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بسم الله الرحمن الرحیم



:قال سبحانھ وتعالى

"یمُ كِ الحَ یمُ لِ العَ تَ نْ أَ كَ نَّ ا، إِ نَ تَ مْ لَّ ا عَ مَ ا إلاًّ نَ لَ مَ لْ عِ لاَ كَ انَ حَ بْ وا سُ الُ قَ "

32:الآیة .سورة البقرة

  : موعظة

ثُ حْ بَ الْ ، وَ یحٌ بِ سْ تَ ھُ تُ سَ ارَ دَ مُ وَ ،ةٌ ادَ بَ عِ ھُ بُ لَ طَ وَ ،ةٌ یَ شْ خِ ھُ مُ لَّ عَ تَ نَّ إِ ، فَ مَ لْ عِ وا الْ مُ لَّ عَ تَ "

ي فِ یسُ نِ الأَ وَ ھُ ، وَ ةُ بَ رْ قُ ھِ لِ ھْ لأَِ ھُ لُ ذْ بَ ، وَ ةُ قَ دَ صَ ھُ مُ لَ عْ یَ لاَ نْ مَ ھُ یمُ لِ عْ تَ ، وَ ادُ ھَ جِ ھُ نْ عَ 

"ةِ نَّ ى الجَ لَ إِ یلِ بِ السَّ ارُ نَ مَ ، وَ ةِ وَ لْ ي الخُ فِ بُ احِ الصَّ ، وَ ةِ دَ حْ الوِ 

–رضي الله عنھ –معاذ بن جبل 



.إھداء

:إلى

وا إلاّ إیاه وبالوالدین وقضى ربكّ ألا تعبد":من قال عنھما الله تعالى

"إحسانا

23الآیة :اءسورة الإسر

.الكریمین أطال الله في عمرھماوالدايّ 

إخوتي صفیان وزوجتھ فاطمة وأبنائھ، عزالدین :من شاركوني في المھد

.جتھ، مراد وزوجتھ، وأختي فاطمة وزوجھاووز

.ألیسیا ویانیس: اقرتا عیناي ونورھما ولدیّ 

.رب والحیاة زوجي فرید وعائلتھ الكریمةرفیق الدّ 

.عم المعنوي زملائي وزمیلاتيراسة، ومنحوني الدّ من قاسموني متعة الدّ 

  .ام جمیعً ا لھا وتقدیرً أھدي ھذا الجھد العلمي المتواضع وفاءً 

 حفیظةالقبي



تشكرات

  من لا " :قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم:وى الترمذي رضي الله عنھ قالر

."یشكر الناّس لا یشكر الله

:كر والعرفان إلى فیع من معنى، أتوجّھ بعظیم الشّ لما لھذا الأدب الرّ 

شواري رف في تدریسھم لي طوال مأساتذتي الأفاضل الذین كان لي الشّ 

ا، وأسأل الله سبحانھ وتعالى أن یبقیھم   لھم دومً ممتنةً الجامعي، والذین سأظلّ 

.نبراسًا للعلم ومنارةً للمعرفة

لھم قبول مناقشة محتوى ھذا العمل أعضاء لجنة المناقشة المحترمین لتفضّ 

.العلمي المتواضع

،  "إدرنموش نبیل""بوخالفة"السید مسؤول مكتبة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بـ 

.المتواصلة لي لإنجاز ھذه الأطروحةعلى تشجیعاتھ

ا أذكرھا وأشكرھا، فإن  م لي یدً من قدّ ولست واضعةً قلمي قبل أن أنحني أمام كلّ 

.الله أجرھالم أذكرھا فعند 

القبي حفیظة



شكر خاص

والإمتنان إلى أحدٍ، فإن الأمانة العلمیة أن أتقدّم بخالص الودّ إذا كان واجباً عليّ 

 أسمى كر وبھ بجزیل الشّ أن أتوجّ مان عليّ وأدبیات البحث العلمي تحتّ 

:آیات التقّدیر والاحترام إلى

مشكورًا ، الذي تفضل"تاجر محمد"أستاذي المشرف ، الأستاذ الدكتور 

علي قط بوقتھ أو بجھده بقبول الإشراف على ھذه الأطروحة، والذي لم یبخل

مة، ا في الكرم، فكانت لملاحظتھ وتوجیھاتھ القیّ مغدقً ا معي،أو بعلمھ،  بل كان كریمً 

فلھ ما حییت دیدة أبلغ الأثرٍ في بلوغ ھذا البحث شكلھ ومضمونھ الحالي،السّ راءهولأ

.خدمة العلم ویمدّ في عمرهھ فيعرفاني وامتناني، وأسأل المولى عزّ وجلّ أن یوفقّ 

القبي حفیظة
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قوانین ، وذلك بسنّ 1ت المجتمعات منذ القدم بتنظیم وضبط نشاطھا الإقتصاديإھتمّ 

للنقد  جرّمت بمقتضاھا بعض الأنشطة المعادیة لسیاستھا الإقتصادیة حمایةً كثیرةٍ إقتصادیةٍ 

ل السلع والخدمات عبر حدودھا،ع حركة تنقّ من ارتفاع الأسعار وتتبّ والتجارة الخارجیة، والحدّ 

لیم للقوانین طبیق السّ د من التّ یكون الھدف منھا التأكّ 2جمركیةٍ فرض رقابةٍ حمایة تتمثلّ في ھذه ال

نظیمات التي تخضع لھا ھذه السلع والخدمات، ومنھ الحصول على الحقوق والرسوم والتّ 

الجمركیة الواجبة الأداء عند القیام بھذه العملیات، وكذا الكشف عن الغش الجمركي الذي یحمل 

ي عن دفع الحقوق والرسوم الجمركیة، وإمّا بإدخال بضائع محظورةٍ اضص أو التغّة إمّا التملّ نیّ 

شریعات والتنظیمات للتّ مخالفةً ةٍ غیر شرعیّ أو إخراجھا من الإقلیم الجمركي بطریقةٍ أو خطیرةٍ 

.3اریة المفعولالجمركیة السّ 

رھا ى اختلاف نظمھا ودرجة تطوّ وعلفي أیةّ دولةٍ ؤدّي الرقابة الجمركیة بھذا المعنىت

من أيّ الاقتصادیةلسیاستھا وحمایةً المالیة لمواردھا قھ من تأمینٍ ة لما تحقّ ا بالغ الأھمیّ دورً 

كتلات والمناطق الحرّة، والأسواق المشتركة ووتیرة التّ الاقتصاديالانفتاحأمام ةً ، خاصّ اعتداءٍ 

ھن نتیجة العولمة التي امع الدولي في الوقت الرّ الجمركیة التي یعیشھا المجتالاتحّاداتوكذا 

    ى وخلقت ما یسمّ والسیاسیةمن القیود الجغرافیة الاقتصاد، حرّرت موجودةً ةً أضحت حقیق

د أسعار السلع تحدّ اقتصادیةقوانین والیونان والرومان وغیرھم على حیث عُثر في مصر القدیمة، وعند الآشوریین-1
وتعاقب المخالفین الخ،...ل والأوزانییلمكاا للمقاییس واموینیة وتجارتھا، وتضع شروطً م استیراد المواد التّ والخدمات، وتنظّ 

، بحث منشور في "مكافحة الجرائم الإقتصادیة والظواھر الإنحرافیة"، عبود السّراج:أنظربعقوبات إداریة أو جزائیة،
ولى، ، الطبعة الأالجرائم الإقتصادیة وأسالیب مواجھتھاكتاب صادر عن أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة تحت عنوان 

، النظام القانوني لمكافحة التھریب في بودھان موسى:وأنظر كذلك.49، ص2014، عمانللنشر والتوزیع، دار الحامد 
الجزائر، نصوص تشریعیة وأحكام تنظیمیة منقحة وفقا لأحدث تعدیلاتھا، الطبعة الأولى، دار الحدیث للكتاب للطباعة 

.93-92ص، ص2007والنشر والتوزیع، الجزائر، 
م في ذلكا على اھتمام الإسلاواضحً مثالاً میة منذ السنوات الأولى لتأسیسھاكما یعّد نظام الحسبة الذي أنشأتھ الدولة الإسلا

الجریمة "، خلف بن سلیمان بن صالح النمري:أنظر.أشكال التجارة غیر المشروعةومكافحة كلّ الاقتصادالعصر بتنظیم 
ف العربیة للعلوم الأمنیة تحت ، بحث منشور في كتاب صادر عن أكادیمیة نای"سلامیةالإقتصادیة من وجھة النظر الإ

.207ص، المرجع السابق،الجرائم الإقتصادیة وأسالیب مواجھتھاعنوان 
في مصر، كما قھا الفراعنةنظام الرقابة الجمركیة ظاھرة قدیمة عرفتھا المجتمعات في مختلف العصور، حیث طبّ یعدّ -2

اھرة حتى في ، كما عرفت الظّ "المراقبین الجمركیین"ي أوجدت وظیفة من أوائل الدول التّ ي تعدّ عرفتھا روما والیونان التّ 
في الأخذ بأسباب ھذه دولةٍ كلّ ي اختلف حظّ ثم انتقلت إلى المجتمعات الحدیثة التّ ،"العشور"ـونھ بالعھد الإسلامي بما یسمّ 

، النظریة العامة للجریمة شوقي رامز شعبان:أنظر.رهیرجع إلى مدى حاجتھا إلى حمایة اقتصادھا وتطوّ  افً اختلاالرقابة 
.288، ص 2000الجمركیة، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، لبنان، 

ركي، دخولا عبارة عن إشراف رجال الجمارك على إجتیاز البضائع للخط الجم:"بأنھاالرقابة الجمركیةلقد عرّف البعض 
وخروجا طبقا للنظم والإجراءات الجمركیة الواجبة الإتباع، والتي تنص علیھا قوانین الجمارك أو القوانین المكملة لھا 

، الجریمة المنظمة، التھریب المخدرات نبیل صقر وقمراوي عزالدین:أنظر."المعمول بھا في شأن الاستیراد والتصدیر
.36، ص 2008، دار الھدى ، عین ملیلة، الجزائر، القانونيزائري، موسوعة الفكر التشریع الجوتبییض الأموال في

، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، رسالة لنیل شھادة دكتوراه دولة في القانون، معھد الحقوق    زعلاني عبد المجید-3
.01، ص 1998-1997والعلوم الإداریة،  جامعة الجزائر، 
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والمعاملات التجاریة التي الاقتصادیةع الأنشطة ، والتي نتج عنھا تنوّ 1"ةقریة الكونیّ ال"ـب

جعلھا .یة في طابعھاعبر وطن2ذان یعرفھما العالماللّ كنولوجي قني والتّ ر التّ أصبحت مع التطوّ 

.3لاحتوائھاوفعليٍ دائمٍ على سیادة الدول إذا لم تواجھ بعملٍ جدّيٍ مصدر خطرٍ 

ا في مراقبة لة عمومً ة من تواجدھا والمتمثّ ق الرقابة الجمركیة الأھداف المرجوّ ى تحقّ حتّ 

وعلى رأسھا 4ت باھتمام الدولالتي حظیة التي تعدّ من الأولیاتعملیات التجارة الخارجی

بعد تحریر النشاط ةً خاصّ الاقتصادیةمیة نكائز الأساسیة للتّ ا إحدى الرّ الجزائر، كونھ

موال، وضمان مصالح من رؤوس الأره ا لما توفّ بفتحھ على المبادرة الخاصة، ونظرً الاقتصادي

بالقانون العقابي لتجریم بعض الاستعانةالمشرّع الجمركي إلى اضطرّ الخزینة العمومیة،

الاقتصادیةمجرّد سنّ القوانین ذلك أنّ ،ككلّ والاقتصادیةالسلوكیات المعادیة لسیاستھ الجمركیة 

، واهٍ ونتھ من أوامرٍ ما تضمنّ الالتزام بإلى لا یكفي وحده لحمل المخاطبین بنصوص ھذه القوانین

ائي الذي یعدّ الجزھدیدصوص تحت التّ تلك النّ احتراموإنمّا یحتاج تحقیق ذلك إلى فرض 

الاقتصادي على القانون وھو ما یعكس تأثیر العامل الاقتصادیةالة لتنفیذ الخطة الوسیلة الفعّ 

.5ائيالجز

القانونمن فروع جدیدٍ ل قانون العقوبات العام في المجال الجمركي میلاد فرعٍ خّ نتج عن تد

تھدف زجریةٍ قانونیةٍ من أحكامٍ یضّم مجموعةً ، "مركيقانون العقوبات الج"طلق علیھ تسمیة یُ 

الجرائم المعلوماتیة، جرائم الشركات (، الجرائم الإقتصادیة الدولیة والجرائم المنظمة العابرة للحدود، جنان فایز الخوري-1
للمنشورات ة صادر ناشرونعمطب ،)المتعددة الجنسیة، الجریمة المنظمة، الفساد، الإتجار بالرقیق الأبیض وبالأسلحة

.14، ص 2008،بیروتالحقوقیة، 
ظر في تشریعاتھا إختلاف حجم التنّظیم الاقتصادي فیھا وامتداد رقعتھ إلى ضرورة إعادة النّ لقد تنبھّت الدول على-2

، )م20(ة التي شھدھا العالم في النصف الثاني من القرن العشرین قنیة والعلمیّ الثورة التّ إثر ا علىخصوصً الاقتصادیة
ع من نطاق الحمایة الجزائیة توسّ ا جدیدةً وأصدرت نصوصً ،الاقتصادیةومفرزاتھا الإیجابیة والسّلبیة، فعدّلت من نصوصھا 

، الحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق المالیة، دراسة مقارنة، محمد فاروق عبد الرسول:أنظر.الاقتصاديوالإداریة للقانون 
.08، ص 2007الطبعة الأولى، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

لطباعة والنشر الثانیة منقحة ومزیدة، دار ھومة لالإقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحتھ، الطبعة الإجرام شبیلي مختار، -3
المحكمة العلیا، عدد ، مجلة"التھریب القمرقي"، بوغارقة الطاھر:وأنظر كذلك.14، ص 2012والتوزیع، الجزائر، 

ص ،2009قسم الوثائق، الجزائر، ،2007نوفمبر  14و13یومي ، –"الغش الضریبي والتھریب الجمركي"–خاص 
247.

وتطبیقاتھا في القضاء الجزائري، رسالة لنیل شھادة ماجستیر في ائص المنازعات الإداریة الجمركیة، خصسعیداني فایزة-4
.01ص ،2004الجزائر، جامعة ، بن عكنون، معھد الحقوق والعلوم الإداریةالقانون، 

ئم الصرف، الطبعة الثانیة، مطبعةالإقتصادیة في القانون المقارن، الجزء الثاني، جرا، الجرائممحمود محمود مصطفى-5
:وأنظر كذلك .15، ص 1979جامعة القاھرة والكتاب الجامعي، القاھرة، 

KASDI (Rabah) : "Le régime pénal spécial des infractions économiques", Revue
Algérienne des Sciences Juridiques, Economiques et Politiques, Volume 30, N°04, Faculté de
Droit, Université d’Alger, 1991, p 839.
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جریم في ھذا ة بالتّ من القیم المحمیّ لمساسھا الخاص بمجموعةٍ 1ةالجمركیالجرائملمحاربة 

أخرى ذات متھا مصالح الخزینة العمومیة، إلى جانب مساسھا بقیمٍ التي تأتي في مقدّ المجال و

التيظام العام والآداب العامةوالنّ  نحة والأمكالصّ مختلفةٍ ق بمجالاتٍ تتعلّ 2اقتصادیةٍ غیر أبعادٍ 

مؤرخ في ال07-79رقمالصادر بموجب الأمر بل قانون الجماركمن قِ تجریمیةٍ تحظى بحمایةٍ 

.19793 سنة یولیو21

شھدھاالتيالاقتصادیةالتي ظھرت نتیجة للحروب والأزمات الاقتصادیةضمن طائفة الجرائم  ةجرائم الجمركیالتندرج -1
یقصد بالجرائم ، والاقتصاديا تأثیر كبیر في میلاد قانون العقوبات والتي كان لھ،)م20(العالم في منتصف القرن العشرین

ادرة ابع الإقتصادي، والصّ نظیمیة ذات الطّ صوص القانونیة والتّ كل عمل أو امتناع عن عمل یقع بالمخالفة للنّ ":الإقتصادیة
م أو في القوانین الخاصة، وذلك العقاب علیھ سواء في قانون العقوبات العاعلى تجریمھ ونصّ اة، إذلطة المختصّ عن السّ 

، الجرائم نسرین عبد الحمید:أنظر."من قبل الدولة وضمانا لحسن تنفیذھاةیاسة الإقتصادیة المسطرّ بھدف حمایة السّ 
.66، ص 2009، القاھرةالإقتصادیة التقلیدیة والمستحدثة، الكتاب الجامعي الحدیث، 

ي تسود العالم، كان لھ انعكاس واضح على مدلول الجرائم الإقتصادیة ومعناھا تّ ظم الإقتصادیة الفي النّ أنّ الإختلافإلاّ 
ة مفاھیم وتعاریف لھذه الجرائم بعضھا وھو ما نتج عنھ عدّ ،ع من طرف الدولةظام الإقتصادي المتبّ الذي یترجم طبیعة النّ 

ائم الإقتصادیة في القانون المقارن، ، الجرمحمود محمود مصطفى:أنظر.ع أو إشتراكيوالأخر موسّ ،ق أو رأسماليضیّ 
الأحكام العامة والإجراءات الجنائیة، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، مطبعة جامعة القاھرة والكتاب الجامعي، القاھرة،  

، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الإقتصادیة، منشأة المعارف، عبد الرؤوف مھدي:وأنظر كذلك.13-11ص، ص1987
، النظام القانوني للجرائم القبي حفیظة:أنظرفصیل حول الجرائم الإقتصادیة ولمزید من التّ .98، ص1976، ریةالاسكند

الإقتصادیة، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، 
الجریمة الاقتصادیة في التشریع "، حمّاس ھدیات:وانظر كذلك.2007مارس11جامعة مولود معمري ، تیزي وزو،

، مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، مجلة علمیة دولیة محكمة تصدر عن فرع "أیة خصوصیة؟ وما أثرھا؟:الجزائري
.48–33، ص ص 2014لبنان، جانفي -مركز جیل البحث العلمي، العدد الثاني عشر، طرابلس

، الجریمة المنظمة، التھریب المخدرات وتبییض الأموال في التشریع الجزائري، المرجع قر وقمراوي عزالدیننبیل ص-2
.15السابق، ص 

.1979یولیو25بتاریخ، الصادرة 30ن قانون الجمارك، ج ر عددتضمّ ی،1979یولیو 21مؤرخ في 07-79قانون رقم -3
، 1998غشت  22مؤرخ في ال10-98وذلك بالقانون رقم 2017و  1998سنتي  شبھ كلیةٍ والذي تم تعدیلھ وتتمیمھ بصفةٍ 

، 21، ج ر عدد 2017فبرایر 16المؤرخ في 04-17، وبالقانون رقم 1998 غشت 23ادرة بتاریخ الص،61ج ر عدد 
انون المالیة ، المتضمن ق2017دیسمبر 27المؤرخ في 11-17المعدّل بالقانون رقم .2017فبرایر 19الصادرة بتاریخ 

مؤرخ في ال06-05مر رقمالأیضاف إلى ھذه النصّوص.2017دیسمبر 28، الصادرة بتاریخ 76، ج ر عدد 2018لسنة 
بالقانون ، مل والمتمّ ، المعدّ 2005غشت  28 ، الصادرة بتاریخ59متعلق بمكافحة التھریب، ج ر عدد، ال2005غشت  23

27، الصادرة بتاریخ 85، ج ر عدد 2007لمتضمن قانون المالیة لسنة ، ا2006دیسمبر 26المؤرخ في 24-06رقم 
)1973مایو سنة 18كیوتو (الدولیة لتبسیط وتنسیق الأنظمة الجمركیة وكذلك بروتوكول تعدیل الاتفاقیة.2006دیسمبر 

وم الرئاسي رقم المرس، المصادق علیھا من طرف الجزائر بتحفظ بموجب 1999یونیو سنة 25المحرّر ببروكسل یوم 
ینایر7، الصادرة بتاریخ 02د ج ر عد،المتضمن التصدیق بتحفظ على ،2000دیسمبر 23المؤرخ في 2000-447
2001.
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د تتحدّ 1ابع الجزائيموضوع المنازعات الجمركیة ذات الطّ  ةجرائم الجمركیالعد حیث لم ت

العقابیة اتشریعشملھا التّ الاقتصادیة التي توغیر الاقتصادیةمساسھا بالقیم خطورتھا في 

عند استیراد أو تصدیر ، والتي تتكفلّ إدارة الجمارك بالسھر على تنفیذھابالحمایة ةالجمركی

ا، إذ مع مز بھنظیم الذي تتمیّ عقید والتّ بر الاقلیم الجمركي للدولة فقط، بل، كذلك التّ عالبضائع 

الماضي كان لھا وقعھا )م20(كنولوجیة التي شھدھا العالم في القرن العشرین قنیة والتّ ة التّ الثور

حدود خطیةً مت 2محكمٍ ع بتنظیمٍ تتمتّ بل جماعاتٍ جرائم التي أصبحت ترتكب من قِ الھذه على

جمركیة م فیھا قواعد الرقابة اللم تعد تتحكّ رةٍ متطوّ ، وباستعمال وسائل جدّ واحدةٍ إقلیم دولةٍ 

ا بطول شریطھ الحدودي كالجزائر التي یزخر إقلیمھا البرّي خصوصً في دولةٍ ةً خاصّ ،3قلیدیةالتّ 

.الجمارك في إكتشاف الغش الجمركية إدارةب من مھمّ الصحراویة، ممّا صعّ ھوشساعة مناطق

د عة، والتي لم تالجمركیالجرائمنظیم التي تطبع عقید والتّ لقد فرضت ھذه الخطورة والتّ 

احتوائھا، على المشرّع الجمركي أن یفرد لھا في قانون على قادرةً قواعد قانون العقوبات العام 

لذاتیة نظرًافریدٍ علیھ طابع خصوصیةٍ زة أضفتالعقوبات الجمركي قواعد جزائیة متمیّ 

ه ز بھا ھذالتي تتمیّ الاصطناعیةالطبیعة قواعده عن القواعد العامة استوجبتھا ةواستقلالیّ 

.4الجرائم

:على أنھّاةات الجمركیة الجزائیّ المنازع"TRÉMEAU""تریمو"و"BERR""بیر"ف الفقیھانلقد عرّ -1
.''القانون الجمركيإلى تأویل وتطبیقومجراھا والبت فیھا، والتي ترميخصوماتمجموعة القواعد المتعلقة بنشأة ال''

:أنظر
Dans un sens plus restent, on parlera de contentieux de douanier pour désigner : "L’ensemble
des règles relatives à la naissance, au déroulement et à la conclusion des litiges ayant
pour objet l’interprétation et l’application du droit douanier". voir : BERR (Claude
Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier, communautaire et national, 7éme édition,
Economica, Paris, 2006,N° 739, p 392.

وماليٍ وثقافيٍ اجتماعيٍ عون بمركزٍ یتمتّ بل أشخاصٍ قِ ھا أعمال التھریب منبما فی ةجرائم الجمركیالما ترتكب  عادةً -2
أدوین "ھا العالم الأمریكي فتي عرّ وال،''اقات البیضاءیأصحاب ال"بـفي مجال القانون الجنائي للأعمال ونعرفیمرموق 

Edoun""ساشرلاند H.Sutherland" ّاقات البیضاءیب الجرائم أصحا''ل من استعمل مصطلح باعتباره أو'' ،
ھنشاطلي منزلة إجتماعیة علیا، في معرض ممارستھ ذجرائم تقترف من شخص قابل للإحترام، ":بأنھّا1929عام 

قوق مجلة الح،"اقات البیضاءیجرائم  أصحاب ال"،ود السراجعبّ :أنظر،من التفاصیل حول ھذه الجرائملمزید".المھني
.117إلى 89، ص ص 1977لعدد الثاني، الكویت، ، السنة الأولىا،والشریعة

الجرائم المعلوماتیة، جرائم الشركات (، ، الجرائم الإقتصادیة الدولیة والجرائم المنظمة العابرة للحدودجنان فایز الخوري-3
-213-106صص ، المرجع السابق، )المتعددة الجنسیة، الجریمة المنظمة، الفساد، الإتجار بالرقیق الأبیض وبالأسلحة

للطباعة والنشر والتوزیع،  ة، النظام الجمركي في ظل قانون التجارة الدولیة، دار ھوممولاي أسماء:وأنظر كذلك.216
.169إلى 133ص ، ص 2013الجزائر، 

.23ص السابق،، النظریة العامة للجریمة الجمركیة، المرجع شوقي رامز شعبان-4
اھر منھا المظھر السّیادي، كونھ یرتبط بالسّیاسة الخارجیة للدولة لتنظیمھ حركة دخول یعكس مضمون ھذا القانون عدّة مظ

وخروج السلع والبضائع، والمظھر الجبائي كونھ یضّم العدید من المفاھیم والمصطلحات الخاصة بھ، كمنشأ البضائع 
=:، أنظرالخ.......إجراءات الترخیص بالاستیرادنظم الإقتصادیة،والقیمة الجمركیة، ال
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قة على المنازعات خصوصیة القواعد المطبّ ''موضوعھذا، وتعود دواعي إختیار 

ظریةة النّ تھ العلمیّ ساس إلى أھمیّ ، بالأ''تشریع الجزائريابع الجزائي في الّ الجمركیة ذات الطّ 

 ةرائم الجمركیجالة فإنّ خصوصیّ ظریةلنّ اة العلمیة الأھمیّ من ناحیة ة، فطبیقیّ ة التّ تھ العملیّ وأھمیّ 

والإحتفاظ ة،تتوافق وھذه الخصوصیّ تي لا ة العامة الّ القواعد الجزائیّ تستوجب استبعاد كلّ 

فإنّ مسألة طبیقیةتّ ة الّ ة العملیّ الأھمیّ من ناحیة ا، أمّ تستجیب لھا تية الّ بالقواعد الجمركیة الخاصّ 

إقتصادیةٍ مالیةٍ ه في تحقیق أھدافٍ قد یعیقھ من أداء دورحمایة النظّام الجمركي من أيّ إعتداءٍ 

نظامٍ وتأثیر ذلك على النظّام الاقتصادي للدولة ككّل، یقتضي مواجھتھ بوضع ، وغیر اقتصادیةٍ 

.ظام الجمركي لأداء دوره بكلّ فعالیةٍ نّ ، ومساعدة اللحمایة ھذه الأھدافخاصٍ قانونيٍّ 

الباحثة تي واجھتالّ فإنّ من جملة العراقیل لا یخلو من الصّعوبات، علميٍّ لمّا كان كلّ بحثٍ 

لت موضوع تي تناوالّ المتخصّصةة المراجعقلّ  ةطروحالأإعداد ھذه السنوات الأولى من في

كونھ من ا،خصوصً الجزائیةالجمركیةوالمنازعاتا عمومً 1قانون العقوبات الجمركي

العام التي العقوباتقانونع جرائم العلمي بالمقارنة متأخذ نصیبھا من البحث لم یع التيالمواض

ذات بما فیھا أعمال التھریب  ةالجمركیجرائمالذلك أنّ بل الفقھ، من العنایة من قِ حظیت بقدرٍ 

، لذلك تضاءل العادیةتتركھ الجرائمذير نفسھ الثھي لا تترك في المجتمع الأف ،خاصٍ طابعٍ 

  . كيبدراسة قانون العقوبات الجمرالقانونفقھاءاھتمام 

الدّارسیني أعدّھا بعض مة التمع ذلك یجب الإشادة ببعض الدراسات والأبحاث القیّ 

في السّنوات الأخیرة من القرن الماضي تمّس المیدان الجمركي، إذ تطرّقوا في والكتاّب

مؤلفّاتھم وأبحاثھم وأطروحاتھم للمواضیع التي تشكّل محتوى ومفاھیم قانون العقوبات 

تي ساھمت العربیة والأوروبیة، الة أو الجامعات لى مستوى الجامعات الوطنیّ الجمركي، سواء ع

.2ةطروحالأفي إثراء ھذه كبیرٍ بشكلٍ 

=BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Introduction au droit douanier, nouvelle
édition, Economica, Paris, 2008, p 14.

GASSIN''"ریمون ینقاس "عبرّ الأستاذ لقد -1 Raymand'' ّتي تناولت ھذا القص في المراجعدرة والنّ عن ھذه الن
الشواطئ ھذه ، حیث تزدحم بعض اون العقوبات الخاص یشبھ شواطئ البحر الأبیض المتوسط صیفً إن قان":القانون بقولھ

ا لقدم، بینما توجد مسافات شاسعة من الشواطئ الصخریة لا تستلفت إلا ھواة ئً كاد نجد معھا موطنبالمصطافین، لدرجة لا 
,(Raymand)العزلة والصعاب Etude du droit pénal douanier, Paris, 1968, p05GASSINذكره:

.26ص ، )2(الھامش ، النظریة العامة للجریمة الجمركیة، المرجع السابق،شوقي رامز شعبان
ه رسالة لنیل شھادة دكتوراخصوصیات قانون العقوبات الجمركي،، زعلاني عبد المجید:یوجدة الوطنیّ المراجعمن أھمّ -2

المنازعات ، بوسقیعة أحسن: كذلك .1998-1997اریة،  جامعة الجزائر،الإدوالعلومدولة في القانون، معھد الحقوق
للطباعة والنشر ، الطبعة الرابعة، دار ھومةمتابعة وقمع الجرائم الجمركیةالجمركیة، ئماالجمركیة، تعریف وتصنیف الجر

=.2009والتوزیع، الجزائر، 
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الموضوع الذي تناولتھ ، أنّ المتخصّصة في المادة الجمركیةة المراجعضاف إلى قلّ یُ 

لمنازعات قة على اة المطبّ ة والإجرائیّ ة القواعد الموضوعیّ ق باستبیان خصوصیّ والمتعلّ 

ھو في الذيت معالجتھ وتحلیلھ على ضوء قانون العقوبات الجمركي الجزائريمّ ت یة قدالجمرك

عن  ةً قواعده موروث، وأنّ جلّ معمّقةٍ دراساتٍ ل شأة مازال بدوره محلاً أصلھ قانون حدیث النّ 

الفرنسي، یبیرالي وكذا من إجتھاد القضاء اللّ العقوبات الجمركي الفرنسي ذو المضمونقانون

بین القانونین لمعرفة مدى مواكبة مقارنةٍ إجراء دراسةٍ مرّةٍ الأمر الذي كان یفرض في كلّ 

، والتيأدخلھا نظیره الفرنسي على ھذا القانون يتللإصلاحات الع الجمركي الجزائري المشرّ 

القانون وازن بین المصالح المتعارضة التي یحاول ھذا إیجاد نقطة التّ إلى یھدف من وراءھا 

.وافق بینھا بطریقة تجعلھ یحتفظ في الوقت ذاتھ على الخصوصیات التي تنفرد بھا أحكامھالتّ 

نطاق البحث عن  :في د الإشكالیة التي یمكن طرحھا في ھذا الموضوعمن ھنا، تتحدّ 

خصوصیةّ القواعد المطبقّة على المنازعات الجمركیة ذات الطاّبع الجزائي في 

.لقانون العقوبات العام؟الموضوعیة والإجرائیة إزاء القواعد التشّریع الجزائري 

جاد إلى تحقیقھ، وھو إیع الجمركي ما یصبو المشرّ أحاول التوّصل إلى معرفة والتي من خلالھا

ط حمایتھ علیھا وعلى رأسھا مصالح ى ھذا القانون بسبین ضرورة حمایة القیم التي یتولّ توافقٍ 

قانون استثنائیةًّ تتمیزّ بالقسوة والصّرامة تعكس ذاتیةّ ا أحكامً بتضمینھ.الخزینة العمومیة

حترام وبین ضمان االعام، العقوبات الجمركي واستقلالیتھ عن القواعد العامة لقانون العقوبات

بأن تقرّبھ من كفیلةً ة تكونوالاستقلالیّ  ةلھذه الذاتیّ ات الأفراد بوضع حدودٍ وحمایة حقوق وحریّ 

.العقوبات العامأحكام قانون 

ة القواعد الموضوعیّ  ةخصوصیّ ستخلاص تحلیل ھذه الإشكالیة المطروحة لا قتضىا

ابع الجزائي، ذات الطّ قة على المنازعات الجمركیة المطبّ ة لقانون العقوبات الجمركيوالإجرائیّ 

تمد علیھ المقارن المعفي إطار القانون حلیلي وا للمنھج الوصفي والتّ الدراسة وفقً أن تذھب ھذه

فیھ، وتنبیھ  ناقضوالتّ  قصالوطني وكشف أوجھ النّ الجمركيبھدف تقییم القانون الوضعي

یة العامة للجریمة الجمركیة، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، ، النظرشوقي رامز شعبان:ة یوجدالمراجع الدولیّ من أھمّ =
مسؤولیة الربان عن النقص والزیادة في (، جرائم التھریب الجمركي، قرینة التھریب كمال حمدي :كذلك. 2000، بیروت
:كذلك من المراجع الفرنسیة.1997، منشأة المعارف، الإسكندریة، )الشحنة

BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier, communautaire et national,
7éme édition, Economica, Paris, 2006.
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التي تحكم  ةة القواعد الموضوعیّ خصوصیّ البحث عن:إلىوإزالتھا ھاع الجمركي إلى سدّ المشرّ 

سؤولیة المبقیامو ةجرائم الجمركیلالمتعلقّة بالأركان العامة لالمنازعات الجمركیة الجزائیة

.)الباب الأول(ءة وتوقیع الجزاالجزائیّ 

قة المتعلّ ة التي تحكم المنازعات الجمركیة الجزائیّ  ةة القواعد الإجرائیّ البحث عن خصوصیّ كذا 

المحدّدان في المنازعات ھذه ةتسویّ  ا، وكذا تبیان أسلوبةجرائم الجمركیالبمعاینة وإثبات 

ل في إجراء المصالحة الجمركیة ي الودّي المتمثّ الإدارالأسلوب والقضائي كأصلٍ الأسلوب 

.)الباب الثاني(ستثناءٍ كا



الباب الأول

ة ة القواعد الموضوعیّ عن خصوصیّ 

  ةالتي تحكم المنازعات الجمركیة الجزائیّ 



الجزائیةالجمركیةالمنازعات تحكم التيالموضوعیةالقواعدخصوصیة عن                                              الأوّلالباب
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ز كبیر، ونتیجة لذلك تصبغ طبعھ تمیّ قانون العقوبات الجمركي قانون یعترف الفقھ بأنّ ی

د ة بارزة تجعلھا تنفرة خصوصیّ ة التي تحكم المنازعات الجمركیة الجزائیّ القواعد الموضوعیّ 

ز یكمن القیم التي ر ھذا التمیّ ، ومبرّ عامٍ ة بوجھٍ عن تلك القواعد التي تحكم المنازعات الجزائیّ 

ع الجمركي بسط حمایة القانون الجزائي علیھا، والتي تأتي في طلیعتھا مصالح أراد المشرّ 

حقیق ھذه الخزینة العمومیة، والتي استدعت الحیاد عن المبادئ العامة لقانون العقوبات العام لت

.الحمایة

ھا جرائم ذات طابعٍ ة بأنّ موضوع المنازعات الجمركیة الجزائیّ  ةجرائم الجمركیالتوصف 

ابع ھو الذي دفع وقعھا على المجتمع لیس ذاتھ الذي تحدثھ الجرائم العادیة، ھذا الطّ ، لأنّ خاصٍ 

انون العقوبات العام ة في قة المكرسّ ع الجمركي للمجازفة بالكثیر من المبادئ الأساسیّ بالمشرّ 

قة ة المتعلّ ة القواعد الموضوعیّ یات الفردیة، ویظھر ذلك من خلال استقلالیّ للحقوق والحرّ حمایةً 

نف من الجرائم على ھذا الصّ ةٍ خاصّ التي تعرف تطبیقاتٍ للجرائم الجمركیةبالأركان العامة 

.)الأولالفصل (

نظیم المحكم المستحدثة منھا ضمن الجرائم ذات التّ ةً خاصّ  ةجرائم الجمركیالتندرج 

في میدان الغش الجمركي، وعلى واحترافیةٍ لى تنفیذھا أشخاص ذوي مھارةٍ د، إذ یتوّ والمعقّ 

في توظیف واستغلال الثغرات القانونیة لإنجاح عملیات الغش، وبھدف تضییق عالیةٍ قدرةٍ 

تستھدف ذمتھم المالیة التي أثروھامالیةٍ الخناق على مرتكبي ھذه الجرائم وتسلیط جزاءاتٍ 

ع الجمركي المشرّ ضطرّ ة للدولة، اعلى حساب الحقوق المستحقّ غیر المشروعةٍ بأعمالٍ 

اسخة في قانون العقوبات العام، ویظھر ذلك من أخرى عن المبادئ العامة الرّ ةً للخروج مرّ 

ع لمثل دالجزاء الراة وتوقیعائیّ ة الجزمسؤولیّ قة بقیام الة المتعلّ القواعد الموضوعیّ نفرادیةّاخلال 

.)الفصل الثاني(وع من الجرائم ھذا النّ 
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23

الفصل الأول

لأركان اقة بتحدیدالمتعلّ  ةالموضوعیّ ة القواعداستقلالیّ 

  ةجرائم الجمركیللالعامة 
شریعیة تّ فعل یتعارض مع أحكام النصوص الّ ا بأنھّا كلّ عمومً  ةجرائم الجمركیالف تعرّ 

كة حرقصد تنظیم 2، التي تتكفل إدارة الجمارك بالسھر على تنفیذھا1الجمركیةنظیمیة تّ والّ 

إخراجھا أوھاة للدولة حین إدخالھا إلى إقلیمیة والجویّ یة، البحرّ لع عبر الحدود البرّ البضائع والسّ 

على ھذه ة مفروضال3سوم الجمركیةاضي عن دفع الحقوق والرّ غتّ ص أو الّ بھدف التملّ ،منھ

سلع  ، أو بھدف إدخال بضائع أوالأداء لصالح الخزینة العمومیةالبضائع والسلع الواجبة 

.4محظورة أو خطیرة أو إخراجھا عبر الإقلیم الجمركي بطرقٍ غیر قانونیة

، 2017فبرایر 16المؤرخ في 04-17مة بالقانون رقم لة والمتمّ ج المعدّ .ق)05(لمادة الخامسة امن  "ك"لقد عرّف البند -1
مجموع الأحكام التشریعیة :القوانین والتنظیمات الجمركیة)ك":بأنھّالتشریع الجمركيالسالف الذكر، المعدّل، 

06-05من الأمر رقم )02(من المادة الثانیة "ي"، كما عرّفھ البند "ة عامةوالتنظیمیة التي تنظم العمل الجمركي بصف
التشریع -ي":م، السالف الذكر، على أنھّل والمتمّ ، المتعلق بمكافحة التھریب، المعدّ 2005غشت  23المؤرخ في 

علق باستیراد وتصدیر ومسافنةما یتا فیمكل الأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تتكفل إدارة الجمارك بتطبیقھ:الجمركي
بما فیھا الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بتدابیر الحظر والتقیید والمراقبة وكذا ،وعبور وتخزین ونقل البضائع

كما عرّفھ بروتوكول تعدیل الإتفاقیة لتبسیط وتنسیق الأنظمة الجمركیة السالف الذكر، ".التدابیر المتعلقة بتبییض الأموال
-18:لغایة تطبیق ملاحق ھذه الإتفاقیة یعني بـ":من المحلق العام بنصّھ على أنھّ"تعاریف"ي الفصل الثاني المعنون بـف

، أو تصدیر، أو إخراج، أو تخزین عیة والتنظیمیة المعلقة باستیرادیعني تلك الأحكام التشری"التشریع الجمركي"
لجمارك بموجب صلاحیتھا ھا وتنفیذھا، إضافة إلى أیةّ أنظمة تضعھا االبضاعة، والتي تكون الجمارك مكلفّة بإدارت

."القانونیة
نظیمات الساریة المفعول شریعات والتّ ع الجمركي من مھام إدارة الجمارك، بحیث لم تقتصر فقط على تنفیذ التّ ع المشرّ لقد وسّ -2

لھا صلة بھذا المجال، كذلك أخرى غیر إقتصادیةٍ تٍ بمجالا المتعلقةنظیماتشریعات والتّ كل التّ ،في المجال الجمركي، بل
ة بمكافحة نسیق مع المصالح المختصّ محیط، والقیام بالتّ تیة والحیوانیة والمحافظة على الالسھر على حمایة الثروة النبا

ى عل"شرّع الجمركي لمصطلح مالخ، كما یؤكد توظیف ال....التھریب وتبییض الأموال والجریمة العابرة للحدود
04-17مة بالقانون رقم لة والمتمّ ج المعدّ .ق)03(ة ھذه الإدارة، وذلك في المادة الثالثة عند تحدیده لمھمّ "الخصوص

.السالف الذكرالمعدّل، ، 2017فبرایر 16المؤرخ في 
راد لتحقیق منفعة فریضة مالیة تستأدیھا الدولة جبرا وبصفة نھائیة من الأف":سوم الجمركیة بأنھّاف الحقوق والرّ تعرّ -3

دار النھضة ، الجرائم الضریبیة والنقدیة، أحمد فتحي سرور:أنظر."عامة، من غیر أن یكون دفعھا نظیرا مقابل معین
.36، ص1970،القاھرة، العربیة

یرى كّل من ا من أركان الجریمة أم لا، إذكن الشرعي یشكّل ركنً ا إذا كان النصّ القانوني أو الرلقد إختلف الفقھ حول م-4
ا من أركان الجریمة، وإنمّا ھو عامل الرّدع       أنّ النصّ القانوني لیس ركنً "راسھ"و"جون دیدیھ"و"دیكوك"

agent de répression .أو شرط أساسي للجریمة""
شر والتوزیع، للطباعة والن ةام، الطبعة الثامنة عشر، دار ھوم، الوجیز في شرح القانون الجزائي العبوسقیعة أحسن

.64، ص )26(ھامش ال، 2011الجزائر، 
الذي یرى أن عدم مشروعیة الفعل لا یدخل في تكوین الجریمة، "محمود محمود مصطفى"الذي إنتھجھ ھوھو النھج نفس

قانون العقوبات یخلق الجریمة ولیسنصّ ا في الفعل، وبمعنى آخر أنّ ذلك أنھّ لیس من المنطق أن یعتبر الوصف عنصرً 
، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار محمود محمود مصطفى.فیما یخلقھامن الصّواب أن یقال أنّ الخالق عنصرً 

.38، ص 1983النھضة العربیة، القاھرة، 
أن القانون ركن من أركان الجریمة، إذ لا جریمة بدون "لیفاسور وبولوك"و"ستیفاني"على خلاف ذلك یرى الفقھاء

=.قانونيٍ  نصٍّ 
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یسبغ قانوني ھناك نصّ من أن یكونقوم ھذه الجرائم لابدّ ھ لكي تعریف بأنّ یفھم من ھذا التّ 

، إذ لا ى یعتبر جریمةً حتّ والجزاء المقابل لھا فة الجرمیة مط من الأنشطة الصّ على ھذا النّ 

ا ة، ومن أن تتبلور ھذه الجرائم مادیً ائیّ ة الجزا لمبدأ الشرعیّ قانون استنادً وبة بغیر جریمة ولا عق

یكون لھا أثر غیر مادیةٍ تدور في خلد المخالف إلى سلوكاتٍ رد فكرةٍ ر من مجّ بحیث تتطوّ 

كنان الشرعي ق الرّ إذ بھذا یتحقّ ا للعقاب،یجعلھا مناطً نظام العام الجمركي وعلى الّ نونيٍ قا

فرضتھا ةٍ خاصّ ع الجمركي لطریقة تطبیقٍ أخضعھما المشرّ لذانالّ ،ةجریمة الجمركیللمادي لاو

.)المبحث الأول(ة لھذه الأخیرة یّ صطناععة الإیالطب

شریعات لمخالف التّ ة ائیّ عي والمادي لإسناد المسؤولیة الجزالركنان الشرلا یكفي قیام 

تامة إلى وبمعرفةٍ ةٍ حرّ جھ بإرادةٍ لأخیر قد إتّ نظیمات الجمركیة، بل یجب أن یكون ھذا اوالتّ 

یة الجرمیة، إذ بھذا أن تتوافر لدیھ النّ ،أي،إلى العالم الخارجي ةجرائم الجمركیالإظھار 

زةٍ وممیّ ةٍ خاصّ والذي یحظى فیھا بمكانةٍ ،ق الركن المعنوي لھذه الجرائمفسي یتحقّ العنصر النّ 

)المبحث الثاني(رة المادیة لھذه الأخیفرضتھا الطبیعة

المبحث الأول

  ةجرائم الجمركیلوالمادي لالشرعية للركنان طبیقات الخاصّ التّ 

ع الجمركي یكرّس الفكرةالمشرّ ح أحكام قانون العقوبات الجمركي، أنّ ضح من تصفّ یتّ 

"شرعیة الجرائم والعقوباتمبدأ " لـالمتعارف على تسمیتھا في القانون الجنائي العام 

"Principe de la légalité des délits et des peines"1، ّلا "تي یقصد بھا أنھّ وال

=STEFANI (Gaston), LEVASSEUR (George) et BOULOC (Bernard), Droit pénal
général, 17 eme édition, Dalloz, Paris, 1985, p 101.

Nullum"والمعبر عنھ باللاتینیة بعبارة "مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات"إن -1 crimen nulla polna sin lege"
مبدأ قدیم، إذ ترجع الأصول الأولى لظھوره إلى العھد الأعظم الذي منحھ في انجلترا الملك لیس ولید الساعة وإنمّا ھو

، وعرف بعد ذلك في الولایات المتحدة الأمریكیة، ثم تبنّاه رجال الثورة الفرنسیة في 1216لرعایاه سنة "Jeanجون "
لا یجوز أن ":منھ التّي جاء فیھا)08(الثامنة في المادة1789أوت سنة 26إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصّادر في 
لمي من الإعلان العا)11(ت علیھ فیما بعد المادة الحادیة عشر كما نصّ ، "یعاقب أحد إلا بموجب قانون وضعي منشور

ن  أيّ لا یدا":، التي جاء فیھا1948دیسمبر سنة 10المتحّدة في ھیئة الأممل الجمعیة العامةادر عنلحقوق الإنسان الص
شخص من جّراء أداء عمل أو امتناع عن أداء عمل، إلا إذا كان یعتبر جرما وفقا للقانون الوطني أو الدولي وقت 

، قانون محمد صبحي نجم:أنظر."الارتكاب، كذلك لا توقع علیھ عقوبة أشد من تلك التّي كان یجوز توقیعھا وقت ارتكابھا
.39، ص2000، عمانللجریمة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، العقوبات، القسم العام، النظریة العامة

دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الإنضمام إلىالجزائر علىوافقت لقد 
،   1963سبتمبر  08ءٍ شعبيٍ یوم ، الموافق علیھ في إستفتا1963سبتمبر  10الشعبیة، المنشور بموجب إعلانٍ صادرٍ في 

=توافق الجمھوریة":منھ على أنھّ)11(، إذ تنصّ المادة الحادیة عشر 1963سبتمبر  10، الصادرة بتاریخ 64ج ر عدد 
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شاط الإجرامي لنصّ ع النّ ، بحیث یخض1"على قانونٍ ا بناءً إلاّ أو تدبیر أمنٍ جریمة ولا عقوبة

لا یكون ھذا أن شترط فة غیر المشروعة علیھ، ویجریم والعقاب المضفي الصّ من نصوص التّ 

رعي موذج القانوني أو الشّ لیقوم بذلك النّ .ا بسبب من أسباب الإباحةقترنً نشاط المحظور مالّ 

في المجال المطبقّ ة ائیّ ة الجزمقتضیات مبدأ الشرعیّ وغة تتوافق لكن بصی،ةمركیجرائم الجلل

.)المطلب الأول(الجمركي

و بعمل أمن الإلتزامات الجمركیة للقیامینطوي قانون العقوبات الجمركي على مجموعةٍ 

التي تقع على عاتق المخاطبین بأحكامھ في علاقتھم مع الدولة كشخصٍ ،عمل عنمتناع الإ

بھا اوتنفیذ ھذه الإلتزامات، ومتى أخلّ لبیة في ھذه العلاقة علیھم بف السّ ، وكونھم الأطرامعنويٍ 

بمصالح الخزینةملموسةً ام یحدث ھذا الإخلال أضرارً ل ى ولوحتّ ،ةجریمة الجمركیالقامت 

الذي بھ ینكشف  ةجرائم الجمركیلكن المادي للیقوم بذلك الرّ .ضھا لمخاطرھ عرّ نّ أالعمومیة إلا

المطلب (مع الركن المادي للجرائم العادیةمقارنةً متمیزٍّ بعناصر ومضمونٍ  لكن سدھامل جتویك

.)الثاني

المطلب الأول

  ةئیّ ازلجة المبدأ الشرعیّ  ةالجمركی ةوص الجزائیّ مدى استجابة النصّ 

Principe"ةائیّ الجزة مبدأ الشرعیّ یعدّ  de la légalité pénale"  ماناتالضّ أھمّ  من

تي الجزائر الّ نھامن بیا بھ في الدول القانونیةمعترفً ،یةیات الفردللحرّ ة القانونیّ ة والدستوریّ 

شخص  كلّ ":منھ التي جاء فیھا56المادة في  20162لسنة  يدستورعدیل الالتّ في  نصت علیھ

على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتنضم إلى كل منظمة دولیة تستجیب لمطامح الشعب الجزائري وذلك إقتناعا منھا =
".ن الدوليبضرورة التعاو

، والمؤتمر 1937كما أسفرت المناقشات التّي دارت في المؤتمر الدولي الرّابع لقانون العقوبات الذّي انعقد في باریس سنة 
:أنظر.عن الإعتراف لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات بكلّ قیمتھ1937الدولي الثّاني للقانون الذّي انعقد في لاھاي سنة 

.84، ص )1(ھامشال، 1975، بیروتن، .د.ح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، د، شرمحمود نجیب حسنى
ا لسائر فروع القانون الأخرى التّي تضیف ذلك أنّ ھذا المبدأ یحصر مصادر التجّریم والعقاب في القانون المكتوب، خلافً -1

قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول، دار ، شرح ليذالشا عبد الله فتوح:أنظر.جریمي مصادر أخرىص التّ إلى النّ 
، شرح قانون العقوبات الجزائري، عبد الله سلیمان:وأنظر كذلك.129، ص2001المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

.74-73، ص 1995الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
مارس 07، الصادرة بتاریخ 14من التعدیل الدستوري، ج ر عدد ، یتض2016مارس 06مؤرخ في 01-16قانون رقم -2

، المتعلقّ بإصدار نصّ تعدیل الدّستور،  1996دیسمبر 07المؤرخ في 438-96الذي عدّل المرسوم الرئاسي رقم .2016
لشّعبیة، ج ر عدد ، في الجریدة الرّسمیة للجمھوریة الجزائریة الدّیمقراطیة ا1996نوفمبر  28المصادق علیھ في استفتاء 

لا إدانة إلاّ بمقتضى قانون صادر قبل :"منھ التي جاء فیھا58المادة كما تنصّ .1996دیسمبر 08، الصادرة بتاریخ 76
لا یتابع أحد، ولا یوقف  أو ":على أنھ)01(في فقرتھا الأولى منھ التي تنصّ 59كذلك المادة ، و"إرتكاب الفعل المجرّم

".روط المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نصّ علیھا یحتجز، إلا  ضمن الش
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، في إطار محاكمة عادلة تؤمّن لھ الضمانات ة إدانتھة نظامیّ ى تثبت جھة قضائیّ یعتبر بریئا حتّ 

لا ":جاء فیھا تيمنھ الّ )01(تقنین العقوبات في المادة الأولىوفي .1"اللازّمة للدفاع عن نفسھ

.2"بغیر قانونٍ جریمة ولا عقوبة أو تدبیر أمنٍ 

خضوعھا لمبدأ ب العادیةجرائم العن  من حیث الأصل العام ةكیالجمرجرائم اللا تختلف 

العقاب جریم وعلى أحكام التّ  شملی يركالجمالعقوباتأنّ قانونإذ،العقوباتشرعیة الجرائم و

بة نتائج المترتّ الّ عن أھمّ ھذا القانون للخروج دفعتھذه الجرائمل بیعة الخاصةالطّ غیر أنّ ، معا

، ومن حیث )الفرع الأول(ة الجمركیة ائیّ زمن حیث مصادر القاعدة الجمبدأ الھذاعن تطبیق

الفرع (لھاطبیق الزماني والمكانيلاحیة التّ من حیث صاأخیرً ، و)الفرع الثاني(ھاتفسیر

ا من باعتباره جزءً بات الجمركي بعض الفقھ ذھب للقول بأنّ قانون العقو، لدرجة أنّ )الثالث

.3شيء تلمسھوتحوّل كلّ یرعن ظاھرة تغّ عبارة قانون العقوبات الإقتصادي ،

الفرع الأول

  ةة الجمركیّ ائیّ زالجالنصّوصة ومصادر ائیّ زة الجمبدأ الشرعیّ 

تي اعتبرھا بعض الفقھاء أنھّا موضوعھ الجریمة الّ العام أنّ  يالقانون الجزائیعرف عن ̓

تي یفصح من خلالھاالوسیلة الّ ھية ائیّ زالجالقاعدة كانتھنا من  ،4البشريالمجتمع ظاھرة 

الما وط.5بة علیھاواھر وتعیین الآثار القانونیة المترتّ ھذه الظّ  مثل تھ في تحدیدداع عن إرالمشرّ 

لفظ القانون ھنا نّ إف ،على قانونٍ ابناءً إلاّ  عقوبة لاّ جریمة ولااي بعنة یائیّ زة الجأنّ مبدأ الشرعی

ا عنجریم والعقاب صادرً ر للتّ المقرّ أن یكون النصّ یقضي بذيوالّ ،الواسعھؤخذ بمفھومیُ 

، المتضمن قانون الإجراءات 1966یونیو 08المؤرخ في 155-66من الأمر رقم )01(المعنى نفسھ أوردتھ المادة الأولى -1
مارس 27رخ في المؤ07-17، المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 1966یونیو 10الصادرة بتاریخ 48الجزائیة، ج ر عدد 

یقوم ھذا القانون على مبادئ الشرعیة ":، التي تنصّ على أنھ2017ّمارس 29، الصادرة بتاریخ 20، ج ر عدد 2017
....والمحاكمة العادلة وإحترام كرامة وحقوق الإنسان، ویأخذ بعین الاعتبار على الخصوص :

".ز لقوة الشيء المقضي فیھأنّ كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت إدانتھ بحكم قضائي حائ-
، 1966یونیو 11، الصادرة بتاریخ 49تضمن قانون العقوبات، ج ر عدد ، ی1966یونیو 08مؤرخ في 156-66أمر رقم -2

لا یعاقب على الجرائم إلاّ بمقتضى ":على أنھع المصري التّي تنصّ .من ت)05(وتقابلھا المادة الخامسة . ممل ومتّ معدّ 
."ول بھ وقت ارتكابھاالقانون المعم

المجلة الجزائریة للعلوم ، "المبادئ العامة في الجرائم الإقتصادیة والقانون الذي یحكمھا في الجزائر"، علي مانع -3
.63، ص 1993الجزائر، سبتمبر كلیة الحقوق، جامعةالقانونیة، الاقتصادیة والسیاسیة، العدد الثالث،

، وأنظر 314، ص 2000سكندریة، عامة لقانون العقوبات، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإالنظریة ال:سلیمان عبد المنعم-4
.107ن، ص .س.، قانون العقوبات، القسم العام، الدار الجامعیة، بیروت، دجلال ثروت:كذلك

:، وأنظر كذلك45، المسؤولیة  الجنائیة  في المؤسسة الإقتصادیة، المرجع السابق، صالعوجي  مصطفى-5
LEVASSEUR (George), CHAVANNE (Albert), MONTREUIL (Jean), BOULOC
(Bernard), Droit pénal général et procédure pénale, 13éme édition, Sviey, Paris, 1999, p 59.
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في نفیذیة لطة التّ السّ  عن ا، أو صادرً شریعیةلطة التّ السّ وھيأصلاً شریعة بالتّ لطة المختصّ السّ 

.1ا للدستور والقانونشریعي المحدود الممنوح لھا وفقً ختصاص التّ إطار الإ

قانون العقوبات الجمركي ائي العام، فإنّ زالجقة في القانون مطبّ الا كانت ھذه القاعدة ھي لمّ 

كون أنّ ارتباط ھذا القانون بالحیاة الإقتصادیة المعقدّة، وما اكتسبھ ،ا بمقتضیاتھالتزم مطلقً یلا 

ة جزئیّ من خاصیتا عدم الإستقرار والتقنیة، جعل السلطة التشّریعیة في شبھ إستحالة للإلمام بكلّ 

شریع في بھ التّ أمام ما یتطلّ ةً ر لھا القوانین المناسبة خاصّ ة لتقرّ من مشاكل المجالات الاقتصادی

.لا تتوفر لدى أعضاء البرلمانةٍ فنیّ جریم الاقتصادي من درایةٍ مجال التّ 

ة بأن ة الجزائیّ أن یلینّ من مبدأ الشرعیّ لم یكن أمام المشرّع الجمركي إلاّ ،ھذه الأسبابل

ة أخرى تملك الخبرة والوسائل اللازمة والملائمة نویٍ ثا یتخلىّ عن صلاحیتھ لصالح سلطاتٍ 

وكذلك ،)أولا(شریعيفویض التّ بموجب فكرة التّ لوضع نصوص التجریم الإقتصادي وذلك 

بموجب فكرة وذلك فضفاضةٍ بطریقةٍ  ةة الجمركیّ ائیّ زالجلنصوصمضمون ابصیاغة 

.)ثانیا(صوص الواسعة النّ 

كمصدر وحید للتجریم في میدان الجمركي لیفسح )التشریع(أن یتراجع بذلك القانون 

.2نظیما أمام التّ المجال واسعً 

:شریعي في قانون العقوبات الجمركيفویض التّ تجسید فكرة التّ -أولا

إذ أنّ ،3والجمركيمن سمات قانون العقوبات الإقتصاديشریعي سمةً فویض التّ التّ یعدّ 

بل الدولة،بعة من قِ ا لما تقتضیھ السیاسة المتّ بقً نشاطات الإقتصادیة طالحاجة إلى تنظیم الّ 

 فرضت ،بالكیان الإقتصادي للدولةدتھدّ بھ عن خطورةتنّ  تيالأوضاع الإقتصادیة الّ ومواجھة

ة وإدارة الجمارك رئیس الجمھوریة والوزراء والولا في ممثلّةً یةنفیذلطة التّ راك السّ تضرورة إش

مراسیم لھا صفة الإلزام قرارات أوأوامر أو تأخذ شكل تنظیمیةٍ جریمیةٍ ت في وضع نصوصٍ 

:وأنظر كذلك.131، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، الجزء الأول، المرجع السابق، صالشاذلي عبد الله فتوح-1
.84، الحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق المالیة، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص محمد فاروق عبد الرسول

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، الإقتصادیة والسیاسیة،،"مبادئ دستوریة في القانون الجنائي"، زعلاني عبد المجید-2
:أنظر كذلك.12، ص 1998الجزائر، كلیة الحقوق، جامعة،الأولالعدد الجزء السادس والثلاثون،

DERDOUS (Mekki), L’inforaction économique en droit positif Algerien et en législation
comparée, thése pour Doctorat d’Etat, Institut de Droit et des Sciences Politiques et
Administratives, Université d’Alger , 1975, p 180

، مجلة القانون والإقتصاد، "حمایة المستھلك في ظلّ قانون العقوبات الإقتصادي في مصر"، عبد العظیم مرسي الوزیر-3
.175، ص 1983، القاھرة، الثالثة والخمسون سنةال
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الجزاء ولتحدید بعض الجرائم"شریعيفویض التّ التّ "ـ ب، وذلك في إطار ما یسمى 1شریعكالتّ 

.2ر لھاالمقرّ 

ذي یقصدوالّ 3"یسكیوتمون"ا من مبدأ الفصل بین السّلطات الذّي نادى بھ غیر أنھّ، وإنطلاقً 

وإنمّا ،واحدةٍ نفیذیة والقضائیة في ید ھیئةٍ شریعیة، التّ ة الثلاث التّ لدولبھ عدم تركیز وظائف ا

تطبیقھا لھذا  شكل في اختلاف دساتیر الدول، ودةٍ متعدّ أو سلطاتٍ ع على ھیئاتیجب أن توزّ 

الفصل المرن بینھا، وبینتعاونٍ لطات بحیث لا یسمح بأيّ بین ھذه السّ  مطلقالفصل الالمبدأ بین 

.4بینھاالرقابةعاون ومن التّ السلطات بحیث تسمح بنوعٍ بین ھذه 

في المیدان الجمركي أین تعرف فكرة التّفویض ھو المطبقّ بكثرةٍ ھذا الشّكل الأخیریعدّ 

لطة السّ نفیذیة محلّ لطة التّ د مظاھرھا في حلول السّ وتتجسّ ،عا لھاموسّ تطبیقاالتّشریعي 

.)2(أخرىلطة القضائیة من جھةٍ السّ ، وحلولھا محلّ )1(تشریعیة من جھةٍ الّ 

فع، ومن خلال تحدید المواد الحساسة القابلة قصد تحدید بعض المسائل كالنطّاق الجمركي، تعیین السلع الخاضعة لرسم مرت-1
رحماني :أنظر.ي توضیحھ للسلطة التنفیذیةالتي ترك القانون الجمركي أمر تحدیدھا وتعیینھا كما سیأت.الخ....للتھریب 
.157ص ،2012دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، ، القانون الجنائي للمال والأعمال، الجزء الأول، منصور

، الجرائم الإقتصادیة في القانون المقارن، الأحكام العامة والإجراءات الجنائیة، الجزء الأول، محمود محمود مصطفى-2
، المساھمة الجنائیة في الجریمة الجمركیة في القانون الجزائري، شاكر سلیمان:أنظر كذلك.73مرجع السابق، ص ال

،  2017یة الحقوق، جامعة الاسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، دراسة مقارنة، ماجستیر في القانون الجنائي، كل
:وأنظر كذلك.52ص 

LEVASSEUR(George), CHAVANNE(Albert), MONTREUIL(Jean), BOULOC(Bernard),
Droit pénal général et procédure pénale, op.cit, p 61

3-"De l’esprit des lois"MONTESQUIEU (CH), ،عن انتفاء السلطة القضائیةبوبشیر محند أمقران:ذكره ،
.29، ص2006وزو، الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزيدكتوراه دولة في القانون، كلیة في الجزائر، رسالة لنیل درجة 

، السالف الذكر، وذلك في الفقرة الثالثة عشر 2016ي ھذا المبدأ في التعدیل الدستوري لسنة كما كرّس المؤسّس الدستور
یكفل الدستور الفصل بین السلطات واستقلال العدالة والحمایة القانونیةّ، ورقابة عمل ":من دیباجتھ، التي جاء فیھا)13(

من ) 01(وكذلك في الفقرة الأولى ."الإنسان بكلّ أبعادهالسّلطات العمومیة في مجتمع تسوده الشرعیةّ، ویتحقق فیھ تفتّح
تقوم الدّولة على مبادئ التنّظیم الدّیمقراطيّ والفصل بین السلطات ":، منھ التي تنصّ على أنھّ)15(المادة الخامسة عشر 
ا عنصرًا أساسیً ن السلطات وكذلك تكریس بإجتھاد المجلس الدستوري المتعلق باعتبار مبدأ الفصل بی".والعدالة الإجتماعیةّ

في تدعیم التنّظیم الدیمقراطي للدولة وإرساء دولة القانون، ویھدف إلى ضمان حقوق ة كونھ یساھمالسلطات العمومیّ لتنیظم
28م د مؤرخ في /ت د.ر01/16الرأي رقم .المواطن وحریاّتھ بالخصوص حقھ في المشاركة في تسییر الشؤون العمومیة

نبالي :وأنظر كذلك.2016فبرایر 03، الصادرة بتاریخ 6علق بمشروع التعدیل الدستوري، ج ر عدد ، یت2016ینایر 
المجلة النقدیة للقانون والعلوم ، "بین التكریس والإلغاء:أثار التعدیل الدستوري على اجتھاد المجلس الدستوري"فطة،

.75-74، ص ص 2017مولود معمري ، تیزي وزو، السیاسیة، العدد الأول، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة
المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، ، "الضمانات الدستوریة للحقوق والحریات في الدساتیر الجزائریة"عوادي فرید، -4

.289-285، ص ص 2014العدد الأول، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، 
یراقب البرلمان عمل ":تنصّ على أنھّ، السالف الذكر، والتي 2016ن التعدیل الدستوري لسنة م 113المادة جاء في كما 

.من الدستور152و 151و 98و94الحكومة وفقا للشروط المحددة في المواد 
."من الدستور155إلى 153یمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص علیھا في المواد من 
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:شریعیةلطة التّ نفیذیة محل السّ التّ لطة حلول السّ -1

ظام السیاسي في النّ ةً خاصّ ،لطاتلقد أثبت الواقع العملي نسبیة مبدأ الفصل بین السّ 

البرلمان فیھیكونفي الوقت الذّي قد یحدثإذنفیذیة، تّ شریعیة والّ تّ لطتین الّ بین السّ الجزائري

السالف ،20161عدیل الدستوري لسنة التّ  من 135ا للمادة لة عطلة أو شغور طبقً بغرفتیھ في حا

شریعیةتّ لطة الّ للسّ ختصاص الأصليا اقتصادیة ما تدخل في الإعي ظروفً أن تستدالذكر،

لكن الأوضاع وموجودة أنھّا أو ،غیر موجودةٍ ھذه الأخیرةأنّ وما دام.مواجھتھاضرورة 

عدیلالتّ خوّلقانون من طرفھا، فقدصدور إجراءاتد طول وتعقّ دة لا تحتمل یة المستجّ الإقتصاد

ة تنظیم ھذه الأوضاع مھمّ ، 2منھ142من المادة )01(الفقرة الأولى  بموجب يالدستور

شریعتّ التي یمكنھا ال، وللإدارة)أ(أوامرشریع بواسطةذي یمكنھ التّ الّ وریةالطارئة لرئیس الجمھ

.)ب(نفیذیة القرارات والمراسیم التّ  ةبواسط

:ة الجمركیةائیّ زالجوصللنصّكمصدرٍ التشّریعیةالأوامر-أ

ذي اكتسبھ قانون العقوبات الجمركي، والّ ز بھیتمیّ ذيتقنیة الّ طابع عدم الإستقرار والّ  جعل

جریم الإقتصادي، في أشكال التّ ینمستمرّ  اعً وتنوّ ا تي تشھد تعقیدً بارتباطھ بالحیاة الإقتصادیة الّ 

دفعذيالّ الأمر وھوالكافیة، الفاعلیةق لمواجھة ھذه الأوضاع لا یحقّ لوحدهشریعالتّ ب الاستعانة

والكفاءةتي تملك الخبرةنفیذیة الّ لطة التّ لسّ لشریع عن بعض صلاحیتھ في التّ ي للتخلّ عبالمشرّ 

.تلك الأوضاعل يصدّ للتّ یةرایة الفنّ والدّ 

.المذكور أعلاه، 2016الدستوري لسنة عدیل من التّ 135أنظر المادة -1
لرئیس الجمھوریة أن یشرع ":ھ عدیل الدستوري ذاتھ، على أنّ من التّ 142من المادة )01(الفقرة الأولى حیث تنصّ -2

".الدولة بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو  خلال العطل البرلمانیة، بعد رأي مجلس 
یمكن رئیس الجمھوریة أن یشرّع بأوامر في ":من المادة ذاتھا على أنھّ)05(والخامسة )04(الفقرتین الرابعة كما تنصّ 

.من الدستور107الحالة الإستثنائیة المذكورة في المادة 
."124"ھو  1996ر لسنة دستور الجزائمع العلم أنّ ترقیم ھذه المادة في ظلّ ."تتخّذ الأوامر في مجلس الوزراء

على عكس تشریعات معظم الدول ""Ordonnancesأي"الأوامر"س الدستوري استعمل مصطلح المؤسّ ھنا یلاحظ أنّ 
للدلالة على الإختصاص  "لوائح الضرورة "الأخرى التي یستخدم معظم الفقھ العربي لاسیما المصري منھ تسمیة 

الإختصاص التشریعي لرئیس الجمھوریة بمقتضى المادة "، بدران مراد:أنظر.لذي یمارسھ رئیس الجمھوریةالتشریعي ا
.12، ص2000، الجزائر، الثانية، العدد دارللإ المدرسة الوطنیة مجلة، "من الدستور، النظام القانوني للأوامر 124

رورة، أي یجب أن یكون ھناك یعیة تجد أساسھا في فكرة الضالأوامر التشرفإطلاق تسمیة مراسیم أو لوائح الضرورة على 
"بوالشعیر سعید"الاستاذ أنّ ، إلاّ طریق إصدار تشریعاتٍ ل العاجل عنة تستدعي إصدارھا، وتفرض التدخّ ضرورة ملحّ 

في حالة الضرورة على شریع إلاّ في التّ جوء إلى ھذا الأسلوب یرى أنھّ من الخطأ القول بأنّ رئیس الجمھوریة لا یمكنھ اللّ 
.دستوريبحالة الضرورة، فھو حقّ ، فلم یشترط تشریع رئیس الجمھوریة بأمرٍ الدستوري واضح وجليّ النصّ إعتبار أنّ 

لعدد الأول، ، ا، المجلد الواحد والعشرینةدارللإ المدرسة الوطنیة مجلة، "التشریع عن طریق الأوامر"، بوالشعیر سعید
120/8ین الأوامر التشریعیة الصادرة بموجب المادة التمییز ب"، وش وھیبةحب:ذكرتھ.15، ص 2011الجزائر، 

للقانون والعلوم السیاسیة، العدد الثاني، كلیة الحقوق، ،، المجلة النقدیة"المعدّل والمتمّم1996من دستور 124والمادة 
.350، ص )2(الھامش ،2016جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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رة عن رئیس الصادالتشّریعیةة في الأوامریلتحقیق تلك الفاعلةلمعتمدل الوسیلة اتتمثّ 

ویعتبر .في المجال الجمركيتجریميٍ كنصٍّ  ؤخذ، وت1ة القانونعلى قوّ وزحالجمھوریة والتي ت

م، ل والمتمّ المعدّ ،ق بمكافحة التھریبالمتعلّ ،2005غشت  23المؤرخ في 06-05الأمر رقم

ا أساسیً امصدرً على ھذه الأوامر التي مع شیوع استعمالھا وجعلھا ثالٍ خیر م، 2السالف الذكر

ھذه  لوھل تشكّ ،ة لھذه الأوامر؟عن القیمة القانونیّ ساؤل ة الجمركیة، دفع للتّ ائیّ زللقاعدة الج

مبدأ ا على في رئیس الجمھوریة اعتداءً لةً نفیذیة ممثّ لطة التّ شریعیة الممنوحة للسّ الأداة التّ 

عن ھیئةٍ اجریمي صادرً ص التّ ي تقضي وظیفتھ السیاسیة أن یكون النّ تة الائیّ زالجة الشرعیّ 

رعیین؟لطة الشّ لي السّ م ممثّ تضّ منتخبةٍ 

لسل الھرمي سمكانتھا في التّ بالرجوع إلىامر إلاّ البحث عن القیمة القانونیة للأودتحدّ یلا 

ةٍ قانونیّ سم قاعدةٍ لا تتّ ھأنّ  عنىی اممّ قواعد،ال تي تضع تلكدرجة الھیئة الّ وإلى ة، للقواعد القانونیّ 

ل إرادة تمثّ یاسي،ا في الھرم السّ ا ھامً مركزً تحتلّ إذا صدرت عن ھیئةٍ إلاّ ةٍ قانونیّ ةٍ بقوّ ةٍ یّ معن

فإفتقار الأوامر لھذا العنصر یظھر قیمتھا .3عب وتنوب عن المجتمع في سنّ القوانینالشّ 

قوانین لاسنھّا، وفي ھذا الصدّد ر عن ھیئة أقل مرتبة تتوّلى تنفیذ الكونھا تصدالقانونیة الناّقصة

رسمیا لقانون العقوبات إنّ اعتبار الأوامر مصدرا":4"رمنذالصائغي "الدكتور الأستاذقولی

عن  تنفیذیة فھو یعدّ غریبالطة الّ السّ كونھ عملا من أعمال لیعتبر تراجعا ھاما لمبدأ الشرعیة، 

."وخطیراً على الحریات العامةتجریم والعقاب،نصوص الّ وضع سلطة المجتمع في

شریع عن طریق الأوامر كإختصاصٍ رغم ذلك، تسُتمد صلاحیة رئیس الجمھوریة في التّ 

شریعیة المنصوص علیھا في لطة التّ تدخل في الإختصاص الأصلي للسّ لاتٍ افي مج أصیلٍ 

مذكرة صادیة في ضوء قانوني المنافسة والممارسات التجاریة، دراسة مقارنة، ، خصوصیة الجریمة الإقتأیت مولود سامیة-1
یعرّف و.39ص،2006لنیل شھادة ماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، 

یفة الدستوریة التي یملكھا یقصد بالأوامر تلك الوظ":وامر الرئاسیة على عمومھا بقولھالأ"شریط أمین"الدكتورستاذالأ
رئیس الجمھوریة للمارسة وظیفتھ التشریعیة، والتي تعود أصلا إلى البرلمان، وفي نفس المجالات الدستوریة المحدّدة 

والثابت أن ھذه السلطة تكون .لھ، أي أنھّ بواسطتھا یتقاسم رئیس الجمھوریة التشریع بأتمّ معنى الكلمة مع البرلمان
لبرلمان مثلما ھو حال معظم دساتیر العالم، ومنھا الأنظمة الغربیة، كما یمكن أن تكون أصلیة یستمدھا محل تفویض من ا

التمییز بین الأوامر التشریعیة الصادرة بموجب "،حبوش وھیبة:ذكرتھ."من الدستور مباشرة دون الحاجة إلى تفویض
.349المرجع السابق، ص ، "المعدّل والمتمّم1996من دستور 124والمادة 120/8المادة 

"......یھدف ھذا الأمر إلى دعم وسائل مكافحة التھریب":منھ على أنھّ)01(المادة الأولى إذ تنصّ -2
ماجستیر في ة، مذكرة لنیل درجة ، تطوّر مفھوم الجریمة الإقتصادیة في القانون الجزائري، دراسة مقارنالعید سعدیة-3

.117-116، ص ص 2004مال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون، فرع قانون الأع
ماجستیر في العلوم الجنائیة، ادي الجزائري، مذكرة لنیل درجة ، مبدأ الشرعیة في قانون العقوبات الإقتصالصائغي منذر-4

.10-9، ص ص 1984معھد العلوم القانونیة والإداریة، بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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، السالف الذكر، شرعیتھا في نصّ 20161عدیل الدستوري لسنة من التّ 141و140مادتینال

عدیل الدستوري ذاتھ، فرئیس الجمھوریة یمارس من التّ 142من المادة )01(الفقرة الأولى 

ل بوصفھ بین السلطات، وتسمح لھ بالتدخّ  امً امیة المثبتة في الدستور، التي تجعلھ حكلطة السّ السّ 

لھا إذ یستمد مباشرٍ لٍ مة، وكممثّ ة الألوحد دٍ ید الذي یضمن دیمومة الدولة كمجسّ الجھاز الوح

.2منھا مشروعیتھ

شریع بواسطة في رئیس الجمھوریة في التّ لةً نفیذیة ممثّ لطة التّ ما دام أنّ اختصاص السّ 

ة بھذه الشرعیّ ع الدستوري لیتمتّ  س، فقد أحاطھ المؤسّ 3ا ولیس القاعدةل استثناءً شكّ یُ الأوامر 

)01(الفقرتین الأولى ل حسبروط تتمثّ قانون بمجموعة من الشّ ة الى تكتسب تلك الأوامر قوّ حتّ و

:فیما یلي، السالف الذكر، 2016عدیل الدستوري لسنة من التّ 142من المادة )02(والثانیة

أنّ تدخّل رئیس الجمھوریة في المجال المخصّص للسّلطة التّشریعیة یكون فقط في الأمور -1

تمل التأّجیل إلى غایة انعقاد البرلمان للنظّر فیھا، ذات الطاّبع الإستعجالي، والتّي لا تح

، وھي فترة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو في فترة محدّدةٍ زمنیةٍ والذّي یكون في فترةٍ 

.4وجود البرلمان في عطلة ما بین دورتي انعقاده

.5أن تتخّذ تلك الأوامر في مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي مجلس الدولة-2

.، السالف الذكر2016من التعدیل الدستوري لسنة 141و140نظر المادتین أ-1
.17، المرجع السابق، ص "التشریع عن طریق الأوامر"بوالشعیر سعید، -2
، الطبعة الثالثة عشر، دار ھومة  للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  الوجیز في القانون الجنائي العام، بوسقیعة أحسن-3

.74، ص 2013
الإختیاري ا عن طریق الحلّ ا عن طریق الحلّ الوجوبي وإمّ ق حالة شغور المجلس الشعبي الوطني بآلیتین، إمّ إذ تتحقّ -4

، وتتحقق حالة وجود البرلمان في ، المذكور أعلاه2016لسنة  من التعدیل الدستوري147في المادة  ماالمنصوص علیھ
، الذي یحدّد تنظیم المجلس 1999مارس 08المؤرخ في 02-99ن العضوي رقم القانو حسبعطلة ما بین دورتي انعقاده 

09، الصادرة بتاریخ 15الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملھما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینھما وبین الحكومة، ج ر عدد 
سنةٍ مع في دورتین عادیتین كلّ على أنّ البرلمان یجتمنھ )05(والخامسة )04(المادتین الرابعة ، إذ تقضي1999مارس 

على الأكثر من تاریخ أشھرٍ )5(وخمسة ،على الأقلّ أشھرٍ )4(أربعةدورةٍ ھما دورة الربیع ودورة الخریف وتدوم كلّ 
.إفتتاحھا

، السالف الذكر، على ضرورة عرض رئیس 2016یكون المؤسّس الدستوري بنصّھ بموجب التعّدیل الدستوري لسنة -5
خذھا في المسائل العاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو في حالة العطل شریعیة التي إتّ ة الأوامر التّ الجمھوری

البرلمانیة على مجلس الدولة لیبدي رأیھ فیھا، قد ألغى اجتھاد المجلس الدستوري المتعلقّ باستثناء مشاریع أوامر من 
عللّ المجلس الدستوري ھذا التعّدیل كونھ یعزّز المھام التشّریعیة للبرلمان، عرضھا على مجلس الدولة لیبدي رأیھ فیھا، وقد 

وأنّ الرأي المسبق لمجلس الدولة في ھذه الأوامر یعطي ضمانةً وقوّة ً لھذه النصّوص، واعتبارًا وبالنتیجة فإنّ تعدیل المادة 
.لتوّازنات الأساسیةّ للسّلطات والمؤسّسات الدستوریةلا یمسّ بأيّ كیفیةٍ ا142ا المادة من الدستور التي أصبحت حالیً 124
المرجع السابق، ص ، "بین التكریس والإلغاء:أثار التعدیل الدستوري على اجتھاد المجلس الدستوري"،نبالي فطة:أنظر
.95-94ص 
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خذھا على كلّ غرفة من البرلمان في أوّل دورة لھ لیوافق الأوامر التي إتّ أن یقوم بعرض-3

أنھّ صاحب على أساس 1علیھادون مناقشتھا أو إدخال أيّ تعدیلٍ علیھا أو یرفضھا

كإشتراط عرضھا للموافقة من طرف البرلمان .الأصیل في سنّ التشّریعالإختصاص

.2شكلیاً صفة القانونیجعلھا تكتسي 

اقصة لھذه الأوامر لم یبینّ المشرّع الجزائي طبیعتھا القانونیة عن القیمة القانونیة النّ فضلاً 

ا تشریعیة؟، فحسب نفیذیة أم أنھا نصوصً لطة التّ من طرف السّ متخذةً إداریةً ھل تعتبر أعمالاً 

إداریةً رأي الراجح في الفقھ، فإنھّ، قبل موافقة البرلمان على ھذه الأوامر فھي تعتبر أعمالاً 

فھذه الأوامر ھي من .للطعن أمام مجلس الدولةة القانون، وتكون قابلةً بالرغم من أنّ لھا قوّ 

ع ، ولكن ھذا لا یعني أنھّا قرارات إداریة عادیة فھي تتمتّ 3ةٍ ولیست تشریعیّ ةٍ تنظیمیّ طبیعةٍ 

مّا یمنحھا مضمن تصنیفٍ خاصٍّ للقرارات الإداریة بشكل القانون وھذا ما یجعلھا تصُنفّ 

.4بالطبیعةقراراتٍ إداریةٍ وصف 

، فإنھّا ادرة عن رئیس الجمھوریةعلى الأوامر التشّریعیة الصا بعد موافقة البرلمان أمً 

ما  شریعات الصادرة عن البرلمان بكلّ شأنھا في ذلك شأن التّ تشریعیةٍ تتحوّل إلى نصوصٍ 

أخذ بالرقابة القضائیة على دستوریة القوانین، تائج، وبما أنّ الجزائر لا تب على ذلك من النّ یترتّ 

لرقابة المجلس ا بعد موافقة البرلمان، وإنمّا تبقى خاضعةً ھا قضائیً فإنھّ، لا یجوز الطعن ضدّ 

.5الدستوري إذا ما أخطر

ة شریعیّ فة التّ ادرة عن رئیس الجمھوریة الصّ شریعیة الصّ ى ولو اكتسبت الأوامر التّ حتّ 

لكن ھذا لا یسمح لھا بالإرتقاء إلى مستوى القانون إلاّ وجب الدستور، د إصدارھا وبمبمجرّ 

یم المجلس الشعبي ، الذي یحدّد تنظ1999مارس 08المؤرخ في 02-99رقم من القانون العضوي رقم 38طبقاً للمادة -1
.الوطني ومجلس الأمة، وعملھما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینھما وبین الحكومة، السالف الذكر

، 2013، النظام السیاسي الجزائري، الجزء الثالث، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بوالشعیر سعید-2
.197ص 

، "من الدستور، النظام القانوني للأوامر 124عي لرئیس الجمھوریة بمقتضى المادة الإختصاص التشری"، بدران مراد-3
.17-16المرجع السابق، ص ص 

المعدّل 1996من دستور 124والمادة 120/8التمییز بین الأوامر التشریعیة الصادرة بموجب المادة "،وش وھیبةحب-4
.359، المرجع السابق، ص "والمتمّم

، "من الدستور، النظام القانوني للأوامر 124الإختصاص التشریعي لرئیس الجمھوریة بمقتضى المادة "، بدران مراد-5
.25-15المرجع السابق، ص ص 
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من طرف أو إھمالٍ تقصیرٍ وھذا الشرط من شأنھ أن یمنع أيّ ،حقة للبرلمان علیھابالموافقة اللاّ 

.1شریعالتّ حقّ ملك أصلاً أصدره من أوامر على الجھة التي ترئیس الجمھوریة في عرض ما

ا ادرة عن رئیس الجمھوریة على البرلمان إمّ ة الصّ شریعیّ مر التّ ض الأواینتج عن تعرّ 

)03(ا للفقرة الثالثة ب عنھا إلغائھا، وھذا طبقً ا عدم موافقتھ علیھا والتي یترتّ وإمّ ،لموافقتھ علیھا

تعدّ ":على أنھّ، السالف الذكر، التي تنصّ 2016عدیل الدستوري لسنة من التّ 142من المادة 

رجعيٍّ ھ یزول ما كان لھا بأثرٍ ، ومعنى ذلك أنّ "التي لا یوافق علیھا البرلمانیة الأوامرلاغ

ومن  ابت حقوقً بعض ھذه الأوامر تكون قد رتّ كون أنّ ،وإن كان ھذا الحكم لھ بعض السلبیات

لإصدار ا یكون من تاریخ رفضھ دون حاجةٍ ، وإنمّ رجعيٍّ زوال أثرھا لا یكون بأثرٍ فإنّ ثمّة

.2یلغیھنصٍّ 

، السالف الذكر، في فقرتھا 2016عدیل الدستوري لسنة من التّ 143ھذا، كما تسند المادة 

في  كإختصاصٍ أصليٍّ  ةلطة التنّظیمیّ ة ممارسة السّ لرئیس الجمھوریة مھمّ )01(الأولى 

، وذلك عن طریق مراسیم تشریعیة وھي نصوص تكتسي 3صة للقانونمسائل غیر المخصّ ال

إذ یعدّ .4من التعدیل الدستوري ذاتھ91من المادة )07(قا للفقرة السابعة طابع استقلالیة طب

شریع فیھا وباختصاص الأصیل مجال المخالفات من المجالات التي یمكن لرئیس الجمھوریة التّ 

لطة سّ الى مع وجود حتّ عادیةٍ وفي ظروفٍ دائمةٍ بصفةٍ ، والذي یباشره5نظیمعن طریق التّ 

عدیل الدستوري ذاتھ، التي تحصر من التّ 140المادة فسیر الضّیق لنصّ تّ ، حسب ال6شریعیةالتّ 

.223، النظام السیاسي الجزائري، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص بوالشعیر سعید-1
المعدّل 1996من دستور 124والمادة 120/8المادة التمییز بین الأوامر التشریعیة الصادرة بموجب "،وش وھیبةحب-2

ولمزید من التفّصیل حول ھذا الاختصاص المخوّل دستوریاً لرئیس الجمھوریة .360، المرجع السابق، ص "والمتمّم
، مركز رئیس الجمھوریة في النظام السیاسي الجزائري بعد التعدیل الدستوري الأخیر بموجب بن سریة سعاد:أنظر
، دراسة مقارنة، رسالة لنیل درجة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة بوقرة أمحمد، بومرداس، 19-08ن القانو

التشریع عن طریق الأوامر وأثره على السلطة التشریعیة في ظل دستور ،ردادة نور الدین:وأنظر كذلك.2009-2010
.2006-2005ق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، كلیة الحقو، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون،1996

".یمارس رئیس الجمھوریة السلطة التنظیمیة في مسائل غیر مخصصة للقانون ":ھذه الفقرة على أنھّ إذ تنصّ -3
طبیق یندرج ت":ھھا على أنّ ة تطبیق ھذه القوانین للوزیر الأول بنصّ من المادة ذاتھا مھمّ )02(كما تسند الفقرة الثانیة 

".القوانین في مجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول
لھ حق -7":ھ،  السالف الذكر، على أنّ 2016من التعدیل الدستوري لسنة 91من المادة )07(الفقرة السابعة إذ تنصّ -4

".إصدار العفو وحق تخفیض العقوبات أو استبدالھا
.46، ص 2010الجزائر، عین ملیلة، ، دار الھدىائي العام، محاضرات في القانون الجنخلفي عبد الرحمن،-5
.15، المرجع السابق، ص "مبادئ دستوریة في القانون الجنائي"، زعلاني عبد المجید-6
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دون وجنحٍ المیادین التي یشرّع فیھا البرلمان فیما یخص سلطة التجّریم والعقاب في جنایاتٍ 

.2نظیمشریع فیھا عن طریق التّ ا للتّ ، وھو ما یفتح المجال واسعً 1المخالفات

ادرة عن لأوامر الصجریم في المواد الجمركیة في الم یحصر المشرّع الجمركي رقعة التّ 

لطة ا من صلاحیات السّ إلیھا قسطً نفیذیة التي نقللطة التّ ل السّ رئیس الجمھوریة باعتباره ممثّ 

نفیذیة كوزیر لطة التّ ا، بل، إمتدّت إلى ممثلّین آخرین لھذه السّ شریعیة في مجال التجّریم عمومً التّ 

تنفیذیة عن طریق مراسیم إدارة الجمارك، وذلك عامةٍ مارك وبصفةٍ المالیة والمدیر العام للج

.ة الجمركیةالجزائیّ ا من مصادر النصّوصا آخرً التي تعدّ مصدرً ،3وزاریةوقرارات

:ة الجمركیةائیّ زالجوصللنصّكمصدرٍ ة ذیة والقرارات الوزاریّ ینفالمراسیم التّ -ب

ر ستمّ ة بخضوعھا المع بالحمایة الجزائیّ المشرّ ھا تي خصّ یز بعض المیادین الإقتصادیة الّ تتمّ 

خل القانون بصفةٍ بعة، وأمام استحالة تدّ یاسة الإقتصادیة المتّ ت السّ رھا تغیّ تغییر كلّ عدیل والّ للتّ 

ت في ذات ساھمت في تجسید ھذه الحمایة وشكلّ طریقةً استحدثفي تقریر ھذه الحمایة،رةٍ مستمّ 

فكرة ، تتمثل في 4للقانون الجزائيأساسيٍ كمصدر لعادياشریعا للتّ ھامً  االوقت تراجعً 

Textes"النصّوص على بیاضٍ  a blanc".

صوص المتولدّة عن فكرة النّ صوص على بیاضٍ للإدارة من خلال فكرة النّ إذ یخوّل القانون

ا في مواجھة ھذه ، وضع نصوص قانون العقوبات الجمركي وإعطائھا نصیبً 5التفّویضیة

قتصادیة كونھا أكثر درایة ومعرفة بالنشاطات الإقتصادیة المختلفة، وبالتالي أكثر التغیرات الا

حنكة في الوقوف على وسائل الإنحراف في ممارستھا، والقدرة على تحقیق الرّدع اللازّم 

وأمام الإستعمال الواسع لھذه الفكرة في المجال الجمركي استوجب البحث عن .6لمرتكبیھا

من " ا لقاعدة جریم والعقاب في مواد المخالفات وفقً ن التّ شریعیة إصدار قوانین تتضمّ لطة التّ لا یعني ذلك عدم إمكان السّ -1
للمادة  اليص قانون العقوبات وأخضعت بالتّ إدراج المخالفات بین نصوبدلیل أنھّ تمّ ، "الكثیر یستطیع القلیلیستطیع
.منھ)01(الأولى 

كما أكّده مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر في ةٍ للحریّ رة لھذه المخالفات سالبةٍ بشرط أن لا تكون العقوبات المقرّ -2
:أنظر . 1973نوفمبر سنة  08

PEPY (André), Lois et décrets, répertoire de droit pénal et de procédure pénale, 2ème

édition, Dalloz, Paris, 1997, pp 03-04.
، الجریمة الجمركیة، رسالة لنیل درجة ماجستیر في القانون، معھد العلوم القانونیة، جامعة سعید یوسف محمد یوسف-3

.58–57، ص ص 1985سنطینة، الإخوة منتوري، ق
، مجلة العلوم القانونیة والإقتصادیة والسیاسیة، للسنة الرابعة "النموذج القانوني  للجریمة "، عثمان میآمال عبد الرح-4

.32، ص 1972الجزائر، جانفي  كلیة الحقوق، جامعةعشر، العدد الأول،
5- PRADEL (Jean), Droit pénal économique, Mémontos, Dalloz, Paris, 1982, p 08.

، الرقابة القضائیة على شرعیة الجزاءات الإداریة العامة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، محمد باھي أبو یونس-6
.53، ص 2000الإسكندریة، 
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وكذا ،)2ب( ةجرائم الجمركیوالعقاب على التكییف وودورھا في تحدیدٍ ،)1ب(المقصود بھا

.)3ب(ساؤل عن مدى إلزامیتھاالتّ 

:صوص على بیاضٍ المقصود بفكرة النّ -1ب

تنفیذیةٍ جریم عن طریق مراسیمأن تصدر نصوص التّ النصوص على بیاضفكرةب یقصد

ع ن یقتصر دور المشرّ یأنفیذیةلطة التّ سّ ل الباعتبارھا تمثّ ،وزاریةٍ راتٍ أو مقرّ أو قراراتٍ 

كون أنّ ،بملئھاثانویةٍ د إلى سلطاتٍ یعھ، و1بوضع مبادئ عامةٍ صوص على بیاضٍ نّ ال بموجب

ر المقرّ الجزاءھوووثابتدل منھا محدّ العنصر الأوّ ، 2عنصرانتحتويالقاعدة على بیاض

ة لطة المختصّ للسّ یعھد بھذي الّ جریم ي التّ ل فیتمثّ دٍ غیر محدّ ثاني منھاالّ العنصرو،للجریمة

ا تصدر لاحقً ل ،3یاسة الإقتصادیةمقتضیات السّ یتوافق معر المكونةّ للجریمة بماوضع العناصب

ى وذلك حتّ .في القانونغیر واردةدون إنشاء جرائم جدیدةٍ تطبیقیةٍ تنظیمیةٍ في شكل نصوصٍ 

.صیةة الشخا بالحریّ فویض مساسً لا یشكل ھذا التّ 

ما للقانون الواجب التطّبیق، من شریع واعتبره متمّ كما أجاز القضاء ھذا الأسلوب في التّ 

الأصل لكي یحققّ  النصّ ":ذلك ما ذھبت إلیھ محكمة النقض المصریة عندما قضت بأنّ 

التشّریعي العلةّ من وضعھ أن یكون كاملا مبینّا الفعل الإجرامي والعقوبة الواجبة التطّبیق، إلا

أنھّ لا حرج إن نصّ القانون على الفعل بصورة مجملة ثمّ حدّد العقوبة تاركا لللائحة أو القرار 

.4"البیان التفّصیلي لذلك الفعل

ا ا أنھّ، خلافً ا و الجمركي خصوصً غیر أنّ الذي یلاحظ في مجال التجّریم الإقتصادي عمومً 

لىّ ھذا التوسّع من خلال إسھام السلطة للقواعد العامة توسّع نطاق التفّویضي التشّریعي، ویتج

التي لھا دور في تحدید صوص على بیاضٍ في إدارة الجمارك في وضع النّ لةً ثّ نفیذیة ممالتّ 

  . ةجرائم الجمركیالوالعقاب علىوتكییف

1 -DERDOUS (Mekki), L’infraction économique en droit positif Algérien et en législation
comparée, op.cit, p 227.

، الجرائم الإقتصادیة في القانون المقارن، الأحكام العامة والإجراءات الجنائیة، الجزء الأول، محمود محمود مصطفى-2
.76المرجع السابق، ص

:وأنظر كذلك ،72، مبدأ الشرعیة  في قانون العقوبات الإقتصادي  الجزائري، المرجع السابق، صالصائغي منذر-3
DERDOUS (Mekki), L’infraction économique en droit positif Algérien et en législation
comparée, op.cit, p 230.

، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الإقتصادیة، المرجع عبد الرؤوف مھدي:ذكره. 1962جانفي سنة  29قرار صادر في -4
307السابق، ص 
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 :ةجرائم الجمركیالوالعقاب علىیفیفي تحدید وتكصوص على بیاضٍ دور النّ -2ب

یھ ذي تؤدّ الّ ورعلى الدّ 1998نون الجمارك لسنة ب تعدیل قاع الجمركي بموجد المشرّ یؤكّ 

ما و،ةالجمركیجرائمالي تحدید ف صوص على بیاضٍ فكرة النّ  ا منانطلاقً نظیمیةصوص التّ النّ 

في  تشریعیة لدورھالطة الّ ى إحالة السّ ا علصریحً دلیلاً إلاّ مة، لة والمتمّ المعدّ ،1ج.ت324المادة 

226و221البضائع المذكورة في المادتینأنّ باعتبار،تنفیذیةلطة الّ للسّ قواعد المجرّمةالسنّ 

، ةٍ وزاریبموجب قراراتٍ دةً المادة محدّ ھذهن في مضمونیالواردتمتینلتین والمتمّ ، المعدّ ج.ت

عنھ من خلق وما قد ینجرّ أو إلغائھا، القراراتتعدیل مضمون ھذه أكثر من ذلك إمكانیةو

ھذه لائیة زاسة الجشریعیة في رسم السیّ لطة التّ للسّ دورٍ عن أيّ ادً یبع ھاإنھائأو مجرّمةٍ تٍ حالا

.2الحالات

یبرز دور النصّوص على بیاضٍ بوضوح من خلال تحدید قوائم البضائع، إمّا من قبل 

الوزارة الوصیةّ ممثلّةً في الوزیر المكلف بالمالیة، أو من قبل المدیر العام للجمارك أو حتى من 

:بل والي الولایة، وھي قوائم تؤثر على قواعد التجریم إذ یتعلقّ الأمر بـق

قائمة البضائع المستوردة من قبل المسافرین الوافدین لإقامة مؤقتة في الإقلیم الجمركي .1

ج المعدّل .ت197الجزائري، والتي تحدّد بمقرر من المدیر العام للجمارك طبقا للمادة 

.3والمتمّم، السالف الذكر

قائمة البضائع التي لا یجوز تنقلھا داخل المنطقة البرّیة من النطّاق الجمركي ما لم تكون .2

أو إدارة الضرائب حسب الحالة، وتسمى /مرفقة برخصة مكتوبة من إدارة الجمارك و

ج .ت220، والتي تحدّد من قبل الوزیر المكلفّ بالمالیة طبقاً للمادة 4"رخصة التنقل"

.5، السالف الذكرالمعدّل والمتمّم

  .مةوالمتمّ لة ج، المعدّ .ت324أنظر المادة -1
عن الجریمة الجمركیة، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في قانون النقل، كلیة الحقوق، ، الغش كأساس للمسؤولیةلعیدمفتاح -2

.38، ص2004–2003جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
مة مؤقتة في الإقلیم الجمركي،    ، یتعلقّ باستیراد الأشیاء من قبل المسافرین الوافرین لإقا1999یولیو 30مقرر مؤرخ في -3

  .1999سبتمبر  22، الصادرة بتاریخ 67ج ر، عدد 
یعدّ انعدام رخصة التنقل بصدد البضائع التي یخضع تنقلھا لرخصة التنقل قرینة قانونیة على التھریب، إذ جاء في قرار -4

رخصة التنقل وانعدام ھذه الرخصة یشكل قرینة إنّ حیازة البضائع ذات الإستھلاك الواسع تخضع ل":المحكمة العلیا أنھّ
، 205222، ملف رقم 2000جوان 26، الصادر بتاریخ العلیا، غرفة الجنح والمخالفاتالمحكمة."قانونیة على التھریب

.79، ص 2002المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد خاص، القسم الثالث، الجزائر، 
ماي 23اضعة لرخصة التنقل لأوّل مرة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في لقد تم تحدید قائمة البضائع الخ-5

=، وبموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في1999فبرایر  23ثم في  1991ینایر 26، وعّدلت ھذه القائمة في 1982
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قائمة البضائع الحسّاسة القابلة للتھریب یتم تحدیدھا من خلال قرارٍ وزاريٍ مشتركٍ بین .3

ج المعدّل والمتمّم، .ت226الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المكلف بالتجارة طبقاً للمادة 

10-98ن رقم ن الجمارك بالقانویقنتالسالف الذكر، ھذا القرار الذي كان یصدر قبل تعدیل 

ن قبل الوزیر المكلفّ م، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، 1998غشت  23المؤرخ في 

1.بالمالیة

بید أنّ الاعتماد على قوائم البضائع المحدّدة عن طریق التنّظیم لھ تأثیر كبیر على تكوین 

صلاحیات الجریمة نظرًا لعدم وضع ضوابط ومعالم ھذه البضائع، وھو ما یعدّ تعدیاً على

بفعل ھذا التفویض المخول منھا للسلطة التنفیذیة، .السّلطة التشّریعیة كما ھي محدّدة في الدستور

.وھو أمر من شأنھ أن یؤثر سلبا على الحریاّت والحقوق الفردیة

، المتعلق 2005غشت  23المؤرخ في 06-05ویختلف الوضع بخصوص الأمر رقم ھذا، 

والمتمّم، السالف الذكر، إذ لم یعط المشرع الجمركي صلاحیة تحدید بمكافحة التھریب، المعدّل 

قائمة البضائع التي تشكّل أعمال التھریب للسّلطة التنّفیذیة، بل ، قام بتعدادھا مسبقا في الشطر 

وعلةّ ذلك تكمن في الخطورة التي تنطوي علیھا أعمال .2من المادة العاشرة منھ)01(الأوّل 

عیار البضاعة محل الغش لم یعد ھو المعیار المعتمد علیھا في الأمر المذكور التھریب، ثم إنّ م

جنح تھریب (أعلاه لإعطاء التكییف الجزائي لأعمال التھریب، التي أصبحت تتوزّع بین الجنح 

من تقنین 328و327و 326، وبین الجنایات، وھذا بعد إلغاء المواد )بسیط وجنح تھریب مشدّد

من الأمر 13و12، 10والمتمّم، السالف الذكر، وإدراج مضامینھا في المواد الجمارك المعدّل 

.3ذاتھ

من قانون الجمارك ، ج ر 220ة الذي یحدّد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل طبقا لأحكام الماد2013دیسمبر 13=
.2015یونیو 17، الصادرة بتاریخ 35عدد 

، الصادرة بتاریخ 01، یحدّد قائمة البضائع الحساسة القابلة للتھریب، ج ر عدد 1994نوفمبر  30قرار وزاري مؤرخ في -1
).الملغى(1988ینایر 10، والتي كان یتضمّنھا القرار المؤرخ في 1995ینایر 06

"على أنھّمنھ )10(من المادة العاشرة )01(ذ ینص الشطر الأول إ-2 یعاقب على تھریب المحروقات أو الوقود أو الحبوب :
أو الدقیق أو المواد المطحونة المماثلة أو المواد الغذائیة أو الماشیة أو منتجات البحر أو الكحول أو التبغ أو المواد 

2لتحف الفنیة أو الممتلكات الأثریة أو المفرقعات أو أيّ بضاعة أخرى بمفھوم المادة الصیدلانیة أو الأسمدة التجاریة أو ا
"....من ھذا الأمر

من المطلب "إعطاء تكییف جزائي منفرّد للجرائم الجمركیة"سیتم توضیح ھذه المسألة أكثر في الفرع الثاني المعنون بـ -3
.من ھذا المبحث"جرائم الجمركیةتمیزّ محتوى الركن المادي لل"الثاني المعنون بـ
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08خ فيالمؤرّ 502-87ن رقمفي فرنسا إلى غایة صدور القانوالوضع كذلكلقد كان 

بحیث عینّ ،2رنسيج ف.ت215المادة تعدیل نصذي بموجبھ تمّ ، الّ 19871جویلیة سنة 

على وزیر الخزینة عند وضعھ فرض رقابةٍ وة القابلة للتھریبالبضائع الحساسع نوع المشرّ 

عدیلات عن التّ سنةٍ كلّ  ةإلى البرلمان في نھایتقریرٍ إرسالبا وجوبً إذ ألزمھ ،قائمة ھذه البضائع

ع كل استعاد المشرّ وبھذا الشّ ،ةي یكون قد أدخلھا على القائمة المذكورة خلال السنة الجاریالتّ 

كن بذلك من تمّ ة في المادة الجمركیة، وائیّ زالج اسةسلطاتھ في رسم السیّ الجمركي الفرنسي 

.ھة لھ في ھذا الجانبتجاوز الإنتقادات الموجّ 

جرائم النظیمیة في تكییف صوص التّ النّ یھ ذي تؤدّ عن الدور الّ ذاتھعدیلد التّ یؤكّ  كما

وتصنیفھا،ھذه الجرائمتحدیدي ا فا أساسیً عنصرً تي تعدّ ا من طبیعة البضاعة الّ انطلاقً  ةالجمركی

دةٍ معقّ عملیةٍ  على عتمادبالا وھذا،وزاریةٍ بموجب قراراتٍ 3ى جنایاتٍ أو حتّ وجنحٍ اتٍ مخالف إلى

سوم الرّ حقوق والإجمالیة للسبة النّ والبحث عن رقم التعریفة الخاضع لھا البضاعة، تقوم على

في  ھمصتخصّ لعدملجمارك الإلمام بھا ظفي إدارة ایستعصي على موّ والتي قة علیھا، المطبّ 

.خلیص الجمركيعملیات التّ 

معھا، المتعاملین في حقّ مجحفةٍ اتٍ یإلى خلق وضعّ كییفة في التّ معقدّ الھذه العملیة ت أدّ 

فین بالمعاینةعن تجنیح أعوان الجمارك المكلّ ناتجةٍ صارمةٍ لعقوباتٍ من خلال تعریضھم 

مخالفاتٍ نبما فیھا حالات یعتبرھا القانوالجرائم الجمركیة لكلّ تلقائیةٍ شبھٍ بصفةٍ والمتابعة

تكییف ھذا الّ  على القـاضي الجزائي یعتمدالأخطر من ذلك أنّ و، ظر لطبیعة البضاعةبالنّ 

رق صارخ ، وفي ذلك خ5ة بالمادة الجمركیةقنیة الخاصّ بالمسائل التّ مھا لقلة تحكّ نظرً 4للإدانة

:في ذلكلقد جاء ھذا القانون لتحسین العلاقات بین المواطنین والإدارة الجبائیة والجمركیة، أنظر-1
BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier, communautaire et national,
op.cit, N° 777-778 .pp 416,417.

  .مة لة والمتمّ ، المعدّ ج.ق226المادة تقابلھا -2
.من ھذا المبحث ةجرائم الجمركیلزات محتوى الركن المادي لممیّ المتعلق بسیتم تفصیل ھذه النقطة في المطلب الثاني -3
ي القرار القضائي الذّ":، بأنّ 1997مارس سنة 17على ذلك ما قضت بھ المحكمة العلیا في قرارھا المؤرّخ في كمثالٍ -4

، بناءا على أسباب لم ترد في المادة )من أجل جریمة حیازة و تنقّل المواشي بدون رخصة (أعفى المتھّم من المسؤولیة  
."غیر مؤسّس ویستدعي النقّض 1991جانفي سنة 21من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 05

، مصنفّ 143390، ملف رقم 1997مارس 17تاریخ  المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر ب
.98، ص 1998الإجتھاد القضائي للمنازعات الجمركیة، المدیریة العامة للجمارك، العدد الثاني، الجزائر، 

القرارات الفاصلة في الدعوى الجبائیة بسبب خرق قانون دّ ة الطعّون أمام المحكمة العلیا ضعلى ذلك كثریكفي دلیلاً -5
.40، ص 1992مارك ، عدد خاص ، الجزائر ، مارسمجلة الج:رك، أنظرالجما
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محدودنظیمیةصوص التّ ھذه النّ  ةشرعیّ رقابة وأنّ دوره في  ةخاص ةیّ ائزة الجلمبدأ الشرعیّ 

:كونھ

وفي حدود القضایا المعروضة نةٍ معیّ تعلیمةٍ لتقریر شرعیةٍ عارضةٍ بصفةٍ ل إلاّ دخّ تلا ی.1

ا لما صالحة الجمركیة وفقً لا یستھان بھ من القضایا یحال على الماكون أنّ عددً ،أمامھ

.من جزاءاتٍ اركالجمإدارةترسمھ 

صوص المذكورة من ص دوره في إزاحة النّ حیث یتقلّ ،صوصإلغاء ھذه النّ ب لا یختصّ .2

جاه ى اتّ جاه الغیر، وحتّ صالحة الفعالیة اتّ ة عند ثبوت عدم شرعیتھا لتظلّ المتابعة الجزائیّ 

.هضدّ ھنفسوع من النّ في حالة قیام متابعةٍ ھنفسھم المتّ 

،بل ،فحسب ةالجمركیجرائم الفي تحدید وتكییف ى بیاضٍ لم یتوقف دور النصّوص عل

من فیھا رة لھذه الجرائم، وذلك في الأوضاع التي لا تتضّ العقوبة المقرّ النصّ على عداه إلىتّ 

طبیق في حالة مخالفة الشق الأول ل في الجزاء الواجب التّ المتمثّ ة الشق الثانيالقاعدة الجزائیّ 

كمنح إدارة الجمارك سلطة تخفیض العقوبة دون أن یقوم بتحدید ،كلیفل في عنصر التّ المتمثّ 

الأدنى الذي لا یجوز لھا أن تنزل عنھ كما ھو الحال عند تحدید مبلغ المخالفة الجمركیة، الحدّ 

في نصّ القانون، إنمّا أحال بھذا الخصوص إلى  اإذ لم یحدّد المشرّع الجمركي ھذا المقابل مسبقً 

ذا الدور الخطیر الممنوح فھ.ة لإدارة الجمارك في تحدیدها من الحریّ شً ا ھامالتنّظیم تاركً 

.استدعى البحث في مدى إلزامیتھاعلى بیاضٍ للنصّوص

:صوص على بیاضٍ ة النّ مدى إلزامیّ -3ب

ل شقّ ذي یمثّ ق العنصر الّ إذا تحقّ صفتھا الإلزامیة إلاّ على بیاضٍ النصّوصلا تكتسب 

في حالة عدم،1قانونيٍ أثرٍ بدونٍ تي جاءت على بیاضٍ صوص الّ النّ إذ قد تبقى كلّ ،جریمالتّ 

ھا وبین ومن ھنا یظھر الفرق بیننة للجریمة،صة بوضع العناصر المكوّ المختّ  لطةل السّ تدخّ 

ع في وضة من طرف المشرّ صة المفّ لطة المختّ فقط السّ بموجبھدتحدّ ذي الّ شریعيالتّ فویضالتّ 

.لجریمةنة لوضع العناصر المكوّ 

شریع ل الإدارة في التّ د فكرة تدخّ لا یؤیّ العامالعقوباتقانونفإنھّ إذا كان فقھ ،مھما یكن

ا ل مساسً تشكّ لكونھا ،بیاضٍ صوص على شریعي والنّ فویض التّ التّ طریقالجنائي سواء عن 

.65، المرجع السابق،  ص "المبادئ العامة في الجرائم الإقتصادیة والقانون الذّي یحكمھا في الجزائر"، علي مانع -1
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فویض د التّ ی، فإنھّ على عكس ذلك یؤّ ةائیّ الجز ةا بمبدأ الشرعیّ الفردیة ومساسً یاتبالحرّ 

العقوبات الإقتصادي والذي یندرج قانون العقوبات قانونجریم في مجال تّ لشریعي في االتّ 

:1الیةرات التّ ا للمبرّ ھذا نظرً ھ، والجمركي ضمن

عن  فضلاً ،لطة المفوّضةسّ ال في لا تتوفر إلاّ ةً فنیّ ب درایةً یتطلّ أنّ المجال الجمركي-1

ب خبرة فنیة تي تتطلّ والّ ،واھر الإقتصادیةلاج الظّ رعة في عضرورة توفیر المرونة والسّ 

.الجمركيعلا تتوافر للمشرّ عالیة

د المبادئ ذي یحدّ ع ھو الّ یات الفردیة طالما أنّ المشرّ ا بالحرّ تفویض لیس فیھ مساسً ھذا الّ أنّ -2

في ضة لطة المفوّ للسّ  ةالجمركیائم جرلفصیلیة لا تحدید المسائل التّ تاركً جریم، العامة للتّ 

.ة الجرائم والعقوباتحدود مبدأ شرعیّ 

ع عن اختصاصھ في سنّ القوانین إلى سلطة شریعي لیس معناه تنازل المشرّ فویض التّ أنّ التّ -3

فصیلیة صوص التّ ھا في وضع النّ نفیذیة إلى استعمال حقّ لطة التّ أخرى، بل ھو دعوة للسّ 

على  ،2اا أو قانونیً رة لھا دستوریً قرّ دى الحدود المزمة لتنفیذ القوانین، لكن دون أن تتعّ اللاّ 

.3ة في إصدارھام مراعاة الطرق القانونیّ صوص لرقابة القضاء، وأنّ یتّ تخضع تلك النّ أن 

والقانوني 4الدستوريتي رخّص النصّ فویض ضمن المجالات الّ م التّ ھ متى تّ ا، فإنّ أخیرً 

ا لمبدأ اءً إنّ ذلك لا یعتبر إقصا، فادي عمومً لطة أخرى كالمجال الإقتصع بتفویضھا لسّ للمشرّ 

بوضعھا نفیذیةالتّ لطة السّ ھو تأكید علیھ طالما أنّ ،بل ،ا من قیمتھأو انتقاصً ة ة الجزائیّ الشرعیّ 

،ھا القوانین المختلفةتتي وضعفویضیة الّ صوص التّ د شرعیتھا من النّ ستمّ جریم فإنھّا تمحتوى التّ 

  . ةرعیّ على ھذه الش اقاطعً دلیلاً ت الجزائري إلاّ من تقنین العقوبا)01(وما المادة الأولى

نظیمات ي غرضھ في فرض إحترام القوانین والتّ جریم في المجال الجمركي لن یؤدّ التّ ثم إنّ 

، ما لم یعھد إلى سلطاتٍ اسة الجمركیة والإقتصادیة ككلّ الجمركیة المعمول بھا بما یضمن السیّ 

.71الجمركیة، المرجع السابق، ص ، النظریة العامة للجریمةشوقي رامز شعبان-1
.09، ص 1998، المسؤولیة الجنائیة  للأعوان الإقتصادیین، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عمرجبالي وا-2
ویراقب .86المرجع السابق، ص -دراسة مقارنة-، الحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق المالیةمحمد فاروق عبد الرسول-3

ا على التّفویض التّشریعي وذلك من حیث الشّكل بأن تصدر ضة بناءً القضاء مدى قانونیة اللوّائح الصّادرة من السّلطة المفوّ 
ا للإجراءات والأشكال التّي یتطلبّھا قانون تفویضھا بإصدارھا، ووفقً ا للقانون الذّي یأذن بإصدارھا، ومن الجھة التّي تمّ طبقً 

لما جاء في القانون، وأن یتمّ جاوزٍ أو تأو تعطیلٍ التّفویض، ومن حیث الموضوع یجب أن تصدر اللوائح دون أيّ تعدیلٍ 
.نشرھا بالطرق التّي حدّدھا القانون

للجرائم الإقتصادیة، دراسة  مقارنة، المرجع السابق، ، النظام القانونيالقبي حفیظة:فصیل في ھذه النقطة أنظرلمزید من التّ -4
العامة، المرجع عیة الجزاءات الإداریة ، الرقابة القضائیة على شریونسمحمد باھي أبو:، وأنظر كذلك16-15صص

.62-61صالسابق، ص
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بالمسائل الإقتصادیة وتضطلع مستدیمٍ ع باحتكاكٍ ة، تتمتّ نیّ وفإداریةٍ بتشكیلةٍ مزوّدةٍ صةٍ متخصّ 

لیطرح تساؤل .1غیرات المحتمل وقوعھا على السوق الداخلیة والخارجیة في كافة میادنھبأھمّ التّ 

نفیذیة محلّ السّلطة القضائیة؟تّ كذلك عند حلول السّلطة الإذا كان الوضع

:ائیةالقضلطة السّ نفیذیة محلّ لطة التّ حلول السّ -2

ھا في إلى جانب حقّ الجماركإدارةلة في نفیذیة ممثّ تّ لطة الّ ع الجمركي للسّ أعطى المشرّ 

لطات القضائیة، خالفین بدلا من السّ في توقیع العقاب على المالحقّ ،صوص القانونیةنّ وضع الّ 

ماحلسّ بامن خلال فھا القواعد العامة، یزة لا تعرذلك بتسلیط عقوبات وجزاءات خاصة وممّ و

توقیف الإعتماد وسحبھ إذا توافرت حالاتھ "المدیر العام للجمارك"ل إدارة الجمارك لممثّ 

288-10من المرسوم التنفیذي رقم 22لمادةاستنادا لكعقوبة للوكلاء المعتمدین لدى الجمارك،

2، المتعلق بالأشخاص المؤھلین بالتصریح المفصل للبضائع2010نوفمبر سنة  14المؤرخ في 

ع من خلال إحداث المشرّ ع العقاب كذلكیفي توق ل الإدارة عوضا عن القضاءكما یبرز تدخّ 

ل حسب مقدار تي تتدخّ الجمركي وإنشاءه للجان المصالحة الجمركیة تكون وطنیة ومحلیة، والّ 

لح وفقا فرضھا لغرامات الصّ جراء المصالحة مع طالبھا مقابل المخالفة أو الجنحة لإمحلّ 

كما ھو ر قانونا،الأدنى المقرّ تنزل عن الحدّ والأقصى أدون أن تتجاوز الحدّ یةالتقدیرسلطتھال

.3أو لإیقافھالطة القضائیة لتضع حداً نھائیاً للمتابعة القضائیةمستوى السّ معمول بھ على

  :ـب أخرىإداریةٍ ولھیئاتٍ الجماركلإدارةلطة لقد برر الفقھ منح ھذه السّ 

نظیم إزالة التّ تي برز فیھالإقتصادیة الجدیدة الّ محاكم على مسایرة الأوضاع ادرة الق معد -1

د، وعدم الإلمام بكلّ یة والتعقم بالحریّ ذي یتسّ وإزالة العقاب الجنائي عن ھذا النشاط الّ 

.لمواجھة ھذه الجرائمضرورینالّ كوین المعطیات والإعلام والتّ 

، خصوصیة الجریمة الإقتصادیة في ضوء قانوني المنافسة والممارسات التجاریة، دراسة مقارنة، أیت مولود سامیة-1
.46المرجع السابق، ص 

بالتصریح المفصل للبضائع، ج ر ، یتعلق بالأشخاص المؤھلین 2010نوفمبر  14مؤرخ في 288-10مرسوم تنفیذي رقم -2
، 1999غشت 16المؤرخ في ،197- 99م الذي یلغي المرسوم التنفیذي رق. 2010نوفمبر  24الصادرة بتاریخ 21عدد 
، 1999 غشت 18بتاریخ ، الصادر56وكیفیاتھا، ج ر عدد مھنة الوكیل المعتمد لدى الجماركیحدّد شروط ممارسة الذي

.''...ركة بمقرر من مدیر العام للجماركیعلن عن سحب النھائي للاعتماد أو لرخصة الجم'':أنھّعلى  22المادة حیث تنصّ 
الإداریة سویة للتّ  وءجإجازة اللّ المتعلق بسیتم تفصیل ھذه المسألة عند التطرق للمصالحة الجمركیة في المبحث الثاني-3

.اني من الباب الثاني من ھذه الدراسةمن الفصل الث ةالجزائیّ المنازعات الجمركیةلحلّ كإستثناءٍ 
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ر في الفصل بسبب كثرة الدعاوى والتأخّ لازمالّ دعة عن تحقیق الرّ ائیّ زعجز العقوبات الج-2

ل في الوضعیة ھم تتمثّ سبة للمتّ جانبیة بالنّ خل العدالة الجنائیة لھا آثارإلى جانب أن تدّ ،فیھا

.جل في صحیفة السوابق العدلیةذي یسّ الإجرامیة بسبب حكم الإدانة  الّ 

الذّي كلبالشّ خاذ قراراتٍ اتّ أة فية والجرالجمركیجرائم القمع في الإدارة سرعة ودینامیكیة -3

رةٍ لطة مؤطّ رط أن تكون ھذه السّ شب ،صرفات غیر المشروعةیمكّن من إیقاف ھذه التّ 

قة سیما تلك المتعلّ لا ،یات الدستوریةمن الحقوق والحرّ من طرف القانون بما یضدةٍ ومقیّ 

.وإجراءاتھائي زأن تحترم مبادئ القانون الج، بمعنى آخر لابدّ 1فاعبحقوق الدّ 

ة الجزائیّ وضع النصّوصنفیذیة حقّ التّ یكتف المشرّع الجمركي بإعطاء السّلطةلم 

اه إلى إعتماد فكرة ة، بل، تعدّ ة والقانونیّ صوص الدستوریّ ه النّ الجمركیة وذلك في حدود ما تقرّ 

.ن ھذه النصّوصصوص الواسعة عند صیاغة مضموالنّ 

:ة الجمركیةائیّ زالجصوصالنّ غة مضمون اسعة في صیاصوص الوفكرة النّ -ثانیا

تي یمسّ الّ  ةائیّ زذات الصیغ العامة في المواد الجصوصع للنّ أن یلجأ المشرّ بّ حستی لا

تبعھ من فرض عقوبات تصل معانیھا، بما یالحقوق الشخصیة في أدقّ الجزاء فیھا الحریات و

لطة لیس فقط أن تكون السّ لعقوباتة الجرائم وا، لذا یقتضي مبدأ شرعیّ 2یةد تقیید الحرّ إلى حّ 

بعیدةً دةً ومحدّ ویجب أن تصدر تشریعاتھا واضحةً ، تجریم والعقاب، بلالتشریعیة ھي مصدر الّ 

.دیدعن الغموض وعدم التحّ 

یلاحظ البعض أنھّ لا یمكن صیاغة نصوص قانون العقوبات الإقتصادي بما فیھ مع ذلك، 

ظر إلى اختلاف موضوع بالنّ العامنصوص قانون العقوباتبھاتي تساغالّ ھانفسقة الجمركي الدّ 

ب استعمال تعریفات یتطلّ یز بالمرونة والحركة وقتصادي یتمّ الإالعقوباتقانونمنھما، فكلّ 

بالتالي لا یعیر المشرّع و.اسة الإقتصادیةللسیّ ، بحیث یواجھ الإحتمالات المضادةعامة

الأھمیة لواجب إلتزامھ الوضوح والدقة، فتأتي نتیجة الجمركي عند تدخّلھ ھذا قدرا كبیرا من 

.لذلك نصوص ھذا القانون غامضة في معظمھا

.الحق في الدّفاع معترف بھ'':تنصّ على أنھّمنھ التي169في المادة 2016التعدیل الدستوري لسنة كرّسھھذا الحقّ الذّي -1
.''الحق في الدّفاع مضمون في القضایا الجزائیة

.115الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، د،س،ن، ص ، جرائم إساءة استعمال السلطة الإقتصادیة،مصطفى منیر-2
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سنتینمن نصوص قانون الجمارك بعد تعدیلھافي الكثیریستدل على ھذا القول بلجوئھ 

ذات الصیغ المرنة الواسعة في مضامینالعریفات العامة وإلى استخدام التّ 2017و 1998

لة المشكّ الأفعالد بموجبھاتي حدّ الّ المعدلة والمتممة،،ج.ت325إلى 319من  لمواداكجریم التّ 

En""الخصوص"مسبوقة بعبارة جمركیةوجنح مخالفات particulier"et

"Notamment" ،اضي للق  تركالجمركيالمشرعأنّ یوحي اممّ ، "سیمالا"و

دة على سبیل كانت محدّ  تيالّ ملة ھذه القائمة ح لإدارة الجمارك سلطة تكبالأصّ أو ،الجزائي

.2نصٍ دیباجة كلّ تي تشترطھا ا للعناصر الّ وفقً ، 1الحصر

، ق بمكافحة التھریبالمتعلّ ، 2005غشت  23المؤرخ في 06-05الأمر رقمكما أورد 

)03(، كالمادة الثالثة "على الخصوص"عبارة م، السالف الذكر، في بعض موادهل والمتمّ المعدّ 

الدیوان الوطني بصلاحیاتقة المتعلّ )07(المادة السابعة قة بالتدابیر الوقائیة، والمتعلّ منھ

قة المتعلّ ھمن) 04(في المادة الرابعة "لا سیما"، إلى جانب استعمالھ عبارةلمكافحة التھریب

.مكافحتھني في الوقایة من التھریب ودالمبمشاركة المجتمع

إلىاھاتتعدّ بل  ،ھذا القانونأحكامعلى حسن تطبیق ك لا تسھر فقطارأنّ إدارة الجمما دام 

  وءج، فإنّ اللّ 3بالمجال الجمركيالصّلةذات مة للمجالات الاقتصادیةالأخرى المنظّ صوصالنّ 

في حقّ م بلا شك بعض المتابعات المجحفةدعّ یصوصلھذه النّ جریمفي التّ ة یاغة العامإلى الصّ 

 جمركي تھریب ھا جرائمأنّ على  فت إدارة الجمارك تلك الأفعالإذا كیّ ا، خاصةالمخاطبین بھ

.تستوجب الملاحقة الجزائیة

غشت  22، المؤرخ في 10-98ج قبل تعدیلھا بموجب القانون رقم .ت330،322،321،320،319أنظر المواد -1
.م،  السّالف الذّكرل والمتمّ ، المعدّ 1998

2- Circulaire n°5573 /DGD/D220 DU 30/11/98 Concernant la qualification et la répression
des infractions douanières au regard de la loi 98-10 du 22/08/1998.p3/ "L’insertion dans
les nouvelles rédactions des articles 319,320,321,322 et 325 CD des termes,
" notamment " et " en particulier " laisse entendre que les listes d’infractions
énumérées au niveau de ces articles ne sont pas exhaustives à d’autres faits débitueux
peuvent y être ajoutés s’ils répondent aux conditions fixées par le chapeau de l’article
en question ".

3-" Il ne fait pas de doute qu’il n’existe de politique douanière qu’en concours avec
d’autres telle que la politique agricole, celle du développement industriel et de
manière général avec la politique commérciale de l’Etat ". voir : BERR (Claude
Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier, communautaire et national, op.cit,
N°100, p75,
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الفرنسي الجزائيالقاضيل توصّ ى یتفادى المتعاملین مع إدارة الجمارك ھذا الإجحاف، حتّ 

وضع مفاده ذي ال"L’interprétation Stricte" "قالضیّ فسیرالتّ "مبدأ إلى إعتماد

ذي للأسف لا ، والّ 1ده إحدى قراراتھجزائیة كما تؤكّ أيّ متابعة رتي تبرّ الّ د ضیقة للحالاتحدو

تي ررة الّ من المتابعات الجزائیة غیر المبّ للحدّ لقضاء الجزائرينجد ما یشابھ موقفھ في ا

من  تفرضةٍ تقنیّ تعتمدھا كصدرھا وتي تعلیمات الإداریة الّ تمارسھا إدارة الجمارك بموجب التّ 

عند تفسیرھا لھذه ر من ذلك تحریف معناھا الحقیقي أخطصوص الواسعة ولنّ لقراءتھا خلالھا

.صوص كما سیأتي بیانھالنّ 

الفرع الثاني

ة الجمركیةائیّ زصوص الجیر النّ تفس ة وقاعدةائیّ زة الجمبدأ الشرعیّ 

مع نصوصفي صیاغتھا أو لتناقضھاإمّا لعیبٍ  ةائیّ زصوص الجة تفسیر النّ كانت قضیّ 

، فیما إذا كان بین الفقھاءطویلٍ خلافٍ محلّ 2ابع العملي المادي علیھاقصد إضفاء الطّ أخرى، 

ص أي حول إمكانیة تفسیر النّ ر الرّ لیستقّ ،صوصا لھذه النّ ا أو واسعً قً فسیر ضیّ ینبغي أن یكون التّ 

دون الإخلال و،اا سلیمً ق تطبیقً ى یطبّ سنھّ لھ حتّ ع عند ائي في حدود ما قصد إلیھ المشرّ زالج

 ةائیّ زص الجصوق للنّ فسیر الضیّ اعتماد التّ ستوجب التي ت3العقوباتالجرائم و ةبقاعدة شرعیّ 

1- Cass.Crim du 03 Décembre 1984.Bull.N°380
ماجستیر في القانون ئیة الجمركیة، رسالة لنیل درجة ، التوجّھات الجدیدة في المنازعات الجزابن یعقوب حنان:ذكرتھ

.08ص )8(الھامش،2004-2003الجزائر، الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة
:، وأنظر218، ص1986، النظریة العامة للقانون الجنائي، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، الإسكندریة، رمسیسنام ھب-2

.27-25ص ، ص1990الفكر العربي، القاھرة، ، قانون العقوبات، دارسلامة محمد مأمون
:وأنظر كذلك.83، ص 1992العام، دار النھضة العربیة، القاھرة، ، شرح قانون العقوبات، القسممحمود نجیب حسني-3

الجنائیة في الجریمة الجمركیة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص ، المساھمة شاكر سلیمان
نیل شھادة ، التھریب الجمركي ووسائل مكافحتھ في التشریع الجزائري، مذكرة لبن الطیبي مبارك:وانظر كذلك.53

.70، ص 2010–2009ماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم الإجرام، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
ائي الغامض یمكنھ الرجوع إلى الوثائق التشریعیة زئي عن إرادة المشرّع من النص الجحتى یكشف القاضي الجزا

لیا في أكثر من قرار لھا إلى حسب ما قصده، وقد ذھبت محكمة العاظ والأعمال التحضیریة لتحدید المعنى الصحیح لألف
أنھ في حالة غموض النص، فإنّ البحث عن نیةّ المشرّع لا یمكن بلوغھا إلا بالرجوع إلى النص الأصلي وھو النص 

.82، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص بوسقیعة أحسن.الفرنسي
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في باریس فيذي انعقدابع لقانون العقوبات الّ ه المؤتمر الدولي الرّ أكدّ  كما 1استبعاد القیاسو

.2إحدى موضوعاتھ

فھل الوضع ذاتھ فیما ائي العام، زنص الجخص الّ قة فیما یفإذا كانت ھذه ھي القاعدة المطبّ 

 قالضیّ تفسیرلأحكام الّ ھذه النّصوص تخضع بمعنى ھل ؟ةالجمركی ةائیزصوص الجنّ الیخصّ 

من  كلّ ھیتقاسمصوص النّ ھذهخاصة وأنّ مسألة تفسیر، ؟العامقانون العقوبات في رةالمقرّ 

ا لسلطتھ في نادً تإسجزائیةالة جمركیالمنازعة العلیھ القاضي الجزائي عندما تعرض

ي تصدرھا في ھذا ة التّ علیمات والمناشیر الإداریّ لتّ ا لاستنادً وإدارة الجمارك ، )أولا(فسیرالتّ 

.)ثانیا(المجال

:ة الجمركیةائیّ زصوص الجتفسیر النّ دور القاضي الجزائي في -أولا

فسیر الواسع وإعمال إلى التّ ة ائیّ زصوص الجنّ في تفسیره للالجزائيعدم لجؤ القاضيیعتبر

یز بھا تي تتمّ الّ ، لكن أمام المرونة ة الجرائم والعقوباتمن نتائج مبدأ شرعیّ ھاالقیاس بصدد

تي عاریف العامة الّ التّ والعبارات والألفاظة وغموض دقّ عدموقانون العقوبات الجمركي،قواعد

جمركیة ظـروفیة لمواجھةوفنّ دةقّ مع بطریقةیغتص كونھا،ھالواردة فیتأویل تحتمل أكثر من

.من العقابى لا یفلت مرتكبوھاوحتّ ،صوصه النّ ھذلع وقت سنھّ لم تكن معلومة لدى المشرّ 

ت الجمركي أمر تفسیرھا نصوص قانون العقوباتعقید في صیاغةالّ ھذه المرونة وت جعل

لات القاضي لا تتوافر في مؤھّ ما داموھذه الأخیرة،یةالفنّ بالمسائل الإقتصادیة  اإلمامً  لبیتطّ 

عض الفقھبب دفع،3البحتكوینھ القانوني ائیة الجمركیة نظرا لتزبق القاعدة الجذي یطّ الجزائي الّ 

فسیربالتّ الجزائيسك القاضيإلى القول بضرورة ھجر المبدأ الكلاسیكي القائل بوجوب تمّ 

، ضمانات محدّة محمد:وأنظر.46، محاضرات في القانون الجنائي العام، المرجع السابق، ص حمنخلفي عبد الر-1
وأنظر 06، ص1992-1991، عین ملیلة، الجزائر، ھدىالمتھم أثناء التحقیق، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، دار ال

نون، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة ، قرینة البراءة، رسالة لنیل درجة ماجستیر في القازورورو ناصر: كذلك
.20، ص 2006الجزائر، 

مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات ھو ضمان أساسي لحقوق الأفراد ینتج عنھ استبعاد القیاس في ":حیث أقرّ المؤتمر بأنّ -2
"تفسیر النصّوص الجنائیة

ANEEL (Martin), A propos de quelques discussion récentes sur la régle " Nulla poene sine
légé ", Revue de Science .Crim, 1937.

.72، ص)2(ھامشال، النظریة العامة للجریمة الجمركیة، المرجع السابق، شوقي رامز شعبان:ذكره
إذ یحظر على القاضي الجزائي اللجوء إلى القیاس وذلك بأن یقرّر تجریم فعلي لم یرد بشأنھ نص قیاسا على فعل نص
بتجریمھ بحجّة تشابھ الفعلین لأنّھ بذلك یكون قد نصّب من نفسھ مشرّعا، أمّا القیاس لنطاق الأحكام التي ھي في صالح 

، محاضرات في القانون قورة عادل:أنظر.المتھم كتلك المتعلقة بالشكل والإجراءات ولاسیما بحقوق الدفاع فیجوز الأخذ بھ
.67-66، ص ص 1992معیة، الجزائر، یوان المطبوعات الجا، دالجریمة،العقوبات، القسم العام

.206-205، مبدأ الشرعیة في قانون العقوبات الإقتصادي الجزائري، المرجع السابق، ص ص الصائغي منذر-3
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مع  ة الجمركیةائیّ زصوص الجلنّ لع فسیر الواسوإقرار مبدأ التّ ،ةائیّ زالجصوصللنّ  قالضیّ 

على ا ل خطرً ى وإن كانت تشكّ ھذه العملیة حتّ ، واحدٍ حة العامة والخاصة في آنٍ المصلمراعاة

ئصھ بما وسیلة لتطبیق القانون عن طریق سدّ نقاھي إلاّ مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، فما

.1یتماشى والأوضاع الراھنة

عدم اكتفاء القاضي الجزائية الجمركیةائیّ زالجصوصنّ ر الواسع للفسیتّ یقصد بال

كشف عن الأھداف وإنمّا الجریمي،ص التّ وقت وضعھ النّ الجمركيعإرادة المشرّ باستخلاص

، بشرط أن لا ''القوانینبروح''د في ھذا المجال ، أي أن یعتّ نھم المقصودة البعیدة والقریبة

ة الجرائم رق مبدأ شرعیّ خ فعل ذلك یكون قدلأنھّ لو خلق جرائم جدیدةإلى دى ھذا التفسیریتعّ 

.2والعقوبات

إذا كان القاضي لیم، إلاّ الجمركیة مفھومھ السّ ائیةالجزصوصنّ لفسیر الواسع لالتّ لا یعطي 

تي تسمح لھ بتحدید عناصر یة الّ ا بالمسائل الإقتصادیة والجمركیة الفنّ الجزائي المفسّر لھا ملمّ 

ن من تطبیقھا على الوقائع المعروضة علیھ، ائیة لیتمكّ زالقاعدة الجعلیھاتويتي تحجریم الّ التّ 

كوینوھو التّ الجزائيمة الكلاسیكیة للقاضيإلى المھّ یدٍ جد بإدخال عنصرٍ ى إلاّ وھذا لا یتأتّ 

لإدارة الجمارك في مزاحمة القضاء في تفسیر امساعدً  امھمًّ ، الذي یعتبر عاملاً 3الإقتصادي

.ة التي تصدرھا في ھذا المجالعلیمات الإداریّ ة الجمركیة من خلال التّ ائیّ زالجالقاعدة

 ةائیّ النصّوص الجزجمارك في تفسیر ة الصادرة عن إدارة العلیمات الإداریّ دور التّ -ثانیا

:الجمركیة

تشریعیة (بحسب الأصل إلى تفسیر القواعد القانونیة  ةعلیمات والمناشیر الإداریّ تھدف التّ 

ض عقید، وذلك من أجل رفع الغموز في المیدان الجبائي بالكثافة والتّ تي تتمیّ الّ )انت أو تنظیمیةك

د من فتح على نصوص قانون الجمارك للتأكّ ، ویكفي إلقاء نظرةٍ نةٍ معیّ ةٍ قانونیّ لبس عن مسألةٍ والّ 

.ا لھذه الوسیلةالمجال واسعً الجمركيعمشرّ ال

.22، النظام القانوني للجرائم الإقتصادیة،  دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص القبي حفیظة-1
.74، النظریة العامة للجریمة الجمركیة، المرجع السابق، ص انشوقي رامز شعب-2

3- CANIVIET (Guy), " La formation du juge à l’économique ", Revue de Jurisprudence
Commerciale, Numéro Spécial, N°11, 46éme année, Paris, Novembre 2002, pp70-71, voir
aussi :
BEZARD (Pierre), " Le juge de l’économie ", Revue de Jurisprudence Commerciale,
Numéro Spécial, N°11,46éme année, Paris, Novembre 2002, p 95.
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تي تسمح لھا بالقیامقنیة الّ فیھا إدارة الجمارك بالوسائل التّ ة بما تمتاز الإدارة الجبائیّ 

تشھده ي ذم الة والمتعاملین بھا، وذلك نظرا للحضور الدائّ صوص القانونیّ نّ الّ بینالوسیطبدور

جان فل بتحریرھا ومناقشتھا أمام اللّ صوص سواء كانت تنظیمیة تتكّ نّ بمناسبة تحضیر ھذه الّ 

ذينص الّ ص، أو كانت تشریعیة باعتبار أن الّ ى ھذا النّ تي تتبنّ وى الوزارة الّ ة على مستالمختصّ 

م إلیھا من طرف إدارة نة في المشروع المقدّ یأخذ صفة القانون یضمّ في مجملھ الأحكام المتضمّ 

.1الجمارك

  ةصوص القانونیّ من النّ ولا تندرج ضةٍ قانونیّ تعلیمات الإداریة بقیمةٍ الّ لا تحظى  ا،مبدئیً 

مراكز قانونیة  تخلق ا للقاعدة المراد تفسیرھا ولامنظور موضوعي لا تضیف شیئً  نم باعتبارھا

فإنّ صدورھا عن ھیئة لا تملك ور عضويظومن منة،وة الإلزامیّ ا یجعلھا منعدمة القّ جدیدة ممّ 

ة على رسم معالم الجریم رة یجعلھا من باب أولى لا تؤثّ صوص القانونیّ سلطة استصدار النّ 

ذكیر في أكثر من مناسبةٍ حیث تمّ التّ رةٍ مستمّ ده القضاء بصفةٍ ذي یؤكّ مبدأ الّ الھو الجمركیة، و

.2ةعلیمات الإداریّ ة للتّ القانونیّ ةعلى انعدام القوّ 

ا لحقوق الأفراد وتأكیدً لسیادة القانون وحمایةً ل ضمانةً إذا كان ھذا المبدأ یشكّ ،أنھّغیر

النصّوص من طرف الإدارة في تفسیر أو توجیھٍ تأثیرٍ من كلّ ائيالجزلإستقلالیة القاضي

الذي تقوم بھ إدارة تفسیر، ذلك أنّ مطلقٍ أنھّ لا یجب أخذه بشكلٍ الجمركیة، إلاّ  ةالجزائیّ 

فة وغیر مكثّ بصفةٍ تي تصدرھا علیمات والمناشیر الّ عن طریق التّ الجمارك لھذه النصّوص 

في كثیر من نتج عنھالذيووالمتعاملین بھ، الجزائي صبین النّ ت إلى وضع حاجبأدّ ،3مةٍ منظّ 

ي قابة علیھا یؤدّ أنّ محدودیة الرّ ة الجرائم والعقوبات من جھة، وعیّ مبدأ شربالأحیان المساس 

فھل .ص المراد تفسیره وإخراجھ من مدلولھ الحقیقي من جھة أخرىإلى تحریف محتوى النّ 

.مان والمكان؟نص من حیث الزّ ان عند تطبیق ھذا الّ الوضع سیّ 

الدلیل على ذلك تبنيّ المجلس الشعبي الوطني بصفة شبھ كلیّة لمشروع قانون الجمارك المقترح من طرف وزارة المالیة -1
  .1996سنة  ،)المدیریة العامة للجمارك(

2- "La circulaire na saurait constituer une source de droit pénal ", Cass, Crim, du 28
Novembre 1972, Bull N°363.

.15، التوجّھات الجدیدة في المنازعات الجزائیة الجمركیة، المرجع السابق، ص بن یعقوب حنان-3
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الثالثالفرع 

  اا ومكانً ة الجمركیة زمانً ائیّ الجزصوصوقاعدة سریان النّ  ةائیّ الجز ةمبدأ الشرعیّ 

ا للقاعدة العامة إلاّ على ما یقع من تاریخ العمل بھا إلى حین لا تسري أحكام القوانین طبقً 

ھا لا تسري إلاّ على الوقائع التّي تحدث داخل أنّ ب علیھا أثر فیما وقع قبلھا، كماإلغائھا ولا یترتّ 

محدّدین ومكانٍ بزمانٍ  دمعنى أنّ سریان ھذه القواعد مقیّ حدود إقلیم الدولة التي صدر فیھا، ب

ائیة من حیث الزمان النّصوص الجزصلاحیة سریان "بـ والذي یندرج في إطار ما یسمّى 

".المكانو

على تظافر جھود  اھبرتكاتمد في إتع جمركیةظم جرائم ینّ ا كان قانون العقوبات الجمركي لمّ 

، أو وجیزةٍ ما تنتھي في فترةٍ ا نادرً أفعالاً  يوتؤترةٍ متطوّ لیب جدّ وأساة أشخاصٍ احترافیة عدّ و

، دفع للبحث فیما إذا كانت واحدةٍ جرائم لا تعترف بحدود دولةٍ كونھا واحدةٍ م في إقلیم دولةٍ تتّ 

ة الجمركیة من حیث ائیّ زالجالنصّوصقانون العقوبات العام في سریان ھذا القانون قد سایر

.)ثانیا(، ومن حیث المكان)أولا(الزمان

:الجمركیة من حیث الزمان ةالنصّوص الجزائیّ سریان -أولا

ة ة لمبدأ شرعیّ یة الملازمقتائج المنطنّ من الّ ة ة الموضوعیّ ائیّ زصوص الجنّ عدم رجعیة الّ عدّ یُ 

ائیة وعدم رجعیتھا زنفاذ الفوري للقاعدة الجالّ "ر عنھ بمبدأبّ وھو ما یع،لعقوباتالجرائم وا

لقد عرّف وع نفسھ، د المشرّ تي تقیّ من المبادئ الدستوریة الّ  تبرھذا المبدأ یعو،1"إلى الماضي

، صوص القانونیة عند صدورھااشر للنّ الأثر المب":ھذا المبدأ بأنھّ"رحماني منصور"الأستاذ 

ث تكون ساریة المفعول من تاریخ نشرھا في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریةبحی

.2"مر العمل بھا إلى حین إلغائھاالدیمقراطیة الشعبیة و یستّ 

Principe"یقصد بمبدأ عدم رجعیة القوانین  de la non-retroactivite des lois" ،

ت في الماضي وإقتصارھا على حكم الوقائع عدم إنسحاب القوانین الجدیدة على الوقائع التي حدث

، الجزء )الجزاء الجنائيیة الجریمة، المسؤولیة الجنائیة،نظر( ات، القسم العام،، قانون العقوبالقھوجي علي عبد القادر-1
.02، ص 2000الثاني، الدار الجامعیة للطباعة و النشر، الإسكندریة، 

محمود :وأنظر كذلك103، ص2003الجزائر، عین ملیلة،،لقانون الجنائي العام، دار الھدى، الوجیز في ارحماني منصور-2
، 1983، مجلة القانون والإقتصاد، القاھرة، ''موضوعات المؤتمر الدولي الثالث عشر لقانون العقوبات''،مصطفىمحمود 

.21-20ص ص 
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.1اأو ضمنً أن تلغى صراحةً إلىصرفات التي تحدث في المستقبل منذ صیروراتھا نافذةً والتّ 

ة ا في المواد الجزائیّ المسلم بھا في جمیع الدول المتحضّرة خصوصً ھذا المبدأ من المبادئویعدّ 

  .ةتھم الشخصیا لحریّ لحقوق الأفراد وضمانً حمایةً 

بموجب المادة2016ي لسنة دستورالعدیل التّ س الدستوري ھذا المبدأ فيس المؤسّ لقد كرّ 

إرتكاب بمقتضى قانون صادر قبللا إدانة إلاّ :"على أنھّمنھ التي تنصّ )58(الثامنة والخمسین 

منھ التي)02(انیةالعقوبات في المادة الثّ في تقنینائي زع الجاه المشرّ كما تبنّ ، "مرّ جالفعل الم

.2"..أقل شدةمنھلا یسري قانون العقوبات على الماضي، إلاّ ما كان":على أنھّتنصّ 

لماضي على االجدیدائي العام قاعدتي عدم رجعیة القانونیحكم سریان قواعد القانون الجز

قاعدة و،3فوريٍ وتطبیقھا بأثرٍ ینتظرهى لا یفاجأ بجزاء لم یكن حتّ ھملمصلحة المتّ رمقرّ ال

، ضوابط مبدأ عدم رجعیة القوانین، دراسة مقارنة بالفقھ الإسلامي، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء إسماعیل عبد النبي شاھین-1
.15، ص 2013القانونیة، الإسكندریة، 

لا یسري القانون إلاّ على ما یقع في ":منھ، على أنھّ)02(كما تضّمن التقنین المدني المبدأ ذاتھ بنصّھ في المادة الثاّنیة -2
."المستقبل ولا یكون لھ أثر رجعي

، 1975بر سبتم 30، الصادرة بتاریخ 78، یتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر  26مؤرخ في 58-75أمر رقم 
.2005یونیو 26، الصادرة بتاریخ 44، ج ر عدد 2005یونیو 20مؤرخ في 10-05معدل ومتمم بالقانون رقم 

:التّي تنص1971من الدستور المصري لسنة66كما كرّستھ التشّریعات المقارنة العربیة في قوانینھا الأساسیة، كالمادة 
ء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب على الأفعال العقوبة شخصیة ولا جریمة ولا عقوبة إلا بنا"

لا یقضي بأیة عقوبة لم ینص ":من تقنین العقوبات الأردني التّي تنصّ )03(والمادة الثاّلثة ، "اللاحقة لتاریخ نفاذ القانون
یعاقب :"على أنھّالمصري التّي تنصمن تقنین العقوبات)05(، والمادة الخامسة  "القانون علیھا حین اقتراف الجریمة 

، المسؤولیة الجزائیة عن أنور محمد صدقي المساعدة:أنظر".على الجرائم بمقتضى القانون المعمول بھ وقت ارتكابھا
الجرائم الإقتصادیة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في التشریعات الأردنیة والسوریة واللبنانیة والمصریة وغیرھا، الطبعة 

.134، ص 2007، عمانالأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 
عن الجمعیة العامة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصّادر)11(الحادیة عشر المادة من) 02(ي أكّدتھ الفقرة الثانیة الذّ-3

یدان أيّ شخص من جراء أداء عمل  لا":، السالف الذكر، التي جاء فیھا 1948دیسمبر سنة 10للھیئة الأمم المتحدة یوم
أو إمتناع عن أداء عمل، إلا إذا كان ذلك یعتبر جرما وفقا لقانون الوطني أو الدولي، وقت الإرتكاب، كذلك لا توقع علیھ 

من العھد الدولي الخاص )15(الخامسة عشر وكذلك المادة"عقوبة أشد من تلك التي كان یجوز توقیعھا وقت ارتكابھا
، التي تنصّ 1966سنة  دیسمبر16الموافق علیھ من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة في المدنیة والسیاسیةوق بالحق

لا یدان أيّ فرد بأیّة جریمة بسبب فعل أو إمتناع عن فعل لم یكن وقت ارتكابھ یشكل جریمة بمقتضى قانون -1":على أنھّ
أشد من تلك التي كانت ساریة المفعول في الوقت الذي ارتكبت فیھ كما لا یجوز فرض أیةّ عقوبة .الوطني أو الدولي

وإذا حدث، بعد ارتكاب الجریمة أن صدر قانون ینص على عقوبة أخف وجب أن یستفید مرتكب الجریمة من .الجریمة
.ھذا التخفیف

كان حین ارتكابھ لیس في ھذه المادة من شيء یخل بمحاكمة ومعاقبة أيّ شخص عن أيّ فعل أو إمتناع عن فعل-2
."یشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بھا جماعة الأمم

الموافق علیھ من طرف الجمعیة العامة للھیئة وق المدنیة والسیاسیةالعھد الدولي الخاص بالحقإلىالجزائرلقد إنضمت 
تضمن الم، 1989مایو 16المؤرخ في 67-89بموجب المرسوم الرئاسي رقم، 1966سنة  دیسمبر16الأمم المتحدة في 

والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة الإنضمام إلى العھد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة،
من طرف  اوالبروتوكول الاختیاري المتعلق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الموافق علیھوالسیاسیة

مع الإشارة أنّ مواد .1989مایو 17، الصادرة بتاریخ 20، ج ر عدد 1966دیسمبر 16جمعیة العامة للأمم المتحدة یوم ال
، المذكور 1989مایو 16المؤرخ في 67-89ھذا العھد أدرجھا المشرع الجزائري ضمن ملحق المرسوم الرئاسي رقم 

.1997فبرایر 26، الصادرة بتاریخ 11أعلاه، ج ر عدد 
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ائي الجزائري ع الجزتي أخذ بھا المشرّ الّ ،1ھمة الأصلح للمتّ ائیّ زصوص الجنّ رجعیة الإمكانیة

انیةمن المادة الثّ )02(انیة، في الفقرة الثّ 2المقارنة ةائیّ الجزشریعاتالتّ نظیره فيعلى غرار

لا تمسّ ھاطالما أنّ ، "ة أقل شدمنھإلا ما كان...":على أنھّتي تنصّ الّ لعقوباتمن تقنین ا)02(

ك بقاعدةٍ التمسّ إذن ائغمن السیسلحریات، فلاإھدارلا تنطوي على وة،ائیّ زة الجمبدأ الشرعیّ ب

.اك جدوى من تطبیقھاعد ھنتزالت علتّھا ولم 

بعدم أخذه بقاعدة عدم رجعیة  بات الجمركي قد خالف ھذه القواعدقانون العقونّ لاحظ أی

ي ضما یقفي قانون الجماركنصّ لا یوجد حیث تھم،للمّ الجمركیة الأصلح ةائیّ زصوص الجالنّ 

في جاه ھم، إذ یعتبر اتّ ولو كان أصلح للمتّ ى بھذه الرجعیة حتّ في أو الإعترافبالنّ صراحةً 

 في   ثر رجعيألا یكون لھاھم للمتّ ة الأصلح  الموضوعیّ  ةالجزائیّ القاعدةأنّ ،3القانون المقارن

ة في ھذا شدّ ص الجزائي الأقلّ طبیق الفوري للنّ ذلك أن التّ ،ي والجمركيقتصادالإالمیدان

تجاه یلتقي ھذا الإّ و.4أقیتالمجال من شأنھ أن یمسّ بمدى فعالیة ھذا النص الذي یتسّم بصفة التّ 

:ر فیھاتي تقرّ الّ و1953ادس المنعقد في روما عام الثة للمؤتمر الدولي السّ وصیة الثّ مع التّ 

ي مصالح الإقتصاد تي تحمر في اللوائح الّ سلوك المقرّ إن رجعیة ھذه القواعد، أي قواعد الّ ..."

.5"دعبستتالقومي یجب أن 

من المادة )01(من في الفقرة الأولىلقد كرّس الإجتھاد القضائي الجزائري المبدأ المتضّ 

اء ا عن مجلس قضصادرً امن تقنین العقوبات، حیث نقض المجلس الأعلى قرارً )02(ثانیة الّ 

فیفري 22متھ إدارة الجمارك بتاریخ قض قدّ نّ نتیجة طعن بال، 1984فیفري سنة 14الجزائر في 

عن  من السنة ذاتھا، بشأن قضیة تھریب باستعمال وسائل نقل وھي أفعال معاقب علیھا فضلاً 

ویشترط لتطبیقھ أن .ھم  من القانون القدیمتّ نون الذّي یخلق مركزاً أفضلا للمذلك القا"القانون الأصلح للمتھّم"ـ یقصد ب-1
یكون القانون الجدید أصلح للمتھّم من القانون الذّي وقعت في ظلھ الجریمة، وأن یصدر القانون الجدید قبل صدور حكم 

وأنظر .93-92زائي العام ، المرجع السابق، ص ص، القانون الجبوسقیعة أحسن: ظرنھائي في الدعوى الجنائیة، أن
، ضوابط مبدأ عدم رجعیة القوانین، دراسة مقارنة بالفقھ الإسلامي، المرجع السابق، ص إسماعیل عبد النبي شاھین: كذلك
.48-47ص 

ومع ھذا إذا أصدر بعد "..:العقوبات اللبناني على أنھّمن تقنین )05(من المادة الخامسة )02(الفقرة الثانیة حیث تنصّ -2
45وھو نفس مضمون المادة ، "وقوع الفعل، وقبل الحكم فیھ نھائیا قانون أصلح للمتھّم، فھو الذّي یتبع دون غیره

راسة د،الجزائیة عن الجرائم الإقتصادیة، المسؤولیة أنور محمد صدقي المساعدة:أنظر.من تقنین العقوبات المصري
.136ص المرجع السابق،،بنانیة والمصریة وغیرھاتحلیلیة تأصیلیة مقارنة في التشریعات الأردنیة والسوریة واللّ 

.على وجھ الخصوص فقھ في فرنسا وبلجیكا ولكسمبورغ-3
4 -PRADEL (Jean) et VARINARD (André), Les grands arrets du droit criminel, les sources

du droit penal, l’infraction, tome 1, Dalloz, Paris, 1995, p 146.
.21-20المرجع السابق، ص ، "موضوعات المؤتمر الدولي الثالث عشر لقانون العقوبات"، محمود محمود مصطفى-5
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، إذ بضائع الغشّ الحبس بجزاءات مالیة من بینھا مصادرة الوسائل المستعملة في نقل عقوبة

علیھ القانون، أمّا وسائل النقل ا لما ینصّ ھم بمقتضى ھذا القرار بأداء غرامة مالیة وفقً أدین المتّ 

.1في ذلكا لمن لھ الحقّ مر إرجاعھقة بسیارتین فقد تقرّ المستعملة في التھریب والمتعلّ 

ة، شدّ ا أقلّ قانونً قھ باعتبارهس مجلس قضاء الجزائر قضاءه ھذا على نص جدید طبّ حیث أسّ 

:فإنھّا لھذا النصّ وطبقً ، 19842من قانون المالیة لسنة من القانون المتضّ 138المادة وھو نصّ 

من قانون الجمارك لا 326و 325، 324في حالة المخالفات المنصوص علیھا في المواد "

30.000ازع فیھا عن مبلغ ض وسائل النقل للمصادرة عندما لا تزید قیمة البضائع المتنتعرّ 

."دج في السوق الداخلیة

ا للمبادئ العامة لتقنین العقوبات ا موافقً خذ موقفً قد إتّ قضاء الجزائر مجلسا یفھم منھ أنّ مّ م

إلا ما كان منھ أقل ":تي جاء فیھامنھ الّ )02(من المادة الثانیة )02(انیةبط الفقرة الثّ وبالضّ 

یقضي بخلاف نفسھا من المرتبة آخرٍ ستبعاده في غیاب نصٍّ ص لا یمكن ا، وھذا النّ "شدة

.3ذلك

، الذّي بمقتضاه نقض وأبطل قرار 4مع ذلك لم یتردّد المجلس الأعلى في إصدار قراره

مجلس قضاء الجزائر السّالف الذّكر، والذي حدّد فیھ موقفھ المبدئي من تطبیق قاعدة سریان 

ل موضوع مجال الجزاءات ذات الطاّبع المالي التّي تشكّ على الماضي في القانون الأقلّ شدّةً 

من تقنین )02(، رغم صراحة ووضوح المادة الثاّنیة 5الدعوى الجبائیة لإدارة الجمارك

.، المعدّل والمتمم، السالف الذكر6العقوبات

، المجلة "جمركيمدى صحة استبعاد مبدأ التطبیق الفوري للقانون الجدید الأقلّ شدّة في المجال ال"، زعلاني عبد المجید-1
جامعة الجزائر، كلیة الحقوق،،العدد الثاني، السادس والثلاثونالجزائریة للعلوم القانونیة، الإقتصادیة والسیاسیة، الجزء 

.19، ص 1998
31بتاریخ ، الصادرة 55، ج ر عدد 1984،  یتضمن قانون المالیة لسنة 1983دیسمبر 18مؤرخ في 19-83قانون رقم -2

.1983دیسمبر 
ذلك أنّ اعتبار ھذا المبدأ من المبادئ العالمیة المنصوص علیھا في المواثیق والعھود الدولیة، كالعھد الدولي المتعلقّ بالحقوق -3

بالضّبط في، السالف الذكر،1966دیسمبر سنة 16الصادر عن الجمعیة العامة لھیئة الأمم المتحدة في المدنیة والسّیاسیة
، فإنھّ یصعب الترّاجع عن تطبیقھ حتىّ في السابق الإشارة إلیھمنھ، )15(الخامسة عشر المادة من) 01(الفقرة الأولى 

.وجود النصّ القاضي باستبعاد تطبیق المبدأ في القوانین الدّاخلیة
، المجلة القضائیة39896ملف رقم ،1987أفریل 14، القسم الثاني، الصادر بتاریخ الغرفة الجنائیة الثانیةالمحكمة العلیا، -4

.279، ص 1989الجزائر، ،الثالثعددال، للمحكمة العلیا
.، السالف الذكرج.ت259من المادة )01(حسب الفقرة الأولى -5
، المرجع "مدى صحة استبعاد مبدأ التطبیق الفوري للقانون الجدید الأقل شدة في المجال الجمركي"، زعلاني عبد المجید-6

23-22-21السابق، ص ص  
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ل حیث اعتمد المجلس الأعلى في تبریر موقفھ القاضي باستبعاد تطبیق القانون الجدید الأقّ 

المستند 1ضاء والفقھ الفرنسیینالجمركیة على تبریرات القفي مجال الجزاءات المالیةةً دّ ش

لھذه الجزاءات  عطىابع التعویضي الم، وعلى الطّ )1(اعلیھا في تطبیق ھذا المبدأ عمومً 

.)2(قبل إلغائھاج.ق259المادة  من ) 04(الفقرة الرابعة بمقتضى صراحة ووضوح نصّ 

:ةٍ شدّ والفقھ الفرنسیین المستبعدة لتطبیق القانون الجدید الأقلّ رات القضاءمبرّ -1

مستوى القضاء، فلقد  على ةً شدّ رات استبعاد تطبیق القانون الجدید الأقلّ مبرّ فیما یخصّ 

ةً على ضرورة استمرار سریان القانون القدیم خاصّ ھذا الأخیرزت بدایة الثمانینات بتأكید تمیّ 

ة التي خاصّ الیة لاقتصادروف اظّ الا لمواجھة ذت أساسً اتخّوانین تنظیمیةٍ مر بقق الأعندما یتعلّ 

یاسة الإقتصادیة والجمركیةلسّ ل انیة حمایةً ا بعد الحربین العالمیتین الأولى والثّ سادت خصوصً 

.للدولة

في  اتي تحدث تغییرً صوص الّ النّ ،تنظیمات الإقتصادیةلقد شمل ھذا القضاء إلى جانب الّ 

الإدارة بما فیھا إدارة ا بذلك على حقّ ة سواء من حیث مبدئھا أو مبلغھا محافظً الجبائیّ الغرامات 

ا لھا، ا مكتسبً لھ مبلغ ھذه الغرامات باعتباره حقً ذي یمثّ عویض الّ الجمارك في حصولھا على التّ 

كمة ، إذ جاء في إحدى قرارات مح2ةً ل شدّ أقّ جدیدٍ ذي لا یمكن حرمانھا منھ بمقتضى قانونٍ والّ 

ف القانون العقابي عن إنتاج آثاره منذ یوم إلغائھ ذي یقضي بتوقّ المبدأ الّ بأنّ "قض الفرنسیةالنّ 

.3"ذي لحق بالخزینةلا یمكن تطبیقھ في مواجھة إدارة الجمارك وھي تتابع تعویض الضرر الّ 

ید نقض الفرنسیة في توسیع مجالات استبعاد تطبیق القانون الجدرت محكمة الّ كما استمّ 

في ھذا الصدد وكان ذلك مبدئيٍ ، وفي تعمیم قضائھا إلى أن انتھت إلى إرساء قضاءٍ ةً ل شدّ الأقّ 

عن مجلس المجموعات الأوروبیة في مجال الجمارك من خلال صادرٍ بمناسبة تطبیق تنظیمٍ 

قضت فیھ  1970 سنة نوفمبر 10قض الفرنسیة في صدر عن الغرفة الجنائیة لمحكمة النّ قرارٍ 

، كان مصدر إجتھاد القضاء الجزائري خلال ھذه انسبیً طویلةٍ في الجزائر لفترةٍ ذلك أن تطبیق قانون الجمارك الفرنسي -1
الجمارك الجزائري، فكان من المنطقي الأخذ بالحلول قانونا لا وتاریخیً ا مادیً ل بعد ذلك مصدرً شكّ الفترة، ثمّ 

ء والفقھ الفرنسیین في ھذه المسألة، وفي كلّ المسائل المتعلقّة بالمواد الإقتصادیة بریرات التي جاء بھا القضاوالتّ 
من طرف المشرّع الجزائري، على الرّغم من اختلاف النظّام الاقتصادي لكلا والجبائیة، أمام الغیاب التاّم لأيّ موقفٍ 

.البلدین في تلك الفترة
2 -Crim 10 Décembre 1920, 5 , 1922, 1, 46, 16 Juillet 1927. B.C, N° 181, D.P, 1928, 1.77, 15

Décembre 1953, B.C. N° 337, J.C.P 1954. II, 8020.
3 -Crim .Req, 11 Mars 1940 D, 1940, 1, 52, repport DREGFUS.Crim 16 Mars 1944, D.A

1944, 61.
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تنظیمیة في المواد الإقتصادیة والجبائیة لا تسري على الماضي إلاّ المبدأ أن النصوص الّ ":بأنّ 

.1"إذا وجدت نصوص صریحة تقضي بخلاف ذلك

ق باستبعاد تطبیق بقضاءه المتعلّ الجزائريشارة إلى أنّ تمّسك المجلس الأعلىتجدر إ

في  ةً السّابقة للقرار المذكور أعلاه، خاصّ في القرارات برز وبحدّةٍ ةً شدّ القانون الجدید الأقلّ 

المؤرّخ في29-73ا حینما ألغى الأمر رقم ا تشریعیً الفقرة التّي عرف المجال الجمركي فراغً 

31المؤرّخ في 157-62منھ الأمر رقم )04(بموجب المادة الرابعة 19732جویلیة سنة 3

لفرنسیة في الجزائر بعد الإستقلال صوص ان تمدید العمل بالنّ مالمتضّ ،1962دیسمبر سنة 

، لكن 1975جویلیة سنة05، والذي دخل حیزّ التنّفیذ بتاریخ 3والتي من بینھا قانون الجمارك

.1979جویلیة سنة 21أيّ في لاحقٍ في وقتٍ دون أن یحلّ محّلھ قانون جمارك جدید إلاّ 

رة ون الجمارك الجدید والمقدّ كان المجلس الأعلى خلال المرحلة التّي تأخر فیھا صدور قان

بأربع سنوات، یؤسّس قضاءه باستمراریة القانون الجمركي الفرنسي على المخالفات الجمركیة 

إلى غایة دخول قانون الجمارك الجدید ا على مصالح إدارة الجماركحفاظً التي تعرض علیھ

ا طبقً رئاسیةٍ على صدور تعلیماتٍ التّشریع القدیم علقّ تطبیقھ نفیذ، ذلك أنّ الأمر بإلغاءز التّ حیّ 

ھو علیمات فإنّ قانون الجمارك القدیم كان منھ، وفي غیاب صدور ھذه التّ )03(للمادة الثالثة 

ة ذلك مساس خطیر بمبدأ الشرعیّ ، ولو كان في 4ق لغایة صدور قانون الجمارك الجدیدالمطبّ 

  .ةائیّ الجز

لقد ف فقھ،على مستوى الةٍ ل شدّ ن الجدید الأقّ رات استبعاد تطبیق القانومبرّ ا فیما یخصّ أمّ 

رات متباینة لھ، حیثا للنقّاش حولھ ساعیا إلى إیجاد مبرّ ا واسعً فتح ھذا القضاء المبدئي للفقھ بابً 

، ومن مواصلة العمل بالنصّوص 5عن البحث في نیةّ المشرّع من وضع النصّ الجدیدأنھّ بعیدا

1 -Crim 19 Janvier 1970, D.1971, 509, note MAZARD.J.C.P. 1971, II, 16714, note L.S.C
التطبیق الفوري للقانون الجدید الأقل شدة في مبدأمدى صحة استبعاد"، زعلاني عبد المجید:ھذه الأحكام ذكرھا

.26، المرجع السابق، ص "المجال الجمركي
، 1962نة دیسمبر س31المؤرّخ في 157-62، یتضّمن إلغاء القانون رقم 1973یولیو 3مؤرّخ في 29-73أمر رقم -2

  .1973غشت  01، الصّادرة بتاریخ 62، ج ر عدد الإبقاء على التشریع الفرنسي في الجزائر بعد استقلالھاالمتضّمن 
رنسي في الجزائر بعد استقلالھا،، یتضّمن الإبقاء على التشریع الف1962دیسمبر 31مؤرخ في 157-62قانون رقم -3

.1963ینایر 11، الصادرة بتاریخ 02ج ر عدد 
، مجلة 24730رقم ، ملف1981أفریل 30بتاریخ الصادرلقسم الثاّني،االغرفة الجنائیة الثاّنیة، المجلس الأعلى،كقرار-4

.رت في ھذا المرجعأخرى حدیثة صدانب قراراتٍ إلى ج.53، ص 1982الجزائر،الجمارك، عدد خاص،
MAGNOL."جدیولفقھاء الذّین قالوا بھذا الرأي من ا-5 (M)" و"LEVASSEUR (Goerge)" إذ یرى ھذا

=كلا من مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات، وقاعدة عدم رجعیة قانون العقوبات وضعا لحمایة الحریة'':الأخیر أنّ 
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ب الفقھ إلى تبریر موقف القضاء من استبعاد القانون الجدید الأقلّالقدیمة التّي لم تلق التأّیید، ذھ

وسیلةٍ نون الجدید أحكامحیث یرى فریق منھم أنھّ إذا كانت أحكام القا،1في مضمون القانونشدّةٍ 

بصددھا لإرتباطھا بظروفٍ غییر، فإنھّ یستبعد تطبیق القانون الجدید الأقلّ شدّةً بالتّ زةالمتمیّ 

.2ومستجدةٍ استثنائیةٍ 

القوانین ":یظھر أنھّ رغم اتفّاق ھذا الرأي مع قضاء محكمة النقض الفرنسیة القاضي بأنّ 

، 3"التّي صدرت تحت تأثیر ضرورات إقتصادیة متغّیرة لا تسري إلاّ على ما یقع في المستقبل

لا یمكن ''رةالضّرورات الإقتصادیة المتغّی''إلاّ أنّ تبریر القضاء الفرنسي لموقفھ على فكرة 

ذكیر بھ أن یكون مجرّد التّ وولا یعداح باستبعاد ھذا المبدأ،اعتبارھا وسیلة قانونیة كافیة للسّم

.4معاینة واقعٍ 

أثر على 5مصفّ المبادئ الدستوریةةً رتقاء مبدأ تطبیق القانون الجدید الأقل شدّ لإ لقد كان

ستبعاد تطبیق القانون الجدید الأقلّ شّدةً موقف القضاء الفرنسي الذّي تراجع عن تطبیق قاعدة ا

النصّ الذّي یلغي نصا تنظیمیا یقوم على أساسھ ":في المجال الجمركي، إذ أقرّ صراحة بأنّ 

مجتمع في الوقت ذاتھ، فالمشرّع ھو الذّي یقرّر وقت وضع القانون الجدید ما إذا كانت مصلحة الفردیة وحمایة ال=
:أنظر.''المجتمع تقضي تطبیق ھذا القانون على الوقائع السّابقة على صدوره

LEVASSEUR (Goerge), Le droit pénal économique, Cours de Doctorat, Université de
Caire, 1960- 1961, p 184.

المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الإقتصادیة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في ، أنور محمد صدقي المساعدة:ذكره
.140، ص )1(ھامش ال، المرجع السابق، التشریعات الأردنیة والسوریة واللبنانیة والمصریة وغیرھا

1 -MERLE (Roger) et VITTU (André), Traité de droit criminel, problemes généraux de la
science criminelle, droit pénal général, 4 éme édition, Cujas, Paris, 1981, N° 248, p 326.

2KASDI (Rabah), "Le régime pénal spécial des infractions économiques ", Revue
Algérienne des Sciences Juridiques, Economiques et Politiques, Volume 26, N°04, Faculté
de Droit, Université d’Alger, 1997, pp 338-339.voir aussi : LEVASSEUR (Goerge), Le
droit pénal économique, op.cit pp 338-339

3-Crim 21 Octobre 1943, D.A. 1944,12
الإقتصادي والمالي والتي یستبعد بشأنھا تطبیق القانون یقصد بھذه القوانین تلك النصوص التنّظیمیة المتعلقة بالمجال 

:أنظر.الجدید الأقل شدة 
LARGUIER (Jean), Droit pénal général, 16ème édition, Dalloz, Paris, 1997, p 216.

سلامي، المرجع ، ضوابط مبدأ عدم رجعیة القوانین، دراسة مقارنة بالفقھ الإإسماعیل عبد النبي شاھین:أنظر كذلكو
السادس ، مجلة الشرطة، العدد "الجرائم الإقتصادیة"، صبري لبید محمد:وأنظر كذلك.185-184السابق، ص ص 

.63، ص 1984، الجزائر، والعشرون
:أنظر.عن ظاھرة تغیرّ القوانین العقابیة الحدیثة بوجھ عام-4

BOUZAT (Pierre), Les transformations contemporaines des conditions matérielles
d’existence et leur influence sur l’évolution du droit pénal, MELANGE LEBRET, PUF,
Paris, 1968, p 43 et ss….

5-PRADEL (Jean) et VARINARD (André), Les grands arrêts du droit criminel, op.cit, p
115 et s.
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بعكس القضاء الجزائري الذّي اعتمد على .1"التجّریم یعتبر حكما أقلّ شدّة ویطبقّ بأثر فوري

.لطاّبع التعّویضي للجزاءات المالیة الجمركیةمبرّر آخر  لتمسّكھ باستبعاد ھذا المبدأ وھو ا

:ستبعاد المبدألا قانونيِ رٍ عویضي للجزاءات المالیة الجمركیة كمبرّ ع التّ الطابّ -2

للمبرّرات ، وما صاحبھ من ھجرٍ رغم ما شھده القانون الوضعي الفرنسي من تطوّرٍ 

، والتي لم یعد بإمكان القضاء شدّةٍ القضائیة والفقھیة لاستبعاد مبدأ تطبیق القانون الجدید الأقلّ 

ا على موقفھ فھ، إلا أنھّ بقي مصرً ك بھا لتبریر موقالجزائري ممثلاّ  في  المجلس الأعلى التمسّ 

ي تضفي التّ قبل إلغائھا ج.ت254من المادة )04(ابعةعلى مضمون الفقرة الرّ ھذا معتمدا 

ذي والّ ،علیھا في قانون الجماركابع التعویضي على الغرامات والمصادرات المنصوص الطّ 

یاتإحدى حیثدهمن تقنین العقوبات كما تؤكّ ) 02(ة انیخرجھا عن نطاق تطبیق أحكام المادة الثّ یُ 

.2السالف الذكرقرار المجلس الأعلى

قبل تعدیل المادة في وقتٍ إلى أنّ تطبیق مجلس قضاء الجزائر لھذه المادة كان التنّویھجدری

ا یفھم منھ أنّ ھذه الأخیرة ، ممّ 3ة إشارة للمصادرةمن أنذاك أیّ لم تكن تتضّ تي ج الّ .ق259

قضى بعدم  عندما اابع العقابي، وعلیھ یكون مسعى ھذا المجلس صائبً ع الطّ المشرّ علیھایضفي

ة، في حین أخذ المجلسل شدّ ا للقانون الجدید كقانون عقابي أقّ مصادرة وسائل النقل تطبیقً 

ج في  .ق259المادة إذ أعطى لنصّ ،ا لما تقتضیھ المبادئ العامةا تمامً عاكسً ا مالأعلى مسعً 

.4ةٍ ل شدّ الأقّ الجدیدوكان نتیجة ذلك استبعاد القانون،اا رجعیً أثرً )04(فقرتھا الرابعة 

ھا تبقى بحسب الأصل من قبیل فإنّ ،عویضيابع التّ وإن أصبغت ھذه الجزاءات بالطّ ،ىحتّ 

)01(ولىفي المادة الأالمنصوص علیھة ائیّ ة الجز یمكن استبعاد مبدأ الشرعیّ ي لاالعقوبات التّ 

)02(انیةلھا المادة الثّ تي تكمّ والّ بصددھا،، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،اتمن تقنین العقوب

1- Crim 25 Janvier 1988. J.C.P. 1989, J, 21174, note. PANNIER (Jean).
.339، ص )1(ھامش الخصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابق، زعلاني عبد المجید، :ذكره

حیث أنّ الغرامات الجبائیة والمصادرات المنصوص علیھا في قانون الجمارك لا تشكل عقوبات ":التي جاء فیھا-2
من القانون المذكور، وأن  النصوص المتعلقة بھا لا 4الفقرة 259ات وفقا لمقتضیات المادة جزائیة، بل ھي  تعویض

من قانون 2تسري على الماضي ولو كانت أقل شدة، وذلك خلافا للقاعدة القانونیة العامة المنصوص علیھا في المادة 
".بإثبات الدین السابق لھ العقوبات، لأنّ الحكم القاضي بغرامة جبائیة یكتسي طابعا مقررا ویكتفي

ابع القانون الذّي أضفى الطّ ، وأنّ 1984فبرایر 14تجدرالإشارة إلى أنّ قرار مجلس قضاء الجزائر قد صدر بتاریخ -3
، وأنّ 1986دیسمبر 26ج قد صدر بتاریخ .ت259من المادة )04(عویضي على المصادرات بتعدیل الفقرة الرابعة تّ ال

.1987أفریل 14بتاریخ ى لم یصدر إلاّ قرار المجلس الأعل

، "التطبیق الفوري للقانون الجدید الأقل شدة في المجال الجمركيمبدأمدى صحة استبعاد"، زعلاني عبد المجید-4
.37المرجع السابق، ص 
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ف قواعد تي تعرفروع قانون العقوبات بما فیھا تلك الّ سبة لكلّ ق بالنّ تي تطبّ قنین ذاتھ، والّ من التّ 

ھذه ذي من المفروض أن تلقىالّ ، 1زة عن القواعد العامة كقانون العقوبات الجمركيمتمیّ 

ر لتعطیل مبدأ ، وعلیھ لا مبرّ مھانظّ تي یا بخصوص الجرائم الّ ا صارمً ا وتطبیقً المبادئ احترامً 

یة للأفراد من أجل تقویة ضمانات تحصیل حقوق یحمل من الأھمیة حمایة الحقوق الأساسّ 

.الخزینة العمومیة

علیھ، لا یصّح استبعاد ھذا المبدأ إلاّ إذا اعتبرت الجزاءات المالیة الجمركیة تعویضاتٍ 

یة ھ إلیھ نّ قانون العقوبات، وھو ما لم تتجّ عن مجال أحكام ا، ممّا یخرجھا تمامً بحتةٍ مالیةٍ 

المؤرخ في 10-98رقم ون الجمارك بموجب القانون ذي على إثر تعدیل قانالّ ،ع الجمركيالمشرّ 

الأخیرة من و)04(الرابعةألغى الفقرةم، السالف الذكر، ل والمتمّ ، المعدّ 1998غشت  22

لتبریر سك المجلس الأعلى بھذا النصّ الي لیس ھناك ما یدع إلى تمّ ، وبالتّ 2ج.ت259المادة 

سك ا لازالت تتمّ لیا حالیً ذي یبدو أنّ المحكمة العوالّ ،ةً شدّ استبعاد تطبیق القانون الجدید الأقلّ 

.3بالي لاستبعاد المبدأبمضمون ھذه المادة ال

القضاءفي موقف  من تضاربٍ ةا، فإنّ ما أثارتھ مسألة استبعاد القانون الجدید الأقل شدّ أخیرً 

لا یجوز أن یكون جب ھذا المبدأ عن القواعد العامةفي أراء الفقھ، فإنّ الخروج بموومن تباینٍ 

تشریعات بأن ینصّ ریح علیھ في ھذه الّ الصّ م النصّ أن یتّ جتھاد أو القیاس، إذ لابدّ من قبیل الإ

غیاب ھذا النصّ ، وفي 4على سریانھ على ما وقع من قبلھ من جرائمالجدید صراحةً القانون

1- BERR (Cleaude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier, communautaire et
national, op.cit, N° 792, p 425.

الصّدارة في النظّام العقابي لجزاءات المالیة الجمركیةاحتلال ابم تفصیل ھذه النقطة في المبحث الثاني المتعلق سیتّ -2
.في الفصل الثاني من ھذا البابالجمركي

، )غیر منشور( 238279م ، ملف رق2001مارس 13المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -3
، ص )222(ھامش ال، التوجھات الجدیدة في المنازعات الجزائیة الجمركیة، المرجع السابق، بن یعقوب حنان:ذكرتھ

79.
مع ذلك یلاحظ تذبذب في موقف المحكمة العلیا إزاء تطبیق قاعدة القانون الجزائي الأصلح للمتھم فیما یتعلق بالجزاءات 

":بأنھ2002ّمارس 18حیث إتجھت نحو إمكانیة تطبیقھا عندما قضت في قرارھا الصادر بتاریخ المالیة الجمركیة، 
من قانون الجمارك 324حیث بالرجوع للحكم المستأنف وللقرار المطعون فیھ، فإنھّ یتبینّ منھما قضیا بتطبیق المادة 

إدارة الجمارك مطبقّین في ذلك ما جاء من بالضّعف بالإضافة للمصادرة لقیمة البضاعة رغم عدم المطالبة بھا من 
تكییف على أساس القانون القدیم رغم أنھّ كان ینبغي تطبیق القانون الجدید باعتباره من النظّام العام وأقلّ شدّة 

من قانون 325والأصلح للمتھّم، لاسیما وأنھّ تمسك بذلك لأنّ الجنحة المتابع بھا المتھّم قد تمّ استبدالھا بالمادة 
=المحكمة العلیا، الغرفة".الجمارك وأصبحت جنحة من الدرجة الأولى التي تنص على قیمة البضاعة والمصادرة فقط

، مصّنف الإجتھاد القضائي في 233941، ملف رقم 2002مارس 18بتاریخ الصادر الجنائیة، القسم الثالث، =
.90، ص 2002، الجزائر، المنازعات الجمركیة، المدیریة العامة للجمارك، العدد الثاني

، المتضمن إحداث مجالس قضائیة خاصة بقمع الجرائم 1966یونیو 21المؤرخ في 180-66كما جاء في الأمر رقم -4
 =بالرغم من"  :منھ على أنھ39ّالمادة إذ تنصّ .)ملغى(، 1966یونیو 24، الصادرة بتاریخ 54الإقتصادیة، ج ر عدد 
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تي تقضي بجواز رجعیة النصّ وع للقواعد العامة في قانون العقوبات الّ بد من الرجّ لاّ الصریح، 

.ھمالجدید على الماضي إذا كان أصلحا للمتّ ائيالجز

ة ائیّ صوص الجز، ھو عدم سریان النّ جمركیةلاالحلّ الأنجع بخصوص الجرائمیبقى 

على الوقائع السابقة لصدوره، كون أنّ سیاسة التجّریم والعقاب في المجال الجمركیة الأقلّ شدّةً 

غایة التّي من ب ھذه الجرائم، وإلاّ فسدت الالجمركي تتطلبّ تطبیق التشّریعات الناّفذة وقت ارتكا

، فحمایة المصالح الإقتصادیة للبلاد أولى من حمایة 1شریعات لتلك الفترةتّ أجلھا وضعت تلك ال

وعلیھ إذا كان ما یمیزّ قانون العقوبات .نظیمات الجمركیةمصلحة المخالفین للقوانین والتّ 

ي للقوانین الجدیدة عند سریانھا من حیث الجمركي ھو خضوع نصوصھ لمبدأ التطّبیق الفور

الزّمان، فھل ھناك ما یمیزّ ھذه النصوص عند سریانھا من حیث المكان؟

:ة الجمركیة من حیث المكانائیّ زالجصوصالنّ سریان -ثانیا

الجزائي من حیث المكان من مبدأ سیادة الدولة على إقلیمھا، تنبثق أحكام سریان النصّ 

تي یرجع إلیھا أمر باعتبار أنھّا ھي الّ ،ھا في نطاق ھذا الإقلیمما یمسّ ھیمنتھا على كلّ تأكیدو

تي تملكھا كلّ لھ وتملك السیادة علیھ، وھذه السیادة الّ ذي تمثّ الّ المجتمع مصالح   على المحافظة 

إلى دولة یمتدّ ولا،على ما یرتكب فیھا من جرائمستتبع ألا یسري قانونھا إلاّ تدولة على إقلیمھا 

لمبدأ إقلیمیة القوانین"ا أخرى فیكون فیھ نوع من الإعتداء على ما لتلك الدولة من سیادة طبقً 

principe"2"الجزائیة de territorialité des lois pénales" والذي كرّسھ المشرع ،

، المعدل عقوباتمن تقنین ال)03(من المادة الثالثة )01(الجزائي الجزائري في الفقرة الأولى 

یطبقّ قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ":التي تنصّ على أنھّوالمتمم، السالف الذكر،

3"ترتكب في أراضي الجمھوریة

بق ھذا الأمر أیضا على الجرائم المقترفة قبل نشره باستثناء الجرائم التي صدر عنھا قرار جمیع الأحكام المخالفة، یط=
."بإحالتھا على المحكمة المختصة

 من  "أ"الفقرة من خلال1953لعل ھذا ما قصده المشاركون في المؤتمر السادس لقانون العقوبات المتعقد في روما سنة -1
إن كثرة التعدیلات التي تدھخلھا الدولة على النصوص التي تتوصل بھا لحمایة مصالحھا ":التوصیة الثالثة التي جاء فیھا

الجرائم الإقتصادیة في القانون محمود محمود مصطفى، :أنظر."یتطلب استبعاد كل أثر رجعي لھا.....الإقتصادیة 
، شوقي رامز شعبان:و أنظر كذلك.19ص المقارن، الأحكام العامة والإجراءات الجنائیة، الجزء الأول، المرجع السابق، 

.79النظریة العامة للجریمة الجمركیة، المرجع السابق، ص
:وأنظر كذلك.03، ص1965، تطبیق قانون العقوبات من حیث المكان، دار مطابع الشعب، القاھرة، كمال أنور محمد-2

.290، ص1981ن، .ب.، دن.د.، المدخل للعلوم القانونیة، الطبعة الثانیة، دجتوفیق حسن فر
تسري أحكام ھذا القانون على كل من -1":على أنھّمن تقنین العقوبات الأردني التّي تنصّ )07(تقابلھا المادة السابعة -3

من تقنین العقوبات المصري، )01(، والمادة الأولى "یرتكب داخل المملكة جریمة من الجرائم المنصوص علیھا فیھ 
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لمّا كان الأصل ھو تطبیق مبدأ إقلیمیة القوانین الجزائیة، فإنّ المقتضیات العملیة في مجال 

والتي قد قمع الجرائم التي ترتكب خارج إقلیم الدولة فيمبدأ ھذا المكافحة الجرائم أثبتت قصور 

، وھذا ما دفع كلّ الدول بما فیھا الجزائر إلى الأخذ ببعض المبادئ بمصالحھا الأساسیةتمس 

مبدأ شخصیة وقصد مكافحة الجرائم التي ترتكب خارج إقلیم الدولة، وھللمبدأ الأصليالمكمّلة

principe"القوانین الجزائیة de territorialité des lois pénales" ، الذي یقصد فیھ

.ي على كل من یحمل جنسیة الدولة ولو ارتكب جریمة خارج إقلیم الدولةئتطبیق النص الجزا

الذي یقصد منھ تطبیق النص الجزائي على كل أجنبي ارتكب في عینیة القوانین الجزائیةومبدأ 

لك الدولة، عندما تتحقق شروط تطبیق دولة أجنبیة جریمة مضرة بالمصالح الأساسیة لت

ع المعدّلة والمتمّمة، .ت)03(من المادة الثالثة )02(كما جاء في الفقرة الثانیة .1المبدأین

كما یطبقّ أیضا على الجرائم المرتكبة في الخارج عندما ":السالفة الذكر، التي تنصّ على أنھّ

قا لمقتضیات قانون الإجراءات تدخل في اختصاص المحاكم الجزائیة الجزائریة، طب

.2"الجزائیة

المنظمة وصف الجرائم مطبقة في قانون العقوبات العام، فإنھّ أمام المبادئفإذا كانت ھذه 

المنصوص والمعاقب 3أعمال التھریب، وكذاةجرائم الجمركیلم لالمقدّ العابرة للحدود الوطنیة

ل ، المعدّ المتعلق بمكافحة التھریب، 2005غشت  23المؤرخ في 06-05علیھا في الأمر رقم 

ي من حیث مدى سریان مبدأ إقلیمیة القانون الجزائفي استوجب البحث م، السالف الذكر،والمتمّ 

إلى خارج الإقلیم تطبیقھاامتداد نطاق مدى وعن ،)1(ة الجمركیةائیّ زالجالنصّوصالمكان على 

.)2(الوطني

من تقنین العقوبات الجزائري یثیر )03(على أن نصّ المادة الثّالثة. فرنسيالع.ت113المادة من) 02(الفقرة الثانیة =
:ملاحظتین شكلیتین ھما

Loi"للتعّبیر عن المصطلح الفرنسي""قانون العقوبات''استعمل المشرع عبارة :الأولى pénale" وترجمتھ الصّحیحة
.''القانون الجزائي''ھي

Territoire"للتّعبیر عن المصطلح الفرنسي ''أراضي الجمھوریة''استعمل المشرع عبارة :الثاني de la républic
.''إقلیم الجمھوریة''وترجمتھ الصّحیحة ھي "

–، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، نظریة الجریمة و عبد القادرعدّ :للتفصیل أكثر في ھذه الشروط انظر-1
.71–70، ص ص 2013ریة الجزاء الجنائي، الطبعة الثانیة، دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، نظ

.70، ص نفسھالمرجع -2
من تقنین العقوبات، المعدل والمتمم، السالف الذكر، نصّ )03(من المادة )02(تطبیقا لما جاء في مضمون الفقرة الثانیة 

ج، المعدل والمتمم، السالف الذكر، وعلى مبدأ .إ.ت582شخصیة القوانین الجزائیة في المادتین المشرع الجزائي على مبدأ 
.المعدلة من التقنین ذاتھ588عینیة القوانین الجزائیة في المادة 

ل المعدّ ، المتعلق بمكافحة التھریب، 2005غشت  23المؤرخ في 06-05من الأمر رقم )34(الرابعة والثلاثون ا للمادةطبقً -3
.م، السالف الذكروالمتمّ 
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:ة الجمركیة ائیّ زالجالنصّوصة على ئیّ قوانین الجزامدى سریان مبدأ إقلیمیة ال-1

ز نص خاص یمیّ فح أحكام قانون العقوبات الجمركي، فإنھّ مبدئیاً لا یوجد أيّ عند تصّ 

الجمركیة  ةائیّ زلجصوص اق بسریان النّ عن باقي الجرائم الأخرى فیما یتعلّ  ةجرائم الجمركیال

تفاق على لا یجوز الإّ  تيالّ مظام العاقواعد الإختصاص من النّ حیث أنّ ، من حیث المكان

الأحكام سلیم بأنّ  التّ إلاّ  بقىمة فلا یمن ثّ ،قیاس في أحكامھاتھا، كما لا یجوز الإجتھاد ولا المخالف

  ةائیّ زصوص الجق على النّ بّ تي تطالعامة الواردة في تقنین العقوبات ھي ذاتھا الأحكام الّ 

، المعدّل ن العقوباتمن تقنی )03( الثةالثّ المادةالفقرة الأولى من بذلك  ویقصدالجمركیة،

.التي سبقت الإشارة إلیھوالمتمّم، 

ج، المعدّل والمتمّم، السالف .ت)02(انیةالمادة الثّ  من )01( الفقرة الأولىدهأكّ ما تُ ھذا

:على أنھّھابنصّ "القانونبمجال تطبیق ھذا ''قالمتعلّ منھلالفصل الأوّ المدرجة ضمن الذكر،

تمّ ولقد ،"تطبیقا موحداً على كامل الإقلیم الجمركيالقوانین والأنظمة الجمركیة بقّتط"

یشمل ":ھا على أنھّمن القانون ذاتھ بنصّ )01(في المادة الأولى تحدید مفھوم الإقلیم الجمركي 

قلیمیة الإقلیم الجمركي، نطاق تطبیق ھذا القانون الإقلیم الوطني والمیاه الداخلیة والمیاه الإ

.1"والفضاء الجوي الذي یعلوھا متاخمةوالمنطقة ال

، المعدّل والمتمّم، السالف ج.تمن  )02( انیةمن المادة الثّ )02(انیةثّ الفقرة الأوردت

أنھّ غیر":كالآتي ھاة، إذ جاء نصّ ق بالمناطق الحرّ استثناء یتعلّ ام، المبدأ العإلى جانبالذكر، 

تنظیم شریع والّ  تخضع ھذه المناطق للتّ الإقلیم الجمركي على ألاّ ة فيیمكن إنشاء مناطق حرّ 

."تي تحدد بموجب القانونروط الّ یا أو جزئیاً، حسب الشّ الساریین كلّ 

ا جزء من ا من الدولة التي أنشأتھا، وھي قانونیً لا یتجزأ سیاسیً جزءًاةالمناطق الحرّ تعدّ 

ا للمادةھا تابعة لسیاسة الدولة، والتي تمارس طبقً لأنّ ا عنھ،المجال الوطني لھا، ولیس استثناءً 

يّ، تمُارس سیادة الدّولة على مجالھا البرّ :"التي تنصّ 2016عدیل الدستوري لسنة من التّ 13

.على میاھھاومجالھا الجوّيّ، و

 ختلفكما تمُارس الدّولة حقھّا السّیدّ الذّي یقرّه القانون الدّوليّ على كلّ منطقة من م

".ترجع إلیھامناطق المجال البحريّ التيّ

.من ھذا المبحث ةالجمركیجرائملق بممّیزات محتوى الركن المادي لسیتم تفصیل ھذه المناطق في المطلب الثاني المتعلّ -1
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مركي یسمح بحریةیخضع لنظام ج جمركيومجال إداري":ة بأنھّاالمناطق الحرّ تعرّف 

-03رقم فھا الأمر ، كما عرّ 1"مواد التصدیر أو التخزینإنتاجالخدمات بھدف استیراد السلع و

الثة الثّ و)02(ثانیةفي المادتان الّ ،2ةق بالمناطق الحرّ المتعلّ ،2003یولیو19خ فيالمؤرّ 02

ة ضمن الإقلیم الجمركي تمارس فیھا نشاطات صناعیة رفضاءات محرّ ":اھمنھ على أنّ )03(

."وتجاریة أو تقدیم خدمات، من طرف شخص معنوي مقیم أو غیر  مقیم

المعدّل ،ج.ت)02(من المادة الثانیة )02(والثانیة )01(یفھم من تحلیل الفقرتین الأولى

قانون أو تنظیم جمركي ا، وحسب القاعدة العامة فإنّ كلّ أنھّ مبدئیً والمتمّم، السالف الذكر،

نفیذیة كل واحدة في حدود لطة التّ شریعیة أو السّ لطة التّ یصدر في الجزائر، سواء من السّ 

كامل الإقلیم  على وشاملةٍ موحّدةٍ ة یتم تنفیذه، ویسري بصفةٍ ة والقانونیّ إختصاصاتھا الدستوریّ 

والإستثناء عن ھذه القاعدة ھو .3الجمركي الوطني، أيّ، في كلّ جزء من الدولة الجزائریة

نظیم الساریین شریع والتّ ة في ھذا الإقلیم الجمركي لا تخضع للتّ إنشاء ما یعرف بالمناطق الحرّ 

، خاصٍ تصاديٍ إقا حسب الشروط المحدّدة بموجب القانون كونھا تخضع لنظامٍ ا أو جزئیً كلیً 

.4ھي إدارة الجماركصةٍ متخصّ ولرقابة إدارةٍ 

ا من الإقلیم البري التي تعتبر جزءً الحرّة المناطقھایز بتي تتمّ ة الّ الخصوصیّ  فرضت

مبدأ حریة التجارة ب عملاً و، خاصةً وجمركیةٍ إقتصادیةٍ الوطني الذي تعاملھ الدولة معاملةٍ 

غم من تمركزھا في الإقلیم قابة علیھا على الرّ أشكال الرّ كلّ دااستبععلیھا، قالمطلق المطبّ 

شیخ :، ذكرتھ29، ص2004، الإستثمارات الدولیة، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، قادري عبد العزیز-1
القانون، :، خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري، رسالة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم، التخصصناجیة

.64، ص2012جویلیة 08كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
2003یولیو 20ادرة بتاریخ ، الصّ 43، یتعلق بالمناطق الحرّة، ج ر عدد 2003یولیو 19مؤرّخ في 02-03أمر رقم -2

رقیة الإستثمار، ج ر ، المتعلقّ بت1993أكتوبر 05المؤرّخ في 12-93، مع الإشارة أنّ المرسوم التشّریعي رقم )ملغى(
.، یعدّ النصّ الأساسي للمناطق الحرّة في الجزائر)ملغى( 1993أكتوبر 10ادرة بتاریخ ، الص64عدد 

المناطق السالفة الذكر،،1973ماي 18لیة لتبسیط وتنسیق الأنظمة الجمركیة الموقعّة في كما عرّفت اتفاقیة كیوتو الدو
"، من الملحق الخاص المعنون بـ-تعریفات –في الفصل الثاني منھ المعنون بـ المناطق الحرة الحرّة  المستودعات :

"إذ جاء كالآتي"الجمركیة والمناطق الحرة :لأغراض ھذا الفصل:
جزء من إقلیم طرف متعاقد حیث یتم فیھ اعتبار عموما أن البضائع المدخلة "یعني "المنطقة الحرة" مصطلح – 1

، إجراءات الجمركة جقاوة قادة: كذلك أنظر،"كأنھا خارج الإقلیم الجمركي فیما یتعلق برسوم وحقوق عند الاستیراد
-2001جامعة الجزائر ، بن عكنون، ة الحقوق، ماجستیر في القانون، كلیریع الجزائري، رسالة لنیل درجة في التش
.18، ص2002

، نظام المناطق الحرة في الجزائر، بحث لنیل شھادة ماجستیر في قانون التنمیة الوطنیة، كلیة الحقوق، حسان نادیة-3
.17-16، ص ص 2000-1999جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

4-BOUGUELLID (Abdelaziz), " Le régime douanier en zone franche ", mutation, N° 22,
Décembre 1997, p 28.

.16، ص )2(ھامش ال، السابقالمرجع ، نظام المناطق الحرة في الجزائر، حسان نادیة:ھتذكر
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یعرف مبدأ إقلیمیة القوانین تالي فإنّ ارمة علیھا، وبالّ الأحكام الصّ وكذا استبعاد كلّ الجزائري 

إذ،تطبیق لم یدم طویلالكنھ.تطبیقا نسبیا في الجزائر في المجال الجمركيبشأن ھذه المناطق 

بموجب القانون رقم ةنظام المناطق الحرّ وذلك بإلغاءه عن موقفھ عالمشرّ تراجعسرعان ما 

.20061یولیو24المؤرّخ في 06-10

، المعدّل والمتمّم، ج.ت)02(انیةالمادة الثّ من  )02( انیةم بإلغاء الفقرة الثّ لم یق،بالمقابل

ھو ف ، 2017ؤخرا سنة حتى بعد تعدیل ھذا القانون متي أشارت لھذه المناطق،الّ السالف الذكر، 

ذا كانت إلا إنصوص القانونیة،ناقض بین الّ ي التّ تداركھ لتفادع الجمركيالمشرّ  بد منلاّ سھو

''منطقة التبادل الحرّ ''ى بـجسید الفعلي لما یسمّ الإستثناء في حالة التّ الإبقاء على ھذا تھنیّ 

من جھة،الدیمقراطیة الشعبیة ةیراكة بین الجمھوریة الجزائرفاق الشّ المنبثقة عن تأسیس اتّ 

الدول الأعضاء فیھا من جھة أخرى، وذلك بمقتضى المرسوم الرئاسي والمجموعة الأوربیة و

الجزائر تقوم المجموعة و":منھ على أنھّ)05(المادة الخامسةذي تنصّ لّ ا،1592-05رقم 

سنة كحد أقصى اعتبارا 12خلال فترة انتقالیة تمتد إلىتدریجیا بإنشاء منطقة للتبادل الحر،

."من تاریخ دخول ھذا الإتفاق  حیز التنفیذ

:خارج الإقلیم الجمركي الجزائرية الجمركیة ائیّ زالجالنصّوصتطبیق نطاق امتداد-2

واجھ بھ الدول الأخرى واجھ بھ الأفراد داخل إقلیمھا، وتتمثل السیادة ما للدولة من سلطان ت

ادة الدولة عدم التدخّل في شؤونھا الداخلیة وھو مبدأ أساسي في الخارج، وأنّ من مظاھر سی

لكن إتجّھ الیوم تطوّر الحیاة الجماعیة في المحیط الدولي نحو .3تضمّنتھ جلّ دساتیر الدول

ھوض بالمھام زم بین الدول للنّ عاون اللاّ ى یسھل التّ ا حتّ ا فشیئً خفیف من حدّة فكرة السیادة شیئً التّ 

.متھا صیانة السلم والأمن العامة على عاتقھا وفي مقدّ ة الملقاالإنسانیّ 

، المتعلق 2003یولیو 19المؤرّخ في 02-03، یتضمّن إلغاء الأمر رقم 2006یولیو 24مؤرّخ في 10-06قانون رقم -1
.2006یولیو 25ادرة بتاریخ الص42طق الحرّة، ج ر عدد بالمنا

وعة شراكة بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة  الشعبیة  من جھة، والمجملاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسیس ا-2
 6لى إ1، وكذا ملاحقھ من 2002أبریل 22من جھة أخرى، الموّقع بفالونسیا یوم  ابیة والدول الأعضاء فیھوالأور

لمرسوم بموجب امن طرف الجزائر المصادق علیھ والوثیقة النھائیة المرفقة بھ،7إلى رقم 1والبروتوكولات من رقم 
.2005أبریل 30الصادرة بتاریخ ،31، ج ر عدد 2005أبریل 27خ في المؤر159-05الرئاسي رقم 

تعمل الجزائر من أجل دعم التعّاون الدّوليّ، ":كر، على أنھّ، السالف الذ2016عدیل الدستوري لسنة من التّ 31المادة تنصّ -3
.وتنمیة العلاقات الوذّیةّ بین الدّول، على أساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التدّخّل في الشّؤون الدّاخلیة

".وتتبنىّ مبادئ میثاق الأمم المتحّدة وأھدافھ
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شریع واصدار القوانین التي تسري على تقتضي ممارسة الدولة لسیادتھا اضطلاعھا بالتّ 

وفي مواجھة مواطنیھا والأجانب المقیمن فیھا، ومن ھذا المنطلق یشكل مبدأ إقلیمیة .إقلیمھا

دئ المسلمّ بھا في التشریعات، فیسري قانون كلّ القوانین، وخاصة قانون العقوبات أحد المبا

ھام من مظاھر سیادة ھرائي مظإلى الخارج، كون أن القانون الجزاهدّ دولة داخل إقلیمھا ولا یتع

ا لما یناسبھا د الجرائم والعقوبات وفقً ، ومن ثمّ یكون من شؤونھا أن تحدّ 1الدولة على إقلیمھا

ضحیة ببعض ھذه الأوجھ ساؤل عن إمكانیة التّ ح التّ وھنا یطر.ویلائم سیاستھا الجزائیة

  .؟ةالجمركیادة في سبیل مكافحة الجرائمالجوھریة للسی

 ةالجمركیالجرائمالإتجّاه الحدیث في قانون العقوبات الجمركي إزاء ما تنطوي علیھ یمیلُ 

ضرورة لى ، إ2من خطورة تمسّ بالسیاسة الجمركیة وتھدّد بالأمن الإقتصادي ككلّ واستقراره

لمواجھة ھذه ، والذّي أصبح غیر كافٍ مبدأ إقلیمیة القوانین الجزائیةمبدأ لا یقلّ أھمیة عنتفعیل

تكاثف الجھود الجرائم المندرجة ضمن الجرائم المنظمّة العابرة للحدود الوطنیة، والتّي تستدعي 

بموجبھ ذيالّ ، 4''مبدأ العینیة''بـ  عرفأو ما یُ ''اتیةلاحیة الذّ مبدأ الصّ ''ل في ، یتمثّ 3لمكافحتھا

یرتكبھا أجنبي بالمصالح الأساسیة للدولة تمسّ جریمةٍ ق القانون الجزائي الوطني على كلّ یطبّ 

.مكانٍ في أيّ 

:ھماة الجمركیة من حیث المكان مبدأین ھامین ائیّ زالجالنصّوصسریان یحكم،اعمومً 

على ما  النصّوصھذهذي مفاده تطبیقل، والّ باعتباره الأصمبدأ إقلیمیة القوانین الجزائیة

ھا یظر عن جنسیة مرتكببصرف النّ ،ةجمركییحدث داخل الإقلیم الجمركي الجزائري من جرائم

، ص ص 2013للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  ةجریمة المنظمة، دار ھوممكافحة ال، الجھاز العالمي لشبیلي مختار-1
80-81.

دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في التشریعات ، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الإقتصادیةأنور محمد صدقي المساعدة-2
، شرح الشاذلي عبد الله فتوح: ظر كذلك، وأن158، المرجع السابق، صالأردنیة والسوریة واللبنانیة والمصریة وغیرھا

، قانون سلامةمحمد مأمون :، وأنظر كذلك216قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول، المرجع السابق، ص 
.77العقوبات، المرجع السابق، ص

كافحة التھریب، المتعلقّ بم،2005غشت  23المؤرخ في   06- 05م وھو ما أشار إلیھ المشرّع الجمركي في الأمر رق-3
م، السالف الذكر، فیما یخصّ التعّاون الدولي في مواجھة أعمال التھریب المنصوص والمعاقب علیھا في ھذا ل والمتمّ المعدّ 

منھ، والتّي سیتمّ التطرّق إلیھا تباعا في مضمون الفصل الثاني الخاص باستثنائیة القواعد 35إلى 14الأمر في المواد من 
.لقة بمتابعة جرائم التھریب الجمركي من الباب الثاني من ھذه الدراسةالإجرائیة المتع

، 2015یولیو 23المؤرخ في 02-15ج المشیرة لمبدأ عینیة القوانین الجزائیة بعد تعدیلھا بالأمر رقم .إ.ت588تنص المادة -4
، 40جراءات الجزائیة، ج ر عدد ، المتضمن قانون الإ1966یونیو 8المؤرخ في 155-66المعدل والمتمم للأمر رقم 

"، على انھ2015ّیولیو 23الصادرة بتاریخ  تجوز متابعة ومحاكمة كل أجنبي، وفقا لأحكام القانون الجزائري، ارتكب :
خارج الإقلیم الجزائري بصفتھ فاعل أصلي أو شریك في جنایة أو جنحة ضد أمن الدولة الجزائریة أو مصالحھا الأساسیة 

دبلوماسیة والقنصلیة الجزائریة أو أعوانھا، أو تزییفا لنقود أو أوراق مصرفیة وطنیة متداولة قانونا في أو المحلات ال
".الجزائر أو أي جنایة أو جنحة ترتكب إضرارا بمواطن جزائري



العامة للجرائم الجمركیةركانالأتحدیدب ةالمتعلقّ ةالموضوعیّ القواعداستقلالیةّالأول                         الباب الأول الفصل

- 51 -

مفاده تطبیق ، وللأصل مكملاً مبدأً باعتباره مبدأ العینیةو.ین أو أجانبسواء كانوا وطنیّ 

لیم الجمركي الجزائري من جرائمة الجمركیة على ما یحدث خارج الإقائیّ زالجالنصّوص

.1ككلّ الإقتصاديبأمن الدولةا لمساسھانظرً أجانب،یرتكب ركنھا المادي المتمیز  ةجمركی

المطلب الثاني

  ةجرائم الجمركیلن المادي لالركمحتوى تمیزّ

خاص من أفكارٍ من المبادئ المسلم بھا أنھّ لا سلطان للقانون على ما یدور في ضمائر الأش

وتلحق ،ائم، طالما أنھّا لم تبرز إلى العالم الخارجي بأفعال تترجم عنھاعزو ما یعقدونھ من أ

یة لحرّ كفالةً وھذا تي یحمیھا القانون ویرعاھا، بالمصالح الإجتماعیة أو الإقتصادیة الّ اأضرارً 

.2الفكر

عناصره بتوافرذي لا یتحقق إلاالّ رورة لقیامھا ركنا مادیاجریمة بالضّ كلّ تستلزم یھ،عل

علاقة الالنتیجة الإجرامیة وا،ا كان أو سلبیً ایجابیً لوك الإجرامية في السّ المتمثلّ العامة ثةالثلا

ھذه  ت، وإذا كان3قف وجودھا على إرادة المجرمیتوّ  ا ماالسببیة بینھما، وھي عناصر غالبً 

زھا یظھر في العناصر تمیّ أن ، إلاّ ةجرائم الجمركیاللب في العناصر لا یختلف عن ما ھو متطّ 

.)الفرع الأول(كنع الجمركي لإكتمال ھذا الرّ تي یشترطھا المشرّ الّ 4الخاصة

 ةللجرائم جمركیمتفرّدٍ جزائيٍ وصفٍ  بإعطاءلركن المادي ل اع الجمركي استنادً قام المشرّ 

مضمونھا أنّ إلاّ ،قانون العقوبات العاملاثة المعروفة في ذي وإن كان قد استعار الأوصاف الثّ الّ 

.)الفرع الثاني(في المجال الجمركيایختلف كثیرً  اومعناھ

 اعمومً یضمن معھا حمایة الإقتصاد الوطنيالةٍ فعّ جمركیةٍ بھدف تحقیق سیاسةٍ ر كما إضطّ 

الجرائممرتكبي من  ممكنٍ ر قدرٍ وكذا احتواء أكب،إعتداءٍ أيّ  ا منظام الجمركي خصوصً والنّ 

.)الفرع الثالث(الجرائمهلھذ سبةبالنّ مضمون الركن الماديعمیق منتّ الإلى ةالجمركی

، القبي حفیظة:ة ونتائجھ، أنظرة الجزائیّ للمزید من المعلومات على مدى خروج قانون العقوبات الجمركي عن مبدأ الشرعیّ -1
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد الأول، كلیة "احترام مبدأ الشرعیة الجزائیة في قانون العقوبات الجمركي"

.289إلى 263، ص ص 2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.197، و ص195نظریة العامة للجریمة، المرجع السابق، ص، قانون العقوبات، القسم العام، المحمد صبحي نجم -2
، الجمارك والتھریب نبیل صقر:أنظر كذلك.504، النظریة العامة للقانون الجنائي، المرجع السابق، ص رمسیسبھنام-3

الجریمةسعید یوسف محمد یوسف، :وأنظر كذلك.21، ص 2009، الجزائر، ، عین ملیلةنصا وتطبیقا، دار الھدى
.75-74الجمركیة، المرجع السابق، ص ص 

، الأعمال المصرفیة والجرائم الواقعة  علیھا، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار ناجح داود رباحونائل عبد الرحمن الطویل-4
، جرائم المخدرات والتھریب الجمركي عوض محمد:وأنظر كذلك.101، ص 2000اعة والنشر، عمان، نائل للطب
.146، ص 1966ن، الاسكندریة، .د.الطبعة الأولى، دوالنقدي،
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الفرع الأول

  ةجرائم الجمركیلالمادي لفي الركن ة خاصّ ناصر عاشتراط 

درونھا ذین یستوردون البضائع ویصّ ع الجمركي على الأشخاص الّ فرض المشرّ ی

المرور على مكتب مان ھماا إلتزاھمّ أھ، 1شریع مجموعة من الالتزاماتالخاضعین لھذا التّ 

شریع القواعد الأساسیة للتّ  منكونھما تصریح بالبضائع لأعوان الجمارك،والّ  جمركي

لا یتاح تطبیق قوانینجبة، ومتوّ رسوم الالّ یمكن استفاء الحقوق وبدونھما لاالجمركي، إذ 

 توصف 3فة جمركیةمخالل یشكّ ل خلال بالإلتزام الأوّ الإلذا فإنّ 2علیھاصدیر الإستیراد والتّ 

تصدیر بدونالّ ستیراد أو بالاتوصف  ل مخالفة جمركیةیشكّ  انيبالالتزام الثّ الإخلال و،اتھریبً 

.4تصریحٍ 

ق لتحقّ نھّ أیستخلص،ةجرائم الجمركیالتنفرد بھا  تية الّ بیعة الخاصّ الطّ عندما ینظر إلى

ل في أفعال یتمثّ خاصٍ أسلوبٍ با یباشرها مادیً بد أن یأتي الجاني نشاطً ركنھا المادي لاّ 

.)ثالثا(طاق الجمركيفي النّ و،)ثانیا(الغشالبضاعة محلّ وفي ،)أولا(التھریب

  :ةجرائم الجمركیللة لالمشكّ ال التھریبعفتحدید أ-أولا

یة والمنافذ البحرّ یةالبرّ عبر الحدود إدخال السلعفي نقل و اأساسً  ةالجمركیجریمة الل تتمثّ 

ھرب من أداء حقوق الخزینة العمومیة، بھدف التّ ، 5ةٍ غیر شرعیّ جھا منھا بطرقٍ یة وإخراوالجوّ 

الخاص بالمنظمة العالمیة للجمارك "GLOSSAIRE"وقد عرّف قاموس المصطلحات

تنقّلھا برخصة التنقّل، أو بوثائق تثبت وضعھا القانوني  وب إرفاق البضاعة عند حیازتھا أومن ھذه الإلتزامات كذلك وج-1
.ھریبإزاء التّنظیم الجمركي، وإلاّ اعتبرت بحكم القانون مستوردة أو في طریقھا إلى التّصدیر عن طریق الت

شریعیة منھا صوص القانونیة التّ بموجب مجموعة من النّ استیراد البضائع وتصدیرھاعملیات الجزائري ع م المشرّ لقد نظّ -2
 نالمتضمّ ، 2003یولیو19المؤرخ في 04-03الأمر رقم :وھو احالیً لة أخرھا الأمر الساري المفعولنظیمیة المعدّ والتّ 

 مل والمتمّ المعدّ ،2003یولیو20بتاریخ ةادرالصّ ،43ج ر عدد ،راد البضائع وتصدیرھایاستقة على القواعد العامة المطبّ 
.2015یولیو29، الصادرة بتاریخ 41، ج ر عدد2015یولیو15المؤرخ في 15-15رقم بالقانون 

تبسیط وتنسیق الأنظمة الجمركیة التسمیة التي استعملھا بروتوكول تعدیل الاتفاقیة الدولیة ل"المخالفة الجمركیة"تعدّ -3
المخالفات "المعنون بـ "س"الملحق الخاص السالف الذكر، لجرائم التھریب الجمركي، وقد بینّ المقصود بھا في 

-)1:لأغراض ھذا الفصل":، حیث جاء فیھتعریفات"المخالفات الجمركیة "في الفصل الأول منھ المعنون بـ "الجمركیة
".أو محاولة خرق لقانون الجماركیعني كل خرق"مركیة المخالفة الج"مصطلح 

غشت  22المؤرخ في 10-98تجدر الإشارة أن المشرّع الجمركي على إثر تعدیل قانون الجمارك بموجب القانون رقم -4
صطلحواستبدلھ بم''الإستیراد والتّصدیر بدون تصریح''قد تخلىّ عن مصطلحم، السالف الذكر،ل والمتمّ ، المعدّ 1998

.''المخالفات التّي تضبط في المكاتب أو المراكز الجمركیة أثناء عملیات الفحص والمراقبة''
ϱ"عرفّ الدّكتور -5 ΪϴϨΠϟ΍�Ϳ�ΪΒϋ�ήΨλ"ّكل عمل ایجابي أو سلبي یتضمّن خرقا للتّشریعات واللوّائح ":التھریب بأنھ

جریمة التھریب "بن عیسي حیاة، :ذكرتھ".جلھ عقوبةالجمركیة، ویلحق ضررا بمصالح الدولة، ویقرّر الشّارع من أ
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، العدد الثانيالمجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، ،"الجمركي

.307، ص )1(، الھامش2014تیزي وزو، 
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"OMD"ّخالفة جمركیة تتعلق باجتیاز غیر مشروع للبضائع م":التھریب الجمركي بأنھ

المقصود ع الجمركي وقد عرّف المشرّ 1"العمومیةعبر الحدود للتھرب من الحقوق الخزینة

فبرایر 16المؤرخ في 04-17مة بالقانون رقم لة والمتمّ ، المعدّ 2ج.ت324بالتھریب في المادة 

یقصد بالتھریب لتطبیق الأحكام الأتیة، ما ":على أنھّالسالف الذكر، إذ تنصّ المعدّل،،2017

:یأتي

ارج مكاتب الجمارك،استیراد البضائع أو تصدیرھا خ-أ

225، 225، و223و222و221و64و62و60ومكرر 53و 51خرق أحكام المواد-ب

من ھذا القانون،226مكرر و

،تفریغ و شحن البضائع غشا-ت

لا تعد الأفعال المذكورة في ھذه المادة أو خرق الأحكام المواد أعلاه، تھریبا، عندما یقع 

3".من ھذا القانون288المادة على بضائع قلیلة القیمة في مفھوم

1- "La contrebande est une infraction douaniere concernant le passage illégal des
marchandises à travers les frontires en vue d’eluder l’interêt du trésor public".

.155، القانون الجنائي للمال والأعمال، الجزء الأول، المرجع السابق، ص رحماني منصور:أنظر
:بأنھّ"عبد الحمیدالشواربي"تعریف الدكتور منھاللتھریب الجمركيكما تولىّ الفقھ المقارن إعطاء تعریفات مختلفة 

إدخال البضاعة إلى الإقلیم الوطني أو إخراجھا منھ خلافا للقانون، حیث یكون محل التھریب ھو البضائع والتي  ھي "
كل شيء قابل للتداول سواءا كانت خاضعة للضرائب الجمركیة أو البضائع الممنوعة تجاریة كانت أم لا، ولا یشترط 

الجرائم المالیة والتجاریة، الطبعة الرابعة، منشأة المعارف، ، عبد الحمیدالشواربي :أنظر، "تكون لھا قیمة معینةأن 
الإستیراد أو التصدیر ":بأنھّ"تریمو ھنري"و "بیر كلودجون"كما عرّفھ الأستاذان .10، ص 1996الإسكندریة، 

ونیة والتنظیمیة المتعلقة بحیازة أو نقل البضائع داخل الإقلیم خارج المكاتب الجمركیة، وكذلك خرق الأحكام القان
."الجمركي

" L’importation ou l’exportation des marchandises en dehors des bureaux des
douanes, ainsi que comme toute violation des dispositions légales ou réglementaires
relatives à la détention et au transport des marchandises à l’interieur du territoire
douanier ". voir : BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier,
communautaire et national, op.cit, N° 830, p 446.

ήϴΘγ΍�΍άѧϛϭ�ˬΔϴϛήϤΠϟ΍�ΐ:"فرنسي التّي عرّفت التھریب بأنھّال.ج.ت417تقابلھا المادة -2 ΗΎϜϤϟ΍�ΝέΎΧ�ϊ΋Ύπ Βϟ΍�ήϳΪμ Ηϭ�Ω΍
،"كلّ خرق للأحكام القانونیة أو التّنظیمیة المتعلقة بحیازة أو نقل البضائع خارج الإقلیم الجمركي 

�Ϧѧϣ�Ω΍ϮϤϟ΍�ˬϱήμ.تمن  121كما تقابلھا المادة  Ϥϟ΍�Ν288�ϰѧϟ·298�ϦѧϣΕ.ج.�Ϧѧϣ�Ω΍ϮѧϤϟ΍ϭ�ˬϲѧδϧϮΘϟ΍262�ϰѧϟ·266
ΐ.ج السوري.تمن  ѧϳήϬΘϟ΍�ϡϮѧϬϔϤϟ�Δѧϣ˷ΪϘϤϟ΍�Δϴ΋Ύѧπ Ϙϟ΍ϭ�ΔѧϴϬϘϔϟ΍�ϒϳέΎό˷Θϟ΍�ϒϠΘΨϣ�Ϧϋϭ.ήѧψϧ΃:ϰѧγϮϣ�ϥΎѧϫΩϮΑ�ˬϡΎѧψϨϟ΍

ΎϬΗϼϳΪѧѧόΗ�Ι ΪѧѧΣϷ�ΎѧѧϘϓϭ�ΔѧѧΤϘϨϣ�ΔѧѧϴϤϴψϨΗ�ϡΎѧѧϜΣ΃ϭ�ΔϴόϳήѧѧθΗ�ι Ϯѧѧμ ϧ�ˬήѧѧ΋΍ΰΠϟ΍�ϲѧѧϓ�ΐ ѧѧϳήϬΘϟ΍�ΔѧѧΤϓΎϜϤϟ�ϲϧϮϧΎѧѧϘϟ΍�ϊ ѧѧΟήϤϟ΍�ˬ
�ˬϖΑΎѧѧδϟ΍ι 08صϰѧѧϟ·41.Ϛϟάѧѧϛ�ήѧѧψϧ΃ϭ:�ˬΔϴϣΎѧѧγ�ϑ΍ήѧѧΠϠΑϕϮѧѧϘΣϤϟ΍�ϲѧѧϓ�ϢϬΘѧѧϤϟ΍�ϊΑΎѧѧτ ϟ΍�Ε΍Ϋ�ΔѧѧϴϛήϤΠϟ΍�ΕΎѧѧϋί ΎϨ

κ ѧμ ΨΗ�ˬϕϮѧϘΤϟ΍�ϲѧϓ�ϡϮѧϠϋ�ϩ΍έϮѧΘϛΩ�ΓΩΎϬη�ϞϴϨϟ�ΔΣϭήρ΃�ˬϲ΋΍ΰΠϟ΍:�ˬΔϴѧγΎϴδϟ΍�ϡϮѧϠόϟ΍ϭ�ϕϮѧϘΤϟ΍�ΔѧϴϠϛ�ˬϝΎѧϤϋϷ΍�ϥϮϧΎѧϗ
.52-48، ص ص 2015-2014جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

الجمارك تقنین288یھا للمادة من ھذه المادة أشار ف)02(لقد أضاف المشرع الجمركي بموجب ھذا التعدیل فقرة ثانیة -3
التي تتعلق بالمصادرة العینیة للأشیاء المحجوزة على مجھولین، أو على أفراد لم یكونوا محل متابعة نظرا لقلة قیمة 

والمتمثلة 1998كما حذف صورة من صور التھریب التي كان منصوص علیھا في تعدیل سنة .البضائع محل الغش
.لموضوعة تحت نظام العبورالإنقاص من البضائع ا: في
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التھریبأنّ مة،لة والمتمّ المعدّ ج،.ت324متھ المادة ذي قدّ عریف الّ تّ یستنتج من الّ 

تصدیر البضائع خارج المكاتب الجمركیة وھي أوھا استیرادأھمّ ة صورٍ یأخذ عدّ 1الجمركي

.)2(ھا بحكم القانونأخرى یكون التھریب فی، إلى جانب صورٍ )1(الحقیقیة للتھریبورةالصّ 

:ق أو الفعليالتھریب الحقی-1

)01(للفقرة الأولى  اطبقً یعتبر فعل إستیراد البضائع وتصدیرھا خارج المكاتب الجمركیة

ورة المثلى الصّ مة، المذكورة أعلاه، لة والمتمّ ، المعدّ ج.ت324من المادة)01(النقطة الأولى 

، ویقصد بالتصدیر إخراج بضاعة إلى إقلیم الجمھوریةخال الللتھریب حیث یقصد بالإستیراد إد

لتین المعدّ منھ،60و51في المادتین ب قانون الجماركوجیة، إذ البضاعة من إقلیم الجمھوری

كلّ السالف الذكر، المعدّل،،2017فبرایر 16المؤرخ في 04-17متین، بالقانون رقم والمتمّ 

وكلّ مخالفةٍ ، جمركيٍ على مكتبٍ خرجھا منھ أن تمرّ من یدخل بضاعة إلى إقلیم الجمھوریة أو ی

.2اھذا الإلتزام تشكل تھریبً ل

:التھریب الحكمي أو بحكم القانون-2

السالفة مة،لة والمتمّ ، المعدّ ج.ت324المادة من  )03(والثالثة )02(النقطتین الثانیة نصّ ت

ا، غیر أنّ ذاتھا تھریبً في حدّ  تعدّ لا على أوضاعٍ ،على التھریب الحقیقي أو الفعليعلاوةٍ ، ذكرالّ 

،صدیر عن طریق التھریبدلیل على الإستیراد أو التّ للتّ قام بموجبھا قرائنالجمركي أع المشرّ 

 منلقربھا "التھریب بحكم القانون"أو "التھریب الحكمي''علیھا تسمیةوھي حالات اصطلح 

ا احتیالیةٍ ذین یستعملون طرقً الّ ینالمھرببھدف تضییق الخناق على ، 3تي حظرھاالأحوال الّ 

:ل صور التھریب الجمركي فيوتتمثّ .1للإفلات من العقاب

لآخر، كما یعرف ا من بلدٍ ا أو ضیقًّ یونة والدینامیكیة فھو یتبینّ متسّعً بنوع من اللّ "التھریب الجمركي"یتمیزّ مصطلح -1
دا الجمركي ھدفا واحأنّ للتھریب ىات الإقتصادیة لھذا الأخیر، لیبقر الأوضاع والتوجّھا لتطوّ ا داخل البلد الواحد نظرً تطورً 

ربح یتمثل في التملصّ من دفع الحقوق والرسوم الجمركیة أو التغاضي عن تدابیر الحظر المقرّرة قانونا بغیة تعظیم ال
رسالة -حالة الجزائر-، التھریب الجمركي واستراتیجیة التصدي لھسیواني عبد الوھاب:أنظر.والثراء السریع والسھل

.56، ص 2007-2006جامعة الجزائر، بن عكنون، یة، لنیل شھادة ماجستیر في العلوم الإقتصاد
یجب إحضار كل بضاعة مستوردة أو أعید استیرادھا أو معدة ":مة، على أنھّلة والمتمّ ج المعدّ .ت51تنصّ المادة -2

قصد إخضاعھا للمراقبة للتصدیر أو للنقل من مركبة إلى أخرى أو لإعادة التصدیر، أمام مكتب الجمارك المختص
یجب إحضار البضائع المستوردة عبر الحدود البریة ":ج  المعدلة والمتممة، على أنھّ.ت60كما تنصّ المادة "مركیةالج

فورا إلى أقرب مكتب للجمارك من مكان دخولھا، باتباع الطریق الأقصر المباشر الذي یعین بقرار من الوالي،  
ن ترخیص، لا یمكن أن تجتاز ھذه البضائع مكتب الجمارك دو

�ΪѧΟϮϳ�ΎϣΪѧϨϋ�ΎѧϬϴϠϋ�ήϴѧη΄ΘϠϟ�ϙέΎѧϤΠϟ΍�ϥ΍ϮѧϋϷ�ΰΟϮѧϤϟ΍�΢ϳήѧμ Θϟ΍�ϥ΍ϮѧϨόΑ�ϖѧϳήτϟ΍�Δѧϗέϭ�ϢϳΪѧϘΗ�ϖ΋Ύδϟ΍�ϰϠϋ�ΐ Πϳ�ˬϪ˷ϧ΃�ήϴϏ
."مركز للجمارك في مكان الدخول

النظام القانوني لمكافحة التھریب في الجزائر، نصوص تشریعیة وأحكام تنظیمیة منقحة وفقا لأحدث ،بودھان موسى-3
=المرجع، جرائم المخدرات والتھریب الجمركي والنقدي،عوض محمد:وأنظر كذلك.43المرجع السابق، ص،تھاتعدیلا
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225و 225و223و222و221و64و62و60ومكرر53و51المواد خرق أحكام -ث

من قانون الجمارك،226مكرر و

،تفریغ وشحن البضائع غشا-ج

لة أعمال التھریب ذات الصّ وعة الأولى المجمتضّم :م ھذه الأفعال إلى ثلاثة مجموعاتٍ تقسّ 

  :فيل م بدورھا على ثلاثة أنواع تتمثّ تي تقسّ طاق الجمركي، والّ بالنّ 

طاق الجمركي مخالفة یة من النّ في المنطقة البرّ 3لالخاضعة لرخصة التنقّ 2ل البضائعتنقّ -ح

یر فبرا16المؤرخ في 04-17المعدلة والمتممة، بالقانون رقم 221لأحكام المواد

مة بالقانون لة والمتمّ ، المعدّ 4ج.ت225، 223، 222، السالف الذكرالمعدّل،،2017

.ذاتھ

والإستراتیجیة ، مقاربة إقتصادیة للتھریب في الجزائروطالب براھیميب:وأنظر كذلك.140-137السابق، ص ص =
، ص 2005-2004ة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الجمركیة لمكافحتھ، رسالة لنیل شھادة ماجستیر في العلوم الإقتصادی

65.
1- BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier, communautaire et

national, op.cit, p 391. Voir aussi :
.10الجریمة الجمركیة، المرجع السابق، ص ، الغش كأساس للمسؤولیة عن لعیدمفتاح 

عن وزیر المالیة، ولقد صدرت عدّة قراراتٍ صادرٍ ائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقّل بموجب قرارٍ تحدید قیتمّ -2
قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل طبقا حددّ ی، الذّي 2017یولیو17المؤرّخ في رار الوزاري ھا القمنبصدد ذلك 

  .)ملغى( 2007سبتمبر  23بتاریخ ، الصادرة 59من قانون الجمارك، ج ر عدد 220لأحكام المادة 
،2017فبرایر 16المؤرخ في 04-17ج، المعدلة والمتممة بالقانون رقم .ت220رخصة التنقّل كما أوجبتھا المادة -3

یخضع تنقل البضائع داخل المنطقة البریة من النطاق الجمركي إلى إستصدار ":السالف الذكر، التي تنصّ المعدّل،
والتي تسلمّ من قبل "."رخصة التنقل"دارة الجمارك أو إدارة الضرائب، حسب الحالة، تدعى رخصة مكتوبة من إ

ة المرور داخل المنطقة البریة مكاتب الجمارك أو إدارة الضرائب یرخّص بموجبھا تنقّل البضائع التّي تخضع لرخص
كل رخصة التنقّل محیلاً في ھذا النطاق الجمركي وحالات الإعفاء منھا، على أنّ قانون الجمارك لم یحدد ش من

كیفیاتالذي یحدد ، 1999فبرایر 03المقرّر بتاریخ عل صدر بالفمقرّر یصدر عن إدارة الجمارك، وإلىالخصوص
تضّمن رخصة التنقّل وت،1999مارس 31، الصادرة بتاریخ 22ج ر عدد ،من قانون الجمارك223تطبیق المادة 
:البیانات التالیة

قاب وإقامة الأعوان الموقعّون على الرخصة، أسماء وأل-
اسم ولقب وعنوان المرخصّ لھ بنقل البضاعة، -
طبیعة البضاعة محل التنقّل وعددھا و وزنھا،-
ونوع )عدد الساعات (عنوان مكان رفع البضاعة وعنوان مكان مقصدھا، والمسلك الواجب إتبّاعھ ومدة التنقّل -

قمھا،وسیلة النقّل المستعملة ور
تاریخ ومكان التحریر،-
.الإشارة إلى الجزاء المترتب على عدم إحترام المدة والمسلك-

تلزم ناقلي ھذه البضائع بضرورة توجھھا إذا كانت آتیة من داخل الإقلیم الجمركي والتي تدخل المنطقة ج.ت221المادة -4
.دارة الضرائب الأقرب للتصّریح بھاالبرّیة من النطاق الجمركي إلى أقرب مكتب جمركي أو مصلحة إ

تلزم ناقلي ھذه البضائع، في حالة ما إذا كانت موجودة بالمنطقة البرّیة من النطّاق الجمركي لتنتقل ج.ت222المادة -
.فیھ أو لتنتقل خارج النطاق ضمن الإقلیم الجمركي للتصّریح بھا لدى أقرب مكتب جمركي قبل رفعھا

.د البیانات التّي تحتوي علیھا رخصة التنّقل المذكورة أعلاهتحدّ ج.ت223المادة -
تلزم الناقلون بضرورة التقیدّ بالبیانات الواردة في رخصة التنقّل باستثناء حالة مة،لة والمتمّ ج المعدّ .ت225لمادة ا-

الجمارك أن یطالبوا قنینتمن  241مع إمكانیة الأعوان المذمورین في المادة .القوة القاھرة أو حادث مثبت قانونا
.بإطلاع على البضائع المنقولة برخصة التنقل طیلة مدة نقلھا
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وحیازتھا مخالفة ،نطاق الجمركيقل البضائع المحظورة الخاضعة لرسم مرتفع في الّ تنّ -خ

16الؤرخ في 04-17مة بالقانون رقم لة والمتمّ ، المعدّ 1ج.تمكرر 225ة لأحكام الماد

.السالف الذكرالمعدّل،،2017فبرایر 

من الأمر رقم 11طاق الجمركي مخالفة لأحكام المادة حیازة مخزن أو وسیلة نقل في النّ -د

م، ل والمتمّ ، المعدّ ق بمكافحة التھریبالمتعلّ ، 2005غشت  23المؤرخ في 05-06

.السالف الذكر

:ن ھماي وتأخذ صورتاالجمركبالإقلیمالصلةالمجموعة الثانیة أعمال التھریب ذاتمّ تض

226، طبقا للمادة یب وحیازتھا دون وثائق مثبتةساسة القابلة للتھرقل البضائع الحّ تنّ -ذ

.ج.ت

ساسة القابلة للتھریب لأغراض تجاریة بدون وثائق مثبتة طبقا للمادة حیازة البضائع الحّ -ر

.ذاتھا

ا ا طبقً ق أساسً تي تتعلّ الّ و،ي الأخرىمكصور التھریب الحالمجموعة الثالثة  م، تضّ اأخیرً 

فبرایر 16ؤرخ في مال04-17متین بالقانون رقم لتین والمتمّ ، المعدّ ج.ت60،62للمادتین

  : بـ من القانون ذاتھ64والمادة .السالف الذكرالمعدّل،،2017

.صدیرار البضائع أمام الجمارك عند الاستیراد والتّ عدم احض-ز

.تفریغ وشحن البضائع غشا-س

ل في یتمثّ على محلّ  اانصبابھفعال الموصوفة بالتھریب ھو ام أنّ ما یمیزّ ھذه الأما د

.تحدید المقصود بالبضاعةمن  بدّ لا، فإنھّ الغشالبضاعة محلّ 

:التھریب الجمركي تحدید مفھوم البضاعة محلّ -ثانیا

وھنا ، ''بضاعة''ل للتھریب أن یكون السلوك المشكّ الجمركي في محلّ المشرّعیشترط 

صرف مدلولھا إلى نا لمعناھا التجاري فیعة یكون وفقً ا إذا كان تحدید معنى البضاتساؤل عمّ أثیر

جوع إلى نصوصبالرّ . ؟أم أنھّ ینبغي تحدیدھا بمعنى أوسع وأعمّ ،ویباعىكل ما یشتر

نوعٍ مول بحیث تنصرف إلى البضائع من أيّ الجمركي نجدھا من العموم والشّ العقوباتقانون

:بمنع داخل النطّاق الجمركي، مةلة والمتمّ ج، المعدّ .مكرّر ق225تتعلقّ المادة -1
دیم أیة وثیقة الحیازة لأغراض تجاریة للبضائع المحظور استیرادھا أو  المرتفعة الرسم وكذا تنقلھا عندما لا یمكن تق-أ

مقنعة تثبت الوضعیة القانونیة لھذه البضائع إزاء التشریع الجمركي، عند أول طلب من طرف الأعوان المذكورین في 
.من ھذا القانون 241المادة 

حیازة البضائع المحظورة للتصدیر غیر المبررة بالحاجیات العاغدیة للحائز المخصصة لتموینھ العائلي، أو المھني -ب
.رة، عند الإقتضاء، حسب الإستعمال المحليوالمقد
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جار فیھا، ادھا أو تصدیرھا ھو الإتّ من استیرھا بقید ما، ودون أنّ یكون الغرضدون تقییدكانت 

.1لھذا الفرع من القانونذي یعطي خصوصیة أخرى ھو الأمر الّ و

لة معدّ ال،ج.ق)05(المادة الخامسةمن  ''ج'' بندالفي  2ع الجمركي البضاعةالمشرّ عرّف ی

عامة كل المنتجات والأشیاء التجاریة وغیر التجاریة وبصفة :البضائع)ج":كالآتي مةمتمّ الو

الفرنسيعریف ما انتھى إلیھ القضاءبھذا التّ  سامكرّ 3."الأشیاء القابلة للتداول والتملكجمیع

.دام طویلاً دٍ بعد تردّ 

لى إ4ا حول المفھوم الجمركي  للبضائع، فذھبت بعض المحاكمإذ ثار في فرنسا الجدل زمنً 

ائع البضبقصد بیعھا، دونىالسلع التي تشتر،أي،صود بھ البضائع بمعناھا التجاريأنّ المق

ھذا رفضتأنّ محكمة النقض الفرنسیة إلاّ ،ص بصورة طبیعیةاصة للإستعمال الخالمخصّ 

، 5ااتساعً ا أكثرشریع الجمركي معنً في التّ مصطلح بضائع لھ قضاؤھا على أنّ فسیر واستقرّ التّ 

إلى ملكیة شخص یة، ویقبل الإنتقال من ملكیة شخص للملكیة الفردل شيء محلاّ و یشمل كّ فھ

حكم بأنھّ یعتبر نة، فقدتكون لھ قیمة معیّ أو أن،آخر، ولا یشترط أن تكون الغایة منھ تجاریة

، وكذا الحیوانات من6ى المزور منھا للتھریب أوراق وقطع النقد الفرنسي أو الأجنبي حتّ محلاّ 

.9للكمیةاعتبارٍ أو بدون أيّ ، 8، ولا فرق بین أن تكون ھذه البضائع ذات قیمةٍ 7نوعأيّ 

1 -BOQUET (Paul), L’infraction de contrebande terreste, thése, Paris, 1957, p 43 et voir
aussi :GASSIN (Raymond), Etude de droit pénal douanier, op.cit, p 13.

.110،  ص)2(ھامش الالمرجع السابق، ، النظریة العامة للجریمة الجمركیة،شوقي رامز شعبان:ذكره
تي عرّفت التھریب في تحدید البضائع محلّ التھریب بذكر مصري ال.ج.ق121صري  في المادة لقد اكتفى المشرّع الم-2

مسؤولیة الربان عن (، جرائم التھریب الجمركي، قرینة التھریب كمال حمدي:أنظر.''بضائع من أيّ نوع''عبارة
.24، ص1997، الإسكندریة ، ، منشأة المعارف)في الشحنةزیادةالنقص وال

، 2005غشت  23المؤرخ في 06-05، من الأمر رقم )02(المادة الثّانیة من  ''ج''البند بھ الذّي جاءنفسھعریفتّ ال-3
.م، السالف الذكرل والمتمّ المتعلق بمكافحة التھریب، المعدّ 

4- "Le terme marchandise ne saurait s’appliquer aux biens déjà sorties de circuit
commercial tels que les différentes pièces de costumes, chausseurs, stylo, montre,
lorsque ces objets sont utiles normalement et personnellement par un particulier ",
civil .ST.Julien en Genevois, 29/01/1947, JCP, 1947, 11,354, Note, MAX le Roy.

5- " Par marchandise, il faut entendre, non seulement les biens qui sont dans le
commerce, mais aussi tous objets quelconque appartenant à des particuliers, et d’une
manière générale, l’universalité des choses susceptibles d’appropation, individuelle
detransmission ".Cass.Crim, 17 octobre, 1967 Bull.Crim255.Doc.Cont. 1959.

6- Cass.Crim 17 Juillet .1953, Doc.Cont, 1060, 24Juin 1948, Doc.Cont.834.
7- Cass.Crim5 Juilet 1927, Doc .Cont.582.20 Juillet 1949.Doc.Cont .898.
8- Cass.Crim26 Août 1951, Doc.Cont .965.
9- Cass.Crim 6 Juin 1908, Doc.Cont.417. =
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فت عرّ إذ قض الفرنسیةمحكمة النّ ھ الذي سلكتھنفسمسلك  في الجزائرالمحكمة العلیاإتبّعت

ة لعبور الحدود یة المعدّ كل المنتجات والأشیاء التجاریة وغیر التجار":البضائع على أنھّا

ا لذلك قضي بأنّ ، وتطبیقً 1"وبصفة عامة جمیع الأشیاء القابلة للتداول والتملك،مركیةالج

.2المخدرات بضاعة واستقر القضاء على ذلك

وھي البضائع خاصّةٍ ولقد خصّ قانون الجمارك أربعة أنواع من البضائع بأحكامٍ ،ھذا

قابلة للتھریب، والبضائع المحظورة والبضائع الخاضعة لرسم مرتفع والبضائع الحساسة ال

 ةمقترف تھریبل أفعال تشكّ الخاضعة لرخصة التنقل كما سیأتي تفصیلھ، ھذه البضائع التي

عطي میزة أخرى للركن یُ خاصٍ كعنصرٍ ، ''طاق الجمركيالنّ ''ز مكاني یطلق علیھضمن حیّ 

.ةالجمركیلجرائمل المادي

:طاق الجمركينّ تحدید المقصود بالّ -ثالثا

ع المشرّ ىمكافحة التھریب، رأفي  تھممھمّ لجماركعلى موظفي إدارة اھلسّ حتى یُ 

رقابةٍ وإخضاعھا ل ةیة والبحریّ البرّ نة على الحدود روري إیجاد منطقة معیّ الجمركي أنھّ من الضّ 

الجمركیة، سومب البضائع إلى داخل البلاد أو خارجھا قبل استفاء الحقوق والرّ رّ ستحول دون ت

اتنظیمتّ والشریعات علیھا التّ تي تنصّ لصدیر االتّ والإستیرادر في حظواعد اللق اأو خلافً 

.الجمركیة وغیر الجمركیة

ي ھي عبارة الت.3"قابة الجمركیةنطاق الرّ "أو "طاق الجمركيالنّ " بـ ى ھذه المنطقةتسمّ 

ةٍ خاصّ یھا إدارة الجمارك إمتیازاتٍ ا داخل حدود الدولة تملك فدة قانونً محدّ عن مساحةٍ 

وإن كانت لكمیة البضاعة أھمیة لدى القاضي الجزائي عند تقدیر الجزاء المناسب، إذ یتعین علیھ أن یبینّ في حكمھ =
كما أنّ ھذه الكمیة قد تدلّ في بعض الأحیان على .وروإلاّ كان حكمھ مشوبا بالقصالبضائع المھرّبة التّي تمّ ضبطھا

.توافر قصد الإتّجار لدى المتھّم
، مصنفّ 98881، ملف رقم 1993ماي 09، القسم الثالث، الصادر بتاریخ الجنح والمخالفات غرفةالمحكمة العلیا، -1

.05جع السابق ، ص الإجتھاد القضائي في المنازعات الجمركیة، المدیریة العامة للجمارك، المر
، الذّي 221524م  ، ملف رق2000مارس 07، القسم الثالث، الصادر بتاریخ غرفة الجنح والمخالفاتالمحكمة العلیا، -2

وغیرتعتبر البضاعة كل المنتوجات والأشیاء التجاریة'':الجماركمن قانون05تطبیقا للمادة ":تقرّ فیھ بأنھّ
وأنھّ من كانت غیر قانونیةوالتملك، وبعبارة صریحة كل مادة ذات قیمة تجاریة حتى وإنّ التجاریة القابلة للتداول 

".الثابت أن المخدرات قابلة للتملك والتداول وذات  قیمة تجاریة في إطار السوق حتى ولو كانت غیر قانونیة
المحكمة العلیا، عدد خاص، ، مجلة ''التھریب في التشریع الجزائري''، بولعراس ناصر، ماموني الطاھر:ذكره

، ص ص 2009الجزائر، قسم الوثائق، ، 2007نوفمبر  14و13یومي، "الغش الضربیبي والتھریب الجمركي"
195-196.

.44، المساھمة الجنائیة في الجریمة الجمركیة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص شاكر سلیمان-3
" Le rayan des douanes est constitue par une zone du territoire national adjacente à
la frontière à l’interieur de la lequelle les mouvements de marchandises sont soumis à
une reglementaion plus sevère et ou le service des douanes exerce des pouvoirs de=
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ن إدارة وھو ما یمكّ .1وإقامة مراكز الحراسة والكمائنوتفتیشٍ من رقابةٍ واسعةٍ وصلاحیاتٍ 

ولقد أشار إلیھا المشرّع الجمركي .2الجمارك من القیام بدورھا المزدوج الحمائي والجبائي

ر، التي تنصّ ج المعدّل والمتمّم، السالف الذك.ت28من المادة )02(الجزائري في الفقرة الثانیة 

وتنظمّ منطقة خاصة للمراقبة على طول الحدود البحریة والریةّ، وتشكّل ھذه :"على أنھّ

."المنطقة النطاق الجمركي

وھو ما استقر علیھ القضاء الجزائري الذي اعتبر أنّ حیازة بعض البضائع لأغراض 

تبینّ حالتھا القانونیة تجاریة ونقلھا عبر سائر النطّاق الجمركي یجب أن تخضع لتقدیم وثائق

إزاء التشریع والتنظیم الجمركیین الساري العمل بھما، وذلك عند طلب إدارة الجمارك، وتطبیقا 

یستخلص من معاینات الجمارك غیر المنازع ":لذلك فقد قضت المحكمة العلیا في قرار لھا بأنھّ

عشر كیلو )ع ق(مّى أوقف أعوان الجمارك بالمكان المس1997-01-30فیھا أنھّ بتاریخ 

=contrôle plus etendus que sur l’ensemble du territoire douanier". BERR (Claude
Jean), TREMEAU (Henri), Le droit douanier, communautaire et national, op.cit, N° 77,
p 50.

ج، عن الإقلیم الجمركي المنصوص علیھ في المادة الأولى .ق29یختلف النّطاق الجمركي المنصوص علیھ في المادة 
من القانون ذاتھ، أنّ ھذا الأخیر أنھّ بالإضافة إلى الإقلیم الوطني والمیاه الداخلیة والمیاه الإقلیمیة والمنطقة )01(

ج، مما یعني أنّ الإقلیم .ق29المتاخمة یوجد الفضاء الجوي الذّي یعلو الإقلیم البري والبحري، وھو ما لم تذكره المادة 
ومع ذلك یلاحظ أنّ بروتوكول تعدیل إتفاقیة الدولیة لتبسیط وتنسیق الأنظمة . ركيالجمركي أوسع نطاقا من النطّاق الجم

الجمركیة، السالف الذكر، قد دمج المصطلحات، إذ عرّف الإقلیم الجمركي في الملحق العام في الفصل الثاني منھ 
بیق قانون الجمارك بالنسبة الذي یجري تط"النطاق"یعني "الإقلیم الجمركي"-25":بأنھّ"تعاریف"المعنون بـ 

."طرف المتعاقدل
، غیر أنّ ھذا )البرّ، البحر، الجّو(یظھر مبدئیا أنّ تعریف الإقلیم الجمركي یتطابق مع إقلیمھا السّیاسي بعناصره الثلاّثة 

:التطابق نسبي إذ قد
ا لیم كما ھو شأن المناطق الحرّة طبقً ا من جزء من الإقا أو كلیًّ یستبعد تطبیق القوانین والتّنظیمات الجمركیة، جزئیً -

.ج، السّالفة الذّكر.ق)02(المادة الثّانیة لنصّ 
التّي شملھا الإقلیم الجمركي الفرنسي، وقد ینشأ ''لإمارة موناكو''یتجاوز حدود الإقلیم السیاسي كما ھو الشّأن بالنسّبة -

:أنظر في ذلك.إزدواجیة  الإقلیم الجمركي في حال وجود اتحّادات جمركیة
BERR. (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Introduction au droit douanier, nouvelle
édition, Economica, Paris, 2008, p 14.

فیھا مراقبة طاق الجمركي عن المكاتب الجمركیة حیث أن ھذه الأخیرة توجد داخل المراكز الجمركیة، یتمّ كما یختلف النّ 
لا یمكن إتمام الإجراءات الجمركیة إلا ":ج الذي جاء فیھ.ق31المادة لنصّ ا ف أعوان الجمارك طبقً البضائع من طر

.بالمكاتب الجمارك
.غیر أنھ یمكن أن تتم بعض الإجراءات بالمراكز الجمركیة بصفة صحیحة

."تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة بمقرر من مدیر العام للجمارك
نشاء مكاتب ومراكز الجمارك وإلغائھا أو غلقھا مؤقتا، وكذا تحدید مواقیت فتحھا و غلقھا بھدف یجدر الإشارة إلى أنّ إ

.ج.ق34، 33، 32لجمارك طبقا للمواد تقدیم خدماتھا بصفة دائمة یكون بمقرّر صادر عن المدیر العام ل
بلجراف : كذلكوأنظر .159ق، ص ، القانون الجنائي للمال والأعمال، الجزء الأول، المرجع السابرحماني منصور-1

.138، حقوق المتھم في المنازعات الجمركیة ذات الطابع الجزائي، المرجع السابق، ص سامیة
2-PONSET (Edouard), Rayon des douanes, police des frontieres de terre, thèse

BORDEAUX, Paris, 1926, pp 08-09.
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محمّلة من المواد )ش م(مترات من الحدود الجزائریة المغربیة سیارة تجاریة كان یقودھا 

.....الغذائیة

وحیث أنّ الشائق عند مطالبتھ بالفواتیر أجاب أنھّ لیست لدیھ، وأنّ سّجلھ التجاري یمنعھ من 

.رة فیھاعرض ھذه السلع ولذلك جاء بھا إلى المنطقة الحدودیة للتجا

وحیث أنّ المجلس أخذ بھذه الأقوال وصرّح ببراءة المتھّم من جرم محاولة التھریب على 

إعتبار كما جاء في القرار المطعون فیھ أنّ ھذه الجریمة لا تقوم إلاّ إذا وقعت على الشریط 

.الحدودي

ي أنّ المتھّم ولكن حیث أنھّ من الثابت أن مقتضیات القرار المنتقد ومعاینات المحضر الجمرك

من قانون الجمارك والمحدّد بـ 29وقع القبض علیھ بداخل النطّاق الجمركي المقرّر بالمادة 

.كلم من الشریط الحدودي30

وحیث أنّ البضاعة المحجوزة بحوزتھ یخضع نقلھا داخل النطّاق الجمركي إلى الحصول على 

...مستند من إدارة الجمارك

دًا من ھذه الرّخصة وھو ما یعدّ قرینةً قانونیةً بإقامة على تھریب وحیث أنّ المتھّم كان مجرّ 

...السلع

وحیث أنّ المجلس الذي تجاھل ھذه العناصر واعتبر الأفعال الواقعة لیست مخالفة جمركیة 

"1أساء تطبیق القانون

منیة تھا بإطالة الفترة الزاتفسیرع الجمركي المشرّ ھاخلق تيالّ طاق الجمركيالنّ تجد فكرة 

ل قرینة كافیة على التھریب طاق یشكّ النّ ھذاضبط البضاعة داخلنّ فإذلك ول، 2التھریباتلعملی

الجمارك إدارةأنّ عمل أعوان بللقول الفقھ بعض فیھاذھبلدرجة.آخردون الحاجة إلى دلیلٍ 

، المجلة القضائیة للمحكمة 105714، ملف رقم 1997جانفي  30الثانیة، الصادر بتاریخ المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة-1
.157، ص 1996العلیا، العدد الثاني، الجزائر، 

2 -Le réglementaire du rayon douanier se justifier par la nécessite de prolonger dans le temps
l’opération de fraude, qui sans cela ,serait instantanée, afin de permettre au service des
douanes de découvrire les objets fraudeduleux qui lui ont échappe lors du passage de la
frontiere.

، ص 1992، جریمة التھریب الجمركي في ضوء الفقھ والقضاء، مكتبة الإشعاع، القاھرة، محمد نجیب السید:وأنظر
.53المرجع السابق، ص ، جرائم المخدرات والتھریب الجمركي والنقدي،عوض محمد:أنظر كذلك.107-106ص 
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ج، .ت219المادة ذي ینقسم حسبالّ ، ھذا الأخیر1طاق الجمركي في النّ لا یمارس عادة إلاّ 

.)2(برّیة منطقةو)1(ةإلى منطقة بحریّ المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، 

 :ةالمنطقة البحریّ -1

ا المیاه الإقلیمیة فقد ، فأمّ لھا والمیاه الداخلیة خمةالمنطقة المتان من المیاه الإقلیمیة وتتكوّ 

ا یبدأ من بحریً میلاً  12بـ، 19632أكتوبر سنة 12الصادر في 403-63المرسوم رقم دھاحدّ 

.3ةتفاقیات  والأعراف الدولیّ الشاطئ حسب ما ھو معمول  بھ في الإّ 

في  الخط القاعدي للبحر الإقلیميلداخلیة فھي تقع بین خط الشاطئ والساحل وأما المیاه ا

رقم المرسوم الرئاسي اھامتداددحدّ ، فقدللمیاه الإقلیمیة مةخاا المنطقة المتأمّ البحر،عرض

كلم، یتم 45ا، أي بحوالي بحریً میلاً  24بـ ،4 2004نوفمبر سنة  06خ في المؤرّ 04-344

 ا من خطا انطلاقً بحریً میلاً 12لھا بذلك یكون طوومن خطوط الأساس للبحر الإقلیمي،قیاسھا 

.5جاه عرض البحرنھایة البحر الإقلیمي في اتّ 

:المنطقة البرّیة -2

  على كلم منھ، و30خط مرسوم على بعد إلىد على الحدود البحریة من الساحلتمتّ 

كلم منھ، مع الإشارة إلى 30على بعد  مرسومخطّ إلى .الجمركيالإقلیمحدّ  من البرّیةالحدود 

.مستقیمعلى خطّ أنّ المسافات تقاس 

1- BEQUET (Paul), L’infraction de contrebande terreste, op.cit, p 11, " l’action des sérvices
des douanes s’exerce normalement dans le rayon des douanes, il faudrait ajouter que
normalement elle n’est exerce que dans cette zone ".

أكتوبر 15ادرة بتاریخ ، الص76یاه الاقلیمیة، ج ر عدد ، یتعلقّ بالم1963أكتوبر 12خ في مؤر403-63مرسوم رقم -2
1963.

، 1982یونیو 10ي بجمایكا المؤرخة في ، المتعلقّة بإتفاقیة مانیتقوبا1958من اتفّاقیة جونیف لسنة 24أنظر المادة -3
ج ر عدد،1996ینایر 22المؤرخ في 53-96الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم من طرفعلیھاوالمصادق

.1996ینایر 24، الصّادرة بتاریخ06
، 70دد اخمة للبحر الاقلیمي، ج ر ع، یؤسس منطقة مت2004نوفمبر  06خ في مؤر344-04مرسوم رئاسي رقم -4

  .2004نوفمبر  7الصّادرة بتاریخ 
، إجراءات الجمركة في التشریع قجاوة قادة:وأنظر كذلك.، السّالفة الذّكر1958من اتفّاقیة جونیف لسنة 24أنظر المادة -5

.21الجزائري، المرجع السابق، ص 
الحال بالنسبة ادة دولة من الدول كما ھوتختلف المنطقة المتاخمة عن البحر الإقلیمي، فلا ھي مملوكة ولا ھي خاضعة لسی

للبحر الإقلیمي، وإنمّا یخوّل فیھا للدولة ممارسة بعض الحقوق السّیادیة، ویرّخص لھا بممارسة اختصاصات وولایات 
ر لسنة ا للجزء الخامس من اتفاقیة البحاطبقً .ا إلى منع الإخلال  بقوانینھا الجمركیة والضّریبیة والصّحیةمحدّدة تھدف أساسً 

، المنازعات الجمركیة في ضوء التشریع والقضاء الجزائري، مذكرة سلیماني ھندون:منھ، أنظر"55المادة "1982
جامعة الجزائر، بن عكنون،لنیل درجة ماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، فرع إدارة مالیة، كلیة العلوم القانونیة،

.21، ص 1998-1999
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رورة، تمدید ھذه عند الضّ وتسھیلا لقمع الغشّ ج .ت29المادة  من) 02( ثانیةالّ ةفقرال زیجت

في  لیحتكما ،1وإلیزيتندوف، أدرار، تمنراست :في ولایات كلم  )400(أربعمائة إلىالمسافة

فین  الأخیرة بخصوص كیفیات تطبیقھا إلى قرار وزاري مشترك بین الوزراء المكلّ فقرتھا

.الداخلیةو،فاع الوطنيوالدّ ،بالمالیة

المؤرخ في ،10-98رقم جب القانونج بمو.ت29المادة الإشارة أنھّ قبل تعدیل نصّ تجدر

ل قانونا كان المدیر العام للجمارك ھو المخوّ م، السالف الذكر، ل والمتمّ ، المعدّ 1998غشت  22

فعلھ ، وھو ما ین إقلیمیالاة المختصّ ر یصدره بعد إطلاع الوّ یة بمقرّ لتمدید عمق المنطقة البرّ 

، 3، سوق أھراس2تبسةلایات یشمل كامل تراب الولایة في ول طاق الجمركيعندما مددّ النّ 

طاق یة للنّ د فیھا عمق المنطقة البرّ تي مدّ الّ تمنراستوكذلك فعل بالنسبة لولایة ،4أدرار

.5یةكلم من الحدود  البرّ 400الجمركي إلى 

طاق مة تحدید رسم النّ مھّ المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،،ج.ت30المادة  وكلت كما

ھذه المادة أصدر وعملا بنصّ ،6ذلك عن طریق  قرارف بالمالیة وكي إلى الوزیر المكلّ الجمر

طاق الجمركي د  فیھا رسم النّ حدّ  2007سنة  یولیو17ة قرارات في ف بالمالیة عدّ الوزیر المكلّ 

من  29دة في المادة حدّ أین إلتزم بموجبھ بالمسافة الم،طاقالنّ ھذالمختلف المناطق الواقعة في

سواء على كلّ كلم، وتطبیقھا على حدّ 30وھي طاق الجمركي لعمق النّ  بة، بالنسالقانون ذاتھ

إلیزيوتندوف،أدرار،تمنراست،ولایات ،ولایات الجنوب، عدافیھا مناطق الجمھوریة بما 

نطاق الجمركي الذي ترتكب فیھ الأفعال ھذا الّ ،7كلم 60 تي حددّ عمق نطاقھا الجمركي بـالّ 

دیسمبر 24خ في المؤر11-02من القانون رقم 73ة ج بموجب الماد.ت29، إثر تعدیل المادة یلیزيإأضیفت ولایة -1
.2002دیسمبر 25، الصّادرة بتاریخ 86، ج ر عدد 2003، المتضّمن قانون المالیة لسنة 2002

، یحدد النطاق 1993یو ما 02، الصادرة بتاریخ 28،  ج رعدد 1993مارس 27خ في مقرّر المدیر العام للجمارك مؤر-2
.الجمركي في ولایة تبسة

، یتضمن تمدید 1996مایو 21ادرة بتاریخ ، الص32، ج ر عدد 1995دیسمبر 17خ في مقرّر المدیر العام للجمارك مؤر-3
.رقعة النطاق الجمركي إلى كل ولایة سوق أھراس

، یتضمن تمدید 1996دیسمبر 24ادرة  بتاریخ ، الص32، ،ج ر عدد 1996مایو 13خ فيمقرّر المدیر العام للجمارك مؤر-4
.رقعة النطاق الجمركي إلى كل ولایة أدرار

، یتضمن 1998دیسمبر 06الصادرة بتاریخ ،82، ج ر عدد 1998نوفمبر  18خ في مقرّر المدیر العام للجمارك مؤر-5
.تمدید رقعة النطاق الجمركي إلى كل ولایة تمنراست

م، السالف ل والمتمّ ، المعدّ 1998غشت  22المؤرخ في 10-98مذكورة قبل تعدیلھا بموجب القانون رقم كانت المادة ال-6
.الذكر، توُكّل ھذه المھمّة للمدیر العام للجمارك 

طاق الجمركي، تمیزّ بعض التشّریعات الجمركیة المقارنة كالتشّریع الجمركي المصري ما بین الإقلیم الجمركي إلى جانب النّ -7
والخط الجمركي، والدّائرة الجمركیة لیحدّد بذلك نقطة البدایة، وھي الحدود المكانیة التّي سوف تسري فیھا أحكام قانون 

مسؤولیة الربان عن النقص والزیادة في (جرائم التھریب الجمركي، قرینة التھریب ، كمال حمدي:أنظر.العقوبات الجمركي
.102-101، المرجع السابق، ص ص )الشحنة
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ا من خلال إعطائھا ع الجمركي بتكییفھا جزائیً تي قام المشرّ الّ ، وةكیالجمرجرائم لة لالمشكلّ 

.كما سیأتي بیانھتفرّدةا مأوصافً 

الفرع الثاني

   ةالجمركیجرائم لل متفرّدٍ جزائيٍ تكییفٍ إعطاء 

22المؤرخ في 10-98بموجب القانون رقم قانون الجمارك یتضّح من التعّدیل الذّي شھده 

نفسھ یأخذ بتقسیم الجرائم أنّ المشرّع الجمركي،م، السالف الذكروالمتمّ ل، المعدّ 1998غشت 

ل في المخالفات، الجنح والجنایات التي المعروف في القواعد العامة لقانون العقوبات، والمتمثّ 

مة لة والمتمّ ج، المعدّ .ت318علیھا قوانین خاصة كما جاء في نص المادة یمكن أن تنصّ 

كان وإن1.السالف الذكرالمعدّل، ، 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17بالقانون رقم 

نفسھ الوارد في القواعد العامة، ه الأوصاف في المجال الجمركي لیسالمعنى الذّي تحملھ ھذ

.ینفرد بھا قانون العقوبات الجمركيوھو ما یمنحھا میزةً 

ا لوصفھا الجزائي استنادً  بة وأعمال التھریجرائم الجمركیالتوزیع یضاف إلى ذلك، أنّ 

المؤرخ في 05-05یختلف في قانون الجمارك الذّي كان یعتمد قبل تعدیلھ بموجب الأمر رقم 

المتعلقّ بمكافحة ، 2005غشت  23المؤرخ في 06-05، والأمر رقم 2 2005سنة  یولیو05

، والذّي محلّ الغشھو البضاعة وحیدٍ على معیارٍ م، السالف الذكر،ل والمتمّ ، المعدّ التھریب

عدیل على المخالفات التيّ تضبط في مكاتب أو مراكز الجمارك أثناء ا بعد التّ أصبح منحصرً 

ق المتعلّ 06-05الأمر رقم وزیع في ، كما یختلف ھذا التّ )أولا(3عملیات الفحص أو المراقبة

.)ثانیا(المذكور أعلاه التھریب بمكافحة

:المعدّل والمتمّمقانون الجمارك  على ضوء ةجمركیجرائم اللالجزائي لالوصف-أولا

1979یونیو 21المؤرخ في 07-79لقد كانت الجرائم الجمركیة في ظلّ الأمر رقم 

المتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر تتوزع بین المخالفات والجنح، 

إذا كانت من صنف البضائع ومصادر التمییز بینھما ھو طبیعة البضاعة محلّ التھریب، ف

".تصنیف الجرائم"ر بـ ، ثم عُدل وأصبح یحرّ "أحكام جزائیة"كانت ھذه المادة تندرج ضمن القسم التاسع المعنون بـ-1
ادرة بتاریخ ، الص52، ج ر عدد 2005میلي لسنة ، یتضمّن قانون المالیة التك2005یولیو 25خ في مؤر05-05أمر رقم -2

.2005یولیو 26
  .مةلة والمتمّ ج، المعدّ .ت325مة، وكذلك المادة لة والمتمّ ج، المعدّ .ت322إلى 319لمواد من ده بقاء اكما یؤكّ -3
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المخطورة أو الخاضعة لرسم مرتفع تكیفّ على أنھّا جنحة تھریب، أمّا إذا لم تكن من الصّنفین 

.السابقین فتكیفّ على أنھّا مخالفة

حیث عرفت المخالفات تقلصًا كبیرًا في ظل انتھاج الجزائر للنظام الإشتراكي واحتكار 

أن أصبحت أكثر الجرائم الجمركیة عبارة عن جنح وذلك الدولة للتجارة الخارجیة إلى درجة

، المتعلق بشروط 1991فبرایر  13في  37- 91خلافا للأصل، وبصدور المرسوم التنفیذي رقم 

توسعت دائرة المخالفات إلى أن أصبحت القاعدة وتأكد ذلك 1التدخل في التجارة الخارجیة

قائمة البضائع الخاضعة لرسم مرتفع عند بإنتھاج الجزائر لسیاسة إقتصاد السوق بعد تقلصّ

.2الدّخول

 1998غشت  23المؤرخ في 10-98غیر أنھّ بعد تعدیل قانون الجمارك بالقانون رقم 

جنحة الاستیراد "المعدّل والمتمّم ، السالف الذكر، أصبحت تقسم الجرائم الجمركیة إلى جنح 

لفات ، یضاف إلیھا التعدیل الذي جاء ومخا"والتصدیر عبر المكاتب الجمركیة وجنح التھریب

، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2005یولیو 25المؤرخ في 05-05بھ الأمر رقم 

.، السالف الذكر2005

لالمعدّ ع الجمركي الجرائم المنصوص والمعاقب علیھا في قانون الجماركوزّع المشرّ لی

حسب السالف الذكر، المعدّل، ، 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17بالقانون رقم والمتمّم

الجمركیة الجرائمتنقسم  ":على أنھّتي تنصّ الّ مة،لة والمتمّ المعدّ منھ318لمادة اما جاء في 

درجات من المخالفات والجنح، دون الإخلال بالجنایات التي یمكن أن تنص علیھا قوانین إلى

، والجنح )1(إلى المخالفات الجمركیة  ةالجمركیجرائم الا لھذه المادة تنقسم فاستنادً .3"خاصة

).2(الجمركیة

:المخالفات الجمركیة-1

تي تضبط بمناسبة استیراد البضائع تنحصر المخالفات الجمركیة في تلك المخالفات الّ 

لھا داخل أو أثناء تواجدھا أو تنقّ ،وتصدیرھا عند مرورھا عبر المكاتب والمراكز الجمركیة

، 12، ج ر عدد تعلق بشروط التدخل في التجارة الخارجیة، ی1991فبرایر 13مؤرخ في 37-91مرسوم تنفیذي رقم -1
1991مارس 20الصادرة بتاریخ 

88-87عات الجمركیة ذات الطابع الجزائي، المرجع السابق، ص ص ، حقوق المتھم في المنازبلجراف سامیة-2
درجات، )05(تنقسم المخالفات الجمركیة إلى خمسة ":على أنھّج قبل ھذا التعدیل تنصّ .ت318كانت صیاغة المادة -3

".درجات)04(وتنقسم الجنح الجمركیة إلى أربعة 
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درجات بعد أن كانت موزعة إلى )03(وھذه المخالفات موزّعة على ثلاث ، 1ركيالإقلیم الجم

 تيوالّ منھ 322حیث تم إلغاء المادة .1998درجات في ظل قانون الجمارك لسنة )04(أربعة 

فبرایر 16المؤرخ في 04-17مخالفات الدرجة الرابعة وذلك بموجب القانون رقم  متضّ  كانت

الدرجة مخالفات:لیھ تقسم المخالفات الجمركیة إلىسالف الذكر، وعال، المعدّل، 2017سنة 

.)ج(الثة مخالفات الدرجة الثّ ا و أخیرً ، )ب(انیة مخالفات الدرجة الثّ ، )أ(الأولى

:الأولىمخالفات الدرجة -أ

فبرایر 16المؤرخ في 04-17بالقانون رقم 2مةلة والمتمّ ج، المعدّ .ت319المادة تنصّ 

كل مخالفة ، تعدّ مخالفة من الدرجة الأولى":السالف الذكر، على أنھّلمعدّل، ، ا2017سنة 

عندما لا یعاقب ھذا القانون على ،والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبیقھالأحكام القوانین

  .ربكأصرامةبھذه المخالفة 

:وتخضع على الخصوص إلى أحكام ھذه المادة، المخالفات الآتیة

،ةصریحات الجمركیھا التّ تتضمنّ یجب أن تيالبیانات الّ دقة فيو عدم سھو أكلّ -أ

من ھذا القانون،  229و 63و 61و 57و 53كل مخالفة لأحكام المواد -ب

،3في تعیین المرسل إلیھ الحقیقي أو المرسل الحقیقيكل تصریح خاطئ -ج

.4أشھر )3( ثلاثةة مدّ التأخیر المعاین عندما لا یتجاوز ، التزام مكتتبعدم تنفیذ -د

المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ، 2005یولیو 25المؤرخ في 05-05التي كانت تشمل إلى غایة صدور الأمر رقم -1
.السالف الذكر، أعمال التھریب، 2005

مخالفات من الدرجة الأولى، مع العلم أنّ ھذه )6(ج ستة .ت319عدیل للمادة لقد أضاف المشرّع الجمركي بموجب ھذا التّ -2
، 2015لیة لسنة ، المتضمن قانون الما2014دیسمبر 30المؤرخ في 10-14المادة قد سبق وأن عُدّلت بموجب القانون رقم 

.2014دیسمبر 31ادرة بتاریخ ، الص78ج ر عدد 
لة ج، المعدّ .ت322حیث تتحوّل ھذه المخالفة إلى المخالفة من الدرجة الثالثة، إذا ارتكبت بواسطة وثائق مزوّرة طبقا للمادة -3

ا صبح استیراد بتصریح مزوّر، إذا تعلقتّ ببضاعة محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع طبقً مة، وتتحوّل إلى جنحة وتوالمتمّ 
  . امة، كما سیأتي بیانھ لاحقً لة ومتمّ ج معدّ .ت325للمادة 

115، وقد ورد تعدادھا في المادة )الفصل السابع(یخصّ الأنظمة الجمركیة الإقتصادیة حیث تضمّن قانون الجمارك فصلاً -4
فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17، المعدلة والمتممة بالقانون رقم 127، 126، 125المواد (العبور: شملج وت.تمكرر 
129، 1مكرر129مكرر، 129، 129المواد (المستودع الجمركي ، )ج.ق128، السالف الذكر، والمادة 2017
3مكرر 137، 2مكرر 137، 1مكرر 137مكرر، 137، 137إلى 130، المتممة بالقانون ذاتھ، والمواد من 2مكرر

التصدیر ، و)وما یلیھا174المادة (القبول المؤقت، )ج.ت172إلى 139ج المتممة بالقانون ذاتھ، والمواد من .ق
المصانع الموضوعة تحت المراقبة و)وما یلیھا186المادة (إعادة التموین بالإعفاء، )وما یلیھا173المادة (المؤقت

ج الإستفادة من ھذه الأنظمة على تغطیة البضائع الموضوعة .ت117ولقد أوقفت المادة ).وما یلیھا165ادة الم(الجمركیة
تحت ھذه الأنظمة، وذلك بإكتتاب تعھدّ بكفالة أو بوثیقة قانونیة تحلّ محلّ الكفالة یلتزم فیھ المكتتب بمراعاة القوانین 

وعلیھ یعتبر عدم .، بمجرّد التوّقیع على ھذه السندات)ج.ت)01(فقرة 120المادة (والأنظمة المتعلقّة بالعملیة المعنیة 
.مراعاة الإلتزامات الموقعّ علیھا في التّعھدّات المكتتبة مخالفة یعاقب علیھا القانون
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الأفعال التدلیسیة وكذا دون مبرر مشروعدةعدم احترام المسالك والأوقات المحدّ -ه

ترصیصالّ وسائل أو إبطال فعالیة كون نتیجتھا تشویھ تتي الّ ، المعاینة في مجال العبور

على البضائع، عرفأو الأمن أو التّ 

1،من ھذا القانون48و43مخالفة لأحكام المادتین كلّ -و

عدم إحترام الإلتزام المتعلق بإیداع التصریح المفصل في الأجل المنصوص علیھ في -ز

من ھذا القانون،76المادة 

أشھر، وتكون )3(ر للمعاین مدة ثلاثة یإلتزام مكتتب، عندما یتجاوز التأخعدم تنفیذ -ح

الحقوق والرسوم المتعلقة بھ مدفوعة كلیا أو موقوفة كلیا،

رود مغلفة كوحدة في التصریحات الموجزة مھما كانت طریقة تقدیم عدة رزم أو ط-ط

،2جمعھا

كل نقص أو زیادة في الطرود دون مبرر في التصریحات الموجزة أو كل الوثائق التي -ي

.تحل ّ محلھّا، وكذا كل فرق في طبیعة البضائع المصرّح بھا بطریقة موجزة

، 3مكرر من ھذا القانون78مخالفة أحكام المادة -ك

و تفریغ بدون ترخیص من مصلحة الجمارك للبضائع المصّرح بحمولتھا أو شحن أ-ل

، 4الدرجة بصفة صحیحة في وثائق الشحن للسفن والطائرات

عدم إحترام الإلتزام المتمثل في تقدیم الوكیل لدى الجمارك للوكالة المنصوص علیھا في -م

.5"من ھذا القانون1مكرر 78المادة 

الجمارك المخوّل حیث یتعلق الأمر ھنا بعدم إمتثال سائق وسیلة النقل لأوامر أعوان الجمارك، ورفض تقدیم الوثائق لأعوان -1
وھو ما سیتم توضیحھ في الباب الثاني من .لھم قانونا حق الإطلاع علیھا، أو عدم سماح لھم بإجراء العملیات الموكلة إلیھم

.ھذه الدراسة
.منھ321ا للمادة ضمن المخالفات من الدرجة الثالثة طبقً 1998قانون الجمارك لسنة كانت تندرج ھذه المخالفة في ظلّ -2
السالف الذكر، المعدّل، ، 2017فبرایر 16المؤرخ في 04-17مة بالقانون رقم لة والمتمّ ج المعدّ .تمكرر 78المادة تنصّ -3

یجب أن تسجل التصریحات لدى الجمارك في فھارس سنویة، على دعائم ورقیة أو دعائم إلكترونیة، وفق ":على أنھّ
.الشروط التي تحددھا إدارة الجمارك

سنوات، )10(تحفظ ھذه الفھارس والوثائق المتعلقة بالإجراءات الجمركیة من قبل المصرحین خلال مدة عشر یجب أن
".إبتداء من تاریخ تسجیل آخر تصریح مفصل متعلق بھا

ا ، ممّ منھ325ا للمادة ضمن الجنح من الدرجة الأولى طبقً 1998قانون الجمارك لسنة كانت تندرج ھذه المخالفة في ظلّ -4
.المشرّع الجمركي قد غیرّ من وصف ھذا الفعل من جنحة إلى مخالفة، وعلیھ فإنّ حتى العقوبة تختلفیفھم معھ أنّ 

السالف المعدّل، ، 2017فبرایر 16المؤرخ في 04-17مة بالقانون رقم لة والمتمّ ج المعدّ .ت1مكرر 78المادة تنصّ -5
یقومون بالإجراءات الجمركیة لصالح المستورد أو المصدر للبضائع أن یجب على المصرحین الذین ":الذكر، على أنھّ

.یكونوا موكلین بطریقة قانونیة من طرف ھذا الأخیر
".یحدد شكل ومضمون وكیفیات تطبیق ھذه المادة بمقرر من المدیر العام للجمارك
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:انیةمخالفات الدرجة الثّ -ب

فبرایر 16المؤرخ في 04-17مة بالقانون رقم لة والمتمّ ج المعدّ .ت320المادة تنصّ 

تعدّ مخالفة من الدرجة الثانیة، كل مخالفة لأحكام ":السالف الذكر، على أنھّالمعدّل،،2017

تكون نتیجتھا التملص من القوانین والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبیقھا عندما 

.لحقوق والرسوم أو التغاضي عنھا وعندما لا یعاقب علیھا ھذا القانون بصرامة أكبرتحصیل ا

:وتخضع، على الخصوص، إلى أحكام ھذه المادة المخالفات الآتیة

عدم الوفاء بالإلتزامات المكتتبة، كلیا أو جزئیا، المجرد من كل فعل تدلیسي، -أ

.1"أو المنشأكل تصریح خاطئ للبضائع من حیث النوع أو القیمة -ب

:الثالثـةمخالفات الدرجة -ج

فبرایر 16المؤرخ في 04-17مة بالقانون رقم لة والمتمّ ج المعدّ .ت321المادة تنصّ 

،ثالثةمن الدرجة الّ الآتیة مخالفات مخالفات التعدّ ":، على أنھّالمعدّل، المذكور أعلاه، 2017

:عندما لا یعاقب علیھا ھذا القانون بصرامة أكبر

من أي طابع المخالفات المعاینة عند المراقبة الجمركیة للمظاریف البریدیة المجردة -أ

تجاري، 

والمتعلقة بالبضائع المذكورة في 2التصریحات الخاطئة المرتكبة من طرف المسافرین-ب

3من ھذا القانون،235مكرر و 199المادتین  

ت المتعلقة بالأسلحة والمخدرات غیر أنھّ، تستثنى من مجال تطبیق ھذه المادة المخالفا

".من ھذا القانون21والبضائع الأخرى المحظورة حسب مفھوم الفقرة الأولى من المادة 

عملیات الإستبدال التي تطرأ  على "تتمثل في لقد حذف المشرّع الجمركي من ھذه المادة مخالفة ثالثة من الدرجة الثانیة -1
ج .ق325ا للمادة طبقً من الدرجة الأولىوّلھا إلى جنحةٍ التي ح."البضائع الموضوعة تحت نظام العبور خلال نقلھا

.مة مع تغییر في صیاغتھالة والمتمّ المعدّ 
-أ":مة على أنھّلة والمتمّ ج المعدّ .ق)05(المادة الخامسة  من "أ"في البند "المسافر"لقد عرّف المشرّع الجمركي-2

الأشیاء-ب":من المادة ذاتھا "ب"ت في البند ف، كما عرّ "كل شخص یدخل الإقلیم الجمركي أو یخرج منھ:المسافر
كل الأغراض الجدیدة أو المستعملة التي یمكن أن یحتاجھا المسافر، في حدود المعقول، لإستعمالھ :والأمتعة الشخصیة

."شخصي خلال سفره بسبب ظروف ھذا السفر، باستثناء البضائع التي تستورد أو تصدر لأغراض تجاریة ال
المؤرخ في 04-17مة بالقانون رقم لة والمتمّ ج المعدّ .تمكرر 199المادة  من) 01(ا للفقرة الأولى ضائع طبقً ل ھذه البتتمثّ -3

:السالف الذكر، فيالمعدّل، ، 2017فبرایر 16
.من قانون الجمارك5یاء والأمتعة الشخصیة المذكورة في المادة الأش-أ

.البضائع التي یستقدمھا المسافرین والمخصصة لإستعمالھم الشخصي-ب
:مة  بالقانون المذكور أعلاه، فيلة والمتمّ ج المعدّ .ت235من المادة )01(ا للفقرة الأولى ل ھذه البضائع طبقً وتتمثّ 

ردة من كل طابع تجري وموجّھة للإستعمال الشخصي أو العائلي، إما البضائع التي تكون مج-أ
.إما البضائع التي تكون موجّھة لممارسة نشاط مھني بدون تسویقھا على حالتھا-ب
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:الجنح الجمركیة-2

المؤرخ 04-17القانون رقم على إثر تعدیل قانون الجمارك بموجبالمشرع الجمركي قام

داث درجتین من الجنح بعد أن كانت ، باستحالسالف الذكرالمعدّل،،2017 سنة فبرایر 16في 

م، ل والمتمّ ، المعدّ 1998 سنة غشت 22المؤرخ في 10-98القانون درجة واحدة في ظلّ 

، وعلیھ تنقسم ذاتھالتقنینمكرر من 325ج بالمادة .ت325ادة السالف الذكر، وذلك بتتمیم الم

).ب(الثانیة ، وجنح من الدرجة )أ(الجنح الجمركیة إلى جنح من الدرجة الأولى 

:جنح الدرجة الأولى-أ

المؤرخ في 04-17القانون رقم  بموجبمة بموجب لة والمتمّ ج المعدّ .ق325المادة تنصّ 

تعدّ جنحا من الدرجة الأولى في ":، على أنھّالمعدّل، المذكور أعلاه، 2017 سنة فبرایر16

التي تمت معاینتھا خلال ،1مفھوم ھذا القانون، أفعال الإستیراد أو التصدیر بدون تصریح

:الفحص أو المراقبة والمتمثلة في الأفعال الآتیةعملیات

،تي تطرأ على البضائع الموجودة  تحت مراقبة الجماركالّ أو الإستبدالعملیة الإنقاص-)أ

الطائرات المتواجدة في المنطقة فن أو على متن السّ المكتشفة المحظورةالبضائع-)ب

ح بھا في تي لم یصرّ حدود الموانئ والمطارات التجاریة، الّ أو في البحریة للنطاق الجمركي

وكذا عدم إحترام الإلتزام بتقدیم ،الشحنأو غیر المذكورة في وثائق ،شحنبیانات الّ 

،2مكرر من ھذا القانون58البضائع المنصوص علیھ في المادة 

أو حصول كلّ وكذا،3قانونھذا من 21المادة الفثقرة الثالثة منمخالفة لأحكامكلّ -)ج

لأختام بواسطة تزویر اندات المذكورة في نفس المادةالسأحدعلى محاولة حصول 

،تدلیسیة أخرىطریقةفة أو بكلّ یّ أو تصریحات مزالعمومیة

25المؤرخ في  05-05م الذي عدّل بموجب الأمر رق1998قانون الجمارك لسنة ا في ظلّ لقد كانت الأفعال التي تعدّ جنحً -1
التي تضبط في المكاتب أو "بضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع"قة بـ نحصر في المخالفات المتعلّ ، ت2005یولیو 

، 2017فبرایر 16المؤرخ في 04-17تعدیل القانون رقم أمّا في ظلّ .المراكز الجمركیة أثناء عملیات الفحص والمراقبة
أفعال "شرّع الجمركي وصف الجنحة من الدرجة الأولى على سمیة بحیث أطلق الم، فقد تغیرّت التّ مذكور أعلاهالالمعدّل، 

".ستیراد أو التصدیر بدون تصریحالا
، على السالف الذكرالمعدّل،،2017فبرایر 16المؤرخ في 04-17القانون رقم بمة ج المتمّ .تمكرر 58المادة إذ تنصّ -2

ذا القانون من قبل ربان السفینة، عند أول طلب لأعوان یجب تقدیم البضائع محل التصریح بالحمولة وفقا لأحكام ھ:"أنھّ
الجمارك، إلا إذا تم الإثبات أنھّ تم رفعھا أو نقلھا من مركبة إلى أخرى أو وضعھا في مخزن مؤقت بصفة قانونیة، مع 

".لقانونتعھد صریح من قبل مستغل المخزن المؤقت بتحمل المسؤولیة الكاملة تجاه إدارة الجمارك طبقا لأحكام ھذا ا
لا یمكن، بأي حال من الأحوال، أن تكون الرخص -3":مة على أنھّج المتمّ .ت21من المادة )03(الفقرة الثالثة إذ تنصّ -3

من ھذه المادة موضوع إعارة أو تنازل مجاني أو بمقابل، وبصفة عامة، لا تكون 2والشھادات المشار إلیھا في الفقرة 
".فیدین الذین منحت لھم أسمیاموضوع أیة معاملة من المست
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1،تحویل البضائع عن مقصدھا الإمتیازي-)د

ص علیھا فيالتأجیر أو الإعارة أو الإستعمال بمقابل أو التنازل، بدون رخصة، المنصو-)ه

2من ھذا القانون،179و178المادتین 

كل زیادة غیر مبررة في البضائع محل التصریح المفصل، سواء كانت من نفس النوع أم -)و

لا، 

البیع والشراء والترقیم في الجزائر لوسائل نقل ذات منشأ أجنبي دون القیام  مسبقا -)ز

میة أو وضع لوحات ترقیم بالإجراءات الجمركیة المنصوص علیھا في النصوص التنظی

من شأنھا أن توھم بأنّ وسائل النقل ھذه قد تمت جمركتھا بصفة قانونیة،

التصریحات الخاطئة المرتكبة من طرف المسافرین التي تتعلق ببضائع غیر تلك -)ح

من ھذا القانون،235مكرر و199المذكورة في المادتین 

یة للمظاریف البریدیة التي تكتسي الجرائم التي تمت معاینتھا عند المراقبة الجمرك-)ط

."طابعا تجاریا

:جنح الدرجة الثانیة-ب

 سنة فبرایر16المؤرخ في 04-17مة بالقانون رقم ج المتمّ .تمكرر 325المادة تنصّ 

:تعدّ جنحة من الدرجة الثانیة، الأفعال الآتیة":السالف الذكر، على أنھّالمعدّل،،2017

ل الإلكترونیة وأدى إلى إلغاء أو تعدیل أو إضافة معلومات أو كل فعل تم باستعمال الوسائ-

رسم تیجتھ التملص و التغاضي عن حق أو ، تكون ن1برامج في النظام المعلوماتي للجمارك

أو أي مبلغ آخر مستحق أو الحصول بدون وجھ حق على أي إمتیاز آخر، 

المشرّع الجمركي بعض أصناف البضائع بالإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركیة عندما تستخدم لأغراضٍ حیث خصّ -1
تعفیان المواد البترولیة التي تستعمل لتمویل السفن والطائرات التي تقوم برحلاتٍ تان اللّ ج .ت219و215كالمادتان معینةٍ 
16المؤرخ في 04-17مة من القانون رقم لة والمتمّ ج المعدّ .ت213الحقوق والرسوم الجمركیة، وكذلك المادة من  دولیةٍ 

السالف الذكر، التي تعفي البضائع الموجودة تحت نظام القبول بالإعفاء من الحقوق والرسوم المعدّل، ، 2017فبرایر 
سوق الداخلیة دون دفع الحقوق والرسوم الجمركیة الواجبة الأداء الجمركیة، وعلیھ إذا تعرضت تلك البضائع للإستھلاك بال

.تحققت صورة من جنح التھریب من الدرجة الأولى
، المعدّل، المذكور أعلاه، 2017فبرایر 16المؤرخ في 04-17مة من القانون رقم لة والمتمّ ج المعدّ .ت178المادة تنصّ -2

.تحت نظام القبول المؤقت عند طلب أعوان الجماركیجب تقدیم البضائع الموضوعة ":على أنھّ
:لا یمكن ھذه البضائع، بدون رخصة إدارة الجمارك، أن تكون موضوع

إعارة أو تأجیر أو استعمال بمقابل،-

"تنقل، عند الحاجة، خارج الأماكن المخصصة لتحقیق العملیات المرخص بھا-
ام القبول لا یمكن أن تكون البضائع المستوردة تحت نظ":ذاتھ على أنھّمة بالقانونلة والمتمّ دج المعّ .ت179المادة تنصّ 

، المواد الناجمة عن تحویلھا أو تصنیعھا أو تصلیحھا، محل أي تنازل خلال مكونھا تحت نظام المؤقت، وعند الإقتضاء
.القبول المؤقت إلا إذا رخصت إدارة الجمارك بذلك

لإلتزامات المكتتبة من قبل المستورد إلى المتنازل لھ مع ما یترتب على ھذه وفي حالة التنازل المرخص بھ، تحوّل ا
".الإلتزامات
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من ھذا 21من المادة التصریحات الخاطئة للبضائع المنصوص علیھا في الفقرة الأولى-

من حیث النوع أو القیمة أو المنشأ،2القانون

التصریحات لخاطئة من حیث نوع أو قیمة أو منشأ البضائع المرتكبة بواسطة فواتیر أو -

شھادات أو وثائق أخرى، مزوّرة أو غیر دقیقة أو غیر كاملة البیانات أو غیر قابلة 

."للتطبیق

الذي وضعھ المشرّع الجمركي أنھّ إكتفى بإعطائھا  ةجمركییلاحظ بصدد تصنیف الجرائم ال

المؤرخ 04-17القانون رقم بموجب ى مع تعدیل قانون الجمارك وصف المخالفات والجنح حتّ 

لة ج المعدّ .ت318ا عبارة للمادة السالف الذكر، لكن مضیفً ، المعدّل، 2017فبرایر سنة  16في 

ة، وعلى رأسھا علیھا قوانین خاصّ التي یمكن أن تنصّ تفید عدم الإخلال بالجنایات مةوالمتمّ 

ل المتعلق بمكافحة التھریب المعدّ ، 2005غشت سنة  23خ في المؤرّ 06-05الأمر رقم 

.كما سیأتي تفصیلھ، السالف الذكر،موالمتمّ 

ق بمكافحة المتعلّ 06-05الأمر رقم التھریب على ضوء لأعماللجزائي االوصف -ثانیا

:معدّل والمتمّم، الالتھریب

المعدّل والمتمّم،،قانون الجماركالمنصوص والمعاقب علیھا فيأصبحت أعمال التھریب

یولیو25خ في المؤرّ 05-05بموجب الأمر رقمعلى إثر تعدیل ھذا الأخیر اھا جنحً كلّ ل تشكّ 

متمّم، السالف من قانون الجمارك المعدّل وال323إلغاءه للمادة بعد  ،كرالف الذّ السّ ،2005سنة 

الذكر، التي كانت تنصّ على  مخالفة التھریب وفي الوقت ذاتھ شدّد في العقوبة المقرّرة لجنح 

المؤرّخ 06-05رقم الأمرمن القانون ذاتھ، وبمجيء 328، 327، 326التھریب بتعدیلھ المواد 

تم إلغاء ف الذكر،م، السالل والمتمّ ، المعدّ ق بمكافحة التھریبالمتعلّ ،  2005غشت سنة  23في 

السالف الذكر، المعدّل، ، 2017فبرایر 16المؤرخ في 04-17بالقانون رقم مة ج المتمّ .ت01مكرر 91خاصة وأنّ المادة -1
من ) 02(والثانیة )01(كما تنص علیھ الفقرتین الأولى تسمح باكتتاب التصریحات بالطریق الإلكتروني وتوقیعھا إلكترونیا

.یمكن أن تكتتب التصریحات لدى الجمارك المنصوص علیھا في ھذا القانون بالطریق الإكتروني":ھذه المادة
".یمكن استبدال توقیع التصریحات بوسیلة إلكترونیة أو رمز تعریفي إلكتروني للمصرّح

بمنع استخدام نظامھا المعلوماتي من طرف ةٍ مؤقت ا وبصفةٍ دارة الجمارك أن تقوم احتیاطیً كعقوبة عن ھذه الجنحة یمكن لإ
المتعاملین الذین یرتكبون مخالفات التشریع والتنظیم الجمركیین، أو الذین یمتنعون عن الإستجابة للإستدعاءات المتكررة

،2017فبرایر 16المؤرخ في 04-17بالقانون رقم المستحدثة ج.ت2مكرر 340ا للمادة وذلك طبقً . مالتي توجھھا لھ
.المذكور أعلاهالمعدّل،

لتطبیق ھذا القانون، تعدّ بضائع -1":مة بالقانون المذكور أعلاه على أنھّج المتمّ .ت21من المادة )01(الفقرة الأولى تنصّ -2
".ادھا أو تصدیرھا بأیة صفة كانتمحظورة، كل البضائع التي منع استیر
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لیضفي منھ، 15، 14، 13، 12، 11، 10ھذه المواد م قانون الجمارك وتعویضھا بالمواد 

ھا الجزائي حسب وصفأعمال التھریب تقسمبذلك لجنایة على بعض أعمال التھریب، ووصف ا

.)2(التھریبجنایات، و )1(ا للأمر الأخیر إلى جنح التھریباستنادً 

:جنح التھریب -1

ق المتعلّ ، 2005غشت سنة  23المؤرّخ في 06-05رقم  لأمرلا م جنح التھریب طبقً سّ تق

، وجنحة)أ(إلى جنحة التھریب البسیط، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،بمكافحة التھریب

.1)ب(دالتھریب المشدّ 

ة الماد من) 01(الفقرة الأولى علیھا فيالمنصوص الجنحة وھي :جنحة التھریب البسیط-أ

ظرف من أي غیر المقترن بأيّ ،دمجرّ الق بالتھریب تتعلّ و،من ھذا الأمر)10(العاشرة 

22المؤرخ في 10-98ولقد كان قانون الجمارك قبل تعدیلھ بالقانون رقم .دیدشظروف التّ 

منھ، 324، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، ینص على ھذه الصورة في المادة 1998غشت 

.منھ ملغاة بالأمر المذكور أعلاه326یل أصبح ینص علیھا في المادة وتم ھذا التعد

:الآتیةا إذ اقترن بالظروف دً حیث یعتبر التھریب مشدّ :دجنحة التھریب المشدّ -ب

 فعل الھو وفأكثر،أي التھریب المرتكب من قبل ثلاثة أفراد :دبظرف التعدّ إذا اقترن

، ذاتھمن الأمر )10(العاشرة المادة من) 02( الفقرة الثانیة فيالمعاقب علیھ المنصوص و

منھ قبل إلغائھا، وقبل ذلك المادة 327والتي كان ینص علیھا قانون الجمارك في المادة 

، 1998غشت  22المؤرخ في 10-98من القانون ذاتھ قبل تعدیلھ بالقانون رقم 325

.، السالف الذكرمالمعدّل والمتمّ 

یأة ن أخرى مھّ كاأمأو في أيّ ،قبة داخل مخابئ أو تجویفاتإذا أخفیت البضاعة عن المرا

 من) 03(الفقرة الثالثة وھو الفعل المنصوص والمعاقب علیھ في:خصیصا لغرض التھریب

ج تنص على ھذه الصورة قبل .ت327وقد كانت المادة .ھذاتمن الأمر)10(العاشرة المادة

، المعدّل 1998غشت  22المؤرخ في 10-98رف بالقانون رقم ظتعدیلھا وألغى ھذا ال

.والمتمّم، السالف الذكر، لیتم النصّ علیھ مرة أخرى في ھذا الأمر

. مى كذلك بجنح التھریب المنظّ وتسمّ .ج الملغاة.ق328، 327، 326ا علیھا في المواد ا ومعاقبً ھذه الجنح كان منصوصً -1
، رسالة لنیل شھادة ماجستیر في القانون، 06-05، واقع التھریب وطرق مكافحتھ على ضوء الأمر بوكروح صالح:أنظر

.60-59، ص ص 2012-2011الجزائر، جامعة  كلیة الحقوق، بن عكنون،
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 ّة مركبة  أو وسیلة حیوان أو آلة أو أیّ ة في كلّ والمتمثلّ :قلإذا استعملت إحدى وسائل الن

،1تستعمل لھذا الغرضسأو كانت ،بةالبضائع المھرّ  لصفة لنق نقل أخرى استعملت بأيّ 

وقد كانت .من ھذا الأمر)12(الثانیة عشروھو الفعل المنصوص والمعاقب علیھ في المادة

من القانون ذاتھ بعد 328ج تنص على ھذه الصورة قبل تعدیلھا، والمادة .ت326المادة 

.تعدیلھا

 ّعلیھ في المادة معاقبالمنصوص والالفعلوھو :ناريالتھریب مع حمل سلاح إذا تم

ز بین الأسلحة الناریة إذا ع  الجمركي لا یمیّ ھنا المشرّ من ھذا الأمر، و )13( عشر الثالثة

المادة  جاء فيلا یشترط استعمال السلاح كما ا، كما أنھّا دفاعیً ا أو سلاحً حربیً ا كان سلاحً 

التي كانت تنص على الضرورة استعمال السّلاح الناّري في ارتكاب ،ج الملغاة.ت328

.2حملھ فقطإذ یكفيشھره، ب سواء بإطلاق النار منھ أو بالتھدید بھ أو بمجرّدأعمال التھری

طاق الجمركيداخل النّ لتھریباا لغرضصیخصأة مھیّ وسائل نقلوحیازة مخازنتمّ اإذ:

،قلة النّ أو أن تستعمل وسیل،ى و لو لم تضبطذلك أنّ إعداد المخزن لوضع البضاعة حتّ 

معاقب علیھا بموجب راقبة الجمركیة یعتبر جنحة تھریبعن الم عةفعلا لإخفاء ھذه البضا

.الأمرمن ھذا)11(الحادیة عشر المادة

:التھــریبجنایات .2

، 2005غشت سنة  23المؤرخ في 06-05الوصف الذي أضفاه الأمر رقم الجنایةتعدّ 

 تأخذو، 3عمال التھریبأبعض ى لع م، السالف الذكر، ل والمتمّ ، المعدّ ق بمكافحة التھریبالمتعلّ 

.)ب(اا خطیرً ل تھدیدً ذي یشكّ التھریب الّ جنایة، و)أ(الأسلحةة تھریب جنای:صورتینبموجبھ

المادة الثانیة من  "د"بند والمة، لة والمتمّ ج، المعدّ .ت)05(المادة الخامسة من "ي"بند الفي  وسائل النقّللقد تمّ تعریف -1
.م، السالف الذكرل والمتمّ ، المتعلقّ بمكافحة التھریب، المعدّ 2005غشت  23المؤرخ في 06-05من الأمر رقم )02(

لجزاءات المالیة احتلال ابعندما یتمّ التطّرق إلى المصادرة الجمركیة، وذلك في المبحث الثاّني المتعلقّ وسیتمّ تفصیلھ 
.في الفصل الثاّني من الباب الأول من ھذه الدراسةالصّدارة في النظّام العقابي الجمركيالجمركیة

جمارك ولا في الأمر المتعلق بمكافحة التھریب المعدّلین بینّ المشرّع الجمركي تعریف السّلاح الناّري لا في قانون اللم ی-2
والمتممّین، السالفا الذكر، ممّا یجعل تعریفھ یخضع للقواعد العامة والأحكام التنّظیمیة المتعلقّة بھا والمنصوص علیھا في 

، الصادرة  06عدد والذّخیرة، ج ر، المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة1997ینایر 21المؤرخ في 06-97الأمر رقم 
كیفیات تطبیق الأمر، الذي یحدّد 1998مارس 18المؤرخ في 96-98، والمرسوم التنفیذي رقم 1997ینایر 22بتاریخ 

25، الصادرة بتاریخ 17، المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذّخیرة، ج ر عدد 1997ینایر 19المؤرخ في 06-97رقم 
.1998مارس 

مة،  لة والمتمّ الجمارك، المعدّ تقنینمن  324في المادة "أفعال التھریب"إلى أنّ المشرّع الجمركي قد عرّف تجدر الإشارة-3
ل ، المتعلق بمكافحة التھریب، المعدّ 2005غشت  23المؤرخ في 06-05لكنھّ نصّ على العقوبة علیھا في الأمر رقم 

04-17عدیل الذي جاء بھ القانون رقم ى مع التّ ر لم یتداركھ حتّ وھو أم.دون تحدید أسباب ذلك.م، السالف الذكروالمتمّ 
.السالف الذكرالمعدّل،،2017فبرایر 16المؤرخ في 
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:الأسلحةتھریب جنایة -أ

عتھا أسلحة دون تحدید لطبیالغشّ جنحة التھریب إلى جنایة إذا كانت البضاعة محلّ لتتحوّ 

د في المادةجن المؤبّ المعاقب علیھ بالسّ ص ووھو الفعل المنصو،ذي تنتمي إلیھأو للصنف الّ 

 ةجرائم الجمركیلرة ل، بالإضافة إلى الجزاءات الجبائیة المقرّ من ھذا الأمر)14(الربعة عشر

.1بحسب الحالة

:اا خطیرً ل تھدیدً التھریب الذي یشكّ جنایة -ب

دتھدّ 2من الخطورةجنایة إذا كان التھریب على درجة ل كذلك جنحة التھریب إلى تتحوّ 

د تھدّ أو ،3مكونات القنابل الذریةتھریب المتفجرات والأسلحة الكیماویة وكالأمن الوطني 

والثروات الوطنیة ،لفلاحیة الإستراتیجیة كالحبوبجات اوالمنتھریبتك الإقتصاد الوطني

یة الصلاحیة أو تھریبتھریب الأدویة المنتھك د الصحة العمومیةتھدّ ، أوكالمحروقات

 دجن المؤبّ بالسّ ھو الفعل المنصوص والمعاقب علیھو،إلخ....4رات العقلیةات والمؤثّ رالمخدّ 

.5من ھذا الأمر)15(الخامسة عشر لمادةا في كذلك

مھما كان  ةجرائم الجمركیلة لمركي أنّ الأفعال المادیة المشكّلما یمیزّ قانون العقوبات الج

délit"و الجرائم الإیجابیةتكییفھا الجزائي تھیمن علیھا صفة السّلوكات أ d’action" ذلك

الذّي یقرّره ھذا القانون ھو تكلیف بالامتناع عن إدخال البضاعة أو عن إخراجھا 6أنّ التكّلیف

بإتخاذه ا ھذا الواجب من إقلیم الدولة بطرق غیر شرعیة، ولا یمكن لشخص أن ینتھك قانونً 

:وأنظر كذلك.71-70، المرجع السابق، ص ص 06-05، واقع التھریب وطرق مكافحتھ على ضوء الأمر بوكروح صالح-1
.77-76جزائر، المرجع السابق، ص ص ، مقاربة إقتصادیة للتھریب في البوطالب براھیمي

على الأمن الوطني، اا خطیرً لتھریب التّي تشكّل تھدیدً یلاحظ أنّ المشرّع الجمركي أعطى وصف الجنایة على بعض أعمال ا-2
ومن ،الخطورةأو الإقتصاد الوطني، أو الصّحة العمومیة، لكن دون تحدید معاییر موضوعیة یعتمد علیھا عند تقدیر ھذه 

.الجزائي؟جھة التّي تقدّرھا ھل إدارة الجمارك أو  القضاء ال
.السالف الذكر، یتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخیرة، 1997ینایر 21مؤرّخ في 06-97أمر رقم -3
ار غیر ،  یتعلقّ بالمخدّرات والمؤثرّات العقلیة وقمع استعمالھا والاتج2004دیسمبر 25المؤرخ في 18-04قانون رقم -4

.2004دیسمبر 26، الصّادرة بتاریخ 83ج ر عدد .المشروعین بھا
، المؤرخ في 06-05ا للأمر رقم طبقً ا، والموصوفة جنایةً ا خطیرً نویھ أن بعض أعمال التھریب التّي تشكّل تھدیدً یجب التّ -5

، وذلك بعیدٍ ا تحمل ھذا الوصف منذ وقتٍ ، المتعلقّ بمكافحة التھریب، المعدل والمتمم، السالف الذكر،  أنھ2005ّغشت  23
، المتعلق بالعتاد 1997ینایر 19المؤرخ في 06-97من الأمر رقم 26مة لھا، كالمادة بموجب القوانین الخاصّة المنظّ 

الحربي بطریقة غیر شرعیة، وكذلكالحربي والأسلحة والذخیرة، الذي یعاقب بالسجن المؤبد على استیراد وتصدیر العتاد
، المتعلق بالوقایة من المخدّرات والمؤثرّات العقلیة وقمع 2004دیسمبر 25المؤرخ في 18-04من القانون رقم 19لمادة ا

.التي یعاقب كذلك على ھذه الأفعال بالسجن المؤبد.السّالف الذّكر.استعمالھا والاتجار غیر المشروعین بھا
ار وحده ھو مناط التكّلیف، إذ یجوز أن یكون الإلتزام الجمركي مصدره قرتجدر الإشارة إلى أنھّ لیس قانون الجمارك -6

في حدود إختصاصھ، إذ الغرض منھ أنھّ صادر عن المدیر العام للجمارك، كلّ صادرٍ رٍ صادر عن وزیر المالیة، أو مقر
وّل المتعلقّ بمدى استجابة راجع ما تمّ تفصیلھ عن مصادر النصوص الجزائیة الجمركیة في المطلب الأ.ا على قانونبناءً 

.ة من ھذا المبحثائیّ زة الجائیة الجمركیة لمبدأ الشرعیّ النصّوص الجز
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إلى جانب بعض لإیجابیة في ھذا القانون عدیدة، ا، والأمثلة عن الجرائم1اا خالصً موقفا سلبیً 

délit"الجرائم السلبیة  d’omission" التي سبق ذكرھا عند "عدم"المسبوقة بعبارة

  .ةجرائم الجمركیلصنیف الجزائي لطرق إلى التّ التّ 

كذلك ما ینفرد بھ قانون العقوبات الجمركي الجزائري كمثیلھ الفرنسي، أنھّ خرج بصورةٍ 

إعتبرھا خاصةٍ ، إذ أورد حالاتٍ 2ن أحكام الشروع المعروفة في قانون العقوبات العامع بارزةٍ 

، تحضیریةً ، مع أنھّا في الواقع لیست سوى أعمالاً ةجرائم الجمركیالفي  3قرینة على الشروع

ا ودون أن یفرض على موظفي إدارة الجمارك ضرورة إثبات أنّ الأفعال المذكورة تشكّل بدءً 

تختلف أركانھ عن الشروع المنصوص علیھ في قانون خاصٍ الأمر بشروعٍ یتعلقّإذ. ذنفیفي التّ 

.العقوبات العام

لقد سایر القضاء الفرنسي موقف التشریع الجزائي الجمركي بالتوسّع في تحدید الأفعال التي 

م ھي الجرائنفیذ سواء لدى الاستیراد أو التصدیر، خاصة وأنّ أغلب ھذها في التّ تشكّل بدءً 

محكمة النقض الفرنسیبة أصدرت، حیث4رمتصوّ الشروع فیھالي فإنّ اجرائم إیجابیة، وبالتّ 

الأفعال ف بعضبموجبھا العدید من أحكام محاكم الإستئناف التي كانت تكیّ  تنقض 5عدة أحكام

م، السالف الذكر، الذّي ل والمتمّ ، المتعلقّ بمكافحة التھریب، المعدّ 2005غشت  23المؤرخ في 06-05بعكس الأمر رقم -1
.في تحدیده لھذه الأعمال"عدم"یة، لعدم ورود عبارة نصّ على أعمال التھریب التّي تشكّل كلھّا أفعالا إیجاب

م، السالف ل والمتمّ المعدّ من تقنین العقوبات،)30(في المادة  الثلاثین "الشروع في الجریمة"لقد عرّف المشرع الجزائي -2
رتكاب الجریمة، إذا لم كل محاولات لارتكاب جنایة بأفعال لا لبس فیھا تؤدي مباشرة إلى ا":على أنھّوالتي تنصّ الذكر،

توقف أو لم یخب أثرھا، إلا نتیجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبھا، حتى ولو لم یكن یمكن بلوغ الھدف المقصود 
".بسبب ظرف مادي یجھلھ مرتكبھا

سباب لا تعود القصد الجنائي، البدء في تنفیذ الجریمة، عدم إتمام الجریمة لأ:یقوم الشّروع في الجریمة على أركان ثلاثة ھي
délit"لإرادة الفاعل فتكون خائبة  manqué" وقد تكون موقوفة ،"délit tente"ائي زوھنا یتدّخل المشرّع الج

بالعقاب مع الإشارة إلى أنھّ لا عقاب على الشروع في الجنح إلاّ بنصّ قانوني، ولا عقاب على الإطلاق على الشروع في 
.نین ذاتھمن التق31المخالفات طبقا للمادة 

من الفقرة "ج"في البند  ةجرائم الجمركیالوالتّي یقصد بھا الشّروع في "المحاولة"لقد استعمل المشرّع الجمركي عبارة -3
ھذا  من 21كام الفقرة الثالثة من المادة كل مخالفة لأح) ج":ھمة، بنصّ لة والمتمّ ج المعدّ .ت325من المادة )02(الثانیة 

حصول أو محاولة الحصول على أحد السندات المذكورة في نفس المادة بواسطة تزویر الأختام القانون، وكذا كل 
".العمومیة أو تصریحات مزیفة أو بكل طریقة تدلیسیة أخرى

4- " …..et les marchandises de la catégorie de celle dont la sortie est prohibée ou
assujettre à des droit sont réputées faire l’objet d’une tentative d’exportation en
contrebande dans tous le cas d’infraction ci-après indiqués: lorsqu’elles sont trouvées
dans la zone terrestre du rayon sans être munies d’une acquit de payement, passe
avant, ou autre expédition valable…. "
Gassin (Raymand), Etudes de droit pénal douanier, op.cit, p 26.

5- Cass.Crim. 03 Juin 1948.Bull.Crim 1948. P 218, Cass.Crim. 2 Décembre 1943. Doc.Cont.
N°715, BESANCON. 23 Octobre 1901. BOULAY.N°1500, Cass.Crim. 1 Décembre 1886.
Doc.jur. N° 246.

.198-197، ص ص )3(، )2(، النظریة العامة للجریمة الجمركیة، الھامشین شوقي رامز شعبان:ام ذكرھاھذه الأحك



العامة للجرائم الجمركیةركانالأتحدیدب ةالمتعلقّ ةالموضوعیّ القواعداستقلالیةّالأول                         الباب الأول الفصل

- 75 -

برّأت فیھذي الّ Douai"1"حكم محكمة لا عقاب علیھا كتحضیریةٍ رد أعمالٍ على أنھّا مج

عندما اكتشف في "Valenciennes""فالنسیان"ا في محطّة ا كان لا یزال متوّقفً سائقً 

بحجّة أنّ السّیارة لم تكن قد تحرّكت بعد، وبحجة أن ھذه الأفعال ستؤدي ممنوعةً  انسجً عربتھ 

.إلى عبور الحدود بالبضائع المھربةأم آجلاً عاجلاً 

ج .ق418الجنحة كالجنحة ذاتھا طبقا للمادة ھذا، ویعُاقب على المحاولة أو الشروع في 

04-17مة بالقانون رقم لة والمتمّ ج الجزائري المعدّ .تمكرر 318التي تقابلھا المادة الفرنسي، 

یعاقب على :"على أنھّ السالف الذكر، إذ تنصّ المعدّل، ، 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 

، فبھذه الصیاغة یكون 2"ھا المقررة لھذه الجنحمحاولة ارتكاب الجنح الجمركیة بالعقوبات ذات

المعدّل من تقنین العقوبات،30المشرع الجمركي قد تخلىّ عن الإحالة الصریحة للمادة 

واكتفى فقط بالإحالة الضمنیة حیث یعاقب على جنح التھریب الجمركي والمتمّم، السالف الذكر،

.لعامرة لجنح قانون العقوبات االمقرّ ذاتھابالعقوبات

22المؤرخ في 06-05من الأمر رقم )11(الحادیة عشر ، اعتبرت المادةنفسھ في السیاق

ا الحیازة م، السالف الذكر، تھریبً ل والمتمّ ، المتعلق بمكافحة التھریب، المعدّ 2005غشت سنة 

لغرض  ایصً خصّ مھیأةٍ ا لیستعمل في التھریب ، أو وسیلة نقلٍ ا معدً طاق الجمركي مخزنً داخل النّ 

ا لقانون العقوبات العام، نفیذ وفقً التھریب، على الرّغم من أنھّا أعمال لا توصف بأنھّا بدء في التّ 

الأمر بالعقوبة نفسھا ھذاكما أنھّ یعاقب على المحاولة في ارتكاب الجنح المنصوص علیھا في

.3منھ25ا للمادة امة طبقً رة للجریمة التّ المقرّ 

حمایة السیاسة الجمركیة للدولة وتأمینھا، ألزمت المشرّع الجمركي یمكن القول بأنّ ،اأخیرً 

، وذلك ة وأعمال التھریبجرائم الجمركیلكن المادي لا من الرإنطلاقً ةٍ وقائیّ على تبنّي سیاسةٍ 

ة، وأفعال الشروع أو ائي العام كالأفعال التحّضیریّ ا ما یجرّمھا القانون الجزنادرً بتجریم أفعالٍ 

ھدّد یُ امة من حیث العقاب، لإنطوائھا على خطرٍ سویة بینھا وبین الجریمة التّ التّ المحاولة و

1- Cass.Crim. 27 Novembre 1947. Bull.Crim 1947. N° 232. p 338.
.198، ص )6(، النظریة العامة للجریمة الجمركیة، الھامش، المرجع نفسھ:ھذان الحكمان ذكرھما

تعد كل محاولة لإرتكاب جنحة جمركیة ":كالآتي 1998تعدیل سنة مكرر ق ج في ظلّ 318اغة المادة لقد كانت صی-2
"من قانون العقوبات30ا لأحكام المادة كالجنحة ذاتھا، طبقً 

یعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص علیھا في ھذا الأمر بنفس العقوبة المقررة للجریمة :"على انھّالتي تنصّ -3
".التامة
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بعھا بخصوص الركن المعنوي للجرائم بمصالح الخزینة العمومیة، وھي السیاسة ذاتھا التي اتّ 

  .ةالجمركی

المبحث الثاني

  ةجرائم الجمركیالمكانة الركن المعنوي في تقزّم 

ھا كذلك كیان نفسي، ، ولكنّ فقط آثارهوقوامھا الفعلخالصةً مادیةً ظاھرةً الجریمة لا تعتبر

ة لا تنشأ مادیات الجریمقضي بأنّ ذي یائي الحدیث ذلك المبدأ الّ ر في القانون الجزاستقّ ومن ثمّ 

بھا كیان تي یتطلّ فسیة الّ لم یتوافر إلى جانبھا العناصر النّ ا ما مسؤولیة ولا تستوجب عقابً 

.1"الركن المعنوي للجریمة"اسم ویحملبھاھذه العناصر في ركن یختصّ ، وتجتمعالجریمة

جانب ئي بخصوص الع الجزاللمشرّ اا مغایرً بع مسعً ع الجمركي قد إتّ المشرّ یلاحظ أنّ 

ا إعدامھ، وذلك منھ في تقلیص ھذا الجانب وأحیانً في محاولةٍ  ةائیّ المعنوي للمسؤولیة الجز

ا عن القواعد خروجً عدّ ذي یوالّ ،ةجرائم الجمركیالذي یضفیھ على كییف المادي الّ تّ بھیمنة فكرة الّ 

یكون بھتطلّ عدم ، وأنّ عامٍ ق الركن المعنوي في الجریمة كأصلٍ بضرورة تحقّ قرّ تتي العامة الّ 

.)المطلب الأول(ك بحمایة مصالح الخزینة العمومیةا ذلرً مبرّ ةٍ إستثنائیّ في حالاتٍ 

المادیة  فةالصّ  ةالجمركیجرائم الع الجمركي في إعطاء لمشرّ ریح لھذا المسعى الصّ كان ل

ا حول مكانة الركن قاش واسعً ع حافظتھ وفتح النّ ذي أثار المشرّ الّ ،وقعھ على الفقھ،البحتة

تشریعيٍ ر عنھ بموجب نصٍّ المعبّ سد في موقفھ الحاسم والجمركي، تجّ المعنوي في المجال 

ة ائیّ اء المسؤولیة الجزتھ وتقلیص حالات إنتفعلى نیّ یقضي بعدم جواز مسامحة المخالفحٍ صری

.)المطلب الثاني(كییف المادي البحت لھذه الجرائممظاھر التّ  من التي تعدّ 

الأولالمطلب 

فة المادیة علیھاصّ بإضفاء ال ةجرائم الجمركیلإقصاء الركن المعنوي ل

د في الركن المعنوي للجریمة لا یتقیّ الجزائيعرّ شملمقارن أنّ الاالجزائيفي القانونیسود

ل ھذا بأنّ القوانین الاقتصادیة ، ویعلّ رة في القانونذاتھا المقرّ لأحكام الاقتصادیة والجمركیة با

لیة مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدیة، الطبعة ی، النظریة العامة للقصد الجنائي، دراسة تأصيمحمود نجیب حسن-1
.01، ص 1988الثالثة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
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أمام أسباب الخروج ب منتھى الیقظة في مراعاتھا، وإغلاق البابمن الأھمیة ما یقتضي تطلّ 

.1تعذّر تنفیذ السیاسة الاقتصادیةعلیھا وإلاّ 

بیعةٍ خاصّةٍ مقارنةً مع تعدّ دراسة مكانة الركن المعنوي في الجرائم الجمركیة التي تتمیزّ بط

في قانون العقوبات الجمركي من زاویة جرائم قانون العقوبات العام من المواضیع الأكثر جدلاً 

الإذناب المتطلبّ فیھا، ھذا الجدل ماھو إلاّ إمتداد للنقّاش الحاد الذي ثار ولازال قائمًا بین الفقھاء 

ھ ومضمونھ الذي لابدّ من الوقوف عنده حول ھذا العنصر في جرائم القانون العام حول موضع

.)الفرع الأول(لتحدید مركزه في المادة الجمركیة 

 ةالجمركیجرائمالفي لصورة الخطأ الواجب توافره الجمركيععدم تحدید المشرّ یتجلىّ 

،ذاتھاوھذا راجع لطبیعة ھذه الجرائم في حدّ ،بمجرّد ارتكاب الفعل المادي2افر تلقائیً متوھ كونّ 

كون أنّ ھذه الأخیرة تكیفّ على أنھّا جرائم ،كن المعنوي فیھالة أو إقصاء الرّ ر ضآتي تفسّ والّ 

.)الثانيالفرع (د معاینة الواقعة المادیةیھا مجرّ مرتكبل ائیةالجزمسؤولیةالمادیة یكفي لقیام 

دید طبیعة أھمیة عن تحأخرى لا تقلّ مسألةً  ةالجمركیجرائملالتكییف المادي لھذاكما أثار

أغلب تأمام سكوإذ ، بصددھاق بھ الإذنابل في طبیعة الخطأ الذي یتحقّ م، تتمثّ ائالجرھذه 

،ع الجمركي توافر القصد الجنائي من عدمھعن مدى اشتراط المشرّ الجمركیةالعقابیةالقوانین

جرائم الھا بما فی3مادیةٍ جریمةٍ في كلّ مفترضٍ وجود خطأٍ بجعل الفقھ لم یتوان في الإقرار 

.)الثالثالفرع (تي تحمل ھذه الصفةالّ  ةالجمركی

ات الجنائیة، الجزء الأول، ، الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن، الأحكام العامة والإجراءمحمود محمود مصطفى-1
، مجلة "الركن المعنوي للجریمة الجمركیة"، سعید یوسف محمد یوسف:وأنظر كذلك.113المرجع السابق، ص 

.38، ص 1998، الجزائر، مارسالسادس والثلاثونالشرطة، العدد 
، حاج علي مداح:وأنظر كذلك.174، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة، المرجع السابق، صعبد الرؤوف مھدي-2

والإقتصادیة، ، مجلة الإجتھاد للدراسات القانونیة"الجریمة الجمركیة بین الطابع المادي والطابع الآثم، دراسة مقارنة"
.179، ص 2012الجزء الأول، العدد الثاني، كلیة الحقوق والعلوم الإنسانیة، المركز الجامعي لتامنغست، جوان 

حتى غدا قلیل الاعتداد بھ لذات العلل الأساسیة التي تدور معھا فكرة "....:أحد الفقھاء عن ھذا الضعف بقولھلقد عبرّ-3
العقاب على الجرائم الإقتصادیة، وھي رعایة السیاسة الإقتصادیة، وما ترعاه من كیان أولا وقبل كل شيء، وإذا كان 

وھو مفترض .....لمعتدّ بھ في الرّكن المعنوي في الجرائم الإقتصادیةالأمر كذلك فمن الطبیعي أن یكون القصد العام ھو ا
علي مانع، :أنظر."بمجرد وقوع الفعل المادي ویستوي الأمر عندھا أن تكون الجریمة قد تمت عن عمد أو عن إھمال

.31، المرجع السابق، ص "المبادئ العامة في الجرائم الإقتصادیة والقانون الذي یحكمھا في الجزائر"
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الفرع الأول

في قانون العقوبات العامجوھر الركن المعنوي للجریمةعدم استقرار موضع و

د في ذلك الفعل غیر المشروع ھ یتحدّ كون ا لفاعلھا لا تثیر إشكالاً إسناد الجریمة مادیً إذا كان

علاقة النتیجة الإجرامیة وفي الفعل ولةً ومتمثّ ضحةً عناصره وانّ جریم وكون أالتّ نصّ بد المحدّ 

لیس بالأمر الیسیر كون أنّ الغموض الذي ھالفاعلا إسناد الجریمة معنویً سببیة بینھما، فإنّ ال

لھا1ة أخرىیعتري الركن المعنوي في القواعد العامة و تداخل ھذا المفھوم مع مفاھیم قانونیّ 

.كبیرٍ فقھيٍ ة جعلھ موضوع نقاشٍ ائیّ زمعنوي للمسؤولیة الجذا الجانب البھ صلة

الذي انتقل إلى ا وفھ الركن المعنوي للجریمة عمومً الإبھام الذي یعرّ ھذا الغموض وبید أنّ 

الزاویة :ل لھذه المسألة من زاویتینالمحلّ تناولھ الفقھ المناقش وقد ا الجرائم الجمركیة خصوصً 

، )أولا(قع الركن المعنوي من البنیان القانوني للجریمة ككلّ ق بموضع أو موالأولى تتعلّ 

).ثانیا(جوھر ھذا الركنن مضمون وق بالبحث عن العناصر التي تكوّ الزاویة الثانیة تتعلّ و

:الجدل حول موضع الركن المعنوي للجریمة-أولا

ركن في أثر كبیر في تحدید موضع ھذا الر للركن المعنوي للجریمةابع المتغیّ لطّ لن كا

بحالة الفاعل لحظة ق أولاً نة لھذا الركن تتعلّ ، ذلك أنّ العناصر الإرادیة المكوّ عامٍ الجریمة بوجھٍ 

الحالة "بـ ىیز وھو ما یسمّ یالتمة والإرادة وا بكامل الحریّ عً ارتكابھ الجریمة، ھل كان متمتّ 

ھل لنشاط المرتكب، وسة العلاقة ما بین ھذه الإرادة وادرامن ثمّ و،"الساكنة لشخص الفاعل

الحالة النفسیة "بـ ى ھو ما یسمّ ذلك النشاط ورغبت بھ أو لا، وجھت ھذه الإرادة إلى تحقیق اتّ 

.2"لشخص الفاعل

ي یكتنف الركن المعنوي للجریمة إزالة الاضلام الذعلیھ، وفي سبیل تحلیل ھذه المعادلة و

ھ في المجال الجمركي، إنقسم فقھاء الذي كان لھ تأثیر في بحث مدى وجود ھذا الركن من عدمو

،"المسؤولیة الجنائیة" جدیوالتي بدورھا تحتاج إلى ضبطٍ لة بالركن المعنوي للجریمة ومن المفاھیم القانونیة ذات الصّ -1
.إلخ.....".الجریمة المادیة"،"القصد الجنائي"، "الخطأ المفترض"

فات القانونیة بین عنوي في المؤلّ جد دراسة الركن المتوأنھّ بینما "LEVASSEUR""لیفاسور"قد لاحظ الأستاذ ھذا و
:أنظر.ةالجزائیّ في القسم الخاص بالمسؤولیة جدتو عامةٍ أركان الجریمة، فإنّ نتائجھا بصفةٍ 

STEFANI (Gastin) , LEVASSEUR (George) et BOULOC (Bernard), Droit pénal général,
op.cit , N° 190-209 , p 260 et N° 278-307, p 540.

المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الإقتصادیة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في التشریعات ، نور محمد صدقي المساعدةأ-2
، المتابعة الجزائیة بلیل سمرة:وأنظر كذلك.204المرجع السابق، ص ،الأردنیة والسوریة واللبنانیة والمصریة وغیرھا

قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم :ادة ماجستیر في العلوم القانونیة، تخصصفي المواد الجمركیة، مذكرة مكملة لنیل شھ
.12، ص 2013-2012السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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جھ إلى إدخال ھذا الجانب ضمن من الفقھ اتّ القسم الأول:القانون الجزائي العام إلى قسمین

من الفقھالقسم الثاني، و)1(بھركانھا لا تقوم إلاّ أا من اعتباره ركنً ظریة العامة للجریمة والنّ 

ھفوجوده أو تخلّ ا فیھا على أساس أنّ یمة ركنً الذھني من الجرذھب إلى إنكار أن یكون ھذا الشق

).2(ائیةزظریة العامة للمسؤولیة الجق بالنّ ا، فھو یتعلّ ا أو عدمً لا یؤثر على الجریمة وجودً 

:ظریة العامة للجریمةالركن المعنوي جزء من النّ -1

ظریة العامة للجریمة، النّ الركن المعنوي ھو جزء منیرى ھذا الجانب من الفقھ أنّ 

زم لقیام الجریمة ق بھا السلوك اللاّ فس البشریة لا یتحقّ فسیة التي تتواجد داخل النّ الظواھر النّ ف

كان م أرھ یقسّ لذا فإنّ ، و1یظھر في العالم الخارجيماديٍ د في شكل سلوكٍ ھا لم تتجسّ طالما أنّ 

ب الذھني أو الجانع الجریمة ووزمة لوقالمعنوي، أي الأفعال اللاّ الجریمة إلى ركنین المادي و

.الشخصي أو العقلي الذي قام بدور توجیھ ھذه الأفعال

عناصر الجانب الذھني، فھناك ختلفوا في موضع إأي الفقھاء الذین أخذوا بھذا الرّ غیر أنّ 

الجانب جھ إلى أنّ تّ إوھناك رأي آخر ،)أ(جھ إلى توزیع ھذه العناصر بین ركني الجریمةتّ إرأي 

نة المعنوي، بینما یقتصر الركن المادي على مجموعة العناصر المكوّ الذھني یقتصر على الركن 

).ب(مةللأفعال المجرّ 

:الذھني بین ركني الجریمة جانبتوزیع ال-أ

رادة من حیث ق بالإفسي الذي یتعلّ الجانب الذھني أو النّ على أنّ فق ھذا الجانب من الفقھ تّ إ

بھا یوجد في ركني الجریمة، اارتكتمّ مة التيرّ مھا بالأفعال المجمقدار تحكّ وجودھا أو عدمھا، و

قلیدیة ظریة التّ النّ :ذلك فقد ساد ھذا الجانب نظریتان معو،معنوي فقطلا یقتصر على الركن الو

).2أ(ة ظریة الغائیّ النّ ، و)1أ(

:قلیدیةظریة التّ النّ -1أ

أنّ الركن، وويٍ معن ركنٍ وماديٍ ن من ركنٍ ظریة أنّ الجریمة تتكوّ یرى أنصار ھذه النّ 

أنّ الركن المعنوي ، و2بینھماعلاقة سببیةمتناع، ومن نتیجة وإن من سلوك أو المادي یتكوّ 

أحمد :كذلك وأنظر.113، ص1979دار الفكر العربي، القاھرة، العام،، قانون العقوبات، القسم محمد سلامة مأمون-1
.220، ص 1988، دار النھضة العربیة، القاھرةتقلص الركن المعنوي للجریمة، و، المذھب الموضوعي عوض بلال

، دون 65، مجلة المحاماة، العدادان، "یمة الإقتصادیةرالجانب الإقتصادي لقانون العقوبات، وفكرة الج"، منیر محمد رزق-2
.131، ص 1974بلد النشر، مایو 
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ق بالركن فسي لا تتعلّ ھي الجانب النّ ، ولكن ھذه الإرادة و1الإرادةن من عنصري العلم ویتكوّ 

أن یكون تناع یجبأنّ الفعل أو الامأ من الركن المادي، وھي جزء لا یتجزّ ،، بلالمعنوي فقط

   .اا قانونً ا حتى یكون معتبرً إرادیً 

منھ، لیست أيّ إرادةٍ كافیةٍ لتوافر الركن المعنوي في الجریمة، وإنمّا یجب أن تكون الإرادة 

جھ نحو إرتكاب النشاط المجرّم، فتكون بذلك إرادة وتوصف كذلك عندما تتّ غیر مشروعةٍ 

.2إنصرفت إلیھاإلى الوجھة التي مجرّمة أو مخطئة أثمھا القانون بالنظّر

تجدر الإشارة ھنا إلى أنّ دور الإرادة بالنسّبة للمادیات غیر المشروعة یختلف بحسب عمق 

ر لدى ا للوضع الذھني المتوفّ فتختلف صورة الخطأ وفقاً لذلك تبعً الإرادة وتورّطھا في الخطأ، 

یرید النتیجة توصف المجرّم بشكلٍ الجاني، فإذا وجّھ ھذا الأخیر إرادتھ نحو إرتكاب السلوك

خذ الركن المعنوي عندھا صورة القصد الجنائيعیة، فیتّ تھ بأنھّا إرادة واحینھا إراد

"l’intention criminelle" ،أمّا إذا وجّھ إرادتھ صوب إرتكاب الفعل فقط دون النتیجة ،

زمةاللاّ خاذه الإحتیاطات دم إتّ ذلك أنّ الجریمة وقعت بع،توصف حینھا إرادتھ بأنھّا إرادة مھملة

كن المعنوي عندھا صورة الخطأ غیر خذ الریتّ فالتي فرضھا علیھ القانون لمنع وقوع الجریمة، 

la"العمدي  faute non intentionnelle"3.

ي حین حدیثھا عن الركن المادي، فسظریة لا تغفل الجانب الذھني أو النّ لذا، فإنّ ھذه النّ 

عند معظم فقھاء ظریةقد سادت ھذه النّ ا، وب ضرورة لازمة في الركنین معً انترى أنّ ھذا الجو

إنّ :"بقولھر عنھاالذي عبّ "رو"فرنسا، كالفقیھ ردن والأالمدرسة الشخصیة في مصر و

كذلك  و، 4"الجریمة ھي المظھر الخاطئ لإرادة تعمل ضد القانون فرض لھا التشریع عقوبة

مثل ھذا العمل لا الجریمة عمل إنساني و":ا بقولھ كذلك بأنّ الذي عبرّ عنھ"دیكوك"الفقیھ 

".یمكن أن یعتبر ظاھرة میكانیكیة محضة

، المرجع )الجنائينظریة الجریمة، المسؤولیة الجنائیة، الجزاء(القسم العام ،، قانون العقوباتالقھوجي علي عبد القادر-1
لیة مقارنة للركن یللقصد الجنائي، دراسة تأصالعامة، النظریةمحمود نجیب حسني:أنظر كذلكو.391السابق، ص 

.04، ص ، المرجع السابقالمعنوي في الجرائم العمدیة
.145ائیة عن الجرائم الإقتصادیة، المرجع السابق، ص ، المسؤولیة الجنعبد الرؤوف مھدي-2
، المرجع )الجنائينظریة الجریمة، المسؤولیة الجنائیة، الجزاء(القسم العام ،، قانون العقوباتالقھوجي علي عبد القادر-3

مرجع السابق، ، المسؤولیة الجنائیة في المؤسسة الإقتصادیة، الالعوجي مصطفى:وأنظر كذلك.426-425ص السابق، ص 
.80ص 

.128عن الجرائم الاقتصادیة، المرجع السابق، ص ، المسؤولیة الجنائیةعبد الرؤوف مھدي-4
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دة الإرادة مؤكّ قت في تكریسھا لعنصري الجانب الذھني العلم ووفّ قد ظریة إذا كانت ھذه النّ 

لیھ ھو عدم دقتھا ما توفر الإرادة، إلاّ أنّ ما تؤخذ عتقتضي لدى مرتكبھ مقدّ إنسانيٍ عملٍ بأنّ كلّ 

مدى نصیب كلّ عنصرین في ركني الجریمة المادي والمعنوي، وفي بیان مدى وجود ھذین ال

متزاج الإرادة الإنسانیة بالواقعة المادیة  إرون من ھذین الركنین من ھذین العنصرین، فھم یقرّ 

بیان ریمة ولیھ القانون في تعریفھ للجع نصّ أصمًاالركن المادي لیس عملاً على أساس أنّ 

.توضیحھوھو ما حاولت النظّریة الغائیةّ .1عناصرھا

  :ةظریة الغائیّ النّ -2أ

مة للجریمة التي لاظریة العاالجانب الإرادي جزء من النّ ظریة على أساس أنّ تقوم ھذه النّ 

المعنوي، ثم ترى أنّ ھذا الجانب الإرادير وجود ركنین للجریمة المادي وتقرّ تقوم بدونھ و

.ع على ھذین الركنینموزّ 

في القرن العشرین"WELZEL""فلزل"مة ظریة على ید العلاّ لقد ظھرت ھذه النّ 

ا إلى العالم ھ إبراز الإرادة مادیً الفعل أو النشاط على أنّ نظر ھذا الأخیر إلى أنّ ، حیث)م20(

فسي أو ذھني بذلك فإنھّ یرى أنّ الإرادة عنصر ن، ونٍ معیّ نحو تحقیق ھدفٍ ھةجّ الخارجي مو

، نةٍ معیّ إجرامیةٍ ر لتحقیق غایةٍ تدبّ ط وفس وتخطّ ر ھذه النّ فس البشریة، حین تفكّ یكمن داخل النّ 

ملموسةٍ مادیةٍ إظھارھا إلى العالم الخارجي بأفعالٍ یكون دور الفعل بتجسید الإرادة ومن ثمّ و

.محسوسةٍ و

ھذه أنّ ھ، وھأن ینبع من إرادة توجّ بدّ یقوم بھ الشخص لافعلٍ كلّ أنّ ظریةھذه النّ إذ ترى 

لمادیة بھدف العضلات لتقوم بالحركات اھ الأعضاء وفتوجّ نةٍ معیّ الإرادة تقصد تحقیق غایةٍ 

داخلیةٍ كةٍ محرّ ةٍ ا من قوّ رادي لا یكون نابعً إبمفھوم المخالفة فإنّ الفعل اللاّ تحقیق تلك الغایة، و

من الإرادة، وھذهخلوّه لذي لا یمكن تجریمھ نتیجة لقائي اى الفعل التّ لدى الشخص، لھذا یسمّ 

.2على الجرائم العمدیة أو الجرائم غیر العمدیةاطبیق سواءً ظریة تصلح للتّ النّ 

الاقتصادیة، العدد ، مجلة العلوم القانونیة و"السببیة في نطاق المسؤولیة الجنائیةرادة والعمد والخطأ والإ"،علي راشد-1
، المسؤولیة الجزائیة أنور محمد صدقي المساعدة:ذكره.ما بعدھاو265ص ،1966، مصر، جانفي، السنة الثامنة، الأول

.207، ص )1(، المرجع السابق، الھامش ...في الجرائم الإقتصادیة
القاھرة، ، المجلة الجنائیة القومیة، العدد الأول، "الجنائيفي القانون النظریة الغائیة في السلوك "سلامة،مأمون محمد-2

المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الإقتصادیة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في ، مساعدةالصدقي أنور محمد :ذكره.1969
:أنظر كذلك، و212، ص )1(ھامشالالمرجع السابق، ، التشریعات الأردنیة والسوریة واللبنانیة والمصریة وغیرھا

المرجعصیلیة مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدیة،النظریة العامة للقصد الجنائي، دراسة تأ، نجیب حسنيمحمود 
.05السابق، ص 
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یعاب على ھذه النظّریة أنھّا بالغت إلى حدٍّ كبیرٍ في إعتبار الجانب الذھني جزءًا من الركن 

ة العامة للمسؤولیة الجزائیة والنظّریة العامة المادي، فأحدثت بذلك خلطاً كبیرًا بین النظّری

للجریمة، إذ حسبھا فإنّ الركن المعنوي یتمثلّ في الأھلیة الجنائیة والوعي بعدم المشروعیة، 

وإمتناع أسباب إنعدام المسؤولیة الجزائیة التي من شأن توافرھا التأّثیر على الإرادة، في حین 

.الجنائي والخطأ غیر العمديیدخل في الركن المادي للجریمة القصد 

:قصر الجانب الذھني على الركن المعنوي للجریمة-ب

ظریة العامة للجریمة، كما ظریة كسابقتھا على اعتبار الإرادة جزء من النّ قامت ھذه النّ 

ظریة قامت على أساسأنّ ھذه النّ المعنوي، إلاّ المادي و:ركنین ةتفقت على أنّ للجریمإ

.الجانب المادي لھیة بین الجانب الذھني للفاعل وجدّ فرقة الضرورة التّ 

خطیط توجیھ الأفعال والتّ ق بالإرادة ویتعلّ الذيالجانب الذھنيظریة فإنّ فحسب ھذه النّ 

، في لھال الركن المعنويتقوم الجریمة بدون تشكّ لا غیر ذلك من العناصر التي فكیر، والتّ و

تشكل الركن المعنوي أو الذھني للجریمة، لا بة عنھا تّ تائج المترالنّ حین أنّ مادیات الجریمة و

.بین ھذین الركنینأو ارتباطٍ علاقةٍ بحیث لا یوجد أيّ 

صویر ل من نادى بھذا التّ أوّ )م20(ظھر في ألمانیا في القرن العشرینار فقھيٍ تیّ یعدّ إذ 

قد كان لظھور ود ھذا الإتجاه،معھ جانب من الفقھ الفرنسي الذي أیّ الموضوعي للجریمة، و

الخطوة الحاسمة في ھذا  " VITTU"" وفیت"و"MERLE""لمیر"الأستاذین ف مؤلّ 

مة التعریف الموضوعي للجریمة، إنّ المنطق القانوني یؤدي إلى القطع بسلا :"قالاجاه، إذ الإتّ 

ن الركن المعنوي في نظریة أتجاھل النصوص القانونیة، في حین التي تتكون أساسا من و

الذي یتحمل فكرة واضحة لا تتعلق بالوقائع، ولكن بشخص المجرم الذي ارتكبھا وولیة المسؤ

.1"نتائجھا الجنائیة

لت إلى نتائج أنھّا توصّ ظریة، إلاّ سم بھا ھذه النّ البساطة التي تتّ غم من الوضوح وعلى الرّ 

ھا ي، كما أنّ في كثیر من الأحیان من حیث اعتبار الفعل الإرادي أو غیر الإرادغیر منطقیةٍ 

.أسمتھ بالجانب الذھني أو الشخصي دون توضیحٍ فیماعناصر الركن المعنويأدخلت كلّ 

1- MERLE (Roger) et VETTU (André), Traité de droit criminel, problèmes généraux de la
science criminelle, droit pénal général, op.cit, N° 340, p 439.
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 :ةالجزائیّ ظریة العامة للمسؤولیةالركن المعنوي جزء من النّ -2

رتكاب العناصر إد اه أنّ الجریمة تقوم بمجرّ مؤدّ فتراضٍ إظریة أو الفكرة على تقوم ھذه النّ 

ظریة العامة للمسؤولیةق بالنّ فسیة أو الذھنیة فھي تتعلّ ا العناصر النّ أمّ فة لھا،المادیة المؤلّ 

، مادیةٍ ل تبعة ما قام بارتكابھ من أفعالٍ قدرتھ على تحمّ ، ومدى قیام مسؤولیة الفاعل والجزائیة

 ضمن لیسائیة وزظریة یدخل ضمن المسؤولیة الجالركن المعنوي حسب ھذه النّ لذا فإنّ و

.الجریمة

وعین من الركن المعنوي للجریمة عتراف بنجاه القول بوجوب الإتّ إ، في 1ب كاتبقد ذھل

إلى .تھ لقیامھاالذي یتساوى مع نموذجھا المادي في أھمیّ موذج المعنوي للجریمة ویقصد بھ النّ و

جزائیةللمسؤولیةمعنويٍ ركنٍ بوجود ا یجب الاعتراف أیضً ریمةجانب الركن المعنوي للج

ي الإرادة أو القدرة علىھنویة البعیدة عن نموذج الجریمة وا من العناصر المعسً ل أساھو یتشكّ و

، ذلك أنّ 2ا بصددهجریم مطلقً التّ نصّ لجأ إلى یوھذا الركن المعنوي لا . ةالحریّ مییز والتّ الفھم و

یضیف إلى الركن المعنوي ما لیس منھ، فھذا وصفھا بأنھّا غیر مشروعةٍ تكییف الإرادة و

كییف خارج عن نطاق الركن المعنوي، كما ھو خارج عن نطاق الركن المادي و التّ الوصف أ

  .كذلك

-السابق الإشارة إلیھ-جاه الفقھي الذي ظھر في ألمانیاظریة بعد الاتّ لقد انبثقت ھذه النّ 

فیما ةً وقصرھا على الركن المادي فقط خاصّ ة الجریمةوسع في فكرالذي كان یرمي إلى التّ و

ائم الخطر أین یتضاءل ویضعف فیھا الركن المعنوي إلى الدرجة التي لا یتمّ إعتباره جر یخصّ 

على رأسھ د ھذه الفكرة وا من أركان الجریمة، إلى جانب من الفقھ الفرنسي الذي أیّ ركنً فیھا 

." VITTU"" وفیت"و"MERLE""لمیر"الفقیھان

العقاب على ھذه ة أمر ووقوع الجریمظریة إلى إعتبار أنّ نطلق أنصار ھذه النّ إولقد ،ھذا

ظر ا النّ ا، أمّ د إرتكابھا مادیً الجریمة أمر آخر، فالجریمة تثبت وجودھا في العالم الخارجي بمجرّ 

ائیة، ولذلك فھناك مجرم زق بالمسؤولیة الجھل یستوجب عقابھ، فھو أمر یتعلّ إلى الفاعل و

.140ص ،)80(الھامش یة عن الجرائم الاقتصادیة، المرجع السابق، ، المسؤولیة الجنائعبد الرؤوف مھدي-1
.131، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابق، ص زعلاني عبد المجید-2

رتكاب إوقت أن تكون حاضرةً بدّ الإرادة لاالجریمة المرتكبة، ذلك أنّ بین الإرادة ومع ھذا لا یمكن إنكار وجود رابطةٍ 
ق لقیام الركن رط المسبّ كالشّ عل، فھي تعدّ فسیة بین الشخص وذلك الفل الرابطة النّ عتبارھا تشكّ إلإجرامي بالفعل ا

."زعلاني عبد المجید"الدكتورقول الأستاذائیة على حدّ زالمعنوي ومعھ تتحقق الجریمة وقیام المسؤولیة الج
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غیر ورم غیر مسؤولٍ ھناك مجرتكبھا، وإمة التي ل تبعة أفعالھ المجرّ تحمّ وقادر على مسؤول

أو ما أسموه بالإرادة، لى ذلك  فإنّ موقع الركن المعنويا إستنادً إبعة، ول ھذه التّ على تحمّ قادرٍ 

.أركان الجریمةیكون في نطاق البحث في 

داخل الحاصل بین مفھومي الجریمة والتّ النظّریة أنھّا وقعت في الخلطیعاب على ھذه 

المفھومین، فالجریمة ھذینختلاف حول موضع الإرادة بینالي الإ، وبالتّ لجزائیةاوالمسؤولیة

ا أو تدبیرً ر لھا القانون عقوبةً یقرّ عن إرادة جنائیةٍ صادرٍ كما تعرّف فھي فعل غیر مشروعٍ 

تضمّن جانبھا ی،أنھّ یقتصر على العناصر المادیة للجریمة، بلا، وھذا التعریف لا یعنياحترازیً 

.بین مادیات الجریمة وشخص الفاعلةٍ قویّ ا لوجود رابطةٍ نظرً نوي كذلكالمع

إجرامیةٍ بوجود واقعةٍ وقبل كلّ شيءٍ لاً المسؤولیة الجزائیة مرھونة أوّ بذلك أنّ یستدلّ 

شاط المادي الخارجي معنى في ذھن یصاحب ھذا النّ نشاط الإرادي للجاني، وبأإلى النّ مستندةٍ 

د إذ أنّ الجریمة لیست مجرّ ق مع إحدى صورتي الخطأاخلي وأن یتفّ سي الدّ الجاني وسلوكھ النف

كما أنّ الھدف .هولكنھّا كذلك إرادة خالفت نواھي المشرّع الجزائي وأوامرضارٍ ماديٍ فٍ تصرّ 

مواجھة للخطیئة لاً أصاب المجتمع، وإنمّا ھي أوّ ماديٍ مواجھة ضررٍ من العقوبة لیس

لا  ع على شخصٍ ، فھي بذلك لا توقّ 1ا لھ ولغیرهنفس الجاني ردعً والخطورة الكامنتین في

ع الجزاء على ترتبطھ صلة نفسیة بمادیات الجریمة، لأنّ ذلك یجافي العدالة التي تقتضي أن یوقّ 

.فسیةقھ بقیام ھذه الصلة النّ المخطئ، والخطأ مرھون أمر تحقّ 

بة على تائج القانونیة المترتّ ل النّ قدرة الشخص على الالتزام بتحمّ المسؤولیةبینما تعني

حیال مرتكبھا،الجزائیة إذا وقعت الجریمة ثارت المسؤولیةالسلوك الإجرامي الذي أتاه، بحیث 

بمفھوم آخر فإنّ المسؤولیة ھي القدرة الذھنیة والإمكانات العقلیة للجاني التي تنطلق منھا 

شرّع الجزائي لتحمیل مبھا الرة ھي التي یتطلّ إرادتھا الإجرامیة نحو إرتكاب الجریمة، فھذه القد

القصد "قترن بالمادیات غیر المشروعة على الصورة المعنویة الجاني تبعة ھذه الإرادة عندما ت

.موذج القانوني للجریمةبھا القانون لتحقیق النّ التي یتطلّ "الخطأ غیر العمدي"أو "الجنائي

.649ص ، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، محمود نجیب حسني-1
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ل تبعة فعلھ أو عدم قدرتھ على ذلك، وكذا تحمّ البحث في موضوع قدرتھ على ھنا یتمّ من و

  .؟ 1فة أم أنھّا مسؤولیة كاملةدرجة ھذه المسؤولیة ھل ھي مسؤولیة مخفّ 

ا ھي حالة موذج القانوني للجریمة، وإنمّا في النّ وفقا لذلك، فإنّ الأھلیة الجنائیة لیست شرطً 

لمسؤولیة الجزائیة إلى جانب وھي أساس االبعد عند نطاق عدم المشروعیة،سابقة وبعیدة كلّ 

ل في الخطأ، ذلك أنّ الإكتفاء بركن الأھلیة فقط لتقریرھا أمر یناقض الھدف من العقوبة والمتمثّ 

ائي یقوم علیھا الفكر الجزأساسیةٍ مؤاخذة الشخص عن سلوكھ الخاطئ، كذلك مناقض لقاعدةٍ 

، فلا یمكن تحمیل دیة بالجریمةلة في ضرورة توافر الخطأ لوصف الواقعة الماالمعاصر والمتمثّ 

، بأن یرتكب "coupable"ا ا أي مذنبً إذا إعتبر مجرّمً إلاّ الشخص نتائج الفعل المنسوب إلیھ

لا جریمة لا وحیث خطأ لا جریمة،  لا بحیث"من منظور القانون الجزائي جریمةً یعدّ فعلاً 

."مسؤولیة

ن من عناصر للفاعل على أنھّ یتكوّ لجانب الذھني أو الشّخصي لذا یمكن أن ینُظر إلى ا

ا بمادیاتھا، وھي عناصر الركن المعنوي المتمثلة في العلم وثیقً صالاً تّ إصلةٍ ومتّ للجریمةٍ ملازمةٍ 

، ولكنھّا مرتبطة بالجانب الذھني كذلك وھي عن الجریمةٍ والإرادة، بالإضافة إلى عناصر بعیدةٍ 

ختیار والأھلیة، وفي ھذا قال أستاذ القانون الفرنسي  مییز والإوالقدرة على التّ السلیمةالإرادة

یوجد ركن معنوي یتطلبّ الشارع وجوده لتطبیق عقوبة في المعنى ":أنھّ"لیفاسور"

.2"التقلیدي دون أن یكون بالضرورة ركنا في الجریمة، وھذا الركن ھو الأھلیة للفھم والإرادة

معنوي وتناسقھ، فإنھّ ستقرار الركن الإي عدم إلى كونھ یساھم فقسیم إضافةً ثم إنّ ھذا التّ 

ائي وعلى زالقانون الجفي الفقھ الحدیث ینادي بوحدة مفھوم الجریمة ووحدة جاهٍ تّ إیتعارض مع 

فرقة بین الجریمة في إطار ھذه الوحدة التّ یرفضالذي"أدریان شارل دانا"رأسھ الفقیھ 

ق عن شخص المجرم، ، وكلاھما منبث3للأخیرة، ذلك أنّ الأولى ھي محلاً الجزائیةوالمسؤولیة

.ختلاف بین ھؤلاء الفقھاء حول تحدید جوھر ھذا الركنإكما أنھّ أدّى 

المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الإقتصادیة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في التشریعات ، أنور محمد صدقي المساعدة-1
.216السابق، ص، المرجعالأردنیة والسوریة واللبنانیة والمصریة وغیرھا

.147السابق، ص، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة، المرجع عبد الرؤوف مھدي-2
3 - STEFANI (Gaston), LEVASSEUR (George) et BOULOC (Bernard), Droit pénal

général, op.cit, N°209. p 210. Et voir aussi :
DANA (Adrien-Charles), Essai sur la notion d’information pénale, L.G.D.J. Paris, 1982,
p 280.



العامة للجرائم الجمركیةركانالأتحدیدب ةالمتعلقّ ةالموضوعیّ القواعداستقلالیةّالأول                         الباب الأول الفصل

- 86 -

:للجریمةالجدل حول تحدید جوھر الركن المعنوي-ثانیا

ظریة ظریة العامة للجریمة والنّ في إطار البحث عن موقع الركن المعنوي بین النّ یوجد 

راسة ظریات المختلفة التي تناولت ھذا الموضوع بالدّ بین النّ تباین ئیة، ازالعامة للمسؤولیة الج

الركن، حتى في العناصر التي تدخل في تكوین ھذا،بل ،لیس فقط في تحدید ھذا الموضع

على  أن تقوم الجریمةبعضھم أنھّ بالضرورة لابدّ یرى )قلیدیةالتّ (فأصحاب المدرسة الشخصیة

، لكن ھذه 1"نتاج إرادة فاعلة"، كون أنّ النشاط المادي ھو اعً ركنیھا المادي والمعنوي م

القصد  ماوي الذي یحتوي على عنصرین فقط وھدراستھا تحت باب الركن المعنالإرادة لا یتمّ 

دراكإلى جانب عناصر أخرى كالإالجزائیةتدرس تحت باب المسؤولیة،والخطأ الجنائي، بل

.خص المجرم بما فیھ النشّاط الإجراميا عن شموالأھلیة التي لا یمكن فصلھ

وسیع من جوھر ومضمون الركن إلى التّ نفسھلمذھبلبینما یذھب البعض المنتمین 

مالھ صلة سمیة كلّ ، كما یطلق علیھ بعضھم ھذه التّ 2فسيالمعنوي للجریمة لیشمل ھذا الجانب النّ 

نھ أن یحقق أإلخ، والذي من ش...ئیةٍ جنا ةوأھلیةٍ حرّ وإرادةٍ ھنیة للجریمة من إدراكٍ بالمظاھر الذ

.3من الوحدة للركن المعنوي انوعً 

ص الجانب المعنوي سع لجوھر الركن المعنوي للجریمة یتلخّ ستنادا لھذا المنظور الموّ إ

ر ، والآخر متغیّ )1(الإسنادعنصرفي عنصران ھامان أحدھما ثابت وھوائیة زللمسؤولیة الج

.)2(الإذنابعنصروھو

:الإسناد الجنائيعنصر .1

ع ل العقوبة لتمتّ بأنھّ أھلیة تحمّ "Imputabilité"4یعرّف بعض الفقھ الإسناد الجنائي

مییز والاختیار، كما خص على التّ ب قدرة الشأنّ الإسناد یتطلّ الشخص بالوعي والإرادة، أيّ 

.ة التي یھدف إلیھاھا والغایا للبواعث التي یحسّ بتقریر أموره وفقً ب قدرتھ على أن یستقلّ یتطلّ 

1-STEFANI (Gaston), LEVASSEUR (George) et BOULOC (Bernard), Droit pénal
général, op.cit, N°211. p 213.

الخطیئة أو الإذناب أو العصیان أو الإرادة "تعبیرطلق علیھ ، كما یُ "الركن الأدبي"ا طلق على الركن المعنوي أیضً یُ -2
، الكتاب الثاني، المسؤولیة الجنائیة والجزاء قانون العقوبات، القسم العام، علي عبد القادرالقھوجي :أنظر."المخطئة
.391، ص)1(ھامشال،ق، المرجع السابالجنائي

إنسانیة مشروعة لا یمكن  مكانة ، كونھاھا في تكوینأنھّا لا تدخل أبدً إلاّ شاط الإجراميبالنّ كانت مرتبطةً  لوالإرادة وإنّ -3
.شاط الإجراميفصلھا عن شخص المجرم الذي أتى ذلك النّ 

ادر النّ  منذ إ، زمةا في القانون الجزائي، حتى أنّ ھذه الفكرة لم تلق العنایة الفقھیة اللاّ الإسناد من أكثر المفاھیم غموضً یعدّ -4
القانون الجزائي والباحثین فیھ، وھم بذلك یأخذون حاقوم علیھا من شرّ تناولھا وحدّد أطرھا والأسس التي أن نجد من ت

.قلیدي للإسناد، وذلك بنسبة الفعل إلى الفاعل حتى یمكن مساءلتھ عنھابالمفھوم التّ 
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میة یجب أن یكون بالإمكان إسناد ھذه الأفعال اجرالإھل شخص تبعة أفعالبمعنى أنھّ لكي یتحمّ 

.لیمة والواعیةعن إرادتھ السّ إلیھ باعتبارھا صادرةً 

لذا یشیع القول في الفقھ الفرنسي بأنّ الإسناد بھذا المعنى ھو أدنى درجات الركن المعنوي 

حالة، ویستوي ذلك في الجرائم زول دونھ في أيّ غاضي عنھ أو النّ لا یسوغ التّ للجریمة والذي 

.1غیر العمدیة أو المادیةالجرائمالعمدیة أو

ھا المسؤولیة الشخصیة القائمة ت محلّ فمنذ أن ھجرت المسؤولیة الموضوعیة والمادیة، وأحلّ 

ار الإسناد أحد العناصر الأساسیة ة الإرادة والقرار والخیار بین الخیر والشر، صعلى مبدأ حریّ 

ابع الشخصي وتبعدھا عن فكرة علیھا الطّ  ضفيالتي تالجزائیةفي الجانب المعنوي للمسؤولیة

ف والتي كانت تعتبر أنّ ارتكاب الفعل المادي المؤلّ ،لعدّة عصورٍ  االمادیة التي كانت لصیقة بھ

وراء آخرٍ عاملٍ ظر إلى أيّ الفاعل دون النّ ائیة على عاتقزا لإقامة المسؤولیة الجللمخالفة كافیً 

بذلك الإسناد الذي یفترض مھملةً 2ة الجرمیة أو الخطأفھ ھذا، أي دون البحث عن النیّ تصرّ 

.ما بین الجرم وفاعلھةٍ نفسیّ وجود علاقةٍ 

ة المجرم والفعل الإجرامي المرتكب التي وفي إطار تحدید ھذه العلاقة الوثیقة بین نفسیّ 

ل المظھر الأكثر ة تحلیل ھذا العنصر الأساسي الذي یشكّ مھمّ تولاّ الإسناد، ظھر مذھبان  لتمثّ 

المذھبو،)أ( فسينّ في المذھب الیتمثلاّن ةائیّ زفي الجانب المعنوي للمسؤولیة الجذاتیةٍ 

.)ب(قاعديالمعیاري أو ال

:المذھب النفّسي-أ

راسة إمكانیة نسبة الجریمة المقترفة على فاعل الجریمة لدتركیز المذھب النفّسي نصبّ إ

بینھ وبین الفعل ةٍ نفسیّ من توافر رابطةٍ لابدّ نِ معیّ إلیھ، إذ لكي تسند الجریمة إلى شخصٍ 

النظّر إلى ھذا لذلك تمّ .التي یكون علیھا الجرمالعقلیة ة وفسیّ الإجرامي، قوامھا الحالة النّ 

اتیة كي یمكن من الوجھة الذّ ضروریةٍ لتي تعدّ المذھب على أنھّ یشكّل مجموع الشروط الدنیا ا

رھا القانون، فھي الحدّ بھدف توقیع الجزاءات التي یقرّ إجرامیةٍ واقعةٍ نسب إلى شخصٍ یأن 

، أنور محمد صدقي المساعدة:ذكره.153، ص 1988القاھرة، الإثم الجنائي، دار النھضة العربیة،،أحمد عوض بلال-1
المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الإقتصادیة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في التشریعات الأردنیة والسوریة واللبنانیة 

.327ص).3(ھامشالالسابق، ، المرجعوالمصریة وغیرھا
.203المؤسسة الاقتصادیة، المرجع السابق، ص، المسؤولیة الجنائیة في العوفي مصطفى-2
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ق الفعل الإجرامي بالقانون الجزائي، وإن مییز والاختیار الذي فیما دونھ لا یتعلّ الأدنى من التّ 

 .ةجتماعیّ و الإة أخاذ تدابیر للعنایة الطبیّ تّ إب رتّ 

وھو للجریمةعلى موضوع الركن المعنويإھتمامھنصبّ إلاحظ أنّ ھذا المذھب النفّسي یُ 

على أساس أنّ أنھّ تعرّض للنقدّ بھ، إلاّ لا تقوم إلاّ جریمةٍ في النمّوذج القانوني لأيّ ركن أساسيّ 

في حالة الجرائم غیر فسیة كما نعدام الرابطة النّ إق فیھا الإسناد رغم یتحقّ ھناك حالاتٍ 

، ومع ذلك یسند الفعل لفاعلھ، كما أنّ 1تیجةالمقصودة التي یقوم جوھرھا على عدم قبول النّ 

فسیة كما في حالة الجرائم المرتكبة تحت ق الرابطة النّ یمتنع فیھا الإسناد رغم تحقّ ھناك حالاتٍ 

  .اا معنویً ا أو إكراھً ا مادیً تأثیر الإكراه سواء كان إكراھً 

:القاعديأولمذھب المعیاريا-ب

والحالات المختلفة التي عجزت عن تحلیلھافسیةظریة النّ ت للنّ قد التي وجھّ إنھّ أمام سھام النّ 

كبدیلٍ أو معیاريٍ يٍ الإسناد على أساس قاعد عنصر تحلیللوتسبیبھا، ظھر تیار فقھي جدید 

فسیة كونھا لم تعد تمثلّ عتبارات النّ غفل الإز ھذه النظّریة أنھّا لم تفسیة، إذ ما یمیّ عن العلاقة النّ 

ل المفھوم شكّ تأخرى لھي ركن فیھ بصورتیھ القصد والخطأ، وإنمّا جاء بإضافاتٍ ،بل ،الإسناد

ظریة النّ تسمیة ، وقد أطلق علیھا ا وقبولاً ظریات شیوعً ا جعلھا من أكثر النّ المتكامل للإسناد، ممّ 

.2ختلطةفسیة المعیاریة أو النظّریة المالنّ 

د مضمون ھذه النظّریة أو المذھب في أنّ إسناد الجریمة إلى الفاعل لا یكون وفقا یتحدّ 

ما بینھا وبین مرتكبھا فیسأل عنھا لأنھّ أرادھا، بل على العكس من ذلك، إذ أنّ نفسیةٍ لعلاقةٍ 

ضوعھ، ا في الإسناد بل ھي موالإرادة تسند إلى الفاعل لظھورھا في فعلھ، فھي لیست عنصرً 

ادتھ بمخالفة القاعدة القانونیة،ا لعدم مقدرة الفاعل على عدم إظھار إرلذلك فإنّ الإسناد یكون تبعً 

.3وم والاستنكار لھ على ما فعلھولیس على إظھار ھذه الإرادة والذي یقصد بھ توجیھ اللّ 

، حسني نجیبمحمود : نظرأو.255-253، قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص ص مأمون محمد سلامة-1
519المرجع السابق، ص،النظریة العامة للقصد الجنائي، دراسة تأصیلیة مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدیة

بحث في طبیعة الركن (بین النظریتین النفسیة والمعیاریة للإثم "، عمر السعید رمضان: نظر كذلكأو.دھاوما بع
ما و605ص،1964، القاھرة، العدد الثالث،الرابعة والثلاثونسنة ال، انون والاقتصاد، مجلة الق")المعنوي للجریمة

.بعدھا
.273ص، الإثم الجنائي، المرجع السابق،أحمد عوض بلال-2
لمرجع ، ا")بحث في طبیعة الركن المعنوي للجریمة(بین النظریتین النفسیة والمعیاریة للإثم "، ید رمضانععمر الس-3

، النظریة العامة للقانون الجنائي، الطبعة الثالثة، منشأة رمسیسبھنام : نظر كذلكأو.وما بعدھا615السابق، ص
.890ص.1986المعارف، الإسكندریة، 
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وم أو المؤاخذة للّ على عنصران إذ ینظر إلیھ على أنھّ حكم اا لھذه القاعدةالإسناد وفقً إذ یقوم 

الذي )القیام بالعمل، أو الامتناع عن العمل(للواجب مخالفٍ إراديٍ على مسلكٍ الذي ینصبّ 

ل لتحمّ آھلٍ ، وصادر عن شخصٍ )وھو العنصر الأوّل(ھ قاعدة قانونیة تحمل صفة الجزاءتفرض

وھو (وم علیھ لّ الإرادة كالمجنون حتى یمكن إیقاع الائیة بأن لا یكون مسلوبزالمسؤولیة الج

ر ، وبتوافر ھذان العنصران یعني أنّ الفاعل آھل لإیقاع الجزاء المقرّ )العنصر الثاني

.1علیھقانوناً

جعل توفیق النظّریة المعیاریة أو القاعدیة في جمع بین التحّلیل النفّسي والتحلیل المعیاري 

معظم شرّاح القانون الجزائي ، من أكثر النظّریات قبولا وتناولا لدى الجنائيلعنصر الإسناد

ة یستوجب توافره في كلّ وفقھائھ، وجعلھ عنصرًا ثابتاً في الجانب المعنوي للمسؤولیة الجزائیّ 

بعكس عنصر الإذناب الجنائي الذي یتمیزّ مجرمین، الجرائم بما فیھا الجرائم المادیة وعند كلّ ال

.بطابعھ المتغیرّ

:عنصر الإذناب الجنائي-2

یعتھ الثاّبتة ضمن الجانب المعنوي ز بطبر الإسناد الجنائي المتمیّ على عكس عنص

رة، ز بطبیعتھ المتغیّ یتمیّ "Culpabilité"ائیة، فإنّ عنصر الإذناب الجنائيالجزللمسؤولیة

لطات بعة إزاءه من طرف السّ یاسة المتّ سّ لا لیرجع إلى الوظیفة المسندة إلیھ طبقً غییروھذا التّ 

القضائیة كونھا في السّلطة ىحتّ ،بل ،نفیذیةشریعیة والتّ لطة التّ د في السّ تتحدّ التي لا2ائیةالجز

.الجمركيعرة عن إرادة المشرّ المعبّ 

اجتماعيٍ فعلٍ ھو تحقیق ردّ نةٍ معیّ ریم أوضاعٍ جذا كان الھدف المراد تحقیقھ من تعلیھ، إ

العام لة بحمایة قانون العقوباتجتماعیة المشموالإجرامیة التي تستھدف القیم الإالسلوكاتضدّ 

ب في ھذا الوضع صورة من الإذناب تتجاوز یتطلّ الجزائيع، فھنا المشرّ والقوانین المكمّلة لھ

ق القصد الجنائي لدى المسؤول عن الجریمة شتراط تحقّ إمخالفة المادیة لقواعد القانون بد المجرّ 

.المرتكبة

1- GARRAUD (René), Traité théorique et pratique du droit pénal Français, Tome 1, précis
droit criminel, Paris, 1921, N° 77, p 20.

2- DANA (Adrien-Charles), Essai sur la notion d’infraction pénale, op.cit, N°272, p 220 et
N°515, p 506.
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ھو مجرّد تنظیم ردّ الفعل نةٍ معیّ یم أوضاعٍ ا إذا كان الھدف المراد تحقیقھ من تجرأمّ 

الحمایة، جتماعیة محلّ تستھدف المساس بالقیم الإغیر مشروعةٍ سلوكاتٍ أيّ ضدّ 1جتماعيالإ

لوك بصرف النظّر فیما إذا كان السّ وة، جتماعیة المحمیّ لھذه القیم الإعتبارٍ إا عن أيّ فھنا وبعیدً 

ب في لا یتطلّ الجزائيعان على ھذه القیم، فإنّ المشرّ ادر عن المخالف یحمل معنى العدوالصّ 

.2للقانونماديٍ عن مجرّد خرقٍ ناتجٍ ن الإذناب تتحدّد في خطأٍ مصورة ھذا الوضع إلاّ 

عن الجریمة یتمّ جزائیاًتجاه المسؤولالجزائيظرة التي یحملھا المشرّعا للنّ إذن، وتبعً 

ا في ب بمقتضاھا إذنابً ائیة یتطلّ زا سیاسة جا، فھي إمّ المراد تطبیقھالجزائیةیاسةتحدید السّ 

ب أكثر من مخالفة لا یتطلّ ائیة یكتفي فیھا بمجرد إذنابٍ زا سیاسة ج، وإمّ جنائيٍ صورة قصدٍ 

بعة على الأغلب في قانون العقوبات الجمركي یاسة الأخیرة ھي المتّ مادیة للقانون، وھذه السّ 

ب في الجرائم الجمركیة لقیام على تحدید طبیعة الخطأ المتطلّ نعكاس كبیر إلھا والتي بدون شكٍّ 

.مادیةجرائم على أنھّا فةوأنھّا جرائم مكیّ ةً خاصّ الجزائیة،مسؤولیة مرتكبھا

الثانيالفرع 

على أساس فكرة الجریمة المادیة ةیجرائم الجمركلانتفاء الركن المعنوي ل

 اسعالركن المادي في بدایة القرن التّ كن المعنوي والاكتفاء بنشأت فكرة إقصاء الرّ 

حیث اعتبرت بعض نقض الفرنسیةكرة من صنع محكمة الّ ، وقد كانت ھذه الف3)م19(عشر

من قبیل الجرائم المادیة، بما یعفي 4حةا المخالفات وبعض المخالفات المجنّ الجرائم وخصوصً 

ثبات الفعل المادي من جانب والاكتفاء بإ،5نوع من الخطأالنیابة العامة من واجب إثبات أيّ 

1- DE GUARDIA (Phelippe), "L’Element intentionelle dans les infractions douanieres".
Revue de Sciences Criminelles et de Droit Pénal Comparé, N° 3. Paris , 1990

2-"Faute normative" ّشارلأدریاندانا "یھا الدكتور كما یسم""DANA Adrien-Charles"في أطروحتھ.
3- BOUZAT (Pierre), Infraction, répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Tome 4,

2éme édition, Encyclopidie, Dalloz, Paris, 1997, pp 03-04. Voir aussi :
.196، حقوق المتھم في المنازعات الجمركیة ذات الطابع الجزائي، المرجع السابق، بلجراف سامیة

les""المخالفات المجنحّة"ـ یقصد ب-4 contraventions délits" تلك الجرائم التي تعدّ بحسب الأصل من قبیل
المخالفات وتخضع لأحكامھا، ولكن المشرّع یعاقب علیھا بالعقوبات المقرّرة للجنح، وتتمثلّ ھذه الجرائم في بعض جنح 

سلیمان :أنظر."جرائم التنظیمیةال"المرور، الضرائب، النقود والجمارك، وھي تندرج في عداد ما یطلق علیھ الفقھ بـ 
.579، النظریة العامة لقانون العقوبات، المرجع السابق، ص عبد المنعم

استثناءا، بل، أكثر المخالفات المجنحّة، فإنّ بعض الفقھ لا یصبغّ علیھا الصفة المادیة إلاّ تجدر الإشارة أنھّ فیما یخصّ 
ب القصد بصددھا، ویتم اللجّوء إلى ھذا على عدم تطلّ أن ینصّ صراحةً ةٍ من ذلك یلزم المشرّع عندما یتعلقّ الأمر بجنح

، المسؤولیة الجنائیة في المؤسسة الاقتصادیة، العوجي مصطفى:أنظر.ى الشّواذعلى سبیل الاستثناء أو حتّ النصّ 
.194المرجع السابق، ص

كلیة التي ذات النتیجة المادیة لتمییزھا عن الجرائم الشّ ا على الجرائمیطلق أیضً الجرائم المادیةنویھ أنّ مفھوم یجب التّ -5
=ة أو، كما ترتبط الجرائم المادیة بفكرة المسؤولیة المادیة أو المسؤولیة الموضوعیّ نتیجةٍ تقوم دون الحاجة إلى تحقیقٍ 
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ا لتوقیع العقاب على ھذه الأفعال، فجنائیة من منطلق أنّ قصد الإضرار لیس ضروریً ،مھالمتّ 

ویستوي أن یكون مرتكبھا حسن أو سيء .د مخالفة القوانین واللوائحالفعل تكتمل بمجرّ ھذا

.1ةالنیّ 

الفكرة، العدید من النظریات س ھذه ذي كرّ إثر اجتھاد محكمة النقض الفرنسیة الّ برزت

من  لاذعةٍ قد لقیت انتقاداتٍ الأخیرةمتھ بالحجج والبراھین ، غیر أنّ ھذهدتھ ودعّ تي أیّ الفقھیة الّ 

تي كان لھا أثر كبیر، والّ )أولا(كن المعنوي في الجرائم المادیةقبل الرأي القائل بلزوم توافر الرّ 

.)ثانیا(تي كانت من خلقھادیة البحتة الّ في ھجر القضاء الفرنسي لفكرة الجرائم الم

:ھة لھادة لفكرة الجریمة المادیة والانتقادات الموجّ ظریات الفقھیة المؤیّ النّ -أولا

على القرارات تي تقع ا تلك الّ خصوصً ار المخالفاتء القاضي باعتبلقد لقي اجتھاد القضا

ل تشكّ والتّي،الصیدوالمائیةالممرات ،صیانة الطرق،الصحة العامة،مة للصناعاتالمنظّ 

دت بموجبھ تعدّ تأییدا فقھیا واسعا، 2ق دون وجوب ثبوت خطأ لدى فاعلھامخالفات مادیة تتحقّ 

ذي تي بالمقابل عرفت انتقادات من طرف الفقھ الّ والّ ،دة لھ بالحجج والبراھینالنظریات المؤكّ 

   .خاصةن طبیعة نا معنویا لكن متستوجب ركالجرائم المادیة ىھ حتّ یرى أنّ 

الأخیرة تصّنف ضمن فكرة الجریمة المادیة على أساس أنّ ھذهبعض الفقھ ر برّ إذ 

ظام وھي قواعد بعیدة الصلة عن النّ ،بط والبولیسقة بقواعد الضّ المخالفات المتعلّ  من مجموعة

د وقوع ق بمجرّ بنیانھا القانوني یتحقّ لذلك فإنّ .3الجنح بحمایتھال الجنایات وي تتكفّ ذالأخلاقي ال

لا  ن الخطأ أمرذي یكوّ الّ "ھوریو"الأفعال المادیة وحدھا، فالعنصر النفسي كما یقول العمید 

، ومنھ4دورًايتؤدّ العلم لا ملكة الإرادة وبل إنّ ،ة لھاالبواعث لا أھمیّ الأعذار و ىحتّ أھمیة لھ، 

.ستنكارالاوم ولّ ال معنى ثر منھاذكیر أكحذیر أو التّ قعة ھنا تحمل معنى التّ فإنّ العقوبة الموّ 

:أنظر.المسؤولیةوع من المؤسسة على مجرد السببیة المادیة، ممّا یتضح معھ شذوذ ھذا النّ المسؤولیة  بدون خطأٍ =
، المسؤولیة الجنائیة في ضوء السیاسة الجنائیة، دراسة مقارنة بین التشریع والفقھ والقضاء، الطبعة محمد علي سویلم

.155، ص 2007الأولى، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
1- Cass. Crim, 7 Mars 1918, S.1921, 1.p 89, 3 Mars 1943, GP, 1943, 2 p 3, 9, 16 Octobre

1957. B.C. N°638. 8 Décembre 1960, B.C. N°583, 12 Mai 1965, D, 1965, p 740.
المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الإقتصادیة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في ، أنور محمد صدقي المساعدة-2

.212السابق، ص ، المرجع التشریعات الأردنیة والسوریة واللبنانیة والمصریة وغیرھا
، المرجع المسؤولیة الجنائیة في ضوء السیاسة الجنائیة، دراسة مقارنة بین التشریع والفقھ والقضاء، محمد علي سویلم-3

.156السابق، ص 
4- LEGAL (André), La Responsabilité sans faute. in, Melangs Patin, la chambre criminelle

et sa jurisprudence, Cujas, Paris, s.an.éd, p 141.
.136، ص )1(ھامش ال، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابق، زعلاني عبد المجید:ذكره
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النیابة "ھام فت سلطة الاتّ عھا أأنّ كونطبیقیة، احیة التّ من النّ ھانجاحظریة ھذه النّ أثبتت

ومع ذلك فإنھّا ، 1د مخالفة القانون واللوائحكن المعنوي والاكتفاء بمجرّ من إثبات الرّ "العامة

:ھية نقاطٍ دّ ة الحدیثة في عائیّ زتتعارض مع أصول السیاسة الج

 ّفي  عنصرٍ عن أھمّ  ىضاغھا تتة باعتبار أنّ ائیّ زسؤولیة الجھا تتناقض مع القواعد العامة للمأن

ھذهلقیام الجریمة وتأسیس اضروریً  اإرادیً اعنصرً ذي یعدّ الّ الركن المعنوي وھو الإثم

ا ل استثناءً تبارھا تمثّ باع صریحٍ بنصٍّ ة لا تكون إلاّ نّ المسؤولیة الموضوعیّ أ، كون2المسؤولیة

 ا فيخصوصً معنويٍ دون ركنٍ بوجود مخالفةٍ تةالبّ ول لا یمكن القالي ، بالتّ 3عن القواعد العامة

 .ةالجمركیجرائمال

القضاء لم ھذاأنّ باعتبار،أنھّا تتنافى مع أحكام القضاء الفرنسي بشأن المسؤولیة المادیة

إذا توافرت  ةائیّ زنفي المسؤولیة الجن زاویة أنھّ یجوز م ،المسؤولیة الآلیةتقریرإلى حدّ یذھب 

  .اأحد موانع الإسناد كما سیأتي بیانھ لاحقً 

الخطأ من جانب الفاعل، ھذه الفكرة على أساس افتراض"فستان ھیلي"الفقیھركما برّ 

، فھي اا تامً كن المعنوي إقصاءً مقبولة من حیث كونھا لم تقم بإقصاء الرّ وإن كانتھذه الفكرة 

نفسھ ولیس ھمیقع على كاھل المتّ ا یعني أنّ إثباتھممّ ،ھا تفترضھلكنّ بوجود الركن المعنويتقرّ 

مقبول كونھا لا تستقیمموضوع افتراض المسؤولیة أمر غیرغیر أنّ ، كاھل النیابة العامة على 

ل نظریة الخطأ جعا یممّ ، 4مع فكرة الإثم الجنائيتي لا تستقیم  إلاّ مع فكرة العدالة الجنائیة الّ 

.المفترض لا تقوم على أساس ولا تطابق الحقیقة

الركن المعنوي في ھذه أنّ فكرة الجریمة المادیة على أساسمن الفقھجاه آخراتّ أقام

وھي ثابتة في حقّ الفة ذاتھاخالخطأ یكمن في المأنّ ،أيلجرائم ینتج عن وجود الفعل ذاتھ،ا

في حقّ ض الخطأد افترامن مجرّ ظریة أنھّا ذھبت أبعد بكثیرٍ ھذه النّ أعیب علىولقد .5ھمالمتّ 

، دراسة مقارنة، مجلة جیل الدراسات القانونیة، "إشكالیة الركن المعنوي في الجرائم الجمركیة"، زیان محمد أمین-1
.18، ص 2017ة یحي فارس، المدیة، أكتوبر العدد الخامس، كلیة الحقوق ، جامع

2- BERMADINI (Roger), L’intention coupable en droit pénal, thèse, Nice, Paris, 1976, p
503. Voir aussi : VIDAL (André) et MAGNOL (Jean), Cours de droit criminel et science
pénitentiaire, Paris, 1935, N° 137, p 201.

3- BEHNAM ( Ramsès), La responsabilité sans faute en droit privé et public, Thèse de
Doctorat, Faculté de Droit et des Science Economiques, Université de Paris, 1953.

وأنظر .545-542ص، ص319، رقم 1981، الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام، القاھرة، أحمد فتحي سرور-4
.87، ص 1959، الركن المعنوي في المخالفات، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، عمر السعید رمضان: كذلك

=:أنظر كذلك.191، المسؤولیة الجنائیة في المؤسسة الاقتصادیة، المرجع السابق، ص العوجي مصطفى-5
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من لإثبات العكس تنشئ قرینة قاطعة غیر قابلةٍ ھایعني أنّ ممّامخطئ فعلاً اعتباره ،بل ،ھمالمتّ 

.1ھذا تفسیر قانوني غیر مقبولٍ قبلھ، و

إلى تفاھة كن المعنويل من اشتراط الرالتحلّ هریبرت في كما استند اتجاه آخر من الفقھ

جرائمالفما بالك فیما یخصّ ،لكن لیس كلھّافي المخالفات ومقبولاً ذي وإن كانالعقوبة الّ 

ا، الأمر الذي یجعل أنّ ھذه سیتم توضیحھ لاحقً صارم كما جزائيٍ بنظامٍ  زتي تتمیّ الّ  ةالجمركی

ب توافر الركن طلّ ذي یتالّ ي ر الخروج على المبدأ الأساسة تبرّ ة لیس لھا قیمة قانونیّ الحجیّ 

.2جریمةالمعنوي في كلّ 

ع على رّ شملجرائم المادیة على أساس حرص الذھب جانب من الفقھ إلى تبریر ا،اأخیرً 

مقولة الأستاذ على حدّ غیر حاسمةٍ لتنظیم المجتمع فھي اعتباراتٍ یةٍ رضروصیانة أوضاعٍ 

ن أن یكون ھذا الحرص في الحدود التي تسمح یتعی:"تي جاء فیھا الّ "د نجیب حسنيومحم" 

بھا المبادئ القانونیة العامة واعتبارات العدالة، إذ أنّ مصلحة المجتمع تقتضي حمایة ھذه 

.3"المبادئ والاعتراف لھذه الاعتبارات بأھمیتھا

المجتمع من ناحیةالفرد من ناحیة وحقّ المواءمة بین حقّ شریعیةالعملیة التّ  بتتطلّ ،علیھ

،بأضیق الحدودزم فقط لحمایة الجماعة وقدر اللاّ بال یكونعلى حقوق الأفرادجاوزوالتّ ،أخرى

ب تي تتطلّ فق مع أصول السیاسة الجنائیة الّ ھو ما یتّ و.ذي لا یقاس علیھنوع من الاستثناء الّ ھلأنّ 

la""الخطأ التنظیمي" بـ ىما یسمّ  Faut contraventionnelle" ّهفرذي یستوجب تواال

ب لقیامھ لا القصد والذي لا یتطلّ ة،تي یكتفي فیھا بتھدید المصالح المحمیّ في جرائم الخطر الّ 

ولعلّ .4أو تنظیميٍ قانونيٍ والإھمال أو عدم الاحتیاط، وإنمّا یقوم بمجرد إنتھاك الشخص لإلتزامٍ 

=STEFANI (Gaston), LEVASSEUR (George) et BOULOC (Bernard), Droit pénal
général, op.cit, p 288.

المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الإقتصادیة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في التشریعات ، أنور محمد صدقي المساعدة-1
:أنظر كذلك.216، ص ، المرجع السابقالأردنیة والسوریة واللبنانیة والمصریة وغیرھا

MERLE (Roger) et VETTU (André), Traité de droit criminel, problèmes généraux de la
science criminelle, droit pénal général, op.cit, N°100, p 126.

، ص 1977، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، بيمحمد علي السالم عّیاد الحل-2
، دراسة مقارنة، المرجع السابق، "إشكالیة الركن المعنوي في الجرائم الجمركیة"، زیان محمد أمین: كذلكوأنظر .374

.19-18ص ص 
.456، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، المرجع السابق، ص محمود نجیب حسني-3
، المسؤولیة جبالي واعمر:وأنظر كذلك.87، الركن المعنوي في المخالفات، المرجع السابق، صعمر السعید رمضان-4

.47الجنائیة للأعوان الإقتصادیین، المرجع السابق، ص 
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ما بھجرھما قفھن موعل والعدإلى ینالقضاء الفرنسیبالفقھ ودفعت تيھي الّ بریراتھذه التّ 

.لفكرة الجریمة المادیة البحتة

:ھجر الفقھ والقضاء الفرنسیین لفكرة الجریمة المادیة البحتة-ثانیا

تي الّ و،الجریمة المادیة فكرة من خلق الاجتھاد القضائي الفرنسيأنسبقت الإشارة إلى 

 لم ةً قانونیّ یھا حقیقةً ا في القوانین الحدیثة بحیث صارت فواسعً االزمن انتشارً فترة من عرفت

ھا وأنّّ خاصةً وتناولھا ائي إلاّ زالجمؤلفات القانونلف من ، إذ لا یخلوا مؤّ 1ا تجاھلھایعد ممكنً 

.ا من قبل الفقھدً یعرفت تأی

ى أنّ البعض یرى أنّ القضاء الفرنسي لم حتّ ،جرو لم یلبث أن ھُ جاه طویلاً ھذا الاتّ لم یدم 

بالخطأ على نحوٍ مشوبةً ب إرادةً ا یتطلّ إنھّ دائمً ،ائم مادیة بحتة، بلیذھب لاعتبار المخالفات جر

Une" ما certaine volonté fautive".في الفقھ  حتى اد واضحً قد ظھر ھذا التردّ و

ضییق من نطاق ھذه التّ احالفرنسي حول الصفة المادیة للجرائم الاقتصادیة مع محاولة الشرّ 

.2ل في فرنسا عن الأفكار المادیة للجرائم الاقتصادیةتجاه یتحوّ الاّ فقد بدأ ھذامن ثمّ المادیة، و

حیث نصت 1992سنة لالفرنسي الجدید العقوباتقانونالاتجاه جلیا بصدور ھذاقد ظھرل

جنحة بدون تعمد ارتكابھا، لا جنایة و لا :"منھ على ما یلي121المادة  من) 03(الفقرة الثالثة 

أوالاحتیاطعدمذا نص القانون على ذلك تتوافر الجنحة في حالةوفي حالة ما إمع ذلكو

.3"ولا تقوم المخالفة في حالة القوة القاھرة،الإھمال أو تعریض شخص عمدا للخطر

ل الصورة الوحیدة الباقیة من الجرائم المادیة بعد صدور ن ھذا النص أنّ المخالفات تمثّ یبیّ 

تشریع فكرة الجریمة المادیة تكون قد اختفت من نطاق الّ القانون الجدید، وفیما عدا ذلك فإنّ 

الجرائم "وإذا كان  تعبیر .176، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة، المرجع السابق، ص عبد الرؤوف مھدي-1
تیجة تداخلھ مع مفاھیم قانونیة أخرى تتسم ھي الأخرى بالغموض ا یخیمّ علیھ نأنّ ھناك غموضَ ا، إلاّ صار مألوفً "المادیة

:أنظر في ذلك.كفكرة المسؤولیة المادیة التي عرفتھا البشریة من قبل
DANA (Adrien-Charles), Essai sur la notion d’infraction pénale, op.cit, N° 392, p 401.

.200-190ائم الاقتصادیة، المرجع السابق، ص ص  ، المسؤولیة الجنائیة عن الجرف مھديوعبد الرؤ-2
3- Alinéa (03) de l’article 121 C.P.Français stipule que : " Il n’ya point de crime ou de délit

sans intention de le commettre. Toute fois lorsque le prévoit, il ya délit en cas
d’imprudence, de négligence ou de mise en danger de libérée de la personne d’autrui.
Il n’ya point de contravention en cas de force majeure ".

"l’imprudence""عدم الاحتیاط":كتفى بصورتین تقلیدیتین  للخطأ وھماإقنین العقابي في فرنسا یلاحظ أنّ التّ 
"الإھمال"و "Negligence"،تقنین الملغى وھيمن الّ 319بصور الخطأ الخمس الذكورة في المادةمقارنةً وذلك:

عدم "و"inattention""عدم الإنتباه"، و"maladresse""الرعونة":عن الصورتین المذكورتینفضلاً 
Inobservation""مراعاة اللوائح des reglements".
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 ةجرائم الجمركیالحة والتي تندرج لكن الإشكال بقي بخصوص المخالفات المجنّ .ائيزالج

.ع.ق121المادة  من) 03(الفقرة الثالثة ومدى خضوعھا لنص،ضمنھا وطبعھا بالصفة المادیة

:بشأنھا إلى قسمینإنقسم الفقھحیث؟، السالفة الذكر،فرنسيال

الي تّ أنّ ھذه القوانین من القوانین الخاصة لتخرج بالّ ب القولإلىمنھالقسم الأولحیث ذھب 

الفقرة الثالثة أنّ ب القولإلىمنھبینما ذھب القسم الثانيالعامة،النصوص نطاق تطبیقعن 

الي یجب بالتّ و،شریعات الخاصةلاحق على نصوص ھذه التّ فرنسي.ع.ق121المادة من ) 03(

.1أن تخضع لھ

 16في القانون الصادر ع الجزائي الفرنسي ، إذ حسمھ المشرّ لم یدم ھذا الخلاف طویلاً 

جمیع الجنح غیر العمدیة ":منھ على ما یلي339ت المادة حیث نصّ ، 1992كانون أول سنة 

قائمة إذا ثبتت المعاقب علیھا بنصوص سابقة على بدء سریان قانون العقوبات الجدید تبقى 

في حق المتھم احدى صور الخطأ غیر العمدي، عدم الاحتیاط أو الإھمال أو تعریض شخص 

اسخ ا بذلك المبدأ الرّ سً مكرّ .2"الغیر عمدا للخطر، حتى و لو لم ینص القانون علیھا صراحة

".لا جریمة بدون ركن معنوي"القاضي بأنھالحدیث ائي شریع الجزفي التّ 

ھا بعض الفقھ في ذلك وأیدّ قض الفرنسیة الجدید، فقد أجازت محكمة النّ النصّ ا لھذا تطبیقً 

ا لأحد الموانع المعروفة من ة لمرتكب المخالفة استنادً ائیّ زفع بانتفاء المسؤولیة الجا الدّ أحیانً 

ة ، كما أجازت أحیاناً أخرى إمتناع عن المسؤولیة الجزائیّ 3نو الإكراه أو صغر السّ أالجنون 

أو بنفي ھذه المسؤولیة عنھ بإثبات إنتفاء الخطأ ،4قاھرةٍ ةٍ قوّ الذي أثبت أنھّ كان ضحیةّ  للفاعل

ر دون خطأ أي الغلط المبرّ لدیھ نتیجةً لوقوعھ في غلطٍ لا یمكنھ تجنبّھ، بمعنى وقوعھ في غلطٍ 

"Erreur Invincible"حیث قضت محكمة الإستنئناف.كما درج القضاء على تسمیتھ

دقیقةٍ على معلوماتٍ ا علیھلإدارة الجمارك وحصولھم بناءً ھمین بخطابٍ م المتّ تقدّ أنّ بباریس ب

المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الإقتصادیة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في ، أنور محمد صدقي المساعدة-1
.257السابق، ص المرجع،التشریعات الأردنیة والسوریة واللبنانیة والمصریة وغیرھا

.صفحة نفسھاالالمرجع نفسھ، -2
3- Cass,Crim, 3 Mai 1912, B.C. N° 247, 8 Novembre 1951, B.C . N° 288, 13 Octobre 1963,

B.C, N°302, 22 Janvier 1964, B.C .N°24.
.580، ص )116(ھامش ال، النظریة العامة لقانون العقوبات، المرجع السابق، سلیمان عبد المنعم:ذكرھا

4- MERLE (Roger) et VETTU (André), Traité de droit criminel, problèmes généraux de la
science criminelle, droit pénal général, op.cit, N°560, p 718.

عوض :أنظر كذلك  .354، قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص مأمون محمد سلامة:أنظر كذلك
.21، جرائم المخدرات والتھریب الجمركي والنقدي، المرجع السابق، ص محمد
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ھم من قة علیھا من شأنھ أن یعفیبنود التعریفة الجمركیة المطبّ حول البضائع المستوردة و

.1ةیّ الجزائالمسؤولیة

بھ ي لا یمكن تجنّ الغلط بأنھّ ذلك الغلط الذ نوع مفرنسیة ھذا النّ لفت محكمة النقض القد عرّ 

بمشروعیتھ، وكان ، وفیھ یكون الفاعل قد إرتكب فعلھ وھو یعتقد2من الفحص والحذربقدرٍ 

اجب ھ، أي عن تقصیره في الالتزام بالوا عن خطئھ أو إھمالئً إذا لم یكن ناشاعتقاده مقبولاً 

ده في ظروفٍ لتواجھ، بحیث یكون لدیھ المبرّر المشروع لوقوعھ في الغلط نتیجةً ى علیالملق

.قیقع والفھم الدّ تجاوزت قدرة الشخص الحریص على التوقّ 

ا على الغلط ة بناءً لذلك، تشدّد القضاء الفرنسي على أنّ الإعفاء من المسؤولیة الجزائیّ 

ھ بذل، وأنّ تي علیھ القیام بھالزمة احقیقات اللاّ التّ ب أن یثبت الفاعل أنھّ قام بكلّ ر یتطلّ المبرّ 

، علیھ أن یثبت أنھّ كان في حالة استحالة آخرٍ بمفھومٍ 3یھ بذلھالفیة التي كان عالعنایة الكا

كتشافھ ولو كانت عوبة في إد الصّ ا مجرّ ب الغلط، أمّ اكتشاف الغلط وأنھّ لم یكن بوسعھ تجنّ 

.4فإنھّا لا تكفي بل یجب أن لا یكون في وسع المتھّم مقاومة الخطأجسیمةً 

الذي إتبّعتھ محكمة النقض الفرنسیة،  جاه نفسھتّ صریة في الإسارت محكمة النقض الم قدل

ا في أكثر من الإقتصادیة عمومً كت برفض فكرة الجریمة المادیة في الجرائمما تمسّ لحیث طا

یجب على التاجر ألا یبیع إلا ":من ذلك ما قضت بھ.عند تصدّیھا للقضایا الإقتصادیةمناسبةٍ 

یجھل السعر ھ كانلأنّ ھ لم یبع بأكثر إلاّ  یقبل منھ الاعتذار بأنّ رة ولافي حدود الأسعار المقرّ 

، فبھذا 5"نة بقرار المحافظر مادام في وسعھ الوقوف على السعر من المصادر المبیّ المقرّ 

1-Paris, 5 Avril 1996, p 1964, Somm.23.
، وتصنیف الجرائم الجمركیة، متابعة وقمع الجرائم الجمركیة، المنازعات الجمركیة، تعریفبوسقیعة أحسن:ذكره

.395، ص )575(المرجع السابق، الھامش 
2 -Cass.Crim, 24 Novembre 1980, Bull.Crim. N° 313.

، المنازعات الجمركیة، تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة، متابعة وقمع الجرائم الجمركیة، نبوسقیعة أحس:ذكره
.394، ص )571(، الھامش المرجع السابق 

3-Cass.Crim, 25 Mars 1981, Doc.Cont. N°1693. Cass.Crim, 22 Avril 1981, Doc.Cont.
N°1691.

، ف وتصنیف الجرائم الجمركیة، متابعة وقمع الجرائم الجمركیةالمنازعات الجمركیة، تعری، بوسقیعة أحسن:ذكرھما
.395، ص )578(، )577(المرجع السابق، الھامشین 

4 -MERLE (Phillppe), Les présomptions légales en droit pénal, Thèse, Nancy, 1968, p 136.
، ركیة، متابعة وقمع الجرائم الجمركیةالمنازعات الجمركیة، تعریف وتصنیف الجرائم الجم، بوسقیعة أحسن:ذكره

.395ص ، )579(، الھامش المرجع السابق
ة مقارنة، المرجع ، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الإقتصادیة، دراسعبد الرؤوف مھدي:ذكره1949ماي 10قرار -5

.203السابق، ص 
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تكون المحكمة قد نفت الصفة المادیة عن-رأنھّ كان یجھل السعر المقرّ إلاّ -حفظ الأخیرالتّ 

–ھمالمتّ –ن بذلك قد سمحت للتاجر وھمال في الوقوف على السعر، فتكالمخالفة بأن إكتفت بالإ

.1تھبإثبات حسن نیّ 

مییز الأردنیة نظیرتھا محكمة النقض الفرنسیة بخصوص إفتراض كما سایرت محكمة التّ 

تقضي فیھا ة قراراتٍ القصد في الجرائم الإقتصادیة بما فیھا الجمركیة، حیث أصدرت عدّ 

أنّ المتھّم في القضایا الجمركیة ھو ":یث جاء في إحدى ھذه القراراتصد، حبإفتراض الق

ودفعت عنھا العوائد المكلفّ بإثبات أنّ البضاعة التي ضبطت قد استوردت بصورةٍ مشروعةٍ 

إذا ما ورد في الكشف الصّادر عن دائرة ":كما جاء في قرارٍ آخرٍ لھا ما یلي2"الجمركیة

وباسم شخص آخر غیر المحكوم علیھ، لا یعني أنّ المحكوم الجمارك من أنّ السیارة مرسلة

علیھ بريء من تھمة تھریب السیارة من الرسوم الجمركیة ما دام أنّ النیابة العامة قد أثبتت 

أنّ السیارة قد ضبطت في مزرعتھ وإعترف بأنھّ ھو الذي یستعملھا ویحمل مفتاحھا وأنّ 

.3"الرقم الموضوع علیھا ھو رقم مزوّر

ذي لقیتھ من التأیید الّ في القضاء الفرنسي، والمادیةلاحظ من خلال عرض نشأة الجریمةیُ 

الذي مضمون الفقوا حول ھم لم یتّ أنّ ى بالجریمة المادیة،یسمّ  ما الذین یقرّون بوجودأغلب الفقھاء 

ب لقیام خطأ المتطلّ طبیعة البعضھم على تحدید لیستقرّ یجب أن تقام علیھ ھذه الجریمة، 

بعد تراجع القضاء الفرنسي عن فكرة ةً خاصّ ،مفترضٍ على خطأٍ ھاة لمرتكبیائیّ زالمسؤولیة الج

.المادیة البحتة ةمیالجر

أنّ ":بتعدیل قانون العقوبات الكندي إلى تقریر مبدأ  فةجنة المكلّ ع الكندي، حیث ذھبت اللّ كذلك المشرّ بھ ھو ما أقرّ -1
الإھمال یجب أن یكون الصورة الدنیا للمسؤولیة في مجل الجرائم التنظیمیة، وبالنتیجة لا یمكن إدانة أي متھم 

"لإرتكابھ جریمة تنظیمیة إذا أثبت أنھّ قد تصرّف بحذر متوسط، بمعنى أنھّ لم یكن مھملا
"La négligence devait étre minimale de responsabilité dans le domaine des infraction
réglementaires ; en conséquence, nul prévenu ne devait etre condamné pour un
infraction réglementaire s’il établit qu’il agi avec diligence raisonnables, c'est-à-dire
qu’il n’a pas été négligent ". PRADEL (Jean), Droit pénal comparé, Dalloz, Paris, 1995,
pp 267-268.

المسؤولیة ، أنور محمد صدقي المساعدة:ذكره.398، ص 1954، مجلة نقابة المحامین، السنة 59/54تمییز جزاء رقم -2
الأردنیة والسوریة واللبنانیة والمصریة الجزائیة عن الجرائم الإقتصادیة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في التشریعات 

.244، ص )2(، المرجع السابق، الھامش وغیرھا
المسؤولیة ، أنور محمد صدقي المساعدة:ذكره، 288، ص 1976، مجلة نقابة المحامین، السنة 72/75تمییز جزاء رقم -3

عات الأردنیة والسوریة واللبنانیة والمصریة الجزائیة عن الجرائم الإقتصادیة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في التشری
.244، ص )3(الھامش ، ، المرجع السابقوغیرھا
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الثثالالفرع 

.ة المادیة في صورة الخطأ المفترضتمركز الركن المعنوي في الجریم

la"یعني الخطأ المفترض faute présumée" ، ّاطد ارتكابھ النشعقاب الجاني لمجر

یوجب القانون إتیانھ دون أن یتوافر لدیھ في الحالتین أو لإحجامھ عن إتیان فعلٍ ، ام قانونً المؤثّ 

صرف إرادتھ ندون أن تة الإرادةید القائلین بنظرعن أوا،تحقیق النتیجة المحظورة قانونً نیةّ

ا من س ضربً یكرّ لریمة تفتقر إلى الركن المعنوي، والخطأ المفترض جل بذلك یمثّ ل .للنتیجة

La"ةالمسؤولیة الموضوعیّ روب المسؤولیة المادیة البحتة أوض Responsabilité

présument matérielle"1"مبدأ الجریمة بدون خطأ"ا عنخروجً في ذلكو.

نّ الجریمة المادیة ذاتھا تحمل في مضمونھا خطأ لھ أمن تعریف الخطأ المفترض، یتبینّ

د وقوع الفعل لقواعد العامة، فھو مفترض بحكم القانون لمجرّ ة عن نظیره في اذاتیة مستقلّ 

فیما إذا ن للجریمة، ھذا الافتراض أثار مسألة البحث في طبیعة مضمون ھذا الخطأالمادي المكوّ 

كما أنّ  .)لاأوّ (؟رمبین الفاعل والجّ معنویةٍ ةٍ صلّ د من أيّ ھ مجرّ ة أم أنّ كان یحمل جوانب نفسیّ 

لاذعةٍ انتقاداتٍ ي یطبع قرینة الخطأ المفترض فیھ من المغالاة ما جعلھا محلّ ذابع القطعي الّ الطّ 

تھا خفیف من حدّ ذي وبھدف التّ ذاتھ الّ الجزائيعبل المشرّ ى من قِ ، وحتّ )ثانیا(بل بعض الفقھمن قِ 

.)ثالثا(ب مرتكبیھاب فیھا ضرورة إثبات القصد في جانیتطلّ حالاتٍ ردأو

:في الجریمة المادیةالمفترضطبیعة مضمون الخطأ-أولا

ب في الجرائم المادیة محل اختلاف مازالت مسألة البحث في طبیعة مضمون الخطأ المتطلّ 

موقف  ي، وفي ظلّ ي یعطي لھذا الخطأ مضمون نفسّ في القانون الوضعالفقھ، إذ في غیاب حلّ 

 من نتج عنھ فئتینوالذي قراراتھ على فكرة الجرائم المادیة البحتة، في  كد مؤّ ودقضائي متشدّ 

ن ة عنھا دون البحث عائیّ زالي المسؤولیة الجبالتّ و،د قیام الجریمة المادیةوتؤیّ  ىبنّ تفئة تالفقھاء 

في فرنسا الذي سار على خطى"لوبري"وعلى رأسھم الفقیھ،الخطأ أي الركن المعنوي فیھا

وكذلك .2"میرل وفیتو"أي كل من والذي سانده في ھذا الر االمشار إلیھ سابق"العمید ھوریو"

.3"لایغال"الفقیھ

.575، النظریة العامة لقانون العقوبات، المرجع السابق، ص سلیمان عبد المنعم-1
2- MERLE (Roger) et VETTU (André), Traité de droit criminel, problèmes généraux de la

science criminelle, droit pénal général, op.cit, p 318.
3 -LEGAL (A), "La responsabilité sans faute ", art.préc =
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للجریمة أنّ الركن المعنوي ، ویعتبرونةلنظریة الجریمة الموضوعیّ إذ یمیل ھؤلاء 

لیس وعن فعلھالجزائیةّمسؤولیة الجانيلقیامٍ ھو شرط نفساني )الخطأالقصد و(بصورتیھ

للمعاقبة  الجزائيعخل المشرّ لى أساس أن تدّ مون موقفھم ھذا عیدعّ ذاتھا، وا لقیام الجریمة شرطً 

وضبط ،ظام العامق بالنّ تتعلّ لاعتباراتٍ یعودالأنظمةد وقوع المخالفة على القوانین ورّ على مج

ظام سواء وقع د خرق النّ علیھ فإنّ مجرّ و.1ةعیّ مراعاة متطلبات الحیاة الاجتماولوك الفرديالسّ 

.2ائي تحقیقھزھذا ما یطُلب من القانون الجلعقاب واستوجب یلٍ ا أو عن إھماقصدً 

ق ة ھذا الموقف، إلاّ أنّ ھناك فئة أخرى من الفقھ ترى أنّ الجرائم المادیة لا یتحقّ رغم قوّ 

ومثل ھذا الخطأ ضروري لتحقیق الجانب المعنوي.على أساس الخطأالإذناب لدى مرتكبھا إلاّ 

فة أنھّا مادیة، ومن أنصار ھذا الموقف الفقھاء كیّ الجرائم بما فیھا المسبة لكلّ للمسؤولیة بالنّ 

في كل الجرائم ":ھأنّ نیقولاذاناللّ ،3"ستیفاني و لیفاسور"المنتمین للمدرسة الشخصیة أمثال

حتى تلك التي لا تستوجب القصد الجنائي، كالجرائم القصدیة والجرائم المعاقب علیھا بالرغم 

، یجب توفر الركن المعنوي فیھا ، ھذا الركن ھو الخطأ ة فاعلھا ومعظم المخالفاتمن حسن نیّ 

".الجنائي

بالرغم من بعض المظاھر التي توحي ":، حین یقول أنھّ 4"دوبري"الفقیھد ھذا الرأيیؤیّ 

ائم تفترض ركنا معنویا لقیامھا بقیام الجرم دون خطأ إلاّ أنھّ من المسلم بھ الیوم أنّ كل الجر

، كما یمكن أن تعفي سلطة ، و ھذا الخطأ یمكن أن یكون قصديالخطأھذا الركن المعنوي ھو و

".و لكنھ موجود و یتحقق بمجرد مخالفة الأنظمة و القوانینإثباتھ،الملاحقة من 

.138، ص )1(ھامش اللمرجع السابق، ، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، ازعلاني عبد المجیدذكره، =
ویم نفسیات أو شخصیات سیئة اجتماعیا، ومن ثم ینصرف إلى توقي مادیات ضارة لا إلى تق"ذلك أنّ إھتمام المشرع -1

فھو یضع في ذات المركز كل من ینسب إلیھم أنھم تسببوا في تحقیق ھذه المادیات طالما استحقوا اللوم اجتماعیا من 
النظریة العامة للقصد الجنائي، دراسة تأصیلیة مقارنة للركن المعنوي في ، محمود نجیب حسنى:، أنظر"أجل ذلك
.25السابق، ص ، المرجعالعمدیةالجرائم

، جیالي واعمر:، وأنظر كذلك200، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة، المرجع السابق، ص العوجي مصطفى-2
.17المرجع السابق، ص تصادین،المسؤولیة الجنائیة للأعوان الإق

3- STEFANI (Gaston), LEVASSEUR (Georges) et BOULOC (Bernard), Droit pénal
général, op.cit, pp 219- 220.

4- DEPRE (Jean), Faute pénal civile in quelques aspects de l’autonomie du droit pénal,
Dalloz, Paris, 1956, p 157 ets.
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إنّ القانون الفرنسي لم یقم نظریة عامة :"یقولحین1"بوزا"الفقیھد ھذا الرأيیّ كما یؤ

كل ما نص علیھ، فطالما أنّ القانون الجنائي یرمي للعقاب الخطأ ضمنیا في  لفظللخطأ، إلاّ أنھّ

".فلا یمكن أن یوجد جرم مادي محض

نھّ لا بأة، ظریة الشخصیّ دة للنّ الآراء الفقھیة المؤیّ  منمن ھذه الآراء، ویستنتج

نظیمي، وھذا الخطأ التّ دون خطأٍ ولا عقابٍ دون خطأٍ ائیةٍ زج وجود لمسؤولیةٍ 

''Faute normative''2 أو خطأ المخالفة"Faute contraventionnelle" یمكن

 قانوني نصّ نھارق لقاعدة یتضمّ خھناك فالخطأ موجود ما دام.ذاتھالقانونياستنتاجھ من النصّ 

ف الجریمة بأنھّا مادیة لا یحول دون وجود خطأ من جانب ی، فحسبھم فإنّ تكی3أو تنظیمي

.4مضمون نفسيمرتكبھا ذو 

لقد تأكّد الأخذ بمعیار الخطأ التنّظیمي بالنسّبة للجرائم التي أغفل القانون بیان صوّر 

من خلال عدّة أحكامٍ قضائیةٍ حیث یكتفي القاضي الجزائي بصدّدھا بملاحظة ثبوت الخطأ فیھا 

جریمة قانوناً، ارتكاب المخالف للسلوك المجرّم المكوّن للركن المادي للجریمة لتقریر قیام ال

وبالتاّلي القضاء بإدانة المتھّم مستندًا في حكمھ ھذا على المحاضر التي یعدّھا الأعوان المؤھلّین 

فإفتراض الخطأ بمجرّد المخالفة المادیة للنصّ التجّریمي قانوناً لمعاینة الجرائم الجمركیة، 

یتان الممیزّتان للخطأوالمساواة بین خطأ العمدي في قیام الجریمة الجمركیة ھما الخاص

التنّظیمي أو خطأ المخالفة، وھذا الإفتراض یعدّ قرینة قاطعة لاتقبل إثبات العكس لكون أنّ 

.5الخطأ ثابت بالمخالفة ولا یمكن نفي ما ھو ثابت مادیاً في حقھّ

:في الجریمة المادیة والإنتقادات الموجّھة لھاابع القطعي لقرینة الخطأ المفترضالطّ -ثانیا

1- BOUZAT (Pierre) et PENATEL (Jean), Traité de droit pénal et de criminologie, tome
1et 2, Dalloz, Paris, 1975, N° 103, pp 119-176.

ومن مؤیدّي الرأي الذي یأخذ بمعیار .السابق ذكرھافي أطروحتھ"أدریان شارل دانا"الدكتور الأستاذ یھا كما یسمّ -2
"أورتولان"الخطأ التنّظیمي یوجد الفقیھ  "ORTOLAN"ّإذا كانت القاعدة في الجریمة أنھّا ":الذي یرى أنھ

یة بحیث یكون العمد ركنا فیھا حتى عند سكوت الناس، إلاّ أنھّ بالنسّبة للمخالفات تقتضي طبیعة الجریمة ذاتھا  عمد
والغایة التي یھدف المشرّع إلیھا من العقاب، قلب القاعدة فلا یكون العمد ضروریاً للعقاب إلاّ إذا طلبھ النصّ استثناءًا 

القسم العام من التشریع العقابي، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي، القاھرة، مبادئ عبد الرؤوف عبید، ".صراحةً أو 
، خصوصیة الجریمة الإقتصادیة على ضوء قانوني المنافسة والممارسات أیت مولود سامیة:ذكرتھ.296، ص 1979

.101، ص )4(التجاریة، دراسة مقارنة، المرجع السابق، الھامش 
.47ة الجنائیة للأعوان الإقتصادیین، المرجع السابق، ص ، المسؤولیجبالي واعمر-3

4-GUYON (Yves), Droit des affaires, tome I, droit commercial général et société, 8ème

édition, Economica, Paris, 1994, p 896.
، زیان محمد أمین:وأنظر كذلك.191قتصادیة، المرجع السابق، ص ، المسؤولیة الجنائیة في المؤسسة الإالعوجي مصطفى-5

.21، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص "إشكالیة الركن المعنوي في الجرائم الجمركیة"
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د ھذا الخطأ ذو مضمون نفسي، د ویؤكّ یؤیّ 1في القانون الوضعيب حلّ إضطرّ الفقھ في غیا

عفي سلطاتتإلى إقامة ھذا الخطأ على أساس قرینة ،إضعاف موقفھ ھذايتفادل بغیة منھو

لإثبات ھمالمنافذ أمام المتّ وتسدّ كلّ ل علیھ من الواقعة المادیة ذاتھا،ھ مستدّ المتابعة من إثباتھ لأنّ 

ذي جعلھا عرضة لانتقاداتٍ الأمر الّ وھو ، )1(فھي قرینة قاطعة لا تقبل إثبات العكستھ،براء

.)2(لاذعةٍ 

:في الجریمة المادیةة قرینة الخطأ المفترضیّ قطع-1

جرائمالعلیھ الجرائم المادیة بما فیھا تقوم لفقھاء القائلون بوجود خطأ مفترضلم یكتف ا

ھم،بل المتّ قاطعة لا تقبل إثبات العكس من قِ هن ذلك جعلوا قرینة الخطأ ھذكثر مأ،بل ،ةالجمركی

خاصة بعد  ةالجمركیجرائماللھا في القضاء الفرنسي بخصوص تٍ ھذه القرینة عرفت تطبیقا

توافر الإثم تقضي ب تيوالّ ،فرنسيال.ج.ت369المادة من ) 02(الفقرة الثانیة تأكیدھا في

.دت عنده البضاعة في حالة غیر قانونیةمن وجالجنائي لدى كلّ 

سائق السیارة یعتبر مسؤولا جنائیا عن إدخال :"قض الفرنسیة بأنّ حیث قضت محكمة النّ 

ى إثبات اشتراكھ في بضاعة مھربة لمجرد وضعھ ھذه البضاعة في سیارتھ، دون حاجة إل

سائق سیارة أجرة حیازة":بأنّ نفسھ یاق ، كما قضت في السّ 2"بھ التھریبالغش الذي تمّ 

عیھ من أنھّ كاندّ ولا یصلح دفاعا ما ی،للبضاعة المھربة یجعلھ مسؤولا عن جریمة التھریب

.3"یجھل طبیعة الأشیاء المنقولة

ة المخالف في الاعتبار، على خطى القضاء الفرنسي، بعدم أخذ نیّ  يبنانلقد سار القضاء اللّ 

لیس للمحاكم في تطبیق ":ني، التي تنص على أنھّاللبنا.ج.ق342تجسیدا لما جاء في المادة 

العقوبات المنصوص علیھا في ھذا القانون وفي النصوص الجمركیة، أن تأخذ بعین الاعتبار 

ل أو حسن النیةّ لا یعتبران عذرًا، وعلیھ یجب على ھذه ھفالج ،النیةّ بل الوقائع المادیة فقط

ا ھذه العقوبات أو لمجرّد د إتیان الأعمال التي تقمعھالمحاك انزال العقوبات المبینّة أعلاه لمجرّ 

إذا كان العلم بالأمر أو سوء ":أنھّمحكمة التمییز اللبنانیةومن تطبیقات."ھا فقطفیة المباشر

ذي یستعان بھ عندما لا یتبیّن موقف المشرع إزاء في الاجتھاد القضائي كونھ جزء من القانون الوضعي، والّ بالأحرى-1
.مسألة معینّة بصفة صریحة وحاسمة

2- Crim. 27 Avril 1938.bull. N°.126.
.183، ص )2(، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابق، الھامش زعلاني عبد المجید:ذكره

3- Crim. 15 Avril 1962.bull. N°.124.
.184، ص )4(الجمركي، المرجع السابق، الھامش، خصوصیات قانون العقوبات زعلاني عبد المجید:ذكره
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د الإتیان بوقائع ن بمجرّ ة عنصرا من عناصر الجریمة العادیة، فإنّ المخالفة الجمركیة تتكوّ النیّ 

رغم .1")من قانون الجمارك342المادة (ة النیّ الجھل وحسنمادیة دون الإلتفات إلى 

كما أكّدت ذلك .من طرف الفقھةٍ حادّ للإنتقاداتٍ  ضتأنھّا تعرّ تطبیقات القضاء لھذه القرینة إلاّ 

من قانون الجمارك 342وبما أنھّ لیس للمحاكم وفقا لنصّ المادة ":في قرار آخر لھا جاء فیھ

الوقائع المادیة فقط بحیث لا یجوز اعتبار الجھل أو الاعتبار النیةّ، بلالمذكور أن تأخذ بعین 

.2"المسؤولیةحسن النیةّ بمثابة العذر المعفي من

:في الجریمة المادیةة قرینة الخطأ المفترضھة لقطعیّ الانتقادات الموجّ -2

لاذعٍ انتقادٍ في الجرائم المادیة أن یكون محلّ ابع القطعي لقرینة الخطأ المفترضالطّ  جعل

ذي اعتمد علیھ أنصار نظریة الخطأ المفترض على من بعض الفقھاء، سواء من حیث الأساس الّ 

.یھ ھذه القرینةؤدّ تذي ور الّ وجود مثل ھذا الخطأ في الجرائم العمدیة، وسواء من حیث الدّ 

لھم دینذي أقام فقھاء نظریة الخطأ المفترض ومعھم الفقھاء المؤیّ الّ فمن حیث الأساس

3ائیةزولھم الأخذ بموانع المسؤولیة الجقب ،الدلیل على وجود خطأ مفترض في الجرائم المادیة

ز بوحدة صورتھ في میّ یتذي، كونھم یخلطون بین الإسناد الّ 6وصغر السن، 5والإكراه،4كالجنون

تندرج زائیةالجر من جریمة إلى أخرى، ثم إنّ موانع المسؤولیةذي یتغیّ الجرائم والإذناب الّ كلّ 

یرجع إلى مة ھذا الأساس ءمواعلیھ فإنّ .ضمن عنصر الإسناد ولا صلة لھا بعنصر الإذناب

خلال إعطاءمن  ،محاولات ھؤلاء الفقھاء استخلاص ركن معنوي في ھذا النوع من الجرائم

.7بحتةٍ ةٍ من منطلق أنھّ لا وجود لجرائم موضوعیّ ھذا الخطأ مضمون نفسي

، العدل، مجلة نقابة المحامین 1968آذار 16بتاریخ 418، قرار رقم )الغرفة المدنیة الرابعة(محكمة استئناف بیروت -1
.265، ص 1969، 193في بیروت، العدد الثاني، رقم 

.229، ص )4(، )3(، )2(امش وھال، النظریة العامة للجریمة الجمركیة، المرجع السابق، شوقي رامز شعبان:ذكرھا
، المؤسسة الحدیثة للكتاب، "دراسة مقارنة"، مكانة الركن المعنوي في الجرائم الإقتصادیة، جورجیس یوسف طعمة-2

، حقوق المتھم في المنازعات الجمركیة ذات الطابع الجزائي، المرجع بلحراف سامیة:، ذكرتھ262، ص 2005لبنان، 
.208، ص )453(السابق، الھامش 

:، وأنظر كذلك179، ص 108لمسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الإقتصادیة، المرجع السابق، رقم ، اعبد الرؤف مھدي-3
MERLE (Roger) et VETTU (André), Traité de droit criminel, problèmes généraux de la
science criminelle, droit pénal général, op.cit, N°540, p 673.

4- Crim 8 Novembre 1951. B.N°288.
5- Crim 31 Octobre 1963.B.N° 302. 22 Janvier 1964.B.N° 24.
6- Crim 03 Mai 1912, B.N° 247.

،المسؤولیة الجنائیة في ضوء السیاسة الجنائیة، دراسة مقارنة بین التشریع والفقھ والقضاء، محمد علي سویلم:ذكرھا
.156، ص )4(، )2(، )1(السابق، الھوامش المرجع

ثم إنّ قواعد العدالة الجنائیة تأبى .ائیةزا یفسّر الخلط الواقع بین الفقھاء حول الرّكن المعنوي للجریمة والمسؤولیة الجممّ -7
للإسناد وأنھّ ا قابلاً ا بشریً لا تربطھ بمادیات الجریمة صلة نفسیة، كون أنّ الجریمة تمثلّ نشاطً جنائيً توقیع جزاءً 
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ي ھا لا تؤدّ ذي تؤدیھ قرینة الخطأ المفترض، فیقول الفقھ المنتقد لھا أنّ الّ ورأما من حیث الدّ 

یابة ھام فإنّ مھام النّ ر من مركز الخصوم شیئا، إذ من جھة سلطة الاتّ ا كونھا لم تغیّ دور تقریبً أيّ 

ھ لا طائل من محاولة إثبات عدمھم فإنّ من جھة المتّ العامة والتزاماتھا باقیة على حالھا، و

.2ھ لا یعفى من العقاب و لو أثبت الغلط القھري، ثم إنّ 1إذنابھ

م أو للخطأ المفترض لا تبنى وقت ارتكاب الفعل المجرّ والمطلقةكما أنّ القرینة القاطعة

القرینة جریم والتّ جریم فتنصھر معھ، فیصبح نصّ التّ یؤخذ بھا لحظة إعداد نصّ ،سابقة عنھ، بل

ا مّ م جزئة،والقرینة بدورھما غیر قابلتین للتّ م تصبح مخالفة النصّ للتجزئة، ومن ثینغیر قابل

تحمل التي الجمركيالتھریب في الجرائم المادیة وجرائم3یستفاد منھ أنّ الإثم واللوم للمخالف

أنّ الخطأ المفترض قد وضع ،لنص القانوني، أيلمجرد المخالفة المادیة بالوصف یكون ذات 

.4دةجریم بصفة مجرّ التّ في لحظة صیاغة نصّ 

ا لما لقیت ھذه ا نفسانیً مضمونً لو كانت قرینة الخطأ ھذه تعطي للجریمة المادیة فعلاً ثمّ 

، ورفض دةٍ وبشّ  قدسھام النّ فقد وجھ لھا كلّ بل الفقھ، بل على العكس،ا من قِ وتأییدًّ الجرائم قبولاً 

ي أو اجتھاد موقف تشریعّ بأيّ ب یرحّ  وفھ،لشیوعھا وانتشارھا، وأكثر من ذلكمحاولةٍ أيّ 

.5ولو بالاكتفاء بصورتھ المفترضةمعنويٍ جھ نحو ضرورة وجود ركنٍ یتّ قضائيّ 

، الجرائم عوض بلالأحمد:أنظر.ة عنھانتفاء الجریمة، وبالتّالي انھیار المسؤولیة الجزائیّ یترتبّ على انتفاء الإسناد ا=
-21، ص ص  14، رقم 1993المادیة والمسؤولیة الجنائیة بدون خطأ، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

22.

1- MERLE (Roger) et VETTU (André), Traité de droit criminel, problèmes généraux de la
science criminelle, droit pénal général, N°540, p 673.

2-DECOCQ (André), Droit pénal général, op.cit, p 226. Et voir aussi : ROUX (Jean-
André), Cours de droit criminel Français, Tome I, op.cit p 105 ets.

، المرجع الجنائیة في ضوء السیاسة الجنائیة، دراسة مقارنة بین التشریع والفقھ والقضاءالمسؤولیة، محمد علي سویلم-3
.162السابق، ص 

4- DANA (Adrien-Charles), Essai sur la notion d’infraction pénal, op.cit, p 302 ets.
ج فرنسي، والتّي .ت369من المادة )02(ثانیة وھو الحلّ الذّي مال إلیھ المشرّع الجمركي الفرنسي حینما ألغى الفقرة ال-5

ممّا جعل البعض .ج جزائري، ولم تشترط وجوب إثبات القصد في جرائم التھریب الجمركي.ت281تقابلھا حالیا المادة 
ھم یستخلص من ھذا التعدیل إلى أنّ إرادة المشرّع اتجّھت إلى الأخذ بفكرة الخطأ المفترض، وبالتالي إتاحة الفرصة للمت

.سیتم التفّصیل في ھذه النقطة في المطلب الثاّني من ھذا المبحث.إثبات عكسھا بإثبات حسن نیتّھ
وحتىّ محكمة النقّض الفرنسیة التيّ كانت تسلمّ بالطّبیعة المادیة للأفعال، فقد نقضت الأحكام القضائیة التيّ تبنتّ 

المحكمة الجنائیة لا تستطیع أن تنطق بعقوبة فعل ":ضت بأنّ المسؤولیة الجزائیة على اعتبارات مادیة غیر كافیة إذ ق
".حدد طبیعتھ أو انتھت إلى تكییفھ بأنھ مخالفة  إلا إذا ثبت من وجوده كافة الظروف التي یشترطھا القانون

Crim 03 Novembre 1976. B.N° 282.
نة قاطعة بل إنھا قابلة لإثبات العكس، كما فھذا دلیل عن أن افتراض القصد الجنائي في بعض الجرائم المادیة لیس قری

، "خصوصیات المنازعات الجمركیة "بوسقیعة أحسن،:أنظر.تبینّھ القراءة المتأنیة لقرارات محكمة النقض الفرنسیة
19، ص 2000، العدد الأول، قسم الوثائق، المعھد الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة
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ھا فة بأنّ الجرائم بما فیھا المكیّ في كلّ معنويٍ ظریة القائلة بضرورة وجود ركنٍ تبقى النّ 

د مجرّ 1وجي نفسيولو في صورة خطأ ذو مضمون بسیكول ةجرائم الجمركیالجرائم مادیة ك

ده، ذلك أنّ تؤكّ ةٍ قانونیّ د في صورة قاعدةٍ أیید أو المعارضة، لم یتجسّ یحتمل التّ فقھيٍ رأيٍ 

ا في ع وخصوصً ر في أغلبھا عن موقف المشرّ تي جاء بھا القانون الوضعي تعبّ الحلول الّ 

جرائمالیف أین تكّ ، "الخطأ التنظیمي"المجال الجمركي في الأخذ بخطأ مخالفة القانون 

لتضمین قانون العقوبات  اا مصطنعً یبقى تكییفً ،ذي مع ذلكبالجرائم المادیة البحتة، الّ  ةالجمركی

وفي ذلك خروج عن قرینة ،ھایب ضرورة إثبات القصد في جانب مرتكبتتطلّ الجمركي حالاتٍ 

.ابع القطعيطّ الخطأ المفترض ذات الّ 

:تستوجب ضرورة إثبات القصد فیھاتٍ الخروج عن قرینة الخطأ المفترض بإقرار حالا-ثالثا

جاه المنكر لوجود الركن تّ تي اعتمد علیھا أصحاب الإة الحجج الّ رغم قوّ یلاحظ أنھّ 

ة ائیّ ام المسؤولیة الجزد خطأ مخالفة القانون لقیوالاكتفاء بمجرّ ،ةجرائم الجمركیالالمعنوي في 

وع من الجرائم كن في مثل ھذا النّ بوجود ھذا الرالمقرّ جاهالاتّ  أنّ أصحابإلاّ للمخالف، 

 بنصٍّ إلاّ مادیةٍ ، ولا وجود لجریمةٍ معنويٍ كون بالمبدأ القائل بأنھّ لا جریمة بدون ركنٍ یتمسّ 

الجرائم كلّ فإنّ ماتھ، من ثمّ اء ھذا الركن من مقوّ في إقصالجزائيعة المشرّ عن نیّ  ریعبّ صریحٍ 

، وأنّ غیاب2إرادةٍ وف عن وعيٍ د تصرّ مرتكبھا قتفترض أن یكون  ةالجمركیجرائمالبما فیھا 

ا غیر عاديٍ ل خروجً ما یمثّ ، وإنّ 3ابع المادي لھذه الجرائمز الطّ ة تمیّ ل خصوصیّ ھذا الركن لا یمثّ 

.ائي ككلّ تي یقوم علیھا القانون الجزعن المبادئ الّ 

لة لة في ضآالمتمثّ  ةیجرائم الجمركالغم من ذاتیة بالرّ ،ھنّ أالمعطیات یستنتج عند الأخذ بھذه 

العام العقوباتقانونفي ھذا المجال بین ا مشتركةً كامً أنّ ھناك أحالركن المعنوي فیھا، إلاّ 

معنويٍ وجود ركنٍ د ضرورةا تؤكّ ا لتضمین ھذا الأخیر أحكامً نظرً وقانون العقوبات الجمركي،

الآثم، دراسة مقارنة،    ، الجریمة الجمركیة بین الطابع المادي والطابعحاج علي مداح:وأنظر كذلك.ومابعدھا=
185-184المرجع السابق، ص ص 

من الفقھاء الذّین یتمسّكون بھذه النظریة، إذ یرى في الخطأ المفترض قرینة بسیطة ولیست قاطعة یمكن "دیكوك"یعدّ -1
"لغلط القاھرا"دخصھا بإثبات "erreur invincible" للإعفاء من المسؤولیة الجزائیة، وبالتاّلي نفي الإذناب، إلا

:أنظر.أنّ الغلط القاھر یعتبر صورة من صور الإكراه الذّي ضمن أسباب عدم الإسناد ولیس الإذناب
DECOCQ (André), Droit pénal général. op.cit. p 226.

.125، ص )4(ھامش ال، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابق، زعلاني عبد المجید-2
3 -BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier, communautaire et

national, op.cit, N° 814-815, pp 437-438.
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ق بركنھا فیما یتعلّ خاصٍ نظامٍ ب الجمركيعتي خصّھا المشرّ الّ  ةالجمركیجرائمالسبة لبعض بالنّ 

الفقرة الواردة فية  حسن النیّ استبعادي تحكمھا قاعدة التّ جرائمالتلك  إلى جانب،المعنوي

16المؤرخ في 04-17مة بالقانون رقم لة والمتمّ ، المعدّ ج.ت281المادة  من) 01(الأولى 

وجب فیھا ضرورة توافر القصد است اھناك أوضاعً ف، السالف الذكرالمعدّل،،2017فبرایر سنة 

الخاص الجنائي القصدستوجب فیھا ضرورة توافر أخرى ا اوھناك أوضاعً ،)1(العام الجنائي

.)2(في صورة الھدف

:العامضرورة توافر القصد الجنائيالجمركيیستوجب فیھا المشرّعالأوضاع التي -1

جمركي ضرورة توافر القصد الجنائيع الب فیھا المشرّ تي یتطلّ تحدید الحالات الّ أن یتمّ قبل

إدارة "و"یابة العامةالنّ "ھامالموجب للإثبات من قبل سلطات الإتّ وقةٍ ضیّ ولو بصورةٍ 

:ھبأنّ دھا تعاریف الفقھ على تعدّ أجمعتذي القصد الجنائي الّ من تعریف لابدّ ، "الجمارك

.1"ا  القانونیةأركانھلى ارتكاب الجریمة مع علمھ بكافةإانصراف إرادة الجاني"

ھذا أنّ مة للقصد الجنائي عاریف المقدّ م القضاء والفقھ في مجموعھما من خلال التّ یسلّ 

یھ كلّ ور الذي یؤدّ نقسم بشأن الدّ الفقھ إأنّ إلاّ .2الإرادةوالعلمھما  نن من عنصریالأخیر یتكوّ 

، فلكينظریة الإرادةومنظریة العل:من العلم والإرادة في بنیان القصد الجنائي إلى نظریتین

ا النتیجة مّ جھ إرادة الفاعل إلى الفعل فقط، أیكفي أن تتّ لنظریة العلما ا طبقً یقوم القصد قانونً 

ظریة تستبعد إرادة النتیجة من عناصر القصد ، أي أنّ ھذه النّ ب عن الفعلفیكفي بأنھّا تترتّ 

لنتیجة بطبیعة الحال إلى جانب إرادة د العلم بعناصر الركن المادي ومنھا ارّ الجنائي وتقنع بمج

.3الفعل فقط

كما حدّدھا القانون، إنھ علم المتھّم بالاعتداء على ھو إرادة الفرد ارتكابھ الجریمة:"بأنھّ "قارسون"الفقیھكما عّرفھ -1
، المسؤولیة الجنائیة للأعوان الإقتصادیین، المرجع جبالي واعمر:أنظر"محارم القانون المفترض دائما أنھّا معلومة

، الوسیط في أحمد فتحي سرور:أنظر.وعن مختلف التعّاریف الفقھیة والتشریعیة المقدّمة للقصد الجنائي.32السابق، ص
351، ص 1996، القاھرة،"الطباعة العربیة"قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة السادسة معدلة، دار النھضة العربیة 

النظریة العامة للقصد الجنائي، دراسة تأصیلیة مقارنة للركن المعنوي في ، محمود نجیب حسنى:وأنظر كذلك.وما یلیھا
.ومایلیھا04، ص سابق، المرجع الالجرائم العمدیة

المرجع ، )نظریة الجریمة، المسؤولیة الجنائیة، الجزاء الجنائي(قانون العقوبات، القسم العام ، القھوجي على عبد القادر-2
:وأنظر كذلك.396-395السابق، ص ص 

GUYON (Yves), Droit des affaires, tome 1, droit commercial général et société, op.cit, p 893.
العنصر الأوّل للقصد الجنائي، ویعني أن یحیط الجاني علمًا بجمیع العناصر القانونیة للجریمة أي بأركان العلمیعتبر -3

العنصر الثاني للقصد الجنائي، وھي عبارة عن قوّة نفسیةّ أو نشاط نفسي الإرادةالجریمة كما حدّدھا نصّ التجّریم وتعتبر 
النظریة العامة للقصد ، محمود نجیب حسني:أنظر.م أو بعضھا نحو تحقیق غرض غیر مشروعیوجّھ كلّ أعضاء الجس

:وأنظر كذلك.ومایلیھا233، المرجع السابق، ص الجنائي، دراسة تأصیلیة مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدیة
.230، ص 2000سكندریة، ، قانون العقوبات، القسم العام، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإمحمد عوض
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ق إلاّ ي أنّ الإرادة لا تتعلّ ف نظریة العلمأنصارالتي إستند إلیھااسیةة الأسّ جّ الحتتمثلّ 

ة في إحداثھا، ا النتیجة فلا سیطرة للإرادمّ بالحركة أو الإمتناع عن الحركة، أشاط المادي أي بالنّ 

ر العلم ولھذا یمكن تصوّ .طبیعیة لا سیطرة لإرادة الإنسان علیھاأنّ حدوثھا ثمرة لقوانین إذ

.سبة لھا دون الإرادةبالنّ 

ا إلى تیجة معً نعندما یرید الفاعل الفعل ویرید اللنظریة الإرادةا ا طبقً بینما یقوم القصد قانونً 

ظریة الإرادة ن والواقع أنّ .ن منھا الركن الماديجانب العلم بكافة العناصر الأخرى التي یتكوّ 

سبة لنظریة یتوافر بالنّ لا ا ھا تضفي على فكرة القصد الجنائي وضوحً من نظریة العلم لأنّ أدقّ 

الإرادة نشاط نفسيعن أنّ مییز بین القصد والخطأ غیر المقصود فضلاً العلم، إذ تسمح بالتّ 

.1القانونأمّا العلم فھو سكون لا یستساغ وصفھ بمخالفة ،یمكن وصفھ بمخالفة القانون

تمثلّ كلّ من نظریتي العلم والإرادة تراثاً فقھیاً زاخرًا بالمنطق القانوني، وقد مع ذلك، 

تجاوز الفقھ الجزائي الحدیث مرحلة اختزال مضمون القصد الجنائي كلھّ في نظریة العلم أو 

خلاصةً نظریة الإرادة، والإنحیاز لأحدھما دون الأخرى، وأرجح القول اعتبار القصد الجنائي

لإرادة النشّاط المكوّن للركن المادي للجریمة مع العلم بصلاحیة ھذا النشّاط لترتیب النتیجة

المحظورة قانوناً، وكذلك علم الفاعل بالعناصر الواقعیةّ الجوھریةّ التي یتألفّ منھا البنیان 

.2القانوني للجریمة

دم الأخذ بالقصد الجنائي الواردة في عن قاعدة عل استثناءاتٍ تي تشكّ الحالات الّ ففیما یخصّ 

، 2005غشت سنة  23المؤرخ في 06-05والأمر رقم ، المعدّل والمتمّم،قانون الجمارك

  : ل فيفتتمثّ الذكر،، المعدّل والمتمّم، السالفاالمتعلق بمكافحة التھریب

دیلھ سنة بعد تع ج.ت311و 309قبل إلغاء المادتین حالة الاشتراك والاستفادة من الغشّ -

ا إلى تطبیق أحكام الاشتراك طبقً صریحةٍ ج تحیل بصفةٍ .ت309حیث كانت المادة ،1998

ع، المعدّل والمتمّم، .من ت43و 42ى أحكام المادتین للقواعد العامة في المجال الجمركي إل

، النظریة العامة للقصد الجنائي، دراسة تأصیلیة مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدیة، محمود نجیب حسني-1
:كما یأخذ بھذه الفكرة الفقھ الفرنسي كذلك، أنظر.233المرجع السابق، ص 

STEFANI (Gaston), LEVASSEUR (George) et BOULOC (Bernard), Droit pénal
général op.cit, N° 215, p 266. et voir aussi : PRADEL (Jean), Droit pénal général, op.cit,
N° 331, p 330

المرجع السابق، دراسة تأصیلیة مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدیة، ، النظریة العامة للقصد الجنائي، محمود نجیب حسنى-2
نظریة الجریمة، المسؤولیة (، قانون العقوبات، القسم العام القھوجي علي عبد القادر :نظر كذلكوأ.28إلى 25ص ص من 

.396-395، المرجع السابق، ص ص )الجنائیة، الجزاء الجنائي
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غم ر،نب الشریكتشترطان لقیام الإشتراك توافر القصد الجنائي في جاتان اللّ السالف الذكر،

دهأكّ ، وھو ما 1منھمالدى الفاعل الأصلي نظرا لاستقلالیة مسؤولیة كلّ عدم إشتراط توافره

.منھ26ا للمادة في أعمال التھریب طبقً بشأن الاشتراك المذكور أعلاهفي الأمركذلك 

نظام الاستفادة من تشترط فیما یخصّ ، قبل تعدیلھا وتتمیمھاج.ت310المادة  كانت كما

 ةاشتراك خاص یخضع لقواعد خاصّ كونھ،الجمركيز بأصالتھ في قانون العقوبات متمیّ الالغشّ 

مھ الحالة الأولى فیما یقدّ  لتمثّ ، تضرورة توافر القصد في حالتین منھ،2واردة في القانون ذاتھ

قصد منحھم إمكانیة الإفلات من العقاب،  شمساعدة لاحقة لمرتكبي الغّ  من المستفید من الغشّ 

  . بةانیة في حیازة وشراء بضائع مھرّ ل الحالة الثّ وتتمثّ 

روع بخصوص الشّ حیث أحال قانون الجمارك الجزائري روع في جنحة جمركیة، حالة الشّ -

، وذلك 3المعدّل والمتمّم، السالف الذكرمن تقنین العقوبات30إلى المادة في الجنحة الجمركیة

04-17قبل تعدیل مضمومنھا بالقانون رقم السالفة الذكر،،ج.تر مكرّ 318بموجب المادة 

روع إلى جانب الشّ السالف الذكر، أین یشترط في المعدّل، ،2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 

فاعل، ضرورة توافر عن إرادة الخارجةٍ نفیذ وعدم تمام الجریمة لأسبابٍ اشتراطھ للبدء في التّ 

من الأمر المذكور 25جمركي في المادة ع الالمشرّ  كذلك ما أشار إلیھوھو.القصد الجنائي

.ع، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر.ت30للمادة أعلاه، والتي أحالت بدورھا

طبقا جنایة حیث تشترط ھذه الأعمال الموصوفة ،ةیحالة أعمال التھریب الموصوفة جنا-

ق بمكافحة المتعلّ ، 2005غشت سنة  23، المؤرخ في 06-05الأمر رقم من  15و14للمادتین 

لإمكان معاقبة ضرورة توافر القصد الجنائيم، السالف الذكر،ل والمتمّ المعدّ ،التھریب

.جریممن أخطر أوصاف التّ ة تعدّ الجنایخاصة وأنّ ،مرتكبھا

1- MERLE (Roger) et VETTU (André), Traité de droit criminel, problèmes généraux de la
science criminelle, droit pénal général, op.cit, N°540, p 673. Et voir aussi :

-184، الجریمة الجمركیة بین الطابع المادي والطابع الآثم، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص ص حاج علي مداح
185.

في  ةرائم الجمركیجالا عن سیتم تفصیل ھذا الإشتراك في المبحث الثاّني الخاص بتوسیع دائرة الأشخاص المسؤولین جزائیً -2
.الفصل الثاّني من ھذا الباب

تنظیمیھ للإشتراك عموما أعطى أولویة لنظام الاشتراك وفقا للقواعد العامة في تجدر الإشارة إلى أنّ المشرّع الجمركي في  
أنھّ في مواضع مة، في حین لة والمتمّ ج، المعدّ .ت310ج الملغاة، ثم نظام الاستفادة من الغشّ في المادة .ت309المادة 

أخرى أعطى الأولویة للقاعدة الجمركیة الخاصّة كما ھو الشأن في مادة الإثبات أین اعتبر المحاضر الجمركیة وسیلة 
ج .ت258المادة :أنظر.رئیسیة للإثبات في المواد الجمركیة، یمكن تكملتھا بوسائل الاثبات المقرّرة في القواعد العامة

  .مةلة والمتمّ المعدّ 
.الذكرالسالفالمعدّل والمتمّم،،ع.ت30أنظر المادة -3
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في  الخاصالجنائيتوافر القصدضرورةالجمركيفیھا المشرّع تي تستوجبالأوضاع الّ -2

:صورة الھدف

ائي في معظم الجرائم توافر القصد العام، بعنصریھ العلم والإرادة إذ لا یتطلبّ المشرّع الجز

أبعد مدى من مجرّد الجرائم بعنصرٍ یتصوّر قیام الجریمة دون توافره، غیر أنھّ خصّ بعض 

وجعلھا عنصرًا من 1توافر القصد العام، إذ أنھّ إعتدّ بالغایة النھّائیة التي قصد الفاعل تحقیقھا

فعندما یشترط القصد الخاص في ."القصد الخاص"لمعنوي، وھذا ما یقصد بھ عناصر الركن ا

جریمة معینّة یعني ذلك أنھّ یشترط انصراف كلّ من العلم والإرادة إلى أركان الجریمة إلى 

جانب انصراف ھذین العنصرین إلى وقائع أخرى لا تعدّ من أركان الجریمة وھي الھدف أو 

، لذلك فإنّ عدم تحققّ ھذه الغایة أو ذلك الھدف سوف یغیرّ من 2خاصالغایة وبھذا یقوم القصد ال

الوصف أو التكّییف الجرمي للفعل الذي تمّ الإقدام علیھ، أو قد تنزع صفة التجّریم نھائیاًّ عن 

.الفعل

قة مسألة متعلّ كونھا د بالبواعثلا یعتّ قانون العقوبات الإقتصادي أنّ ذھب رأي إلى القول ب

رأي آخر إلى وذھبة، وھذا القانون یغلب على جرائمھ الصفة الموضوعیّ شخصي،بالجانب ال

ا یأخذ بعین الاعتبار القصد، إذ أحیانً 3العامالعقوباتقانونة أكثر منھ في لباعث أھمیّ أنّ لھذا ا

.4ق القصد الجنائي بدونھلا یتحقّ أساسيٍ نظر إلیھ كعنصرٍ الخاص في صورة الھدف، ویُ الجنائي

ا للسیاسة ا تنفیذً ا خاصً قصدً ب عادةً القانون لا یتطلّ نّ ھذا الرأي انتقد على أساس أنّ أغیر 

.5العامالجنائيالاقتصادیة للدولة، فالمطلوب في ھذه الجرائم القصد

إشكالیة "، زیان محمد أمین:وأنظر كذلك.539، النظریة العامة للقانون الجنائي، المرجع السابق، ص بھنام رمسیس-1
.25، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص "الركن المعنوي في الجرائم الجمركیة

المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الإقتصادیة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في ،ةأنور محمد صدقي المساعد-2
حاج علي :وأنظر كذلك.230، ص المرجع السابق،التشریعات الأردنیة والسوریة واللبنانیة والمصریة وغیرھا

.196إلى 194لسابق، ص ص ، المرجع ا"قارنةبع المادي والطابع الآثم، دراسة مالجریمة الجمركیة بین الطا"مداح،
، المرجع السابق، ص ، جرائم الصرفمقارن، الجزء الثاني، الجرائم الإقتصادیة في القانون المحمود محمود مصطفى-3

.289، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الإقتصادیة، المرجع السابق، ص عبد الرؤوف مھدي:وأنظر كذلك.28
4-STEFANI (Gaston), LEVASSEUR (George) et BOULOC (Bernard), Droit pénal

général, op.cit, N°219, p 220 et voir aussi : MERLE (Roger) et VITTU (André), Traité
de droit criminel, problèmes généraux de la science criminelle, droit pénal général, op.cit,
N° 1, p 670.

.كمعیار للاستفادة من الظّروف المخففّة أو لتشدید العقوبةلقصد من طرف القضاء الجزائيویمكن الاعتماد على ھذا ا
، المجلة الجزائریة )"دراسة لقانون الجمارك الجزائري(مكانة الركن المعنوي في الجریمة الجمركیة "، شیعاوي وفاء-5

.207،  ص 2011، جامعة الجزائر، ، كلیة الحقوقالثانيعددالللعلوم القانونیة، الإقتصادیة والسیاسیة، 
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صھ ذي یخصّ ا الّ د في قانون العقوبات الجمركي رغم المكان المحدود جدً مع ذلك، یوج

في صورة الھدفالخاصالجنائيضرورة توافر القصدحالات یشترط فیھا،للقصد الجنائي

  : ل فيلإمكان معاقبة مرتكبیھا تتمثّ 

ھذه تشترط إذ، 1مةلة والمتمّ ج، المعدّ .ت320المادة حالة المخالفات المنصوص علیھا في-

 نم اضيغص أو التّ انیة أن یكون الھدف منھا أو نتیجتھا ھو التملّ الثّ دة لقیام مخالفات الدرجةالما

.تحصیل الحقوق والرسوم الجمركیة

المعدّل ،ج.ت325من المادة )ج(لجمركیة المنصوص علیھا في الفقرةحالة الجنح ا-

حصول على إحدى المستندات المنصوص علیھا كلّ في  لحیث تتمثّ والمتمّم، السالف الذكر،

تزویر الأختام واسطةأو محاولة الحصول علیھا بالسالفة الذكر،،2مةالمتمّ ج،.ق21في المادة 

.ة أخرىطریقة تدلیسیّ أو بكلّ العمومیة أو تصریحات مزیفّة، 

مكرر 325من المادة )01(كذلك حالة الجنح الجمركیة المنصوص علیھا في الفقرة الأولى -

السالف المعدّل،2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17المستحدثة بالقانون رقم ج .ت

كل فعل تمّ باستعمال الوسائل -":على أنھّمنھا التي تنصّ )01(ة الأولى الذكر، وذلك في النقط

الإلكترونیة وأدى إلى إلغاء أو تعدیل أو إضافة معلومات أو برامج في النظام المعلوماتي 

للجمارك، تكون نتیجتھ التملص أو التغاضي عن حق أو رسم أو أي مبلغ آخر مستحق أو 

من الفقرة ذاتھا التي )02(وفي النقطة الثانیة ".إمتیاز آخروجھ حق على أيالحصول بدون 

التصریحات الخاطئة من حیث نوع أو قیمة أو منشأ البضائع المرتكبة –":على أنھّتنصّ 

بواسطة فواتیر أو شھادات  أو وثائق أخرى، مزورة أو غیر دقیقة أو غیر كاملة البیانات أو 

".غیر قابلة للتطبیق

ج المصري التّي تشترط توافر القصد الجنائي الخاص في المخالفات .ت212من المادة )01(یقابل ھذه المادة الفقرة الأولى -1
ائع أو الجمركیة من خلال اقتران تقدیم المستندات أو الفواتیر المزوّرة أو المصنعّة أو وضع العلامات الكاذبة أو إخفاء البض

، كمال حمدي:أنظر.العلامة، بقصد التخلصّ من الضّرائب الجمركیة أو مخالفة النظّم المعمول بھا بشأن البضائع الممنوعة
كما  .59المرجع السابق، ص ،)مسؤولیة الربان عن النقص والزیادة في الشحنة(جرائم التھریب الجمركي، قرینة التھریب 

ھریب یدخل في حكم الت":، التي تنصّ على أنھ1998ّلسنة ) 20(لجمارك الأردني رقم اتقنینمن  204تقابلھا المادة 
بقصد إخفائھا أو في فجوات أو فراغات لا  في مخابئ ةالجمركي موضوعمصرح عنھا في المركز اكتشاف بضائع غیر 

أو مصطنعة أو وضع تكون مخصصة عادة لإحتواء مثل ھذه البضائع، أو تقدیم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة 
علامات كاذبة بقصد التخلص من تأدیة الرسوم الجمركیة أو الرسوم والضرائب الأخرى كلیا أو جزئیا أو بقصد تجاوز 

المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الإقتصادیة، دراسة تحلیلیة ، أنور محمد صدقي المساعدة:أنظر".أحكام المنع أو الحظر
.234السابق، ص المرجع،ات الأردنیة والسوریة واللبنانیة والمصریة وغیرھاتأصیلیة مقارنة في التشریع

.، السالفة الذكرمةج المتمّ .ق21أنظر المادة -2
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-05من الأمر رقم 1)11(الحادیة عشر لتھریب المنصوص علیھا في المادةحالة أعمال ا-

م، السالف ل والمتمّ المعدّ ق بمكافحة التھریب،المتعلّ ، 2005غشت سنة  23المؤرخ في 06

الخاص فيالجنائيبفعلان من أفعال التھریب یقتضیان توافر القصدالأمر قحیث یتعلّ الذكر، 

أو ،ستعمل في التھریبلیامعدًّ اطاق الجمركي مخزنً الحیازة داخل النّ یتمثلان في  مامرتكبیھحقّ 

.ا لغرض التھریبیصً خصّ أةٍ وسیلة نقل مھیّ 

أو "الطریقة التدلیسیةّ"عبارات ھذه الحالاتع الجمركي في كلّ یوحي تضمین المشرّ 

لجنائي ، باشتراطھ القصد ا"للتمكن من الحصول"، أو "بواسطة وثائق مزوّرة"أو"الھدف"

خارج ھذه أنھّإلاّ  .ةالخاص لدى الفاعل إلى جانب القصد الجنائي العام للقیام مسؤولیتھ الجزائیّ 

القصد ع الجمركي ضرورة إثباتالمشرّ ب فیھاتي یتطلّ ا الّ جدً ودیقة والمحدالحالات الضّ 

ة صورالقصد الجنائي الخاص في ھا بنوعیة القصد الجنائي العام ومرتكبیالجنائي في حقّ 

د خطأ مخالفة القانون المفترض تي یكتفي فیھا بمجرّ الغالبة الّ الھدف، تبقى الحالات الواسعة و

تي تجلى ذلك من خلال المظاھر الّ ، ویدارةل الصّ لمعاقبة مرتكبھا كقرینة على ذلك القصد تحتّ 

.ر عن الصفة المادیة لھذه الجرائمتعبّ 

المطلب الثاني

  .ةجرائم الجمركیالعلى الصفة المادیة إضفاءمظاھر

قانونبغیرھا من جرائم مقارنةً  ةلجمركیجرائم الز لالممیّ المادي البحت ابعلقد كان للطّ 

ذاتھ بحدّ  زیتمیّ الذي ،الجنائيالإذنابطبیعة الركن المعنوي أي  علىالعام أثر العقوبات

ل والذي یحتّ ،اتي من الإثبد خطأ مخالفة القانون المعفا مجرّ طورً المتغیرّة، إذ یتخّذ بطبیعتھ

.2الواجب الإثباتا آخرا صورة القصدخذ طورً ویتّ مكانا رئیسیا في المجال الجمركي، 

ائدة في د خطأ مخالفة القانون المعفي من الإثبات باعتبارھا الصورة السّ د صورة مجرّ تتجسّ 

لى مرتكبي الھدف منھما تضییق الخناق عقانون العقوبات الجمركي في مظھرین أساسیین 

الجرائم الجمركیة، وضمان عدم المساس بالسّیاسة الإقتصادیة والجمركیة التّي أراد المشرّع 

، المتعلقّ بمكافحة التھریب، 2005غشت سنة  23المؤرخ في 06-05من الأمر رقم )11(الحادیة عشر أنظر المادة-1
الجریمة الجمركیة بین الطابع المادي والطابع الآثم، "حاج علي مداح،:لتفصیل أكثرول.م، السالف الذكرل والمتمّ المعدّ 

.199–198، المرجع السابق، ص ص"دراسة مقارنة
صت دائرتھا بإقصاء المشرّع الجمركي لبعض الحالات التّي كان یشترط فیھا ضرورة إثبات ھذه الصورة الأخیرة قد تقلّ -2

قواعد ج المتعلقتین بالاشتراك وفقا لل.ق311و309د الجنائي الخاص، وذلك بإلغائھ المادتین القصد الجنائي العام والقص
.العامة والإستفادة من الغش
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وذلك بمقتضى ،یةدة استبعاد حسن النّ ساع نطاق تطبیق قاعاتّ :الجمركي تنفیذھا، یتمثلان في

یة نطاق تطبیق، وكذا محدود)الفرع الأول(1ثابتةٍ قضائیةٍ واجتھاداتٍ صریحةٍ ةٍ قانونیّ نصوصٍ 

.)الفرع الثاني( ةائیّ أسباب انتفاء المسؤولیة الجز

الفرع الأول

  ةجرائم الجمركیالبخصوص یةساع نطاق تطبیق قاعدة استبعاد حسن النّ اتّ 

جرائم الابع المادي على تسود في قانون العقوبات الجمركي قاعدة عامة تضفي الطّ 

 من) 01(الفقرة الأولى تصریح، وذلك بموجبسواءا كان تھریبا أو تصدیرا بدون ةالجمركی

،2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17مة بالقانون رقم لة والمتمّ ، المعدّ ج.ت281المادة 

لا یجوز للقاضي تبرئة المخالفین استنادا إلى  ":أنھّ على تي تنصّ الّ المعدّل، السالف الذكر،

.2"ولا تخفیض الغرامات الجبائیة،نیتھم

ما استثنى ھذه المادة قاعدة استبعاد حسن النیةّ بالنّسبة لھذه الجرائم إلاّ  تنضمّ ت حیث

ق من تثبت إدانة المتھّم بمجرّد التحّق، بحیث خاصٍ كن المعنوي لبعضھا بنصٍّ بخصوص الر

البحث استوجبتمعاینة الفعل المادي المشكّل لجریمة التھریب الجمركي، فصرامة ھذه القاعدة 

ھم وعلى القاضي ، وفي نتائجھا أو أثارھا الخطیرة على المتّ )أولا(تطبیقھافي مضمون

.)ثانیا(الجزائي

:والذي اعتبره بعض الفقھ أنھّ أمر مبالغ فیھ، وأنھّ قد توصّل إلیھ بكیفیة نوعا ما حذرة، بل، وتنمّ عن ملاحظة سطحیة، أنظر-1
BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier, communautaire et national,
op.cit , p 324.

ل ، المعدّ 1998غشت  22المؤرخ في 10-98ج قبل إلغائھا بموجب القانون رقم .ق282لقد أكّدت ھذه القاعدة في المادة -2
المخالف على نیتّھ في مجال المخالفات مسامحة  وزلا یج":م، السالف الذكر، والتّي كانت تنصّ على أنھّوالمتمّ 

ج بعد تعدیلھ .ق281من ھذه المادة التي تغیر ترقیمھا إلى المادة )01(والتي أصبحت صیاغة الفقرة الأولى ".الجمركیة
من ) 02(وھو النصّ المقابل للفقرة الثانیة "لا یجوز للقاضي تبرئة المخالفین استنادا إلى نیتّھم":كما یلي  1998سنة 

، المتضّمن القانون الجمركي الفرنسي قبل تعدیلھا 1977دیسمبر 29المؤرخ في 1453-77من القانون رقم 369المادة 
.والتي تقضي أیضا بعدم جواز تبرئة المخالف تأسیسا على نیتّھ

ى القاضي الجزائي ، وبذلك لم یعد ممنوعا عل1987جویلیة 08المؤرخ في 502-87لتلغى ھذه الفقرة بموجب القانون رقم 
الحكم ببراءة المخالفین لغیاب النننیة أو القصد، وھي الخطوة التي لم یخطھا المشرع الجمركي الجزائري عند تعدیلھ المادة 

، الجرائم الجمركیة في القانون الجزائري، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في القانون الخاص، لعیدمفتاح :انظر.ج.ت281
.49–48، ص ص 2012–2011وم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، كلیة الحقوق والعل

التّشریع : جدومن التشّریعات الجنائیة الجمركیة العربیة التّي تمنع على القاضي الجزائي تبرئة المخالف تأسیسا على نیتّھ ی
، )من مدونة الجمارك265المادة(ربي ، التشّریع الجمركي المغ)من  مجلة الدیوانة2241المادة(الجمركي التوّنسي 

، التّي كلھا تكتفي لقیام الجریمة الجمركیة إثبات وقوع الفعل )قانون الجمارك لبناني382المادة(التشّریع الجمركي اللبّناني 
الطبعة ، قانون العقوبات الإقتصادي،غسّان رباح:أنظر.الجرمي، لتقوم القرینة على وجود الخطأ واستبعاد سلامة النیة

.211ص .2004، بیروتالثانیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، 



العامة للجرائم الجمركیةركانالأتحدیدب ةالمتعلقّ ةالموضوعیّ القواعداستقلالیةّالأول                         الباب الأول الفصل

- 112 -

:جرائم الجمركيالبخصوص  ةقاعدة استبعاد حسن النیّ تطبیقمضمون-أولا

ب لقیامھا توافر الجریمة یتطلّ أنّ ق في القواعد العامةإذا كان المطبّ ھھذه القاعدة أنّ  تعني

ى مرتكبیھا، وأنّ قیام ھذا العنصر یلزم النیابة العامة بإثباتھ، وأنّ ھذه القاعدة لد الجنائيالقصد

ھذهلف في المجال الجمركي، ذلك أنّ ، فإنّ الوضع مخا1م المادیةئسبة للجرال الإستثناء بالنّ تشكّ 

ج .ت281بوجھ عام تندرج أغلبھا ضمن الجرائم المادیة البحتة تطبیقا لمضمون المادة الجرائم

د وقوع مجرّ مجال ائیة في ھذا الكر، إذ یكفي لقیام المسؤولیة الجزالذّ  ةالفالسّ المعدلة والمتممة، 

.2ة أو إثباتھالفعل الإجرامي المخالف للقانون دون حاجة إلى البحث في توافر النیّ 

ة بقاعدة استبعاد حسن نیّ ریح المقرّ الصّ إلى جانب ھذا النصّ ،كما یعرف القضاء

نات الجانب یة من مكوّ ستبعاد عنصر النّ ي اف لھ تستند على ھذا النصّ طبیقاتٍ ت ،المخالف

، 3ا أو مخالفاتٍ سواء كانت جنحً عامٍ بوجھٍ  ةالجمركیجرائمالد ة بصدّ ائیّ معنوي للمسؤولیة الجزال

.على أساس أنّ ھذا العنصر لیس لھ ثقل في تحدید ھذه المسؤولیة

ة نیّ ة عدم الأخذ بعین الاعتبار حسن سبة لقاعدكي بالنّ ز قانون العقوبات الجمرلكن ما یمیّ 

لة المعدّ ج.ت281المادة نصّ ى ولو لم یكنحتّ ھاقطبّ ع الجمركي یُ المخالف، أنّ المشرّ 

 ةیة الجزائیّ س المسؤولؤسّ تي تُ الّ  ةجرائم الجمركیال بعض ھا بخصوصقرّ التي تُ مة،والمتمّ 

،"الجمركیةجرائم الإھمال"تي یطلق علیھا والّ ،الإحتیاطوعدمالإھمالعلى قرینةبشأنھا 

إذ یظھر على ضوء الجدل الفقھي المثار حول وجود الرّكن المعنوي في الجریمة، أنّ بعض الفقھاء یعتبرون أنّ لكلّ جریمة -1
المعنوي العام لأغلب الجرائم من حیث الأصل ركنا معنویا على الأقل في صورة القصد الجنائي العام الذّي یمثلّ الركن

، إلا أنھّما یعترفان المدرسة الوضعیةالذّي على الرّغم من اعتبارھما من أنصار "میرل وفیتو"على حدّ قول الفقیھان 
التّي المدرسة الشّخصیةبضرورة توافر الرّكن المعنوي الذي یشُكّل الجانب النفّسي للجریمة، وفي ھذا یتفّقان مع فقھاء 

:لمزید من التفصیل أنظر.لى ضرورة توافر ھذا الرّكنتصرّ ع
MERLE (Roger) et VITTU (André), Traité de droit criminel, problèmes généraux de la
science criminelle, droit pénal général, op.cit. N° 526, p 656 et voir aussi : STEFANI
(Gaston), LEVASSEUR (George) et BOULOC (Bernard), Droit Pénal général, op.cit,
N°211, p 213.

، المرجع السابق، ص )"دراسة لقانون الجمارك الجزائري(مكانة الركن المعنوي في الجریمة الجمركیة "، شیعاوي وفاء-2
:أنظر كذلك.209

BEER (Claude Jean), " Le traitement des infractions douanieres, une construction à
repenser ", Revue de la Cour Supréme, Numero spécial - la fraude fiscale et la
contrebande - , 13 et 14 Nevombre, 2007, section des documents, Alger, 2009, p 74.

لة ج جزائري المعدّ .ت281لمادة وھذا استنادا لقضاء ثابت ومستقرّ حول رفض الدّفع المؤسّس على حسن النیةّ تطبیقا ل-3
:أنظر. فرنسيالج .ت369من المادة )02(مة، والفقرة الثانیة والمتمّ 

BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier, communautaire et national,
op.cit, p 324
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، كقرینة مسؤولیة 1الغشأو عن حیازة بضائع محلّ ،سواءا عن ممارس بعض الأعمالوالناتجة

د مخالفة قواعد القانون، والتي ة بمجرّ ائیّ تي تقوم مسؤولیتھم الجزالّ الطائراتالسّفن وقادة ربابنة 

ھ كان علیھ أن یعلم أو لا لھا صاحبھا لأنّ ة یتحمّ ضوعیّ ھا مسؤولیة موفھا البعض على أنّ كیّ 

.2یعلمیستطیع ألاّ 

عن ھذا الموقف حینما استبعد تطبیق عقوبات الحبس صراحةً المشرّع الجمركير قد عبّ ل

 اطبقً من طرف ھؤلاء المفترضيٍ شخصّ خطأٍ تي تثبت فیھا عدم ارتكاب أيّ في الحالات الّ 

16المؤرخ في 04-17مة بالقانون رقم لة والمتمّ ج المعدّ .ت304ادة لما من) 03(للفقرة الثالثة 

د استبعاد تطبیق عقوبات والفرق شاسع بین مجرّ السالف الذكر،المعدّل،،2017فبرایر سنة 

ن المسؤولیة ي ما من تخفیف العقوبة وبین الإعفاء الكلّ نوعً أن یكونویعدذي لا الحبس الّ 

ي إلى لا یؤدّ  يخصعدم ثبوت الخطأ الشّ العقوبات الجمركي فإنّ قانونا لة، إذ طبقً ائیّ الجز

نةٍ یقرد لا تقوم على الخطأ بل على مجرّ الأخیرةكون أنّ ھذه ،ةالجزائیّ الإعفاء من المسؤولیة

.اكما سیتم توضیحھ لاحقً 

كیف یمكن لھؤلاء المحترفین إثبات عدم ارتكابھم لھذا الخطأ بأنھّم أنھّ ،ف إلى ذلكاضی

فن أو على متن السّ الغشّ في ذات الوقت بضائع محلّ  تإذا اكتشف،عنایةاموا بواجبھم بكلّ ق

قابة لنفي المسؤولیة في ذلك تناقض صارخ في الأخذ بشرط القیام بواجب الرّ ، فالطائرات

.3ائیة عنھمالجز

المرتبطة ة الجزائیّ ق فقط بحالات قیام المسؤولیة رامة لا تتعلّ تجدر الإشارة أنّ ھذه الصّ 

سبة لحائزي المسؤولیة بالنّ ھذهى لحالات قیاماھا حتّ تتعدّ ،بممارسة أو مزاولة بعض المھن، بل

الحیازةة القاھرة، فقرینة  بإثبات القوّ تي لا یمكنھم الإعفاء منھا إلاّ والّ ،الغشالبضائع محلّ 

الإذناب لدى الحائزین، لتحقیق كافیةول بھ في قانون العقوبات الجمركيبمفھومھا الواسع المعم

یتمیزّ بصرامتھ إزاء ھؤلاء الأشخاص "ن والمھنیینالمحترفی"إذ یتكلمّ البعض بھذا الصدّد عن قانون جنائي خاص بـ -1
.الذّین یتحمّلون بحكم مھنتھم التزامات خاصّة، ومن بینھا بذل أقصى مجھود لتفادي الجریمة

PH de GUARADIA : art préc. p 499.
.151، ص )1(ھامش ال.، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابقزعلاني عبد المجید:ذكره

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الإقتصادیة والسیاسیة، الجزء "الركن المعنوي في الجرائم الجمركیة"، المؤلف نفسھ-2
.498، ص 1996، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،03، رقم الرابع والثلاثون

.497-496ص ص ،المرجع نفسھ-3
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على طرفا خطیرةآثاروأتي لھا نتائج ھذه القاعدة الّ .1ة علیھماستبعاد حسن النیّ ولتطبیق قاعدة

القاضي "لطة القضائیة ، وعلى السّ "إدارة الجمارك"و"المتھم"المنازعة الجمركیة الجزائیة 

.الفاصل في ھذه المنازعة"الجزائي

:ةجرائم الجمركیالة بخصوص ق قاعدة استبعاد حسن النیّ تطبیآثاروأنتائج  -ثانیا

خ علىة في المجال الجمركي من خروج صارھ تطبیق قاعدة استبعاد حسن النیّ ما یشكلّ إنّ 

ومن مساس خطیر على الحقوق والحریات الفردیة،   ،العامة لقانون العقوباتالمبادئ العامّ 

فا المنازعة الجمركیة الجزائیة على طراآثارأو  نتائجان لھ كاوبتقنیة تشریعیة غیر معھودة 

على القاضي الجزائي الفاصل نتائجا أو آثارا ، وكذلك )1(ھم وإدارة الجماركقصد بذلك المتّ وی

.ي عن ھذه القاعدةوھو ما جعل الأصوات تتعالى منادیة بضرورة التخلّ .)2(في ھذه المنازعة

 :ةة على طرفا المنازعة الجمركیة الجزائیّ النیّ تطبیق قاعدة استبعاد حسن أو أثار نتائج-1

ظریة بعض المزایا احیة النّ ق من النّ وإن كان یحقّ ،نّ الأخذ بقاعدة استبعاد حسن النیةّیبدو أ

بإعفاءھما من إثبات سوء ، "إدارة الجمارك"و "النیابة العامة"لة في لسلطات المتابعة المتمثّ 

سبة ة سواء بالنّ ة فعلیّ ة أھمیّ ق من الناحیة العملیة والواقعیة أیّ تحقّ ھم، فإنّ ھذه القاعدة لا ة المتّ نیّ 

:ھملجھة إدارة الجمارك، أو بالنسبة لجھة المتّ 

ده العدید منذي تؤكّ ، والّ 2ع بھذي تتمتّ ، فإنّ المركز الممتاز الّ فمن جھة إدارة الجمارك

ات الممنوحة لھا بموجب ھذا لط، وذلك نظرا للإمتیازات والسّ يركالعقوبات الجمأحكام قانون

لة لھا في سبیل تحصیل دیون الخزینةمانات المخوّ مھا في تلك الضّ ل أھّ تي یتمثّ والّ ،القانون

علیھا في ة الأحكام القضائیة المنصوصتي لھا قوّ أوامر الإكراه الّ :دة فيالعمومیة والمتحدّ 

ج، .ت292إلى  289من  ادفي الموالمنصوص علیھاأمینات المالیة، التّ ج.ت293المادة

لة المعدّ ج.ت123إلى 117علیھا في المواد من م لسندات الإعفاء بكفالة المنصوص العاظام النّ 

1 -MERLE (Roger) et VITTU (André),Traité de droit criminel, problèmes généraux de la
science criminelle, droit pénal général, op.cit , N° 386, p 490

، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول، الجریمة، دار الھدى، عین عبد الله سلیمان:وأنظر كذلك
.ومایلیھا95، ص 1995ملیلة، الجزائر، 

مة، السّالفة الذّكر، یتمتعّ لة والمتمّ ج المعدّ .ت)03(أنھّ حتىّ تؤدي إدارة الجمارك المھام المنوط بھا بمقتضى المادة الثاّلثة إذ-2
المادة "، والمحدّدة على سبیل المثال في الفصل الثاّلث ةجرائم الجمركیالا في مجال قمع خصوصً واسعةٍ أعوانھا بسلطاتٍ 

أخرى ، إلى جانب نصوصٍ "ج.ت265إلى 241المواد من "والفصل الخامس عشر خاصّة ،"ج.توما یلیھا من 28
.ا في أوانھامن القانون ذاتھ، تظھر تباعً متفرقةٍ 
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كھا بھذه القاعدة یكون ضئیل لأن تجعل إدارة الجمارك في تمسّ كافیةٍ ھا ضماناتٍ كلّ ،مةوالمتمّ 

.1یةالفعالیة و محدود الأھمّ 

رك للتمّسك بقاعدة استبعاد حسن نیةّ المتھّم تظھر عند لجوء كما أنّ عدم حاجة إدارة الجما

مة لة والمتمّ ج المعدّ .ت265المنصوص علیھا في المادة ھذا الأخیر لطلب المصالحة الجمركیة

السالف الذكر، والتّي یمكن المعدّل،،2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17بالقانون رقم 

على أساس أنّ المتھّم عندما تقدّم بطلب 2حسن أو سّيء النیةّإجراءھا سواء كان المتصالح معھ 

المصالحة الجمركیة یفُترض فیھ أنھّ قبل بجریمتھ، أي إعترف بارتكابھ لھا فلا یھمّ بعد ذلك أن 

.3طالما عبرّ صراحةً عن إرادتھ في المصالحةیكون حسن أو سيء النیةّ

رك إجراء المصالحة الجمركیة لا تكون في تقبل إدارة الجماھ حینما من ذلك، فإنّ بالعكس 

عنى عن قاعدة استبعاد حسن النیةّ، بل، تكون في حاجة إلى الإعتماد علیھا باعتبارھا الدافع لھا 

، إذ تذھب إدارة الجمارك عادةً إلى أخذ 4للموافقة على المصالحة الجمركیة بأفضل الشروط

أخرى عند تقدیرھا من مبلغ الذي یجب عن حسن نیةّ المتھّم بعین الاعتبار إلى جانب شروطٍ 

المخالف دفعھ على أساس المصالحة، لأنّ ذلك من شأنھ السّماح لھا بالتمّییز بین المتھّمین فتغالي 

بتقدیر المبلغ إذا كانت الجریمة الجمركیة المرتكبة تنطوي على غشٍ أو تحایلٍ، أو بتخفیظھ إذا 

للإھمال وللجھل بالتشّریعات والتنّظیمات الجمركیة كانت الجریمة الجمركیة المرتكبة راجعة 

، خاصّة وأنّ المشرّع الجمركي لم یحدّد مقابل الصّلح إذ ترك ھامشًا  من الحریةّ 5المعمول بھا

.لإدارة الجمارك في تحدیده في حدود الحدّین الأدنى والأقصى المقرّرین كجزاءٍ لجریمةٍ معینّةٍ 

سكھ ھو الآخر بھذه القاعدة ع بھ، یجعل تمّ ذي یتمتّ ء الّ ز السيّ المرك، فإنّ أما من جھة المتھم

سبة للأشخاص یة بالنّ سك بحسن النّ نظر إلى ضیق مجالات حالات التمّ بالّ ،یة حقیقیةدون أھمّ 

البضائع اقلین وحائزيذلك أنّ عددھم محدود منھم النّ ،فعذین یمكنھم حقیقة التمسك بھذا الدّ الّ 

.483، المرجع السابق، ص "الجمركیةالركن المعنوي في الجرائم "، زعلاني عبد المجید-1
مة، المتعلقّة بالمصالحة الجمركیة على أنّ الأصل ھو إحالة ة والمتمّ لج المعدّ .ت265من  المادة )01(تقضي الفقرة الأولى -2

المخالفین أمام الھیئات القضائیة المختصة بھدف المتابعة، والاستثناء ھو اللجّوء إلى المصالحة الجمركیة، إلا أنّ الواقع 
ة الإداریة كإستثناء لحل المنازعات العملي یثبت العكس كما سیتمّ تفصیلھ في المبحث الثاّني المتعلقّ باللجوء للتسوی

.الجمركیة الجزائیة عن طریق المصالحة الجمركیة من الفصل الثاني من الباب الثاني من ھذه الدراسة
.483، المرجع السابق، ص "الجمركیةالركن المعنوي في الجرائم "، زعلاني عبد المجید-3
ضوء قانوني المنافسة والممارسات التجاریة، دراسة مقارنة، ، خصوصیة الجریمة الإقتصادیة في أیت مولود سامیة-4

.95المرجع السابق، ص 
.482، المرجع السابق، ص "الركن المعنوي في الجرائم الجمركیة"، زعلاني عبد المجید-5
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، وكذلك المستفیدین من 1بل ونادرا،ھم ضعیفاكھم بحسن نیتّ أین یكون تمسّ ،ابق الإشارة إلیھمالسّ 

تھم في فع بحسن نیّ ذین یصعب علیھم الدّ الّ ،وعلى وجھ الخصوص المستفیدین مباشرة منھالغشّ 

فة تھریبا ھؤلاء الأشخاص والمكیّ یھاؤتیُ ثم إنّ الأفعال التي .2ط الغشّ إطار مساھمتھم في مخطّ 

ھا أفعال سلیم بأنّ ، یصعب التّ المعدلة والمتممةج.ت325الحكمي طبقا للمادة وقیقي حبصورتیھ ال

.3انادرً ة إلاّ ترتكب بحسن نیّ 

سك بحسن نظر إلى ضیق شروط التمّ ، كذلك بالّ حقیقیةٍ یةٍ كما تبقى ھذه القاعدة دون أھمّ 

ھم      صعب على المتّ بھا قانون العقوبات الجمركي یتي یعجّ یة، ذلك أنّ قرائن الغش الّ النّ 

یلقى على عاتقھ، وعلیھ لیس من السّھل على من یة، إضافة إلى أنّ الاثباتسك  بحسن  النّ التمّ 

الإثبات ویستند علىة لھذه البضائع، تھ القانونیّ أن یثبت حیازصحیحٍ بضائع بدون سندٍ یحوز 

:على أنھّج والتي تنصّ .ت286ق فیھا المادة تي تطبّ ھم في الحالات الّ الملقى على كاھل المتّ 

دعوى تتعلق بالحجز تكون البیانات على عدم ارتكاب المخالفة على المحجوز  في كل"

یكون ثبوتیةٍ تي تتمتعّ بقوّةٍ اتھا بمحاضر الحجز الخاصة وأنّ ھذه الحالات یتمّ إثب.4"علیھ

ا اسناد الجریمة إلیھ مادیً ما جاء فیھا وبالتّالي إبعاد  بدحضھامش حریة إثبات حسن نیّة المتھّم 

ا، وبالعكس تكون مھمّة إدارة الجمارك بموجب ھذه المحاضر أسھل ا محدود وضیقّ جدً ومعنویً 

 سلطةالفي تقیید و أكثر نجاعةً .5أخرىةٍ في إثبات سوء نیةّ المتھّم إلى جانب وسائل قانونیّ 

.لقاضي الجزائي كذلكقدیریة لالتّ 

جرائم الة بخصوص وھو ما سیأتي بیانھ في الفرع الثاّني المتعلقّ بمحدودیة نطاق تطبیق أسباب انتفاء المسؤولیة الجزائیّ -1
.من ھذا المطلب  ةالجمركی

راجع ما سیتم تفصیلھ في المطلب الثاّني المتعلقّ بالمسؤولیة الجزائیة للشّریك المؤسّسة على قرینة الاستفادة من الغشّ -2
.ة للشخص المعنوي من المبحث الأوّل من الفصل الثاّني من ھذا البابوالمسؤولیة الجزائیّ 

في  ھذا القانون لا تندرج ضمن مجرّمةً نّ ھناك أفعالاً أج، كما .ت226ص علیھا في المادة ب المنصوكأفعال التھری-3
عملیاّت الغشّ، ومع ذلك یصعب على المتھّم أن یتمّسك بصددھا بحسن نیتّھ، كرفض السّماح لأعوان إدارة الجمارك 

، أو عدم امتثال سائقي وسائل النقّل مةلة والمتمّ المعدّ ج.ت48طبقاً للمادة ا بممارسة حقّ الاطلاّع المخوّل لھم قانونً 
  .مةلة والمتمّ ج المعدّ .ت43طبقا للمادةلتوّقف وعرقلتھم عن أداء مھامھم لأوامرھم با

عن  ذاتھ أنّ حائز البضاعة یعدّ مسؤولاً التقنینمن   286مة، والمادة  ج المتمّ .ت303یستفاد من الجمع بین حكمي المادة -4
.، وأنھّ في حالة حجز البضاعة محلّ الغشّ تكون البینّة على عدم ارتكابھ المخالفة على المحجوز علیھالغشّ 

04-17مة بالقانون رقم لة والمتمّ ج المعدّ .ق258ا للمادة إذا تعذّر على إدارة الجمارك إعداد محاضر حجز، فإنھّ طبقً -5
، یمكنھا استعمال جمیع الطّرق القانونیة لإقامة الدّلیل على مسؤولیة السالف الذكرالمعدّل، ، 2017فبرایر 16المؤرخ في 
جد منھا محاضر التّحقیق الإبتدائي والتقاریر یو، والتي ة وأعمال التھریبجرائم الجمركیالا عن ا ومعنویً المتھّم مادیً 

لطات البلدان الأجنبیة كوسائل والمعلومات والشھادات والمحاضر وغیرھما من الوثائق الأخرى التي تسّلمھا أو تضعھا س
ا من مضمون ھذه المادة في المبحث الثاّني سیتم تفصیل ھذه الطرق انطلاقً .إثبات إلى جانب وسائل الإثبات الإلكتروني

.، من الفصل الأوّل من الباب الثاّني من ھذه الدراسةةجرائم الجمركیالز نظام الإثبات الخاص المطبقّ على المتعلقّ بتمیّ 
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ي الفاصل في المنازعة ة على القاضي الجزائبعاد حسن النیّ ستتطبیق قاعدة اأو أثار نتائج-2

 :ةالجمركیة الجزائیّ 

قدیریة للقاضي الجزائي في لطة التّ عمال السّ ز قانون العقوبات الجمركي، أنّ إما یمیّ 

دارة ع بھا إقدیریة الواسعة التي تتمتّ لطة التّ بالسّ مقارنةً ،اق جدً المنازعات الجمركیة الجزائیة ضیّ 

ظر والفصل بالنّ صّ لا یختّ الجزائي، ومرجع ذلك أنّ القضاءھذاتھذا القانون مارك في ظلّ الج

قانون العقوبات لھ الإختصاص فإنّ انعقدى وإن من جھة، وحتّ 1ااستثناءً إلاّ في ھذه المنازعات

التقدیریة  لطةلت إلیھا إدارة الجمارك باستعمال تلك السّ تائج التي توصّ د بالنّ بالتقیّ الجمركي یلزمھ

كمجال ،خصي في العدید من المجالاتعمال اقتناعھ الشّ الإلتزام بعدم إالواسعة الممنوحة لھا، و

ة ثبوتیة تعكس بحقّ ھا إدارة الجمارك بقوّ یة التي تعدّ ع فیھ المحاضر الجمركّ ذي تتمتّ ات الّ الإثبّ 

قدیریة للقاضي الجزائي ویلزمھ ة التّ لطأو تعدم السّ تي تحدّ الّ و، لھا لةلطات غیر العادیة المخوّ السّ 

من جھةٍ  ةجرائم الجمركیالالة على مادیة ، إلى جانب مجال القرائن القانونیة الدّ 2بإحترامھا

.أخرى

قدیریة للقاضي الجزائي والمتعلقّة لطة التّ أنّ أخطر ھذه المجالات تلك التّي تعدم السّ یبقى

التّي تشكّل مة، والمتمّ  لةدّ المع3ج.ت281لمادة بالرّكن المعنوي للجریمة، وھذا بصریح نصّ ا

ة لطة التقّدیریة للقاضي الجزائي الذّي لیس علیھ سوى الامتثال لھ، خاصّ ا للسّ ا مطلقً تقییدً بحقٍّ 

یوجب إثبات القصدصریحٍ خاصٍ بنصٍّ واسع إلاّ ما استثني صّ وأنّ مجال تطبیق ھذا الن

السلطة كلیاّ في المجال الجمركي علىھذهاستبعاد اليتّ وبال،4ھ العام والخاصبنوعیالجنائي

.5ائيالتّي تحققّھا في المجال الجزالرّغم من المزایا 

لاّ أنھّ في حالة إذا قدّمت أوجھ طعن في عدم صحّة المحاضر التّي تعُدّھا إدارة الجمارك، فھنا القاضي الجزائي یسترجع إ-1
مة لة والمتمّ ج المعدّ .ت254من المادة )01(قسطا من سلطتھ التقّدیریة، في تقدیر أوجھ الطعن ھذه طبقا للفقرة الأولى 

.السالف الذكرالمعدّل، ، 2017برایر ف 16المؤرخ في 04-17بالقانون رقم 
.ذلك أنّ أغلب المنازعات الجمركیة الجزائیة یتمّ حلھّا ودّیا عن طریق إجراء المصالحة الجمركیة-2
وھي نصوص كلھّا مقرّرة لحمایة مصالح الخزینة العمومیة، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج،.ت285إلى غایة المادة -3

، )ج.ت283المادة (الیدّ على البضائع المحجوزة إلاّ بعد البتّ نھائیا في الكلّ تحت طائلة بطلان الأحكام كعدم جواز رفع
وكذا عدم الجواز للقضاة وكتاّب ضبط المحاكم بتسلیم سندات الدّفع بالكفالة، أو إذن الإخلاء أو رخص التنقّل أو استیلام أو 

).ج.ت285المادة (ة، ولا إصدار أيّ حكم یقوم مقام ھذه الوثائق تسلیم طلبات أو وثائق جمركیةّ أخرى مماثل
حیث إلى جانب ھذا النصّ المانع للأخذ بقاعدة استبعاد حسن النیّة، ھناك نصوص توجب أخذه بعین الاعتبار ممّا لا -4

علاني عبد ز:أنظر.فیما یخصّ ھذه المسألة.قدیریةللقاضي الجزائي في إعمال سلطتھ التّ یترك أيّ مجالٍ 
.477، المرجع السابق، ص "الركن المعنوي في الجرائم الجمركیة"المجید،

التي من بینھا أخذ القضاء الجزائي بفكرة التفرید القضائي  للعقوبة، والذّي لا یمكنھ تطبیقھا إلاّ إذا لم یمنح لھ القانون -5
لعقوبة الملائمة، في حدود ما تسمح بھ النصّوص القانونیة الجنائي العام مكنة إعمال سلطتھ التقدیریة الكاملة في اختیار ا

=على أنّ ھذه الفكرة مستبعدة التطّبیق في مجال الجزاءات.والذّي بدوره یستوجب منحھ الحقّ في البحث في نیةّ المتھّم
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بقاعدة استبعاد حسن رّ یقع الجمركي أن مكن للمشرّ اقض الحاصل ھو أنھّ كیف یُ غیر أن التنّ 

في مجال تقدیر العقوبة في الجزائيقدیریة للقاضيلطة التّ عمال السّ الي القضاء على إتّ یة، وبالالنّ 

سمح یفة في ھذا المجال حینما ظروف المخفّ بمنح الّ ھنفسالوقت في  قرّ ویُ .المادة الجمركیة

من  لاذعٍ ل انتقادٍ ناقض كان محّ ، ھذا التّ 1ھمیة المتّ فسیة لشخصّ القانون بذلك، بتجاھلھ الجوانب النّ 

الجمركي الفرنسي إلى تعدیل نصّ ع تي دفعت المشرّ كان من بین الأسباب الّ و،طرف الفقھ

  .فرنسيال.ج.ت369المادة 

السالف الذكر، ،19772دیسمبر سنة 29خ في المؤرّ 1453-77حیث صدر القانون رقم 

ة من قة بصورة شبھ مطلقة ولحقبتي كانت مطبّ یة، الّ ا عن قاعدة استبعاد حسن النّ جزئیّ ى أین تخلّ 

ق بالبراءة، لیصبح طّ من النّ الجزائيي منع القاضيأثرھا  فالزمن تفوق القرنین، وانحصر

خفیض الي التّ وبالتّ ،فةروف المخفّ بالظّ إفادتھمیة الجانحین قصد نّ بالاعتبار الأخذ بعینھبإمكان

عدیل عن طابعھاذات التّ تنازل بموجب  تي، والّ 3بقة علیھمالمطّ الجزاءات المالیة من اخصوصً 

.واردة في القواعد العامةالجامد وتقریبھا من الغرامة ال

كن ي الفرنسي بأھمیةّ الإعتداد بالریشكّل ھذا الإصلاح اعتراف صریح من المشرّع الجمرك

ھذه دثار النظّریة التّي تقضي بتصنیفبوادر انبزوغالي تّ ة، وبالجرائم الجمركیالالمعنوي في 

ى بصورةٍ تخلّ أین عملاقةً خطوةً طیھالبحتة، والذّي تحققّ بتخّ المادّیة الجرائم  ضمن  الجرائم

للجزاءات المالیة ما سیتمّ تفصیلھ عند دراسة المبحث الثاني المتعلقّ بإعطاء منزلة خاصّة:أنظر.الجمركیةالمالیة =
.الجمركیة المقرّرة لجرائم التھریب الجمركي من الفصل الثاّني من ھذا الباب

حیث یذھب رأي قوّي خصوصا في فرنسا إلى السّماح للقاضي الجزائي بالاعتداد بالجانب النفّسي في ظلّ النصّ المعّدل -1
.تخفیضا للجزاءات

" Il lui sera tout à fait possible d’athemer les sanctions pour défaut d’intention "
BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier, communautaire et
national, op.cit, N°893, p 485.

2-Loi N°77-1453 du 29 Décembre 1977, accordant des garanties de procédures aux
contribuables en matière fiscale et douanier, précité.

من المادة )03(ا للفقرة الثالثة حیث سمح للمشرّع الجمركي الفرنسي بموجب ھذا القانون بتطبیق الظّروف المخففّة طبقً -3
:منھ وفقا للشكّل التاّلي369

.التخفیض من الغرامات المالیة إلى ثلث الحدّ الأدنى للغرامة المقرّرة للجریمة-1
.اء من مصادرة وسیلة النقّل بشرط أن لا تكون ھذه الأخیرة قد استعملت لإخفاء البضائع موضوع الغشّ الإعف-2
.الاعفاء من مصادرة البضائع التّي ساعدت على اخفاء الغشّ -3
.تخفیض المبلغ الذي یحّل محلّ المصادرة إلى الثلّث-4
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امشریعي الھبمقتضى الإصلاح التّ یة في المجال الجمركيعن قاعدة استبعاد حسن النّ یةٍ كلّ 

.19871ذي حدث سنةالآخر الّ 

جویلیة 8خ في المؤرّ 502-87بصدور القانون رقم الفرنسيالجمركيعألغى المشرّ حیث

ذي كان یمنع على الّ النصّ ،أيّ ،فرنسيالج .ت369لمادة من ا)02(انیةالفقرة الثّ  1987سنة 

یة، وبھذا الإصلاح یكون القاضي من الحكم بالبراءة على أساس حسن النّ الجزائیینالقضاة

فقط الأخذ في الاعتبار لیسص الجدید ا للنّ كامل سلطاتھ، إذ یمكنھ استنادً الجزائي قد استردّ 

وقیام ،ق الجریمةطق بالبراءة لعدم تحقّ ا للنّ ة، ولكن أیضً ففّروف المخیة بھدف منح الظّ حسن النّ ب

.2ھمة المتّ ائیة لغیاب سوء نیّ المسؤولیة الجز

یرّ منغ ھأنّ ، إلاّ 3الجریمةھذا الإصلاح الجدید وإن كان لا أثر لھ على طبیعة أنّ یلاحظ

قبل ا لا یُ افتراضً فترضیُ  جنائي من قصد ةالجمركیجرائمالب في المتطلّ الجنائيطبیعة القصد

مفترض یقبل إثبات  جنائي ا من ثبوت العناصر المادیة للجریمة إلى قصدإثبات العكس انطلاقً 

ة أمام خاصّ .إثبات ھذا القصد أو نفیھذي أثار مسألة من یقع علیھ عبء العكس، وھو الأمر الّ 

.لھذه المسألةعن إعطاء حلٍّ سكوت ھذا النصّ 

ض الفرنسیة الصّادر، قمحكمة النّ ا لقضاء ئي ھذه المسألة، حیث طبقً لقد تبنىّ الإجتھاد القضا

مةٍ فإنھّ بعد دخول القانون الجدید حیزّ التنّفیذ، تستمرّ النیّابة العامة على وضعھا السّابق غیر ملز

بالمقابل وبموجب ھذا الإصلاح یبقى مرتكب ،4ةالجمركیجرائمالفي  معنويٍ بإثبات أيّ ركنٍ 

اء سوء ة بإثبات انتفائیّ ن المسؤولیة الجزم ةٍ كلیّ ص بصفةٍ خلّ ھ في التّ ا بكامل حقّ عً الجریمة متمتّ 

1- BERR (Claude Jean) et VIGNAL (François), " Les réformes relatives au contentieux
douanière (1986-1987) " J.C.P, 1988.éd. E 15126 .

.215، ص )2(، )1(ینھامشال.، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابقزعلاني عبد المجید:ذكره
2- BERR (Claude Jean) et VIGNAL (François), " Les réformes relatives au contentieux

douanière (1986-1987) " J.C.P, 1988.éd. E 15126 .
.215، ص )2(، )1(ینھامشال.، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابقزعلاني عبد المجید:ذكره

3- BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier, communautaire et national,
op.cit, N°810, p 487.
" IL n’est possible de voir dans l’abrogation de l’article 369-2 le signe d’une
modification quelconque de la structure des infractions douaniers ".

4- Crim 07 Décembre 1987. G.P 1988.1.287 not DOUCET.
:وقد جاء في القرار المذكور خاصة ما یلي

" La loi nouvelle n’a pas introduit un quelconque élément au regard des infractions
douanières relevant de la compétence du juge pénal ".

.217-216، ص ص )3(مشھاال.، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابقزعلاني عبد المجید:ذكره
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خاص من كلّ شأنھا نصّ بة، واستفادتھ فیما عدا الحالات الوارد ا كما في القواعد العامّ تھ تمامً نیّ 

.الأسباب المعفیة من ھذه المسؤولیة

فة المادیة البحتة یة قد نزع الصّ د حسن النّ لقاعدة استبعابإلغاءهیكون القانون الجدید ،بذلك

من زاویة الإذناب ھابإخضاعوذلك ،طویلٍ بھا لزمنٍ تي كانت لصیقةً الّ  ةالجمركیجرائملل

ذيالّ ، وب فیھا قصد جنائيیتطلّ عادیةٍ جریمةٍ ھا إلى القواعد العامة كأيّ یب لدى مرتكبالمتطلّ 

ھذا یدخل في إطار سیاسة الاجتھاد ا، وكلّ رضً فسیر القضائي الحالي مفتللتّ ایبقى استنادً 

.1المجالالقضائي للقصد في ھذا 

الجزائري قام الجمركيالمشرّعسبة لقانون العقوبات الجمركي الجزائري، أنّ یلاحظ بالنّ 

قاعدة استبعاد إلغاءالفرنسي في الجمركيعخط خطى المشرّ م یھ لا بإصلاح تشریعي، ولكنّ أیضً 

غشت سنة  22المؤرخ في 10-98قضى بموجب تعدیل القانون رقم  مالف، وإنّ ة المخاحسن نیّ 

ظروف بإفادة المخالف بالّ ،ج.ت281للمادة بتعدلیھم، السالف الذكر، والمتمّ المعدّل1998

وھنا یسترجع القاضي .تھتي لم تكن معروفة من قبل في ھذا القانون متى أثبت حسن نیّ فة الّ المخفّ 

لقانون العقوبات العام ا للمبادئ العامةقدیریة في تحدید العقاب الملائم وفقً لتّ الجزائي سلطتھ ا

دھا من القانون الذي یقوم لطة التي یستمّ ھذه السّ فرید القضائي للعقوبة،مبدأ التّ  امتھوفي مقدّ 

ین ا للفقرتطبقً الأعلى درجةً ائیةالقضالجھة رقابةصدره محلّ الحكم الذي یبتطبیقھ، لذلك یكون 

السالف الذكر، ، 2016عدیل الدستوري لسنة من التّ 171من المادة )02(والثانیة )01(الأولى

.لأعمال المجالس القضائیة والمحاكم مةتمثلّ المحكمة العلیا الھیئة المقوّ ":على أنھّالتي تنصّ 

."دولة الھیئة المقوّمة لأعمال الجھات القضائیة الإداریةیمثلّ مجلس ال

ى بعد تعدیل قانون الجمارك بموجب حتّ إحتفاظھ بھذا النص، فإنّ للشكّ یدع مجالاً  ا لاممّ 

دلیل على السالف الذكر،المعدّل، ، 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17القانون رقم 

ى مع إدراج ھذه الظرّوف التّي لا تتغیرّ حتّ تي لم الّ ،ةجرائم الجمركیلكھ بالبنیة المادیة لتمسّ 

1- BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier, communautaire et national,
op.cit , N° 816-817, pp 438-439.

لھذه  فطبقاحیث یلاحظ ھذا الكاتبان أنّ الوضع صار یختلف الآن في ظلّ أحكام قانون العقوبات الجدید المتعلقّ بالقصد، 
.الذي یقع على كاھل النیّابة العامّة بإثبات الرّكن المعنويالأحكام لا مجال للتردّد فیما یخصّ الالتزام 

.وفي الوقت نفسھ ھناك اتجّاه فقھي آخر یقضي بالحفاظ على نظریة الجنحة المادیة والسّماح فقط باثبات حسن النیةّ
BOULOC (Bernard)," Préomption d’innocence et droit pénal des affaires "
R.S.C.3.1995

.217، ص )2(، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابق، الھامش زعلاني عبد المجید: لكذكره كذ



العامة للجرائم الجمركیةركانالأتحدیدب ةالمتعلقّ ةالموضوعیّ القواعداستقلالیةّالأول                         الباب الأول الفصل

- 121 -

منھا المخالف إلاّ في حدود ضیقّة وانعدام الإرادة في التقّلیل من صرامة ھذا الموقف یستفید 

.1الذّي یكاد یختزل كلّ صور الإجحاف في حقّ الأشخاص المتابعین

تي جاء بھا نظیره الفرنسي ع الجمركي الجزائري الإصلاحات الّ لو أكمل المشرّ ،ذاحبّ 

غشت سنة  23المؤرخ في 06-05دور الأمر رقم م، لاسیما بعد صھتصریح ببراءة المتّ والّ 

ذي أصبحت بموجبھ معظم الّ م، السالف الذكر،ل والمتمّ ، المعدّ ق بمكافحة التھریبالمتعلّ ، 2005

، بعد أن كانت قبل صدوره تصنفّ إلى تصنفّ جنایاتٍ ة بوصفھا أعمال تھریبٍ جرائم الجمركیال

قرینة  على ابع المادي لھذه الجرائم القائملبقاء الطّ ھ لا مجالتالي فإنّ فقط، وبالّ ومخالفاتٍ جنحٍ 

ع الجمركي الجزائري تضییق منافذ لبي للمشرّ م ھذا الموقف السّ ذي یدعّ الخطأ المفترض، والّ 

  .ةائیّ ك بأسباب انتفاء المسؤولیة الجزالتمسّ 

الفرع الثاني

  ةالجمركیجرائم ال مرتكبي ة عنائیّ أسباب انتفاء المسؤولیة الجزمحدودیة نطاق 

ة بوجھٍ ة الجزائیّ أن تنتفي بموجبھا المسؤولیّ یمكنا عدیدةً أسبابً أورد قانون العقوبات العام

 تي تمحو عنالّ ي لھذه المسؤولیة كأسباب الإباحة الموضوع بالجانب أسباب مرتبطة، منھاعامٍ 

ومنھا ،2يل الجمركبھا في المجاظریة الأخذاحیة النّ من النّ یمكنوالتي،الإجرامیةصفتھالفعل 

قانونالجھل بلة في الغلط وأسباب مرتطبة بالجانب المعنوي بعنصریھ الإسناد والإذناب المتمثّ 

أثارا البحث في مدى إمكانیة المخالف ذانواللّ ، )ثانیا(ة القاھرة، والقوّ )أولا(العقوبات الجمركي

.ة عنھائیّ لإبعاد ونفي المسؤولیة الجزك بھما التمسّ 

في ھذا :أنظر.على الرّغم من الانتقادات الموجّھة من طرف رجال الفقھ ودعوة العدید منھم إلى إعادة النظّر في ھذه المسألة-1
من قانون 282ضرورة إعادة النظّر في المادة ":تحت عنوان،"زعلاني عبد المجید"الصدد، مقال الأستاذ الدكتور 

، بن یعقوب حنان:ذكرتھ.1957أفریل سنة 6و 3، دراسة صادرة في جزئین في جریدة الخبر بتاریخ "الجمارك
.19، ص )35(التوجّھات الجدیدة في المنازعات الجزائیة الجمركیة، المرجع السابق، ھامش 

.296، المرجع السابق، ص "مآخذ على قانون الجمارك الجزائري"،حمد یوسفسعید یوسف م:أنظر كذلك
Crim 14 Mars 1983 (JCP, 1983,IV,193)

بأنھّ یمارس حقھّ في الدّفاع الشرعي، أو أنھّ ینفّذ  ةاحیة العملیة تصوّر أن یدفع مرتكب جریمة جمركیلكن لا یمكن من النّ -2
الفرنسي الذي استبعده في قضیة غشٍ أمام القضاء ھذا السّبب الأخیر الذي كان محلّ نقاشٍ ، مختصّةٍ ا عن سلطةٍ ا صادرً أمرً 

أنظر في ھذا .ا لأوامر رؤسائھم و كیفّھ على أنھّ نوع من الإكراه المعنويارتكبھا عسكرّیون في وقت الحرب تنفیذً جمركيٍ 
:دالصدّ 

Crim 29 Décembre 1948. Doc.Cont. N° 896.
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 مرتكبي عن ةائیّ الجمركي في انتفاء المسؤولیة الجزالغلط والجھل بقانون العقوبات أثر-أولا

 :ةجرائم الجمركیال

ا ما كثیرً ھم إلى أنھّ المتّ یة علىحسن النّ ص المانع للأخذ في الاعتبار بالنّ صرامة فرضت

ھ لو ھم بمخالفتھا، وبأنّ تّ تي یُ لقوانین واللوائح الّ فع بجھلھ لتھ إلى الدّ یلجأ في دفاعھ لإثبات حسن نیّ 

بالقوانین1ساؤل ھل یمكن للغلط أو الجھلبأحكامھا لما خالفھا، الأمر دفع للتّ كان على علمٍ 

  .؟ةائیّ الجزللإعفاء من المسؤولیةووجیھٍ مقبولٍ أن یصلح كسببٍ نظیمات الجمركیةوالتّ 

الجھل "أنّ قاعدة مفادھاھیة الفقھا غالبّ تي یقرّ الدول والّ لّ جفي تطبیقات القضاء في یسود

 ترجع  ، وھي قاعدة قدیمة "أو الغلط في القانون لا یصلح سببا لنفي الركن المعنوي للجریمة

یز بین الغلط في الواقعالفقھ یمّ أصولھا إلى نصوص القانون الروماني، غیر أنّ 

(error facti) ّریمة بشأن مادیة الوقائع ذي یقع فیھ مرتكب الجذي یقصد بھ ذلك الغلط الّ ال

error)شاط الإجرامي، والغلط في القانون من قبیل النّ ما یقوم بھ لا یعدّ معتقدا بأنّ  juris)

رأیھ على أنّ واستقرّ ،2ھحیح لأحكامفسیر غیر الصّ ذي یقصد بھ الجھل بأحكام القانون أو التّ الّ 

  .ةیّ ائمعفیا من المسؤولیة الجزعذرال دون الثاني یصلح الأوّ 

، صراحةً على ھذه القاعدة صالمعاصرة على النّ  ةالجزائیّ شریعاتحرصت بعض التّ لقد 

 تيم بھا والّ سلّ على أساس أنھّا من القواعد الم،غیر صریحةٍ علیھا بطریقةٍ وبعضھا الآخر نصّ 

،3"نلا یعذر أحد بجھلھ القانو"ر عنھا بقاعدة والمعبّ علیھا صراحةً لا تحتاج إلى النصّ 

باعتبارھا .بھتي لا تتطلّ ب القصد الجنائي أو تلك الّ سبة للجرائم التي تتطلّ ا سواء بالنّ بیقھوتط

، 4غبة في تحقیق الاستقرار لأحكام القانونقاعدة فرضتھا ضرورات الدّفاع الاجتماعي والرّ 

فھو العلم بھ على نحو الغلط في القانونھو انتفاء العلم بھ، أما فالجھل بالقانونھناك فرق بین الجھل بالقانون والغلط فیھ، -1
، ص 1988، محاضرات في قانون العقوبات، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، قورة عادل:أنظر.مخالف للحقیقة

.40-39ص  
.ومایلیھا295المرجع السابق، ص ولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة،، المسؤعبد الرؤوف مھدي-2
لا یعذر ":التي جاء فیھا2016من التعدیل الدستوري لسنة 74ھذا المبدأ الذّي نصّ علیھ المؤسّس الدستوري في المادة -3

.بجھل القانون
".یجب على كل شخص أن یحترم الدستور وقوانین الجمھوریة

ع اللبناني، المادة .تمن  223المادة من ) 01( الأولىالفقرة كعلیھ قوانین العقوبات للعدید من الدول العربیة كما نصّت 
ع الإیطالي .تمن  05وفي العدید من الدول الغربیة  كالمادة .ع العراقي.تمن  38ع السوري، المادة .تمن  222

ھامش اللنظریة العامة للجریمة الجمركیة، المرجع السابق، ، اشوقي رامز شعبان:أنظر.ع الیوناني.تمن  31والمادة 
.234، ص )1(

سلطاني :وأنظر كذلك.281، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الإقتصادیة، المرجع السابق، ص عبد الرؤوف مھدي-4
=ة جیل الأبحاث، مجل"2016الحقوق والحریات والواجبات في ظل التعدیل الدستوري الجزائري لعام "لیلة فاطمیة، 
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إرتكبھ التي بموجبھا لا یسمح للمتھّم بنفي القصد عنھ بالدفع بأنھّ كا ن یعتقد بأنّ الفعل الذي 

.1مشروعًا بسبب جھلھ لأحكام القانون أو لوقوعھ في غلطٍ في فھمھا

افتراض "ا في فرنسا ومصر ھذه القاعدة باعتماده على فكرةر الفقھ التقلیدي خصوصً یفسّ 

وفھم  االجریدة الرسمیة یتیح للأفراد فرصة العلم بھ، ذلك أنّ نشر القوانین في2"بالقانونالعلم

تي تملیھا وأھدافھ الّ  ةحیح، وعلیھ لھذا الإفتراض أسبابھ المنطقیّ و الصّ حعلى النّ  انصوصھ

ل قانون العقوبات في تجریم من خلال تدخّ الجزائيعتي یحمیھا المشرّ مصلحة المجتمع الّ 

.3بھذه المصالحالأفعال التي تمسّ 

كناً العلم بھ، ثم إنھّ یقتضي إفتراض العلم بالقانون عقابیاً كان أو غیر عقابيٍّ أن یكون مم

لا تكلیف "وحیث یستحیل ھذا العلم لا یكون ھناك مجال للتمسّك بقاعدة الإفتراض، إذا 

الإحتجاج بالاعتذار بالجھل بالقانون حیث من باب تحقیق العدالة ومن ھنا جاز."بمستحیل

میة وھو ما ذھب إلیھ فقھاء الشریعة الإسلا.ا للقواعد العامةلك تطبیقً وذیستحیل العلم بھ 

إذا كان التكلیف إلزاما من جانب ":المعارضین لمبدأ العلم المفترض بالقانون بقولھم بأنھّ

والاستحالة .4"المشرع، ینشأ عنھ إلتزام في جانب المكلف، یوجب العلم بما یراد إلزامھ بھ

بالقانون كما نھ من العلم تمكّ ة وسیلةٍ المقصودة ھنا ھي الاستحالة المطلقة التي لا تترك للجاني أیّ 

ة من إقلیم الدولة، فصدور قوانین جدیدة أثناء فترھو الشأن في حالة إحتلال العدو لجزءٍ 

بسبب ظروف الاحتلال التي تعتبر بمثابة مون في الإقلیم المحتلّ الاحتلال یجھلھا الوطنیوّن المقی

على أنّ .جھلھالإحتجاج بیجوز لھم ایستحیل معھا العلم بتلك القوانین الجدیدة ولھذا قاھرةٍ ةٍ قوّ 

القانونیة المعمقة، مجلة علمیة دولیة محكمة تصدر عن فرع مركز جیب البحث العلمي، العدد السابع، طرابلس، لبنان، =
39، ص2016أكتوبر  

، المرجع )نظریة الجریمة، المسؤولیة الجنائیة، الجزاء الجنائي(قانون العقوبات، القسم العام ، القھوجي علي عبد القادر-1
.401ابق، ص الس

2- MERLE (Roger) et VITTU (André), Traité de droit criminel, problèmes généraux de la
science criminelle, droit pénal général, op.cit, N° 436, p 429.

جموعة الأولىالم:مع ذلك، لقد إنقسمت التشّریعات الجزائیة الحدیثة بصدد إفتراض العلم بالقانون إلى مجموعتین-3
التشریع الجزائي الألماني والسویسري والیوغسلافي والبولوني والیوناني، :ترفض فكرة إفتراض العلم بالقانون ومثالھا

التشّریع الجزائي الإیطالي والبرتغالي والتركي :تقبل فكرة إفتراض العلم بالقانون ومثالھاالمجموعة الثانیةأمّا 
النظریة العامة للقصد الجنائي، دراسة تأصیلیة ، محمود نجیب حسني:أنظر.واللیبيواللبناني والسوري والكویتي

.187-174السابق، ص ص ، المرجعمقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدیة
، خصوصیة الجریمة الإقتصادیة في ضوء قانوني المنافسة والممارسات التجاریة، المرجع السابق ص أیت مولود سامیة-4

116.
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أنھّ فة غیر المشروعة للفعل المرتكب إلاّ ھذه الحالة وإن كان یبقى على الصالجھل بالقانون في

.1ھ عدم معاقبة الفاعلب عنا یترتّ ینفي القصد الجنائي، ممّ 

،ره القاعدة المذكورة لا یمكن أخذه على إطلاقھذي تقرّ غیر أنّ افتراض العلم بالقانون الّ 

والاعتداد بالغلط في ،ابع المطلق لھذه القاعدةلطیف من الطّ إلى التّ 2جھت بعض المحاكمث اتّ حی

ة أنھّ من قبیل الغلط في ھذا الغلط حكما غیر عقابیا معتبرة ذلك خاصّ القانون حینما یكون محلّ 

قاعدة ي ھو دائماا أو غیر جنائّ ا جنائیً حكمً عب قبولھ، فالواقع أنّ الواقع وھو أمر من الصّ 

في  خلافٍ ي متین ولا تزال محلّ اس قانونّ ھذه التفرقة لا تستند إلى أسالي فإنّ ، وبالتّ 3قانونیة

.الفقھ

أنّ الحلول المعتمدة في المیدان ستشفّ یُ رجع إلى أحكام قانون العقوبات الجمركي، عندما یُ 

ا عن ھم لا تخرج عمومً لمتّ ة لائیّ للمسؤولیة الجزنافٍ ذ بالغلط كسببٍ ق بالأخالجمركي فیما یتعلّ 

القانون ھذا عن مخالفة ، ففضلاً أكثر من ذلك ھي أحكام غیر عادلةٍ ،بل ،ھذه الأحكام القاسیة

ائیة، نجده الجزتھدفع لنفي مسؤولیك بالغلط كة فرصة للتمسّ ھم أیّ للقواعد العامة بعدم منح المتّ 

قانون العقوبات الجمركي عدّ الذي یُ 4يائر في قانون العقوبات الإقتصادیخالف المسار العام السّ 

لة للجرائم الاقتصادیة نتیجة ضآین من المظھر المادي البحتجزءا منھ، والذي یستھدف إلى اللّ 

الركن المعنوي في ھذا الفرع من القانون، وذلك من خلال تعالي أصوات الفقھ المنادیة 

.5ط في القانونمنھ الغلةً لنفي الإذناب وخاصّ بضرورة قبول الغلط كسببٍ 

ى في مجال قانون تي تصلح حتّ رات الّ ك بموقفھ ھذا إلى جملة من المبرّ یستند الفقھ في التمسّ 

ز بھ نصوص قانون العقوبات ذي تتمیّ ھا التعقید الّ تي من أھمّ والّ ،العقوبات الجمركي

، المرجع )نظریة الجریمة، المسؤولیة الجنائیة، الجزاء الجزائي(، قانون العقوبات القسم العام، القھوجي على عبد القادر-1
.403-402السابق، ص ص 

ا على التفّرقة بین الغلط في قانون یرفض أن یرتبّ أثرً ا في فرنسا و مصر مثلاً جد قضاء بعض الدول خصوصً یوبالمقابل  -2
ا على أحكام قانون العقوبات دون أحكام القوانین ات والقوانین الأخرى، وجعل نطاق افتراض العلم بالقانون مقتصرً العقوب

ا لأنّ الأحكام ا نظرً على أنھّا تبدو صعبة التطّبیق عملیً ، فضلاً مھمٍّ قانونيٍ الأخرى، كون أنّ ھذه التفّرقة لا تستند إلى أساسٍ 
ا من الأفكار التّي یتضمّنھا ھذا القانون یستمّدھا من ، فكثیرً خالصةً جنائیةً ات لیست لھا صبغةً التيّ یتضمّنھا قانون العقوب

في طبیعة الركن  بحث(بین النظریتین النفسیة والمعیاریة للإثم "، عمر السعید رمضان:أنظر.فروع القانون الأخرى
"المعنوي للجریمة .642، المرجع السابق، ص )

.157ص .السابق، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع جیدزعلاني عبد الم-3
.ومایلیھا295، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة، المرجع السابق، ص عبد الرؤوف مھدي-4
ئیة یعُدّ من حتىّ أنّ بعض الفقھ اعتبر أنّ مسألة قبول الغلط في قانون العقوبات الاقتصادي كمبرّر لنفي المسؤولیة الجزا-5

.المظاھر البارزة لخروج ھذا القانون عن الأحكام العامة  لقانون العقوبات
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صوص في نّ وخروج ھذه ال،بشأنھا2جریمالتّ ع مصادر شریعات وتنوّ نتیجة كثرة التّ 1الإقتصادي

مناشیر تحويوھو القانون وصدورھا في صورة تنظیماتٍ ذي تتخذه عادةً كل الّ الغالب عن الشّ 

ذي یمكن أن صوص الّ بعض الغموض على ھذه النّ  غوع من شأنھ أن یصبأو تعلیمات، وھذا التنّ 

.یوقع المخاطبین بھا في غلط في القانون

ا والجمركیة ائیة الإقتصادیة عمومً لجزصوص اف إلى ذلك، أنّ من أسباب تعقید النّ اضیُ 

ا، تي یشھدھا الحقل الاقتصادي عمومً روف الّ د الظّ دھا مع تجدّ رھا وتجدّ ا، سرعة تغیّ خصوصً 

تي تصاغ صوص الّ ناقض الذي یمكن أن یكتنف ھذه النّ شریعات الجمركیة والتّ فعدم استقرار التّ 

قع المخاطبین بھا في غلط في فھمھا ، من شأنھ كذلك أن یوومطاطةٍ غیر واضحةٍ عادة بصیغاتٍ 

ى إلى علمھم بسبب صوص لا تصل حتّ وأكثر من ذلك، فإنّ ھذه النّ . اا صحیحً وتفسیرھا تفسیرً 

تي لا تمنح الوقتة، والّ روف الإقتصادیة المستجدّ تي تصدر بھا لمواجھة الظّ صفة الاستعجال الّ 

تي لا یعلم بھا بالمناشیر والتعلیمات الّ  قا فیما یتعلّ الكافي لنشرھا في الجریدة الرسمیة، خصوصً 

.یتعاملون مع المخاطبین بھا نفوا إدارة الجمارك الذیموظّ في الغالب إلاّ 

لذلك، فقد ركّز المجتمعون في المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات على ھذا الموضوع 

التعّدیلات التي تدخلھا إنّ كثرة ":ونصّت التوّصیة الثالثة من توصیات المؤتمر على مایلي

الدولة على النصوص التي تتوسل بھا لحمایة المصالح الإقتصادیة یتطلبّ الدقةّ في صیاغة 

ھذه النصوص، كما یتطلبّ إیصالھا إلى الجمھور بكل وسائل الإعلام، فلا یكفي نشرھا في 

.3"الجریدة الرسمیة

یة الإقتصادیة بما فیھا الجمركیة، فإنّ ز بھا القوانین العقابة التي تتمیّ ا لھذه الخصوصیّ نظرً 

، ومن العدالة أن لا تقبل إثبات العكس أمر أصبح غیر مستساغٍ ةٍ إفتراض العلم بھا بقرینةٍ قاطع

نفسھ بإثباتھ أنھّ عن ھمة التّ قتصادیة أو جمركیة القدرة على درءھم بارتكاب جریمة إیعطى للمتّ 

بلة لإثبات العكس ولیست قاطعة، وھذا ما یتواءم یجھل بالقانون، ممّا یجعل ھذه القرینة قا

.4ةائیّ ة الجزجاھات الحدیثة للسّیاسوالإتّ 

ي عقد في روما في سبتمبرذأحد موضوعات المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات الالاقتصاديكان قانون العقوبات  -1
، شوقي رامز شعبان:أنظر .1958 سنة في بروكسل، وكذلك المؤتمر الدولي الخامس للقانون المقارن المنعقد 1953 سنة

.19، ص)1(ھامش الالنظریة العامة للجریمة الجمركیة، المرجع السابق، 
.09النظام القانوني للجرائم الإقتصادیة، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص ،القبي حفیظة-2
.273، المرجع السابق، ص ، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الإقتصادیةعبد الرؤوف مھدي-3
.227، المرجع السابق، ص ...، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیةأنور محمد صدقي المساعدة-4
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العلم بالقوانین العقابیة إفتراض مع ذلك تمیل الباحثة إلى ما یراه جانب من الفقھ بإقامة 

ین، م بھذه القوانلّ یفرقة بین من یقتضي علمھ بأن الإقتصادیة بما فیھا الجمركیة على أساس التّ 

لإثبات العكس، ھ قاطعة غیر قابلةٍ تكون القرینة بحقّ عھا ولا یعذر لجھلھ بھا، إذفعلیھ أن یتتبّ 

سبة لھم قوانین ن تعتبر القوانین العقابیة الإقتصادیة بما فیھا الجمركیة بالنّ وبین غیره ممّ 

لإثبات قابلةٍ سیطةٍ ب لھ العلم بھا وتكون القرینة بحقھّا إذا لم یتسنّ ھ یكون معذورً عارضة، فإنّ 

ر معھا العلم یتعذّ ارتكبھا في ظروفٍ فلیس من العدالة أن یعاقب شخص على جریمةٍ .1العكس

لوضعھ موضع صریحةٍ تشریعیةٍ ھ یحتاج إلى نصوصٍ ذلك كلّ بأنھّ یخالف القانون، غیر أنّ 

.على القواعد والأحكام العامةلھ من خروجٍ نفیذ لماالتّ 

یث عن إفتراض العلم بالقوانین العقابیة الإقتصادیة بما فیھا الجمركیة، في إطار الحدیلاحظ 

ق الإقتصادیة والجمركیة ولم یتطرّ في الجرائم2أنّ ھناك جانب من الفقھ قد أھمل دور الإرادة

،لھابالعلم سواء قبلت الإرادة النتیجة أم لم تقبّ ھذه الجرائم لا یقوم إلاّ لعنصر العلم، وكأنّ إلاّ 

فإنّ  لذلك. شریعیة التي تناولت مسألة العلم بھذه القوانین أغفلت ذكر الإرادةصوص التّ ى النّ وحتّ 

ویجانبھ الإقتصادیة والجمركیة تقوم على العلم وحده أمر یخالطھ الشكّ الجرائمالقول بأنّ 

عني شریع الجزائي عن ذكر الإرادة إلى جانب العلم لا یإغفال الفقھ والتّ واب، ومنھ فإنّ الصّ 

جھ الإرادة نحو الإعتداء على منھا لكي تتّ ة لابدّ ھما یقومان باستبعادھا، فالعلم مرحلة أساسیّ أنّ 

 االعلم ساكنً ل الإرادة عن حركتھا، وبدون الإرادة یظلّ یحمیھ القانون، فبدون العلم تتعطّ حقٍّ 

.ھتمام القانونعن إوبعیدةٍ ةٍ مستقرّ وفي حالةٍ 

ھم نفسھ، یمكن لھذا ا عن فعل المتّ ذي یكون ناتجً في القانون الّ عن الجھل والغلط علاوةً 

في إدارة الجمارك، مت لھ من طرف موظّ الأخیر أن یقع في غلط نتیجة توجیھات وإرشادات قدّ 

. ة للمخالفائیّ لنفي المسؤولیة الجزرٍ ساؤل إذا كان مثل ھذا الغلط یصلح كمبرّ الأمر الذي دفع للتّ 

في بعض الجرائم الإقتصادیة  ق فقطء إزاء ھذه المسألة یلاحظ أنھّ یطبّ ا لموقف القضافاستنادً 

تي تنتمي إلى بعض فروع قانون العقوبات الاقتصادي وقانون  والّ ،الجنائيب القصدتتطلّ التي

محمود محمود :أنظر".BAYER""بایر"والأستاذ"LEVASSEUR""لیفاسور"جاه الأستاذلقد أخذ بھذا الإتّ -1
المرجع السابق، ص ، الجزء الأول، المقارن، الأحكام العامة للإجراءات الجنائیة، الجرائم الإقتصادیة في القانون مصطفى

.122-119ص 
.284، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الإقتصادیة، المرجع السابق، ص عبد الرؤوف مھدي-2
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لا الغلط ولا الخطأ ولا محاباة :"فإنھّمستقرٍّ ا لقضاءٍ ا في المجال الجمركي فطبقً أمّ .العمل

.1"مسؤولیةالعفاء المتھم من لإجمارك، تشكل عذرا من شأنھ أن یكون سببا أعوان إدارة ال

ل الغلط ا في المجال الجمركي لقبونیا على أن تجد مخرجً مع ذلك، تعكف بعض المحاكم الدّ 

ز بھا أحكام قانون العقوبات تي تتمیّ رامة الّ ا للصّ ھم تلطیفً ائیة للمتّ لنفي المسؤولیة الجزكسببٍ 

ر على عنصري الإسناد والإذناب في ذي یؤثّ الخصوص فكرة الغلط القاھر الّ الجمركي، وعلى 

إعدام الإرادة ذي یصل إلى حدّ ا من الإكراه المادي الّ البعض اعتبره نوعً ، لدرجة أنّ ذاتھ الوقت

  .ةائیّ ة لقیام المسؤولیة الجزمات الأساسیّ د من المقوّ تي تعّ الّ 

وع تي أشارت إلى ھذا النّ الّ 2ج الفرنسي.ق399ادة من الم)03(الفقرة الثالثة  تل نصّ لعّ 

واعتمادھا ،"لنظریة الغلط القاھر"الفرنسي الجمركيعا لإعتناق المشرّ كافیً من الغلط دلیلاً 

ة لقانون العقوبات الجمركي الفرنسي ل قفزة نوعیّ ة، وھو یمثّ ائیّ الجزالمسؤولیةا لنفي سببً 

ع ذي للأسف لم یحذ المشرّ من العدالة، والّ ز بنوعٍ تي یتمیّ لّ ف القواعد العامة اللإرتقاء إلى مصّ 

ةً بب الإعفائي الخاص، خاصّ ص في قانون الجمارك على ھذا السّ الجمركي الجزائري حذوه بالنّ 

، فرنسيالج .ت393المادة  من) 03(الفقرة الثالثة  صھ یمكن الاستناد لنّ وأنّ بعض الفقھ یرى أنّ 

ھا ولیس قصره على حالة المصلحة كلّ  ةالجمركیجرائمالر في غلط المبرّ للأخذ بال السالفة الذكر،

.في الغش فقط

رفھ بأن القرائن تقریر من طما ھو إلاّ ع الجمركي الفرنسي لھذا النصّ لجوء المشرّ إنّ ثمّ 

الإكراه، وقدالقاطعة منھا التي یعج بھا قانون العقوبات الجمركي لا یوقفھا إلاّ ةً القانونیة خاصّ 

إذا كان حسن نیة ":ھتي قضت في إحدى قراراتھا بأنّ تھ في ذلك محكمة استئناف باریس الّ أیدّ 

المتھم غیر كاف لنفي المسؤولیة في الجرائم الجمركیة، فإن الظروف التي أحاطت بالمتھمین 

في تقدیمھم خطابا وتوجھھم إلى الإدارة المركزیة للجمارك، حیث أعطوا بیانات دقیقة حول

1-Crim 2 Mars 1950.B.CN°78,26 Avril 1951, Doc.Cont. N° 965, 23 Mai 1959, B.C N°270,13
Mars 1974. B.C N°107,D.S. 1974,inf.rap.101.

.160، ص )4(ھامش ال، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابق، زعلاني عبد المجید:ذكره
لا یمكن أن تستند المصلحة في الغش لمن ":الفرنسي على أنھّ.ج.ت399من المادة )03(حیث تنصّ الفقرة الثالثة -2

، 1958دیسمبر 17المؤرّخ في 1338-58أنظر المرسوم رقم ."في ظل حالة الضرورة أو تبعا للغلط القاھرعمل 
.السّالف الذّكر
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ائع المستوردة والمسائل الجدیدة التي عرضوھا فیما یتعلق بوضع التعریفة بالنسبة لھم، البض

.1"أن یعفیھم من كل مسؤولیة"كل ذلك من شأنھ 

نفسھا المطلوبة في الإكراه الشّروط تي تعدّ الغلط القاھر الّ متى توافرت شروط علیھ، 

اء ا لإنتفبً ادیھ، یصلح لأن یعتبر سبھم تفیستحیل على المتّ ذي یكون نتیجة فعلٍ والّ ،اعمومً 

ي ي إلى ھدم عنصر الإسناد التي تقوم علیھ ھذه المسؤولیة، فیؤدّ ائیة كونھ یؤدّ المسؤولیة الجز

ساؤل فیما إذا د واقعة مادیة، لیطرح التّ مجرّ ل الفعل إلىالي یتحوّ إرادة المخالف، وبالتّ إلى شلّ 

.ة القاھرةسبة للقوّ كان الوضع ذاتھ بالنّ 

: ةجرائم الجمركیال مرتكبي عن ةائیّ انتفاء المسؤولیة الجزأثر القوة القاھرة في -ثانیا

عن إرادة خارجٍ اتجة عن سببٍ النّ ة كونھا من صور الإكراه المادي وة القاھرتعتبر القوّ 

في القواعد العامة عدمة الجزائیّ ا للمسؤولیة ا نافیً تي یشترط فیھا لكي تكون سببً والّ ،الإنسان

، من 2(irrésistible)خص مقاومتھا ، وعدم استطاعة الشّ (imprevisible)ر بھا التبصّ 

.صریحةٍ ة في المجال الجمركي وبصورةٍ ائیّ اء المسؤولیة الجزأسباب انتف

التّي تلزم ربابنة السّفن ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، 3ج.ت56إذ تقضي المادة 

التّي تقوم برحلة فن السّ بأنّ عند الاستیراد أو التصّدیر،ماركبإحضار البضائع أمام مكاتب الج

خوّلالموانيء التّي یوجد فیھا مكتب جمركي، ومع ذلك تُ ترسو إلاّ في أنلھایجوز لا  دولیةّ 

تھم لصالح ربابنة السّفن حقّ الرسوّ في میناء لا یوجد فیھ مكتب جمركي إذا اضطرّ المادة ذاتھا

أمام قائد ان السفینة فور الرسوّ ر ربّ حضا، لكن بشرط أن یقانونً رةً قاھرة مبرّ ةإلى ذلك قوّ 

رك الوطني أو محافظقائد فرقة الدّ ، أو عند عدم وجودهالسواحلاس ة البحریة لحرّ المحطّ 

بالغلط القاھر أو الغلط بدون خطأ، واستندت في ذلك صراحة إلى أنّ المشرّع سبق وأن أخذ بھ "السّین"كما أخذت محكمة -1
 .فرنسيال.ج.ت399/3في المادة 

Seine, 19 Janvier 1967, Dalloz, G.P, 1967, 1,137.
.508، المرجع السابق، ص )النظریة العامة للجریمة(، شرح قانون العقوبات، القسم العام محمود نجیب حسني-2
عن یحظر على السفن التي تقل حمولتھا ":ج المصري التّي تنصّ على أنھّ.ت16من المادة )03(تقابلھا الفقرة الثالثة -3

البضائع الممنوعة أو الخاضعة (مائتي طن بحري والمشحونة ببضائع من الأنواع المشار إلیھا في المادة السابقة 
، أن تتحول أو تخالف وجھة سیرھا داخل نطاق الرقابة البحري، إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاھرة )باھضةلضرائب 

."أن یخطروا أقرب مكتب للجمارك دون إبطاءأو طوارئ بحرّیة، وعلى الربابنة في ھذه الأحوال 
یحظر على الطائرات التي تجتاز الحدود في غیر الأماكن المحددة لذلك أو ":ذاتھ على أنھّالتقنینمن  18كما نصت المادة 

ھذه أن تقلع أو تھبط في غیر المطارات المزودة بمكاتب الجمارك إلا في حالة القوة القاھرة وعلى قادة الطائرات في 
".الحالة أن یقدموا بذلك تقریرا للجمارك
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أشیر علیھا، فینة للتّ م لھ یومیة السّ ویقدّ ،وعبي البلدي لمكان الرسّ رطة أو رئیس المجلس الشّ الشّ 

.ا أسباب الرسوّ جل فیھا مسبقً ي یجب أن تسّ توالّ 

على حالة القوّة القاھرة لفائدة ناقلي مة، صراحةً لة والمتمّ ج المعدّ .ت225كما تقضي المادة 

إلى مخالفة التعّلیمات الواردة قاھرةً  االبضائع داخل النطّاق الجمركي الذّین قد تضطرّھم أسبابً 

وھو ما طبقھ القضاء في التنقلّة ریق القانوني ومدّ ا بالطالمتعلقّة منھةً في رخص التنقّل خاصّ 

.1عدة مناسبات

تي ھي الأخرى على إحدى ھذه الحالات الّ مة، لة والمتمّ المعدّ ج .ت305المادة  تقضيكذلك 

ذي یضطرّ الّ "فینةجاه السّ تغییر إتّ "وھي حالة ،بحكم القانونقةً ة القاھرة محقّ تعتبر فیھا القوّ 

بشرط أن مسؤولیةٍ فینة من كلّ ان السّ لھا، إذ یعفى ربّ كبیرةً نتیجة حدوث خسائرٍ إلیھ قائدھا 

ل أيّ فینة قبل تدخّ یة السّ لت في یومّ ة القاھرة في ھذه الحالة قد سجّ نة للقوّ حداث المكوّ الأتكون كلّ 

فقط  صّ علیھا في ھذه المادة تخة القاھرة المنصوص فع بالقوّ ، وأن یكون الدّ ةٍ جزائریّ إدارةٍ 

.2مةلة والمتمّ المعدّ ج.ت325الجرائم المشار إلیھا في المادة 

ز مواقفھ یقبل تي تمیّ رامة الّ غم من الصّ ا في فرنسا، وعلى الرّ یبدو أنّ القضاء خصوصً 

روف للظّ قةٍ معمّ ة لكن بعد دراسةٍ ائیّ من المسؤولیة الجزمعفٍ قاھرة كسببٍ ة الالأخذ بالقوّ 

فریغ على غرق مركب، مخالفة التّ :لھذا الدفع یوجدھومن تطبیقات.لقاھرةة انة لحالة القوّ المكوّ 

ى إلى عدم تقدیم بضاعة في مستودع وھمي إلى ذي أدّ ، الحریق الّ غیر قانونیةٍ الشاطئ بصورةٍ 

ا للمسؤولیة ا نافیً أین لم یعتبر القوّة القاھرة سببً لھوبالمقابل ھناك تطبیقاتٍ .3الخ...الجماركإدارة 

متى كان مقررا قانونا أن الأسباب القاھرة ":قضت فیھ بأنھ1988جویلیة 12قرارا بتاریخ حیث اصدرت المحكمة العلیا -1
ئتھم من التي تحول دون استظھار الناقلین للبضائع رخصة المرور أو التنقل داخل المنطقة البریة من النطاق الجمركي تبر

، ملف 1988جویلیة 12المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ ."جریمة محاولة التھریب
، قضاء المحكمة العلیا في المادة الجمركیة، الطبعة الأولى، الملكیة للطباعة والنشر بودھان موسى:، دكره50021

.176، ص 1995والتوزیع، الجزائر، 
لا یمكن إلا للقوة القاھرة وحدھا كعدم صلاحیة ":أصدرت محكمة النقّض الفرنسیة قرارا مفاده أنھّھي الإتجّاه نفسوف

الطریق المحدد في رخصة التنقل بسبب فیضان أو فساد الجسر، أن یسمح للناقل بتغییر الإتجاه المحدد في الرخصة، لكن 
:أنظر".الحجیة إلى غایة الطعن بالتزویرذينات المحضر بشرط ألا یناقض الدلیل الذي یثبت المبرر بیا

Cass.Crim 7 Novembre.An XII.Bull.Crim, N° 49 cité par : BEQUET (Paul), L’infraction de
contrebande terrestre, thése, Paris, 1957, p 56. Et voir aussi :

وم السیاسیة، ، بحث لنیل شھادة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعل، الإثبات في المواد الجمركیةالعایشسعادنة العید
.151، ص 2006باتنة، الحاج لخضر، جامعة

من  ةیجرائم الجمركالا عن م تفصیل ھذه النقطة في المبحث الأول المتعلقّ بتوسیع دائرة الأشخاص المسؤولین جزائیً سیتّ -2
.الفصل الثاني من ھذا الباب

3- Cass.Crim. 29 Mars 1853.D. P 53.1,88
.353، ص )1(ھامش ال، النظریة العامة للجریمة الجمركیة، المرجع السابق، شوقي رامز شعبان:ذكره
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ھ بعد أن ا محتویاتھ حتى قبل فتحھ، ذلك أنّ یجھل تمامً شخص لطردٍ ة في واقعة تلقيائیّ زلجا

.ا معرفة مضمون الطردا لھ لم یصبح في وضع یستحیل علیھ مطلقً صار حائزً 

للمسؤولیة معفٍ ة القاھرة كسببٍ بالقوّ جاه أي بأخذهبناني في ھذا الإتّ القضاء اللّ كما استقرّ 

فالقانون لا یعفي من الغرامة، إلا إذا كانت ":تي جاء فیھاقراراتھ الّ ة في إحدىائیّ الجز

علیھ تقوى، ولا تلافیھالمخالفة ناتجة عن قوة قاھرة، أي عن حدث لم یكن بمقدور المخالف 

ن أن المخالف لم یرتكب خطأ لكي یعفى لا یكفي أن یتبیّ ف. 1"إرادة بشریة مھما كانت قویةأیة

ھ لم یكن بمقدور أيّ ما بوسعھ، وأنّ ھ عمل كلّ ن أنّ یجب أن یتبیّ ،، بلةئیّ الجزامن المسؤولیة

غم عن إرادتھ، المخالفات الجمركیة وقعت بالرّ ا قام بھ، وأنّ أن یقوم بأكثر ممّ آخرٍ شخصٍ 

لاح على نقل البضاعة ة السّ بقوّ رغم سائق مثلاً قعھا، كأن یُ ودون أن یكون بإمكانھ أن یتوّ 

.2ى لھ الوقت لأن یكون ھو البادئ في الإعلان عنھایتسنّ الممنوعة دون أن

ا من موانع من الإكراه المادي مانعً ة القاھرة كصورةٍ ى تعتبر القوّ م أنھّ حتّ ا تقدّ ضح ممّ یتّ 

قاھرةً ةً توافر في الفعل المعتبر قوّ ت أن من لابدّ ،في المجال الجمركي ةائیً الجزالمسؤولیة

فع أو المقاومة، وقع وعدم إمكانیة الدّ القواعد العامة من عدم التّ الشروط المنصوص علیھا في 

في  العقوبات الجمركي، إذ نصوص قانونتي أوردتھاالأخرى الّ روطإضافة إلى توافر الشّ 

ةالجمركیة في الاستفادة من القوّ یماتنظالمخالف للقوانین والتیسقط حقّ غیاب ھذه الشروط

.في المجال الجمركي ةائیّ ولیة الجزللمسؤ نافٍ القاھرة كسببٍ 

ة القاھرة، ق القوّ أخرى لتحقّ ع الجمركي المقارن و الجزائري لشروطٍ یبرّر إضافة المشرّ 

غیر ا لدخول بضائع بطریقةٍ لمصالح الخزینة العمومیة، ومنعً في أنّ في ھذه الشروط حمایةً 

دابیر من قبیل التّ لشروط تعدّ داخل الإقلیم الجمركي للدولة من جھة، ثم أنّ ھذه امشروعةٍ 

خاذ الإجراءات الفوریة المناسبة إزاء البضائع اتّ بموجبھاتي یمكن لإدارة الجماركالوقائیة الّ 

الجمركیة الساریة المفعول من اتمینظعلیھا في وضع مخالف للقوانین والتّ ثر الأجنبیة التي عُ 

.أخرىجھةٍ 

.353، ص )5(ھامش ال، المرجع نفسھ:ذكره كذلك.1966شباط 16قرار محكمة استئناف بیروت بتاریخ -1
هذكر).دارة الجماركمحفوظات إ(1973كانون الثاني 26تاریخ 118محكمة الاستئناف المدنیة في بیروت، قرار رقم-2

.354، ص نفسھالمرجع ، شوقي رامز شعبان :كذلك
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وإن لم نقل بإقصاؤه ،ةجرائم الجمركیالالمعنوي في كن لة الرّ في محاولة لتقییم ضاّ و،اأخیرً 

تي لھا خطرھا علىوالّ ،الأخیرةھذه الجرائم باعتبارھا مسألة فرضتھا طبیعة ھذه  في بعض

وعلى درجةٍ خطیرٍ أمر جدّ أنھّ یعدّ ا، إلاّ ا والجمركي خصوصً ظام العام الاقتصادي عمومً النّ 

:من الحساسیة كون أنّ عالیةٍ 

ة مع المعاییر المستقرّ قٍ متفّ ، وغیر كن المعنوي في ھذه الجرائم غیر مقبولٍ افتراض الر-

في العدید من  تصفوتي والّ ،عنھمنبثقةً منھ ونابعةً ا حقوقً تي تعدّ الخاصة بحقوق الإنسان الّ 

أي أنھّا توجد أینما وجد الإنسان، فھي "صیقة بالفردالحقوق اللاّ "ھا الاعلانات العالمیة بأنّ 

ى بما یسمّ یقرّ وعلیھ أن یأتي جانب من الفقھ و،1حاكمٍ من  ارمً تكّ ، ولا من سلطةٍ نحةٍ لیست م

ا وتحكم علیھ تي تدین الفرد مسبقً والّ ،"الجریمة المادیة"أو "بالمسؤولیة المفترضة"

ا ا صارخً ل مساسً من توافرھا، یشكّ تي لابدّ بعقوبات مختلفة دون البحث في أركان الجریمة الّ 

.قوقبھذه الح

لطة القضائیة، شریعیة على اختصاصات السّ لطة التّ تجاوز كبیر من السّ في ھذا الافتراض-

القوانین في الأساس، تكون في مثل ھذه الحالة متجاوزةٍ بسنّ ص تي تختّ شریعیة الّ لطة التّ فالسّ 

الإدانة أو ب المخالفالحكم على ثمّ التھمةاتفي إثبیابة العامة بدور النّ لحدود اختصاصھا لتقوم

ن قیام أركان مق حقّ التّ  من 2للحقوقالمحكمة كونھا ضامنةً یدّ تغلّ البراءة، فبذلك ترفع و 

تي تضمن لھا، وھو ما یتعارض مع المبادئ الدستوریة الّ ھودأداء دورھا المعالجریمة و

.لطات على إختصاص غیرھامن السّ لطةٍ سّ أيّ يتعدّ لطة القضائیة، وتمنع استقلالیة السّ 

 امساسً ودستوریةً مخالفةً  لمن شأنھ أن یشكّ  ةجرائم الجمركیالھذا الإفتراض كذلك في -

یة لضمان الحرّ  اھامً یعتبر مبدأً ذيالّ 3"الأصل في المتھم البراءة"كمبدأ وثابتةٍ ةٍ بمبادئ أساسیّ 

53، ص 1993، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة السابعة، دار النھضة العربیة، القاھرة، أحمد فتحي سرور-1
، المرجع "جانب الإقتصادي لقانون العقوبات، وفكرة الجریمة الإقتصادیةال"، منیر محمد رزق:وأنظر كذلك.ومایلیھا

.128السابق، ص 
دیسمبر10عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر)08(تؤكّد المادة الثاّمنة -2

لكل شخص الحق في علاج فعّال ":على أنھّصّھا، السالف الذكر، على دور القضاء في صون الحقوق والحریات بن1948
".بواسطة المحاكم الوطنیة لأیةّ أعمال تنتھك الحقوق الأساسیة الممنوحة لھ بواسطة الدستور أو القانون

عن الجمعیة العامة للأمم المتحدةالصادرمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،11من المادة )01(لقد نصّت الفقرة الأولى -3
بریئا حتى یثبت أنھ مذنبا كل شخص متھم بجریمة معاقب علیھا یعتبر:"على أنّ ،المذكور أعلاه، 1948دیسمبر 10في 

من ) 02(كما نصت الفقرة الثانیة ."وفقا للقانون في محاكمة علنیة تكون لھ فیھا كل الضمانات الضروریة للدفاع عنھ
، 1966دیسمبر 16عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في السیاسیة الصادرللحقوق المدنیة والعھد الدوليمن  14المادة 

لتأتي بعدھا ".من حق كل متھم بإرتكاب جریمة أن یعتبر بریئا إلى أن یثبت علیھ الجرم قانونا:"ھالسالف الذكر، على أنّ 
=لمزید من التفصیل حول.ھا المختلفةالتشریعات الجزائیة المختلفة لترسّخ ھذا المبدأ وتثبتّ أسسھ في دساتیرھا وقوانین
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فتراض الركن با الأخذتمّ ة القانون الجزائي، وعلیھ إذالشرعیّ أساسیةً ھم، وقاعدةً الشخصیة للمتّ 

ھم ألاّ ر لصالح المتّ یفسّ الشكّ أنّ ھمالھذا المبدأم نتیجتین ھامتین ھدي إلى المعنوي فذلك یؤدّ 

عبء الإثبات یقع في الأصل الي لا تبرأ ذمتھ، وأنّ ق لھ بصدد الجرائم المادیة البحتة وبالتّ تطبّ 

ھناك ضمنھا ةجرائم الجمركیالتي تندرج والّ الجرائم ھذهھام، فإنھّ بصددعلى عاتق سلطة الإتّ 

ف ا ثم یكلّ ذي یقع على عاتق المخالف، إذ كیف یفترض أن یكون مدانً قلب لعبء الإثبات الّ 

.ة براءتھبالبحث عن أدلّ 

الصفة المادیة ا، ذلك أنّ وقانونً ا عقلاً ا مرفوضً لركن المعنوي أصبح أمرً ھذا الافتراض ل-

نابعةٍ حقیقیةٍ راتٍ لا تقوم على مبرّ  ةجرائم الجمركیالعلى  القانون الوضعيأضفاھاالبحتة التي 

ب لقیامھا توافر جمیع ى المادیة منھا تتطلّ حتّ جریمةٍ كلّ ثم إنّ الجریمة ذاتھا،من طبیعة 

ت في تي تمّ تجاھل المنجزات الّ المعاصرائيع الجزھ لیس باستطاعة المشرّ أركانھا، ذلك أنّ 

العقوبة  لإعطاء الخطأ كوسیلةٍ لوك الفردي وركیز على السّ التّ حیث ائیة الحدیثة من القوانین الجز

على الجریمة المادیة من الاستثناء جوء للنصّ الي یبقى اللّ ا، وبالتّ ا أو علاجیً ا وقائیً ا وظیفیً دورً 

.1واذالشّ وإن لم نقل من 

نت تي كال، من المواضیع الّ ي ككّ ائزظام الجلیبقى ربط الركن المعنوي بالجریمة في النّ 

م ذي یخیّ ا للغموض الّ نظرً بین كبار الفقھاء من حیث مكانتھ ومضمونھ،اشٍ نق ومازالت محلّ 

تي تحتاج إلى والّ ،اعمومً ةٍ ائیّ المعنوي للمسؤولیة الجزالمرتبطة بالجانببعض المفاھیم على

كن الر"، "الإسناد المعنوي"، "الخطأ المفترض"، "الجریمة المادیة"ضبط معناھا كفكرة

"لیفاسور"مقولة الأستاذعلى حدّ وحیرةٍ ل مصدر قلقٍ ، إذ أصبح یشكّ "لمعنوي للجریمة ذاتھا

في سبیل إقامة بناءٍ جھدٍ حینما یبذل أيّ كبیرةٍ الفقھ یجد نفسھ في حیرةٍ إنّ ":تي جاء فیھاالّ 

لإجتھادٍ وتشریعیةٍ ا لنصوصٍ م تفسیرً كن المعنوي، من شأنھ أن یقدّ رلل يٍ ومنطقّ كاملٍ متناسقٍ 

، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، أحمد فتحي سرور:الأساس القانوني لقرینة البراءة أنظر=
.177-175، ص ص 1993دار النھضة العربیة، القاھرة، 

نائل عبد :وأنظر كذلك.194السابق، ص ، المسؤولیة الجزائیة في المؤسسة الإقتصادیة، المرجع العوجي مصطفى-1
، الجرائم الإقتصادیة في القانون الأردني، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الفكر للنشر والتوزیع، الرحمن صالح

.112، ص 1989، عمان
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لا یوجد ":، وإنتھى ھذا الكاتب إلى القول بأنھّ"في نفس الوقترٍ ومتغیّ مبھمٍ عٍ متنوّ قضائيٍ 

.1"رجة من عدم الارتیاحفیھ الباحث بمثل ھذه الدّ موضع آخر في قانون العقوبات یحسّ 

عن ذلك، والنتّائج الخطیرة المترتبّة ةجرائم الجمركیالأمام تقزّم وضآلة الرّكن المعنوي في 

كان من المفترض على المشرّع الجمركي الجزائري على إثر الإصلاح التشّریعي الذي قام بھ 

م، السالف الذكر،  ل والمتمّ المعدّ  1998غشت سنة  22المؤرخ في 10-98بموجب القانون رقم 

، المتعلقّ بمكافحة التھریب 2005غشت سنة  23المؤرخ في 06-05وكذا بصدور الأمر رقم 

م، السالف الذكر، ومعھ التعدیل الذي شھده قانون الجمارك بموجب قانون رقم ل والمتمّ عدّ الم

السالف الذكر،  أن یخففّ من حدّة مظاھر المعدّل،،2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 17-04

إضفاء الصفة المادیة على ھذه الجرائم، أن یحذو حذو المشرّع الجمركي الفرنسي بإلغاءه قاعدة 

عاد حسن النیةّ، وإخضاع ھذه الجرائم من زاویة الإذناب المتطلبّ فیھا للقواعد العامة، إلاّ استب

ا خاصً للمرونة، وھو ما أعطى شكلاً لا تحمل أیةّ علامةٍ أنھّ إحتفظ بھذه القاعدة بصفةٍ 

.سیأتي بیانھة لمرتكبي ھذه الجرائم وكذا للجزاءات المطبقّة علیھم كما للمسؤولیة الجزائیّ 

1- LEVASSEUR (George), "Etude de l’élément moral de l’infraction", in travaux de
colloque des Sciences Criminelles de Toulouse sur "la confrontation de la théorie
générale de la responsabillité pénale avec les données de la criminologie", 30-31
Janvier et 1er Février, Annales de la Faculté de Droit de Toulouse, Dalloz,Tome XVIL,
Paris, 1969, p 84 et s.

ارنة بین التشریع والفقھ المسؤولیة الجنائیة في ضوء السیاسة الجنائیة، دراسة مق، محمد علي سویلم:وانظر كذلك
.158ص ،)3(الھامش السابق،، المرجعوالقضاء
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الفصل الثاني

بقیام  قةة المتعلّ القواعد الموضوعیّ إنفرادیةّ

ة وتوقیع الجزاءالجزائیّ المسؤولیة 

رھا لھ القانون تي یقرّ ل الجزاءات الّ خص بتحمّ ا بأنھّا إلتزام الشّ ف المسؤولیة عمومً تعرّ 

بمقتضاھا یلزم  تية الّ ائیّ ه المسؤولیة لتشمل المسؤولیة الجزوع ھذنتیجة مخالفتھ لأحكامھ، وتتنّ 

ذلك أنّ المسؤولیة شخصیة وفردیة تقوم في ،تي ارتكبھال تبعة الجریمة الّ الجاني بنفسھ بتحمّ 

.اتھاات الجریمة ومعنویّ ادیّ من أسندت إلیھ محقّ 

لمعنى الوارد في القواعد ا لا مغایرً ن العقوبات الجمركي معنً في قانو الإسنادیحمل ھذا 

ع الجمركي بین فاعل الجریمة والمسؤول عن الجریمة بغیة المشرّ ق بموجبھ العامة، حیث یفرّ 

، ذلك أنّ 1في الحقیقةالجمركیةذي یمكن أن ینسب إلیھ وجود الجریمةالوصول إلى الشخص الّ 

ة دة یساھم فیھا أشخاص تختلف مھمّ رھا بمراحل متعدّ وات التھریب لمرذي تعرفھ عملیّ عقید الّ التّ 

لین المسؤوالأشخاصع الجمركي إلى توسیع دائرةدفعت بالمشرّ واحد منھم في تنفیذھا،كلّ 

رغم ما ،2یاسة الجمركیةا لتنفیذ السّ د ضمانً حملھ من صفة التشدّ ائیا عن ھذه الجرائم بما یجز

).المبحث الأول(ةیات الفردیّ ھ ھذا المظھر من تراجع في حمایة الحقوق والحرّ یشكلّ 

ره قانون ذي یقرّ عة ضرورة توقیع الجزاء الّ ئیة الموسّ اعلیھ، ینتج عن ھذه المسؤولیة الجز

ل في ائم المتمثّ الدّ الجمركيعال المشرّ نشغالعقوبات الجمركي كنتیجة لمخالفة أحكامھ، غیر أنّ ا

تي تلحقھا صالح الخزینة العمومیة من الأضرار الّ مل حمایةً "l’efficacité"تحقیق الفاعلیة

رة في قانون العقوبات قلیدي للجزاءات المقرّ ابع التّ إلى تعدیل الطّ إضطرّ ،ةجرائم الجمركیالبھا 

مع  ایتوافق تمامً من الوازع الأخلاقي بشكلٍ مبتورٍ وشدیدٍ صارمٍ جزائيٍ ماد نظامٍ باعت ،3العام

ةٍ خاصّ الجزاءات المالیة الجمركیة منزلةٍ إعطاءمن خلال ،فة المادیة لھذه الجرائمالصّ 

.251، النظریة العامة للجریمة الجمركیة، المرجع السابق، ص شوقي رامز شعبان-1
، رسالة لنیل شھادة ماجستیر في القانون، كلیة 06-05، واقع التھریب وطرق مكافحتھ على ضوء الأمر بوكروح صالح-2

.02، ص 2012-2011الجزائر، جامعة الحقوق، بن عكنون، 
لتحقیق العدالة الإنسانیة، ونفعیة سیاسیة للرّدع إجتماعیةً ، أخلاقیةً مزدوجةً حیث یؤدّي الجزاء بموجب ھذا الطّابع وظیفةً -3

، 664، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، المرجع السابق، رقم سنىمحمود نجیب ح:أنظر.بنوعیھ العام والخاص
، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الثاني، الجزاء الجنائي، عبد الله سلیمان:وأنظر كذلك.679ص 

.10، ص 1995دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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مع الجزاءات الشخصیة، وفي ذلك مظھر آخر من مظاھر الإخلال بحمایة لة مقارنةً ومتأصّ 

.)المبحث الثاني(ات الفردیةالحقوق والحریّ 

المبحث الأول

  ةجرائم الجمركیالا عن ائیّ زجالأشخاص المسؤولین توسیع دائرة

ي عرفتھ ذر الّ بعد التطوّ ائي الحدیثزالقانون الجسھاالتي كرّ  ةالمبادئ الأساسیّ ل إحدىتتمثّ 

ا عن ئیّ ازخص جشلا یسأل "أنھّ في المبدأ القاضي ب،1ھظلّ ة في ائیّ الجزقواعد تحدید المسؤولیة

كل في المجال الجمركي ق بھذا الشّ ھذا الأخیر لو یطبّ ،"إراداتھ كانت آثمة إذا ثبت أنّ إلاّ  فعل

إیجاد المسؤول عن ا لثبوت فشلھ فيالخزینة العمومیة في تحصیل دیونھا نظرً ھ سیھدر حقّ فإنّ 

.ا بذلك ضرورة الخروج علیھمستدعیً ،2الغشّ 

عند تحدیده للأشخاص في خروجھ عن ھذا المبدأالصّارمع الجمركيى موقف المشرّ لّ جیت

من القرائن سطة مجموعةٍ المسؤولیة بواھذهإسنادفي  ،ةالجمركیجرائمالعن ا ائیً المسؤولین جز

، نةٍ معیّ مھنیةٍ ا بحكم ممارستھم نشاطاتٍ إمّ نھم صراحةً یعیّ ذینالّ ، إلى بعض الأشخاصةالقانونیّ 

نظریة الفاعل الظاھر سا ھذه المسؤولیة على الغش، مؤسّ محلّ  للبضائعا بحكم حیازتھم وإمّ 

Auteur''للجریمةالمرتكب apparent''3لھذه الجرائمقصد تحدید الفاعل الأصلي

).المطلب الأول(

تتوزّع ، یتولاّھا أشخاصمةمنظّ جرائم توصف بأنھّا ةالجمركیجرائمالمعظم  لما كانت

الفاعلین وبین،لعملیات الغشلركن الماديلذین فیھا بین الفاعلین الأصلیین المنفّ ھمأدوار

الحدیثة عن المسؤولیة الجزائیة الموضوعیة البحتة التّي سادتھا فترة طویلة من الزّمان أین تخلت القوانین العقابیة-1
وأحلتّ محلھّا المسؤولیة الشّخصیة أین تمّت ترقیة الإنسان إلى مرتبة اعترف لھ بموجبھا أنّھ وحده صاحب امتیاز 

رّغم من المكانة الخاصّة للرّكن المعنوي فیھا المسؤولیة وعبئھا في الوقت نفسھ بما فیھ قانون العقوبات الجمركي على ال
لمزید من التفّصیل حول تطوّر المسؤولیة الجزائیة من مسؤولیة مادیة شمولیة إلى مسؤولیة .كما سبق التطرّق إلیھ

:شخصیة أنظر
DANA (Adrien-Charles), Essai sur la notion d’information pénale, op.cit, N° 16 , p 16
et N° 45, p 49.

198لأول، الجریمة، المرجع السابق، ص، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء اعبد الله سلیمان:وأنظر
.ومایلیھا

2-TOULOUB (C), Le particularisme de la responsabilité pénal en matière douanier; une
étude de droit pénal douanier, op.cit, p 100.

.25، ص )2(ھامش ال، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابق، علاني عبد المجیدز:ذكره
3-VIDAL (André) et MAGNOL (Jean), Cours de droit criminel et de science pénitentiaire,

op.cit, N° 112, p 124.
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قواعد المساھمة وما دام أنّ .1منھاالرّئیسیینوالمستفیدینالعملیاتمّولین لھذهالمالثانویین

س المشرع أسّ  فقد .الفاعلینھؤلاء لا تكفي لاحتواء كلّ القواعد العامةفي  رةائیة المقرّ زالج

نظریة الإستفادة من الغشجرائم على العن ھذهة ائیّ الجزالجمركي مسؤولیة الشریك

"intérêt à la Fraude"2لھذه العملیات رغم احتواء الرؤوس المدبرّة والمخطّطة قصد

ة للأشخاص لیة الجزائیّ بالمسؤوظریة ذه النّ تحت ھا أقرّ ، كم3في تنفیذھا اعدم مساھمتھا مادیً 

).المطلب الثاني(4ستفادتھا من ارتكاب ھذه الجرائمالمعنویة لا

الأولالمطلب

شاط أو الحیازةنّ سة على قرینة ممارسة الة للفاعل المؤسّ ائیّ زالمسؤولیة الج

في بعض الأحیان أن ، عن عملیات الغش اجزائیّ مسؤولفي إطار البحث عن القد یحصل 

ھم في الفعل ، من مساھمة المتّ "إدارة الجمارك''و''النیابة العامة"د سلطات المتابعةلا تتأكّ 

تقوم عةً موسّ ةً ائیّ زج ع الجمركي مسؤولیةً أوجد المشرّ ھذا الوضع أمامف لھذه العملیات،المادي 

خاذھم للاحتیاطات اس عدم اتّ تي تدین بعض الأشخاص على أسمن القرائن القاطعة الّ على جملةٍ 

.ا على مصالح الخزینة العمومیةوھذا حفاظً ،تحقیق الركن الماديزمة لتفادياللاّ 

الأشخاص مةلة والمتمّ المعدّ ج.ت308إلى 303في المواد من ع الجمركيمشرّ صنفّ الیُ 

لونھا على ین یتحمّ ذالّ أولئكبموجبھا بین زمیّ یو،عةة الموسّ ائیّ زھذه المسؤولیة الجب ینینالمع

الحیطةاحترام واجبعلیھم ضرورةتستلزم تينة، والّ مھنیة معیّ أساس ممارستھم نشاطات 

وجھعلى نتیجة الإخلال بھذا الواجب، و ةالجزائیّ  قامت مسؤولیتھمعند قیامھم بھا، وإلاّ والحذر 

1- NAZARIO (M.P), Cours de formation douanier théorique, contentieux, Nevilly,
Paris,1951, N°48. p 87.

.السالفة الذكر،فرنسيالج .ق399ا للمادة طبقً -2
3- BEQUET (Paul), La Contrebande, législation, jurisprudence usage et pratique, s.m.éd,

Paris 1959, p 116.
.251، ص )4(ھامش المرجع السابق، ، النظریة العامة للجریمة الجمركیة، الشوقي رامز شعبان:ذكره

إذ قبل صدور قانون العقوبات الفرنسي الجدید واقراره في المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة، ذھب اتجاه قضائي -4
نحو  قبول ھذه المسؤولیة وبالذات في المجال الجمركي كون أنّ الأشخاص المعنویة مستفیدة من الغش، وذلك في القرار 

المسؤولیتین المدنیة والجنائیة ":، الذي تقضي فیھ بأنّ 1982جوان سنة 14ن محكمة النقض الفرنسیة في الصادر ع
تختلطان في المجال الجمركي لإتحاد سببھما ومحللھما مما یعللّ إدخال الشركة في إجراءات المتابعة الجنائیة المحرّكة 

رھا، تستحقّ في ذاتھا أن تطُبقّ علیھا الجزاءات ضد مدیرھا، بل، إنّ ھذه الشركة فضلا عن تضامنھا مع مدی
الجمركیة المالیة المنصوص عنھا باعتبارھا مستفیدة من الغش، لإستعمال محلاتھا من طرف ھذا المدیر لإرتكاب 

".الجریمة
Crim .14 Juin 1982, BC.N° 157, J.C.P . 1983 éd. EI. 11254 N° 37 , Doc.Cont.N° 1710 , Jur.
Fr. op.cit. p 312. G.P. 1982.2.635 notre COSSON . (J)

.68، ص )1(ھامش ال، خصوصیات قانون العقوبات، المرجع السابق، زعلاني عبد المجید:ذكره
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احیة العملیة من النّ ذین یعتبرھم القانونوالّ ،دائمةٍ بصفةٍ ھانوذین یمارسالخصوص أولائك الّ 

).الفرع الأول(مساعدین لإدارة الجمارك اأعوانً 

المسؤولیةلون، إذ یتحمّ جارة الدولیةین لیسوا محترفي التّ أشخاص عادیكما میزّ بین 

د حیازة تي تكون في بعض الحالات مجرّ الّ ، الغشة على أساس حیازتھم للبضائع محلّ ائیّ زالج

ا في فكرة عً ھذا توسّ ، وكلّ ھمفي حقّ  ةائیّ زتقوم المسؤولیة الجضائع ومع ذلكعرضیة لھذه الب

).الفرع الثاني(الفاعل في المجال الجمركي

الأولالفرع

  اا مھنیً بحكم ممارستھم نشاطً  اجزائیً نوؤولالأشخاص المس

ا ا مھنیً بحكم ممارستھم نشاطً  اجزائیً ع الجمركي الأشخاص المسؤولینلقد صنفّ المشرّ 

ل في الأشخاص القائمین بعملیات تتمثّ جارة الدولیة إلى ثلاث أصنافٍ طار التّ یدخل في إ

لین والأشخاص المتدخّ ،)ثانیا(جمركیةٍ ا في عملیاتٍ لین دائمً خّ د، الأشخاص المت)أولا(النقل

.)ثالثا(جمركیةٍ ا في عملیاتٍ عرضیً 

:لأشخاص القائمین بعملیات النقلل ةالجزائیّ مسؤولیةال-أولا

ة نبت النقل على سبیل الحصر وھم رباع الجمركي الأشخاص القائمین بعملیاالمشرّ حددّ 

للفقرة الأولى  ااقلین طبقً ة لھؤلاء كغیرھم من النّ ائیّ ز، وتقوم المسؤولیة الجالطائراتالسفن وقادة 

دون الإخلال بالأحكام ":على أنھّتنصّ تي الّ مة،لة والمتمّ ج المعدّ .ت304من المادة )01(

مھما كانت ،السفن بنةیعتبر رباتشریعیة المنظمة لنقل البضائع عن طریق البحر والجوّ، ال

سھو والمعلومات غیر الصحیحة التيمسؤولین عن جمیع أشكال الالطائرات،وقادة حمولتھا،

الجرائمتضبط في التصریحات الموجزة أو الوثائق التي تقوم مقامھا، وبصفة عامة، عن كل 

.1"والطائراتالسفن ھذه تكبة على متنالجمركیة المر

لقد أجرى المشرّع الجمركي . بنانيلّ الج .ت344مصري، والمادة الج .ت114فرنسي، المادة الج .ت393یقابلھا المادة -1
المعدّل، ، 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17ج بموجب القانون رقم .ت304لى مضمون المادة ع الجزائري تعدیلاً 

دوت الإخلال بالأحكام التشریعیة المنظمة لنقل ''منھا حیث أضاف عبارة )01(ا في الفقرة الأولىالسالف الذكر، وخصوصً 
كونھ المصطلح الذي إعتمده "الطائرات"بـ "ةیّ المراكب الجو"كما غیرّ عبارة ."البضائع عن طریق البحر والجوّ 

وذلك في ، السالف الذكر، )1973مایو سنة 18كیوتو (بروتوكول تعدیل الإتفاقیة الدولیة لتبسیط وتنسیق الأنظمة الجمركیة 
"الملحق الخاص ع المعنون بـ "، في الفصل الثالث منھ المعنون بـ"إجراءات خاصة: –وسائل النقل لأغراض تجاریة :

.ا فعل المشرّع الجمركي حتى تتماشى أحكام قانون الجمارك مع ھذا البروتوكولوحسنً "–تعریفات 
22المؤرخ في 10-98الجزائري وأن عدّل مضمون ھذه الفقرة بالقانون رقم الجمركيعتجدر الإشارة أنھّ سبق للمشرّ 

التي تضبط ''بـ  ''التي تضبط في بیانات الشّحن"ارة م، السالف الذكر، حیث غُیرّت عبل والمتمّ ، المعدّ 1998غشت سنة 
التّصریحات الموجزة ھو مضمون بیانات الشّحن أو بیانات .''...الوثائق التّي تقوم مقامھا''أو ''في التصریحات الموجزة

Le''الحمولة  manifeste''اة من طرفھم طبقً فن أو قادة الطائرات موقعّ یقة أساسیة بالنسّبة لربابنة الس، والذّي یعدّ وث= 
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، أنّ مةلة والمتمّ المعدّ ج.ت304المادة من) 01(الفقرة الأولى استقراء نصّ یفھم من 

سة المؤسّ الطائرات قادة ة السفن ونبربالة ائیّ زللمسؤولیة الج اتعریفً یعط لم ع الجمركيالمشرّ 

رامة التي لصّ ل ارً نظ لھااضع حدودً وو، )1(د مجال قیامھا ونوعھاإنمّا حدّ و،1قلعملیة النعلى 

.)2(ز بھایّ متت

:نوعھاوالطائراتنة السفن وقادة بربالة ائیّ زمجال قیام المسؤولیة الج-1

مجال أنّ ،مةلة والمتمّ المعدّ ج.ت304المادة من) 01(الفقرة الأولى ن من خلال نصّ یتبیّ 

د الجرائم المرتكبة حدّ ة وأنھّ لم یواسع خاصّ الطائراتقادة لسفن وة انبربالة ائیّ زالمسؤولیة الج

ئم، كنصّ أنھّ حددّ في بعض منھا ھذه الجرایلاحظص مواد قانون الجماركبتفحّ ، لكنةٍ بدقّ 

ا من ل جنحً دة للأفعال التي تشكّ المحدّ مة،لة والمتمّ ج المعدّ .ت325المادة من) 02(الفقرة الثانیة 

المكتشفة على البضائع المحظورة -)ب":ما یليمنھا"ب"في البند الدرجة الأولى، إذ جاء 

اق الجمركي أو في حدود الموانئ في المنطقة البحریة للنطأو الطائرات المتواجدة متن السفن

الشحن أو غیر المذكورة في وثائق المطارت التجاریة، التي لم یصرح بھا في بیاناتو

مكرر 58ع، المنصوص علیھا في المادة الشحن، وكذا عدم إحترام الإلتزام بتقدیم البضائ

."من ھذا القانون

دة للأفعال مة، المحدّ متمّ اللة ومعدّ الج .ت319المادة من) 02(الفقرة الثانیة نصّ كما یوجد 

كل نقص أو -ي":منھا ما یلي"ي"من الدرجة الأولى، إذ جاء في البند ل مخالفةٍ التي تشكّ 

لوثائق التي تحل محلھّا، وكذا كلالتصریحات المجوزة أو كل ازیادة في الطرود دون مبرر في 

ة، لأنّ ھذا البیان یتضمّنفي إثبات أو نفي مسؤولیتھم الجزائیّ رئیسّيٍ مة، التي تعُتمد كسندٍ لة والمتمّ ج المعدّ .ت54للمادة =
تصریحات موجزة لمجمل حمولة الشّحن، كما یتضمّن البیانات الضّروریة للتعّرف على البضائع وعلى وسیلة النقّل، 

لمزید .عرف على نوع الطّرود وعددھا وعلاماتھا أو أرقامھا ونوع البضائع ووزنھا الإجمالي ومكان شحنھاا التّ وخصوصً 
:وأنظر كذلك.25-24، إجراءات الجمركة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص صجقاوة قادة:من التفصیل أنظر

.53الجزائري، المرجع السابق، ص ، المنازعات الجمركیة في ضوء التشریع والقضاءسلیماني ھندون
اق طة من النّ فینة فور الدّخول إلى المنطقة البحریّ رباّن السوھذا التصّریح بالحمولة أو أیةّ وثیقة تقوم مقامھا یجب أن یقدّمھا

من  63الذّي أشارت إلیھ المادة ھوھو الحكم نفسالمعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج،.ق53المادة الجمركي حسب نصّ 
لة المعدّ من القانون ذاتھ،57و54أحالت بدورھا للمادتین مة فیما یخصّ قادة الطائرات والتّي لة والمتمّ المعدّ القانون ذاتھ، 

.مة، فیما یخص البیانات التّي یجب أن یتضمّنھا التصّریح بالحمولةوالمتمّ 
، المتضمن 1976أكتوبر 23المؤرخ في 80-76من الأمر رقم 769إلى 748ت على وثیقة الشحن المواد من كما نصّ 

25المؤرخ في 05-98، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1977أبریل 10، الصادرة بتاریخ 29القانون البحري، ج ر عدد 
.1998یونیو 27، الصادرة بتاریخ 47، ج ر عدد 1998یونیو 

المسؤولیة''من القسم الثاّمن المعنون بـ)الناّقلون(ع الثاني وھي التسّمیة التّي قدّمھا المشرّع الجمركي الجزائري للفر-1
  . افن وقادة الطائرات جزائیً ، المتعلقّة بمسؤولیة ربابنة السمةلة والمتمّ ج المعدّ .ق304الذّي أدرجت تحتھ المادة ''والتضّامن
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.1"فرق في طبیعة البضائع المصرّح بھا بطریقة موجزة

قادة نة السفن وبة لرباائیّ زسؤولیة الجة لقیام المسصوص المكرّ من مختلف النّ یتضّح

مكن أن یسألون تي یأغلب الجرائم الّ أنھّا تتجاوز حدود الأفعال الشخصیة، ذلك أنّ الطائرات

طرف لھا من رتكب الأفعال المادیة المكونةّبصفتھم فاعلین فیھا ھي جرائم في أغلبھا تُ عنھا

ج.ت304المادة  من) 01(الفقرة الأولى عم ھذا القول العبارة الأخیرة من نصّ ما یدّ والغیر، 

ة المرتكبة على متن الجمركیالجرائمبصفة عامة، عن كل ..":مة، التي ورد فیھالة والمتمّ المعدّ 

."الطائراتھذه السفن و 

د وقوع جریمة على بمجرّ ،ھذا النصّ ا من إنطلاقً ا ائیً زقرینة مسؤولیة ھؤلاء جتقومعلیھ، 

أو طرفھممن ما في إرتكابھا دون الحاجة إلى إثبات مساھمة ،الطائرةعلى ظھر متن السفینة أو

، دون على مسؤولیة عن فعل الغیرأصلاً  ةائیّ زجتھم التقوم مسؤولیحیث ى علمھم بھا،حتّ 

إثبات ارتكاب خطأ من المفروض علیھم، وكذا  قابةفرصة إثبات ممارسة واجب الرّ منحھم

ا أمّ ،2الجمركیة كونھ مفترضللجریمةنر من ارتكاب الفعل المادي المكوّ مكنّ الغیطرفھم 

.عن فعلھم الشخصيھذه المسؤولیة فتقوم ااستثناءً 

ة ائیّ زالمسؤولیة الجروط لقیام ھذه الشّ الجمركي ضرورة توافرعب المشرّ طلّ عدم تأضفى 

لا یشترط لقیام ھذه تشبیھھا بنظریة الخطأ الشخصي حیثدرجة ل ،3اخاصً  اعً طابعن فعل الغیر

،بل ،بین الفاعل المادي والفاعل المعنوي للجریمةأو مادیةٍ قانونیةٍ رابطةٍ المسؤولیة وجود أيّ 

أو أنھّ لم یعمل على، 4الجریمةط خطأ صادر عن المسؤول مكنّ الغیر من ارتكاب یشترط فق

        1998سنة المعدّل انون الجمارككانت ھذه المخالفة تندرج ضمن مخالفات الدرجة الثانیة منصوص علیھا في ظل ق-1
الذي كانت صیاغتھ المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، ج، .ت320من المادة )01(الفقرة الأولى  من"أ"البند في نصّ 

كل نقص غیر مبرر في الطرود أو نقص في بیانات الشحن وفي التصریحات الموجزة، وكل اختلاف في -)أ": كالآتي
2017وعلى إثر تعدیل قانون الجمارك لسنة ".ع المقیدة في بیان الشحن أو في التصریحات الموجزةنوعیة البضائ

.أصبحت مخالفة من الدرجة الأولى
ا للقواعد العامة، لمزید من التفصیل حول ھذه ة عن فعل الغیر طبقً في حین ھي الشّروط التّي تقوم علیھا المسؤولیة الجزائیّ -2

، بحث لنیل )دراسة مقارنة(، المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر في قانون العقوبات الإقتصادي ي ویزةبلعسل:الشروط أنظر
، ص ص  2000فیفري 08شھادة ماجستیر في قانون التنمیة الوطنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

108-151.
، النظریة شوقي رامز شعبان:أنظر.''نزاریة''و''ھوقي''، ''قاریس''ھذه المسؤولیة تبناھا أغلبیة الفقھ الإیطالي أمثال-3

.342-341العامة للجریمة الجمركیة، المرجع السابق، ص ص  
عبد الرؤوف :وأنظر كذلك .291، المسؤولیة الجنائیة في المؤسسة الإقتصادیة، المرجع السابق، صالعوجي مصطفى-4

، المسؤولیة جبالي واعمر:وأنظر كذلك.295ائم الإقتصادیة، المرجع السابق، ص، المسؤولیة الجنائیة عن الجرمھدي
.76الجنائیة للأعوان الإقتصادیین، المرجع السابق، ص 
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ابع القطعي لقرینة الطّ د وھو ما یؤكّ 1منعھا لإھمالھ أو لنقص یقظتھ في القیام بدوره الإشرافي

.افقد رسم لھا حدودً تھا حدّ  ا منتلطیفً التي ھذه المسؤولیة

:الطائراتقادة ن وة السفبنة لرباائیّ زیة الجسؤولحدود الم-2

ة السفن نبة لرباائیّ زالمسؤولیة الجقرینة  از بھتي تتمیّ دة الّ أمام الشّ ع الجمركي قام المشرّ 

، )أ(خفیف من نتائجھا في مواضع من خلال التّ لھذه المسؤولیةوضع حدودٍ ب، الطائراتوقادة 

.)ب(أبعد من ذلك الإعفاء منھا في مواضع أخرىو

:الطائراتقادة ة السفن ونبلربا ةائیّ زؤولیة الجلمسخفیف من نتائج االتّ -أ

مة، لة والمتمّ ج المعدّ .ت304المادةوالأخیرة من)03(الفقرة الثالثة استقراء نصّ یفھم من

في ھذا القانون لا تطبق علیھاللحریة المنصوصالسالبةغیر أن العقوبات ":فیھاجاء  تيالّ 

الأشخاص ھؤلاء  للا یحمّ ع الجمركيالمشرّ أنّ  ."شخصي علیھم إلا في حالة ارتكاب خطأ 

شخصي من  عدم ثبوت خطأفي حالة  نتائجھامطلقٍ شكلٍ بوالحالات لّ ك فية ائیّ المسؤولیة الجز

ا على حفاظً ق علیھم فقط الجزاءات المالیة الجمركیة وتطبّ تسقط عنھم عقوبة الحبسجانبھم، إذ 

.مصالح الخزینة العمومیة

ھا ة بكامل نتائجھا لأنّ ائیّ زالمسؤولیة الجونلیتحمّ  مھالشخصي فإنّ  مخطأھ بتإذا ث في حالةو

أكثر الأحوال یكون ، وتبقى ھذه الحالة الأخیرة نادرة الحصول ذلك أنھّ في كاملةً مسؤولیةً 

لو صدرت والمسافرون وجارال غیرھم من التّ أفععن  نمسؤولیالطائراتوقادة ة السفنبنربا

ة لھؤلاء استوجب البحث عن منافذ ولو وھذا التشدّد في المسؤولیة الجزائیّ .2ةمنھم بحسن نیّ 

.لإعفائھم منھاكانت ضیقّةً 

:الطائراتالسفن وقادة لربابنة  ةائیّ زالإعفاء من المسؤولیة الج-ب

تحیط بنشاط ھؤلاء  تيبیعیة الّ روف المادیة والطّ للظّ مراعاةٍ ع الجمركي لقد أوجد المشرّ 

، 3قةٍ ضیّ ة ولكن في حدودٍ ائیّ زلإعفائھم من المسؤولیة الجخاصةٍ أو أسبابٍ حالاتٍ الأشخاص،

، المسؤولیة الجزائیة لرئیس المؤسسة الإقتصادیة عن أفعالھ تابعیھ، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في مباركي علي-1
.192، ص 2007سبتمبر  29جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون، كلیة الحقوق،

.49-48، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابق، ص ص زعلاني عبد المجید-2
ا للمادة ة طبقً فینة بواجب الحراسة من حالات الإعفاء من المسؤولیة الجزائیّ قیام ربان الساعتبر المشرع الجمركي الفرنسي -3

مة، رغم لة والمتمّ ج المعدّ .ت305ج الفرنسي، وھذه الحالة لم ینص علیھا المشرّع الجمركي الجزائري في المادة .ت394
ا یصعب عملیً ا، لأنھّ ا جدًّ یعدّ منطقیً يأخرى للإعفاء من ھذه المسؤولیة كما سیأتي بیانھ، وھذا في تقدیرإضافتھ لحالاتٍ 

ھذا نوع من ن سفینتھ بضائع محظورة وفي  الحراسة، في حین اكتشفت على متان السفینة إثبات أنھّ قام بواجب على رب
=.التناّقض
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16المؤرخ في 04-17مة بالقانون رقم لة والمتمّ المعدّ ج.ت305المادة یھات علوقد نصّ 

یعفى ربابنة السفن وقادة ":على أنھّتنصّ  تيالّ السالف الذكر،المعدّل،،2017فبرایر سنة 

:ؤولیةالطائرات من كل مس

من ھذا القانون إذا ما تمّ 325من المادة )في حالة الجریمة المنصوص علیھا في الفقرة ب-

اكتشاف المرتكب الحقیق،

التي أثبتت و قیدت في ، كما ھي معرفة في التشریع الساري المفعول، إذا كانت الخسائر-

،ة مختصةیومیة السفینة، قد حتمت تغیر اتجاه السفینة قبل تدخل إدارة جزائری

إذا تم الإثبات أنھم أعادوا حرفیا البیانات المصرح بھا من طرف الشاحن وأنھّ لم یكن لدیھم -

أي سبب للتشكیك في صحة المعلومات المتضمنة في وثیقة النثل في مكان الشحن، 

64و56في حالة القوة القاھرة المثبتة مع مراعاة الشروط المنصوص علیھا في المادتین -

.1"قانونمن ھذا ال

04-17ج بعد تعدیلھا بالقانون رقم .ت305للمادة ع الجمركي قد أضافیلاحظ أن المشرّ 

السالف الذكر، حالتین أخریتین یمكن في حال المعدّل،،2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 

وفي ذلك تلطیف من . ةقھما إعفاء ربابنة السفن وقادة الطائرات من المسؤولیة الجزائیّ تحقّ 

ة بالمسؤولیة الجزائیّ خاذ الحیطة والحذر المفروض على عاتقھم مقارنةً مة إلتزام إتّ صرا

.جمركیةٍ ا في عملیاتٍ لین دائمً للأشخاص المتدخّ 

:جمركیةٍ ا في عملیاتٍ لین دائمً لأشخاص المتدخّ ل ةالجزائیّ مسؤولیةال-ثانیا

بصفةٍ جمركیةٍ یاتٍ في عمل لھمة بتدخّ ائیّ زذین ترتبط مسؤولیتھم الجمن الأشخاص الّ یوجد 

.مة، لم تذكرھملة والمتمّ ج المعدّ .ت305مع الإشارة أنّ ھذه الحالات تنطبق حتىّ على قادة الطائرات رغم أنّ المادة  =
ركي المصري الذّي ع الجمركي الجزائري حذو المشرّ وحبذّا لو حذى المشرّع الجم.لھذا حمّلت الباحثة العناوین بكلایھما

مصري نفسھا، التّي نظّمتالج .ت114ائرات المسؤولیة نفسھا عن مخالفات الضّابطة الجوّیة في المادة حمّل قادة الط
  .فنالمسؤولیة الجزائیة لربابنة الس

:أن يسبة لربابنة السفن فبالنّ كر، المعدّل والمتمّم، السالف الذج .ت56ا للمادةل ھذه الشروط طبقً تتمثّ -1
یقدم رباّن السفینة فور الرسو أمام قائد المحطة البحریة لحراس السواحل أو عند عدم وجوده، أمام قائد فرقة الدرك -أ

الوطني أو محافظ لاشرطة أو رئیس المجلس الشعبي البلدي لمكان الرسو، یومیة السفینة للتأشیر علیھ، والتي یجب أن 
.بقا أسباب الرسوّ تسّجل مس

یخطر أقرب مكتب الجمارك بالحادث فورا من قبلھ أو ممثلھ وكذا من قبل السلطات الإداریة التي أشرت على یومیة -ب
.السفینة

یمنع تفریغ البضائع أو إلغائھا أثناء :سبة لقادة الطائرات في أنبالنّ من التقنین ذاتھ، 64ا للمادة ل ھذه الشروط طبقً وتتمثّ 
.المختصة بالنسبة لبعض العملیاتلا في حالة وجود أسباب قاھرة، أو برخصة خاصة من السلطاتالرحلة إ
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les"1لدى الجماركینالمعتمد كلاءالودائمةٍ  commissionnaires en douane" ّنذیال 

 اقانونً ینلالمؤھّ صاشخالأ م، فھالجماركوإدارةبین متعاملي التجارة الدولیة  ءطاوسونیعدّ 

، 2ل للبضائع لصالح الغیرصریح المفصّ بالتّ وخاصة المتعلقة الجمركیةكلیاتالشّ إتماملممارسة

04-17مة بالقانون رقم لة والمتمّ المعدّ ج.ت78المادة  من )01( الأولىةفقرالكما جاء في 

یجب ":على أنھّتنصّ تي الّ السالف الذكر، المعدّل، ، 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 

تحصلین على التصریح بالبضائع المستوردة أو المصدرة بصفة مفصلة من طرف مالكیھا الم

3"رخصة الجمركة أو الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین المعتمدین بصفة وكیل لدى الجمارك

ا دورً ھذه العملیات  في ا طبیعیین أو معنوییناصً شخألدى الجماركینالمعتمد لاءالوكي یؤدّ 

دٍ محدّ نيٍ قانو تمارس في إطارٍ حتىّ تيوالّ ،4مھنةً الجمركيعفقد اعتبرھا المشرّ ولھذا ا،مھم

تھا،اشروط ممارسة ھذه المھنة وكیفیحدد بموجبھا 5تنظیمیةٍ نصوصٍ  بموجب م أحكامھانظّ  فقد

وھو كل شخص یمتھن "، "الوكیل لدى الجمارك"بدل "المخلصّ الجمركي"یطلق المشرّع الجمركي المصري لفظ -1
بغرض حسن تطبیق القوانین تخلیص البضائع من الجمارك، فیقوم بالإجراءات الجمركیة لحساب صاحب البضاعة 

، جریمة التھریب الجمركي في ضوء الفھ والقضاء، مكتبة ومطابع الإشعاع محمد نجیب السید:، أنظر"الجمركیة
.111، ص 1996المعمورة، الإسكندریة، 

كلیة الحقوق، بن ، الوكیل المعتمد لدى الجمارك في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون،مكید نعیمة-2
.86، ص 2000الجزائر، جامعة عكنون، 

لا یمكن أيّ أحد أن یمتھن ":ھعلى أنّ ، التي تنصّ 1998سنة  المعدّلج.ت2مكرر 78ا في المادة كان ھذا الالتزام واردً 
."یلا لدى الجمارك لصالح الغیر القیام بالإجراءات الجمركیة المتعلقة بالتصریح المفصل للبضائع إذا لم یكن معتمدا كوك

:الفرنسي التي تنصّ على أنھّ.ج.ت78من المادة )01(لقد جاءت ھذه المادة مطابقة للفقرة الأولى 
"Nul ne peut faire profession d’accompli au nom et pour le compte d’autrui les
formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a été
agrée comme commissionnaire en douane".

السالف المعدّل، ، 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17بالقانون رقم ج بعد تعدیلھا .ت78لقد تمّ نقل مضمون المادة -3
لفصل السادس المعنون من ا"الأشخاص المؤھلون بالتصریح المفصل للبضائع"الذكر، نحو القسم الثاني المعنون بـ 

من  "أحكام عامة "الجمارك، بعد أن كانت مدرجة ضمن القسم الأول المعنون بـ تقنینمن  "إجراءات الجمركة"بـ 
.القانون ذاتھ

لقد كانت ھذه المھنة في السّابق تمارس بكلّ حریة من طرف أشخاص متخصّصین في مجال التقّنیة الجمركیة، غیر أنّ -4
ت التّي كان یمارسھا بعضھم، دفعت بالمشرّع الجمركي إلى التدّخل بھدف تنظیم ھذه المھنة، وكان ذلك أوّل مرّة التجاوزا

، الذّي یمثلّ الإطار القانوني الذّي تمارس فیھ ھذه 1935أكتوبر سنة 30في فرنسا بمقتضى المرسوم التشّریعي المؤرّخ في 
:أنظر.المھنة

BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier, communautaire et national,
op.cit, N° 869, p 468.
لقد كان ھذا المرسوم التشریعي ھو المطبقّ في الجزائر قبل الإستقلال وبعده إلى جانب النصّوص التنّظیمیة المتخّذة في ھذا 

ئري الإطار العام لممارسة مھنة وكیل معتمد لدى الجمارك أین وضع المشرّع الجمركي الجزا1979المجال، إلى غایة سنة 
، 78، المتضمن قانون الجمارك، السالف الذكر، وذلك في المواد 1979یولیو 21المؤرخ في 07-79في القانون رقم 

.نظیمیة المكمّلة لھمنھ  قبل تعدیلھا،  إلى جانب عدد من النصوص التّ 79مكرر و78
53-94المرسوم التنّفیذي رقم : في م تنفیذیة تنظم مھنة الوكلاء المعتمدین لدى الجمارك تتمثلحیث تعاقبت ثلاث مراسی-5

، الصّادرة 13، الذّي یحدّد شروط ممارسة مھنة الوكیل المعتمد لدى الجمارك، ج ر عدد 1994مارس 05المؤرّخ في 
، الذي یحدّد شروط 1999غشت  16في  المؤرّخ197-99المرسوم التنفیذي رقم ، الملغى بـ1994مارس 09بتاریخ

المرسوم ، الملغى بـ1999غشت  18ة بتاریخ ، الصادر56ممارسة مھنة وكیل معتمد لدى الجمارك وكیفیاتھا، ج ر عدد 
=، المتعلق بالأشخاص المؤھلین بالتصریح المفصل للبضائع، ج ر2010نوفمبر  14المؤرخ في 288-10التنفیذي رقم 
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للمدیر إداريٍ فٍ ملّ ب مرفقٍ طلبٍ بعد توجیھ1ضرورة الحصول على الإعتمادھا تي من أھمّ والّ 

تي الّ  مزاماتھتأ إلعلیھ تبدوافإذا حصل.الاعتماد أو رفضھھذاذي لھ سلطة منحالّ 2العام للجمارك

،الشخصي فقط ملیس عن فعلھلأنھّا لا تقومموسّعةٍ ةٍ ائیّ زج مسؤولیةٍ والتحمّ  اعنھوامتى خرج

دفعترامةمن الصّ  انوعً على ھذه المسؤولیة ذي أضفىالأمر الّ ،)1(ى عن فعل الغیرحتّ ،بل

.)2(تھامن حدّ ف تخفّ على حالاتٍ نصّ إلى الالجمركيعالمشرّ ب

:موسّعةً ةً جزائیّ الوكلاء المعتمدین لدى الجمارك مسؤولیةً تحمیل-1

ق نھا ما یتعلّ م مجموعة من الإلتزامات مبت علیھعلى الاعتماد ترتّ ونحل المترشّ متى تحصّ 

  مھقع على عاتقیأوّل إلتزام لیبقى ، 4خصیةمانات الشّ بالضّ  قومنھا ما یتعلّ ،3بحسن سیر المھنة

،بھاونیقومتي قة بالعملیات الجمركیة الّ نظیمیة المتعلّ م القانونیة والتّ لأحكال مفي احترامھ لیتمثّ 

.5ةائیّ زالمسؤولیة الجونلیتحمّ لھا محالة مخالفتھتي في والّ 

تي الّ ذاتھاا لطبیعة ھذه المھنةنظرً وصارمةً زةً إذ اعتبر البعض أنّ ھذه المسؤولیة ممیّ 

، حسب ما ما بوسعھم لإحترام القانونكلّ على بذل ممتھني التجارة الدولیةكونھمتجبر ھؤلاء

04-17بالقانون رقم  مةلة والمتمً المعدً ج .ت306لمادةمن ا)01(جاء في الفقرة الأولى 

یكون موقعوا ":على أنھّتي تنصّ الّ السالف الذكر، المعدّل، ، 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 

:منھ على أنھّ)01(المادة الأولى ، وھو الساري المفعول حالیا، الذي تنصّ  2010نوفمبر  24تاریخ ، الصادرة ب71عدد=
یولیو سنة21الموافق لـ 1399شعبان عام 26المؤرخ في 07-79من القانون رقم 1مكرر 78تطبیقا لأحكام المادة 

مكرر 78و 78إلى تحدید شروط تطبیق المادتین والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم، یھدف ھذا المرسوم1979
"من قانون الجمارك، المتعلقیتین بالأشخاص المؤھلین بالتصریح المفصل بالبضائع

ا لورود عبارة           مة، السالفة الذكر، لشرط الاعتماد ضمنیً لة والمتمّ ج المعدّ .ت78من المادة )01(لقد أشارت الفقرة الأولى-1
".كوكلاء لدى الجماركالمعتمدین "

14المؤرخ في 288-10رقم من المرسوم التنفیذي)06(حُدّدت الوثائق المرفقة بملف طلب الإعتماد في المادة السادسة -2
.المتعلق بالأشخاص المؤھلین بالتصریح المفصل للبضائع، السالف الذكر، 2010نوفمبر 

عملیة جمركیة یقوم بھا الإحتفاظ بكلّ الوثائق الأساسّیة المتعلقّة بكلّ ة، وللمھنخاصٍ كامتلاكھ لمقرّ یكون بمثابة موطنٍ -3
المرسوم التنفیذي رقم من  15إلى 09ا للمواد من طبقً .لحساب الغیر، وإعلام المدیر العام بكلّ تعدیل یطرأ على وضعیتّھ

.المذكور أعلاهفصل للبضائع، ، المتعلق بالأشخاص المؤھلین بالتصریح الم2010نوفمبر  14المؤرخ في 10-288
ا على التصّریح المفصّل بغضّ النظّر عمن أتمّ العملیة الجمركیة،        كوجوب توقیع الوكیل المعتمد لدى الجمارك شخصیً -4

رقممن المرسوم التنفیذي21و 16یعتمدھا قابض الجمارك المعني، طبقا للمادتان تضامنیةٍّ شخصیةٍّ و وجوب تقدیم كفالةٍ 
المذكور أعلاه، وكذلك المتعلقّ بالأشخاص المؤھلین بالتصریح المفصل للبضائع،، 2010نوفمبر  14المؤرخ في 10-288

عدم الحصول على حقوق مقابل الإجراءات الجمركیة المتعلقّة بالتصّریح المفصّل تفوق مبالغ الحقوق والرّسوم بالتزام 
لا یجوز بأي حال ":على أنھّالتّي تنصّ ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج.ت81المستحّقة لإدارة الجمارك، طبقا للمادة 

من الأحوال أن یترتب على أنواع النشاط والعملیات الجمركیة المذكورة تحصیل مبالغ تفوق تلك المستحقة قانونا لإدارة 
."الجمارك كحقوق ورسوم

لعام للجمارك متى توافرت أسبابھ التّي حدّدھا القانون في المواد إلى جانب توقیف وسحب الاعتماد منھ من طرف المدیر ا-5
المتعلق بالأشخاص المؤھلین ، 2010نوفمبر  14المؤرخ في 288-10رقم ، من المرسوم التنفیذي25إلى 22من 

.المذكور أعلاه كذلكبالتصریح المفصل للبضائع،
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عدم دقة البیانات وكذا الإختلالات تیال وعنحالتصریحات الجمركیة مسؤولین عن الإ

.1"المضبوطة في التصریحات بالبضائع

رقم مة بالقانون لة والمتمّ ج المعدّ .ت307من المادة )01(كذلك ما جاء في الفقرة الأولى 

یكون ":على أنھّ، التي تنصّ ، المعدّل، السالف الذكر2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 17-04

أو التي یقوم بھا ن عن العملیات التي یقومون بھا ى الجمارك مسؤولیالوكلاء المعتمدون لد

.2"في إطار الوكالة التي منحت لھملدى الجماركمستخدموھم 

لیتن ، المعدّ ج.ت307و306المادتین  لكلا من) 01(الفقرة الأولى نصّ فحوىیستنتج من

الجمارك لدى ینالمعتمد لاءوكل الع الجمركي یحمّ أنّ المشرّ متین، السالفتا الذكر،والمتمّ 

ل في إتمام تتمثّ ةً عموسّ ةً جزائیّ مسؤولیةً  مبحكم مھنتھ، 3ا طبیعیین أو معنویینبصفتھم أشخاصً 

عند  ذربالیقظة والح اعامً  اإلتزامً  متحمیلھ عتبتسما یوھو،لصالح الغیرالجمركیةالإجراءات

.4مبمھامھ مقیامھ

قظة والحذر المفروض على الوكلاء المعتمدین لدى ھذا الإلتزام العام بالییحمّلحیث 

التصریحات لدى إدارة  في والأخطاء المكتشفةالعیوبكلّ عن  ةالجزائیّ مسؤولیةالالجمارك

ذلك أن المبدأ المطبق أنّ مھنة الوكلاء المعتمدین لدى الجمارك لا تتمثل في .الجمارك

تقوم المسؤولیة عن المخالفات التي تضبط ": كالآتي 1998سنة ل المعدّ الجماركتقنینكانت صیاغة ھذه الفقرة في ظل -1
."في تصریح جمركي على موقع ھذا التصریح

إنّ ":ج الفرنسي التي تنصّ على أنھّ.ت396من المادة )01(من ھذه الفقرة مع الفقرة الأولى )01(یتطابق الشطر الأول -2
"ملیات التي یقومون بھا لدى الجماركالوكلاء المعتمدین لدى الجمارك مسؤولون عن الع

"Les commissionaires en douane agrées sont responsables des opérations en douane
effectuées par leurs soins ".

لمرسوم من ا)03(مة، السالفة الذكر، والمادة الثالثة لة والمتمّ ج المعدّ .ت78من المادة )01(كما جاء في الفقرة الأولى -3
السالف المتعلق بالأشخاص المؤھلین بالتصریح المفصل للبضائع، 2010نوفمبر  14المؤرخ في 288-10التنفیذي رقم 

یعتبر وكیلا معتمدا لدى الجمارك، كل شخص طبیعي أو معنوي معتمد من قبل إدارة الجمارك ":على أنھّالذكر، التي تنصّ 
تقابلھا الفقرة ".المتعلقة بالتصریح المفصل بالبضائع، على كامل التراب الوطنيلیقوم لصالح الغیر بالإجراءات الجمركیة

یعتبر مخلصا جمركیا كل شخص طبیعي، أو ":على أنھّالمصري التي تنصّ الجماركتقنینمن  49من المادة )01(الأولى 
"ات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغیرمعنوي یقوم بإعداد البیان الجمركي، وتوقیعھ، وتقدیمھ للجمارك، وإتمام الإجراء

في فكرة المخاطر التّي بموجبھا یقع على كلّ من ةً ة الموسّعة تجد أساسھا خاصّ ھناك من یرى أنّ ھذه المسؤولیة الجزائیّ -4
:أنظر.میةفي أداء مھمّتھ، وذلك حمایة لحقوق الخزینة العموخاصةٍ ا بالیقظة وبذل عنایةٍ ا شخصیً یزاول ھذه المھنة إلتزامً 

BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier, communautaire et national,
op.cit, N° 869, p 469.

10، منھا القضاء الفرنسي في القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسیة في وقد أكدّ ھذا المبدأ القضاء في عدّة مناسباتٍ 
المسؤولیة الجزائیة الناتجة عن الأخطاء في التصریح الجمركي تدفع على كل من :"فیھ أنّ الذّي جاء1992فیفري سنة 

:، أنظر "شارك في إتمام ھذا الإجراء سواء كان معتمد لدى الجمارك أو وكیل لدى الجمارك بصفة شخصیة 
DEMORDAMT (B), Code des douanes, commenté et annoté, LETEC, Paris, 1999, p 193.
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بعد أن یقوموا 1صحیحٍ م، وإنما القیام بتصریحٍ من طرف موكّلیھنقل التصریحات المقدّمة

ا لھذ یعتبرون مسؤولین شخصیً .2صریح بأنفسھمبالفحوصات اللازّمة لأنھّم سیوقعّون على التّ 

، ومدینین3صریح من جھةعن الإھمال أو الأخطاء أو غیرھا من المخالفات الموجودة في ھذا التّ 

.أخرىة الجمارك من جھةٍ بالحقوق والرسوم الواجبة الأداء تجاه إدار

ة الموسّعة عن فعلھم لا یتحمّل الوكلاء المعتمدین لدى الجمارك ھذه المسؤولیة الجزائیّ 

، كون أنّ القانون یسمح لھم 4تجة عن فعل الغیراصرفات النّ الشخصي فقط، بل، حتى عن التّ 

اء في الفقرة الرابعة ة حسب ما جبتوكیل مستخدمیھم الأجراء العاملین لحسابھم لأداء ھذه المھمّ 

...:على أنھّمة التي تنصّ لة والمتمّ ج المعدّ .ت307والأخیرة من المادة )04( مساھمة "

الفقرة و...."الوكلاء المعتمدین لدى الجمارك شخصیا أو بواسطة مستخدمیھم في تصرفات 

14لمؤرخ في ا288-10من المرسوم التنفیذي رقم )11(الحادیة عشر المادة من ) 02(الثانیة 

السالف الذكر، المتعلق بالأشخاص المؤھلین بالتصریح المفصل للبضائع،،2010نوفمبر سنة 

بشرط أن .5"م توكیل مستخدمیھم للتصرف بأسمائھمغیر أنھّ، یمكنھ":على أنھّالتي تنصّ 

لمادةا لیعلموا المدیریة العامة للجمارك بھؤلاء الأشخاص المخوّل لھم التصرف بأنفسھم طبقً 

السالف الذكر، إذ المعدّل، ، 2017فبرایر 16المؤرخ في 04-17ج الملغاة بالقانون رقم .ت79علیھ المادة كما كانت تنصّ -1
".یعتبر المصرّح مسؤولا أمام إدارة الجمارك عن صّحة المعلومات الواردة في التصریح":جاء فیھا

نوفمبر سنة  14المؤرخ في 288-10المرسوم التنفیذي رقم من ) 11( من المادة الحادیة عشر)01(حسب الفقرة الأولى -2
یحرر الوكلاء ":على أنھّ، التي تنصّ السالف الذكرلین بالتصریح المفصل للبضائع،المتعلق بالأشخاص المؤھّ ،2010

حیث یمنع علیھم ."المعتمدون لدى الجمارك التصریحات بأنفسھم ویوقعونھا بصفتھم ویقدمون بأنفسھم البضائع للفحص
من المرسوم )14(ا تحریر التصریحات وإمضائھا من قبل ملاك البضائع أو غیرھم طبقا للمادة الرابعة عشر ا باتً منعً 

.التنفیذي ذاتھ
یسأل الوكیل المعتمد لدى ":الذّي جاء فیھ1997مارس سنة 17وھو ما أكّدتھ المحكمة العلیا في قرارھا الصادر في-3

بصرف النظر عما إذا كان دوره اقتصر لمخالفات التي تضبط في التصریح لدى الجمارك الموقع من طرفھ،الجمارك عن ا
المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، ."على نقل المعلومات الواردة في الوثائق المسلمة من طرف صاحب البضاعة

، التشّریع الجمركي، مدعمّ بوسقیعة أحسن:ذكره.141038رقم، ملف1997مارس 17الصادر بتاریخ القسم الثالث،
.87، ص 2001التربویة، الجزائر، بالإجتھاد القضائي، الطبعة الثانیة، الدیوان الوطني للأشغال

یسعد :وأنظر.43، المسؤولیة الجزائیة لرئیس المؤسسة الإقتصادیة عن أفعال تابعیھ، المرجع السابق ص مباركي علي-4
یة الجنائیة لمسیري الشركات التجاریة، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق ، المسؤولحوریة

، الوكیل المعتمد لدى مكید نعیمة:وأنظر كذلك.100، ص 1998والعلوم الإداریة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.وما بعدھا90الجمارك في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 

-10المرسوم التنفیذي رقم  من 12لمنصوص علیھم في المادة الأشخاص ا قائمة ة إلغاء الوكالة أو إجراء تعدیلٍ وفي حال-5
، یجب المذكور أعلاهل للبضائع،المتعلق بالأشخاص المؤھلین بالتصریح المفصّ ،2010نوفمبر سنة  14المؤرخ في 288

.ذاتھالتنفیذي من المرسوم )13(ا للمادة الثالثة عشر أیام، طبقً )8(جل ثمانیة تبلیغ المدیریة العامة للجمارك بذلك في أ
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،2010نوفمبر سنة  14المؤرخ في 288-10رقم من المرسوم التنفیذي )12(الثانیة عشر 

.1الذكرالسالف ،المتعلق بالأشخاص المؤھلین بالتصریح المفصل للبضائع

الجزائیة عن أفعال )المتبوعین(حیث تقوم مسؤولیة الوكلاء المعتمدین لدى الجمارك 

لفة ھذه المسؤولیة لمبدأ شخصیة المسؤولیة الجزائیة على أساس رغم مخا)التابعین(مستخدمیھم 

خطأٍ مفترضٍ من جانبھم یتمثلّ في الإھمال في الإشراف والرقابة، وكذا على أساس وجود

إلتزامٍ قانونيٍ على عاتقھم بمنع وقوع الجریمة من خلال ضمان تطبیق القوانین والأنظمة 

.2لقى على عاتق رئیس المؤسسة الإقتصادیةالمنظمة لمھنتھم تمامًا كالإلتزام الم

واجب إعلام ب ملدى الجمارك بحكم مھنتھینالمعتمد لاءالوك، یلزم القضاءأكثر من ذلك

ھذا في ینمختص بكونھمفترضیُ تي نظیمات الجمركیة الّ مقتضیات القوانین والتّ بكلّ  مزبائنھ

والمعلومات لزبائنھم وتوجیھھم بما من خلال تقدیمھم كل الإرشاداتھا،ملمّین ب مالمجال أنھّ

لمسؤولیة وإلاّ تحمّلوا ا،ة منھاا الجزائیّ یحققّ مصلحتھم، ولا یعرضّھم للمساءلة وخصوصً 

.، وفي ذلك صرامة لا تخففھّا إلاّ حالة عدم ثبوت خطأھم الشّخصيائیة عن فعل الغیرزالج

:لمعتمدین لدى الجماركة الموسّعة للوكلاء االجزائیّ المسؤولیةخفیف من صرامةالتّ -2

تي الّ ،كرالذّ  ةالفالسّ ،ج.ت307من المادة )02(انیةع الجمركي حسب الفقرة الثّ ز المشرّ یمیّ 

علیھم إلا في وص علیھا في ھذا القانون لا تطبق إنّ العقوبات بالحبس المنص":على أنھّتنصّ 

ا وبین شخصیً یرتكب خطأً ذي بین الوكیل المعتمد لدى الجمارك الّ ،"حالة إرتكاب خطأ شخصي

.معیار المساھمةیسھل إثباتھ ھوعيٍ موضو ماديٍ ، ربطھ بمعیارٍ 3من لم یرتكب خطأ شخصي

المتعلق ،2010نوفمبر سنة  14المؤرخ في 288-10رقم المرسوم التنفیذي من) 12(المادة الثانیة عشر حیث تنصّ -1
على الوكلاء المعتمدین لدى الجمارك یتعین ":، على أنھّالسالف الذكربالأشخاص المؤھلین بالتصریح المفصل للبضائع،

:إعلام المدیریة العامة للجمارك بالأشخاص المخول لھم التصرف بأنفسھم، ویجب علیھم أن یقدموا لھا
:أسماء وألقاب الأشخاص المخول لھم-)أ
إمضاء التصریحات الجمركیة وكل الإجراءات المتعلقة بھا، وتقدیم البضائع للفحص،-
.الإجراءات الجمركیة المتعلقة بالتصریح المفصل بالبضائعالقیام بباقي -

.المذكور أعلاه11الوكالة المنصوص علیھا في المادة -)ب
تصدر المدیریة العامة للجمارك ترخیصا للتمثیل للوكیل المعتمد لدى الجمارك، یتضمن أسماءھم وألقابھم ومجالات 

".تحویلھم
المجلة النقدیة ، "لرئیس المؤسسة عن أفعال تابعیھ وتطور مفھوم الخطأ الجزائيالمسؤولیة الجزائیة "،مباركي علي-2

ولقد .160-159، ص ص 2006للقانون والعلوم السیاسیة، العدد الثاني، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
مبدأ شخصیة المسؤولیة الجزائیة، أكّدت محكمة النقض الفرنسیة على المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر رغم مخالفتھا ل

....:الذي جاء فیھ1956فیفري سنة 28وذلك في قرارھا الصادر في  إذا كان المبدأ ألا یعاقب أحد عن فعلھ الشخصي، "
فإن ھذه المسؤولیة الجزائیة یمكن رغم ذلك أن تنجم عن فعل الغیر في الحالات الاستثنائیة التي توجب فیھا بعض 

.152، ص المرجع نفسھ".نیة ممارسة رقابة مباشرة عن أفعال التابعي أو المستخدمالواجبات القانو
)02(ا للفقرتین الثانیة فن وقادة الطائرات طبقً المسؤولیة الجزائیة لربابنة السالذّي تخُففّ بموجبھھوھو الخطأ الشّخصي نفس-3

  .مةلة والمتمّ ج المعدّ .ق304من  المادة )03(والثالثة 
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وفي مفھوم ":تنصّ على أنھّتي الّ ھاذاتالمادة الثة والأخیرة من ده مضمون الفقرة الثّ كما یحدّ 

لدى الجمارك ھذه المادة یعتبر خطأ شخصیا بوجھ الخصوص، مساھمة الوكیل المعتمد 

ب كلیا أو جزئیا من ھ في تصرفات مكنت الغیر من التھرشخصیا أو بواسطة مستخدمی

صرامة ھذه المسؤولیة ھي ذاتھا بالنسبة للوكیل المعتمد لدى فھل ".الجمركیةھإلتزامات

الجمارك بصفتھ شخصا معنویا؟

ء المعتمدین لدى ة الموسّعة للوكلامن المسؤولیة الجزائیّ ع الجمركيف المشرّ كما خفّ 

مة، السالفة الذكر، لة والمتمّ ج المعدّ .ت307و أخیرة للمادة )04(الجمارك بإضافة فقرة رابعة 

المعدّل، ، 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17على إثر التعدیل الذي جاء بھ القانون رقم 

صریحات وص التّ السالف الذكر، یحمّل فیھا المسؤولیة الجزائیة على عاتق الموكّلین بخص

متى أثبت الوكلاء المعتمدین لدى الجمارك عدم وجود ،الجمركیة المكتتبة على أساس تعلیماتھم

تقع ":ھذه الفقرة على أنھّأي سبب معقول یثیر شكوكھم حول صحة ھذه المعلومات، إذ تنصّ 

اتھم المسؤولیة على الموكلین بالنسبة للتصریحات الجمركیة، المكتتبة على أساس تعلیم

عندما یثبت الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك عدم وجود أي سبب معقول للشك في صحة 

."المعلومات المستعملة في اكتتاب التصریح

المطبقّة على موقعّي نفسھا ما یدعّم ھذه المسؤولیة أنّ الموكّل تطبقّ علیھ العقوبات 

من ) 02(كما جاء في الفقرة الثانیة ا على تعلیماتھ، صریح بناءً صریح عندما یحرّر ذلك التّ التّ 

مة التي أضافھا المشرّع الجمركي على إثر تعدیل قانون لة والمتمّ ج المعدّ .ت306المادة 

عندما یحرّر التصریح طبقا لتعلیمات ":ھذه الفقرة على أنھّإذ تنصّ .2017الجمارك لسنة 

".على موقعي التصریحالمتبوع أو الموكّل، تطبقّ على ھؤلاء نفس العقوبات المطبقّة

ة ع الجمركي في إطار تحدید الأشخاص المعنیین بالمسؤولیة الجزائیّ لم یكتف المشرّ 

ھم بصفة حكم ممارستھم بنشاطا بالموسّعة، بتحمیل ھذه المسؤولیة للأشخاص المسؤولین جزائیً 

رستھم أو ة بحكم مماأسندھا إلى فئة أخرى من الأشخاص تقوم مسؤولیتھم الجزائیّ ،بل ،دائمة

.عرضیةٍ بصفةٍ جمركیةٍ قیامھم بعملیاتٍ 

:جمركیةٍ ا في عملیاتٍ لین عرضیً ة للأشخاص المتدخّ المسؤولیة الجزائیّ -ثالثا

ك ا لقانون الجمارطبقً جمركیةٍ في عملیاتٍ عرضیةٍ لون بصفةٍ د الأشخاص المتدخّ یتحدّ 

.)2(أو الوكلاءدینوالمتعھّ )1(حین لدى الجماركا في المصرّ أساسً 
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:لدى الجماركنورحالمصّ -1

Déclarant"رح لدى الجماركیقصد بالمصّ  en douane" ًمن المادة ''ح'' للبندا طبق

قوم الشخص الذي ی:المصرّح لدى الجمارك-)ح":ھأنّ ب 1مةلة والمتمّ المعدّ ج.ت)05(الخامسة 

من المادة ذاتھا ینصّ ولقد كان البند ذاتھ ."بالتصریح للبضاعة أو الذي یعد التصریح بإسمھ

على الشخص الذي یوقع :المصرح-ح":على أنھّ 1998سنة المعدّل نون الجماركفي ظل قا

:قد یكون ھذا الشخصو،التصریح الجمركي

 . ئعمالك البضا-

.الوكیل لدى الجمارك-

."ناقل البضائع -

د د، أنھّ لم یحدّ ضمون ھذا البنیلاحظ أنّ المشرّع الجمركي بموجب التعدیل الذي طرأ على م

الذین یمكن اعتبارھم مصّرحین لدى الجمارك وحصرھم في الشخص ھم الأشخاص  من قةٍ دّ ب

صریح بنفسھ، بعكس مضمون البند ذاتھ قبل صریح بالبضاعة أو الذي یعدّ التّ الذي یقوم بالتّ 

قد صریح الجمركي والذي د ھؤلاء الأشخاص في الشخص الذي یوقع على التّ حدّ  نعدیل أیالتّ 

.2یكون مالك البضائع، الوكیل لدى الجمارك وناقل البضائع

صریح بالبضائع المستوردة أو المصدرة بالمقابل، حدّد الأشخاص الذین یجب علیھم التّ 

وھم الأشخاص ،مةلة والمتمّ ج المعدّ .ت78أمام إدارة الجمارك وذلك في المادة لةٍ مفصّ بصفةٍ 

لون في ج قبل تعدیلھا ویتمثّ .ت)05(المادة الخامسة  من "ح"دھم في البند الذین عدّ نفسھم 

لین على رخصة الجمركة، أو الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین المعتمدین مالكیھا المتحصّ 

ل لدى مكتب جمارك مثّ وكیل لدى الجمارك مُ بصفة وكیل لدى الجمارك، وعند عدم وجود أيّ 

یاب مالك البضائع القیام بإجراءات جمركةص لھ في غعلى الحدود، فإنھّ یمكن الناقل المرخّ 

وكیل معتمد لدى الجماركمھنةلا یمارسمعنويٍ شخصٍ البضائع التي ینقلھا، وفي الأخیر كلّ 

یكون تقدیم البیان الجمركي المنصوص علیھ فیالمادة :"من تقنین الجمارك المصري التي تنصّ على أنّھ44بلھا المادة تقا -1
السابقة من أصحاب البضائع أو وكلائھم المقبولین لدى الجمارك، أو من المخلصین الجمركیین المرخص لھم، ویعتبر 

محمد نجیب :، أنظر"ذلك مع عدم الإخلال لمسؤولیة صاحب البضائعالموقع على البیان مسؤولا عن صحة ما یرد فیھ، و
.112، جریمة التھریب الجمركي على ضوء الفقھ والقضاء، المرجع السابق، ص السید

إذ یعدّ التوقیع على التصریح لدى الجمارك بالبضائع المستوردة أو المصدرة من شروط تحریر وتسجیل التصریح المفصّل -2
، 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17مة بالقانون رقم لة والمتمّ ج المعدّ .ت82من المادة )01(لأولى طبقا للفقرة ا

".یح المفصل ویوقع من طرف المصرحیجب أن یحرر التصر":على أنھّالسالف الذكر، والتي تنصّ المعدّل، 
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 على الغیر الحصوللصالح  صریح لدى الجماركممارسة نشاطاتھ القیام بالتّ وأراد بمناسبة 

.1رخصة جمركة البضائع

ذاتھ التقنینمن  78ج والمادة .ت)05(مادة الخامسة من ال"ح"یستنتج من فحوى البند 

بل صریح بالبضائع المستوردة أو المصدرة من قِ أنھّ یجب أن یتم التّ متین، لتین والمتمّ المعدّ 

لین على رخصة الجمركة بأنفسھم أو بواسطة غیرھم الذي قد یكون وكیلاً مالكیھا المتحصّ 

ص لھ في غیاب مالكھا وذلك ناقل البضاعة المرخّ ا لدى الجمارك، وفي حالة عدم وجوده،معتمدً 

.للقیام بإجراءات جمركة البضائع التي ینقلھا

ة عن ائیّ زھو المسؤولیة الج لصریح لدى الجمارك بنفسھ یتحمّ التّ مالك البضاعةمفإذا قدّ 

ه العملیةغیره بھذل أو وكّ ا، أماّ إذا كلفّ أصلیً صریح بصفتھ فاعلاً التّ ھذاالمخالفات الواردة في

ح لدى الجمارك،صریح صفة المصرّ یأخذ بحكم توقیعھ على التّ ھذا الغیر ، فإنّ 2قانونیةٍ بطریقةٍ 

عامةٍ ، وبصفةٍ 3صریحة التّ أو عدم صحّ سھوٍ ة عن أيّ ائیّ زالصفة المسؤولیة الجبھذه  لیتحمّ و

لة المعدّ ج.ت306ا للمادة رھا طبقً تي یحرّ صریحات الّ ترد في محتوى التّ مخالفةٍ عن أيّ 

.للقانونمخالفةٍ اتج عن اتباع تعلیماتٍ لتوفر شرط عدم الحیطة النّ السالفة الذكر، ،مةوالمتمّ 

صریح لین بالتّ المتعلق بالأشخاص المؤھّ ، 2010نوفمبر سنة  14المؤرخ في 288-10لقد حدد المرسوم التنفیذي رقم -1
صریح لین بالتّ مة ھؤلاء الأشخاص المؤھّ لة والمتمّ ج المعدّ .ت78ا للمادة السالف الذكر، الذي صدر تطبیقً المفصل للبضائع،

:للبضائع ھمالأشخاص المؤھلون بالتصریح المفصّل":على أنھّمنھ التي تنصّ )02(المفصّل للبضائع في المادة الثانیة 
الوكلاء لدى الجمارك،-
مالكو البضائع المتحصلین على رخصة الجمركة،-
".الناقلون المرخص لھم-

)03(كما عرّف ھذا المرسوم ھؤلاء الأشخاص كلّ على حدى، إذ بینّ من ھو الوكیل المعتمد لدى الجمارك في المادة الثالثة 
جمارك، كل شخص طبیعي أو معنوي معتمد من قبل إدارة الجمارك لیقوم یعتبر وكیلا لدى ال":على أنھّمنھ التي تنصّ 

كما بینّ من ھو مالك ".لصالح الغیر بالإجراءات الجمركیة المتعلقة بالتصریح المفصل بالبضائع، على كل التراب الوطني
جب على كل شخص طبیعي أو ی":على أنھّمنھ التي تنصّ )17(من المادة السابعة عشر )01(البضاعة في الفقرة الأولى 

معنوي یرید القیام بنفسھ بالتصریحات المفصلة ببضائعھ، أو تلك التي لھ حق التصرف فیھا، الحصول على رخصة 
على  منھ التي تنصّ )18(من المادة الثامنة عشر )01(ص في الفقرة الأولى ا بینّ من ھو الناقل المرخّ وأخیرً ".الجمركة

ك البضاعة المتحصل على رخصة الجمركة، وعند عدم إقامة أي وكیل معتمد لدى الجمارك في في حالة غیاب مال":أنھّ
".الإقلیم التابع لمكتب جمارك حدودي، یمكن الناقل المرخص لھ القیام بإجراءات الجمركة للبضائع التي ینقلھا

یتمّ مسكھ لدى المدیریة العامة للجمارك یدُوّن ھؤلاء الأشخاص المؤھلین بالتصریح المفصّل للبضائع لدى الجمارك في سجّل
.من المرسوم التنفیذي المذكور أعلاه)19(ا للمادة التاسعة عشر طبقً 

یجب على المصرحین الذین یقومون ":على أنھّمة التي تنصّ لة والمتمّ ج المعدّ .ت1مكرر 78حسب ما ورد في المادة -2
".ر للبضائع أن یكونوا موكلین بطریقة قانونیة من طرف ھذا الأخیربالإجراءات الجمركیة لصالح المستورد أو المصد

كما أشار إلى مسؤولیة المصرح أمام إدارة الجمارك بروتوكول تعدیل الإتفاقیة الدولیة لتبسیط وتنسیق الأنظمة الجمركیة -3
في عنوانھ "الجمركیة الأخرىالتخلیص والإجراءات "الفصل الثالث منھ المعنون بـالملحق العام في في السالف الذكر

یكون المصرح مسؤولا أمام الجمارك عن دقة التفاصیل ":قاعدة8-3.مسؤولیات المصرح-ب"المصرح"ئي الجز
ج .ت395من المادة )01(وھو ما جاءت بھ الفقرة الأولى ".اعة، أو عن دفع الرسوم والحقوقالواردة في تصریح البض

وقعي التصریحات مسؤولین على السھو وعدم الصحة، وكل المخالفات المضبوطة في م":على أنھّالفرنسي التي تنصّ 
".التصریحات إلا في حالة رجوعھم على الموكّلین

"Les signataires de déclarations sont responsables des omissions, inescactitudes et autres
irrégularités relevées dans les déclarations, sauf leur recour contre leurs commettants."
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ا صریح طبقً إذا أثبت المصرّح أنھّ قد حرّر ذلك التّ ،كن ردّ ھذه المسؤولیةمیغیر أنھّ 

المقرّرة ھانفسقوبات العلتعلیمات المتبوع أو الموكّل المخالفة للقانون، اللذان تطُبقّ علیھما 

مة، السالفة لة والمتمّ ج المعدّ .ت306من المادة )02(ا للفقرة الثانیة طبقً صریح لموقعي التّ 

.20171الذكر، التي أضافھا المشرع الجمركي على إثر تعدیل قانون الجمارك لسنة 

.2فمسؤولیتھما مشتركة أمام إدارة الجمارك التي یمكنھا تحصیل دیونھا منھما

صریح المفصّل لمّا تكون المعلومات المدرجة في التّ ح لدى الجمارك ا یمكن للمصرّ كم

، ویبرھن لإدارة الجمارك أنھّ خاطئةً 3ل في فھارس سنویة یتمّ مسكھا من طرفھلبضائع المسجّ ل

أخذ كلّ ما بوسعھ لضمان صحّتھا، تأخذ إدارة الجمارك بعین الإعتبار ھذا الوضع عند فرض 

.4العقوبة

ا للقواعد تطبیقً و، ةائیّ زمن الناحیة الجح لدى الجماركء للمصرّ أمام الوضع السيّ ن یمك

على أن یرجع ھ،تإذا أثبت حسن نیّ ةً مصرّح لدى الجمارك خاصّ العلى العامة للمسؤولیة المدنیة 

الحصول على مبالغ وذلك قصد للقانون، مخالفةٍ قاه من تعلیماتٍ لھ على أساس ما تلّ موكّ 

ھذا الموكّل الذي تقوم مسؤولیتھ ، اا أو جزئیً ا كلیً المفروضة علیھ إمّ الجمركیةالمالیةالجزاءات

.اى باعتباره متعھدًّ ة حتّ الجزائیّ 

بذلك یكون المشرّع الجمركي الجزائري قد حذى حذو المشرعین الجمركیین الفرنسي والتونسي في إقراره بإمكانیة متابعة -1
رّر صریح قد حُ المتبوع والموكّل بصفتھما فاعلان أصلیان أو شریكان أو مستفیدان من الغش، متى أثبت المصرّح أنّ التّ 

(ا لتعلیماتھما المخالفة للقانونطبقً  ).ج التونسي.ت440المادة (و )ج الفرنسي.ت395المادة .
یطُبقّ ھنا أحكام مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعیھ المقررة في القواعد العامة للتقنین المدني، والتي یمكن لإدارة الجمارك -2

، بلعسلي ویزة:فصیل حول ھذه المسؤولیة، أنظرمن التّ لمزید .ملیئالإستعانة بھا لضمان تحصیل دیونھا من شخص 
.ومایلیھا115، ص المرجع السابقالمسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر في قانون العقوبات الإقتصادي، دراسة مقارنة، 

سة مقارنة، المرجع ، المسؤولیة الجنائیة في الجریمة الجمركیة في القانون الجزائري، دراشاكر سلیمان:وأنظر كذلك
.116السابق، ص 

مسكھا من طرف الأشخاص الجمارك أن تسجّل التصریحات لدى الجمارك في فھارس ثانویة یتمّ تقنینحیث یوجب -3
ةً ا، والتي یجب أن تكون مطابقبل المحكمة المختصة إقلیمیً علیھا من قِ ومؤشرةً صریح المفصل للبضائع مرقمةً لتّ بالین المؤھّ 

-10من المرسوم التنفیذي رقم 20و 19ا للمادتین مدیر العام للجمارك طبقً المقرر من الذي یحُدّد شكلھ ومضمونھ بوذجمللنّ 
وعلى .ف الذكرلالساصریح المفصل للبضائع،لین بالتّ ق بالأشخاص المؤھّ المتعلّ ،2010نوفمبر سنة  14المؤرخ في 288

لة ج المعدّ .مكرر ق78من المادة )01(ا للفقرة الأولى إدارة الجمارك طبقً لشروط التي تحدّدھا لا دعائم إلكترونیة، وفقً 
  .مةوالمتمّ 

من المرسوم 21ذاتھ أن تحفظ ھده الفھارس والوثائق المتعلقة بالإجراءات الجمركیة المذكورة في المادة التقنینكما یوجب 
ات، ابتداءا من تاریخ تسجیل آخر تصریح مفصل سنو) 10(التنفیذي المذكور أعلاه، من قبل المصرحین خلال مدة عشر 

.السالفة الذكر .مةلة والمتمّ ج المعدّ .تمكرر 78والأخیرة من المادة )02(متعلق بھا طبقا للفقرة ثانیة 
المخالفات "ن بـومن الفصل الأول المعن"خالفات الجمركیةمالتسویة الإداریة لل"الواردة تحت عنوان 24ا للقاعدة طبقّ -4

من بروتوكول تعدیل الإتفاقیة الدولیة لتبسیط "المخالفات الجمركیة"بـ المعنون"س"من الملحق الخاص"جمركیةال
.وتنسیق الأنظمة الجمركیة، السالف الذكر



الجزائیةّ وتوقیع الجزاء المسؤولیةبقیامقة المتعلّ الموضوعیةّالقواعد إنفرادیةّ الفصل الثاني -لأولالباب ا

- 151 -

:دونالمتعھّ -2

یھدف بھذا باسمھ، و در التعھّ ذي یحرّ لشخص الّ ا"Soumissionnaire" دیقصد بالمتعھّ 

ظم ى عاتق المستفیدین من نظام من النّ تي تقع علد إلى ضمان الوفاء بالإلتزامات الّ التعھّ 

الجمارك، تقنینمن ھا ما یلیومكرر 115المنصوص علیھا في المادة الإقتصادیة الجمركیة 

ب سند ت، كأن یكت"لالموكّ "ـ بذاتھ قانون الویسمى كذلك في المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، 

سة كالمؤسّ .الاقتصادیةالجمركیة ظمت بإسم ولحساب المستفید من ھذه النّ إعفاء للقبول المؤقّ 

صریحات لدى الجمارك فیكون م التّ ذي یقدّ الجمارك الّ لدىالمعتمدة، أو بإسم الوكیلدالمستور

.1دھو المتعھّ 

تغطیة البضائع الموضوعة یجب بأنھّ مةلة والمتمّ المعدّ ج.ت117المادةیفھم من نصّ 

ب المستفید منھا تعھداً ت، بأن یكتذاتھتقنینمن الرمكر 115 ظم المذكورة في المادةتحت أحد النّ 

acquit"سند الإعفاء بكفالة  فيل یتمثّ مكفولاً و à caution"، ّصریح ن زیادة على التّ یتضم

دة، المحدّ ، لضمان الوفاء في الآجالومیسورةٍ حسنةٍ بكفالةٍ مرفقٍ المفصّل للبضائع، تقدیم إلتزامٍ 

قة نظیمات المتعلّ ة، بالإلتزامات المنصوص علیھا في القوانین والتّ نیّ وتحت طائلة العقوبات القانو

.بالعملیات المعنیة وتخضع ھذه الكفالة لإعتماد قابض الجمارك

غیر أنھّ، عندما یكون اكتتاب إلتزام مكفول أو إیداع تسلیم ودیعة منصوص علیھا ضمن ھذا 

یة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع القانون، یمكن لإدارة الجمارك إعفاء الإدارات العموم

ولقد بینّ المقرر الصادر عن المدیر العام .ج.ت118ا للمادة الإداري من الكفالة أو الودیعة طبقً 

.2للجمارك كیفیات تطبیق أحكام ھذه المادة

مة لة والمتمّ ج المعدّ .ت119من المادة )01(ا للفقرة الأولى ص ھذه الكفالة طبقً تخصّ 

الحقوق والرسوم وتحصیل الغرامات المحتملة المنجزة عن عدم إحترام الإلتزامات لضمان مبلغ 

ا من المادة ذاتھا، ووفقً )02(ا للفقرة الثانیة المكتتبة، غیر أنھّ ترُخّص إدارة الجمارك طبقً 

مكفول، تعھدعامتعھد :الیةالتّ الوثائقبإحدىدھا باستبدال الإلتزام المضمون للشروط التي تحدّ 

أيّ تحتوي على ضمان كفالة اعتباریة،الإلتزام ومحلّ تحلّ وثیقةٍ أيّ أوم مكفول بالرھن، عا

.109، التھریب الجمركي ووسائل مكافحتھ في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص بن الطیبي مبارك-1
من قانون الجمارك، ج ر عدد 118د كیفیات تطبیق المادة ، الذي یحدّ 1999فبرایر 03المؤرخ في 01المقرر رقم :أنظر-2

.1999مارس 31، الصادرة بتاریخ 22
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.1ت إلیھا الجزائرتي انضمّ فاقیات الدولیة الّ د بموجب الإتّ موذج المحدّ للنّ مطابقةٍ دولیةٍ وثیقةٍ 

سبة ھ بالنّ محلّ تحلّ ةٍ قانونیّ ة وثیقةٍ الاعفاء بالكفالة أو أیّ ب على اكتتاب سندٍ ھذا، ویترتّ 

، ویجب على ةعملیة المعنیّ القة بنظیمیة المتعلّ ة والتّ علیمات القانونیّ للملتزم، إلزامیة الإمتثال للتّ 

ة من الكفلاء، مثل الملزمین الرئیسیین من دفع الحقوق والرسوم والغرامات المالیة المستحقّ 

.ل والمتمّم، السالف الذكر، المعدّ ج.ت120ا للمادة تھم طبقً طرف المدینین التي ھي في ذمّ 

لدى الجمارك، ینة للمصرّحائیّ زعن المسؤولیة الجیندھّ ة للمتعائیّ زتختلف المسؤولیة الج

لدى ینحة على عاتق المصرّ ائیّ زعة لا تقع المسؤولیة الجدات الموقّ عھّ فإذا لم یتم الوفاء بالتّ 

اقلین النّ ا ضدّ لاء ما لم یقدموا طعنً لكفواأوندلھا المتعھّ إنمّا یتحمّ والجمارك بسبب ھذا الإخلال،

وإن كانت ،مةلة والمتمّ ج المعدّ .ت308من المادة )01(ا للفقرة الأولى والوكلاء طبقً 

، وھو الحكم ذاتھ الذي ھؤلاء عن موكّلیھملا تمنع من رجوعیندلمتعھّ ة لالجزائیّ مسؤولیة ال

، ومع ذلك 2الفرنسي.ج.ت398المادة من ) 02(والثانیة )01(ت علیھ الفقرتین الأولى نصّ 

وأنّ ھذه إذا أثبتوا أنھّ یستحیل علیھم تنفیذ التزاماتھم،إلاّ ،ة قائمةً ائیّ زتبقى مسؤولیتھم الج

.من المادة ذاتھا)02(ا للفقرة الثانیة طبقً ة القاھرةالإستحالة لھا طابع القوّ 

من الدرجة عة في السندات بكفالة مخالفةً دات الموقّ ي أو الجزئي بالتعھّ ل عدم الوفاء الكلّ یشكّ 

مة، التي لة والمتمّ ج المعدّ .ت319من المادة )02(من الفقرة الثانیة "د"ا للبند الأولى طبقً 

)3(عدم تنفیذ إلتزام مكتتب، عندما لا یتجاوز التأخیر المعاین مدة ثلاثة -د":على أنھّتنصّ 

ا للفقرة ، طبقً )دج25.000(ة وعشرون ألف دینار قدرھا خمسوالمعاقب علیھا بغرامةٍ ."أشھر

.من المادة ذاتھا)03(الثالثة 

من المادة )02(من الفقرة الثانیة"ح"ا للبند من الدرجة الأولى كذلك طبقً كما تعُدّ مخالفةٍ 

عدم تنفیذ إلتزام مكتتب، عندما -ح":على أنھّمة، التي تنصّ لة والمتمّ ج المعدّ .ت319

أشھر ، وتكون الحقوق والرسوم المتعلقة بھ مدفوعة )3(تأخیر المعاین مدة ثلاثة یتجاوز ال

قدرھا خمسة وعشرون ألف دینار ویعاقب على ھذه المخالفة بغرامةٍ ."كلیا أو موقوفة كلیا

الجمارك على جمیع سندات الإعفاء بكفالة أو الوثائق النظامیة تقنینمن  121مكرر إلى 115ھذا، وتطبقّ أحكام المواد -1
.ذاتھالتقنینمن  123ي لم توضع لھا قواعد أخرى طبقا للمادة التي تقوم مقامھا والت

2- L’article 398 C.D.F alénia 1 et 2 stipule que :" Les sommissionnaires sont responsables
de l’inxécution des engagements souscrits, sauf leur recours contre les transporteurs
et autres mandataires."
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)دج1.000.000(تجاوز مبلغ ملیون دینار ، على أن لا تشھر تأخیرٍ عن كلّ )دج25.000(

.من المادة ذاتھا)03(الثالثةا للفقرة طبقً 

من الدرجة الثانیة إذا ي أو الجزئي بالإلتزامات المكتتبة مخالفةٍ ل عدم الوفاء الكلّ شكّ یُ كما 

ج .ت320من المادة )02(من الفقرة الثانیة "أ"ا للبند طبقً تدلیسيٍ فعلٍ من كلّ ادً كان مجرّ 

لمكتتبة، كلیا أو جزئیا، بالإلتزامات اعدم الوفاء -أ":على أنھّمة التي تنصّ لة والمتمّ المعدّ 

القیمة لدى )10/1(لا تتجاوز عشر عاقب علیھ بغرامةٍ ، والذي ی"لمجرد من كل فعل تدلیسيا

.والأخیرة من المادة ذاتھا)04(ا للفقرة الرابعة الجمارك للبضائع محل الجریمة طبقً 

مة لة والمتمّ ج المعدّ .ت308دة المامن ) 04(والرابعة )03(الثالثة الفقرتینھذا، وتنصّ 

ت البضائع كمیا عن م إلیھم البضائع سند الإبراء إلاّ قدّ ذین تُ لّ االجمارك مصالح على عدم تسلیم 

متابعة تطبیق الغرامات على أن تتمّ ،دل المحدّ ت الإلتزامات الخاصة بھا في الآجتي استوفالّ 

ي أو الجزئي للإلتزامات المكتتبة من ء الكلّ لعدم الإستیفااجزاءً دینالمحتمل فرضھا على المتعھّ 

.لمصالح الخزینة العمومیةوھذا حمایةٍ طرف مكتب الإصدار

لة ج المعدّ .ت121المادة من ) 01(ا للفقرة الأولى بالمقابل، تقوم إدارة الجمارك طبقً 

، بتسلیم )2(لا تتجاوز شھرینةٍ ، بعد التأكد من استیفاء الإلتزامات المكتتبة ، في مدّ مةوالمتمّ 

سند الإبراء لصاحب الإلتزام، وتمنح، حسب الحالة، رفع الید عن الكفالة أو القیام بإرجاع 

.الحقوق والرسوم المودعة

ثابتةٍ قاھرةٍ ةٍ ا عن قوّ على أنھّ، عندما یكون ضیاع البضائع المغطاة بسند الإعفاء بكفالة ناتجً 

والرسوم المفروضة من دفع الحقوق كفیلھارة الجمارك صاحب الإلتزام وا، تعفي إدقانونً 

.ج ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر.ت122ا للمادة ة طبقً والعقوبات المستحقّ 

ة الموسّعة التي یتحمّلھا بعض ز المشرّع الجمركي في إطار المسؤولیة الجزائیّ یّ ھكذا، یم

أو دائمةٍ ھ بصفةٍ ھم المھني الذي یمارسونبین من یتحمّلونھا على أساس نشاطالأشخاص 

.الغش كما سیأتي بیانھ، وبین من یتحمّلونھا على أساس حیازتھم للبضاعة محلّ عرضیةٍ 
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الفرع الثاني

الغشبحكم حیازتھم للبضاعة محلّ  اجزائیً الأشخاص المسؤولون

لقرینةالجمركيعذین أخضعھم المشرّ الغش من بین الأشخاص الّ البضاعة محلّ یعدّ حائز 

مة المتمّ 1ج.ت303المادة من) 01(الفقرة الأولى وذلك في،عن الغش ةالجزائیّ ؤولیةالمس

تنصّ التيالساف الذكر، المعدّل،،2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17بالقانون رقم 

قوم ھذه تو. "غشكل شخص یحوز بضائع محل ،غشیعتبر مسؤولا عن ال":على أنھّ

ي تعفى والتّ الغش،بین الشخص والبضاعة محلّ 2ة المادیـة البحتةالمسؤولیة على فكرة الحیاز

.بموجبھا إدارة الجمارك من إثبات ھذه الواقعة حسب الإجتھاد القضائي الفرنسي

إذا ما الغشمحلّ تي تكون علیھا البضاعةالّ ا من الأوضاعع الجمركي انطلاقً المشرّ  زمیّ ی

في وضعالغشة محلّ حائز البضاعل ةالجزائیّ مسؤولیةال، بین لٍ أو تنقّ كانت في حالة إیداعٍ 

.)ثانیا(لٍ في وضع تنقّ محلّ الغشحائز البضاعةة لالجزائیّ مسؤولیة البین و،)أولا(إیداعٍ 

:في وضع إیداعٍ الغشمحلّ حائز البضاعةل ةالجزائیّ ؤولیةمسال-أولا

ى تقوم حتّ ھنّ أ، مةالمتمّ ج.ت303المادة  من) 01(الفقرة الأولى من مضمونفھمیُ 

أن تكون ھذه البضاعة لابدّ الغش في وضع إیداعٍ حائز البضاعة محلّ ة لالجزائیّ مسؤولیةال

، ثم تحدید )1(الغشالبضاعة محلّ عن المقصود بإیداعب البحث، وعلیھ یتوجّ مودعةً 

ؤولیةمسال، وكذلك تحدید طبیعة قرینة )2(الغشمحلّ  للبضاعة ینحائز المعتبرینصاخشّ الأ

.)3(الغشحائز البضاعة محلّ ل ةالجزائیّ 

:الغشالبضاعة محلّ المقصود بإیداع-1

ولابدّ ، )أ(تودع فیھ مكانٍ من وجودلابدّ الغش في وضع إیداعٍ ى تكون البضاعة محلّ حتّ 

.)ب(من احترام كیفیة إیداع ھذه البضاعة

:الغشالبضاعة محلّ إیــداعمكان -أ

یكون المكان بھ القانون، یشترط أنیتطلّ  اا لموفقً مودعةً  لغشامحلّ ى تكون البضاعةحتّ 

ا للإستعمال الخاص وغیر صً ا مخصّ أي أن یكون مكانً ،ة خاصةذي تودع فیھ عبارة عن ملكیّ الّ 

.الفرنسي.ج.ت392تقابلھا المادة -1
808ا عن مفھوم الحیازة المذكور في التقنین المدني في المواد من یختلف مفھوم الحیازة المذكور في قانون الجمارك تمامً -2

".détention"وبین مجرّد الإحراز المادي"Possession"منھ، التّي تمیزّ فیھا مثلا بین الحیازة الصّحیحة843إلى 
.ذلك أنّ المشرّع الجمركي یأخذ بالحیازة في أوسع مفاھیمھا بھدف فتح المجال أوسع لأعمال قرینة مسؤولیة الحائز الجزائیة

، 09، الوسیط في القانون المدني، المجلد السنھوري أحمد عبد الرزاق:للتفصیل أكثر حول مفھوم الحیازة والإحراز أنظر
.وما یلیھا 783، ص1987، القاھرة، ن.د.أسباب كسب الملكیة، د
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ى ولو كان ھذا المكان وحتّ الحدیقة أو الحقل،كالمنزل أو توابعھ كالمرآب أو،1ةمفتوح للعامّ 

لھذا إذا اكتشفت .ص للإستعمال الخاصفتاح طالما أنھّ مخصّ ج أو لا یغلق بالمغیر مسیّ 

فإنّ قرینة ،ریق العمومي مثلاً ص للإستعمال العام كالطّ مكان مخصّ  في الغشّ البضاعة محلّ 

تفقد فعالیتھا وتوجب على النیابة العامة في  مةالمتمّ ج.ت303المادةمن ) 01(الفقرة الأولى 

جد ھذا حتى ولو وُ ،الغشمسؤولیة حائز البضاعة محلّ لیل على ھذه الحالة إقامة الدّ 

 بالإضافة .2ابعة لھذا المسكنریق العمومي بجوار أحد المساكن، لكن لیس في الأرضیة التّ الطّ 

.الغشإلى ضرورة إحترام كیفیة إیداع ھذه البضاعة محلّ 

:الغشالبضاعة محلّ إیـداعكیفیة -ب

فوق المكان المعتبر  إذا كانت موضوعة فعلاً إلاّ دعةً مو الغشمحلّ لا تعتبر البضاعة

لضیقّ إذا بقیت حدید اا لھذا التّ طبقً الغش مودعةً البضاعة محلّ وعلیھ لا تعدّ أو داخلھ، اخاصً 

من ذلك المكان الخاص طالما لم اى ولو كان مارً ا، حتّ لم تنفصل عنھ نھائیً في حوزة حاملھا و

على مسؤولیة من ى یقوم الدلیل حتّ .لمكان الخاص أو داخلھفوق ذلك اوحقیقةً توضع فعلاً 

.الغشالي حائزین للبضاعة محلّ ا، وبالتّ یعتبرون مودعین لدیھم جزائیً 

:الغشة محلّ تحدید الأشخاص المعتبرین حائزین للبضاع-2

، الغش في وضع إیداعٍ ضح من الإجتھاد القضائي بأنّ الحائز الحقیقي للبضاعة محلّ یتّ 

303المادةمن ) 01(الفقرة الأولى لأحكام  اقً طب ةالجزائیّ ق علیھ قرینة المسؤولیةذي تطبّ والّ 

وفي ،)أ(الغشكن المودعة بھا البضاعة محلّ عون بالأماذین یتمتّ ، ھم الأشخاص الّ مةالمتمّ ج.ت

.)ب(انونً الملكیة قاذین لھم على ھذه الأمكنة حقّ حالة عدم وجودھم تنقل القرینة للأشخاص الّ 

:وأنظر.32صخصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابق،،زعلاني عبد المجید-1
BEQUET (Paul) , L’infraction de contrebande terrestre, op.cit, p 126.
NAZARIO (M.P) et HOGUET (M), Cours de contentieux douanier, E.N.D, Nevilly, Paris
1964, p 97.

.185، الإثبات في المواد  الجمركیة، المرجع السابق، ص سعادنة العید العایش-2
الذّي استبعد بموجبھ القضاء الفرنسي قرینة مسؤولیة حائز البضاعة جزائیة في حقّ مالك منزل وُجدت ھوھو الوضع نفس

أنّ ھذه الحمولة على الرّغم من قربھا من المنزل، إلا أنّ وضعھا كان أمام المدخل حمولة من الدّخان المھرّب، مستندة إلى 
زعلاني عبد :ذكره. 1948جانفي سنة  15على ممرّ مفتوح للعامّة، وھو قرار محكمة النقض الفرنسیة الصّادر بتاریخ 

.32ات الجمركي، المرجع السابق، ص، خصوصیات قانون العقوبالمجید
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عة بھا البضاعة محلّ دعھم بالأماكن الموا إلى تمتّ الأشخاص المعتبرین حائزین استنادً -أ

:الغش

ع فعلاً لھا من یتمتّ عة یتحمّ دالموالغشبأنّ قرینة حیازة البضاعة محلّ قضاء مستقرّ یقرّ 

ع بھ ھذا التمتّ مارس بموجذي یُ ظر عن الوضع القانوني الّ النّ بغضّ ، 1البضاعةھذهبمكان إیداع

 منإلخ، فإذا كان ھو المالك الحقیقي للمكان، فھو ..یة أو إیجار أو انتفاع أو حراسةسواء كان ملك

ن فھنا یكون المسؤول جّرت الأماكش، وإذا أُ غاللّ البضائع مح ة عنالجزائیّ مسؤولیةالل یتحمّ 

ر ھذا الإستئجار من یبرّ فعلیھ أن،ارر العقّ یجأتبوإذا قام ھذه الأخیر بدوره ،ھو المستأجر

الباطن، فإنّ شاغل الأماكن أو حارسھا ھو ا من رً ا ولا مؤجّ رً ار لا مؤجّ الباطن، وإذا لم یكن العقّ 

.2في ھذه الحالة اجزائیً ا أو مسؤولاً ذي یعتبر حائزً الّ 

،ة مستأجرینا لعدّ ار مؤجرً كأن یكون العقّ ،ة أشخاصٍ بل عدّ إذا كانت الأماكن مشغولة من قِ 

تي ینتفعون بھات الّ عن الودائع المكتشفة في المحلاّ فردیةً فیعتبر ھؤلاء مسؤولون مسؤولیةً 

محلّ عن البضائعجماعیةً ؤولین مسؤولیةً ویعتبرون مس،كالمسكن الشخصيشخصیةٍ بصفةٍ 

وفي .3وغیرھاكالمتاجر والمصانع جماعیةٍ تي ینتفعون بھا بصفةٍ ت الّ المودعة في المحلاّ الغش

ل عدم وجود ھؤلاء الأشخاص أو تعذرّ تحدیدھم تسند المسؤولیة الجزائیةّ للأشخاص حا

.الحائزین نظرًا لملكیتھم لأماكن المودعة بھا البضاعة محلّ الغش، كما سیأتي بیانھ

1- "Celui qui a la jouissance des lieu " NAZARIO (M.P) et HOGUET (M), Cours de
contentieux douanier .op.cit, p 183. voir aussi : BEQUET (Paul) , L’infraction de
contrebande terrestre, op.cit, p 122.

دار الثقافة للنشر ، جرائم التھریب الجمركي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، مكتبةمعن الحیاري:أنظر كذلك
.84، ص 1996والتوزیع، الأردن، 

...على أنھّ 2005جانفي  5حیث قضت المحكمة العلیا في قرارھا الصادر بتاریخ -2 " من  305طبقا لمقتضیات المادة :
قانون الجمارك، فإنھّ یعتبر مسؤولا عن الغش كل شخص یحوز بضائع محل الغش بصرف النظر عن علاقتھ بھذه 

جانفي  05المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة الثانیة، الصادر بتاریخ ...."ع سواء كان مالكھا أو مجرّد أمین علیھاالبضائ
، الجرائم الجمركیة في القانون الجزائري، المرجع السابق، الھامش لعیدمفتاح :، ذكره297971، ملف رقم 2005

وما95العلیا في المادة الجمركیة، المرجع السابق، ص قضاء المحكمة بودھان موسى، :، وأنظر كذلك130، ص )1(
.یلیھا

إن القضاء المقرّ بمبدأ فكرة الحیازة المشتركة وبالتاّلي المسؤولیة الجماعیة لحائزي البضاعة محل الغش لم یؤُخذ على -3
سرة ھو من یتحمّل المسؤولیة إطلاقھ، حیث أنھّ یعتبر أنّ انتماء المشتركین في الحیازة إلى عائلة واحدة، فإنّ ربّ الأ

:أنظر في ھذا الصّدد.الجزائیة على أن یبقى باقي أعضاء الأسرة متحمّلین ھذه المسؤولیة على أساس أعمالھم الشخصیة
DOUAI, 1er Mai 1895, Doc, Cont, N°323.

.34،  ص)6(مش ، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابق، الھازعلاني عبد المجید:ذكره
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ا إلى ملكیتھم للأماكن المودعة بھا البضاعة محلّ الأشخاص المعتبرین حائزین استنادً -ب

:الغش

 على نقل ر تحدیده،بالأماكن أو تعذّ ع فعلاً حال عدم وجود الشخص المتمتّ اعتمد القضاء في 

ذي أودعت ة المكان الّ ملكیّ ا حقّ لمن لھ قانونً  شالغقرینة المسؤولیة عن البضاعة المودعة محلّ 

 ةالجزائیّ ص من المسؤولیةفیھ البضاعة، وھي قرینة بسیطة یمكن بموجبھا للمالك أن یتخلّ 

، أو تأجیره من الباطن، بشرط أن یكون التأجیرین مثبتان بشكلٍ 1تأجیرهان قد تمّ بإثباتھ أنّ المك

ا عن تلك البضائع المكتشفة في ملكیتھ باعتباره حائزً  اوإلاّ یبقى المالك مسؤولاً شخصیً ، 2صحیحٍ 

ا حول إذاساؤل قائمً التّ لیبقى.3ا في الغشلھا، ولا تلزم إدارة الجمارك بإثبات مساھمتھ شخصیً 

.الغش في حوزة الحائز وھو في وضع تنقلٍّ ما كان الوضع سیاّن لو كانت البضاعة محلّ 

:لٍ الغش في وضع تنقّ مسؤولیة حائز البضاعة محلّ -ثانیا

من  لٍ في وضع تنقّ ھا، اكتشافالغش في وضع إیداعٍ إلى جانب اكتشاف البضائع محلّ یوجد 

ذي یعتبر مسؤولاً تضبط في حوزة المسافر الّ نقطة إلى أخرى في الإقلیم الجمركي، وذلك بأن 

ت في أمتعتھ لو وضعحتى و،أحرز بمقتضاھا ھذه البضائعتي فة الّ عنھا مھما كانت الصّ ا جزائیً 

ل المسؤولیةیتحمّ ،الغشر تحدید المسافر صاحب البضاعة محلّ تعذّ ، وإذا4منھعلم  دون

مالك وسیلة ة الجزائیّ ل المسؤولیة تحمّ ، وعند عدم وجوده ی)1(المشرف على القیادة ةالجزائیّ 

.)2(النقل

:لمشرف على القیادةة لالجزائیّ مسؤولیةال-1

الغش حسب تطبیقات القضاء من المشرف على قیادة وسیلةتجعل واقعة نقل البضاعة محلّ 

1- Cass. Crim, 20 Aout 1818. Doc.Jur N°198.
Trib.hazebrouk. 28 Juillet 1953. Aff.no 75/52.

2- Cass. Crim, 20 Janvier, 1949, Doc.Cont, N°864.
.262، ص )3(، )2(، النظریة العامة للجریمة الجمركیة، المرجع السابق، الھامشین شوقي رامز شعبان:ذكرھما

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الإقتصادیة "مآخذ على قانون الجمارك الجزائري"، سعید یوسف محمد یوسف-3
.294، ص 1992الجزائر، كلیة الحقوق، جامعة،الأولعدد ، الالثلاثونوالسیاسیة، الجزء 

عن جنحة تصدیر بضاعة محظورة یجب أن یعتبر حائزا:"وفي ھذا الصدّد قضت محكمة النقض الفرنسیة، بأنھّ-4
الشخص الذي وجدت بأمتعتھ تلك البضاعة أثناء المراقبة الجمركیة، وذلك رغم الإتیان بھذه البضاعة من قبل خادمھ 

".مالكھا الذي ھو
Crim, 19 Mai 1926, D.H.1926, p 348.

، وأنظر 35، ص )5(ق، الھامش ، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابزعلاني عبد المجید:ذكره
، النظریة العامة لجرائم التھریب الجمركي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه ، جامعة القاھرة، كامل حامد السعید: كذلك

.235، ص 1979مصر، 
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ل،قا على القیادة قائد وسیلة النّ ویعتبر مشرفً ا،عن الغش باعتباره حائزً ا جزائیً ، مسؤولاً 1النقل

في ذلك أن ، ویستوي2ائقوحارسھا، والمشرف على شحن البضائع وتسلیمھا دون مساعد السّ 

  .اعمومیً ا أواقل خصوصیً یكون النّ 

تي ینقلھا، ویكون عن البضائع الّ جزائیاالجمركي مسؤولاً العقوبات قانوناقل في النّ یعدّ 

أو أنھّ ،خصیةلإثبات مساھمتھ الشّ بة دون الحاجة آھلا للمتابعة نتیجة لإكتشاف البضاعة المھرّ 

سائق  ضي بقیام الحیازة في حقّ لذا قُ .لمنقولة مستوردة عن طریق التھریبأنّ البضاعة ایجھل

ا لھ، اكب بأنھّا ملكً اعترف الرّ ى ولوبطت بداخلھا البضاعة محل الغش حتّ سیارة الأجرة ضُ 

حالة  في إلاّ الجزائیةاقل من المسؤولیةالنّ  ىلا یعف، و3مقعده تحت فاھاخأأنھّائق لا یعلمبأنّ السّ و

.4القاھرةة القوّ 

قل فون بالنّ  إذا كان المكلّ إلاّ  اجزائیً ھم مسؤولینھم یعتبرون كلّ اقلین، فإنّ د النّ في حالة تعدّ 

تي اكتشفورة الّ الدّ لف بمراقبةھنا ھو المكّ جزائیایعملون على أدوار، حیث یكون المسؤول

قل في مجموعھا كالقطار، ف بمراقبة وسیلة النّ إذا وجد مسؤول واحد فقط مكلّ ا فیھا الغش، أمّ 

ى ولو إكتشفت البضاعة في إحدى عربات ھا حتّ قل كلّ عن وسیلة النّ  اجزائیً فسیكون ھو المسؤول

قل، أو لم خص المكلف بالنّ انھّ في حالة عدم تحدید الشّ إلاّ ،5القطار المكلف بحراستھا سائق آخر

 .قلمالك وسیلة النّ ل ةالجزائیّ مسؤولیةالف علیھ فھنا تقوم ن التعرّ ن متمكّ یُ 

  :قلمالك وسیلة النّ ل ةالجزائیّ مسؤولیةال-2

تي اكتشفت بھا قل الّ خص المنوط بھ قیادة وسیلة النّ القضاء في حالة عدم تحدید الشّ یقرّ 

إلقاء عبء بفرار، لاذ بالف علیھ أون من التعرّ أو في حالة عدم التمكّ الغش،محلّ البضائع

الغش أو تي عثر فیھا على البضاعة محلّ قل الّ على مالك وسیلة النّ  ةالجزائیّ قرینة المسؤولیة

ارة تسجیل السیّ ذي تمّ خص الّ الي المسؤول ھو الشّ عتبر ھذا القضاء المالك وبالتّ یوالتھریب،

المالیة عند التطرّق للمبحث الثاني المتعلق بالمنزلة الخاصّة للجزاءات ''وسیلة النقّل''سیتم التفصیل في مسألة -1
.من ھذا الفصل ةجرائم الجمركیلالجمركیة المقرّرة ل

  .مةج المتمّ .ت303من  المادة )01(ا للفقرة الأولى طبقً -2
غیر (127872رقم، ملف1996دیسمبر 30الصادر بتاریخ المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث،-3

، تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة، متابعة زعات الجمركیة في شقھا الجزائي، المنابوسقیعة أحسن:، ذكره)منشور
.382، المرجع السابق، ص وقمع الجرائم الجمركیة

إنّ إعفاء الناّقل من المسؤولیة الجزائیة لا یمكن أن یبرّر إلا بحالة القوّة ":إذ قضت المحكمة العلیا في إحدى قرارتھا-4
، غرفة المحكمة العلیا."یطة للمتھّم أو بحسن نیتّھ، أو جھلھ بوجود البضائع محلّ الغشّ القاھرة، ولیس بتصرّفات بس

، مصنفّ الإجتھاد القضائي، 30282، ملف رقم 1984مارس 22الصادر بتاریخ الجنح والمخالفات، القسم الثالث،
.44ص ، 1989المنازعات الجمركیة، المدیریة العامة للجمارك، العدد الرابع، الجزائر، 

5- Cass, Crim 27 Avril 1938, Gaz .Pal.1938, 2,286, cité par BEQUET (Paul), L’infraction de
contrebande terrestre, op.cit, p129.
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،1موقوع الفعل المجرّ قات المستودع في وقت ذي كان یدفع مستحّ خص الّ ى الشّ وحتّ ،بل باسمھ،

قل بإثبات  إذا اثبت عدم ملكیتھ لوسیلة النّ ل من ھذه المسؤولیة إلاّ ذي لا یمكنھ التحلّ والّ 

اع ،أو أنھّ أثبت ضی2الغشقبل اكتشاف البضاعة محلّ وأنھّ أودعھا عند أحدھم تأجیرھا أو بیعھا

.ة بسیطة یمكن إثبات عكسھانیذه ھي قرة ھالجزائیّ ا یعني أنّ قرینة المسؤولیة، ممّ 3قلالنّ وسیلة 

ھا قرینة قاطعة لا الغش التي یبدو أنّ حائز البضاعة محلّ ل ةجزائیّ المسؤولیةالوھذا بخلاف قرینة 

.تقبل اثبات العكس كما سیأتي بیانھ

:الغشحائز البضاعة محلّ ل ة الجزائیّ مسؤولیةالطبیعة قرینة -3

الجمركي ع، أنّ المشرّ مةالمتمّ ج.ت303من المادة)01(الفقرة الأولى ا لنصّ استنادً فھم یُ 

قرینة الإسناد المادي ، وھي الغشحائز البضاعة محلّ لالجریمة سنادلإ مزدوجةٍ قد جاء بقرینةٍ 

إثبات مساھمةمن  "إدارة الجمارك"و"النیابة العامة"التّي تعفي سلطات المتابعة للجریمة 

إثبات عدم قیام ، وإلقاءھا على عاتقھ بحیث یتعیّن علیھ ةجریمة الجمركیالالحائز في ارتكاب

رورة على وجود خطأ قرینة الإسناد المعنوي للجریمة، ذلك أنّ الحیازة تنطوي بالضّ والغش،

 توإن كانت ھذه القرینة الأخیرة لیس،الإھمالبل الحائز في صورتیھ الإھمال وعدم من قِ 

  .ةنیّ الد بحسن مركي لا یعتّ باعتبار أنّ قانون العقوبات الجبالمھمّة

، فإنّ قرینة قلٍ أو في حالة تنّ في حالة إیداعٍ الغشمحلّ  بضائعحیازة ق الأمر بسواء تعلّ 

ھي قرینة قاطعة لا یمكن غیر قانونیةٍ في وضعیةٍ اجمة عن ضبط ھذه البضائعالإسناد النّ 

1 - Crim, 22 Février 1945, Doc. Cont, N°740.
.37،  ص)5(ق،  الھامش ، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابزعلاني عبد المجید:ذكره

لم یضبط وھو یقود السیارة، :"حیث قضت المحكمة العلیا بإعفاء مالك السیاّرة من المسؤولیة الجزائیة بعدما أثبت أنھّ-2
المحكمة العلیا، ".كما أنھّ لیس حارس علیھا، فالسیارة لم تعد في حیازتھ ولا في حراستھ بعدما تصرف فیھا بالبیع

).غیر منشور(، 151438، ملف رقم 1997نوفمبر  24الصادر بتاریخخالفات، القسم الثالث،غرفة الجنح والم
:وأنظر في الصدد نفسھ ما قضت بھ المحكمة النقض الفرنسیة

Cass.Crim 28 Mars 1966, bull, Crim N°119.
عدما اثبت ضیاع السّیارة منھ قبل حیث قضت المحكمة العلیا  كذلك بإعفاء مالك السّیارة من المسؤولیة الجزائیة، ب-3

إذا كانت ملكیة السیارة قرینة على ":، الذّي تضمن أنھ1994ّأفریل سنة 17اكتشاف الغشّ في قرارھا الصّادر بتاریخ 
مسؤولیة المتھم عن الغش فإنّ ھذه القرینة لیست مطلقة، وإنمّا تقبل الدلیل العكسي، ومن ھذا القبیل وثیقة محررة 

لایة تفید بأنّ المتھم تقدّم إلى مصالحھا عشیة اكتشاف السیارة لیصرح بضیاعھا، وأن قضاة المجلس من أمن الو
بإستنادھم على ھذه الشھادة الصادرة عن جھة رسمیة لنفي مسؤولیة المتھم عن الغش، یكونون قد طبقوا القانون 

رقم ، ملف1994أفریل 17الصادر بتاریخالمحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث،."أحسن تطبیق
، تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة، ، المنازعات الجمركیة في شقھا الجزائيبوسقیعة أحسن:، ذكره107314

.383،  ص)540(، المرجع السابق، الھامش متابعة وقمع الجرائم الجمركیة
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الحائز كون أنّ ،1القاھرةةبإثبات حالة القوّ ،، بلھاد إثبات عكسص منھا عن طریق مجرّ التخلّ 

من   )02(للفقرة الثانیة  اھ طبقً ، وأكثر من ذلك فإنّ جریمة الجمركیةالما في تكوین بشكلٍ ساھم

ق على عقوبات الحبس المنصوص علیھا في ھذا القانون لا تطبّ ، فإنّ مةالمتمّ ج.ت303لمادة ا

الفقرة هتعتبر ذيوالّ ،2شخصیةٍ بصفةٍ  في حالة إرتكابھم خطأ اقلین العمومیین وأعوانھم إلاّ النّ 

ا أحد مستخدمیھ شخصیً أو ،اقل العموميل في مساھمة النّ بأنھّ یتمثّ ھاذاتالمادة  من) 03(الثالثة 

.3ا من إلتزاماتھ الجمركیةا أو جزئیً ب كلیً ت الغیر من التھرّ فات مكنّ في تصرّ 

حائز البضاعة محلّ لة ة الجزائیّ ى یخففّ المشرّع الجمركي من القرینة القاطعة للمسؤولیحتّ 

فقرة 2017الجمارك لسنة مة على إثر تعدیل قانون ج المتمّ .ت303الغش، فقد أضاف للمادة 

أخیرة أورد فیھا حالتین یمكن من خلالھما إعفاء الناقل العمومي ومستخدمیھ من كلّ رابعة و

:ھمامسؤولیةٍ 

الغش تم وأنّ البضائع محلّ مستمرةٍ المھنیة بصورةٍ إذا أثبتو قیامھم بإلتزاماتھم :الحالة الأولى

، أو أرسلت بواسطة إرسال دةً افیھا المراقبة عإخفاؤھا من طرف الغیر في الأماكن التي لا تتمّ 

.ا للقانونا ومطابقً یبدو قانونیً 

یین عإذا سھلّوا لإدارة الجمارك متابعة المرتكبین الحقیقیین للغش عن طریق التّ :الحالة الثانیة

.الدقیق للآمرین

ا في المجال الجمركي، معقدّة جدً  ةجرائم الجمركیلیبدو أن مسألة تحدید الفاعل الأصلي ل

من ربابنة لكلّ  ةة للمسؤولیة الجزائیّ شریعات الجزائیة الجمركیة قواعد خاصّ لذلك تضمنت التّ 

دین، المتعھّ الجمارك،حین لدىالسفن وقادة الطائرات، الوكلاء المعتمدین لدى الجمارك، المصرّ 

، لیثار تساؤل حول ما إذا كانت تلك كانت أو منقولةً الغش مودعةً ا حائزي البضائع محلّ وأخیرً 

القاھرة قائمة في حقّ الناّقلین للطرود البریدیة باعتبارھم مكلفّین في مكان لقد اعتبر الاجتھاد القضائي الفرنسي أنّ حالة القوّة -1
مصلحة البرید بتوجیھ ھذه الطرّود التّي تلقوّھا بالضّرورة مغلقة، ممّا یحول دون تمكنھّم من الفحص أو الاطلاّع على 

.محتوى الطّرود، وھي استحالة قانونیة تقیم حالة القوّة القاھرة
Cass. Crim 23 Janvier 1985, DP. 1886, I, 177, Cass.Crim 09 Décembre 1859, S.1859 I.185
cité par : BEQUET (Paul), L’infraction de contrebande terrestre , op.cit . p 134.

.192، ص، الإثبات في المواد  الجمركیة، المرجع السابقسعادنة العید العایش:وأنظر كذلك
قرار المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث،:ت علیھ القضاء الجزائري في عدّة مناسبات منھاوھو ما أكدّ -2

، 148261، ملف رقم 1997ماي 12القرار الصادر في ، و140292ملف رقم ،1996دیسمبر 30الصادر بتاریخ 
اد القضاء، والجدید في قانون الجمارك، دار الحكمة ، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقھ واجتھبوسقیعة أحسن:ذكرھما

.386-385، ص ص 1999للنشر والتوزیع، الجزائر، 
ة تقدیر القاضي الجزائي، غیر أنھّ أورد على إنّ تقدیر الخطأ الشّخصي مسألة موضوعیةّ تركھا المشرّع الجمركي لحریّ -3

ا للخطأ الشخصي یھتدي مة، السالفة الذكر،  نموذجً ج المتمّ .ت303ادة من الم)03(سبیل المثال لا الحصر في الفقرة الثاّلثة 
.بھ القضاة من غیر تقیدٍّ 
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ومعھ  ةجرائم الجمركیالة للشریك عن عند تحدید المسؤولیة الجزائیّ قةً ة مطبّ القواعد الخاصّ 

.عن ھذه الجرائمة للشخص المعنويالمسؤولیة الجزائیّ 

  ثانيالمطلب ال

سؤولیة والمسة على قرینة الإستفادة من الغشسّ ة للشریك المؤائیّ زالجالمسؤولیة 

.ة للشخص المعنويالجزائیّ 

، بأنّ ةجرائم الجمركیالا في تي یمكن اعتبارھا اشتراكً د الأعمال الّ عب وتعقّ أسفر عن تشّ 

ملاحقة أجھزة عصابات ا من ن دائمً ولا تمكّ ،ة أضحت قاصرةً ائیّ القواعد العامة للمساھمة الجز

د إلى ، كما انھّا لا تمتّ 1تي تختبئ وراء أموالھا ومراكزھا الإجتماعیة المرموقةالتھریب الّ 

ل تي تضمحّ ساع رقعة القصد الجنائي ھذه الأخیرة الّ اتّ حقة لإرتكاب الجریمة، وكذا الأعمال اللاّ 

ھم، ة المتّ لإستبعاده قاعدة حسن نیّ رامة د والصّ بالتشدّ  زذي یتمیّ الّ ،في قانون العقوبات الجمركي

.2خاصٍ بنصٍّ   يما استثنإلاّ 

ذي الّ ،3"نظام الإستفادة من الغشّ "ظھور إلىافعوالدّ  بأخرى السبّ وھذه العوامل  انتك

صالة، كونھا نظریة لھا آات الجمركي وأبرزھا وأكثرھا یعتبر من أھمّ نظریات قانون العقوب

القواعدببصلتھا ھذاتالوقت احتفاظھا في  مع، 4تیتھا وكیانھا المستقلّ ق لھا ذاتي تحقّ ماتھا الّ مقوّ 

ر فقھيّ تطوّ ولیدعدّ النظام الذي یُ ھذا.لإشتراكلة أو صورة خاصة ل كیفیّ ھا تمثّ كون العامة

ذي، والتھظومة الجمركیة الفرنسیة باعتبارھا مھد نشأوقضائيّ وتشریعّي طویل شھدتھ المن

.)الفرع الأول(جدیدةٍ یة لكن بخصوصیاتٍ رالجمركیة الجزائانتقل إلى المنظومة 

للشخص  ة لا تسند إلاّ ا في الفقھ الجنائي، أن المسؤولیة الجزائیّ إذا كان من الأمور المسلمّ بھ

الفعل ھز وحریة الإرادة التي تدفعھ إلى ارتكابیالطبیعي الذي تتوافر فیھ الإدراك والتمی

ا في ھذا الفعل، كونھ الوحید المخاطب بأحكام قانون شریكً أو،ا كانأصلیً الإجرامي فاعلاً 

لأشخاص كن اثباتھا في العصر الحدیثمیأنّ ھذه الإرادة ، إلاّ 5ھاالعقوبات وتكییف سلوكھ وفقَ 

.247، النظریة العامة لجرائم التھریب الجمركي، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص كامل حامد السعید-1
من  ةجرائم الجمركیالكن المعنوي في م مكانة الرلثاني المتعلقّ بتقزّ راجع ما تمّ تفصیلھ حول ھذه القاعدة في المبحث ا-2

.الفصل الأول من ھذا الباب
"المصلحة في الغشّ "یسمّى كذلك -3 "intérêt a la fraude."
complicité"كونھا تشكّل مساھمة جمركیة خاصة -4 spécial douanière" بموجبھا یحُمّل الشّریك بقرینة ،

ونھ أحد الأشخاص الذّین لھم علاقة ولو بعیدة بأعمال التھریب، دون اعتبار للجھل أو سلامة المسؤولیة القانونیة لمجرّد ك
.الفرنسي.ج .ت399د طبقا للمادة القص

معارف، ، الحمایة الجنائیة للحقوق العمالیة في قانون العمل في مصر والدول العربیة، الطبعة الأولى، منشأة الالعجوز ناھد-5
.405ص ، 1996الاسكندریة، 
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، لتحقیق ھدف معیندتصمشتركة أو لمجموعة أموال رُ قیق غایةٍ اجتمعوا لتحینغیر طبیعی

عجلة التنمیة الإقتصادیة فإنھّ إذا انحرف یؤدیھ في تحریكالذيحكم دورهب فالشخص المعنوي

قریر مسؤولیتھجرائم تمس بالسیاسة الإقتصادیة للدولة، استوجب تعن ھذا الدور بإتیانھ

تھا في محاربة ظاھرة الفقھ الحدیث بأھمیّ الجزائیة، ھذه الأخیرة التي كانت نتیجة اعتراف 

لھا  ةة المقارنة العامة والخاصّ شریعات الجزائیّ لتّ م اس معظیتكر، انتھى بلإجرام الإقتصاديا

).الفرع الثاني(

لالفرع الأوّ 

والجزائريالقانون الوضعي الفرنسي في  لغشر نظام الإستفادة من اتطوّ 

مٍ منظّ قانونيٍ مفھومٍ أيّ من الغش كما ھو الوضع عند تحلیلیقتضي تحلیل مفھوم الاستفادة

وللوقوف .ھصمضمونھ وخصائصوص لتبیان النّ  تلك بحث فيصوص ضرورة البالنّ ومضبوطٍ 

في القانون وتطوّرهھمن الرجوع إلى أصل تكویندّ ظام لابعند المظاھر التي یقوم علیھا ھذا النّ 

، كذا تبیان فیما إذا كان القانون الوضعي الجمركي )أولا(مھد نشأتھالوضعي الجمركي الفرنسي

رفھا في بلد زات التي تعالممیّ فادة من الغش بذات الجزائري قد استقبل مؤسسة الإست

.)ثانیا(النشأة

:تبلور نظام الاستفادة من الغش في القانون الوضعي الجمركي الفرنسي-أولا

الواقع  في ا، ھوتبدو أنّ ظھور مفھوم الاستفادة من الغش بخصائصھ التي یتمیزّ بھا حالیً 

الي عدم وضوح ع وبالتّ نحو التوسّ جاهیتھا بالاتّ زت في بداتمیّ لنظریةٍ طویلٍ رٍ نتیجة تطوّ 

ھاالمرحلة الأولى اكتنف:ا حیث مرّ بمرحلتین أساسیتینا فشیئً ر ھذا المفھوم شیئً معالمھا، لیتطوّ 

شریعي أو القضائيلى الصعیدین التّ ا عع مفھوم الاستفادة من الغش سواءً غموض كبیر وسّ 

ا للإصلاحات التي ھما نظرً وضوح على الصعیدین ذاتنفھا بعض الالثانیة اكت، والمرحلة)01(

.)02(من الغشا لمؤسسة الإستفادةا حدیثً ا قانون الجمارك الفرنسي، والتي أعطت مفھومً شھدھ

:اا وقضائیً الاستفادة من الغش تشریعیً مرحلة غموض مفھوم نظام-1

ام الاستفادة من إزاء مفھوم نظ افي ھذه المرحلة غموضً شریع الجمركي الفرنسيالتّ اعترى

مسؤولیةالب على في المادة الجمركیة، لم تكن تترتّ خطیرةٍ الغشّ، إذ قبل ظھوره كفكرةٍ 

رجة ط بالدّ ا العقاب فكان یسلّ أمّ ،ماليٍ ذات طابعٍ لمستفیدین من الغش سوى جزاءاتٍ ل ةالجزائیّ 
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ھشملت أحكامذيالّ ، 1ن من المرسوم الإمبراطوريھذا ما یتبیّ وذي ھذا الغش،الأولى على منفّ 

،تكون لھم علاقة بھ كرؤساء العصاباتن یمكن أنالعدید ممّ ،إلى جانب المستفیدین من الغش

.بھمخاصٍ تعریفٍ دون تقدیم أيّ  لكن ن وشركائھمنیالمؤمّ المقاولین و،ائقینالسّ 

 سنة لأفری28نون ذي جاء بھ قاشریعي الّ عدیل التّ ا مع التّ كبیرً الم یشھد الوضع تغییرً 

المساھمین فيعات ضدّ م بإجراء المتابالغرض القیخاصةٍ سلطاتٍ   لكلمل  خوّلذي الّ ،1816

ذین یمكن أن تي ذكرت أنّ من بین الأشخاص الّ منھ الّ 53، ما عدا نص المادة ارتكاب الغش

ھمین في م المساھع غیرھم منضامن الغرامة المحكوم بھا ملون بالتّ ذین یتحمّ والّ ،تشملھم أحكامھ

.2''التھریبالمستفیدین بكیفیة ما في فعل ''الغشفي 

مفھوم صّ فیما یخالجمركي الفرنسيبة عن غموض التشریعلمترتّ تائج اقد كان من النّ ل

ذي ما فتئ یحترم القواعد الّ وبصددھاھو فتح المجال أمام الإجتھاد القضائي،المستفید من الغش

نة فكرة الإستفادة صوص المتضمّ ظ في تفسیره النّ الي التحفّ وبالتّ العامة والحدود المرسومة فیھا،

ینظر إلیھا من زاویة المصلحة المالیة أو المعنویة، أما المساھمة المادیة فقد تي والّ ،من الغش

).م19(اسع عشرھذا طیلة القرن التّ و،كانت تخضع لقواعد الإشتراك

خرج )م20(مع حلول القرن العشرینإذ لم یصمد القضاء الفرنسي في موقفھ ھذا طویلا، 

بمفھوم ت محكمة النقض الفرنسیةابق، إذ أخذخذ موقفا مناقضا تماما لمسعاه السّ ظھ واتّ من تحفّ 

ومھما یكن ،ا كانتأیّ مساھمة كلّ استفادة من الغشّ وأصبحت تعتبر  شوسّع للإستفادة من الغّ م

فعل لھ وبمعنى آخر كلّ .ى غایة إتمامھط الغش إلإعداد مخطّ منذ  التھریبشكلھا في أعمال 

.3كمستفیدتابع من صدر منھ صلة بالغش یُ 

إثر جدل كبیر ثار بصدد محاكمة شھیرة في قضیة تھریب البضائع  موقفالجاء ھذا وقد 

ویعتبر ھذا الإجتھاد القضائي حاسما في تحدید مفھوم الإستفادة من .4بین فرنسا وسویسرا

Le""الحصار القاري"، والذّي جاء لمواجھة 1810أكتوبر سنة 18الذّي صدر في -1 Blocus continental". إذ
بموجب ھذا المرسوم تم انشاء مجالس قضائیة تابعة للجمارك واسند لھا اختصاص النظر في جنایات التھریب مع حمل 

:أنظر.السلاح
NAZARIO (M.P) et HOGUET (M), Cours de contentieux douanier, op.cit, N°196, p113.

2- BERR (Claude Jean), "Le traitement de l’infraction douanière, une constructure à
répenser", op.cit, p 69.

3- Crim 22 Juillet 1943, Doc. Cont, N°710, 6.12.1945, Doc. Cont, p755
"بقضیة روكبان"یتعلقّ  1900نوفمبر سنة  22صدر عن محكمة النقّض الفرنسیة في دئيٍ مب جاءت وقائعھا في قرارٍ -4

وھو میكانیكي یعمل في ''روكبان''سلمّ مقاول تھریب سویسري  للسید 1889في سنة : التّي تتلخّص وقائعھا في أنھّ
=الفرنسي، وقد كان یخفي تلك الدّلاء السكك الحدیدیة عدّة مرات دلاء مملؤة بعلب السّجائر بغرض إدخالھا إلى الترّاب
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قض الفرنسیة في ھذه القضیة بعین لت إلیھ محكمة النّ ھائي الذي توصّ نّ الحلّ البحیث أخذ ،الغش

ة بمفھوم الإستفادة من إذ تناول فقرة خاصّ ،1934الإعتبار عند تعدیل قانون الجمارك سنة

وقائع التھریب المنسوبة إلى المتھم لیست أعمالا فردیة صرفة، فھي ":جاء فیھا أنّ الغشّ 

ھا عدد من الأفراد یعملون بتنسیق معھ وفقا لمخطط تھریب أعدّ ترتبط بمجموعة أعمال قام ب

وقد دبرّ كل شيء من أجل ضمان النتیجة المراد تحقیقھا من طرف الجمیع،مسبقا،

ویستخلص من كل ھذا أنّ المتھم كانت لھ مصلحة في مشروع التھریب الذي ساھم فیھ، 

.1"1816أفریل 28قانون من  53-52ویجب بالتالي أن تطبق علیھ أحكام المادتین 

قة صوص المتعلّ تي اعتمدھا القضاء في ھذه الفترة في تفسیره النّ رامة الّ صّ أثارت ال

خفیف ذي مال بعضھ إلى التّ الّ ،والقضاء نفسھ2الفقھ من قویةٍ لٍ افعأبالإستفادة من الغش ردود 

المتھمین ة نیّ  وءغیاب سثبت  في بعض الحالات إذاطق بالبراءةمن حدّة ھذا المفھوم لدرجة النّ 

ضرورة استوجبتھذه التناقضاتكلّ ف .3أمر لا یسمح بھ القانون في المواد الجمركیةرغم أنھ 

یتماشى مع   او واضحً  اا حدیثً فادة من الغش ومحاولة إعطائھ مفھومً ستظر في مفھوم الإإعادة النّ 

.یرات الحاصلةالتغّ 

  : اا وقضائیً عیً تشریلة وضوح مفھوم الاستفادة من الغشمرح-2

بدایة القرن و،)م19(اسع عشرالغموض الذي ساد ھذه الفكرة في نھایة القرن التّ ىأدّ 

الجمركيع بالمشرّ طبیق،والتّ فسیرالتّ  في الآراء واختلافٍ  في تضاربٍ إلى )م20(العشرین

1948ذلك سنتي وكان ،قانون الجمارك على اتٍ إصلاحبھدف اجراء خللتدّ ل الفرنسي

م نظریة الإستفادة ضخّ تمن حدّ 1948ب إصلاح قانون الجمارك لسنة موجبأنھّ حیث،1958و

 فرقةصوص المستحدثة التّ محاولا من خلال ھذه النّ ،لھاواضحةٍ وذلك بإرساء حدودٍ ،من الغش

، ولم تتمكّن ''تروفي''خزانات المیاه لقاطرتھ لسترھا عن أعین الرّقابة الجمركیة ویودعھا بعد ذلك عند عائلة  في= 
.ا مراقبوا الضّرائب غیر المباشرة بمناسبة تفتیش ھذه العائلةمصالح الجمارك من اكتشاف الغش، بل، اكتشفھ عرضً 

فرنك فرنسي قدمّھ لھ مقاول  400قد حصل على مبلغ  "روكبان"ل التحّقیق القضائي اكتشف أن السّید ومن خلا
التھریب مقابل مساھمتھ في المشروع، ممّا أدّى إلى متابعتھ المزدوجة كمستفید من الغش بناءا على المصلحة المالیة 

.المؤدیة إلى إدخال البضائع المھرّبة عبر الحدودالمتمثلّة في المبلغ المالي، وكفاعل لتنفیذه الأفعال المادیة 
.79، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابق، ص زعلاني عبد المجید:ذكرھاھذه القضیة 

1- Crim 27 Janvier 1905, B.NC. N° 40.
.80، ص )1(مش ، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابق، الھازعلاني عبد المجید:ذكره

:أنظر حول ھذا الفقھ مثلا-2
BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier, communautaire et

national, N° 885, op.cit, pp 454-455.

ضي ھذا ما أكّدتھ محكمة النقّض الفرنسیة في عدّة قرارات نقضت بھا قرارات صادرة عن المحاكم الأقلّ درجة تق-3
:أنظر مثلا.بالبراءة على أساس انتفاء سوء النیةّ

Crim 23 Janvier 1947, Doc.Cont, N°790.
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اعد قوالعلیھق تطبّ الي وبالتّ ،ةسوء نیّ بخل من یتدّ بین،التدخّل اللاحّق في ارتكاب الغش عند

 نظام عقابي إلاّ ازاءه قلا یطبّ الي وبالتّ ،ةن نیّ سبحخل من یتدّ لإستفادة من الغش، وبینل مةالعا

ل في والمتمثّ ،ا في ھذه النظریةغموضً و االجوانب الأكثر توسعً  مأھّ تحدیدإلى جانب .1ففمخّ 

.ضییق فیما یعتبر مساھمة فیھا من التّ ذي عرف ھو الآخر نوعً ط الغش الّ مخطّ 

الأمر بموجب 1958لسنة  قانون الجماركل اتھإصلاحلمشرّع الجمركي الفرنسي واصل الی

نظریة الإستفادة من الغش إذ أعطى،1958دیسمبر سنة 17المؤرخ في 1238-58رقم 

، وذلك من خلال تضمین قانون الجمارك 2ھذاتالوقت في  ل صرامةٍ وأقّ ،امفھوما أكثر وضوحً 

ة حال ثبوتھا إذا قام بالفعلائیّ زالجمن المسؤولیةتفید من الغشھم كمسقانونیة لإعفاء المتّ  ةمكن

قض فتھ محكمة النّ ذي عرّ والّ قاھرٍ غلطٍ ا عن أو كان فعلھ ناتجً ، 3رورةوھو في حالة الضّ 

ا للمادة وذلك استنادً .4''ذلك الغلط الذي لا یمكن تجنبھ بقدر من الفحص والحذر''الفرنسیة بأنھّ

قراءةً فادة من الغش تي تحمل في صیاغتھا الجدیدة بخصوص الاستالّ  رنسيفال.ج.ت399

، واستفادة أو مصلحة غیر مباشرة من )أ(استفادة أو مصلحة مباشرة من الغش:مزدوجةً 

.)ب(الغش

:المباشرة من الغشأو المصلحةالإستفادة-أ

بعض أو وظیفة د صفةمن مجرّ 5اأحیانً تستنتج الإستفادة أو المصلحة المباشرة من الغش

.82، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابق، ص زعلاني عبد المجید-1
كلیة الحقوق، جامعة ، أحكام المسؤولیة لمرتكب الجریمة الجمركیة، رسالة شھادة ماجستیر في القانون،قدیدر اسماعیل-2

.108، ص 2013نوفمبر  17جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 
وھي الحالة التّي یكون فیھا الشّخص مضطرّا لإرتكاب الجریمة وذلك بدافع سلامة نفسھ أو غیره، أو الحفاظ على ملك -3

، الجدید في قانون الجماركو، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقھ واجتھاد القضاءبوسقیعة أحسن:أنظر.أساسّي
.410المرجع السابق، ص 

4- Crim 24 Novembre 1980, Bull.Crim,N° 313.
یمكّن من تحدید للمصلحة المباشرة من الغشعامةٍ ا وبصورةٍ ا واضحً لقد قدّمت محكمة النقّض الفرنسیة تعریفً -5

ما ذا مصلحة مباشرة، یجب أن یكونلكي یعتبر شخص ":ھة، جاء فیھ أنّ الأشخاص الذّین تمتدّ إلیھم المسؤولیة الجزائیّ 
ھو الذي حرّض على ارتكاب الغش، أو ھو الذي أعطى تعلیمات وإرشادات لا یمكن بدونھا أن تتم الجریمة، أي ینبغي 

"ویكون أحد المستفیدین الرئیسیین منھا.أن یكون قد لعب دورا أساسیا في ارتكاب الجریمة
" Pour être considéré comme intéressé direct, il faut avoir provoquer la fraude ou
avoir donné des instructions sans les quelles, la fraude n’aurait pu avoir eu lieu, il
faut donc avoir joué un rôle essentiel et être bénéficiaire de la fraude à titre
principal ".
Cass.Crim, 8 Juillet 1953, Doc.Cont, N°1057.
على ھذا الأساس، اعتبرت المحاكم الدّنیا ذا مصلحة مباشرة كّل من حرّض على الإستیراد تھریبا  لبضاعة نادرة، 

:أنظر.یصعب الحصول علیھا من أجل إدخالھا
Cass.Crim, 22 Novembre 1918, Doc.Cont, N°514.

.290، ص )4(، النظریة العامة للجریمة الجمركیة، المرجع السابق، الھامش نشوقي رامز شعبا:ذكره
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ج.ق399اني من المادةالفقرة الأولى من المقطع الثّ كما ھو الحال في نصّ الأشخاص،

الغش منأصحاب مصلحة مباشرة ذین یعتبرونالأشخاص الّ تعداد وردحیثفرنسي،ال

، )2أ(وننوامنون والمضمالضّ ،)1أ(سات التھریبمؤسّ أفرادوسرؤ:وھم1التھریبأو 

في مباشرة المصلحة وكذا سائر ذوي ال،)4أ(المھربةّأصحاب البضائع،)3أ(لونالمموّ 

.)5أ(الغش

:سات التھریبمؤسّ وس أفرادرؤ-1أ

الأفعالعلى أنھّ عندما ینطوي التھریب على مجموعة من2ر القضاء الفرنسيلقد استقّ 

نظّم، ویخضعون لقیادة واحدة، مط یطا لتخباستمرار وفقً بل أفراد یعملونمقترفة من قِ المتشابھة 

من ھؤلاء الأعضاء ذا مصلحة في كافة عضوٍ كلّ حینئذ تتكوّن مؤسسة التھریب، أین یعتبر 

ھ دون أن یكون على إدارة الجمارك إثبات تدخلّ سة،التھریب المقترفة من قبل المؤسّ أعمال

مرتبطین ببعضھم، سة التھریب یكونونخصي في جمیع ھذه الأعمال، ذلك أنّ أعضاء مؤسّ الشّ 

.3''شمبیري''كحلقات السلسلة الواحدة ، كما نوّھت بذلك محكمة استئناف 

1- Article 399/1 et 2/a, C.D.F, stipule que :
"1-Ceux qui ont participé comme intéresses d’une manière quelconque à un délit de
contrebonde ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration, sont
possibles des même peines que les auteurs de l’infraction et, en outre, des peines
privatives de droit édictées par l’article 432 et ci-après.
2-Sont réputés intéressés :
a) les entrepreneurs, membres d’entreprise, assureurs, assurés, bailleurs de fonds,
propriétaires de marchandises et, en général, ceux qui ont intérêt direct à la
fraude ;"

2- "Dés lorsque la fraude n’est pas limité à un fait unique de contrebande bea mais
comprend une série d’actes identiques accomplis par des individus agissant d’une
manière permanente d’après un plan organisé et obéissant, à une même direction, il y
a entreprise de contrebande ".
Cass .Crim 12 Août 1859 .Doc.Jur, N°457, Cass .Crim 27 Janvier 1903, Bull, Crim N°40,
p 62.

.291، ص)1(النظریة العامة للجریمة الجمركیة، المرجع السابق، الھامش ،شوقي رامز شعبان:ذكره
3- "Se trouvent tous liés dans le processus de la fraude comme les maillons d’une

chaine". (Co.App. Chambéry, 04 Novembre 1948, Doc.Cont .N°850).
.، الصفحة نفسھا)2(الھامش،ریمة الجمركیة، المرجع السابق، ، النظریة العامة للجشوقي رامز شعبان:هذكر
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:المضمونون امنون والضّ -2أ

دلیل على وجود وجود عقد تأمین یضمن التعویض في حال إخفاق عملیات التھریب للتّ یكفي 

ى ة لشكل العقد، حتّ أھمی، و لا1آخرإثبات مصلحة للمتعاقدین والحكم علیھم كشركاء، دون أيّ 

ضمان التھریب د توقیع اتفاقیة ، لأنّ مجرّ نفیذھ یجب أن یكون قد بوشر بالتّ أنّ ، إلاّ اولو كان شفویً 

.افتراضي لا یعاقب علیھ

:المموّلون-3أ

یقتصر دورھم على مجرّد إقراض المال لمن الذّینلونالمموّ إذ یعدّ شركاء في التھریب

تي استعمل المال منبالغایة الّ لمٍ دون أن یكونوا على ع  ىوحتّ التھریب، عملیات  في  یستعملھ 

بین فعل بشرط وجود علاقةٍ مصلحة،يأو شركاء ذصحاب مصلحةٍ أجلھا، إذ یبقون معتبرین أ

 إذا ، إلاّ الجزائیةص من المسؤولیةولا یمكنھم التخلّ ،2التھریبالتمویل أو الإقراض وبین فعل 

 مخاذھغم من اتّ بالرّ  موھي أنّ المال المستعمل في التھریب كان قد سرق منھقاھرة،ة الأثبتوا القوّ 

.3الحیطة الكافیة

:أصحاب البضائع-4أ

ة المصلحھم ذو،اقانونً تعتبر حیازتھا غیر مشروعة تي ك في أنّ أصحاب البضائع الّ لا شّ 

لیة القانونیة القاطعة، ولا لون بقرینة المسؤولذلك فھم محمّ المباشرة الأولى في التھریب، و

ا د وصفھم قانونً ، ذلك أن مجرّ 4فیھص من تبعة التھریب بحجّة عدم اشتراكھم یمكنھم التخلّ 

ة علاقة عاتق إدارة الجمارك إثبات أیّ  ىبأصحاب البضائع یعتبر كافیا لإدانتھم، دون أن یقع عل

تسقط عنھم  لاو5الجریمةلكن بشرط أن یحملون ھذه الصفة عند البدء في تنفیذ أخرى لھم،

ثبتوا مثلاً أنّ البضاعة المھرّبة قد سرقت منھم ی بإثبات القوة القاھرة كأن ة إلاّ ائیّ زالمسؤولیة الج

.خاذھم كافة الإحتیاطات الممكنة للحیلولة دون ذلكغم من اتّ بالرّ 

وفي عھد الإمبراطوریة الفرنسیة الأولى، كانت عقود التّأمین المبرمة لضمان عملیات التھریب التّي تحصل خارج إقلیم -1
ض الأموال في الجریمة المنظمة، التھریب المخدرات وتبیی، مراوي عزالدینقنبیل صقر و:أنظر.الدولة مشروعة

.49السابق، ص المرجع،التشریع الجزائري، موسوعة الفكر القانوني
2 -Cass.Crim 9 Novembre 1944, Doc.Cont, N°736, Cass .Crim27 Juillet 1944, Doc.Cont .N°

732.
.291، ص)1(، النظریة العامة للجریمة الجمركیة، المرجع السابق، الھامش شوقي رامز شعبان:ذكره

3- BEQUET (Paul), La Contrebande, Législation, jurisprudence usage et pratique de la douane,
op.cit, p150.

.162، المرجع السابق، ص ...، المساھمة في الجریمة الجمركیة،شاكر سلیمان:وأنظر كذلك
4 -Cass.Crim 02 Mai 1952, Doc.Cont.N°1004, Douai, 29 Juillet 1898, DP.1900, 2.363.
5- Cass.Crim 13 Juillet 1949, Doc.Cont.N°895.

.294ص ، )3(النظریة العامة للجریمة الجمركیة، المرجع السابق، الھامش ، شوقي رامز شعبان:ھذا الحكمان ذكرھما
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:المباشرةسائر ذوي المصلحة -5أ

المعتبرین الأشخاص ،اسابقً رتھا المذكورةفرنسي في فقال.ج.ت399دت المادة بعد أن عدّ 

على كل من لھ مصلحة مباشرة"، خلصت بالنصّ أیضاةالجمركی مائرجالمصلحة في  ذوي

ادورً أدّى شخص الجمارك متابعة أيّ لإدارة تسمح النصھذاجاء بھا تي فالعمومیة الّ ،"فیھا

نھّ أإلاّ ،اص المذكورین حصرً ا ضمن الأشخااردً إرتكاب الجریمة، ولو لم یكن وفي ا رئیسیً 

رورة مصلحة وھي لیست بالضّ یبقى على إدارة الجمارك إثبات قیام ھذه المصلحة المباشرة،

.1المجاملةد المراعاة أو ل في تسھیل التھریب لمجرّ مادیة، إذ قد تكون مصلحة معنویة تتمثّ 

فرنسي ال.ج.ق399دة الماتعدّ ھذه القرینة للمساھمة الجمركیة الخاصة الواردة في نصّ 

لون د إلیھم یمثّ ذین تمتّ كون أنّ الأشخاص الّ ،للدّحضابقة لھ قرینة غیر قابلةصوص السّ والنّ 

ومع لین بعاملتھم ر معلیھ لیس ھناك ما یبرّ منھ، و ةئیسیرّ ةمستفیدرة للتھریب، أوؤوس المدبّ الرّ 

الأشخاص بخصوصھامةٍ تٍ الحالي قد انطوى على تعدیلاالفرنسينّ قانون الجماركفإ ذلك

.رةٍ غیر مباشبطریقةٍ من الغش ذین استفادوا الّ 

:من الغشغیر المباشرةأو المصلحةالإستفادة-ب

فادة غیر ، الإستالمباشرة منھفرنسي إلى جانب الإستفادةال.ج.ت399المادة نت تضمّ 

، )1ب(تنفیذ مخططّ الغش في التعاون أو المؤازرة في اد صورتھ أساسً تي تحدّ الّ و،ھالمباشرة من

.)2ب(وكذلك في المساھمة اللاحّقة لتنفیذ مخططّ الغش 

:ط الغشة في تنفیذ مخطّ ؤازعاون أو المالتّ -1ب

على  ،2فرنسيال.ج.ت399من المادة)02(من المقطع الثاني)02(انیةت الفقرة الثّ نصّ 

عال مقترفة من قبل عصابة من أفة وسیلة  كانت، في من ساھم، بأیّ یعتبر ذا مصلحة":ھأنّ 

."المھربین، تعمل وفق خطة مرسومة لتحقیق النتیجة المنشودة 

المذكورالفقرةا لنصّ طبقً خططّ الغشط أو خطّ مة في تنفیذ رمؤازى یقوم تعاون أوحتّ 

:الیینن التّ یطشرالد من توافر لابّ أعلاه

قدیدر :وأنظر كذلك.296ص، )1(النظریة العامة للجریمة الجمركیة، المرجع السابق، الھامش ، شوقي رامز شعبان-1
.112، المرجع السابق، ص ، أحكام المسؤولیة لمرتكب الجریمة الجمركیةاسماعیل

2-Article 399/2.B.C.D.F , stipule que : " 2- Sont reputés intéressés :
b) Ceux qui ont coopéré, d’une manière quelconque à un ensemble d’actes accomplis
par un certain nombre d’individus agissant de concert, d’après un plan de fraude arrêté
pour assurer le résultat poursuivi en commun ; "
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دة من بدء تنفیذ مشروع الزمنیة الممتّ أن یكون مجال المساھمة قد تمّ في الفترة:الشرط الأوّل-

نفیذ فلا تخضع لأحكام ھذه ابقة للمباشرة بالتّ ا المساعدة السّ ى انجازه، أمّ التھریب أو الغش حتّ 

ة الواردة في قانون العقوبات ائیّ زتسري بشأنھا قواعد المساھمة الج،المساھمة الخاصة، بل

.العام

بین یعملون بتدبیر ؤازرة في إطار مجموعة من المھرّ عاون أو المم التّ أن یتّ :الشرط الثاني-

ا یعني معھ تي یسعى إلیھا الجمیع، ممّ ل إلى النتیجة الّ وط مضبوط لضمان الوصحسب مخطّ 

ة الواردة في ائیّ زبق علیھ أحكام المساھمة الجأنّ تقدیم المساعدة لمھرّب یعمل منفردا تطّ 

.قانون العقوبات العام

إزاء موقف إدارة الجماركھاتباین موقفقد محكمة النقض الفرنسیة تجدر الإشارة إلى أنّ 

فرنسي الج .ت399من المادة)02(من المقطع الثاني)02(الفقرة الثانیةعند تفسیر نصّ 

فیما لتستقرّ "ط الغشخطّ مالعلم ب"، و "ط الغشفترة إنجاز أو إتمام مخطّ "بخصوص مسألتین 

المذكورة أعلاه، یستوجب من جھة أن المساھمة في الفقرة الخاص بق النصّ یبعد على أن تطب

معلقّة على خروج البضاعة من سلسلة المراحل الواقعة تحت طائلة كون نھایة عملیة التھریبت

1التھریب ةولا العلم بخطّ ة، ولا یستوجب من جھة أخرى اثبات القصد الجنائيالقرینة القانونیّ 

sont":وھيبدایة النصّ كما جاء في العبارة التي وردت في  réputés interesses" ،

غیر المصحوب بالخطأ في حالة الضرورة والغلط، إلاّ ضللدح وغیر قابلةٍ قاطعة فالقرینة

erreur""الغلط القاھر" invicible." ّحقة لتنفیذ بھ المساھمة اللاّ على عكس ما تتطل

.ط الغشمخطّ 

   :شط الغحقة لتنفیذ مخطّ المساھمة اللاّ -2ب

 على ،2فرنسيال.ج.ت399من المادة ) 02(انيمن المقطع الثّ  )03(الثةت الفقرة الثّ نصّ 

التخلصإما بحمایة تصرفات المھربین أو مساعدتھم علىیعتبر ذا مصلحة من قام عمدا،":أنھّ

.''ولو خارج النطاق الجمركيوإما بشراء البضاعة المھربة أو حیازتھا،من العقاب،

1- Crim, 17 Juillet 1973, Bull Crim.N°330, 14 Décembre .1967, Bonopera et conosorts douanes,
Cass.Crim, 13 Février 1963, Bull.Crim.N°74, P156 .Cass.Crim, 26 Juin 1952, Doc.cont,
N°1029.

.296، ص)3(، النظریة العامة للجریمة الجمركیة، المرجع السابق، الھامششوقي رامز شعبان:ذكره
2- Art399/2/C.C.D.F, stipule que : "2- Sont réputés intéressés :

c) ceux qui ont sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur
procurer l’impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon , des=
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خلاف المصلحة المباشرة على  ا لھذه الفقرةإستنادً حقة لتنفیذ الجریمةة اللاّ المساھمتشترط 

ھي من ل والجنائي لدى المتدخّ توافر عنصر القصد،ة التھریبعاون في تنفیذ خطّ في الغش والتّ 

 من للإعفاءٍ ة كسببٍ ؤخذ فیھا بحسن النیّ ي یُ الجمركي التّ قانون العقوباتادرة في الحالات النّ 

ذي طاق الّ المجال أو النّ د الفقرة ذاتھا كما تحدّ . ائدا عن المبدأ السّ ، خروجً ةالجزائیّ یةلمسؤولا

حالاتٍ ثلاث في وذلك ل مساھمة لاحقة لتحقیق جریمة التھریب أو الغش الجمركي بموجبھ تتشكّ 

:وھي

إفاداتٍ أو إعطاء ،حقیقل التّ كتضلی:ص من العقابمساعدة الفاعلین على التخلّ :الحالة الأولى

.مع العلم بذلكتي تثبت الجریمةت الّ السجلاّ بین، أو إخفاء المستندات ولمھرّ ، أو إخفاء اكاذبةٍ 

فرنسي ال.ج.ت610و 609ي المادتین أمام قساوة نصّ :شراء البضائع المھرّبة:الحالة الثانیة

،ن علمھم بذلكدو ةمھرّبد شرائھم بضائعد إلى أشخاص لمجرّ تمتّ الجزائیةالمسوؤلیةكانت 

د محكمة النقض ضامن مع الفاعلین الأصلیین، وتقیّ وتحمیل المشتري العقوبات المالیة بالتّ 

إلى إجراء ةھذه الشدّ من  ایفً خفّ وتالفرنسيدفعت المشرع الجمركي، 1ینالنصّ الفرنسیة بحرفیة

ا، بندً كرفة الذّ الالسّ الفرنسي،.ج.ت399المادةمن خلال تضمینعلى المبدأ الأساسي،تعدیل

ا بأنّ البضاعة المشتراة ناتجةً إذا كان عالمً إلاّ في الغشأنّ الشاري لا یعتبر ذا مصلحةٍ بیقضي 

.2عن جنحة تھریبٍ 

طاق بین الحیازة داخل النّ أعلاهالمذكورق النصّ لا یفرّ :بةمھرّ ع ئحیازة بضا:الحالة الثالثة

المادةا لنصّ الحالتین، وذلك خلافً رط إثبات القصد الجنائي في ھ یشتالجمركي أم خارجھ، ولكنّ 

قانونیةٍ ة بقرینةٍ بالمھرّ حائز البضاعةوحملّ ،3ذي أشار إلى الحیازةفرنسي الّ ال.ج.ت392

.بالتھریبإلى إثبات علمھ أو إشتراكھ حاجةٍ دون قاطعةٍ 

=marchandises provenant d’un délit de contrebande ou d’importation sans
déclaration ".

فادة من الغش، تغطیة وكیل معتمد لدى الجمارك لتصریح كاذب ، باعتبار است1950فیفري سنة 16حیث قضت بتاریخ -1
.خلال عملیات التحقیق الجمركیة، كذلك قبول عون جمركي لبیانات كاذبة مع علمھ بذلك دون أن یضبط المخالفین

، ص بق، المرجع الساوالجدید في قانون الجماركتھاد القضاء، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقھ واجبوسقیعة أحسن-2
408.

، ونظریة "R.VIENNE""فیین"ظریات التّي قامت بتفسیر معنى الحیازة المذكورة في النصّین كنظریة اختلفت النّ -3
الذي حاول ''BEQUET.(Paul)''"بیكیھ"، إلا أنّ ھناك نظریة "أمناء الجمارك"، ونظریة "إدارة الجمارك"

ذكرھا بقولھ أنّ الحیازة المقصودة ھنا ھي نوع من المساھمة الجمركیة الخاصة ا من النص الذيمعناً للحیازة انطلاقً إعطاء
أما في حالات تعذّر معرفة إذا كانت الحیازة قد حصلت .محدّدة في نطاق الحالات اللاحّقة على انجاز مخططّ التھریب تامة

نسي المنسجمة مع المبادئ الخاصة للتشریع الفر.ج.ت392فھنا تطبق علیھا أحكام المادة .قبل أو بعد إنجاز مخططّ الغش
، النظریة العامة للجریمة شوقي رامز شعبانھذه النظریة رغم تعرضھا للنقد أنھّا تبقى أقرب للتطبیق، أنظر .الجمركي
:وأنظر كذلك.309-308، المرجع السابق، ص صالجمركیة
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محاكم في مناطق الحدود، ین عرقلة عمل إدارة الجمارك واللقد نتج عن وجود ھذین النصّ 

ج .ت392معنیین، فالمادة لأشخاصٍ ین یفُھم أنّ كلا منھما موجّھٍ ولكن بقراءة متمعّنة للنصّ 

399الفرنسي تعني بحائز البضائع المھرّبة الفاعل الأصلي للجریمة أو المعتبر كذلك، والمادة 

.مباشرة في التھریبذاتھ، تعني بالحائز الشریك أو صاحب المصلحة غیر النینقتمن ال

ة ا من المساھمة الخاصّ جدیدً ھكذا یلاحظ كیف أنّ المشرّع الجمركي الفرنسي خلق شكلاً 

شریعیة الجمركیة ، الذي انتقل كباقي أحكام المنظومة التّ "نظام الاستفادة من الغش"ھو

.ا في إطارهالفرنسیة إلى القانون الوضعي الجزائري وعرف تطورً 

.الجزائري مركيجالالقانون الوضعيغش في الإستفادة من الور نظامبلت -ثانیا

الجزائر لقد انتقل مفھوم الإستفادة من الغش ضمن مجموع الأحكام الجمركیة الفرنسیة إلى 

بعد الإستقلال ھذا النحو في القانون الجزائري  قا علىمطبّ واستمرّ ،خلال الفترة الإستعماریة

إلى غایة صدور قانون الجمارك ،راتھ في القانون الفرنسيدا في آخر تطوّ تماما كما كان محدّ 

ھ ل ولكن بمفھومٍ لإستفادة من الغشبنظریة اذي أخذ بدوره الّ ،1979زائري لسنة الج

.اتھخصوصیّ 

10-98بموجب القانون رقم 1979لسنة  الجزائريقانون الجماركوتتمیم تعدیللقد تمّ 

16المؤرخ في 04-17والقانون رقم م،متمّ ل والالمعدّ ،1998سنة  غشت 22خ فيالمؤرّ 

تلك  ینالتعدیلینتي مسّھا ھذومن جملة الأحكام الّ السالفا الذكر، المعدّل، ، 2017سنة  فبرایر

ا، ة إصلاحات في مضمونھعدّ الجمركيعإذ أدخل المشرّ ،قة بنظریة الإستفادة من الغشالمتعلّ 

، )1(، المعدّل والمتمّم07-79في ظل القانون رقم لمفھوم الفرنسي لھاا لنسبیً حیث بدایة استعار 

.)2(04-17، والقانون رقم 10-98رقمالقانون في ظلّ ا لھاا خاصً ثم استحدث مفھومً 

-79القانون رقم لنظریة الاستفادة من الغش في ظلّ مفھوم الفرنسيلسبیة لالإستعارة النّ -1

:المعدّل والمتمّم07

یولیو سنة 21المؤرخ في 07-79رقمش في قانون الجماركمن الغالاستفادةورد مفھوم 

، ''ركاء في الغش والمستفیدین منھالشّ ''تحت عنوان ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، 1979

=BEQUET (Paul) , La contrebande, Législation, jurisprudence usage et pratique de la
douane, op.cit, p150. Et voir aussi : VIENNE (R), De quelques dificultés soulevées par
l’aplication du nouveau code des douanes, J.C.P, 1952, I, p 996.

راسة مقارنة، المرجع السابق، ، المساھمة الجنائیة في الجریمة الجمركیة في القانون الجزائري، دشاكر سلیمان:ذكره
.172، ص )3(الھامش 
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حیث إعتمد فیھ .ا طبقّھ على ھذه المؤسسةا مزدوجً نظمّھ في أربعة مواد كرّس من خلالھا نظامً 

309انون العقوبات العام، إذ أخضع الشركاء طبقا للمادة على قواعد اشتراك عام مستمد من ق

ع ، وقواعد اشتراك خاص بالمجال الجمركي إذ .ت43و42المادتین ج قبل إلغائھا لأحكام .ت

وھو ما أعطى خاصةٍ لأحكامٍ ج.ت312إلى  310 منا للمواد أخضع المستفدون من الغش طبقً 

.وبات الجمركية قانون العقمن مظاھر خصوصیّ اا آخرً مظھرً 

أنّ الإستفادة من الغش قبل تعدیلھا، ج.ق312إلى 310من قراءة المواد من إذ یتضّح 

إلى نوعین رئیسیین من 1لھاخّ ا إلى لحظة تدمصنفّة استنادً ،تلفةق بكیفیات مخیمكن أن تتحقّ 

ل قة بالتدخّ حقّ ، والأعمال الم)أ(ل المباشر في ارتكاب الغشقة بالتدخّ الأعمال ھما الأعمال المحقّ 

.)ب(إرتكاب الغش على حقاللاّ 

:ل المباشر في ارتكاب الغشالتدخّ قة بالأعمال المحقّ -أ

ج .ت310المادةا لنصّ ستنادً ل المباشر في ارتكاب الغش االتدخّ ب قةالأعمال المحقّ  أخذت

 ما فيالمساھمة بطریقة  ةانیثال، و)1أ(الغشارتكابالأولى الإستفادة المباشرة من:صورتین

.)2أ(الغشارتكاب

:ارتكاب الغش منالإستفادة المباشرة -1أ

ارتكاب الغش،  منفي مسألة الإستفادة المباشرة الجزائريع الجمركيالمشرّ ینتھجلم 

في مفھوم الإستفادة من الغش في  لذي فصّ ع الجمركي الفرنسي الّ المشرّ نفسھ الذي إتبّعھنھج ال

''الإستفادة المباشرة''فرقّ بموجب ھذه المادة بین نوعین منأین ،فرنسيال.ج.ت399المادة

.2عامٍ الإستفادة من الغش بوجھٍ شاط الممارس، وأو للنّ نةٍ معیّ صفاتٍ ا لاعتبارً 

، ج.ت310ع الجمركي الجزائري فقط بالعبارة العامة الواردة في المادة اكتفى المشرّ إذ 

یعتبر مستفیدون من الغش، في ":على أنھّالتي تنصّ المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،

الأشخاص الذین شاركوا في جنحة استیراد أو تصدیر بدون تصریح، والذین یستفیدون 

من ارتكاب عبء إثبات الإستفادة المباشرة إلقاءب على ذلك، ویترتّ "مباشرة من ھذا الغش

الي منح القضاء إمكانیة وبالتّ .غیر محدودةٍ على عاتق سلطات المتابعة وذلك في حالاتٍ الغش 

، المعیار الرئیسي للتمییز بین حالات الإستفادة من الغش من وجھة نظر المشرّع "التدخل في ارتكاب الغش"تعدّ لحظة -1
.''كالركن المعنوي ''الجمركي ذاتھ إلى جانب معاییر أخرى، 

.من ھذا الفرعأنظر ما تمّ تفصیلھ في الصفحات الأولى -2
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علیھ ضین مستفیدون من الغش، كالمحرّ من دائرة الأشخاص الذین یمكن اعتبارھمالتوسیع 

.1ا من ھذا الغشیمكنھ أن یستفید معنویً شخصٍ كلّ و،والمستفیدین منھ، والوسطاء

:ما في ارتكاب الغشمساھمة بطریقةٍ ال-2أ

ع الجمركي أنّ المشرّ ، السالفة الذكر،ج.ت310ة بھا المادتتي جاءضح من الصیاغة الّ یتّ 

ظر عن المراحل د قمع مختلف صور المساھمة في الغش الجمركي، بصرف النّ االجزائري أر

''بصفة ما''فذكره عبارةبھا،تي تتمّ ات الّ الكیفیّ وعن الوسائل و،فیھا ھذه المساھمةل تي تتدخّ الّ 

ط الغشفي مخطّ مساھمةال اتشمل ضمنیً اب الغشیفھم أنّ المساھمة غیر المباشرة في ارتك

علیھا صراحةً ، التي كان مع العلم تنصّ 2باعتبارھا إحدى الكیفیات الرئیسیة للإستفادة من الغش

.منھ399بط المادة ضّ العندما كان یعمل بقانون الجمركي الفرنسي ب

الإجتھاد القضائي اقتدى بذاتھا تطلبّ فعل مساھمة مثبت للغش، حیث العبارة كما تشمل 

ا ، خلافً د على ضرورة إثبات وجود عمل مساھمة مادي في الغشّ ذي یؤكّ الّ 3الفرنسي الحدیث

تي مفادھا أنّ واقعة الّ ورات وجود الإستفادة من الغش ذاتھا،قلیدیة المستوحاة من مبرّ للقاعدة التّ 

ارك ل إدارة الجمتتحمّ ش كافیة لوحدھا لقیام الجنحة، ودون أن خص مستفیدا من الغّ كون الشّ 

.ھملمتّ لعبء إثبات عمل مساھمة شخصیة 

:ارتكاب الغش على حقل اللاّ بالتدخّ  قةالأعمال المحقّ -ب

شترط فیھا یُ لاحقةٍ ارتكاب الغش في أعمالٍ  على حقل اللاّ قة بالتدخّ تتجسد الأعمال المحقّ 

.)2ب(القصد الجنائي فیھاطشتریُ  لا ةٍ لاحق أعمالٍ ، و)1ب(القصد الجنائي

:تكاب الغش باشتراط القصد الجنائيارعلى حقة اللاّ الأعمال-1ب

عندما لم ":، الذّي جاء فیھ أنھ60152ّ، ملف رقم 1990مارس سنة 12ادر بتاریخ جد قرار المجلس الأعلى الصیوحیث -1
یكن ھناك فعل واحد للتھریب، وإنمّا مؤسسة تھریب حقیقیة، یعدّ كل عنصر في ھذه المؤسسة مسؤولا عن وقائع 

كان فاعلاً أو شریكاً من دون أن یستوجب على إدارة الجمارك إثبات مسؤولیة التھریب التي ارتكبتھا الجماعة، سواء 
."الشخص عن كل واقعة طبقا لقاعدة ثابتة، أنھّ یعدّ جمیع أعضاء منظمة التھریب مشاركین برمتھم في عملیة التھریب

، القسم الثانیةلس الأعلى، الغرفة الجنائیةقرار المج:عن القضاء الجزائري فیھاصادرةٍ عدیدةٍ تجسید ذلك في قراراتٍ لقد تمّ -2
للمنازعات الجمركیة، ، مصنف الاجتھاد القضائي42953، ملف رقم 1987جویلیة سنة 07الثاني، الصادر بتاریخ 

.45ص ، 1988المدیریة العامة للجمارك، العدد الثاني، الجزائر، 
زعلاني عبد :ذكره.1978مارس 13الفرنسیة بتاریخ وذلك بمقتضى حكم صادر عن الغرفة الجنائیة لمحكمة النقض-3

.92، ص )1(، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابق، الھامش المجید
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یعتبر مستفیدین من المخالفة، الأشخاص ":ج قبل إلغائھا على أنھّ.ت311المادة تنصّ 

والذین حازوا ،الفات إمكانیة الإفلات من العقابالذین حاولوا عن درایة منح مرتكبي المخ

."وھابمكان ما بضائع مھربة أو اشتر

ا مفیھیعدّ حالتیندع الجمركي الجزائري حدّ ھذه المادة أنّ المشرّ یستنتج من خلال نصّ 

محاولة منح مرتكبي المخالفة إمكانیة في  ل الحالة الأولى، إذ تتمثّ من الغشافیدً الشخص مست

ھذه المشرع الجمركي الفرنسي الذي أشار إلى ، وھذا على غرار الإفلات من العقاب عن درایةٍ 

ش إمكانیة الإفلات من منح مرتكبي الغّ الحالة اشترط أن یكون الفاعل قد بدأ بالتنفیذ وذلك ب

.قد تمّ عن درایةٍ ھذا ھظر عن تحقیق النتیجة، وأن یكون سلوكالعقاب بصرف النّ 

إذ أخضع أو شراؤھا،بة بمكان ما عن درایةٍ بضائع مھرّ حیازةفي  الحالة الثانیةل بینما تتمثّ 

حیث أوقف إدانة الحائز أو خاصٍ نظامٍ كي حیازة ھذه البضائع أو شراءھا لع الجمرشرّ الم

الحیازة أو الشراء، لبضاعة محلّ ق بعضھا بكمیة امن الشروط یتعلّ المشتري على تحقق عدد 

.یھق القصد الجنائي لدتحقّ إلى جانب ضرورة ، 1ق بعضھا الآخر بتكییف الحیازةیتعلّ و

:الغش بدون اشتراط القصد الجنائيارتكاب لىة عالأعمال اللاحق-2ب

حسبما جاء في صیاغة المادة الجزائريع الجمركيتي عبرّ عنھا المشرّ یونة الّ اللّ سّرتفُ 

، وتلزم سلطات المتابعة2اممتازّ اتي تمنح للمخالفین مركزً الّ و،باعتبارھا المبدأ،ج.ق311

وإثبات أنّ ،ھمإثبات القصد الجنائي في حقّ بضرورة"إدارة الجمارك"و"النیابة العامة"

لقانونسة عن المبادئ المقدّ ھا منشكّل تخلیً ، بأنھّا تةولیست مخالفالجریمة الرئیسیة جنحة

.تي من بینھا حمایة مصالح الخزینة العمومیةوالّ ،الجمركيالعقوبات

عن  اكإستثناءً الجماركالتقنین من 312لھذا القانون، فقد جاءت المادة وازن ى یعید التّ حتّ 

ذین اشتروا أوحازوا الأشخاص ال":على أنھّوالتي تنصّ كر،الفة الذّ السّ ج.ت311المادة 

بضائع مستوردة عن طریق التھریب أو بدون التصریح بھا بكمیة تفوق احتیاجاتھم العائلیة، 

الجمركيعمشرّ حیث یكتفي ال."یخضعون لعقوبات المخالفات من الصنف الثاني للفئة الثانیة

عن ھمون بالغش أو اشتروھا بعد استیرادھا تي حازھا المتّ البضائع الّ بموجبھا إثبات فقط أنّ 

.97، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابق، ص زعلاني عبد المجید-1
.قوبات الجمركي بوجھ عام، والذین تمسّھم أحكامھ الصّارمةإذا ما تمّ مقارنتھم بالمتھّمین الذّین یخاطبھم قانون الع-2
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دون اشتراط ،1كمیتھا حاجات استھلاكھم العائليصریح بھا، تتجاوزالتّ أو بدونطریق التھریب

في  مادتان عرفتا تعدیلاً غیر أنّ ال.2ئیسیة جنحةالجریمة الرّ أو إثبات أنّ ،ھمإثبات القصد في حقّ 

.04-17رقمو10-98ظل القانونین رقم 

:04-17رقمو10-98القانونین رقم للاستفادة من الغش في ظلّ خاصٍ استحداث مفھومٍ -2

10-98رقم بموجب القانونقانون الجماركتعدیلى إثرع الجمركي علحدث المشرّ أ

في مفھوم ھامةٍ تعدیلاتٍ لسالف الذكر، ا،مل والمتمّ المعدّ ، 1998غشت سنة  22المؤرخ في 

، ''المستفیدون من الغش''إلى بدایة من تغییر عنوان ھذه النظریة ،نظریة الإستفادة من الغش

القانون رقم على إثر التعّدیل الأخیر لقانون الجمارك بموجب لیقومركاء،إذ ألغى مصطلح الشّ 

لسالف الذكر، بالفصل بین المصطلحین إذ االمعدّل،،2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 17-04

وھنا یظھر تذبذب في .عنوان آخر في"المستفیدین من الغش"في عنوان و"الشركاء"ذكر 

تطبیق نظام الإشتراك وفق القانون  على الجزائري بعدم استقرارهموقف المشرّع الجمركي

العقوباتقانونتراك الخاص ببنظام الاشبالمقابل یظھر إصراره بالاحتفاظ، )أ(العقوبات العام

.)ب(الجمركي

:انون العقوبات العامقل اوفقً شتراك تطبیق نظام الإ على عدم الإستقرار-أ

القانون عند تعدیلھ لقانون الجمارك بموجبیبدو أن المشرّع الجمركي الجزائري قد تراجع

كر، عن تطبیق السالف الذ، المعدّل والمتمّم،1998غشت سنة  23المؤرخ في ،10-98رقم 

ا یھ عن تطبیق الإشتراك وفقً على ھذه المؤسسة وذلك من خلال تخلّ مزدوجٍ نظام إشتراكٍ 

حیث كانت المادة، ذاتھتقنینمن ال311و309من إلغاءه للمادتین للقواعد العامة، ویتجلىّ  ذلك

المعدّل ،ع.تمن  43و42مقتضاھا تطبیق أحكام المادتین عامةٍ على قاعدةٍ تنصّ ج.ت309

ا وھي إحالة تفرض طبقً ، 3جمركیةٍ ركاء في ارتكاب أيّ مخالفةٍ على الشّ والمتمّم، السالف الذكر،

ة، وھو ما للقواعد العامة للإشتراك ضرورة تحققّ القصد لدى الشریك لقیام مسؤولیتھ الجزائیّ 

فسیر الواسع بمبدأ التّ ة، إعمالاً من إدارة الجمارك والجھات القضائیة المختصّ تعود مسألة تقدیر حدود الحاجیات العائلیة لكلّ -1
ع الجمركي امة التي یستخدمھا المشرّ ا للمفاھیم العفي المجال الجمركي، نظرً ق بكثرةٍ ة الجمركیة المطبّ صوص الجزائیّ للنّ 

.صوصعند صیاغة ھذه النّ 
من  303المادة ستثناء أمام نصّ لان الإیمثّ ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، ج.ت312و311مع ذلك یبقى نصا المادتان -2

، دون اثبات القصد لدى سيٍ رئیكفعلٍ طبیق كونھّ یقضي بتجریم فعل الحیازة الأولى بالتّ ل المبدأ وھو الذي یمثّ التقنین ذاتھ،
.الحائز

44على عقاب الشریك باسقاطھ المادة ع الجمركي الجزائري عند إحالتھ للقواعد العامة للإشتراك النصّ لقد أغفل المشرّ -3
شرع بعكس المالمعدّل والمتمّم، السالف الذكر، ج، .ت309من مضمون المادة ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ع.ت

.الفرنسي.ع.ت60و59رة لھا في المادتین الجمركي الفرنسي الذي حدّد أفعال الإشتراك والعقوبة المقرّ 
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ما  المتھّم، إلاّ یتنافى مع بنیة قانون العقوبات الجمركي الذي یكرّس مبدأ استبعاد حسن نیةّ 

.1والذي إذا طبقّ سیخلصّ المتھمین من العقاباستثنى من الحالات صراحةً 

اعد الاشتراك المشرّع الجمركي الجزائري على موقفھ القاضي بتخلیّھ عن تطبیق قولم یبق

المؤرخ في 04-17بموجب القانون رقما لقواعد العامة، إذ على إثر تعدیلھ لقانون الجماركوفقً 

ذاتھ التقنینمكرر من 309استحدث المادة ، المعدّل، السالف الذكر،2017فبرایر سنة16

الشركاء، كما ورد تعریفھم في قانون ":على أنھّوالتي تنصّ "الشركاء"تحت عنوان 

العقوبات، مسؤولون عن الجرائم الجمركیة، ویخضعون إلى نفس العقوبات التي تطبق على 

."الفاعلین الأصلیین

تطبیق نظام الاشتراك ادة أنّ المشرّع الجمركي عاد إلىمن مضمون ھذه المیستفاد إذ

، لیزیل مزدوج على مؤسسة الاستفادة من الغش بإحالتھ لتطبیق قواعد العامة الإشتراك علیھاال

06-05والأمر رقم  1998لسنة الحاصل بین أحكام قانون الجمارك المعدّل  ناقضبذلك التّ 

م ، السالف الذكر، ل والمتمّ ، المتعلق بمكافحة التھریب، المعدّ 2005شت سنة غ 23المؤرخ في 

تطبق على أفعال التھریب المنصوص علیھا ":على أنھّمنھ التي تنصّ 26وبخصوص المادة 

في ھذا الأمر، الأحكام المنصوص علیھا في قانون العقوبات بالنسبة للمساھمین في الجریمة، 

بھذه العودة مسألة أثارھ بالمقابللكنّ ".سبة للمستفدین من الغشوفي قانون الجمارك بالن

المرتكبة من طرف ھؤلاء المستفیدین؟ الجمركیةب في الجرائمة القصد المتطلّ البحث عن طبیع

بقانون العقوبات خاصٍ ما زال یصُرّ فیھ على الإحتفاظ بتطبیق نظام اشتراكٍ في وقتٍ 

.الجمركي

:بقانون العقوبات الجمركيخاصٍ اشتراكٍ بتطبیق نظام صرار على الاحتفاظ الإ-ب

بقانون خاصٍ اشتراكٍ جمركي على إحتفاظھ بتطبیق نظام یتجلى إصرار المشرّع ال

312و310بالابقاء على المادتین "نظام الاستفادة من الغش"ل في متمثّ العقوبات الجمركي 

غشت  23المؤرخ في 10-98بموجب القانون رقم ج .ت310على المادة أدخلحیث .ج.ت

الاستفادة المباشرة الفعلیة على فیھا ونصّ تعدیلاتٍ السالف الذكر، ، المعدّل والمتمّم،1998سنة 

على  ، إذ أصبحت تنصّ "جنحة الاستراد والتصدیر بدون تصریح"مع إلغاء عبارة،من الغشّ 

المرجع السابق، ص، )"دراسة لقانون الجمارك الجزائري(مكانة الرّكن المعنوي في الجریمة الجمركیة ":شیعاوي وفاء-1
222.
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ركوا بصفة ما ین شایعتبر في مفھوم ھذا القانون مستفیدون من الغش، الأشخاص الذ":أنھّ

."ذین یستفیدون مباشرة من ھذا الغشالفي جنحة التھریب، و

بموجب تعدیل ھذا أخرىیم مرةً عدیل والتتمّ ج للتّ .ت310لقد تعرّض مضمون المادة 

یعتبر، في مفھوم ھذا ":منھا على أنھّ)01(الفقرة الأولى ، إذ أصبحت تنصّ 2017قانون سنة ال

لغش، الأشخاص الذین شاركوا بأيّ صفة كانت في جنحة جمركیة أو القانون، مستفیدین من ا

حیث یفھم من ھذه ."تھریب والذین یستفیدون بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من ھذا الغش

الأشخاص الذین شاركوا الصیاغة الجدیدة أنّ المشرّع الجمركي یعتبر مستفیدین من الغش كلّ 

الأشخاص الذین یستفیدون من ھذا ، وكذلك كلّ 1و تھریبٍ أجمركیةٍ كانت في جنحةٍ ة صفةٍ بأیّ 

.أو غیر مباشرةٍ مباشرةٍ الغش بطریقةٍ 

عدیل المذكور أعلاه بتحدید الأشخاص الذین یعتبرھم المشرّع الجمركي بموجب التّ قام 

من الغش بحیث مباشرةً ھم أشخاص لھم مصلحةً مستفیدین من الغش والذي على ما یبدوا أنّ 

ج .ت310من المادة )02(ن خلال صفتھم أو وظیفتھم، وذلك في الفقرة الثانیة یظھر ذلك م

:ویعتبرون مستفیدین من الغش":على أنھّمة، التي تنصّ لة والمتمّ المعدّ 

مالكو بضائع الغش، -

مقدم الأموال المستعملة لإرتكاب الغش،-

.2"اض التھریبالأشخاص الذین یحوزون مستودعا داخل النطاق الجمركي موّجھا لأغر-

الإستفادة ، إلىالغش منإلى جانب الإستفادة المباشرة الفعلیة  كذلك ع الجمركيأشار المشرّ 

إنّ الأشخاص ":على أنھّتنصّ ي تج الّ .ت312المادةالغش، وذلك فيھذا من المباشرة الحكمیة

بكمیة الذین اشتروا أو حازوا بضائع مستوردة عن طریق التھریب أو بدون التصریح بھا

، "تفوق احتیاجاتھم العائلیة، یخضعون لعقوبات المخالفات من الصنف الثاني للفئة الثانیة

ج قبل إلغائھا .ت311سبة للمبدأ الوارد في المادة ل الإستثناء بالنّ ذلك أنّ ھذه المادة كانت تمثّ 

.كما سبق شرحھ

لة ج المعدّ .ت325إلى درجتین طبقا للمادتین 2017نون الجمارك لسنة مت الجنح الجمركیة بموجب تعدیل قاحیث قسّ -1
.مة بالقانون ذاتھلة والمتمّ المعدّ ج .ت324ا للمادة ج المستحدثة، أو تھریب طبقً .تمكرر 325مة، والمادة والمتمّ 

الفاعلین الأصلیین للجریمة، ق على التي تطبّ ھالعقوبات نفسللقد أخضع المشرّع الجمركي الأشخاص المستفیدین من الغش -2
یخضع المستفیدون من ":على أنھّمة، والتي تنصّ لة والمتمّ ج المعدّ .ت310والأخیرة من المادة )03(ا للفقرة الثالثة طبقً 

".الغش، كما ورد تعریفھم أعلاه، إلى نفس العقوبات التي تطبق على الفاعلین الأصلیین للجریمة
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لفعل إذا كان یشكل ھذه المادة سكوت المشرّع الجمركي عن تحدید وصف ایعاب على نصّ 

رة جنحة أو مخالفة؟ خاصة وأنّ المادة ذاتھا تحیل بخصوص الجزاءات إلى العقوبات المقرّ 

للمخالفات من الصنف الثاني للفئة الثانیة التي یخضع لھا المستفیدن من الغش، وعلى علم أنھّا 

ج بعد تعدیلھا سنة .ت322المخالفات من الدرجة الرابعة المشار إلیھا في المادة عقوبات تخصّ 

1998.

، 2017كان یفُترض على المشرّع الجمركي تدارك الأمر عند تعدیلھ القانون الجمارك سنة 

ا بالصیاغة ذاتھا حیث غیرّ فقط ج، لكنھ احتفظ تقریبً .ت312وإعادة النظر في صیاغة المادة 

"نطاق الجمركيحتى خارج  ال"وأضاف عبارة ، "الفئة الثالثة"بـ  "ئة الثانیةالف"عبارة 

بھدف مدّ سلطات أعوان الجمارك خارج نطاق الرقابة الجمركیة، لإمكان ملاحقة الأشخاص

إنّ ":على أنھّاإذ أصبحت ھذه المادة تنصّ .طاق الجمركيالذین تمكّنوا من إجتیاز حدود النّ 

الأشخاص الذین اشتروا أو حازو بضائع مستوردة عن طریق التھریب، حتى خارج النطاق 

الجمركي، بكمیة تفوق احتیاجاتھم العائلیة، یخضعون إلى عقوبات المخالفات من الدرجة 

."الثالثة

مھما یكن، فإنّ إغفال المشرّع الجمركي على إثر تعدیلھ لقانون الجمارك بموجب القانون 

ظر في المواد السالف الذكر، إعادة النّ ، المعدّل،2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17رقم 

ة للشریك القائمة على قرینة الإستفادة من الغش وما نتج القانونیة التي تنظمّ المسؤولیة الجزائیّ 

أخرى، فقد قابلھ في بعضھا الآخر تارةً ، وتناقضٍ في بعض ھذه الأحكام تارةً عنھ من نقصٍ 

ص لشخة للیة الجزائیّ عدیل ذاتھ إقرار تحت طائلة نظام الاستفادة من الغش بالمسؤوبموجب التّ 

  .ةجرائم الجمركیالالمعنوي عن 

الفرع الثاني

  .ةجرائم الجمركیالص المعنوي عن ة للشخالمسؤولیة الجزائیّ الإقرار ب

ا في ا كبیرً حولات الإقتصادیة التي عرفتھا الدول، تزایدً لقد أفرزت سیاسة الإصلاح والتّ 

ذات إمكانیاتٍ خذت شكل مؤسسات وشركات تجاریة وصناعیة عدد الأشخاص المعنویة، إتّ 

تزاید ظاھرة الإجرام ھعن نتج لكن بالمقابل ،ي الحیاة الإقتصادیةفتعاظم دورھا ھائلةٍ مالیةٍ 

رة لتنظیم الإقتصادي الذي تسعى من خلالھ ھذه الأشخاص المعنویة مخالفة القواعد المقرّ 
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وھو ما یستوجب .ا على ھذه السیاسةعكس سلبً نوحمایة السیاسة الإقتصادیة، بارتكابھا جرائم ت

.1ا عن ھذه الجرائممساءلتھا جزائیً 

احیة م بھ من النّ أضحى من المسلّ  اوإداریً ا مدنیً ص المعنويشخإذا كان مبدأ مساءلة ال

ا حول الأساس ا حادً فقھیً جدلاً ا قد أثار خیر جزائیً الأمساءلة ھذاة، فإنّ ة والعملیّ ة القانونیّ الفقھیّ 

دود أفعالٍ رعنھ نتجقاش الفقھي الحاد ھذا النّ ،)أولا(ه المسؤولیةالقانوني الذي ترتكز علیھ ھذ

شریع الجزائي ة المقارنة التي كان لھا انعكاس على موقف التّ شریعات الجزائیّ في التّ متباینةٍ 

ة وأوقف قیامھا على لھذه المسؤولیة ضمن المنظومة القانونیّ إنتھى بتكریسھ، )ثانیا(الجزائري

لى الأشخاص إیمتدّ ھذه المسؤولیة التي یبدو أنّ نطاقھا ،)ثالثا(ن الشروط م توافر مجموعةٍ 

.)رابعا(لصالحھ  ةالجمركیالجرائموالتي ارتكبت ،لة لھیة الممثّ یعالطب

:ة للشخص المعنويلفقھي حول المسؤولیة الجزائیّ االجدل-أولا

ترتكب باسمھ ولحسابھ ة للشخص المعنوي عن الجرائم التيئیّ القد أثارت المسؤولیة الجز

جاھین أحدھما ، حیث انقسمت إلى إتّ متباینةٍ ةٍ فقھیّ  قفالشرعیین موایھبواسطة أجھزتھ وممثلّ 

إمّا عملیةٍ منھما استند إلى حججٍ واحدٍ لھذه المسؤولیة، وكلّ )02(د ، والآخر مؤیّ )01(عارضم

.2ةٍ أو قانونیّ 

:لمعنوية للشخص اللمسؤولیة الجزائیّ عارضجاه المالإتّ -1

خص المعنوي لا یمكن أن تسند ش، إلى أنّ ال3القدامى منھمةً یذھب العدید من الفقھاء خاصّ 

ھذا على عدد من الأسانید بعضھا مستمّدةً ون رأیھمعقوبات، ویدعّمم وأن تطبقّ علیھجرائإلیھ

ولیس لھ وجود مادي حقیقي یستحیلخص المعنوي، إذ كونھ محض افتراضٍ من طبیعة الش

الذّي صلمبدأ التخّصا ، كما أنھّ طبقً 4لدیھا لإنعدام الإرادة ا ومعنویً ناد الجریمة إلیھ مادیً إس

.34، المرجع السابق، ص "امة في الجرائم الإقتصادیة والقانون الذي یحكمھا في الجزائرالمبادئ الع"، مانع علي-1

، المرجع السابق، ...، الجرائم الإقتصادیة في القانون المقارن، الأحكام العامة والإجراءات الجنائیةمحمود محمود مصطفى-2
.133ص 

مبررات ''، بلعسلي ویزة:أنظر."ROUX""رو"، و "SAVIGNY"سافیني"جد الفقیھیومن أبرز ھؤلاء الفقھاء -3
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم ''الإعتراف  بالمسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي في نطاق الجریمة الإقتصادیة 

.306، ص2009، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العدد الثانيالسیاسیة، 
المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الإقتصادیة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في التشریعات ، اعدةأنور محمد صدقي المس-4

، المسؤولیة الجنائیة یسعد حوریة:وأنظر.385المرجع السابق، ص ،الأردنیة والسوریة واللبنانیة والمصریة وغیرھا
:وأنظر كذلك.102لمسیري الشركات التجاریة، المرجع السابق، ص 

GUIDICELLI (Geneviève) :" La responsabilité pénale des personnes morales", Revue
Algérienne des Sciences Juridiques, Economiques et Politiques, Volume 37, N°01, Université
d’Alger, 1999, pp13-14. =
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principe"یحكمھ  de spécialité"، ّبھدف القیام بأنشطةٍ لا یدخل في الحیاة القانونیة إلا

.1تحیلاً ا مس، ممّا یجعل إمكان إرتكابھ الجریمة أمرً مشروعةً لا یمكن أن تكون إلاّ معینّةٍ 

ة جزائیّ لاام مسؤولیتھقلا یمكن أن تُ ذھب بعضھم الآخر إلى أنّ الشخص المعنويیینما ب

حجّتھا على فكرة العقوبة ذاتھا، إذ یرى ھؤلاء الفقھاء أنّ تقریر ھذه المسؤولیة سیؤدّي مستمدةً 

لا یتلائم ھاطبیعة العقوبة وأغراضعلى أنّ ، علاوةً 2اتشخصیة العقوبمبدألا محال إلى إھدار 

دع والإصلاح لا یمكن الرّ وھدفھا في،للأشخاص الطبیعیةصةً مخصّ كونھا الكیان المعنوي مع

.3تحقیقھ للشخص المعنوي

في  ،ة للشخص المعنويولیة الجزائیّ وجدت ھذه الآراء الرّافضة على وجھ الإطلاق المسؤ

، قیام ھذه المسؤولیةعقلانیةٍ ریقةٍ وبطد تؤیّ لھاالفقھ الحدیث العدید من ردود الأفعال المضادة

:ومنھ ظھر اتجاه آخر ھو

:ة للشخص المعنويد للمسؤولیة الجزائیّ جاه المؤیّ الإتّ -2

مع إنتشار ةً ا خاصّ جزائیً جاه بإمكانیة مساءلة الشخص المعنويھذا الإتّ یعترف أنصار

م طھا وتعاظة نشاالشركات والمؤسسات المعترف لھا بالشخصیة القانونیة، واتساع دائر

وردّوا لھذه المسؤولیة لیست قاطعةً جاه المعارضالحجج التي ساقھا الإتّ أنّ خطرھا، فاعتبروا

 لا ةً وإجرامیّ ةً واقعیّ ةً قانونیّ لت في أنّ الشخص المعنوي یمثلّ حقیقةً تمثّ على حججھم بأسانید 

في النظام العقابي الجزائري الجدید مع الإشارة الجرائم المالیة للشخص المعنوي "، خلفي عبد الرحمن:وأنظر كذلك=
، المجلة الجنائیة القومیة، المجلد الحادي والخمسون، العدد الثالث، المركز القومي للبحوث "إلى الفقھ والتشریع المقارن

.44، ص 2008الإجتماعیة والجنائیة، مصر، نوفمبر 
الجریمة الإقتصادیة، رسالة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم، ، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن بلعسلي ویزة-1

-38، ص ص 2014ماي  14ي، تیزي وزو، التخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمر
،1980یة، دار المعارف، القاھرة، ، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنوابراھیم علي صالح:وأنظر كذلك.39
.105ص

2-ZAALANI(Abdelmadjid),"La responsabilité pénale des persnnes morales " Revue
Algérienne des Sciences Juridiques, Economiques et Politiques, N° 01, Faculté de Droit,
Université d’Alger, 1999, pp 09-11.

لیة الجنائیة في قانون العقوبات والإجراءات الجنائیة، منشأة ، المسؤوالشواربي عبد الحمیدواصوري عز الدیننیالد-3
، المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة عن جریمة دریس سیھام:وأنظر.71، ص1993المعارف، الإسكندریة، 

تبییض الأموال، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون، فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،
الجرائم المالیة للشخص المعنوي في النظام "، ناخلفي عبد الرحم:أنظر كذلك .18، ص 2011تیزي وزو، فیفري 

.45، المرجع السابق، ص "العقابي الجزائري الجدید مع الإشارة إلى الفقھ والتشریع المقارن



الجزائیةّ وتوقیع الجزاء المسؤولیةبقیامقة المتعلّ الموضوعیةّالقواعد إنفرادیةّ الفصل الثاني -لأولالباب ا

- 181 -

ظامتحسین النّ تھدف إلى یطةً بس إداریةً قاعدةً ما ھو إلاّ ص مبدأ التخصّ وأنّ .1سبیل إلى إنكارھا

.2خارجھوأ صتخصّ الھذا جریمة في نطاقارتكابھ للریتصوّ ، ثم إنھّالإداري

كما یفندّ الفقھ الحجّة المؤسّسة على عدم ملائمة العقوبة وطبیعة الشّخص المعنوي، ذلك أنّ 

3خص المعنويالشتتناسب وطبیعةالمسؤولیة أوجدت عقوباتٍ ھذهالتّي أقرّتذاتھا شریعات التّ 

خص الش، كما أنّ مبادئ العدالة تفرض ضرورة تحمّل 4ا معھوأنّ وظیفتھا تتوافق تمامً ةً خاصّ 

ة باعتباره المستفید الأوّل منھا، وتوزیعھا مع الأشخاص الطّبیعیة ائیّ المعنوي للمسؤولیة الجز

لمبدأ منطقیةً تعدّ نتیجةً ثم إنّ ھذه المساءلة لھ.5الممثلةّ لھ والتّي ارتكبوھا باسمھ ولحسابھ

المساواة أمام القانون، وتحققّ إزالة الفوارق بین شخص طبیعي ومعنوي مع ضرورة احترام 

.6القانون

كحقیقةٍ شخص المعنويلة لائیّ زالفقھي لصالح قبول المسؤولیة الجحسم الجدال لقد أفرز

إذ ، 7ومتوازنةً متباینةً  امواقفً العربیةبیة والغر ةالجزائیّ شریعاتفي التّ ةٍ وإجرامیّ ةٍ واقعیّ ةٍ قانونیّ 

ا في إتجّاه قبول ھذه المسؤولیة كالقانون الإنجلیزي والقانون الفرنسيھناك قوانین ذھبت بعیدً 

لطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، القاھرة،  ، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، دراسة مقارنة، اشریف سید كامل-1
:وأنظر كذلك.23، ص1997

BOULOC (Bernard), Droit pénal des affaires , Revue Trimistrielle de Droit Commercial et
de Droit Economique, 53eme année, N° 33, Dalloz, Juillet- Septembre 2000, Paris, pp 737-738.

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الإقتنصادیة "الإتجاھات الجدیدة لتشریع جرائم الصرف"، ني عبد المجیدزعلا-2
خلفي :وأنظر كذلك.299، ص1997الجزائر، كلیة الحقوق، جامعة ،العدد الثاني، الخامس والثلاثونوالسیاسیة، الجزء 

النظام العقابي الجزائري الجدید مع الإشارة إلى الفقھ والتشریع الجرائم المالیة للشخص المعنوي في "، عبد الرحمن
.44، المرجع السابق، ص "المقارن

وأنظر .22-21، ص ص 1992، دراسات في قانون العقوبات المقارن، دار غریب للطباعة، القاھرة، إدوارد غالي الذھبي-3
.306تصادیة، المرجع السابق، ص ، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الإقعبد الرؤوف مھدي: كذلك

بل یرى البعض أنّ إقرار المسؤولیة الجزائیة للشّخص المعنوي لا تتجافى مع مبدأ شخصیة العقوبة وتفرید العقاب، كونّ أنّ -4
أنھم ھم ، باعتبار امتداد أثر العقوبة للأشخاص الطبیعیة المكوّنة والممثلّة لھ لا یمسّ بھذا المبدأ ولو بطریقھ غیر مباشرةٍ 

ا على تنفیذ القوانین والوفاء بالتزاماتھ، ثم وسھرً أصحاب المصلحة في ھذا الشّخص المعنوي، لابدّ أن یكونوا أكثر حرصاً 
، إبراھیم علي صالح:ا لمبدأ شخصیة العقوبة، أنظرلیھ فقط ھو الذي یمثل خرقً إن الاكتفاء بتوقیع العقوبة على ممثّ 

.123لمعنویة، المرجع السابق، ص االمسؤولیة الجنائیة للأشخاص 
، قانون العقوبات، القسم العام، الكتاب الثاني، المسؤولیة الجنائیة والجزاء الجنائي، دار القھوجي علي عبد القادر-5

، المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة عن دریس سیھام:وأنظر.25ص .1998الإسكندریة، المطبوعات الجامعیة،
، المسؤولیة الجنائیة للشّخص بن مجبر محي الدین:، وأنظر كذلك20الأموال، المرجع السابق،  ص جریمة تبییض 

المعنوي عن الجرائم الإقتصادیة في قانون العقوبات الإقتصادي، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون، 
.92، ص2002، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

، المرجع "مبررات الإعتراف بالمسؤولیة الجنائیة الشخص المعنوي في نطاق الجریمة الإقتصادیة"،بلعسلي ویزة-6
.328السابق، ص

، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، المرجع إبراھیم علي صالحراجع في تفصیل مواقف القوانین الوضعیة المختلفة، -7
المسؤولیة الجنائیة للشّخص المعنوي عن الجرائم ، بن مجبر محي الدین:ومایلیھا، وأنظر كذلك325السابق، ص 

.ومایلیھا112المرجع السابق، ص  الإقتصادیة في قانون العقوبات الإقتصادي، دراسة مقارنة،
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بدأ لیبقى الم،2الإستثناءلكن على سبیللھاجاه قبولھاقوانین أخرى ذھبت في إتّ وھناك،1الجدید

لمقام عن الیطرح تساؤل في ھذا .من القوانینكبیرةٍ ئفةٍ طاإذن ھو رفض ھذه المسؤولیة عند

إزاء ھذه المسؤولیة؟شریع الجزائي الجزائري موقف التّ طبیعة

:ة للشخص المعنويجزائري من المسؤولیة الجزائیّ الالجزائيشریعموقف التّ -انیاث

ما  الفرنسي إلاّ شریععقب السنوات الأولى من الإستقلال، كان المشرّع الجزائري یطبقّ التّ 

یونیو 8المؤرخ في 156-66ة، وبعد صدور الأمر رقم كان یتعارض مع السیادة الوطنیّ 

م، السالف الذكر، لم یغیرّ من المواقف ل والمتمّ ، المتضمن قانون العقوبات، المعدّ 1966

ولیة على المسؤ، فلم ینصّ 18103رھا قانون العقوبات الفرنسي الصادر في ة التي قرّ الأساسیّ 

ا لمبدأ شخصیة العقوبة، لأنّ ، بل، إلتزم الصمت إحترامً ة للشخص المعنوي صراحةً الجزائیّ 

والشخص الوحید الذي یمكن أن4الشخص المعنوي یسأل في حالات استثنائیة مسؤولیة مدنیة

.5ة ھو الشخص الطبیعي فقطللمسؤولیة الجزائیّ یكون محلاًّ 

ة للشخص حالھ إزاء المسؤولیة الجزائیّ على  ئريالجزاالجزائيلم یبق موقف المشرّع

م ، ذلك أنّ الظروف الإجتماعیة والإقتصادیة التي كانت محیطة بالجزائر أنذاك، وتعاظالمعنوي

المجال الإقتصادي بقوة، دفعت بھ إلى إعادة النظر في موقفھ دور الشخص المعنوي وولوجھ

كما ، )01(سواءة على حدٍّ ة العامة والخاصّ ائیّ شریعات الجزا في التّ لذي عرف تباینً ھذا، وا

.)02(شریع الجزائي الجمركيا كذلك تجاه ھذه المسؤولیة في التّ عرف تباینً 

1- PRADEL (Jean), Droit penal general, 2eme edition, Cujas, Paris, 1977, p 101. et voir aussi
BOUJOU de BOUBEE (Gabriel) , "La Responsabilité pénale des personnes morales",
Revue de Jurisprudence Commerciale, Numéro Spécial, N°11, 45éme année , Paris, 15 et 16
Juin 2001, pp 13-14.

ة للشخص المعنوي في حالات استثنائیة أین یرد بشأنھا یّ كالتشّریع الجزائي المصري الذّي اعترف بالمسؤولیة الجزائ-2
لمزید  من التفصیل .نصّ خاص، على أساس أنھّا مسؤولیة شاذة لا تتفّق وأحكام قانون العقوبات فلا ضرورة لاقرارھا

إلى 51خص المعنوي عن الجریمة الإقتصادیة، المرجع السابق، ص ص  ة للش، المسؤولیة الجزائیّ بلعسلي ویزة:أنظر
69.

ة للشخص المعنوي، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي، دار الھدى، عین ، المسؤولیة الجزائیّ صمودي سلیم-3
.22-21، ص ص 2006لیلة، م

4- ZAALANI(Abdelmadjid)," la responsabilité pénale des persnnes morales ", op.cit, pp
11-12.

:، وأنظر كذلك69ولیة الجزائیة للشّخص المعنوي عن الجریمة الإقتصادیة، المرجع السابق، ص ، المسؤبلعسلي ویزة-5
الجرائم المالیة للشخص المعنوي في النظام العقابي الجزائري الجدید مع الإشارة إلى الفقھ "، خلفي عبد الرحمن
.44، المرجع السابق، ص "والتشریع المقارن
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ة شریعات الجزائیّ في التّ ي تجاه ھذه المسؤولیة ین موقف المشرع الجزائي الجزائراتب-1

 :ةالعامة والخاصّ 

ة للشخص المسؤولیة الجزائیّ بتراف لقد كان لتأیید الفقھ والقضاء ومناداتھ بضرورة الإع

ة المقارنة إزاء ھذه المسؤولیة، فمنھا جزائیّ لشریعات االمعنوي أثر كبیر على تباین مواقف التّ 

ءٍ كإستثنا ت علیھ، ومنھا من نصّ عامٍ ت علیھ كمبدأٍ وع من المسؤولیة ونصّ من رحّبت بھذا النّ 

قرار الإیع الجزائي الجزائري، فیبدو أنّ شرا بخصوص التّ أمّ .العقوبةا لمبدأ شخصیةّإحترامً 

:بھذه المسؤولیة مرّ بثلاث مراحل إذ في

ة للشخص الجزائیّ بالمسؤولیة المشرّع الجزائي الجزائريلم یعترف خلالھا:المرحلة الأولى

، المعدّل والمتمّم، السالف 1966العقوبات لسنة تقنین في عامةٍ كقاعدةٍ ، حیث لم ینصّ المعنوي

ور تطبیقھا على لالة من حیث قصعلى ھذه المسؤولیة، إذ جاءت أحكامھ واضحة الدّ ،الذكر

.جریم أو العقابسواء من حیث التّ الأشخاص الطبیعیة

القانون ذاتھ، من ) 09(من المادة التاسعة)06(البند السادس مع ذلك، یلاحظ بالرجوع إلى

وذلك في "حلّ الشخص الاعتباري"د على أنھّ من ضمن العقوبات التكمیلیة یوجنصّ والذي ی

مادة الجنایات والجنح، والذي حمل ببعض الفقھ إلى الإعتقاد بأنّ المشرع الجزائي الجزائري 

ة أسبابٍ أنّ ھذا الرأي مردود لعدّ إلاّ .ة للشخص المعنويا بالمسؤولیة الجزائیّ ترف ضمنً إع

رةً مقرّ "لشخص الاعتباريحل ا"ة د أن عقوبأنھ لا یوجد دلیل في القانون ذاتھ یؤكّ :1منھا

رة للشخص ما ھي عقوبة مقرّ وإنّ ،جریمة بإسمھ ولحسابھلا ترتكبللشخص المعنوي الذي ا

ثم إنّ المشرّع قد أفرغ ھذه العقوبة من محتواھا في نصّ .2الذي ارتكب جنایة أو جنحةالطبیعي

الشروط تطبیقھا، والتي لا التي جاءت لتوضیح مفھوم العقوبة و3من القانون ذاتھ17المادة 

.4نةٍ معیّ لجریمةٍ علیھا كجزاءٍ القانون صراحةً إذا نصّ یجوز الحكم فیھا إلاّ 

لیة الجنائیة للأشخاص المعنویة عن جرائم تبییض الأموال، دراسة مقارنة في التشریع المسؤو"، خلفي عبد الرحمن-1
، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، العدد الثاني، كلیة  الحقوق والعلوم "الجزائري مع الإشارة إلى الفقھ والتشریع المقارن

.17، ص 2011السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
، 2006للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  ة، الوجیز في القانون الجنائي العام، الطبعة الثالثة، دار ھومعة أحسنبوسقی-2

.217ص 
منع الشخص الإعتباري من الإستمرار في ممارسة ":على أنھّالمعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ع.ت17المادة تنصّ -3

ط حتى ولو كان تحت اسم آخر أو مع مدیرین أو أعضاء مجلس إدارة أو مسیرین نشاطھ بمقتضى أن لا یستمر ھذا النشا
".آخرین ویترتب على ذلك تصفیة أموالھ مع المحافظة على حقوق الغیر حسن النیة

الجرائم المالیة للشخص المعنوي في النظام العقابي الجزائري الجدید مع الإشارة إلى الفقھ "،خلفي عبد الرحمن-4
، الوجیز في القانون الجنائي العام، المرجع بوسقیعة أحسن:وأنظر كذلك.49، المرجع السابق، ص "المقارنوالتشریع

.218السابق، ص 
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، المعدّل والمتمّم، العقوباتتقنینمن ) 19(مادة التاسعة عشر ینطبق ھذا الحكم على ال

سة المھنة المنع من ممار"على أنّ من ضمن تدابیر الأمن الشخصیة التي تنصّ السالف الذكر،

من  نّ أ على ذاتھ التي تنصّ من التقّنین)20(، وكذلك في المادة العشرون "أو نشاط أو فن

حیث أنھّ لیس ھناك ما یفید ."مصادرة الأموال وإغلاق المؤسسة"ة ضمن تدابیر الأمن العینیّ 

ا صریح یقضي استثناءً أنّ المخاطب بھذه العقوبة ھو الشخص المعنوي طالما لا یوجد نصّ 

.1ة في ھذا القانونجزائیّ البمسؤولیتھ 

إعترافھ بالمسؤولیة ع الجزائي الجزائري، فما یخصّ ع موقف المشرّ ما یستنتج من خلال تتبّ 

رّد ، ویُ ا غیر مفھومٍ ا وأحیانً ة للشخص المعنوي، أنھّ في ھذه المرحلة كان موقفھ غامضً الجزائیّ 

ة المقارنة دون تحدید موقفٍ عات الجزائیّ شریصوص من التّ للنّ حرفیةٍ ذلك ھو نقلھ بصورةٍ 

ا بھذه المسؤولیة ضمنیً ل إلى الإعترافتمیتھوفي الوقت ذاتھ كانت نیّ .إزاء ھذه المسألةصریحٍ 

بینّ اقراره والتي تُ ،ة التي أصدرھا فیما بعدة الخاصّ شریعات الجزائیّ والتي أفصح عنھا في التّ 

.ةٍ تدریجیّ وبصفةٍ أو ضمنیةٍ صریحةٍ ا بصورةٍ بمسؤولیة الشخص المعنوي جزائیً 

ة بالمسؤولیة الجزائیّ ا جزئیً الجزائرياعترف خلالھا المشرع الجزائي:المرحلة الثانیة

ة التي ة الإقتصادیة الخاصّ ائیّ شریعیة الجزصوص التّ ، وذلك بصدور بعض النّ للشخص المعنوي

وواضحةٍ صریحةٍ سواء بصورةٍ ت ھذه المسؤولیة قبل أوانھا خرجت عن المبدأ السائد، وأقرّ 

مؤرخ ال107-69ھا الأمر رقم كان أھمّ .جاهد لھذا الإتّ قضاء المؤیّ بذلك موقف الفقھ والمسایرةً 

، والذي یعدّ بمثابة أول تشریعٍ 19702، المتضمن قانون المالیة لسنة 1969دیسمبر سنة  31في 

647معنوي ھو نص المادة ة للشخص اللعل النص الذي یدلي بأنّ المشرّع الجزائي الجزائري قد احتاط للمسؤولیة الجزائیّ -1
، فھذه المادة تضع أحكاما خاصة "صحیفة السوابق القضائیة"مس الذي ینظم أحكامالمدرجة ضمن الباب الخاج،.إ.ت 

بتحریر بطاقات صحیفة السوابق القضائیة للشركات المدنیة والتجاریة، وتحدد المادة حالات ھذه البطاقة، فتنص في فقرتھا 
155-66أمر رقم ."فیھا مثلھا على شركةكل عقوبة جنائیة في الأحوال الاستثنائیة التي یصدر":على أنھّ)02(الثانیة 

، معدل 1966یونیو 10، الصادرة في 48، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر، عدد 1966یونیو 8مؤرخ في 
، شرح قانون العقوبات الجزائري، الشركة الوطنیة للنشر مینا توفیق رضا فرج:وفي تفسیر ھذه المادة أنظر.ومتمم

.112، ص 1976ر، والتوزیع، الجزائ
، ویتعلق بتنظیم الصرف، ج ر، عدد 1970، یتضمن قانون المالیة لسنة 1969دیسمبر 31مؤرخ في 107-69أمر رقم -2

ة المنظمة ة الخاصّ شریعات الجزائیّ ، غیر أنّ ھذا الأمر تم إلغاءه مع بعض التّ 1969دیسمبر 31، الصادرة بتاریخ 110
156-66، المعدل والمتمم للأمر رقم 1975یونیو 17المؤرخ في 47-75مر رقم لجرائم الصرف، وذلك بموجب الأ

حیث تمّ إدماج .1975یولیو 24، الصادرة بتاریخ 5، المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966یونیو 8المؤرخ في 
الاعتداءات الأخرى "المستحدث في ھذا القانون تحت عنوان "الباب الثالث"جرائم الصرف في قانون العقوبات ضمن 

، زعلاني عبد المجید:، رغبة من المشرّع في إضفاء طابع الدیمومة علیھا، أنظر"على حسن سیر الإقتصاد الوطني
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ،الإقتصادیة و السیاسیة، "الرقابة على الصرف في الجزائر، جوانب تنظیمیة وجزائیة"

.10، ص 2001الجزائر، ق، جامعة كلیة الحقوالعدد الأول، 
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ا ابتداء من عشرین بندً ، یضمّ ملاً ا شاصدر بعد الإستقلال لتنظیم جریمة الصرف تنظیمً وطنيٍ 

."قمع مخالفات الصرف"فھا بـ رّ حكام عأمنھ، وذلك ب66إلى المادة 44المادة 

، ة للشخص المعنويالجزائیّ الأولى لمیلاد المسؤولیةاللبّنةمن ھذا الأمر 55إذ تعتبر المادة 

الصرف مرتكبة من قبل مخالفات المتعلقة بنظاملعندما تكون ا":على أنھّصراحةً إذ تنصّ 

بإسم و لحساب ھذه عاملینأو مدیریھا، أو أحد ھؤلاءیھامتصرفي وحدة معنویة أو مسیرّ

الوحدة، تلاحق ھذه الأخیرة نفسھا ویحكم علیھا بالعقوبات المالیة المنصوص علیھا في ھذا 

."حق ھؤلاءمر فضلا عن الملاحقات الجاریة بالأ

الجزائي الجزائري بمسؤولیة الشخص عا على اعتراف المشرّ قاطعً دلیلاً 1عدّ ھذا النصّ یُ 

سّع من نطاق كما أنھّ و.ا وتكریسھا قبل الإعتراف بھا في قانون العقوبات العامجزائیً المعنوي

ا یعني أنّ الدولة ، ممّ قیدٍ ، ودون أيّ اا أو خاصًّ كان عامً ا سواءً معنويٍ شخصٍ تطبیقھا لتشمل كلّ 

یولیو سنة 09المؤرخ في 22-96وھو ما كرّره بموجب الأمر رقم .2عقابطبیق والمعنیة بالتّ 

رؤوس الأموال من ، المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة 1996

یعتبر الشخص ":على أنھّمنھ التي تنصّ )05(، وذلك في المادة الخامسة 3وإلى الخارج

الجزائیة لممثلیھ الشرعیین، مسؤولا عن المخالفات المعنوي دون المساس بالمسؤولیة 

المنصوص علیھا في المادتین الأولى والثانیة من ھذا الأمر والمرتكبة لحسابھ من قبل 

...."أجھزتھ أو ممثلیھ الشرعیین

شخص المعنوي المسؤول اللطبیعة لقي عدم تحدید المشرّع المصرفي بموجب ھذا النصّ 

قلیدي منھم، لتظلّ بل الفقھاء لاسیما الفقھ التّ من قِ وشدیدةً قویةًّ معارضةً ا وكذا عدم تقییده،جزائیً 

كون أنّ ھناك العدید من الأشخاص المعنویة من تتنافى .ھذه الفكرة بمثابة قاعدة عامة لاأكثر

:ة للشخص المعنوي منھاا بالمسؤولیة الجزائیّ أو ضمنیً ة التي یقرّ صراحةً صوص الجزائیّ العدید من النّ لقد تلى ھذا النصّ -1
، المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظیم 1975أبریل سنة 19المؤرخ في 37-75من الأمر رقم )61(المادة 

، 1989یولیو 05المؤرخ في 12-89، الملغى بالقانون رقم 1975مایو 13، الصادرة بتاریخ 38سعار، ج ر عدد الأ
  ).ملغى( 1989یولیو 19، الصادرة بتاریخ 29المتعلق بالأسعار، ج ر عدد 

عمال، ج ر عدد ، المتعلق بقانون الرسوم على الأ1976دیسمبر 09المؤرخ في 102-76من الأمر رقم )83(كذلك المادة 
، المؤرخ في 06-95من الأمر رقم )03(و)02(كذلك المادتین . مل ومتمّ ، معدّ 1976دیسمبر 26، الصادرة بتاریخ 103
المؤرخ 03-03، الملغى بالأمر رقم 1995فبرایر 22، الصادرة بتاریخ 09، المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 1995ینایر 25
م بالقانون رقم ل والمتمّ ، المعدّ 2003یولیو 20، الصادرة بتاریخ 43لمنافسة، ج ر عدد ، المتعلق با2003یولیو  19في 
  .2010غشت  18، الصادرة بتاریخ 46، ج ر عدد 2010غشت  15المؤرخ في 10-05

، ، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني"زائیة للشخص المعنوي في جرائم الصرفالإقرار بالمسؤولیة الج"، شیخ ناجیة-2
المؤلفة :أنظر كذلك.25، ص 2011العدد الأول، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

.114، خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص نفسھا
صین بالصرف وحركة رؤوس شریع والتنظیم الخا، یتعلق بقمع مخالفة التّ 1966یولیو 09مؤرخ في 22-96أمر رقم -3

.السالف الذكرالأموال من وإلى الخارج، 
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طبیعتھا واختصاصاتھا ووظائفھا والغرض الذي أنشأت من أجلھ مع فكرة جواز توقیع وعقاب 

:أھمّھاة إعتباراتٍ ة، وھذا لعدّ ي إخراجھا من دائرة مسؤولیة الجزائیّ العلیھا وبالتّ 

فكرة السیادة التي مفادھا إمتیاز الدولة بإدارة كل المؤسسات الفاعلة فیھا عن طریق استخدام -

.1الي فإن فكرة سیادة الدولة تتنافى مع توقیع العقاب علیھاالامتیازات التي تحتكرھا، وبالتّ 

دولة من حق العقاب، إذ كونھا یتولىّ حمایة المصالح الإجتماعیة والفردیة فكرة احتكار ال-

أن توقعّ العقوبة  اوتسھر على تطبیق القانون ومكافحة الجریمة، فإنھّ من غیر المتصوّر منطقیً 

قول على حدٍّ إجتماعیةٍ ة فائدةٍ ق أیّ وقیع الجزاء الجنائي على الدولة لا یحقّ ثم إنّ التّ .2على نفسھا

"برادل جون"لفقیھ الفرنسيا "PRADEL Jean"3 باعتبار أنّ العقوبات المالیة ،

، إلى جانب استحالة تطبیق العقوبات المفروضة علیھا یستخرج من خزینتھا لتعود إلیھا ثانیةً 

طبُقّت علیھا  ھذه ھ لو لأنّ ، 4امؤقتً النشاط الة المتبقیة من إغلاق الدولة أو توقیفھا عن الجزائیّ 

5عامةٍ بالبقاء لتقدیم خدماتٍ ات فلن تكون جدیرةً العقوب
.

زالة ھذا لإ لع المصرفي ھذا الوضع، وتدخّ ه الاعتبارات، سرعان ما تدارك المشرّ ھذلكلّ 

ا، وذلك بتعدیلھ للمادة ة طبیعة وصنف الشخص المعنوي المسؤول جزائیً بس وتحدیده بدقّ اللّ 

، المتعلق بقمع مخالفة التشریع 1996یو یول9المؤرخ في 22-96الخامسة من الأمر رقم 

والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، السالف الذكر، بالمادة 

على  ، التي تنصّ 20036فبرایر سنة 19المؤرخ في 01-03من الأمر رقم )07(السابعة 

، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، وفقا لقانون العقوبات الفرنسي الجدید، الطبعة الأولى، دار النھضة عمر سالم-1
.27-26، ص ص 1995العربیة، القاھرة، 

، 1994والمعمول بھ منذ أول مارس 1992سي الجدید الصادر سنة ، تعلیق على قانون العقوبات الفرنشریف سید كامل-2
"بیكار"ثم إنّ الدولة القانونیة حسب الفقیھ .108، ص 1998القسم العام، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

"PICARD" ًا ا ذاتیً ق عقابً منع أن تطبّ الي لیس ھناك ما یة، وبالتّ قابة الذاتیّ ا من الرّ ما تفرض على نفسھا نوعً عادة
:أنظر.على نفسھا كذلك

PICARD (Etienne), "Les personnes morales de droit public, la responsabilité pénale
des personnes morales de droit public : Fondements et champ d’application". Revue
des Sociétés. Dalloz, Paris, Janvier-Mars 1993, p 276.

، )2(ة للشخص المعنوي عن الجریمة الإقتصادیة، المرجع السابق، الھامش المسؤولیة الجزائیّ بلعسلي ویزة، :ذكرتھ
.101ص 

3 - PRADEL (Jean), Droit pénal général, op. cit, p 103.

.15، المرجع السابق، ص "تنظیمیة وجزائیةجوانب  الرقابة على الصرف في الجزائر،"زعلاني عبد المجید، -4

.101-100، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الإقتصادیة، المرجع السابق، ص ص بلعسلي ویزة-5

، المتعلق بقمع 1996یولیو 9المؤرخ في 22-96م الأمر رقم ل ویتمّ ، یعدّ 2003فبرایر 19مؤرخ في 01-03أمر رقم -6

، الصادرة بتاریخ 12شریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج ر عدد مخالفة الت

.2003فبرایر 23
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 9ـ الموافق ل1417صفر عام23المؤرخ في 22-96من الأمر رقم 5تعدّل المادة ":أنھّ

:والمذكور أعلاه، وتحرر كما یأتي1996جویلیة 

یعتبر الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، دون المساس بالمسؤولیة :5المادة 

مثلیھ الشرعیین، مسؤولا عن المخالفات المنصوص علیھا في المادتین الأولى مالجزائیة لل

".ھ من قبل أجھزتھ وممثلیھ الشرعیینلحساب والمرتكبةالأمر ا والثانیة من ھذ

على  ة المذكورةة الخاصّ شریعات الجزائیّ ، یمكن القول بأنّ التّ ا سبق تحلیلھ وعرضھممّ 

ة للشخص المعنوي، قد عملت على فتح سبیل المثال لا الحصر، التي كرّست المسؤولیة الجزائیّ 

العقوبات قانونبعد تعدیل راحةً ا وصأمام قبول ھذه المسؤولیة وتجسیدھا فعلیً واسعةٍ أفاقٍ 

  .2004لسنة  الإجراءات الجزائیةوقانون

ة للشخص ا بالمسؤولیة الجزائیّ ع الجزائي الجزائري فعلیً المشرّ اعترف :المرحلة الثالثة

ده في تقریر ھذه المسؤولیة في المرحلتین الأولى والثانیة رغم اتساع المعنوي، إذ بعد تردّ 

راجع ا إلى التّ عن الجرائم الإقتصادیة، إنتھى بھ المطاف أخیرً ةً قارن خاصّ نطاقھا في القانون الم

ھ نحو تقریر ھذه المسؤولیة، وذلك تحت ضغط الظروف الإقتصادیة توجّ العن موقفھ و

.والإجتماعیة التي تعرفھا البلاد، وكذا تزاید الإجرام الإقتصادي وتصاعده

وقفھ من خلال تعدیل قانون العقوبات ع الجزائي الجزائري عن متجسّد تراجع المشرّ 

صریحةٍ بصورةٍ ، أین أقرّ 20041نوفمبر  10المؤرخ في 15-04بموجب القانون رقم 

بإسمھ ولحسابھ من طرف ة للشخص المعنوي عن الجرائم التي ترتكببالمسؤولیة الجزائیّ 

باستثناء " :نھّعلى أع التي تنصّ .مكرر ت51الشرعیین، وذلك في المادة یھأجھزتھ أو ممثلّ 

الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون الشخص 

، المتضمن 1996یونیو 8المؤرخ في 156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2004نوفمبر  10مؤرخ في 15-04قانون رقم -1
ھاع الجزائي الجزائري في السنة نفسقد أجرى المشرّ ل. 2004نوفمبر  10، الصادرة بتاریخ 71قانون العقوبات، ج ر عدد 

ا من طرف النیابة تتعلق بكیفیة متابعة الشخص المعنوي جزائیً ا إجرائیةً لقانون الإجراءات الجزائیة أین أفرد نصوصً تعدیلاً 
، یعدل ویتمم الأمر رقم 2004 نوفمبر 10المؤرخ في 14-04العامة، وكذا إجراءات المحاكمة وذلك بموجب القانون رقم 

نوفمبر  10، الصادرة بتاریخ 71، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر عدد 1966یونیو 8المؤرخ في 66-155
.، المعدل والمتمم2004

ي، ة للشخص المعنوالمسؤولیة الجزائیّ صریحةٍ أخرى كرست بصورةٍ قانونیةٍ ة نصوصٍ عدیلات صدور عدّ لقد تلت ھذه التّ 
، المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع 2004دیمسبر 25المؤرخ في 18-04من القانون رقم 25كالمادة 

من القانون رقم 34، والمادة 2004دیسمبر 20، الصادرة بتاریخ 83الإستعمال والإتجار غیر المشروعین بھا، ج ر عدد 
.السالف الذكرلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما، ، المتع2005فبرایر 6المؤرخ في 05-01
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أو ممثلیھ ھ من طرف أجھزتھجزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابالمعنوي مسؤولا

.الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك

الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو إنّ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة 

ا بتكریسھ أصبح موقف المشرّع الجزائري واضحً بھذا النصّ ."كشریك في الأفعال نفسھا

، والذي یبدو ة للشخص المعنوي بعد أن ساده لبس وغموض لسنواتٍ للمسؤولیة الجزائیّ صراحةً 

.توضیحھمجال الجمركي كما سیتمّ الى في حتّ نفسھ أنھّ عرف المسار 

:شریع الجزائي الجمركيموقف المشرّع الجمركي تجاه ھذه المسؤولیة في التّ تباین-2

التي یمكن أن  ةجرائم الجمركیالعلى العدید من  1998سنة المعدّل القانون الجماركنصّ 

تقوم بعملیات التھریب لدى تجاریةٍ د في شكل شركاتٍ بل الشخص المعنوي المجسّ ترتكب من قِ 

أنھّ عند تفحص أحكام ھذا القانون قبل تعدیلھ لا یوجد ضمن ، إلاّ مثلاً الإستیراد أو التصدیر 

ا فھي مبدئیً .ا عن ھذه الجرائممساءلة الشخص المعنوي جزائیً نصوصھ ما یفید صراحةً 

طبیق، ولا یمكن في ھذا الوضع تطبیق القاعدة التي تقضي بأنھّ في حالة غیاب من التّ مستبعدةً 

ع، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، .مكرر ت51، ذلك أنّ المادة لعامایطُبقّ النصّ خاصٍ نصٍّ 

ا ربطھا بمسؤولیة الشخص المعنوي جزائیً ع الجزائي صراحةً التي إعترف بموجبھا المشرّ 

.صراحةً علیھا القانونبشرط أن ینصّ 

ة عن لكن بالمقابل، یوجد في القانون ذاتھ بعض الأشخاص الذین تقوم مسؤولیتھم الجزائیّ 

معتمدین الوكلاء الدائمة، ومن بینھم وبصفةٍ مھنیةٍ بحكم ممارستھم نشاطاتٍ  ةجرائم الجمركیال

288-10رقم مة، والمرسوم التنفیذيلة والمتمّ ج المعدّ .ت306ا للمادة لدى الجمارك طبقً 

لین بالتصریح المفصل للبضائعالمؤھّ المتعلقّ بالأشخاص ، 2010نوفمبر  10المؤرخ في 

على تطبیق إجراء توقیف وسحب الاعتماد دون ینصّ م ھذه المھنة، إذالذي ینظّ الف الذكر،الس

بل المشرّع ه، وھو ما یفھم منھ أنّ ھناك إعتراف ضمني من قِ تحدید الشخص الملتقى ضدّ 

والذي یبقى ،1اا معنویً ة للوكیل المعتمد لدى الجمارك بصفتھ شخصً الجمركي بالمسؤولیة الجزائیّ 

.ا یقرّ بھاا صریحً على تضمین قانون الجمارك نصً  امعلقًّ 

صریح ا للقیام بالتّ لین قانونً مة، السالفة الذكر، عندما أشارت إلى الأشخاص المؤھّ لة والمتمّ ج المعدّ .ت78ة وأنّ المادة خاصّ -1
لوكلاء المعتمدین لدى الجمارك وحدّدتھ في كلّ ل بالبضائع المستوردة أو المصدرة أمام إدارة الجمارك ذكرت االمفصّ 
.أو معنويٍ طبیعيٍ شخصٍ 
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، 2005غشت  23المؤرخ في 06-05في الأمر رقم المشرّع الجمركيوھو ما فعلھ

ة أین إعترف بالمسؤولیة الجزائیّ ، السالف الذكر، مل والمتمّ بمكافحة التھریب، المعدّ المتعلق 

المصرفي بموجب قانوني الصرف عالمشرّ تحدید طبیعتھ كما وقع فیھدونللشخص المعنوي

من ھذا الأمر التي تنصّ 24من المادة )01(وذلك في الشطر الأول .1996و  1969لسنة 

یعاقب الشخص الذي قامت مسؤولیتھ الجزائیة لإرتكابھ الأفعال المجرّمة في ھذا ":على أنھّ

ى العقوبات التكمیلیة التي من الأمر ذاتھ التي أشارت إل19وكذلك المادة......."الأمر بغرامة 

ا في حالة إدانتھ من أجل إحدى جرائم أعمال یصلح أن توُقعّ عن الشخص المعنوي وجوبً 

في ھذا ع الجمركيخذه المشرّ ، وھو موقف إیجابي اتّ 1التھریب المنصوص علیھا في ھذا الأمر

.ا على حمایة مصالح الخزینة العمومیةالأمر حفاظً 

ضرورة الاعتراف جاه الحدیث المنادي بأخرى مع الإتّ ةً مركي مرّ لقد تجاوب المشرّع الج

 ةجریمة الجمركیالة للشخص المعنوي، لاسیما وأنّ الجزاء یقع على محلّ بالمسؤولیة الجزائیّ 

ذلك أنّ لخزینة العمومیة،عویض لا من التّ الي نوعً ، ویعتبر بالتّ ارتكبھالذي یولیس على الشخص

وص علیھا بصدد ھذه الجرائم تتحدّد في الغرامات والمصادرات،  كما العقوبات الرئیسیة المنص

جرائم مادیة بحتة، ممّا یترتب علیھ فیھا الركن المعنوي لإعتبارھا أنّ ھذه الجرائم أغلبھا یتقزّم 

  .اانھیار أھمّ الإعتراضات التي توجّھ إلى مسؤولیة الشخص المعنوي جزائیً 

-17سنة من خلال الجدید الذي أتى بھ القانون رقم 12رابةیظھر ھذا التجاوب الذي طال قُ 

السالف الذكر، الذي استحدث في قانون المعدّل،،2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04

الشخص المعنوي الخاضع للقانون ":على أنھّالتي تنصّ ج،.تمكرر312الجمارك المادة 

مرتكبة لصالحھ من طرف أجھزتھ الخاص مسؤولا عن الجرائم المقررة في ھذا القانون، وال

.أو ممثلیھ الشرعیین

وفیما عدا المخالفات الجمركیة، یخضع الشخص المعنوي الذي ثبتت مسؤولیتھ في 

.جریمة حمركیة إلى ضعف الغرامة المستحقة على الشخص الطبیعي بمناسبة الأفعال نفسھا

رتكب أو الشریك في إنّ مسؤولیة الشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي الم

".الأفعال نفسھا

المؤرخ في 06-05من الأمر رقم 19ا للمادة ا على الشخص المعنوي طبقً ل العقوبات التكمیلیة التي ینطق بھا وجوبً إذ تتمثّ -1
المنع من مزاولة المنھة أو النشاط، ":م، السالف الذكر، فيل والمتمّ ، المتعلق بمكافحة التھریب، المعدّ 2005غشت  23

."إغلاق المؤسسة نھائیا أو مؤقتا، الإقصاء من الصفقات العمومیة
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ریح ضمن نصوص قانون الجمارك، الصّ یكون المشرّع الجمركي بإدراجھ ھذا النصّ ھكذا 

ع التي یعترف بموجبھا المشرّ ،2004ع لسنة .مكرر ت51ي وضعتھ المادة ق الشرط الذقد حقّ 

في  علیھا صراحةً صّ ل في أن ینة للشخص المعنوي، والمتمثّ الجزائي بالمسؤولیة الجزائیّ 

جرائم الالشروط الواجب توافرھا لقیام ھذه المسؤولیة عن النصّ كما بینّ بموجب ھذا.القانون

.كما حدّدھا قانون العقوبات العام ةالجمركی

:ة للشخص المعنويلمسؤولیة الجزائیّ شروط قیام ا-ثالثا

ة للشخص المعنوي على یّ ة التي أقرّت المسؤولیة الجزائشریعات الجزائیّ نصّت جمیع التّ 

الشروط التي یجب توافرھا حتى یمكن إسناد الجریمة إلیھ، فغیاب أحدھا یحول دون قیام 

تقنینمن  )01(فقرة أولى 2-121ا للمادة وتتمثلّ ھذه الشروط طبقً .ھة في حقّ المسؤولیة الجزائیّ 

ل ، المعدّ 2004ة سنالمستحدثة على إثر تعدیل ع.مكرر ت51العقوبات الفرنسي، والمادة 

لقانون ا لأن یكون الشخص المعنوي خاضعً :ج المستحدثة في.تمكرر 312م، والمادة والمتمّ 

، أن ترتكب الجریمة )2(، أن تكون الجریمة المرتكبة ممّا یجوز المساءلة عنھا )1(الخاص 

بل أجھزة الشخص ، وأن ترتكب الجریمة من قِ )3(الشخص المعنوي أو لصالحلحساب

.)4(ییھ الشرعیین نوي أو ممثلّّ المع

:للقانون الخاص اأن یكون الشخص المعنوي خاضعً -1

شخص معنوي عام یخضع لقواعد القانون العام، :إلى نوعین1ص المعنويینقسم الشخ

لك تختلف أھداف الأول ووسائلھ خضع لقواعد القانون الخاص، وفي ذوشخص معنوي خاص ی

.2عن الثانيوأنشطتھ 

ة للشخص المعنوي في إقرار المسؤولیة الجزائیّ ة المقارنةشریعات الجزائیّ تّ لقد اختلف ال

شریع الجزائي الفرنسي الذي كالتّ .3جملة من الاعتبارات علىفي ذلك من عدمھ مستندةً العام

كالمؤسسات ة للشخص المعنوي العام المرفقيالجزائیً باستثناء الدولة لا یفرّق بین المساءلة 

م، السالف ل والمتمّ قنین المدني، المعدّ من التّ 49ة في المادة ع الجزائري الأشخاص الاعتباریة العامة والخاصّ د المشرّ لقد حدّ -1
یة، البلدیة، المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، الشركات المدنیة والتجاریة، الدولة، الولا: لة فيالذكر، والمتمثّ 

.الجمعیات والمؤسسات، الوقف، وكل مجموعة من أشخاص أو أموال یمنحھا القانون شخصیة قانونیة
.96، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الإقتصادیة، المرجع السابق، ص بلعسلي ویزة-2
ذان أقرا بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي العام باستثناء الدولة لعدم كالتشریعین الجزائي الإنجلیزي والھولندي اللّ -3

الجرائم المالیة للشخص المعنوي في النظام العقابي "، خلفي عبد الرحمن:أنظر.تعارضھا مع مبدأ المساواة أمام القانون
.56، المرجع السابق، ص "إلى الفقھ والتشریع المقارنالجزائري الجدید مع الإشارة 
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وحصر .لمبدأ المساواة أمام القانونإمتثالاً والخاص، 1عیة والتجاریةوالشركات الصنا

في الجرائم المرتكبة أثناء ممارسة أنشطة من المحتمل أن الشخص المعنوي العاممسؤولیة 

.2عامٍ اتفاقات تفویض مرفقٍ محلّ تكون

نھّ أقرّ غم أ، إذ رنفسھع الجزائي الفرنسيالمشرّ مشرّع الجزائي الجزائري مسلكلم یسلك ال

الدولة والجماعات المحلیة أنھّ استثنى صراحةً إلاّ ة للشخص المعنويبالمسؤولیة الجزائیّ 

صرھا فقط وإقت،ةمن المسؤولیة الجزائیّ العاموالأشخاص المعنویة العامة الخاضعة للقانون

ع.ر تمكر 51من المادة )01(ة كما جاء في الفقرة الأولى على الأشخاص المعنویة الخاصّ 

من  )01(من الفقرة الأولى)01(وكذلك الشطر الأول، 2004سنة المستحدثة على إثر تعدیل 

وقد رأى البعض أنھّ في ذلك خروج عن مبدأ المساواة أمام .ج المستحدثة.تمكرر 312المادة 

.3ة الحدیثة تحقیقھشریعات الجزائیّ القانون الذي ینادي بھ الفقھ والذي تحاول التّ 

المعنوي الخاص دون ص للشخ ةالجزائیّ مسؤولیةالب المقارنة ةشریعات الجزائیّ التّ رّ قتُ كما 

ھدف لتحقیق من أجلھ، سواء كان یخذه أو الغرض الذي أنشأتّ ا كان الشكل الذي ی، وأیّ استثناءٍ 

ظر عن جنسیتھ بغض النّ سعى لذلك كالجمعیات، و، أو لا یكالشركات التجاریة والمدنیة ربحال

.عنھاا یجوز مساءلتھمّ تكون الجرائم التي یرتكبھا مبشرط أن 

:ا یجوز المساءلة عنھاأن تكون الجریمة المرتكبة ممّ -2

ا ة المقارنة حول الجرائم التي یسأل عنھا جزائیً شریعات الجزائیّ لقد ثار خلاف بین التّ 

عمومیة، مبدأ الب اشریع الجزائي الإنجلیزي والسوري قد أخذالشخص المعنوي، فبعضھا كالتّ 

ا عن جمیع الجرائم بما فیھا الجرائم الإقتصادیة، جزائیً أي، مساءلة الشخص المعنوي الخاص

، أي، 4بمبدأ التخصیصاشریع الجزائي المصري والفرنسي فقد أخذأما بعضھا الآخر كالتّ 

في  صراحةً الجزائيعا عن الجرائم التي حدّدھا المشرّ جزائیً مساءلة الشخص المعنوي الخاص

-121من المادة )01(الفقرة الأولى ة، إذ تنصّ ة الخاصّ ائیّ ون العقوبات العام والقوانین الجزانق

فیما عدا الدولة، تسأل الأشخاص المعنویة جنائیا ":على أنھّمن تقنین العقوبات الفرنسي التي تنصّ 2-121حسب المادة -1
7-121إلى 4-121:عن الجرائم التي ترتكب لحسابھا بواسطة أجھزتھا أو ممثلییھا، وفقا للقواعد الواردة في المواد

وذلك في الحالات المنصوص علیھا في القانون أو اللائحة، ومع ذلك، فإنّ الجماعات الإقلیمیة وتجمعاتھا لا تسأل إلا عن 
.الجرائم اتي ترتكب أثناء مزاولة الأنشطة التي یمكن أن تكون محلا للتفویض في إدارة مرفق عام عن طریق الإتفاق

."ص المعنویة لا تستبعد معاقبة الأشخاص الطبعیین الفاعلین أو الشركاء عن نفس الأفعالالمسؤولیة الجزائیة للأشخا
.60-59، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص ص شریف سید كامل:أنظر

.28خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص شیخ ناجیة، -2
الجرائم المالیة للشخص المعنوي في النظام العقابي الجزائري الجدید مع الإشارة إلى الفقھ "، خلفي عبد الرحمن-3

.57، المرجع السابق، ص "والتشریع المقارن
.90، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص شریف سید كامل-4
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في  وذلك....ائیاجنالأشخاص المعنویة تسأل...":، على أنھ1992ّع الفرنسي لسنة .ت2

.1"الحالات المنصوص علیھا في القانون أو اللائحة

ن م) 01(وذلك في الفقرة الأولى ،ه الفرنسيبع المشرّع الجزائي الجزائري نظیرلقد اتّ 

یكون ".....:على أنھّالتي تنصّ ،2004ع المستحدثة إثر تعدیل سنة .مكرر ت51المادة 

ع ذلك المشرّ ك، و"عندما ینص القانون على ذلك....الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا

ج .تمكرر 312المادة  من )01(من الفقرة الأولى )01(الجمركي في الشطر الأول 

للقانون الخاص مسؤول عن الخاضعالشخص المعنوي:"على أنھّالمستحدثة، والتي تنصّ 

عن ھذه ھ، لكي یسأل الشخص المعنوي الخاصغیر أنّ ...."الجرائم المقررة في ھذا القانون

بأن تنصرف أثارھا إلیھ أن ترتكب  امادیً علیھا في القانون واسنادھا إلیھالجرائم المنصوص

.ھذه الجرائم لحسابھ

:ترتكب الجریمة لحساب أو لصالح الشخص المعنوي الخاصأن -3

ا یقع من أعضائھ مّ ة للشخص المعنوي الخاص عنون لقیام المسؤولیة الجزائیّ اشترط القا

أغلبت على ھذا الشرط ، ولقد نصّ شرعیین، أن ترتكب الجریمة لحسابھ أو لصالحھالیھوممثلّ 

قانون العقوبات ة للشخص المعنوي كالمسؤولیة الجزائیّ بت التي أقرّ  ةشریعات الجزائیّ التّ 

تسأل ......":على أنھّمنھ التي تنصّ 2-121من المادة )01(الفرنسي في الفقرة الأولى 

في الحالات التي حددھا القانون أو اللائحة عن الجرائم التي .......ویة جنائیا الأشخاص المعن

."زتھا أو ممثلیھاأجھترتكب لحسابھا بواسطة 

من ) 02(ع الجزائي الجزائري في الشطر الثاني على ھذا الشرط المشرّ صراحةً كما نصّ 

، والتي تنصّ 2004سنة المستحدثة إثر تعدیل ع.مكرر ت51من المادة )01(الفقرة الأولى 

من  یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابھ"......:على أنھّ

ع الجمركي في على ھذا الشرط المشرّ كما نصّ ."....طرف أجھزتھ أو ممثلیھ الشرعیین

على  ، التي تنصّ ج المستحدثة.تمكرر 312من المادة )01(الشطر الأخیر من الفقرة الأولى 

ع المشرّ وھنا یلاحظ أنّ ."والمرتكبة لصالحھ من طرف أجھزتھ الممثلین الشرعیین".....:أنھّ

، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي عن الجرائم الإقتصادیة في قانون العقوبات الإقتصادي، دراسة ي الدینحبن مجبر م-1

.118-117مقارنة، المرجع السابق، ص ص 
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ع .ت51كما ورد في المادة "لحساب"ولیس "لصالح"استعمل مصطلح الجمركي

.20041المستحدثة إثر تعدیل سنة 

باستثناء الدولة والھیئات التابعة یقصد بھذا الشرط أن الشخص المعنوي الخاص أو العام

أوككسب ربحٍ لتي قد ارتكبت بھدف تحقیق مصلحتھعن الأفعال اا إلاّ ل جزائیً یسُألھا، لا

، سواء كانت ھذه المصلحة مادیة أو معنویة، حالة أو مستقبلیة، مباشرة2بھب إلحاق ضررٍ تجنّ 

ل حدود اختصاصاتھ ى وإن تجاوز العضو أو الممثّ حتّ .3قة أو إحتمالیةأو غیر مباشرة، محقّ 

وصیة وھذا یتوافق مع القرار الذي جاء في التّ .4ف خارج غرض الشخص المعنويوتصرّ 

التي جاء 1988المجلس الوزاري للدول الأعضاء في الوحدة الأوروبیة لسنة الصادرة عن 

ا، ولو كانت الجریمة المرتكبة لا تدخل في یجب أن یسأل الشخص المعنوي جزائیً ":فیھا

.5"صھنطاق تخصّ 

وھو واحدٍ الفرنسي والجزائري، قد إعتمدا على شرطٍ انالجزائیانعلاحظ أنّ المشرّ یُ 

بناني اللّ انالجزائیانع، على عكس المشرّ الشخص المعنويلحساب أو لصالحارتكاب الجریمة

ا ارتكاب الجریمة باسم الشخص المعنوي أو إمّ :ذان اعتمدا على إحدى الشرطیناللّ 6والسوري

ا ا واحدً شرطً 7ع الجزائي التونسي في قانون الصرفبإحدى وسائلھ، بینما اعتمد المشرّ 

من المادة الخامسة )01(وذلك في الشطر الأخیر من الفقرة الأولى "لحساب"كما استعمل المشرّع المصرفي مصطلح -1
یولیو 09المؤرخ في 22-96م للأمر رقم ل والمتمّ ، المعدّ 2010غشت  26المؤرخ في 03-10من الأمر رقم )5(

، المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، ج ر عدد 1996
قبل أجھزتھ أو ممثلیھ والمرتكبة لحسابھ من "....:على أنھّ، الذي ینصّ 2010سبتمبر  1، الصادرة بتاریخ 56

".الشرعیین دون المساس بالمسؤولیة الجزائیة لممثلیھ الشرعیین
الجرائم المالیة للشخص المعنوي في النظام العقابي الجزائري الجدید مع الإشارة إلى الفقھ "،ناخلفي عبد الرحم-2

.57، المرجع السابق، ص "والتشریع المقارن
، القبي حفیظة:وأنظر كذلك.26صرف في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص ، خصوصیات جریمة الشیخ ناجیة-3

.78النظام القانوني للجرائم الإقتصادیة، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص 
4- DANJAUME (Géraldine) et ARPIN- GONNET (Frank), Droit pénal général, 1ere

édition, l’HERMES, Paris, 1994, p 169.
الجرائم المالیة للشخص المعنوي في النظام العقابي الجزائري الجدید مع الإشارة إلى الفقھ "، خلفي عبد الرحمن-5

.62، المرجع السابق، ص "والتشریع المقارن
مدیرھا الھیئات المعنویة مسؤولة جزائیا عن أعمال":بناني على أنھّع اللّ .ت210من المادة )2(الفقرة الثانیة إذ تنصّ -6

القانون العقوبات كما نصّ ."عندما یأتون ھذه الأعمال باسم الھیئات المذكورة أو بإحدى وسائلھا.....وأعضاء إدارتھا
، المسؤولیة العوجي مصطفى:أنظر. بنانيمنھ التي نقلھا حرفیا من نظیره اللّ 209السوري عن الشرط ذاتھ في المادة 
.309-307لمرجع السابق، ص ص الجنائیة في المؤسسة الإقتصادیة، ا

، المسؤولیة في القانون الجنائي محمود داود یعقوب:ذكره.من مجلة الصرف والتجارة الخارجیة33وذلك في الفصل -7
، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، الإقتصادي، دراسة مقارنة بین القوانین العربیة والقانون الفرنسي، الطبعة الأولى

.319، ص 2008
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.1غالبیة الفقھاء داجح عنالشخص المعنوي، وھو الرأي  الرّ ا وھو بإسم ولحسابمزدوجً 

عن ارتكابھا باسمھ أو رتكاب الجریمة لحساب أو لصالح الشخص المعنويإذ یختلف ا

ف باسمھ الخاص ل القانوني إذا تصرّ الممثّ یعني أنّ ھ، فارتكاب الجریمة باسمبإحدى وسائلھ

ب بمناسبة قد ارتكة عن فعلھ ولو كان الفعل زائیّ ل المسؤولیة الجتحمّ فإنّ الشخص المعنوي لا ی

یعني قیام ارتكاب الجریمة باحدى وسائل الشخص المعنوي مانیة أو أثنائھا، بالقیام بالمھمّ 

، فإذا استعملوھا یضعھا تحت تصرفھملھ والوسائل التيلین القانونیینالممثّ بین أعمالارتباط 

.ة للشخص المعنويیّ ئمھم قامت المسؤولیة الجزائلإرتكاب جرا

ع الجزائي الجزائري في قانون العقوبات العام أو في القوانین المشرّ ا لو نصّ علیھ، حبذّ 

صالح باسم ولحساب أو ل"الجزائیة الخاصة بما فیھا قانون العقوبات الجمركي على مصطلح 

باسم الشخص المعنوي ف تصرّ الة، لأنّ لكي یكون أكثر وضوحا ودقّ "الشخص المعنوي

أو من أجل تحقیق مصلحةٍ  صوسائل ھذا الشخف باستعمال ھ معنى التصرّ یحمل في طیاّت

ھ أن یكون ذلك ارتكاب الجریمة لصالح ولحساب ھذا الأخیر یحمل في طیاّتوأنّ .لھمنفعةِ 

ة للشخص المسؤولیة الجزائیّ مع ذلك، یشترط لصحة قیام و.للفائدة والمصلحة الجماعیة لھ

من طرف في القانون ولصالح ھذا الأخیرحةً دة صراتلك الجرائم المحدّ رتكب المعنوي أن ی

.2عبیر عنھاوالتّ تجسید إرادتھین الشرعیین الذین یملكون حقّ ممثلّ الأجھزة أو ال

:الشرعیینیھلّ أجھزة الشخص المعنوي الخاص أو ممثن ترتكب الجریمة من طرف أ-4

ما یمكن أن الجرائم بنفسھ، وإنّ  كب، وبحكم طبیعتھ أن یرتلا یمكن للشخص المعنوي

عبیر عن التّ طبیعیین یملكون حقّ ة أشخاصٍ أو عدّ طبیعيٍ ف في ذلك عن طریق شخصٍ یتصرّ 

ة للشخص المعنوي كي بالمسؤولیة الجزائیّ ة التي تقرّ ائیّ شریعات الجز، لذلك تشترط التّ 3إرادتھ

یھ الشرعیین ، أو ممثلّ "organes"ند إلیھ أن تكون الجرائم قد ارتكبت من طرف أجھزتھ تس

"réprésentants". ٍ4وھي صفة العضونةٍ معیّ أي أن یكون مرتكب الفعل ذات صفة.

، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي، المرجع صمودي سلیم-1
.41السابق، ص 

2-MERLE (Roger), Droit pénal général complémentaire, Press Universitaires de France, Paris,

1957, p 281.

ة للشخص المعنوي في النظام العقابي الجزائري الجدید مع الإشارة إلى الفقھ الجرائم المالی"، خلفي عبد الرحمن-3
.58، المرجع السابق، ص "والتشریع المقارن

4 - SOYER (Jean-Claude), Droit pénal et procédure pénale, 12 éme édition. L.G.D.J, Paris, p

133.
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الفرنسي والجزائري الأشخاص الطبیعیین في أحد ینالجزائیینعمن المشرّ د كلّ لقد حدّ 

-121دة من الما)01(ا للفقرة الأولى یھ الشرعیین، وذلك طبقً أجھزة الشخص المعنوي أو ممثلّ 

من الفقرة الأولى )02(ا للشطر الثاني من قانون العقوبات الفرنسي السالفة الذكر، وطبقً 2

:على أنھّ، الذي ینصّ 2004العقوبات الجزائري لسنة تقنینمكرر من 51من المادة )01(

الجرائم التي ترتكب لحسابھ من طرف  عنیكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا ".....

أتى بھ الشطر نفسھ الشرط ."أو ممثلیھ الشرعیین عندما ینص القانون على ذلكأجھزتھ 

على  ، إذ ینصّ ج المستحدثة.تمكرر 312ن المادة م) 01(من الفقرة الأولى الأخیر

."الشرعیینتھ أو ممثلیھ والمرتكبة لصالحھ من طرف أجھز."...:أنھّ

لجزائري قد إتفقا بشأن شروط قیام ھذه الفرنسي واینالجزائیینعلاحظ أنّ كلّ من المشرّ یُ 

التي وردت بھا عبارة حدید مرتكب الجریمة لكن اختلفا في الصیاغة المسؤولیة وبالتّ 

ع ، واستعمل المشرّ "لینالممثّ "الفرنسي عبارة الجزائيعحیث استعمل المشرّ ، "لینالممثّ "

الشخص "أجھزة"إلى جانب عبارة "لین الشرعیینالممثّ "الجزائري عبارة الجزائي 

.وتوضیح الفرق بینھماما یفرض ضرورة البحث عن المصطلحینوھو .المعنوي

ى أمور المؤسسة من تلك الھیئات التي تتولّ ، كلّ "أجھزة الشخص المعنوي"قصد بعبارة یُ 

كل القانوني الذي ، وھي تختلف من مؤسسة إلى أخرى، وبحسب اختلاف الشّ وتسییرٍ إدارةٍ 

الرئیس، المدیر العام، مجلس الإدارة، وكذا الجمعیة العامة : ا في كل منمومً ل عخذه، وتتمثّ تتّ 

، ھؤلاء الأشخاص الطبیعیین الذین "لین الشرعیینالممثّ "، بینما یقصد بعبارة 1.....للشركاء

ة التي مصدرھا عقد أو نظام تأسیس الشخص المعنوي، في ة أو الإتفاقیّ لھم السلطة القانونیّ 

مثل المسیرّ في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، رئیس 2قرارات باسمھف واتخاذ التصرّ 

.289، المرجع السابق، ص ، الوجیز في القانون الجزائي الخاصبوسقیعة أحسن-1
م، السالف الذكر، الممثل ل والمتمّ ، المعدّ 2004من تقنین الإجراءات الجزائیة الجزائري لسنة 2مكرر 65لقد عرّفت المادة -2

الممثل القانوني للشخص المعنوي ھو الشخص الطبیعي الذي یخولھ القانون أو القانون الأساسي "....:الشرعي على أنھّ
إن تحدید صفة العضو أو الممثل الشرعي ھي مسألة تخضع لمحكمة الموضوع تراقبھا في ."معنوي لتمثیلھللشخص ال

، المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموال، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في قدور علي:أنظر.ذلك محكمة العلیا
، ص 2013مارس 19سیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون، فرع المسؤولیة المھنیة، كلیة الحقوق والعلوم ال

97.
اضع للقانون الشخص المعنوي الخیجدر التنویھ إلى أنّ المشرّع الجمركي لم یشر إلى أنّ الدعوى العمومیة تباشر ضدّ 

من المادة )02(في الفقرة الثانیةالشرعي، بعكس المشرّع المصرفي الذي أشار إلى ذلك صراحةً الخاص من خلال ممثلھ
تباشر الدعوى ":على أنھّ، السالف الذكر، والتي تنصّ 01-03عدیل الذي أتى بھ الأمر رقم المدرجة ضمن التّ )08(الثامنة 

العمومیة ضد الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص من خلال ممثلھ الشرعي، ما لم یكن ھذا الأخیر محل متابعة 
=و أفعال مرتبطة بھا، وتستدعي الجھة القضائیة المختصة في ھذه الحالة مسیرا آخر جزائیة من أجل نفس الأفعال أ
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ة ل إلیھم القضاء مھمّ والمدیر العام، الممثلین القضائیین الذین یوكّ "PDG"مجلس الإدارة

.1كتعیین مصفٍ للشخص المعنويصفیة مباشرة إجراءات التّ 

خاص التي ترتكب الجرائم  حدید الأشة المقارنة حول تائیّ شریعات الجزختلفت التّ لقد ا

إرادة الشخص المعنوي، فبعضھا عبیر عنالتّ الإقتصادیة بما فیھا الجمركیة، والتي لھا حقّ 

شریع ا في إدارة أعمال الشخص المعنوي كالتّ ل مركزا رئیسیً شكّ رھا في الأشخاص التي تُ یحص

ع .ت2-121ادة علیھ مضمون المحسب ما یدلّ "المذھب الضیق"الفرنسي والجزائري

المعدّلین والمتمّمین، السالفا .ج الجزائري.تمكرر 312ع و.ت51الفرنسي، والمادتان 

ف من ل القانوني المستخدم أو العامل البسیط الذي یتصرّ ستبعد من مفھوم الممثّ یومن ثمّ الذكر،

، وبعضھا الآخر 2ل الفعلي الذي یرتكب جریمة لحساب الشخص المعنوينفسھ، وكذلك الممثّ 

ق بین فلا تفرّ ."المذھب الموسع"تحتلھّ ھتم بالمركز الذي ولا یالأشخاص ھذهیوّسع من

ا في إدارة أعمال الشخص المعنوي ا رئیسیً الموظف البسیط والموظف الذي یؤدي دورً 

.3شریع المصريكالتّ 

أن تقوم مسؤولیة الشخص الرأي الثاني ھو الأنسب والأفضل، إذ یجب، فإنّ يوفي تقدیر

الطبیعیین مھما لیھ جمركیة التي یرتكبھا أحد ممثّ ا عن الجرائم الإقتصادیة والجزائیً عنويالم

ا بالعمل الذي بمناسبتھ ، ویكون مختصً ف بإسمھ ولحسابھكان مركزه، طالما لھ سلطة التصرّ 

ظام الأساسي للشخص المعنوي أو القانون المعمولا للنّ وھذا طبقً .إرتكب تلك الجرائم أو أثنائھا

.4قةعلى أنّ الفرق یكمن في درجة المسؤولیة ودرجة العقوبة المطبّ .بھ

التي وضعھا المشرّع الجزائي لقیام ا سبق تحلیلھ، أنھّ متى اكتملت الشروط یستنتج ممّ 

، على أنّ الأخیرةقت ھذه ة للشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، تحقّ المسؤولیة الجزائیّ 

، ةالرجوع للقواعد العامة لتقنین الإجراءات الجزائیّ وفي ھذه الحالة یتمّ ".لتمثیل الشخص المعنوي في الدعوى الجاریة=
.منھ3مكرر 65بط المادة بالضّ المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، 

، المتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر  26المؤرخ في 59-75مر رقم من الأ776، 715، 638، 578نظر المواد أ-1
،    2005فبرایر 06المؤرخ في 02-05م بالقانون رقم ل والمتمّ ، المعدّ 1975دیسمبر 19، الصادرة بتاریخ 101ر عدد .ج

ید من التفصیل حول التفرقة بین أجھزة الشخص المعنوي وممثلیھ ولمز.2005فبرایر 09، الصادرة بتاریخ 11ج ر عدد 
، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الإقتصادیة، المرجع السابق، ص ص بلعسلي ویزة:أنظر.الشرعیین

ن القوانین ، المسؤولیة في القانون الجنائي الإقتصادي، دراسة مقارنة بیمحمود داود یعقوب:وأنظر كذلك.183-187
.وما بعدھا304ص المرجع السابق،،العربیة والقانون الفرنسي

.97، المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموال، المرجع السابق، ص قدور علي-2
.115ة مقارنة، المرجع السابق، ص ، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، دراسشریف سید كامل-3
.116ص نویة،شخاص المعالمسؤولیة الجنائیة للأ،املشریف سید ك-4
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ة للشخص الطبیعي نطاقھ إلى قیام المسؤولیة الجزائیّ یمتدّ ھاان أثرالسؤال یتمحور فیما إذا ك

.الذي أتى تلك الجرائم باسم ولحساب الشخص المعنوي

:ة للشخص المعنوي الخاصنطاق قیام المسؤولیة الجزائیّ -رابعا

ة لیة الجزائیّ ة التي اعترفت بالمسؤوالعامة والخاصّ  ةالجزائیّ شریعاتأغلب التّ  نتتضمّ 

لا  لھذا الأخیر ةأنّ قیام المسؤولیة الجزائیّ تقضي ب ا صریحةً خاص نصوصً ص المعنوي الللشخ

شریع الجزائي ومن بینھا التّ .1عن الجریمة نفسھاھلیة للممثّ ام المسؤولیة الجزائیّ دون قییحول 

ع .مكرر ت51من المادة )02(لثانیة في الفقرة االجزائري الذي نصّ على ھذه المسؤولیة 

والأخیرة من المادة )03(وفي الفقرة الثالثة السالفة الذكر، ، 2004حدثة إثر تعدیل سنة المست

إنّ مسؤولیة الشخص المعنوي لا تمنع ":على أنھّتنصّ ج المستحدثة والتي .تمكرر 312

.2"مساءلة الشخص الطبیعي المرتكب أو الشریك في الأفعال نفسھا

ة حارصة على ائیّ شریعات الجزالتّ أنّ ذكورة سابقاًالقانونیة المصوصالنّ  ملةضح من جیتّ 

لا  ھذه الجرائم باسمھ ولحسابھاقترفت الذية للشخص المعنويأن اقرار المسؤولیة الجزائیّ 

ھي تقرّ ،، بل3الشرعیین واعفائھم منھالیھممثّ ل الجزائیةّمسؤولیةاللحجبٍ تارٍ یمكن أن تكون كس

ة بین الشخص الطبیعي والشخص المعنوي عن الجریمة بمبدأ ازدواجیة المسؤولیة الجزائیّ 

ستبعد مسؤولیة الشخص ا لا تمساءلة الشخص المعنوي جزائیً د منھ أنّ قصالذي یُ و،ذاتھا

الجریمة نفسھا، سواء كان ھذا الشخص المعنوي عنف باسم ولحساب الطبیعي الذي تصرّ 

،  2000جویلیة 10المؤرخ في 647-2000لة بالقانون ع الفرنسي، المعدّ .ت2-121كما جاء في الشطر الأخیر من المادة -1
ن كفاعلین إنّ المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة لا تمنع قیام مسؤولیة الأشخاص الطبیعیی":على أنھّالذي ینصّ 

ولقد كانت "3-121أصلیین أو شركاء عن الوقائع نفسھا، مع مراعاة الأحكام المقررة في الفقرة الرابعة من المادة 
والمسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة لا ":كالآتي 1992صیاغة الشطر الأخیر ذاتھ في ظل قانون العقوبات لسنة 

."لین أو الشركاء عن نفس الأفعالتستبعد معاقبة الأشخاص الطبیعیین الفاع
Loi N°2000-647 du 10 Juillet 2000, modifiant le code pénal français.

، ص )1(، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الإقتصادیة، المرجع السابق، الھامش بلعسلي ویزة:ذكرتھ
237.

03-10من الأمر رقم )02(لة بالمادة الثانیة المعدّ )05(ادة الخامسة نصّ علیھ المشرّع المصرفي في المھنفسالأمر -2
، المتعلق بقمع مخالفة 1996یولیو 09المؤرخ في 22-96م للأمر رقم ل والمتمّ ، المعدّ 2010غشت  26المؤرخ في 

:على أنھّنصّ التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، السالفا الذكر، والتي ت
....".دون المساس بالمسؤولیة الجزائیة لممثلیھ الشرعیین...."

الجرائم المالیة للشخص المعنوي في النظام العقابي الجزائري الجدید مع الإشارة إلى الفقھ والتشریع "،خلفي عبد الرحمن-3
الجنائیة عن الجرائم الإقتصادیة في ، المسؤولیةعبد الرؤوف مھدي:أنظر كذلك.59، المرجع السابق، ص "المقارن

.14القانون المقارن، المرجع السابق، ص 
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:ا لھذا المبدأ على صورتینالمسؤولیة طبقً وتقوم ھذه .1نفسھاالأفعال عنا ا أو شریكً أصلیً فاعلاً 

.)2(ة غیر مباشرة ، ومسؤولیة جزائیّ )1(ة مباشرة مسؤولیة جزائیّ 

:ة المباشرة للشخص المعنوي الخاصالمسؤولیة الجزائیّ -1

بطریقةٍ معنوي الخاص، اسناد الجریمة إلیھة المباشرة للشخص الیقصد بالمسؤولیة الجزائیّ 

ویحكم علیھ بالعقوبة التي تتناسب وطبیعتھأصلیةٍ العمومیة بصفةٍ لدعوى، فتقام علیھا امباشرةٍ 

.2كالغرامة، الحل، الغلق والمصادرة

د مجرّ بالشخص المعنوي الخاص ة المباشرة في حقّ إذ یكفي لإنعقاد المسؤولیة الجزائیّ 

خص بإدانة الشدون اشتراط صدور حكمٍ ع الجریمة من شخص الطبیعي لحسابھ أو بإسمھوقو

ة للشخص المعنوي ، فھناك استقلالیة تامة بین المسؤولیة الجزائیّ 3الطبیعي عن ھذه الجریمة

ة للشخص الطبیعي، ولا توجد علاقة تبعیة بینھما، الخاص عن الجریمة وبین المسؤولیة الجزائیّ 

لتوافر ، وكذا دون اشتراط انعقاد مسؤولیتھودون اشتراط معرفة مرتكب الجریمة أو ضبطھ

.4ة في حقھموانع المسؤولیة الجزائیّ  ع مننام

ة المباشرة للشخص المعنوي یبدو أنّ المشرع الجزائي الجزائري قد أخذ بالمسؤولیة الجزائیّ 

، وكذلك 2004سنة المستحدثة إثر تعدیل ع .مكرر ت51علیھ المادة الخاص حسب ما تنصّ 

یولیو 19المؤرخ في 09-03رقم من القانون 18والمادة .المستحدثةج.تمكرر 312مادةال

، المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقیة حظر استحداث وانتاج وتخزین 2003سنة 

لكنھّ مع ذلك لم یھمل الأخذ بالمسؤولیة الجزائیة .5واستعمال الأسلحة الكیمیائیة وتدمیر الأسلحة

.أخرىةٍ جزائیّ غیر المباشرة بموجب نصوصٍ 

ا بصدد الجرائم العمدیة التي یؤتیھا ذلك الشخص الطبیعي، وذلك عندما أدخل المشرّع ھذا المبدأ مكرّس خصوصً -1
ل للقانون العقوبات معدّ ، ال2000جویلیة سنة 10المؤرخ في 647-2000الجزائي الفرنسي بعد صدور القانون رقم 
Faute"."الخطأ الموصوف أو الجسیم"ـ السالف الذكر صورة جدیدة للخطأ تعرف ب caracterisée"   صّ نفي

لیتوسع بذلك مفھوم الخطأ وصراعھ لیشمل كل الحالات التي عرفت تطبیقا للقضاء من القانون ذاتھ،3-121المادة 
، لكنھم خلقوا الظروف التي سمحت بارتكابھا من تسببوا فیھا مباشرةمة من لم یعن الجریالفرنسي، بحیث یعتبر مسؤولاً 

فصیل لمزید من التّ .خذوا الإجراءات لتفادیھازمة لمنع وقوعھا أو لم یتّ خذوا الإحتیاطات اللاّ غیرھم، كذلك الذین لم یتّ 
.172-171رجع السابق، ص ص ، المسؤولیة الجزائیة لرئیس المؤسسة عن أفعال تابعیھ، الممباركي علي:أنظر

.370، الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص أحمد فتحي سرور-2
جبالي :وأنظر كذلك.133، خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص شیخ ناجیة-3

.78سابق، ص ، المسؤولیة الجنائیة للأعوان الإقتصادیین، المرجع الواعمر
4-BOUJOO de BOUBEE (Gabriel), " La Responsabilité pénale des personnes morales ",

Revue de Jurisprudence Commerciale, Numéro Spécial, N° 11, 45éme année, 15 et 16 Juin
2001, Paris, 2001, p 13.

جرائم مخالفة أحكام اتفاقیة حظر استحداث وانتاج وتخزین ، یتضمن قمع2003یولیو 19مؤرخ في 09-03قانون رقم -5
  .مل ومتمّ ، معدّ 2003یولیو 20، الصادرة بتاریخ 43واستعمال الأسلحة الكیمیائیة وتدمیر الأسلحة، ج ر عدد 
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:غیر المباشرة للشخص المعنوي الخاصة المسؤولیة الجزائیّ -2

بل ا من قِ ا كبیرً ة غیر المباشرة للشخص المعنوي الخاص ترحیبً لقیت المسؤولیة الجزائیّ 

إذ إعتبرھا الفقھ أنھّا أقرب ة المقارنة،شریعات الجزائیّ وأخذت بھا مع التّ الفقھ والقضاء،

التي تحققّھا المسؤولیة نفسھا للأحكام العامة في قانون العقوبات العام، وتحققّ الأغراض

وأشبھ إلى المسؤولیة المدنیة عن فعل الغیر في مضمونھا، طالما أنّ ، 1ة المباشرةالجزائیّ 

.2ة تنحصر فقط في تنفیذ العقوبات المالیةمسؤولیة الشخص المعنوي الخاص الجزائیّ 

یعتبر قانونيٍ ، فھي تتقرّر بموجب نصٍّ ةٍ أساسیّ تقوم ھذه المسؤولیة بموجب عدّة شروطٍ 

مع الشخص الطبیعي الذي ارتكب تضامنیةً مسؤولیةً ا مسؤولاً الشخص المعنوي الخاص دائمً 

الجریمة باسمھ ولمصلحتھ، عن تنفیذ العقوبات المالیة فقط التي یحكم بھا من غرامة 

سؤولیة بشرط أن یحُكم على الشخص الطبیعي بالعقوبة المالیة ذلك أنّ م.الخ.....ومصاردة

، فإذا 3اا وعدمً لھ وجودً طبیعي بل ھي تابعةً الشخص العن  ةٍ الشخص المعنوي لیست مستقلّ 

من موانع ھذه المسؤولیة في جانبھ إنتفت ة للشخص الطبیعي لقیام مانعٍ إنتفت المسؤولیة الجزائیّ 

.ة للشخص المعنوي الخاصمعھا المسؤولیة الجزائیّ 

الشخص المعنوي الخاص فذلك لیس باعتباره ینتج عن ذلك، أنھّ إذا رُفعت الدعوى على

عندما ینصّ ة غیر مباشرةٍ ا، وتكون مسؤولیتھ الجزائیّ عیً ا تبا، بل، باعتباره خصمً ا أصلیً خصمً 

ھ المرتكبة الأشخاص الطبیعیة الداخلة في تكوین ضامن معالقانون على مساءلتھ عن طریق التّ 

ةٍ جزائیّ تغطیة الجزاءات المالیة لا بمسؤولیةٍ ق بللجریمة باسمھ ولمصلحتھ، مادام الأمر یتعلّ 

ل لھ عنللوفاء بھذه الجزاءات في حالة عجز الشخص الطبیعي الممثّ فھو یعدّ كضامنٍ .4حقیقیةٍ 

)04(من المادة الرابعة )04(الفقرة الرابعة تشیر إلیھكما . الوفاء بھا إزاء الخزینة العمومیة

یعتبر الأشخاص المحكوم علیھم ":على أنھّر، التي تنصّ ، السالف الذكالمعدّل والمتمّمع .ت

بسبب نفس الجریمة متضامنین في رد الأشیاء والتعویضات المدنیة و المصاریف 

 ،الأولالجرائم الإقتصادیة في القانون المقارن، الأحكام العامة والإجراءات الجنائیة، الجزء، محمود محمود مصطفى-1
.136، ص المرجع السابق

، دراسة تطبیقیة على ضوء قضاء 1994سنة  281، جرائم الغش التجاري والصناعي في ظل القانون عبد الحكم فودة-2
.188، ص 1996النقض، دار منشأة المعارف، الإسكندریة، 

.488-483ص ص ، الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، أحمد فتحي سرور-3
.254، ص )1(، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الإقتصادیة، المرجع السابق، الھامش بلعسلي ویزة-4



الجزائیةّ وتوقیع الجزاء المسؤولیةبقیامقة المتعلّ الموضوعیةّالقواعد إنفرادیةّ الفصل الثاني -لأولالباب ا

- 200 -

مة، التي أشارت إلى لة والمتمّ ج المعدّ .ت، 317، 316، 315وكذلك المواد .1...."القضائیة

فصیل في شرحھا بالتّ یتمّ سالعمومیة، والتي ة للخزینة ن في دفع العقوبات المالیة المستحقّ امضالتّ 

.أوانھا

أكید في الأخیر، أنھّ مھما تعدّدت القرائن التي اعتمدھا المشرّع الجمركي في خلق یبقى التّ 

إلى  ةجرائم الجمركیلیشمل من خلالھا الفاعل والشریك المرتكب لعةٍ موسّ ةٍ جزائیّ مسؤولیةٍ 

أنّ ھذه ، إلاّ عن الجرائم ذاتھاالمعنوي الخاص ة للشخصجانب إقرار المسؤولیة الجزائیّ 

تحمل من  یضمّ جزاءاتٍ صارمٍ قمعيٍ بنظامٍ إذا كانت مصحوبةً ؤتي ثمارھا إلاّ المسؤولیة لا تُ 

ة أخرى ذلك خاصیّ وفي .ھذه المسؤولیةلمن قامت في حقھّمزمالشدّة ما یحققّ الردع اللاّ 

.میزّة بالقساوة والصّرامةتضاف لأحكام قانون العقوبات الجمركي المت

المبحث الثاني

ظام العقابي الجمركي  الصّدارة في النّ لجزاءات المالیة الجمركیةاحتلال ا

قصد سلبھ شرةً مبا ھبشخص تمسّ شخصیةٍ لجزاءاتٍ  ةجرائم الجمركیالض مرتكب قد یتعرّ 

العقوبة ، وتعدّ 3قة بھلّ شاط الإجرامي ذاتھ والمزایا المتعبالنّ تمسّ مھنیةٍ ، وجزاءاتٍ 2تھحریّ 

ة ة الخاصّ صوص الجزائیّ كما نصّ المشرّع الجزائي الجزائري على المسؤولیة الجزائیة غیر المباشرة في العدید من النّ -1
، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ج ر عدد 1976دیسمبر  09في  المؤرخ101-76كالأمر رقم 

:منھ على أنھ362ّمن المادة )07(الفقرة السابعة إذ تنصّ . مل والمتمّ ، المعدّ 1976دیسمبر 22، الصادرة بتاریخ 102
.... ن یدفعوا بالتضامن العقوبات المالیة الصادرة في إن الأشخاص والشركات المحكوم علیھم بنفس المخالفة، ینبغي أ"
".حقھم

أشھر )6(إلى ستةّ )2(یة المنصوص علیھا في قانون الجمارك في عقوبة الحبس من شھرین تتمثلّ العقوبات السّالبة للحرّ -2
)2(أشھر إلى سنتین )6(م، ومن ستة ل والمتمّ ج المعدّ .ق325المقرّرة لجنح الدرجة الأولى المنصوص علیھا في المادة 

.ج المستحدثة.مكرر ق325المقررة لجنح الدرجة الثانیة المنصوص علیھا في المادة 
، المتعلقّ بمكافحة 2005غشت  23المؤرخ في 06-05وتتمثلّ العقوبات السّالبة للحریة المنصوص علیھا في الأمر رقم 

سنة سجنا المقرّرة لجنح 20بس التّي تتراوح من سنة إلى التھریب، المعدلة والمتممة، السالفة الذكر، في عقوبة الح
منھ، إضافة إلى عقوبة السّجن المؤبدّ المقرّرة 13و12، 11، 10التھریب بأوصافھا الثلاّثة المنصوص علیھا في المواد 

.من الأمر ذاتھ15و14لجنایة التھریب المنصوص علیھا في المادتین 
بالنسّبة لقانون الجمارك، حیث كانت قبل اط، أو بالحقوق والمزایا المرتیطة بھ، فقد عرفت تعدیلاً أمّا الجزاءات الماسّة بالنش-3

م، السالف الذكر، تتمثلّ في عقوبتي ل والمتمّ ، المعدّ 1998غشت  22المؤرخ في 10-98تعدیلھ بموجب القانون رقم 
334ج طبقا للمادة .ت196إلى 116ي المواد من الحرمان من الإستفادة من بعض النظّم الإقتصادیة المنصوص علیھا ف

ج، لتصبح بعد التعّدیل تنحصر في .ت78ا للمادة ج قبل إلغائھا، وسحب الإعتماد من الوكیل المعتمد لدى الجمارك طبقً .ت
ادة ج والغرامة التھّدیدیة المنصوص علیھا في الم.ق329عقوبة المصادرة كعقوبة تكمیلیة المنصوص علیھا في المادة 

.ج.ت330
م، المذكور أعلاه، فتتمثلّ ل والمتمّ ، المتعلقّ بمكافحة التھریب، المعدّ 2005غشت  22المؤرخ في 06-05ا في الأمر رقم أمّ 

تحدید الإقامة، المنع من الإقامة، المنع من :منھ التي تحصرھا في19في الجزاءات التكمیلیة المنصوص علیھا في المادة 
لنشّاط، إغلاق المؤسّسة نھائیا أو مؤقتا، الإقصاء من الصّفقات العمومیة، سحب أو توقیف رخصة   مزاولة المھنة أو ا

مع التنّویھ أنّ ھذه الجزاءات التي یلزم .السّیاقة أو إلغاءھا مع المنع من استصدار رخصة جدیدة، وأخیراً سحب جواز السّفر
المنصوص  ةجرائم الجمركیالنھا وجوبا، یمكن أن تطبقّ حتىّ على ھذا الأمر القاضي الجزائي بأن یحكم بواحدة أو أكثر م

ع، المعدّل والمتمّم .من ت1مكرر9عن العقوبات التكمیلیة المنصوص علیھا في المادة علیھا في قانون الجمارك، فضلاً 
=،1966یونیو  08في المؤرخ 155-66المعدّل والمتمّم للأمر رقم ، 2006دیسمبر 20المؤرّخ في 23-06بالقانون رقم 
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ط على شخص المجرم الذي یمكن أن یسلّ ،احیة النظریةئیسي من النّ الجزاء الرّ یةالبة للحرّ السّ 

ھا تبقى في قانون العقوبات أنّ ج حسب ظروف إرتكاب الجریمة، إلاّ درّ تتي توالّ .مباشرةً 

ةٍ ز بخصوصیّ إلى أنھّا لا تتمیّ افةً إض،1ثانویةً مكانةً احیة العملیة إلاّ من النّ لا تحتلّ الجمركي 

،بشأنھا كمبدأ شخصیة العقوبةالعامإذ یلاحظ احترام المبادئ العامة لقانون العقوبات،تذكر

.2خالصةً ةً ائیّ زج كونھا عقوبةً ،فةروف المخفّ ونظام الظّ ،فرید القضائيومبدأ التّ 

للجزاءات  سبةمر لیس سیاّن بالنّ خصیة، فإنّ الأسبة للجزاءات الشّ ك بالنّ لضع كذإذا كان الو

ن تظھر ھذه الأخیرة بمظھرأی،المالیة المنصوص علیھا في قانون العقوبات الجمركي

حسب ما یؤكّده ئیسیة،الرّ وصف الجزاءات الجمركیةق وبجدارةٍ تستحّ یجعلھايٍ قوّ ةٍ خصوصیّ 

ج .ت1مكرر240في المادة ھذه الجزاءاترتیب الذي جاء بھ المشرّع الجمركي لالتّ 

السالف الذكر، المعدّل، ، 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17بالقانون رقم3المستحدثة

،تھاخصوصیّ مة قصد إبراز مظاھرفي المقدّ قةٍ ومعمّ مطوّلةٍ أن تعنى بدراسةٍ أھلتستالي وبالتّ 

الجرائم كشف عن مدى ملائمتھا وقدرتھا على مواجھة ھذهالبھدف من خلال تحدید مضمونھا

).المطلب الأول(4أي الردع العام والخاصوتحقیق الوظیفة العامة للعقاب

، طالما لا یوجد نصّ خاص لا 2006دیسمبر 24، الصادرة بتاریخ 84المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر عدد =
.في قانون الجمارك ولا حتى في الأمر المذكور یمنع تطبیقھا

ا على الجزاءات المالیة، وھو مسعً عد النصّ كون أنّ المشرّع الجمركي لا ینصّ على ھذه الجزاءات في قانون الجمارك، إلاّ ب-1
، المتعلقّ 2005غشت  22المؤرخ في 06-05لما یجرى العمل علیھ في القواعد العامة، على عكس الأمر رقم  امتناقضً 

ھذا أعمال التھریب، وربما لى فیما یخصم، السالف الذكر، الذّي ینصّ علیھا بالدرجة الأول والمتمّ بمكافحة التھریب، المعدّ 
.یرجع لخطورة ھذه الجرائم

:قة على جرائم الصرف، أنظریة المطبّ البة للحرّ ینطبق على العقوبات السّ ھالحكم نفس-2
BOUSKIA (Ahcéne)," Infraction de change en droit Algérien, monnaie et banque et
fiscal", Annales de l’Institut Algéro-Tunisien d’Economie Douaniere et Fiscale, crée par
convention internationel, Alger, 1996. pp 60-62. Et voir aussi : JEULAND (Emmanuel),
"L’éfficacité des procédures et des sonctions en matiere économique", Revue de
Jurisprudence Commerciale, Numéro Spécial, N° 11, 45éme année, Paris, 15 et 16 juin 2001,
pp 161-166.

المتعلق بمكافحة 2005أوت سنة 23المؤرخ في 06-05مكافحة التھریب، الأمر رقم "، مختاربورماد :وأنظر كذلك
قسم ، 2007 نوفمبر 14و13یومي ، -الغش الضریبي والتھریب الجمركي-عدد خاص-، مجلة المحكمة العلیا"التھریب
.227-226ص ص ، 2009الجزائر،الوثائق، 

حو على النّ  ةجرائم الجمركیالقة على ج المستحدثة، العقوبات المطبّ .ت1مكرر240من المادة )01(بت الفقرة الأولىإذ رتّ -3
بینما تتنوّع الجزاءات في المجال الضریبي بین العقوبات الجزائیة والعقوبات الجبائیة، .الغرامة، المصادرة، الحبس: اليالتّ 

:د من التفّصیل أنظرلمزی
Guerri (Rachid), "Le Contentieux de la fraude fiscale aspect pratiques", op.cit, pp 26 au
32.

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد الأول، كلیة "عن خصوصیة الجزاء في الجرائم المالیة"، فتحي وردیة-4
.19-18، ص  ص 2015زي وزو، ري، تیالحقوق، جامعة مولود معم
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التي تصیب لجزاءات المالیة الجمركیة لطبیعة المزدوجة أو المختلطة الكما استوجبت

الوقت عویض في كونھا تجمع بین صفتي العقوبة والتّ ، 1المخالفین في ذمتھم المالیة وتضعفھا

ع سك المشرّ ف عند ھذه الخصوصیة للبحث في مدى تمّ التوقّ ،امھا القانونيده نظكما یؤكّ ھذات

،العقوبات العامالمبادئ العامة الواردة في قانونالجمركي عند تطبیق ھذه الجزاءات بالقواعد و

ھذه نروع القانون الأخرى، أم أنھّ ضمّ ف ریعة العامة لكلّ الشّ یمثلّوالقانون المدني كونھ

).المطلب الثاني(قانون العقوبات الجمركي ینفرد بھاد خاصّةٍ الجزاءات بقواع

المطلب الأوّل

  ةجرائم الجمركیلرة لالمقرّ ضمون  الجزاءات المالیة الجمركیةمتحدید 

كونھا  يركالجمالعقوباتز بھا الجزاءات المالیة في قانونتي تتمیّ ة الّ الخصوصیّ  جعلت

فإنّ الأمر یظلّ العام،من القواعد العامة لقانون العقوباتاھر تبدو مستعارةً الظّ  في وإن كانت

ت العقاب في باع الجمركي في جعل ھذه الجزاءات تتماشى ومتطلّ ، ذلك أنّ سعي المشرّ اشكلیً 

ا بات ویضفي على مضمونھا طابعً فھا حسب ھذه المتطلّ یّ كیأنعلیھ مالمجال الجمركي، حتّ 

، ویظھر ذلك من خلال العامفي إطار قانون العقوباتنھ ذي تتضمّ یختلف عن ذلك الّ مستقلاَ 

تستحوذ على وصف ذي جعلھاالأمر الّ ،تي اعتمدھا لتحدید مضمون ھذه الجزاءاتقنیات الّ التّ 

.2الجزاءات الجمركیة بحقٍّ 

یة البة للحرّ التي یعتبرھا البعض من بدائل العقوبات السّ ل الجزاءات المالیة الجمركیةتتمثّ 

الدولة في تحصیل حقّ ع الجمركيتي یضمن بموجبھا المشرّ الّ وع من الجرائم، وفي ھذا النّ 

تي الّ 3ا في الغرامة الجمركیةزم للقوانین والأنظمة الجمركیة أساسً وكفالة الاحترام اللاّ ،دیونھا

ة المالیة الذمّ ، كونھا تصیبةجرائم الجمركیالقصوى في ردع ةٍ احیة العقابیة بأھمیّ تحظى من النّ 

، عمانالجرائم الإقتصادیة في التشریع الأردني، الطبعة الأولى، دار الفكر للنشر والتوزیع، ،صالحعبد الرحمن نایل-1
.170، ص 1990

:وأنظر كذلك.225-224، خصوصیات قاتون العقوبات الجمركي، المرجع السابق،  ص ص زعلاني عبد المجید-2
PRADEL (Jean)., Droit pénal économique, 2 éme édition, Mémentos, Dalloz, Paris, 1980 pp
12 - 13.

الغرامة "أو "الغرامة التعویضیة"شریعات الجزائیة الجمركیة المقارنة مصطلح یطلق على الغرامة الجمركیة في بعض التّ -3
.60ص المرجع السابق،ا، ، الجمارك والتھریب نصا وتطبیقنبیل صقر:أنظر."الإضافیة
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الفرع (واسعٍ لیھا على نطاقٍ ع نصّ ینھّ فإ ا لفعالیتھا، ونظرً 1ائم وتضعفھامرتكبي ھذه الجرل

.)الأول

نیة بعد االمرتبة الثّ تي تحتلّ في المصادرة الجمركیة الّ المالیةل ھذه الجزاءاتكما تتمثّ 

ي تقع على تّ ، وال2ةجرائم الجمركیالقة على مرتكبي العقوبات المطبّ  مالغرامة الجمركیة في سلّ 

تي أو سوف تستعمل في تنفیذ الجریمة، أو تلك الّ ،للجریمة إستعملتي كانت محلاً الأشیاء التّ 

صةً ي كانت مخصّ أو التّ ،ي استخدمت في ارتكاب الجریمةنتجت عنھا، وكذلك على الوسائل التّ 

.)الفرع الثاني(لإرتكابھا 

الفرع الأوّل

الغرامة الجمـركیة

إلزام المحكوم علیھ بدفع مبلغ من المال لصالح ":ا بأنھّاعمومً 3كعقوبةٍ لغرامةتعرّف ا

أو القرار الإداري الصادر بشأن الجرائم سواء جنایة،را في الحكم القضائيخزینة الدولة مقدّ 

من تقنین العقوبات، )05(لمادة الخامسةا لوالغرامة عقوبة أصلیة تطبیقً .4"أو جنحة أو مخالفة

شخاص الطبیعیة على أا لطابعھا المرن فھي تطُبقّونظرً ل والمتمّم، السالف الذكر،المعدّ 

أصلیةً سبة لھذه الأشخاص عقوبةً وتعتبر بالنّ ،دون العامة، بلوالأشخاص المعنویة الخاصة 

.5ر عن الجنایات أو الجنح أو المخالفات التي ترتكبھاقرّ وتُ 

شریعات التّي ولا التّ الفرنسيشریع الجمركي التّ لا فالغرامة الجمركیة فیما یخصّ بینما

ذي حاول المجال للفقھ الّ تاركةً ،ا لھاالجزائري قد أعطت تعریفً كالتشّریع الجمركيهحذت حذو

ذيریبي لھا ھو ذلك الّ قعریف التّ التّ على أنّ .ةزت بعدم الدقّ ھا تمیّ لكنّ لھاعدیدةٍ إعطاء تعریفاتٍ 

ضرر الذي أحدثھ للخزینة مالي الذي یوقع على المتھم بسبب الالجزاء ال":یعتبرھا بأنھّا

الي یجب معاقبة لعلةّ أنّ الھدف من ارتكاب ھذه الجرائم ھو الطمع والجشع والحصول على أموال طائلة غیر مشروعة، وبالتّ -1
عن خصوصیة الجزاء في "، فتحي وردیة:أنظر.، والقول بغیر ذلك إھدار للوظیفة الأساسیة للعقابھنفس ھھدفبمرتكبھا 
.27، المرجع السابق، ص "مالیةالجرائم ال

غشت  23المؤرخ في 06-05تجدر الإشارة إلى أنّ الغرامة والمصادرة الجمركیة المنصوص علیھما في الأمر رقم -2
ا، ا جزائیً على أعمال التھریب لیس لھما طابعً كر، كجزاءٍ م، السالف الذل والمتمّ ، المتعلقّ بمكافحة التھریب، المعدّ 2005

، وعلیھ یتمّ الحكم بھما في الدعوى الجبائیة، ولیس في الدعوى العمومیة، كما جرت علیھ )Fiscal(ا ا جبائیً طابعً وإنمّا لھما
  . ةبعض الجھات القضائیة المختصّ 

تعتبر الغرامة من أقدم العقوبات السّائدة في الشّرائع القدیمة، ویرجع أصلھا إلى نظام الدیةّ الذّي كان یختلط فیھ العقاب-3
بلعسلي :أنظر.بالتعّویض، وظّلت كذلك إلى أن تطوّرت وأصبحت خالیة من معنى التعّویض لتستقرّ على معنى العقوبة

.155، المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر في قانون العقوبات الإقتصادي، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص ویزة
،       عمر أبو الطیب:وأنظر كذلك.592العام، المرجع السابق، ص، شرح قانون العقوبات، القسممحمود محمود مصطفى-4

فاع العربیة للدالمجلة، "فكرة الجریمة الإقتصادیة وأحكامھا في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائیة  المغربي "
.95، ص 1991، بدون بلد النشر، جانفي الاجتماعي، العدد الحادي عشر

.27، المرجع السابق، ص "ن خصوصیة الجزاء في الجرائم المالیةع"، فتحي وردیة-5
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الجزاء المالي الذي یصیب المخالف في ذمتھ المالیة بسبب ارتكابھ فعل ":ھاأو أنّ ."العمومیة

.1"التھریب أو الشروع فیھ، سواء أحدث ذلك الفعل ضرراً للخزینة العمومیة أو كاد أن یحدثھ

حكم بھ ا یُ نقدیً  امبلغً  تمثل من القواعد العامة كونھاامستعارً اجزاءً الغرامة الجمركیة تعتبر

عقوبة الحبس،  مع ل ترتیبھا مقارنةً كما یدّ ةً رئیسیّ أصلیةً وأنھّا عقوبةً ،على مرتكب الجریمة

ھا  أنّ ، إلاّ  بنصٍّ ذي لا یكون إلاّ الّ ة من حیث تقریرھایّ ائزة الجعن خضوعھا لمبدأ الشرعیّ ضلاً ف

، ومن حیث )أولا(ة من حیث تحدید مقدارھاائیّ زتنفرد بھا عن الغرامة الجاتٍ وصیّ صز بختتمیّ 

.)ثانیا(كیفیة حسابھا

:تحدید مقدار الغرامة الجمركیة-أولا

ع تي اعتمدھا المشرّ قنیة الّ یختلف مقدار الغرامة الجمركیة ونوعھا وصورھا بحسب التّ 

م بتحدید الغرامة الجمركیة بشأنھا بطریقةٍ بعض الجرائقام في علیھا، إذالجمركي عند النصّ 

يٍ حسابّ برقمٍ دٍ محدّ أو في شكل مبلغٍ 2أقصىحدٍّ أدنى وبین حدٍّ محدّدٍ في شكل مبلغٍ  اإمّ مسبقةٍ 

المنصوص ة ائیّ الجز ةسبة للغرامحدید المعروف بالنّ ا بذلك التّ بعً متّ 3لا یقبل التأویل بشأنھنٍ معیّ 

الجرائمق على ، وتطبّ دةصورة الغرامة المحدّ التي تأخذ لعامقانون العقوبات اعلیھا في

مة، حیث حدّدت الغرامة عند لة والمتمّ ج المعدّ .ت319ةجمركیة المنصوص علیھا في المادال

25.000(إقتراف إحدى المخالفات المنصوص علیھا في ھذه المادة بخمسة وعشرون ألف دینار

عن كل شھر )دج50.000(خمسون ألف دینار و).دج100.000(ومائة ألف دینار ).دج

).دج5.000(ج التي حددت الغرامة فیھا بخمس آلاف دینار .ت322وذلك المادة .تأخیر

ا من عناصر د وعاء الغرامة الجمركیة بصددھا انطلاقً یحدبتجرائم أخرى قام في  كما

د ھي تتحدّ ،4ما مرجعیةٍ یمةٍ ا إلى قا عن تلك الواردة في القواعد العامة استنادً أخرى تختلف تمامً 

الجنح الجمركیة ھا والمطبقّة على عفالمصادرة أو بضالغشقیمة البضائع محلّ حسب ا إمّ 

، بوسقیعة أحسن:أنظر، "الجزاء المالي الذّي یوّقع على المتھّم بسبب ارتكاب فعل التھریب":ھناك من عرّفھا بأنھّا-1
، المرجع لجمركیة، متابعة وقمع الجرائم االمنازعات الجمركیة في شقھا الجزائي، تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة

.275السابق، ص 
:أنظر.مصريال.ج .تر مكر 124إلى 122یة في المواد من لقد أشار المشرّع الجمركي المصري للغرامة الجمرك

، المرجع )یب، مسؤولیة الربان عن النقصان والزیادة في الشحنةقرینة التھر(، جریمة التھریب الجمركيكمال حمدي
.45السابق، ص 

:أنظر.القانونالأقصى للعقوبة بنصّ الأدنى والحدّ د الحدّ ة الذي یفرض أن یحدّ ائیّ زة الجفي ذلك إحترام لمبدأ الشرعیّ إذ -2
للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،   ةئي الخاص، الجزء الثاني، دار ھوم، الوجیز في القانون الجناأحسن بوسقیعة

.18، ص 2003
.47، ص 1986، النظریة العامة للقانون، منشأة المعارف، الإسكندریة، سمیر عبد السید تناغو-3

4- GUIDICELLE, DELAGE (Génévière), Droit pénal des affaires, 3èmè édition, Dalloz,
Paris,1996, p 44.
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مكرر 325والمادة .متینلتین والمتمّ المعدّ ج،.ت325و324ا في المادتین مالمنصوص علیھ

والتي قد ،1تغاضى عنھاالمالمتملصّ منھا أوسومقیمة الحقوق والرّ  ا حسبإمّ و.ج المستحدثة.ق

، )دج25.000(تصل إلى الضّعف على أن لا تقلّ ھذه الغرامة عن خمسة وعشرین ألف دینار 

ة، ملة والمتمّ ج، المعدّ .ت320والمطبقّة على المخالفات الجمركیة المنصوص علیھا في المادة 

.الغرامة النسبیةصورة أین تأخذ 

ة للشخص المعنوي بموجب المادة مسؤولیة الجزائیّ ھذا، وبعد أن أقرّ المشرّع الجمركي بال

منھا على خضوع ھذا الشخص )02(في الفقرة الثانیةج المستحدثة، نصّ .تمكرر 312

، فیما عدا المخالفات الجمركیة إلى ضعف جمركیةٍ المعنوي الذي ثبتت مسؤولیتھ عن جریمةٍ 

.2سھاالغرامة المستحقةّ على الشخص الطبیعي بمناسبة الأفعال نف

أعمال التھریب  على قدار الغرامة الجمركیة المفروضةم ربط المشرّع الجمركي كما

ق بمكافحة المتعلّ ،2005غشت  23المؤرخ في 06-05المنصوص علیھا في الأمر رقم

بحسب  یختلفالذّيالغش، ومحلّ البضاعةبقیمة م، السالف الذكر،ل والمتمّ ، المعدّ التھریب

 بحسبو،معنویینا طبیعیین أو أشخاصً  اإذا كانوا أشخاصً فیمامالھذه الأعمرتكبي  صفة

:حیثجنایةً أو إذا كانت جنحةً فیما طبیعة الجریمة

ات مرّ  )10( عشر إلى)03(من ثلاث ،3ھ الثلاثةبأوصافجنح التھریبتتراوح بخصوص

ة  مرّ )30(ثلاثینإلى)10(، ومن عشرسبة للشخص الطبیعيقیمة البضاعة المصادرة بالنّ 

.4من الأمر ذاتھ24ا للمادة بالنسبة للشخص المعنوي طبقً 

مقدار كدج 250.000.000وج د50.000.000بین5تھریبالاتجنایتتراوح بخصوص

خص الطبیعيللشّ  بالنسبة دجن المؤبّ عقوبة السّ ب بالنسّبة للشّخص المعنوي، والاكتفاء ثابت

.6المذكورة أعلاهذاتھالمادةلا طبقً 

.وما بعدھا296، جرائم إساءة استعمال السلطة الإقتصادیة، المرجع السابق،  ص مصطفى منیر-1
.ج المستحدثة، السالفة الذكر.تمكرر 312من المادة )02(أنظر الفقرة الثانیة -2

المشدّد باستعمال وسیلة د بدون استعمال وسیلة النقّل، والمشدّ لتھریب بأوصافھ الثلاثة البسیط وتجدر الإشارة إلى أنّ جنح ا-3
23المؤرخ في 06-05من الأمر رقم 42ب المادة ج، قبل إلغائھما بموج.ت327و326النقّل كانت تعاقب علیھ المادتان 

.م، السالف الذكرل والمتمّ ، المتعلقّ بمكافحة التھریب، المعدّ 2005غشت 
.من الأمر ذاتھ24أنظر المادة -4
ج، .ت328ا، كانت تعاقب علیھ المادة ا خطیرً كما تجدر الإشارة إلى أنّ جنایة تھریب الأسلحة، والتھریب الذّي یشكّل تھدیدً -5

.كذلك من الأمر ذاتھ  السّالف الذّكر42قبل إلغائھا بالمادة 
المتعلق 2004دیسمبر 25المؤرخ في 18-04من القانون رقم 25المنصوص علیھا في المادة ھاوھي عقوبة الغرامة نفس-6

السالف الذكر، بالنسبة للشخص بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الإستعمال والإتجار غیر المشروعین بھا، 

.من ھذا القانون21إلى 18المعنوي الذي یرتكب جرائم المخدرات الموصوفة جنایات المذكورة في المواد من 
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:الجمركیةاحتساب الغرامةكیفیة -نیاثا

أن القیمة ":ج الذي جاء فیھ.ت337المادة  من) 01(الفقرة الأولى جوع لنصّ بالرّ یستنتج 

 من 16 الواجب أخذھا في الإعتبار لحساب العقوبات ھي القیمة المنصوص علیھا في المادة

أنّ ،"نص على ما یخالف ذلكالرسوم الواجب أداؤھا ما لم یھذا القانون مزیدة بالحقوق و

، 1مستوردةة الجمركیة عندما تكون البضاعة القیمة الواجب أخذھا في الإعتبار لحساب الغرام

المؤرخ 04-17مة بالقانون رقم لة والمتمّ ، المعدّ ج.ت16ھي القیمة المنصوص علیھا في المادة 

سوم الواجب الرّ قوق وبالح مزیدة، )1(السالف الذكرالمعدّل، ، 2017فبرایر سنة  14في 

.)2(أداؤھا

ج.ق16احتساب الغرامة الجمركیة على أساس القیمة المنصوص علیھا في المادة -1

  :مةلة والمتمّ المعدّ 

ج .ق16تي عرفتھا المادةعدیلات الجوھریة الّ ا للتّ ا نظرً تغییرً د القیمة الجمركیةیتحد عرف

،م، السالف الذكرل والمتمّ ، المعدّ 1998غشت سنة  22المؤرخ في 10-98بموجب القانون رقم 

تنصّ ، إذ 2"فاقیة بروكسلإتّ "الواردة فيتعریف القیمةالمادة یشمل ھذهمضمونكانحیث 

القیمة الجمركیة للبضائع عند استیرادھا ھي سعرھا العادي أي السعر الذي یمكن ":على أنھّ

شروط داء أثناء بیع ضمن الأواجبةتحدیده لھذه البضاعة عندما تصبح الحقوق الجمركیة 

بائع مستقلین عن بعضھما البعض،المنافسة التامة بین مشتر و

عندما یتم البیع ضمن ھذه الشروط یمكن تحدید السعر العادي اعتمادا على السعر الوارد في 

.3".....الفاتورة

ات الجمركیة عریفللتّ فاق العام الاتّ تعریف القیمة الوارد في عدیل بھ بعد التّ استبدال ملیتّ 

قویمللتّ ة طرقٍ یعترف بوجود عدّ صبح مضمونھا ی، و19944لسنة  "GATT"التجارة و

أما فیما یخصّ البضاعة المنتوجة محلیا لابدّ من التمّییز، إذا كانت المخالفة قد تمّت عند تصدیر البضاعة أو عند عرضھا -1
ج .ق11مكرّر 16اخلي، فإذا تمّت معاینة الجریمة الجمركیة عند تصدیر البضاعة تطبقّ علیھا أحكام المادة للإستھلاك الدّ 

لا یؤخذ بعین الإعتبار عند تحدید قیمة البضائع المعدة للتصدیر، الحقوق والرسوم الداخلیة الأخرى ":على أنھّالتيّ تنصّ 
".یرھاالتي تكون معفاة منھا ھذه البضائع بمناسبة تصد

أمّا إذا تمّت معاینة الجریمة الجمركیة عند عرض البضاعة للإستھلاك الدّاخلي، فإنّ القیمة الواجب الإعتماد علیھا لإحتساب  
.الغرامة الجمركیة ھي قیمة البضاعة حسب سعرھا في السّوق الدّاخلي

.1953جویلیة  سنة 28، والتّي دخلت حیزّ التنّفیذ في 1950دیسمبر 15الموقعّ علیھا في -2
.عدیلھا كاملا وبعد تعدیلھا كذلكج قبل ت.ق16مضمون المادة أنظر-3
1994لت ما بین ، وتحوّ 1948، وھي منظمة أنشأت في سنة "GATT"الاتفّاق العام للتعّریفات الجمركیة والتجارة -4

ن خلال مختلف دورات المفاوضات في تخفیض ا م، ساھمت كثیرً "OMC"إلى المنظمة العالمیة للتجارة 1995و
.64، ص )2(، نظام المناطق الحرة في الجزائر، المرجع السابق، الھامش حسان نادیة:أنظر.الحقوق الجمركیة
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لإدارة بحیث لا یمكن،ا حسب درجة الأفضلیةا تدریجیً ترتیبً بةٍ مرتّ بخمسة طرقٍ دةً محدّ 

تكون ، علیھ تي سبقتھاریقة الّ  إذا استحال استعمال الطّ طریقة الموالیة إلاّ استعمال الّ الجمارك 

16عاقدیة المنصوص علیھا في المادة سة على القیمة التّ مؤسّ الولى الأفضلیة  للطریقة الأ

، 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17مة بالقانون رقم لة والمتمّ ، المعدّ ج.ت1مكرر

رق الأخرى المنصوص علیھا في المواد والي الطّ ق على التّ تطبّ ، ثمّ )أ(السالف الذكرالمعدّل، 

5رمكرّ 16ومة بالقانون ذاتھ لة والمتمّ ج المعدّ .ت4رمكرّ 16، 3رمكرّ 16، 2رمكرّ 16

.بتحدید ھذه القیمةلھا تي تسمحریقة الّ ، إلى أن تصل إدارة الجمارك إلى الطّ )ب(ج.ق

:عاقدیةعلى القیمة التّ  ةسویم المؤسّ قالتّ طریقة -أ

تحدد القیمة لدى الجمارك ":على أنھّمة،لة والمتمّ المعدّ ج.تمكرر16المادة تنصّ 

لیھا في عروط المنصوص فرت الشّ اما توكلّ أدناه 1مكرر16لمادةل اتطبیقة للبضائع المستورد

على  تنصّ فإنھّاالمحال إلیھا  مةلة والمتمّ المعدّ ج.ت1مكرر16جوع للمادةوبالرّ ".ھذه المادة

المادة، القیمة لھذهتطبیقا حددةالبضائع المستوردة والملدى الجمارك تعني القیمة -1":أنھّ

تجاه إعن بیع البضائع من أجل التصدیر أو المستحقالسعر المدفوع فعلا،:أيالتعاقدیة،

.1"...أدناه6مكرر16لمادة الأحكامیح وفقاالإقلیم الجمركي الجزائري بعد إجراء تصح

تي تضاف لى العناصر الّ المحال إلیھا ع مةلة والمتمّ المعدّ ج.ت6مكرر 16المادة نصّ ت

ومصاریفت ق الأمر بالعمولایتعلّ و،ق عن البضائعأو المستحّ دفوع فعلاً عر المإلى السّ 

مع  واحدٍ نة لأغراض جمركیة كجزءٍ الحاویات المعیّ راء، تكلفةمسرة بإستثناء عمولات الشّ السّ 

عر قیمة المنتوجاتلى السّ یضاف إكما  ،العاملة والموادغلیف بما فیھا الیدّ التّ ، تكلفة البضاعة

كالمواد ،ربیعھا بقصد التصدیوتي تستعمل في إنتاج البضائع المستوردة الّ والخدمات 

، أمینتّ القل وبضائع المستوردة، مصاریف النّ اخلة في الالمماثلة الدّ الأجزاءنات والمكوّ و

ل البضائع إلى إلى مكان دخوالمستوردةفریغ المرتبطة بنقل البضائعالتّ حن ومصاریف الشّ 

.إلخ....الإقلیم الجمركي

إذا لم تتمكّن إدارة الجمارك من تحدید القیمة الواجب أخذھا في الاعتبار لحساب الغرامة 

مة، لة والمتمّ ج المعدّ .ت1مكرر16الجمركیة على أساس تلك المنصوص علیھا في المادة 

.قویم الأخرىرق التّ السالفة الذكر، والمؤسسة على القیمة التعاقدیة تنتقل إلى ط

.دت المادة ذاتھا شروط تطبیق القیمة التعاقدیةكما حدّ -1
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:قویـم الأخرىطرق التّ -ب

عاقدیة للبضاعة ا على أساس القیمة التّ إذا لم یكن تحدید القیمة لدى الجمارك ممكنً 

ریقة ل إلى الطّ تتوصّ إلى أنا قویم الأخرى تباعً إلى طرق التّ تلجأ إدارة الجمارك،المستوردة

جوع إلى القیمة قویم بالرّ قة التّ یطر:رق فيل ھذه الطّ وتتمثّ ،تي تسمح بتحدید قیمة البضاعةالّ 

ا ، أو بناءً )3ب(ا على الإقتطاع، أو بناءً )2ب(مماثلةٍ ، أو لبضاعةٍ )1ب(مطابقةٍ عاقدیة لبضاعةٍ التّ 

.)5ب(ا على الوسائل المعقولة، أو بناءً )4ب(على القیمة المحسوبة

:مطابقةٍ عاقدیة لبضاعةٍ القیمة التّ جوع إلىقویم بالرّ طریقة التّ -1ب

ج .ت2مكرر 16المادة من ) 01(من الفقرة الأولى "أ"البند ریقةعلى ھذه الطّ نصّ ت

لبضائع المستوردة لالقیمة لدى الجمارك  عنيی-)أ-)1":جاء فیھذيالّ مة،لة والمتمّ المعدّ 

یرصدبیعھا قصد التّ لبضائع مطابقة تمّ القیمة التعاقدیة،ھذه المادةدة طبقا لأحكامالمحدّ و

تي یجري تقییمھا أو ما یقارب  تي صدرت في نفس وقت تصدیر البضائع الّ الّ و،اتجاه الجزائر

."ذلك

المقصود مة،لة والمتمّ ، المعدّ ج.ت16المادة  من) 01(من الفقرة الأولى "ج"البند توضّح

 في المنتجةالبضائع"المطابقةالبضائع"عبارة -ج":بأنھّا، "البضائع المطابقة"بعبارة

بیعیة والنوعیة ، بما في ذلك الخصائص الطّ جوانبالتي تتطابق في كلّ الّ نفس البلد و

حتى  ھذا التعریف مطابقةل أخرىجوانبتعتبر البضائع الموافقة من و":مضیفة".السمعةو

."زت بإختلافات طفیفةإن تمیّ و

:ةٍ عاقدیة لبضائع مماثلجوع إلى القیمة التّ قویم بالرّ طریقة التّ -2ب

، ج.ت03ر مكر 16المادة  من) 01(من الفقرة الأولى "أ"البند على ھذه الطریقةنصّ ی

لدى الجمارك للبضائع المستوردة القیمة  عنيت - )أ-)1":فیھ جاء ذيالّ مة،لة والمتمّ المعدّ 

عھا قصد التصدیر بیالقیمة التعاقدیة لبضائع مماثلة تمّ ،دة طبقا لأحكام ھذه المادةالمحدّ و

تصدیر البضائع التي یجرى تقییمھا أو ما یقارب التي صدرت في نفس وقت اتجاه الجزائر و

."ذلك

مة،لة والمتمّ ، المعدّ ج.ت16المادة  من) 01(من الفقرة الأولى "د"البند وضّحكما ی

تكون بلد أو التي البضائع المنتجة في نفس ال":، بأنھّا"البضائع المماثلة"المقصود بعبارة 
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شابھة تمكنھا من أداء نفس الوظائف والتبادل فیما بینھا خصائص ومكوّنات مادیة ملھا

.تجاریا، حتى و إن لم تكن متشابھة في كلّ الجوانب

یع أو علامة تجاریة من بین العوامل البضائع وسمعتھا و وجود علامة تصنتعدّ نوعیة

."لبضائع مماثلةالتيّ ینبغي أخذھا بعین الاعتبار عند تحدید ما إذا كانت ا

:ا على الإقتطاعقویم بناءً طریقة التّ -3ب

،ج.ت04مكرر16من المادة)01(من الفقرة الأولى "أ"البند ریقةھذه الطّ نصّ علىی

أو البضائع ،إلى سعر الوحدة الذي بیعت بھ البضائع المستوردة ستندمة، والذي یلة والمتمّ المعدّ 

إقتطاعات بإجراء،ة وقت استیراد البضائع الذي یجرى تقییمھاأو المماثلة المستورد،المطابقة

الحاصلة أو الإضافات،على دفعھا فقالمتّ تي تدفع عادة أوالعمولات الّ :على العناصر الآتیة

بیعة قة ببیع البضائع المستوردة في الجزائر من الطّ الأعباء العامة المتعلّ بح، مقابل الرّ  على

اجب أداؤھا في سوم الجمركیة الأخرى الوالرّ والحقوق و،ھاتأمینوھانقل أعباءو، وعالنّ أو ھانفس

.إستیراد أو بیع ھذه البضائعاء الجزائر من جرّ 

:ا على القیمة المحسوبةقویم بناءً طریقة التّ -4ب

ي تدخل د في مختلف العناصر التّ ج، و تتجسّ .ت5مكرر16على ھذه الطریقة المادة تنصّ 

صنیع أو غیره من أو قیمة المواد أو التّ  كتكلفة ،قویمالتّ لبضاعة محلّ في تحدید سعر بیع ا

الأعباء العامة یعادل المقدار في البلد المصدر قصد بح وصنیع، مقدار مقابل الرّ عملیات التّ 

.مصاریف نقل و تأمین البضائع المستوردةجاه الجزائر، وتصدیرھا اتّ 

  :لمعقولةا على الوسائل اقویم بناءً طریقة التّ -5ب

مة، لة والمتمّ ، المعدّ ج.تمكرر 16المادة من  )03( ة الثالثةفقرالعلى ھذه الطریقة تنصّ 

الموادللطرق المنصوص علیھا في اتطبیقتحدید القیمة لدى الجمارك تعذرإذا":التي جاء فیھا

رق ، تحدد ھذه القیمة بط5مكرر16أو4مكرر16أو3مكرر16أو2مكرر16أو1مكرر16

عام للتعریفات الجمركیة التجارة، التفاقالأحكام العامة للإملائمة مع المبادئ ومنطقیة وونتك

.1"على أساس المعلومات المتوفرة في الجزائر، وھمن 7المادة لاسیما 

مة، السالفة الذكر، والمتعلقّة بتحدید قیمة لة والمتمّ المعدّ ج .ت05رمكر 16مكرر إلى 16إلى أنّ أحكام المواد تجدر الإشارة -1
البضاعة تخصّ المعاملات ذات الطّابع التجاري فقط، أما البضائع الأخرى التّي لا تكتسي الطّابع التجاري، أو تلك 

12رمكر16ادة ورد بصددھا حكم في المالمستوردة من طرف المسافرین، أو عن طریق الطّرود أو الرّزم البریدیة، فقد
یقضي بأنّ تحدّد إدارة الجمارك جزافیا قیمة ھذه البضائع، وتبلغ ھذه القیمة المحدّدة ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج.ت

=إلى علم المسافرین عن طریق لصق إعلانات، أو لوحات إعلانیة في مكاتب الجمارك تنصّ على كیفیة الطعّن في القیمة،
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، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج.ق337ة الماد من) 02(الفقرة الثانیة تضیف

القیمة الحقیقیة للبضائع الحقوق والرسوم المستحقة فعلا أو مبلغ تعذر تحدیدی عندما":أنھّب

القانون العام المطبقة على الصنف من  ةم تصفیة الغرامات على أساس تعریفیتّ ،المتنازع فیھا

في ھذا حسب معدل القیمة المذكورة رسم و لأعلىئع من النوع الواحد الذي یخضع البضا

".الإحصائیة الجمركیة الأخیرة

:الغرامة الجمركیة على أساس الحقوق والرّسوم الواجب أداؤھااحتساب -2

تضاف إلیھا ،بل ،عة وحدھاأساس قیمة البضاعلى مقدار الغرامة الجمركیة لا یحتسب

سوم الواجب أداؤھا ما لم ینصّ الرّ الحقوق و

الفة السج.ت337المادة من) 01(الفقرة الأولى حسب ما جاء في نصّ ،على خلاف ذلك

لفئة الأولى ا:فئتینع الجمركي إلىمھا المشرّ سوم الواجب أداؤھا قسّ الرّ ، وھذه الحقوق وكرالذّ 

لعمومیة الخزینة ا صالحانیة تحصلھا إدارة الجمارك لالفئة الثّ ، و)أ(جمركیةٍ ذات طبیعةٍ 

.)ب(الھیئات العمومیةسات ووالمؤسّ 

 : ل فيتتمثّ و:عة الجمركیةیبالرسوم ذات الطّ والحقوق -أ

تي تفرض على البضائع عند دخولھا أو خروجھا من الإقلیم الّ :سوم الجمركیة الأصلیةرّ ال

عریفة الجمركیة تسجیل لة في التّ سوم المسجّ ق علیھا الرّ لع فتطبّ س على قیمة السّ تؤسّ و،الجمركي

.، المعدّل والمتمّم، السالف الذكرج.ت1مكرر6و مكرر 6تین ا للمادل طبقً صریح المفصّ التّ 

ھي رسوم ظرفیة تھدف إلى حمایة الإنتاج الوطني من المنافسة غیر و:عویضیةسـوم التّ لرّ ا

أو"إغراق"موضوعتي تكونض على البضائع الواردة الّ المشروعة عند الإستیراد، تفر

.، المذكور أعلاه1ج.ق1مكرر8ا للمادة عند الإستیراد في بلد المنشأ طبقً "دعم"

المعدّل، ، 2017فبرایر 14المؤرخ في 04-17مة بالقانون رقم لة والمتمّ ج، المعدّ .ت98طبقا للمادة وطرق الطعّن فیھا=
،المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج.ق13ج المستحدثة بالقانون ذاتھ، وكذلك المادة .تمكرر 98السالف الذكر، والمادة 

الجمركیة، والتيّ تعدّ لجنة شبھ قضائیة نظراً لأنّ الرّئاسة فیھا منحت التّي تنصّ على إنشاء لجنة وطنیة للطعّن والتعّریفة
إجراءات ذاتھ التقنینمن  101مة بالقانون المذكور أعلاه، والمادة لة والمتمّ ج، المعدّ .ت100، 99لقاض، وقد حدّدت المواد 

نة یتعلقّ أساسا بالإعتراضات الخاصة بدفع وعلى اعتبار أنّ قرار اللجّ.رفع الطعّن أمام ھذه اللجنة و میعاد الفصل فیھ
الحقوق وتسدیدھا، فإنّ الطعّن في ھذا القرار یمكن أن یكون أمام الجھة القضائیة المختصة بالبث في القضایا المدنیة،  ذلك 

.تدخل ضمن إختصاصھاذاتھ التقنینمن  273أنّ ھذه الإعتراضات طبقا للمادة 
المقصود بعبارتي ،المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، ج.ر قمكر 8من المادة )02(والثانیة )01(لقد حدّدت الفقرتین الأولى -1

یقصد بھا كلّ منتوج یكون سعره عند موضوع إغراق، فبالبضاعة "البضاعة موضوع الدّعم"و "موضوع اغراق"
عملیات التجارة العادیة في البلد المصدر أو التصدیر نحو الجزائر أقلّ من قیمتھ العادیة، أو قیمة منتوج مماثل مسجّلة في 

فیقصد بھا كلّ منتوج یكون قد استفاد في البلد المصدر أو بلد المنشأ من منحة موضوع الدعمالبلد المنشأ، أما البضاعة 
:ن، أنظرلمزید من التففصیل حول ھاتین النقطتی.مباشرة أو غیر مباشرة عند الإنتاج أو التحّویل أو التصدیر أو  النقّل

=:وأنظر كذلك.100إلى 87ارة الدولیة، المرجع السابق، ص ص، النظام الجمركي في ظل قانون التجمولاي أسماء
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: في 1أھمھالیتمثّ :سات العمومیةلة لصالح الھیئات والمؤسّ سوم المحصّ الحقوق والرّ -ب

تجاريٍ طابعٍ من كلّ التي تكون مجرّدةً البضائع المستوردةعلى  ضالذّي یفر:سم الجزافيالرّ 

للإستعمال الشخصي أو العائلي، وإمّا البضائع التي تكون موجّھة لممارسة نشاط مھني وموجّھةً 

الحقوق ا یغطي كلّ ا جزافیً حیث تحّصل إدارة الجمارك رسمً بدون تسویقھا على حالتھا،

د نسبة وقیمة ھذا الرسم الجزافي فتحدّ .ة على ھذه البضائع بمناسبة استیرادھاوالرسوم المستحقّ 

لة المعدّ .2ج.ت235ا للمادة بموجب قوانین المالیة كما ھو الشأن في المجال الجمركي وھذا طبقً 

.السالفة الذكرالمعدّل،،2017فبرایر سنة 14المؤرخ في 04-17مة بالقانون رقم والمتمّ 

خلیص الجمركي طبقا أثناء عملیات التّ من طرف إدارة الجمارك لحصّ تُ تيالّ :اخلیةسوم الدّ الرّ 

ق على المنتجات البترولیة المستوردة اخلي على الإستھلاك المطبّ سم الدّ الرّ ك ج،.ت236للمادة

، المعدّل والمتمّم، السالف ج.ت237لمادة ا لطبقّ للإستھلاك ھاعند عرضأو المنتجة بالجزائر 

.الذكر

الإستیراد یحصل من طرف إدارة الجمارك من عملیات ذيالّ :سم على القیمة المضافةالرّ 

.المذكور أعلاهتقنینمن ال238لمادة ل اطبقً التصدیرو

ذكرتھا تيالقاعدة الّ إلى جانبكر،المعدّل والمتمّم، السالف الذ، ج.ت338المادة أوردت

على أساس القیمة المنصوص بخصوص حساب الغرامة الجمركیةذاتھ،التقنینمن  337المادة 

ھا ما لم ینصّ على مزیدة بالحقوق والرسوم الواجب أداؤمن القانون ذاتھ،16علیھا في المادة 

:إستثنائینما یخالف ذلك،

المعدّل والمتمّم، السالف ،ج.ت338من المادة )01(الأولىلفقرةأوردتھ ا:الإستثناء الأول

فات أو كانت موضوع تصرّ الغشّ البضاعة محلّ نت المحكمة من أنّ مفاده أنھّ إذا تیقّ والذكر،

المتعلقّ بالقواعد العامة المطبقة على 19/07/2003المؤرخ في 03/04تعلیق على الأمر رقم "، إرزیل الكاھنة=
النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد الثاني، كلیة الحقوق، جامعة مولود المجلة، "عملیات استیراد البضائع وتصدیرھا

.105-104، ص ص 2006معمري، تیزي وزو، 
.ج.ق240، 239مكرر، 238أنظر أنواع الحقوق و الرسوم الأخرى المذكورة في المواد -1
ر باستیرادات تخص عملیات مجردة من كل طابع عندما یتعلق الأم":ج قبل تعدیلھا على أنھّ.ت235المادة كانت تنصّ -2

تجاري یجوز لإدارة الجمارك أن تحصل رسمیا جزافیا یغطي جمیع الحقوق والرسوم المستحقة على البضائع بمناسبة 
استیرادھا، وذلك عندما تتعلق ھذه الاستیرادات ببضائع على شكل إرسالیات صغیرة بین أفراد أو مردجة داخل أمتعة 

.المسافرین
.یحصل الرسم الجزافي المشار إلیھ أعلاه حسب المعدل المحدد بموجب القانون، كما ھو الشأن في المجال الجمركي

."وحسب الشروط المحددة بقرار وزیر المالیة
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، ذاتھالتقنینمن  16دة في المادة من حسب القیمة المحدّ رت قیمتھا بثمن یفوق الثّ قد قدّ و،فاقیاتاتّ 

.ا لقیمة ھذه الأشیاءرة تبعً من لحساب الغرامة الجمركیة المقرّ ھذا الثّ  ىعلالإعتماد لھایجوز

مفاده أنھّ في حالة ، وذاتھاج.ت338من المادة)02(انیةثّ أوردتھ الفقرة ال:الإستثناء الثاني

أو رسم ،أو إعفاء،جمركیة یكون الھدف منھا أو نتیجتھا الحصول على استیراد مخالفةارتكاب 

د مقدار الغرامة ففي مثل ھذه الحالات یحدّ ،صدیرق بالإستیراد أو التّ و امتیاز یتعلّ أ،منخفض

أو ،خفضنأو رسم م،أو إعفاء،ح بھا للحصول على استیرادالجمركیة حسب القیمة المصرّ 

.التقنینمن ھذا 337بة عن تطبیق أحكام المادة عندما تفوق ھذه القیمة تلك المترتّ ،امتیاز

ع على مرتكبي یوقّ ماليٍ ص على الغرامة الجمركیة كجزاءٍ مشرّع الجمركي بالنّ لم یكتف ال

طرق غم من استعارة ھذا المصطلح من القواعد العامة، فإنّ ، والتي على الرّ ةجرائم الجمركیال

أحكامھا من قانون العقوبات الي تستمدّ ة، وبالتّ ائیّ یرھا جعلھا تختلف عن الغرامة الجزتقد

على المصادرة استقلالیتھ عن قانون العقوبات العام، إذ نصّ وز بذاتیتھ المتمیّ الجمركي ذاتھ 

.1ھذه الجرائممحلّ الجمركیة التي تنصبّ على 

الفرع الثاني

المصادرة الجمركیة

لغیر لاستحواذ الدولة على أشیاء مملوكة ":الفقھ الجنائي على أنھّاي رة فدف المصاتعرّ 

وأنھّا من الأشیاء ،اقترفت فعلاصلة بجریمةاتالأشیاء ذھذهإذا كانت،قھرا وبدون مقابل

المادة  من) 01(الفقرة الأولى  في ائي الجزائريزع الجعرفھّا المشرّ  لقدو.2"مة قانوناالمحرّ 

 تنشئ رغم اعتبار كلّ من الغرامة والمصادرة الجمركیتین عقوبة مالیة، إلا أنھّما یختلفان في كون أنّ الغرامة الجمركیة لا-1
للدولة إلاّ مجرّد حق دائنیة قبِلٙ المحكوم علیھ بمبلغ معینّ، وأنّ المصادرة الجمركیة ھي نزع ملكیة المال جبرا من المخالف 

.بغیر مقابل، وإضافتھ إلى ملك الدولة
ان المطبوعات الجامعیة، دیو، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الثاني، الجزاء الجنائي، عبد الله سلیمان-2

نزع ملكیة المال المصادر من مالكھ جبرا ونقلھ دون ":كما عرّفھا الفقھاء المصریین بأنھّا.581، ص1995الجزائر، 
، نظریة المصادرة في القانون الجنائي المقارن، علم الكتاب، القاھرة، علي فاضل حسن:أنظر."مقابل إلى ملكیة الدولة

، آلیات مكافحة جریمة الصّرف على ضوء أحدث التعدیلات والأحكام القضائیة، كور طارق: ذلكوأنظر ك.66، ص 1973
نقل الشيء ":كما تعتبر المصادرة في معناھا العام بأنھّا.65، ص 2013دار ھومة الطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

:أنظر".من الملكیة الخاصة إلى ملكیة الدولة
BERCHICHE (AH), Fonction et nature juridique de la confiscation spécial en droit pénal
français, Alger, 1969. p 01.
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الأیلولة النھائیة إلى المصادرة ھي ":على أنھّاالمعدّل والمتمّم، السالف الذكر،، ع.ت15

.1"الإقتضاء د، أو ما یعادل قیمتھا عنموال معینةدولة لمال أو مجموعة أال

من المحكوم علیھ إلى الدولة، فقد تكون نقل ملكیة أشیاءٍ عریفالمصادرة حسب ھذا التّ  تعني

ات ن بالذّ على شيء معیّ ة تنصبّ ب على جمیع أموال المحكوم علیھ، و قد تكون خاصّ عامة تنصّ 

.2جبریةٍ مومیة وبصفةٍ تھا إلى الخزینة العصل تنقل ملكیمن الأشیاء المباحة بحسب الأ

مع إمكانیة3تكمیلیةً ا للقواعد العامة لقانون العقوبات عقوبةً ل طبقً إذا كانت المصادرة تمثّ 

أصلیةً عقوبةً ل في قانون العقوبات الجمركيتمثّ من تدابیر الأمن، فإنھّاطق بھا كتدبیرٍ النّ 

ة لمبدأ الشرعیّ ھاكخضوع ا من القواعد العامةإن كانت تستعیر بعض أحكامھو،4وجوبیةً و

علیھـا  غذي یصبالّ ابع المزدوجأنّ الطّ إلاّ ، طق بھانّ بالالجزائي اختصاص القاضية،الجزائیّ 

ھاجعل، 5المنصوص علیھا في القواعد العامةزھا من المصادرة تمیّ تي بعـض الخصائص الّ 

كما نص المشرّع الجزائي على .، السّالف الذّكر2006دیسمبر 20المؤرّخ في 23-06المعدّل والمتمّم بالقانون رقم -1
، المتعلق بالوقایة من 2004دیسمبر 25المؤرخ في  18-04قم من القانون ر34، 33، 32المصادرة وجوبیة في المواد 

.المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والإتجار غیر المشروعین بھا، السالف الذكر
ة لمعیشة أفراد عائلة على أنّ المصادرة الخاصّة أو المصادرة الجزئیة للأموال یجب أن لا تشمل الأشیاء الضّروریة الخاصّ -2

وأن لا تشمل الأشیاء المملوكة للغیر ،رالمعدّل والمتمّم، السالف الذكع،.ت15ةطبقاّ للمادومأكلٍ وملبسٍ مسكنٍ لمتھّم منا
لحقوق الغیر حسن النیةّ، الذّي یثبت عدم تورّطھ في الجریمة المرتكبة، وتثبت ما لم ینصّ القانون على خلاف ذلك حمایةً 

، بوسقیعة أحسن:أنظر.في الحالات التيّ ینصّ علیھا القانون اقضائیً  ایصدر بشأنھا حكمً ملكیتھ للشّيء المضبوط، وأن
وأنظر .265، المرجع السابق، ص قضاء، والجدید في قانون الجماركواجتھاد الالمنازعات الجمركیة في ضوء الفقھ

.78ع السابق، ص ، الجرائم الإقتصادیة التقلیدیة والمستحدثة، المرجنسرین عبد الحمید: كذلك
من المادة التاسعة )04(ا للفقرة الرابعةوأنھّا جزاء استثنائيّ طبقً المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ع،.ت16ا للمادة طبقً -3

المعدّل والمتمّم، السالف ، ج.ت329مجال الجمركي في المادة ، وینصّ علیھا كعقوبة تكمیلیة في المن التقنین ذاتھ)09(
، ع.مكرر ت15والمادة)04(من المادة الرابعة )04(ا للفقرة الرابعة في القواعد العامة طبقً تكمیلیةٍ وكعقوبةٍ ،الذكر

وتأمر المحكمة بالمصادرة في مواد الجنایات بصفة جوازیة، أمّا في مواد الجنح والمخالفات المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،
الفعل في حكم المادة ذاتھا التي تجرّم حكمة بھا إلا إذا نصّ القانون صراحة علیھافھي وجوبیة، إذ لا یجوز أن تأمر الم

23-06المستحدثة بالقانون رقم .ع.ت1مكرر15من المادة )02(والثانیة )01(الأولى وتعاقب علیھ طبقا للفقرتین
.، السّالف الذّكر2006دیسمبر 20المؤرّخ في 

ج .ت321ا للمادة طبقً )03(ا بخصوص المخالفات من الدرجة الثاّلثة وجوبً  ةم الجمركیجرائالحیث تطبقّ على مرتكبي -4
السالف الذكر، والجنح من الدرجة الأولى المعدّل، ، 2017فبرایر 16المؤرخ في 04-17مة بالقانون رقم لة والمتمّ المعدّ 

ج المستحدثة بالقانون المذكور، وعلى .مكرر ق325ادة مة، والملة والمتمّ ج المعدّ .ت325ا للمادتین طبقً )02(والثانیة 01(
غشت  23المؤرخ في 06-05من الأمر رقم 15و 14، 13، 12، 11، 10أعمال التھریب المنصوص علیھا في المواد 

في  منھ، متى استعملت16م، السالف الذكر، والمنصوص علیھا في المادة ل والمتمّ ، المتعلقّ بمكافحة التھریب، المعدّ 2005
بعكس القالب الجوازي والاختیاري الذي یمیزھا في القواعد العامة، حیث للقاضي الجزائي السّلطة .ارتكاب الجریمة

.التقدیریة في تكملة أو إضافة عقوبة المصادرة إلى العقوبة الأصلیةّ
لصرف طبقا للنص المادة الأولى إلى جانب عقوبتي الحبس والغرامة في جرائم ار المصادرة عقوبة تكمیلیة وجوبیةكما تعتب  

، المتعلق بقمع التشریع والتنظیم الخاصین 1996یولیو 9المؤرخ في 22-96من الأمر رقم )05(والمادة الخامسة )01(
26المؤرخ في 03-10من الأمر رقم )02(بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى خارج، المتممتین بالمادة الثانیة 

.الذكر، السالفا2010غشت 
فإلى جانب كون المصادرة الجمركیة عقوبة جزائیة وجوبیة وأصلیة تقع على محلّ الجریمة لا یجوز الحكم بوقف تنفیذھا، -5

ا على المجتمع بھدف إخراجھ من دائرة التعامل، ا أو ضررً فھي تعدّ كذلك تدبیرا وقائیا عندما تنصب على شيء یشكل خطرً 
تحلیل مضمون المصادرة وھذه الممیزّات ستظھر تباعا عند.ة عند تعذّر تطبیقھا كتدبیر عینيكما تعدّ عقوبة مالیة تعویضی

.الجمركیة
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قتضیات القمع في المجال الجمركي للإقرار تي دفعت مة الّ تستعمل العدید من القواعد الخاصّ 

.)ثانیا(ذي تأخذهكل الّ من حیث الشّ اوسواءً ، )أولا(الذّي ترد علیھامحلّ المن حیث اسواءً ،بھا

:المصادرة الجمركیةالذي ترد علیھمحلّ ال-أولا

04-17ج المستحدثة بالقانون رقم .ت1مكرر 240من المادة )02(الفقرة الثانیة تنصّ 

تطبق المصادرة على ":السالف الذكر، على أنھّالمعدّل،،2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 

البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش مھما كان حائزھا، حتى إن كانت ملكا للغیر 

."أجنبي عن الغش أو غیر معروف

شاط الإجرامي وھر النّ ج ا للفقرة المذكورة أعلاهطبقً ل البضاعة في المجال الجمركيتشكّ ت

علیھ ذي تنصبّ ل الّ ء الأوّ يالشّ البضائع محلّ الغشبیعي إذن أن تكونفمن الطّ ، 1ھكمحرّ و

فإنّ ،أخرىا لتحقیق أھدافٍ یً وسع يركالجمالعقوبات قانون لكن ، )1(الجمركیةالمصادرة

غش بما فیھا ل عملیة المن شأنھ أن یسھّ آخرٍ شيءٍ یمكن أن تشمل كلّ المصادرة الجمركیة

.)2(أدوات الغش

:الغشالبضائع محلّ -1

من  إذ2المصادرة الجمركیةا للبضاعة محلّ ا موسعً ض الفرنسیة تعریفً قلقد قدمّت محكمة الن

عموم الأشیاء القابلة ":شریع الجمركي الفرنسيل البضائع في مقصود التّ شكّ ت ھاوجھة نظر

و ودون أن یؤخذ بعین الإعتبار كون ،یردون أن یكون لإستعمالھا أي تأثالتملك للتداول و

."ومھما كانت قلة قیمتھا الحقیقیةالبضاعة موجھة للبیع أم لا،

متھ محكمة النقض الفرنسیةھ الذي قدّ نفس عریفالتّ ب الجزائريع الجمركيأخذ المشرّ 

لة دّ ج المع.ت)05(من المادة الخامسة "ج"ا للبندوذلك طبقً ،المصادرة الجمركیةللبضاعة محلّ 

السالف الذكر، المعدّل، ، 2017برایر سنة ف 16المؤرخ في 04-17مة بالقانون رقم والمتمّ 

،2005غشت سنة  23المؤرخ في 06-05من الأمر رقم )02(من المادة الثانیة"ج"البندو

محلّ  لبضاعةل امفھومً متا تان قدّ ، السالف الذكر، اللّ مل والمتمّ ، المعدّ بمكافحة التھریب قالمتعلّ 

1- BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier, communautaire et

national, op.cit, N° 917, p 499.

فرقة بین بضاعة محلّ المصادرة الجمركیة إذ ذھب بعضھا إلى التّ لم تتفّق المحاكم الدنیا في فرنسا، حول مفھوم ال-2
البضائع القابلة للتدّاول التجاري، وبین تلك الموجّھة للإستعمال الشخصي للأفراد، فلم تسمح بالمصادرة إلاّ بصدد 

خصوصیات قانون ،زعلاني عبد المجید:بشأن ذلك ذكرھاالبضائع الموجھةّ للتعّامل التجاري، وقد صدرت عدّة أحكامٍ 
.253ص )1(العقوبات الجمركي، المرجع السابق، الھامش 
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عامةٍ بصفةٍ ، وغیر التجاریةالمنتجات والأشیاء التجاریة ولّ شمل كت المصادرة الجمركیة بأنھّا

.1كذلك الجزائري ضائيده الاجتھاد القوھو ما أیّ  .كداول والتملّ لأشیاء القابلة للتّ جمیع ا

بلةٍ الغش قالا تكون فیھا البضاعة محلّ على حالةٍ الجزائريع الجمركيالمشرّ كما نصّ 

ھي إنشاء مكتبٍ وج،.ت335المادةفي نصّ وردتتي الأمر بالحالة الّ ق ، یتعلّ للمصادرة

لا تخضع البضائع غیر مكتب جمارك جدید،عند إنشاء":، والذي جاء فیھجدیدٍ جمركيٍ 

من  )2( إلا بعد شھرین،ھھا مباشرة إلى ھذا المكتبیالمحظورة للمصادرة بسبب عدم توج

.2"من ھذا القانون32المنصوص علیھ في المادة رر المقنشر تاریخ 

لما كانت المصادرة الجمركیة واسعة النطّاق، فھي لا تقتصر على البضائع المھرّبة فقط، 

.اء الغش، والتي تمثلّ أدوات الغشبل تشمل وسائل النقل والأشیاء التي استخدمت لإخف

:أدوات الغـش-2

ا ي دورً تؤدّ ولكنھا،ي لا یرد علیھا في ذاتھا الغشتیقصد بأدوات الغش مجموعة الوسائل الّ 

تأتي وللجنایات والجنح باستثناء المخالفات، تھا كجزاءٍ مصادرب نطقتي یُ والّ ا في تحقیقھ،أساسیً 

 تيتلیھا الأشیاء الّ ،)أ(مة الأدوات المستعملة في ارتكاب الغش الجمركيقل في مقدّ وسائل النّ 

.)ب(إخفاءه أو تمویھھھ ولتغطیتیستعملھا مرتكبوا الغش

  :قلوسائل النّ -أ

لة المعدّ ،ج.ت)5(الخامسةالمادة من "ي"البند  قل فيع الجمركي وسائل النّ عرفّ المشرّ 

كل حیوان أو :وسائل النقل الخاصة بالبضائع محل الغش)ي":مة، الذي ینص على أنھّوالمتمّ 

نقل البضائع محل ل ، أو أعدتة كانتبأیة صفآلة أو سیارة أو أیة وسیلة نقل أخرى استعملت،

)20(الثانیة المادة من "د"ھا البند عرفّ  كما،3."الغش أو التي یمكن أن تستعمل لھذا الغرض

ل ، المعدّ بمكافحة التھریب قالمتعلّ ،2005غشت سنة  23المؤرخ في 06-05من الأمر رقم 

، ملف رقم 1984نوفمبر  6 القسم الثاني، الصادر بتاریخ،الغرفة الجنائیة الثانیةر المجلس الأعلى، راقظر في ھذا الصدد أن-1
عدد خاص، الجزائر، مارس ، مجلة الجمارك، 41843ملف رقم ، 1987جوان 17بتاریخالصادر ھاقرار، و32537
.51، ص 1992

، المعدّل والمتمّم، السالف ج.ت32و335ا للمادتین غیر أنّ الإعفاء من المصادرة الجمركیة في ھذه الحالة مرھون طبقً -2
من المدیر العام للجمارك، أن ترتكبرٍ بمقر جدیدٍ جمركيٍ إنشاء مكتبٍ أن یتمّ :وھيعلى استفاء أربعة شروطٍ الذكر،

أن یتعلقّ موضوع الجریمة بعدم ر المذكور في الجریدة الرّسمیة،الجریمة قبل انقضاء مدّة شھرین من تاریخ نشر المقرّ 
ج .ت21من المادة )01(بمفھوم الفقرة الأولى لمكتب الجمارك، وأن تكون البضاعة غیر محظورةٍ توجّھ البضاعة مباشرةً 

.مة، السالفة الذكرالمتمّ 
فسھ أشار إلیھ القضاء الفرنسي، إذ یعتبر وسیلة النقّل كل ما یستخدم في حركة البضائع من نقطة إلى أخرى سواء المفھوم ن-3

=:أنظر.إلخ...كانت طائرة أو سیارة أو حقیبة
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كل حیوان أو :قل البضائع المھربةوسائل ن-د":على أنھّ، السالف الذكر، الذي ینصّ موالمتمّ 

آلة أو مركبة أو أیة وسیلة نقل أخرى استعملت بأي صفة لنقل البضائع المھربة أو كانت 

."تستعمل لھذا الغرضس

ن المذكورتیلمادتینامحل المصادرة الجمركیة في قللوسائل النّ م المقدّ عریف ضح من التّ یتّ 

أي ما یستخدم في حركة "آلة"بیعتھا باستعمال لفظع من طوسّ یُ المشرّع الجمركيأنّ أعلاه

، الصنادیقوأالحیوانات أو السیارات أو القطارات أو الحقائب كالبضائع من نقطة إلى أخرى 

ع من كیفیات یوسّ ، كمابھذه الوسائلمرتبطٍ خاصٍ نظامٍ كلّ یلغييذالّ "كل"كذلك لفظ و

أو ،ما د استعمالھا بصفةٍ ادرة الجمركیة بمجرّ للمص استعمالھا بحیث تكون ھذه الوسائل قابلةٍ 

وجوب بین حالات الجمركيعز المشرّ وھنا یمیّ .الغشنقل البضائع محلّ كانت ستستعمل ل

.)2أ(قلل النّ ئ، و بین حالات الإعفاء من مصادرة وسا)1أ(قلالنّ  ائلطق بمصادرة وسالنّ 

  :قلبمصادرة وسائل النّ  طقحالات وجوب النّ -1أ

غشت  23المؤرخ في 06-05من الأمر رقم 16بموجب المادة ع الجمركي رّ المشنصّ 

مصادرة على وجوب م، السالف الذكر،ل والمتمّ ، المعدّ بمكافحة التھریب قالمتعلّ ،2005سنة 

بأيّ دون اشتراط سبق حجز ھذه الوسائل، والاكتفاء فقط أن تكون قد استعملت قل وسائل النّ 

یق فین بكشف الطرّ ص المكلّ أو نقل الأشخا،الغشائع محلّ كانت في إدخال البضطریقةٍ 

ثم تنازل عنھا صاحبھا للغیر غیر شرعیةٍ راب الوطني بطریقةٍ أو أنھّا أدخلت إلى التّ ،بینللمھرّ 

.1زمةبدون القیام بالإجراءات الجمركیة اللاّ 

، السالف كیةكما نصّ بروتوكول تعدیل الإتفاقیة الدولیة لتنسیق وتبسیط الأنظمة الجمر

إلا في وسائل النقللا تتم مصادرة ":، على أنھ16ّفي الممارسة الموصى بھا رقم الذكر

:الحالات التالیة

أو  ةة الجمركیفكون صاحب وسیلة النقل أو الشخص صاحب العلاقة لھ ضلع في المخال-

الخطوات المعقولة لمنع ارتكاب ھذه المخالفة الجمركیة، أو بكونھ لم یأخذ 

=BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier, communautaire et
national, op.cit, N° 920, p 500.

، 1998غشت   22المؤرخ في 10-98ج قبل تعدیلھا بموجب القانون رقم .ت)05(مع الإشارة إلى أنّ المادة الخامسة 
:على أنھّ، الذي ینصّ "ھـ"م، السالف الذكر، كانت تعرّف وسائل النقّل محلّ المصادرة الجمركیة في البند ل والمتمّ المعدّ 

اعدت بصفة ما على نقل البضائع حتى تقدیمھا أو العثور علیھا من طرف كل حیوان أو ألیة أو سیارة استعملت أو س"
".إدارة الجمارك ، أو من وقت رفع البضائع حتى تصدیرھا إلى ما وراء حدود الإقلیم الجمركي 

، 1998وان ج 19المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثاني، الصادر بتاریخ :أنظر.وھو ما أیدّه القضاء كذلك-1
.189، ص 2002الثاني، الجزائر، ، العددللمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، 47665ملف رقم 
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.ر وسیلة النقل بھدف إخفاء بضاعةإعداد وتھیئة وتغیم ت-

خفاء البضاعة لحالھا العادي أمر غیر لإاسترجاع وسیلة النقل التي تم تغییرھا أو تعدیلھا -

.1"ممكن

،كانت یدٍ قل في أيّ ر قضاء المحكمة العلیا على ضرورة الحكم بمصادرة وسیلة النّ استقّ  لقد

،2ا لھاد حارسً ھم مجرّ كان المتّ و،ا للغیرإن كانت ملكً ل واجبةً النقّوسیلةفقضت بأنّ مصادرة

ى طلبوا منھ نقلھم فلبّ الغش وع محلّ ئاستوقفھ أصحاب البضاعابرٍ ناقلٍ د كان صاحبھا مجرّ  لوو

.طبیعة البضائع التي في حوزتھمب طلبھم دون أن یكون على علمٍ 

مھما كانت،المصادرة الجمركیةقل محلّ ع لوسائل النّ المفھوم الموسّ أخذ ھذا القضاء بكما 

أو للخواصا ملكً كانت  سواء لائوسھذه البمصادرة ابً وجوینطق، حیث3نظامھا القانونية طبیع

یارة بمصادرة سّ ":ھكذا قضيقل العمومي، قل الخاص أو النّ النّ لغرض استعملتسواءو،دولةلل

اكب أنّ ى وإن اعترف الرّ حتّ ،مقعدأة تحت الالغش مخبّ أجرة اكتشفت فیھا البضاعة محلّ 

وإن كان ھذا لا یمنع من .4"ائق بذلكالبضاعة ملكا لھ، وأنھّ أخفاھا تحت مقعده دون علم السّ 

.یمكن أن تعفى بموجبھا وسائل النقّل من المصادرة الجمركیةوجود حالاتٍ 

  :قلوسیلة النّ حالات الإعفاء من مصادرة-2أ

ا، أورد وجوبً الجمركیةت على تطبیق المصادرةالتي نصّ من قسوة الأحكام حتى یخُفف 

:ھي نوعانقل وللإعفاء من مصادرة وسائل النّ ع الجمركي حالاتٍ المشرّ 

وذلك :اقل جائزً تي یكون فیھا الإعفاء من مصادرة وسائل النّ الحالات الّ یتمثلّ في :النوع الأوّل

 سمحالذي ی، والمتممةج المعدّلة.ت281لمادة ا من) 02(من الفقرة الثانیة "أ"للبند ا استنادً 

قل في من مصادرة وسائل النّ المخالفین إعفاءب العقوبات الجبائیةالجزائي فیما یخصّ  لقاضيل

ق ببضائع محظورة عند إذا كانت الجریمة الجمركیة تتعلّ وضعین ھما بإستثناء  ،الأحوالكلّ 

من الملحق الخاص "حجز أو وضع الید على البضائع أو وسائل النقل"من عنوان 16أنظر الممارسة الموصى بھا رقم -1
.نظمة الجمركیة، السالف الذكرمن بروتوكول تعدیل الإتفاقیة الدولیة لتنسیق وتبسیط الأ"س"

، المجلة القضائیة0328ملف رقم ، 1984جوان 20المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثاني، الصادر بتاریخ -2
.341، ص 1989، العدد الرابع، الجزائر، للمحكمة العلیا

.ج قبل إلغاءھا.ق328، 327، 326وھو ما كانت تأخذ بھ المواد -3
غیر (، 111970ملف رقم ،1995دیسمبر 17المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -4

ا یتعذّر ذلك، لكون أن المصادرة تعني نقل للدولة، فإنھّ إذا كان قانونیً مملوكةٍ وفیما یخصّ مصادرة وسائل نقلٍ .)منشور
مملوكة للدولة، إلاّ أنّ ا أن تنصّب المصادرة على أموالٍ دولة، فإنھّ لا یتصور مبدئیً ملكیة المال من ملك صاحبھ إلى ملك ال

ا وسیلة النقل، یدفعھ یعادل نظریً ، لكن في صورة مبلغٍ القضاء الفرنسي ذھب إلى النطّق بھذه المصادرة في عدّة مرّاتٍ 
.رھاواخر أو القطارات وغیمرتكب الغش حینما تكون ھذه الوسائل في حجم الب
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إذا كان و، 1مةالمتمّ ج.ت21المادة  من) 01(ى الفقرة الأولمفھومحسب  صدیرالإستیراد أو التّ 

ذاتھ،التقنینمن مكرر 340المادة من) 01(ولى ، كما تجیز الفقرة الأ2ھم في حالة عودٍ المتّ 

المخالفات المشار إلیھا في الفقرة حالة : وذلك في الحالتین ھماقل وسائل النّ مصادرة الإعفاء من 

فن ة السّ نبق الأمر بالمخالفات المرتكبة من قبل ربایتعلّ ج، و.ت304من المادة )04(الرابعة 

یة فن والمراكب الجوّ ھذه السّ المخالفات المرتكبة على متن حالةیة، ووقادة المراكب الجوّ 

محظورة لم تي یكتشف على متنھا بضائعالموجودة في حدود الموانئ، والمطارات التجاریة، والّ 

ا في الموانئ أو المطارات فریغ أو الشحن غشً الة التّ حوكذا .یرد ذكرھا في بیانات الشحن

.المفتوحة للملاحة الدولیة

یجدر التذّكیر أنّ إعطاء السّلطة التقدیریة للقاضي الجزائي في الحكم بالإعفاء من مصادرة 

وسیلة النقل في الحالات المشار إلیھا سابقاً لا یعني ضرورة الحكم بھا، بل، وأنّ عدم الحكم 

وھذا ما استقر علیھ قضاء المحكمة العلیا في .من المصادرة لا یعدّ عیباً في الحكم بالإعفاء

ولكن حیث أنھّ وإن كان تطبیق ":، الذي جاء فیھ2003مارس 10قرارھا الصادر بتاریخ 

من قانون الجمارك تسمح لقضاة الموضوع في إفادتھم للمخالفین بالظروف 281المادة 

قضیة الحال فإنّ قضاة المجلس لم یروا في تقدیرھم إفادة المحكوم المخففّة، وحیث أنھّ في 

علیھ بحكم تلك المادة وھذا غیر مخالفٍ للقانون وإنمّا ھو التطّبیق السّلیم لھ ولا حاجة إلى 

من قانون الجمارك التي طبقّوھا على 328تعلیل ذلك لأنّ الأصل ھو تطبیق حكم المادة 

ادرة وسیلة النقل ھو الإستثناء الذي یلزم القضاة بتعلیل الطاعن والحكم بالإعفاء من مص

قضائھم بھ لو قضوا بھ، ومادام القانون قد ترك ھذه المسألة للسّلطة التقدیریة لقضاة 

3"الموضوع فلا رقابة علیھم إذن من المحكمة العلیا ما داموا لم یخالفوا حكم القانون

من المبحث الأوّل من الفصل  ةجرائم الجمركیللقد تم تفصیلھا في المطلب الثاني المتعلق بممیزّات محتوى الركن المادي ل-1
.الأوّل من ھذا الباب

، فما دام أنّ المشرّع الجمركي لم یعرّفھ ولم یحدّد شروطھ، فھنا یرجع للقواعد العامة لتقنین "ظرف العود"فیما یخصّ -2
20خ في المؤر23-06م بموجب القانون رقم منھ، المعدّل والمتمّ 09مكرّر54مكرّر إلى 54عقوبات المنظّم بالمواد من ال

.، السّالف الذّكر2006دیسمبر 
، لعید مفتاح:، ذكره274601، ملف رقم 2003مارس 10المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -3

.315، ص )2(ئم الجمركیة في القانون الجزائري، المرجع السابق، الھامش الجرا
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:قل غیر جائزٍ من مصادرة وسائل النّ كون فیھا الإعفاءتي یالحالات الّ یتمثلّ في :النوع الثاني

 ز للقاضيیجتلا  تيالّ السالفة الذكر، ج، .ر قمكرّ 340المادة للفقرة الأخیرة من ااستنادً وذلك 

الغشالتي استعملت لنقل البضائع محلّ  قلالنّ  ائلعلیھ من مصادرة وسإعفاء المحكومالجزائي

یة وسائل النقّل الممكن اعتمادھا لنقل البضائع المھرّبة من ھذا، ولا تطال المصادرة الجمرك

تشمل كل المواد والأشیاء التي استعملت أو أعدّت لإخفاء ھذه البضائع، ،، بلفقط إلى آخرمكانٍ 

وصالحةً ة لتنفیذ الجریمة، وطالما كانت ھذه الأشیاء ملائمةً طالما كانت الاستعانة بھا ضروریّ 

.تغطیة الغشتحقیق ھدف الجاني وھول

:الأشیاء المستعملة لتغطیة الغش-ب

الأشیاء المستعملة لإخفاء ،قل المستعملةعن وسائل النّ فضلاً ،یندرج ضمن أدوات الغش

علیھا إجراء المصادرةینصبّ حیثل أعوان الجمارك في الكشف عنھ، تضلیبھدف 1الغش

،ذاتھتقنینمن المكرر 325والمادة مة، لة والمتمّ المعدّ ج.ت325تین ا للمادطبقً الجمركیة

غشت سنة  23المؤرخ في 06-05من الأمر رقم 16السالفتا الذكر، وكذلك المادة المستحدثة،

عیشترط المشرّ ، دون أن م، السالف الذكرل والمتمّ ، المعدّ بمكافحة التھریب قالمتعلّ ،2005

الجمارك إدارةإعفاء قصد، إخفاء الغشفي  نةٍ وبیّ ةٍ جلیّ صفةٍ أن تستعمل ھذه البضائع بالجمركي

القصد من استعمالھا إثبات أنّ من  ،طق بھاالقضاء قبل النّ و،یاءقبل المطالبة بمصادرة ھذه الأش

، وأكّده القضاء الجزائري والفرنسي في عدّة2ل على ذلكھو إخفاء الغش متى كان مظھرھا یدّ 

.3مناسباتٍ 

أو نف الممنوع أو المحظور تداولھالصّ ء الغش من كانت البضائع المستعملة لإخفافإذا

نف البضائع من الصّ ھذهإذا كانت  الا یجوز المطالبة بھا، أمّ و اصادر وجوبً تحیازتھ فھنا 

المقصود بالأشیاء التّي تخفي الغش،  ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج.ت)05(من المادة الخامسة "ط"لقد بینّ البند -1
إلى إخفاء الأشیاء محلّ الغش والتّي ھي البضائع التّي یرمي وجودھا :البضائع التي تخفي الغش)ط":ھ على أنھّبنصّ 

المصري، .ج.ت122من المادة )03(مة، الفقرة الثالثة لة والمتمّ ج الجزائري، المعدّ .ق325ویقابل المادة ."على صلة بھا
.اللبناني.ج.ت359سي، والمادة الفرن.ج.ت414والمادة 

ن یستعملھا المسافر في حدود المعقول لإستعمالھ الشّخصي خلال فترة یلاحظ أنّ الأشیاء والأمتعة الشّخصیة التّي بمكن أ-2
مة، وإن كانت بحسب الأصل لا ترد لة والمتمّ ج، المعدّ .ت)05(من المادة الخامسة "ب"سفره والمحدّدة بموجب البند 

.صادرة الجمركیةا للمعلیھا المصادرة الجمركیة، فإنھّ إذا استعملت لإخفاء الغش أو تمویھھ فإنھّا تخضع وجوبً 
ھذا الشرط محققا في حالة إذا ما وُضعت البضاعة محلّ إحدى قرارتھا  في عن القضاء الجزائري فقد أعتبرت المحكمة العلیا-3

الغش تحت صنادیق الخضر، فھنا تنصّب المصادرة الجمركیة على البضاعة محلّ الغش وعلى صنادیق الخضر المستعملة 
، 148252رقم ملف ،1997جوان 09لیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ المحكمة الع.في إخفائھا

وعن القضاء الفرنسي فقد أقرّت محكمة النقض الفرنسیة بمصادرة الأشیاء المستعملة لإخفاء الغش، فیما .)غیر منشور(
.یخصّ حمولة أخفیت تحتھا بضاعة غش

Crim . 17 Mai 1944, Doc. Cont . N°722.
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إلاّ ذین ما علیھم والّ ،ةي النیّ لو كان أصحابھا حسنّ و،مصادرتھایجوز ھفإنّ ،تداولھالمسموح 

على  ، التي تنصّ ج.ت289من المادة )01(فقرة الأولى للا طبقً المطالبة بقیمتھا من الفاعلین

إلا عن طریق الطعن ...لا یجوز لمالكي البضائع المحجوزة أو المصادرة أن یطالبوا بھا":أنھّ

بموقف  اوھذا اقتداءً .1"من ھذا القانون246مراعاة أحكام المادة  مع ،الغشضد مرتكبي 

.2الفرنسيالجمركيعالمشرّ 

ج المستحدثة على أنھّ إذا كان .تمكرر 325الفقرة الأخیرة من المادة نصّ من ذلك، تأكثر 

21من المادة )01(الجریمة بضائع من ضمن تلك المنصوص علیھا في الفقرة الأولى محلّ 

عقوبة المصادرة تشمل كذلك من الوزیر المكلفّ بالمالیة، فإنّ مة، والمحدّدة بقرارٍ ج المتمّ .ت

بإسم المخالف، والتي لم یتم رفعھا عند أو مفصّلةٍ موجزةٍ رّح بھا بصفةٍ البضائع الأخرى المص

.3تاریخ معاینة الجریمة

ع مدلولھا، فإنّ طابعھا الأساسي سواتّ الجمركیةالمصادرةعت الأشیاء محلّ ا تنوّ مھم

.أخذهتكل الذي التي تختلف حسب الشّ طق بھا، وم النّ ه من الأحكام والقواعد التي تنظّ ستمدّ ت

:المصادرة الجمركیةالذي تأخذه كلشّ ال-ثانیا

ن یصادف ا لأضمانً ،ا من قبلبمصادرتھ أن یكون مضبوطً  ىقضالشيء الذي یُ الأصل أنّ 

فیھ،الجمركیةنفیذ متى توافرت شروط المصادرةا من قابلیتھ للتّ تحققً والحكم بالمصادرة محلاً 

ل في المصادرةل المتمثّ شكلھا الأوّ في  جمركیةالطق بالمصادرةالنّ یتمّ الشيءوعلیھ متى ضبط

فإنھّ ،صرف فیھا بسبب إتلافھ أو التّ مضبوطً الجمركیةالمصادرةإذا لم یكن محلّ و،)1(العینیة

، 2017فبرایر 16المؤرخ في 04-17مة  بالقانون رقم لة والمتمّ ج، المعدّ .ت246من المادة )05(ذلك أنّ الفقرة الخامسة -1
یمنح رفع الید عن حجز وسیلة النقل بدون كفالة أو إیداع قیمتھا للمالك حسن ":على أنھّتنصّ السالف الذكر،المعدّل، 

الأخیر قد أبرم عقد نقل أو إیجار أو قرض إیجار یربطھ بالمخالف وفقا للقوانین والأنظمة المعمول النیة، عندما یكون ھذا 
."بھا أو حسب تقالید المھنة

على مصادرة ھذه البضائع، ولا یمكن المطالبة بھا لا من قبل أصحابھا ولا من قبل الدائنین الممتازین، ولا یملك الذي ینصّ -2
الفرنسي، بعكس موقف المشرعین الجمركیین .ج.ت376المادة ا لنصّ متھا على الفاعلین طبقً ھؤلاء سوى الرجوع بقی

.إذا ثبت سوء نیةّ صاحبھاان على عدم جواز مصادرة ھذه البضائع إلاّ ذان ینصّ بناني اللّ المصري واللّ 
الغش إلى جانب مصادرة البضائع محل ع الجمركي على عقوبة مصادرة البضائع المستعملة بأخطاء لقد سبق وأن أكّد المشرّ -3

، ج ر 2016، المتضمن قانون المالیة لسنة 2015دیسمبر 30المؤرخ في 08-15من القانون رقم 40الغش بموجب المادة 
دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص علیھا ":على أنھّ، والتي تنصّ 2015دیسمبر  31، الصادرة بتاریخ 72عدد 

من قانون جمارك 325الساري المفعول، یعاقب على المخالفات الجمركیة المنصوص علیھ في المادة في التشریع 
:والمنصبة على البضائع المذكورة في جدول أدناه بـ

سنوات،)05(أشھر إلى خمس )06(الحبس من ستة -
غرامة تساوي ضعف قیمة البضائع المصادرة،-
....".امستعملة في إخفاء الغشمصادرة البضائع محل الغش، وكذا البضائع -
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ادل قیمة الجمركیة على الحكم بما یع ةالجزائیّ شریعاتت التّ ا لتعطیل حكم القانون نصّ تفادیً 

.)2(نقديٍ ل في المصادرة بمقابلٍ اني المتمثّ أخذ شكلھا الثّ ھنا تو، لمصادرةالھذهالبضاعة كبدیلٍ 

:للأشیاء محلّ الغشالمصادرة العینیة-1

،أدواتھ كذلك إذا لزم الأمر ىعلالغش ذاتھ ونیة على الأشیاء محلّ طق بالمصادرة العیالنّ یتمّ 

كونھا یتمّ عینیة الب على المصادرةعلیھ یترتّ ، ودة في القانونق علیھا ضمن الشروط المحدّ طبّ فتُ 

من الآثار، وجملةً )أ(تائجمن النّ مجموعةً النطّق بھا ضدّ الشيء ولیس ضدّ الشخص المتھّم 

.)ب(ةالقانونیّ 

:لصفة العینیة  للمصادرة الجمركیةبة عن اتائج المترتّ النّ -أ

ى عل تكمیلیةٍ طق بالمصادرة كعقوبةٍ تستوجب القواعد العامة في قانون العقوبات العام للنّ 

، أن 1في مواد الجنح والمخالفاتفي مواد الجنایات و وجوبیةً عن كونھا جوازیةً المتھّم، فضلاً 

وأن .طق بمصادرة أموالھا فإنھّ لا یصّح النّ ا إذا لم تثبت إدانتھ قضائیً یكون قد ثبتت إدانتھ، أمّ 

.طق بھذه المصادرة على حقوق الغیر حسن النیةّیحتفظ عند النّ 

معظم ھذه القواعد قد خرج عنھا قانون العقوبات الجمركي، كون أنّ المصاردة لكن یبدو أنّ 

ولیس على شخص  ةجریمة الجمركیالشيء محلّ الب على في ھذا الفرع من القانون تنصّ 

دفع بالفقھ إلى ابع العیني للمصادرة الجمركیةا، ھذا الطّ ا عینیً المتھّم، فذلك جعلھا تكتسي طابعً 

متمیزّةٍ ابع نتج عنھ إخضاعھا لأحكامٍ ، ھذا الطّ )1أ(عینيٍ أمنٍ ع تدبیرأن یصُبغ علیھا طاب

.)2أ(ومتفرّدةِ 

:على المصادرة الجمركیةعینيٍ إصباغ طابع تدبیر أمنٍ -1أ

ھو إعطائھا وصف ،الصفة العینیة للمصادرة الجمركیةا الفقھ عنبھتائج التي رتّ من النّ 

وھذا،2رة في القواعد العامة عندما یحكم بھا بھذا الوصفكالمصادرة المقرّ عینيٍ نٍ متدبیر أ

ھا لا أو أنّ ،ا لخطورتھانظرً 3اعامل فیھا مطلقً ھذه المصادرة ممنوع التّ الأشیاء محلّ عندما تكون

إذ یلزم في ھذه الحالات الحكم ،4مطلقٍ رٍ حظع الجمركي أخضعھا لولكن المشرّ تحمل خطورةً 

.السالفة الذكرالمعدّل والمتمّم، ع، .ت1مكرر15دة ا للماطبقً -1
من القانون ذاتھ، إثر 16التي نقل مضمونھا إلى المادة ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ع.ت25، 19، 1أنظر المواد -2

.، السالف الذكر2006مبر دیس20المؤرخ في 23-06تعدیلھ بموجب القانون رقم 
أنظر ما سیتم تفصیلھ في الجزء الخاص بالمجالات المستبعدة من نطاق المصالحة الجمركیة، وذلك في المبحث الثاني من -3

.الفصل الثاني من الباب الثاني من ھذه الدراسة
ا ا مطلقً مفھوم البضائع المحظورة حظرً یخصّ ذكره فیمامة، وكذا ما تمّ ج المتمّ .ت21من المادة )01(أنظر الفقرة الأولى -4

.ظام الاجتماعيلمساسھا بالنّ 
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وبصرف ،یلزم الحكم بھاى في حالة عدم ورود نصٍّ حتّ عینيٍ أمنٍ كتدبیر الجمركیةبالمصادرة

، مع ضرورة سحب ھذه 1كون أن حیازتھا في ذاتھا غیر مشروعةٍ ،ھمظر عن عقاب المتّ النّ 

ا للدولة، وعدم جواز المطالبة بھا من صاحبھا ولو كان حسن نھائیً وأیلولتھاداول الأشیاء من التّ 

لأحكامٍ عینيٍ ا من وصفھا تدبیر أمنٍ لمصادرة الجمركیة إنطلاقً النیةّ، وھو ما یؤكد خضوع ا

.ومتفرّدةٍ متمیزّةٍ 

:دةٍ ومتفرّ متمیزّةٍ إخضاع المصادرة الجمركیة لأحكامٍ -2أ

عینيٍ تدبیر أمنٍ ن إعطاء المصادرة العینیة وصف الفقھ مبھاتائج التي رتّ النّ أسفر عنكما 

، حتىبھا طقالفعل المادي للنّ إتیانبجد سندھا في الإكتفاء ت دةٍ ومتفرّ زةٍ إخضاعھا لقواعد متمیّ 

240من المادة )02(للفقرة الثانیة  اطبقً ، أو كان مجھولاً 2للمتابعة محلاً فاعلھا ولو لم یكن

تطبق المصادرة على البضائع محل الغش ":على أنھّج المستحدثة، التي تنصّ .ت1مكرر

كان حائزھا، حتى إن كانت ملكا للغیر أجنبي عن الغش أو والبضائع التي تخفي الغش مھما 

 على تنصّ ج التي .ت288لمادةا من) 01(للفقرة الأولى  اذلك طبقً كو."غیر معروف

یجوز لإدارة الجمارك أن تطلب من الجھة القضائیة التي تبت في القضایا المدنیة بمجرد ":أنھّ

على أفراد لم یكونوا محل ى مجھولین،أوعریضة، المصادرة العینیة للأشیاء المحجوزة عل

.3"نظرا لقلة قیمة البضائع محل الغش ةمتابع

288د كیفیات تطبیق المادة الذي یحدّ ، 1999فبرایر سنة 03بینّ المقرر المؤرخ في لقد 

على  منھ التي تنصّ )02(، المقصود بالبضائع المغشوشة القلیلة الأھمیة في المادة الثانیة 4ج.ت

من أجل تطبیق ھذا المقرر، یقصد بالبضائع المغشوشة القلیلة الأھمیة البضائع التي لا ":أنھّ

.)"دج20.000(تفوق قیمتھا في السوق الداخلیة عشرین ألف دینار جزائري 

د حیازة الأشیاء عام لتقریر المصادرة، طالما أن مجرّ باعتبارھا نصّ ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، ع.ت25تكفي المادة -1
.ون المادة ذاتھاحسب مضم بشرط أن تكون ھذه البضائع مضبوطةً ذاتھ جریمةٍ یمثلّ في حدّ 

:أنظر.كالحكم ببراءة المتھم لتوافر مانع المسؤولیة أو أستفادتھ من عذر معف من العقاب الذي قضت بھ المحاكم الفرنسیة -2
Crim .29 Octobre 1936 .J.589. cité par :
BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier, communautaire et national,

op.cit, N° 923 , p 502.

.المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، الجزائري.ع.ت49و 47المادتین أنظر كذلك 
ھم للمطالبة بالمصادرة العینیة للأشیاء المتّ ضدّ یستنتج في ھذه الحالة أنّ إدارة الجمارك لا تحتاج إلى صدور حكمٍ -3

على أنھّ یتم البت في طلبات إدارة الجمارك بموجب تنصّ والمتمّم، السالف الذكر،، المعدّلج.ت288المحجوزة، فالمادة 
."Ordonnance"أمر 

، الصادرة بتاریخ 22من قانون الجمارك، ج ر عدد 288، یحدد كیفیات تطبیق المادة 1999فبرایر 03مقرر مؤرخ في -4
.1999مارس 21
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المقرر المؤرخ من ) 04(ا للمادة الرابعة ا طبقً إقلیمیً حیث یطلب قابض الجمارك المختصّ 

من  ج، السالف الذكر،.ت288ي یحدّد كیفیات تطبیق المادة ، الذ1999فبرایر سنة  03في 

المصادرة العینیة للبضائع الھیئة القضائیة التي تبت في القضایا المدنیة، بمجرد عریضةٍ 

المحجوزة بمحضر عندما تفوق قیمتھا في السوق الداخلیة عشرین ألف دینار جزائري 

)03(من المادة الثالثة )02(للفقرة الثانیة ا ، والتي یكون مالكوھا مجھولین طبقً )دج20.000(

أو بإجراء الغش الطفیف عندما لا تفوق قیمة تلك البضائع ، المذكور أعلاه،من المقرر

فرادٍ ا لأوتكون ملكً .)دج20.000(في السوق الداخلیة عشرین ألف دینار جزائري المحجوزة

من المادة الثالثة )01(ا للفقرة الأولى أو یكون مالكوھا مجھولین طبقُ متابعةٍ لم یكونوا محلّ 

.1ذاتھمن المقرر)03(

ھم في حالةتركة المتّ شرة دعوى ضدّ مبا مكنة دارة الجماركلإمنح یُ ،من ذلكأكثر 

 ن منفي حالة عدم التمكّ الخاضعة لھذه العقوبة، والأشیاءبمصادرة بھدف استصدار حكمٍ وفاتھ

 اذلك تطبیقً ، دون أن یعدّ 2یعادل قیمة ھذه الأشیاءدفع مبلغٍ ب الحجز على تلك الأشیاء الحكم

ذلك أنّ المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،،3ج.ق261ا للمادة طبقً لعقوبة على ذوي الحقوقل

.4من منظور قانون العقوبات الجمركيل جریمةً ذاتھا تشكّ حیازتھا في حدّ 

إذ على عكس ھا،على الأشیاء محلّ  ةالنیّ حقوق الغیر حسنعدم مراعاةضاف إلى ذلك، یُ 

كما جاء  5كافیةٍ ةٍ قانونیّ بحمایةٍ  ةبموجبھا حقوق الغیر حسن النیّ  تحظىالقواعد العامة التي 

ع.ت1مكرر15المادة من ) 02(والثاتیة )01(في الشطر الأخیر من الفقرتین الأولى صراحةً 

 محیث یجوز لھ."وق الغیر حسن النیةحقمع مراعاة ":ینصّ على أنھّالذيالمستحدثة،

02مكرر 15الشرطان الواردان في المادة اق فیھالأشیاء المصادرة متى تحقّ ة بردّ المطالب

ج .ق21من المادة )01(البضائع المحظورة المشار إلیھا في الفقرة الأولى ق على على أنّ أحكام ھذا المقرر لا تطبّ -1
.القانون ذاتھ من) 05(علیھ المادة الخامسة مة، حسب ما تنصّ المتمّ 

أنّ الدعوى التي ، المعدّل والمتمّم، السلف الذكر،ج.ت261المادة ویبدو من نصّ .الفرنسي.ج.ت344تقابلھا المادة -2
.رة الجمارك ھي دعوى مدنیة، تبت فیھا الھیئات القضائیة المدنیةتباشرھا إدا

.ةٍ جزائیّ عقوبةٍ و لیست كمدنيٍ ذلك أن المصادرة ینظر إلیھا في ھذه الحالة كدینٍ -3
طق بالمصادرة الجمركیة النّ الحلول التي جاء بھا قانون العقوبات الجمركي والقضاء فیما یخصّ تجدر الإشارة إلى أنّ -4

، المتعلق بمكافحة 2005غشت  23المؤرخ في 06-05بق على أعمال التھریب المنصوص علیھا في الأمر رقم تنط
.م، السالف الذكرل والمتمّ التھریب، المعدّ 

من ضرورة التوسّع 1953وھو ما أوصى بھ المؤتمر الدولي السادس عشر لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة -5
رة لمكافحة ظاھرة الإجرام الإقتصادي، شریطة أن تكون ھذه المصادرة خاصّة ولا تمس حقوق بالأخذ بعقوبة المصاد

، النظریة العامة التدابیر الإحترازیة، دراسة مقارنة، المؤسسة الوطنیة لكتاب، الجزائر، عبد الله سلیمان:الغیر، أنظر
.164-163، ص ص 1990
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فإنھّافإنھّ بالرجوع لأحكام قانون العقوبات الجمركي المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،.1ع.ت

ومھما كان ،كانت یدّ في أيّ ھا محلّ الأشیاء علىالجمركیة، طق بالمصادرة قضي بوجوب النّ ت

مرتكب  لیس ضدّ الشيء وضدّ طق المصادرة الجمركیة واجبة النّ أنعلى اعتبار،مالكھا

بموجب نصوصٍ تكریسھ ة، حسب ما تمّ حسن النیّ الغیر لحقوقشبھ تامٍ ھدارإفي ذلك، و2الغش

.4واضحةٍ قضائیةٍ حلولٍ و، 3ةٍ صریحةٍ قانونیّ 

:طق بالمصادرة الجمركیةبة عن النّ المترتّ  ةالآثار القانونیّ -ب

نفیذللتّ متى كانت قابلةً الجمركیةبالمصادرةانة جزاءً المتضمّ الأوامروماحكب على الأیترتّ 

ةٍ قطعیّ أیلولة المال المصادر بصفةٍ .5في القواعد العامةا للقاعدة والاستثناء الوارد علیھاطبقً 

المصادرة المطالبة بھا یث لا یجوز للمحكوم علیھ بالأشیاء محلّ ، بح6إلى ملكیة الدولةةٍ ونھائیّ 

المصادرة د ھذه الأیلولة في انتقال ملكیة الأشیاء محلّ وتتجسّ .7أو بقیمتھا أو بمقابل الإنتفاع بھا

، السالف الذكر، 2006دیسمبر 20المؤرخ في 23-06جب القانون رقم ع المستحدثة بمو.ت2مكرر 15فت المادة عرّ -1
یعتبر من الغیر حسن النیة، الأشخاص الذین لم یكونوا شخصیا محل متابعة أو إدانة من ":الغیر حسن النیة كالآتي

."لة للمصادرةأجل الوقائع التي أدت إلى المصادرة، ولدیھم سند ملكیة أو حیازة صحیح ومشروع على الأشیاء القاب
على المصادرة المنطوق بھا كتدبیر أمنٍ ع المستحدثة بالقانون ذاتھ، التي تنصّ .ت16تجدر الإشارة إلى أن المادة 

، مع عینيٍ ة على الشيء القابل للمصادرة في صورة المصادرة كتدبیر أمنٍ ، لم تشر إلى حقوق الغیر حسن النیّ عینيٍ 
دیسمبر 20المؤرخ في 23-06ع الملغاة بموجب القانون رقم .ت25لیھا مضمون المادة العلم أن ھذه المادة قد تم نقل إ

، فھل )ع.ت16(ة، والذي تم إسقاطھ في المادة الجدیدة ن النیّ سكر، التي أشارت إلى حقوق الغیر ح، السالف الذ2006
.ھذا حرمان لھذا الغیر من المطالبة بھا؟

2- SCHUMACHER( M), Les senctions et leur éxecution en matiere douaniere in, étude de
droit pénal douanier, op.cit , p 157.

.274، ص )1(، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابق، الھامش زعلاني عبد المجید:ذكره
من   289حین، والمادة ل النقل أو المصرّ سائقي وسائالتي تخصّ ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج.ت287مثل المادة -3

جاه ھؤلاء مالكي البضائع المحجوزة أو المصادرة، والذي یسمح القانون لإدارة الجمارك إتّ التي تخصّ ذاتھ، التقنین
.بمصادرة الأشیاء والبضائع المحجوزة دون أن تلزم بمتابعة مالكي البضائع

طق بالمصادرة ولو أن المالك قد اكتسب الملكیة في وقتٍ بوجوب النّ كالحكم الصادر عن القضاء الفرنسي والقاضي-4
.منھھا مسروقةً ست علیھا المتابعة ولو كانت الأشیاء محلّ للواقعة التي تأسّ لاحقٍ 

Crim , 20 Mars 1952. Doc.Cont.N° 997.
أنّ الأحكام والأوامر المتضمّنة للمصادرة إذ القاعدة، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج.إ.ت597و 375ا للمادتین طبقً -5

15، والمادة من التقّنین ذاتھ597ا للمادة ة الشيء المقضى فیھ طبقً لقوّ أي حائزةً إذا كانت نھائیةً نفیذ إلاّ للتّ لا تكون قابلةً 
ا للمادة لأحكام الغیابیة طبقً كما ھو الحال في االمؤقت لھانفیذ والاستثناء ھو التّ .المعدّل والمتمّم، السالف الذكر.ع.ت

قتان في قانون الجمارك الذي بدوره أضاف قاعدة خاصة تتعلق والمطبّ ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج.ا.ت357
بالأحكام والأوامر التي تقضي بمصادرة بضائع على أشخاص مجھولین ولم یطالبوا بھا، إذ ینفذ أمر المحكمة الذي یعُلقّ 

)05(ا للفقرتین الخامسة ارجي لمكتب الجمارك المعني، على الرغم من المعارضة والاستئناف طبقً على الباب الخ
المعدّل، ، 2017فبرایر 16المؤرخ في 04-17ج المعدلة والمتممة بالقانون رقم .ق300من المادة )06(والسادسة 

.السالف الذكر
.ع، السالفة الذكر.ت15لمشرّع الجزائي لعقوبة المصادرة في المادة عریف الذي قدّمھ اا مع التّ ھذا الأثر یتطابق تمامً -6
حیمي سیدي :وأنظر كذلك.352، المصادرة في القانون الجنائي المقارن، المرجع السابق، ص علي فاضل حسن-7

المقارن، ، نظام الجزاءات في التشریع الجمركي الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شھادة ماجستیر في قانون العمالمحمد
.109، ص 2012-2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وھران، 
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المصادرة صرف في الأشیاء محلّ التّ إدارة الجمارك في وحقّ ، )1ب(الجمركیة لصالح الدولة 

.)2ب(الجمركیة 

الأثر الرئیسي باعتباره:المصادرة الجمركیة لصالح الدولةانتقال ملكیة الأشیاء محلّ -1ب

، ذلك أنّ ھذه الأشیاء تنتقل آلیةٍ لھذه المصادرة ومعھ زوال حقوق الغیر على ھذه الأشیاء بصفةٍ 

مّم، السالف ، المعدّل والمتأشار قانون الجماركإذ ،1یثقلھاحقٍّ من أيّ ملكیتھا إلى الدولة خالصةً 

التي تنصّ ،2منھ289من المادة )01(ظھیري للملكیة في الفقرة الأولىھذا الأثر التّ لالذكر، 

لدائنین أن لو لا و المصادرة أن یطالبوا بھا،البضائع المحجوزة أیجوز لمالكيلا ":على أنھّ

إلا عن طریق ،یاز ماامتلو كان ھؤلاء الدائنون ذووكان مودعا أم لا،أیطالبوا بثمنھا سواء 

ن ى تتمكّ وذلك حتّ ."من ھذا القانون246مع مراعاة أحكام المادة ،الغشالطعن ضد مرتكبي

حق بالخزینة رر اللاّ ھا عن الضّ تعویضما یضمن فعلاً إدارة الجمارك من وضع یدھا على كلّ 

.لتحقیق ذلكعرقلةٍ ع كلّ العمومیة للدولة، ومن

بھ ما تتطلّ ل اوفقً :الجمركیةالمصادرة صرف في الأشیاء محلّ التّ في  إدارة الجماركحقّ -2ب

الطرقباعبإتّ لا یمارس إلاّ ھذا الحقّ على أنّ .3المصادرةھذهتحقیقھا منالمرجوالأھداف

تلاف اخة بعلّ عھاز بتنوّ ي طرق تتمیّ ھوا لتنفیذ أحكام المصادرة،یصً ة الموضوعة خصّ القانونیّ 

:أنھّحیثالمصادرةلّ طبیعة الأشیاء مح

:، أنظرد الفقھ ھذا الحلّ یؤیّ -1
BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier communautaire et national,
op.cit, N° 924, p 502.

.364القانون الجنائي المقارن، المرجع السابق، ص ، المصادرة فيعلي فاضل حسنوأنظر كذلك، 
المعدّل والمتمّم، ، الجزائري.ج.ق289ولقد أوردت المادة .الفرنسي.ج.ق376من المادة )01(تقابلھا الفقرة الأولى -2

لإدارة الجمارك أن ة، الذین یمكنالدائنین الذین لھم حق امتیاز، والذین یدخلون في مفھوم الغیر حسن النیّ السالف الذكر،
المصادرة، كما صرف في الأشیاء محلّ تزاحمھم في حالة التسویة القضائیة أو تصفیة الأموال عند إفلاس المدین وذلك بالتّ 

غیر ":على أنھّالتي تنصّ المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،من القانون التجاري، 251من المادة )02(تؤكده الفقرة الثانیة 
ة العامة تبقى متمسكة بامتیازھا على الدیون التي كانت غیر ملزمة بتسجیلھا في تاریخ الحكم الذي قضى أن الخزین

."بالتسویة القضائیة أو شھر الإفلاس وللدیون المعروضة للتحصیل بعد ذلك التاریخ
مة، لة والمتمّ ج، المعدّ .ت300المادة من )  04(والرابعة )03(والثالثة )02(والثانیة)01(ا للفقرات الأولىطبقً وا استثناءً -3

ا على ترخیص من رئیس المحكمة وقبل صدور الحكم النھائي التصرف ببیع وسائل النقل فإنھّ یجوز لإدارة الجمارك بناءً 
المحجوزة التي رفض المخالفون عرض رفع الید علیھا مقابل كفالة قابلة للدفع أو إیداع قیمتھا، مع الإشارة إلى ذلك في 

للحفظ، ا خاصةً ض للتلف، والبضائع التي تتطلب ظروفً والبضائع المحجوزة التي لا یمكن حفظھا دون أن تتعرّ . حضرالم
.والحیوانات الحیة المحجوزة

كما یجوز لإدارة الجمارك بالنسبة للبضائع الأخرى عدا تلك المبینة أعلاه، وعندما توجد ظروف استثنائیة تستدعي بیعھا، 
وبعد حصول على ھذا .مة، بناء على طلب مسبب من طرفھا، الأمر ببیعھا قبل صدور الحكم النھائيیمكن رئیس المحك

شریع التّ علیھا الترخیص، تكون البضائع المعدّة للبیع محل مراقبة بیطریة أو نباتیة أو صحیة، أو أي مراقبة أخرى ینصّ 
من طرف المعني الأمر المتضمن رخصة البیع في ظرف ثلاثة ھذا ویبلغّ قابض الجمارك .المعمول بھما قبل بیعھانظیموالتّ 

.ا بحضوره أو في غیابھا، وذلك سواءً أیام، مع إعلانھ بأنّ البیع سیباشر فورً )3(
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ا للقواعد بل إدارة الجمارك وفقً فیھا من قِ صرفالتّ والتي یتمّ ،عامل فیھاأشیاء قابلة للتّ  توجد

تطبیق كیفیات الذي یحدد 1999سنة  فبرایر 23في  دة بمقتضى القرار الوزاري المؤرخالمحدّ 

)02(المادة الثانیةحیث أوضحت.ةملة والمتمّ المعدّ ،1ج.ق301المادة من ) 01(الفقرة الأولى 

قتینیبأحد الطربالبیع الذي یمكن أن یتمّ یكونالأصل بحسبالأشیاء ھذهف فيالتصرّ أنّ ب منھ

لإعتباراتٍ راضي التّ بواسطةغیر عاديٍ أو عن طریقٍ 2طریق عادي بواسطة المزایدة العلنیة

.أو إغتنام الفرصة3العامة المصلحةب قتتعلّ 

عن طریق بدون مقابلٍ ذاتھا)02(ا للمادة الثانیةصرف في ھذه الأشیاء طبقً التّ زیجوكما 

بشرط أن لا ،أو علمیةٍ أو ثقافیةٍ خیریةٍ ا لأغراضٍ ا إلى بعض الھیئات تحقیقً مجانً تسلیمھا 

.4)دج20.000(تتجاوز قیمة ھذه البضائع في السوق عشرین ألف دینار

ا بل إدارة الجمارك وفقً صرف فیھا من قِ التّ عامل فیھا، والتي یتمّ للتّ أشیاء غیر قابلةٍ یوجدكما 

أو خطرٍ إذا كانت تنطوي على ضررٍ ھابإتلاف ا، إمّ ذاتھمن القرار الوزاري)08(للمادة الثامنة 

بالآدابةً خلّ م ا، أو تكون أشیاءً للإستھلاكغیر صالحةٍ أومزیفةً وأمغشوشةً لكونھامطلقٍ 

نسبيٍّ أو ضررٍ على خطرٍ نطوي إلاّ ت یھا إذا كانت لاالإبقاء علأو .5العامظام النّ العامة و

31، الصادر بتاریخ 22ج ر عدد .ج .ق301/1یحدد كیفیات تطبیق المادة 1999فبرایر 23قرار وزاري مؤرخ في -1
.1999مارس 

من ) 03(ا للمادة الثالثة ت إجراءاتھا التي تتمّ تحت إشراف قابض الجمارك الذي یتم البیع في دائرة إختصاصھ طبقً التي حدّد-2
ا لذلك من طرف رئیس مصلحة القرار الوزاري المذكور أعلاه، أو تحت إشراف أعوان الجمارك المعینّین خصیصً 

.وزاري ذاتھمن القرار ال)04(الجمارك للولایة طبقا للمادة الرابعة 
كما یتم التصرف في ھذه الأشیاء بمقتضى نصوص قانونیة أخرى متعلقة خاصة بالتصرف في الأشیاء المحجوزة في 

  .مةلة والمتمّ ج، المعدّ .ق300و 288بالذكر المادتین ظروف معینة ونخصّ 
ا على الصحة أو الأمن فیما الإیداع خطرً كالبضائع القابلة للتلف أو الردیئة الحفظ، وكذا البضائع التي یشكل بقاؤھا قید -3

راضي، وذلك بعد ترخیصٍ ا عن طریق التّ بیعھا فورً حولھا، أو التي قد تفسد البضائع الأخرى المرتبة قید الإیداع، التي یتمّ 
مة لة والمتمّ ج، المعدّ .ق210من قاضي الجھة القضائیة التي تبت في القضایا المدنیة حسب ما جاء في مضمون المادة 

196-99ا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم طبقً السالف الذكر، و المعدّل،،2017فبرایر 16المؤرخ في 04-17بالقانون رقم 
ج، ج ر .ق210، المحدد لكیفیات بیع البضائع الموضوعة رھن الإیداع الجمركي طبقا للمادة 1999غشت  16المؤرخ في 

لصالح الإدارات راضي لا یكون إلاّ ي أو عن طریق التّ نّ التنازل الودّ ، فإ1999أوت 18، الصادرة بتاریخ 56عدد 
، المعدّل والمتمّم، ج.ت209دة في المادة ق الأمر بالبضائع المودعة التي لم تفرغ في الآجال المحدّ والھیئات العمومیة، ویتعلّ 

.السالف الذكر
المؤسسات ذات الطابع الإنساني، كما تسلمّ إلى المكتبات والمتاحف كالمستشفیات والملاجئ والجمعیات الخیریة وغیرھا من-4

، والقابلة أن تصُنفّ ضمن الأملاك العامة، على أن تحدّد أو ثقافیةٍ أو تاریخیةٍ ةٍ فنیّ الوطنیة، إذا كانت الأشیاء ذات قیمةٍ 
.ر صادر من المدیر العام للجماركالكیفیات العملیة لھذه التنازلات بموجب مقر

كالمؤلفات والكتب المطبوعة التي تحمل في مضمونھا تمجید الارھاب والعنصریة، أو المساس بالھویة الوطنیة بأبعادھا -5
المادة :أنظر.الثلاثة، أو بسلامة التراب الوطني أو أمنھ أو وحدتھ، أو المساس بالقرآن الكریم أو الإساءة لھ أو للرسل

، المتضمن تحدید الإطار التنظیمي لتوزیع 2003غشت  23المؤرخ في  278-03قم من المرسوم التنفیذي ر)10(العاشرة 
  .2003غشت  24، الصادرة بتاریخ 51ر عدد .الكتب والمؤلفات في الجزائر، ج
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وھنا .1م لجھات الدفاع الوطنيالأسلحة الحربیة التي تسلّ تستفید منھا كنةٍ معیّ جھاتٍ ل وتوجیھھا

أو بدل نقديٍ كل الثاني للمصادرة الجمركیة وھي المصادرة بمقابلٍ جوء إلى الشّ كن اللّ می

.ى لا تضیع حقوق الخزینة العمومیةتّ المصادرة ح

:المصادرةأو بدل نقديٍ المصادرة بمقابلٍ -ثانیا

ل في والمتمثّ ،ر تطبیقھاإذ تعذّ عن المصادرة العینیةا كبدیلٍ حیانً ، أ2ینطق بالمصادرة بمقابل

إذا كانت لھذا الإجراء، ویعادل قیمة الأشیاء القابلة لأن تكون محلاً قديٍ ن مصادرة مبلغٍ طق بالنّ 

استثنائیةٍ في حالاتٍ العامتطبیقھا في القواعد العامة لقانون العقوباتالمصادرة بمقابل یتمّ 

ل القاعدة العامة طبیقھا یمثّ ل تجعوخاصةً منحھا مكانةً  قدقانون العقوبات الجمركي فإنّ ، 3اتمامً 

.حةٍ واضقضائیةٍ من خلال تطبیقاتٍ و،صریحةٍ ةٍ قانونیّ بموجب نصوصٍ وذلك

ع المشرّ دحدّ المزایا التي تنطوي علیھا المصادرة بمقابل على الصعید العملي، فقدأمام

د كیفیة ، والقواعد التي تحدّ )1(كل من المصادرةإختیار ھذا الشّ لطة التي لھا حقّ السّ الجمركي

.)3(قھاا الفائدة التي تحقّ ، وأخیرً )2(تقدیر مبلغھا

  :مقابلالمصادرة باختیار حقّ لطة التي لھاالسّ -1

على  ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج.ت336المادة من ) 01(الشطر الأول نصّ ی

مبلغ یعادل قیمة الأشیاء الحكم بدفع،إدارة الجماركلى طلبع ابناء ،تصدر المحكمة":أنھّ

حقّ أسند قد  ع الجمركيأنّ المشرّ من خلال ھذا النصّ یبدو.4"القابلة للمصادرة لیحل محلھّا

-97من الأمر رقم )01(ا للمادة الأولىا طبقً مطلقً اوإن كان القانون یحظر حیازتھا أو صناعتھا من طرف عامة الناس حظرً -1
من القانون 102وكذلك المادة .السالف الذكر، المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخیرة، 1997ینایر 19المؤرخ في 06

ة وتصدیرھا ، المتعلق بحمایة التراث الوطني واستیراد الممتلكات الثقافیة المنقول1998یونیو 15المؤرخ في 04-98رقم 
.1998یونیو 17رة بتاریخ ، الصاد44ر عدد بصورة غیر قانونیة، ج

محمود محمود ، "الغرامة الإضافیة"ى بـتتنوّع التسمیات المقدّمة للتعبیر عن المصادرة بمقابل على مستوى الفقھ، فتسمّ -2
، المرجع السابق، ص الجزء الأول،الأحكام العامة والإجراءات الجنائیة، الجرائم الإقتصادیة في القانون المقارن،مصطفى

، أو 413، النظریة العامة للجریمة الجمركیة، المرجع السابق، صشوقي رامز شعبان، "غرامة المصادرة"و ، أ100
زیادة في مسؤولیة الربان عن النقص وال(قرینة التھریب ، التھریب الجمركيجرائم ،كمال حمدي، "المصادرة الوھمیة"

.22، المرجع السابق، ص)الشحنة
، ومن اا و وجوبیً ا أصلیً ، بعكس قانون العقوبات الجمركي الذي یعتبر المصادرة جزاءً علیھا صراحةً وذلك بأن ینصّ -3

تغییر طبیعة المصادرة :الأسباب التي استند علیھا الفقھ والقضاء لعدم الأخذ بالمصادرة بمقابل في إطار القواعد العامة نجد
ة ة الجزائیّ علیھا القانون، وفي ذلك تعدي على مبدأ الشرعیّ من الغرامة التي ینصّ طق بمقابل وتحویلھا إلى نوعٍ في حال النّ 
لمزید من .الي العودة إلى تحكّم القضاةة، وبالتّ صوص الجزائیّ ق للنّ فسیر الضیّ لھ وھو المساس بقاعدة التّ نتیجةٍ وعلى أھمّ 

وأنظر .324، 276، 73المرجع السابق، ص ، المصادرة في القانون الجنائي المقارن،على فاضل حسن:فصیل أنظرالتّ 
.162ة مقارنة، المرجع السابق، ص ، النظریة العامة للتدابیر الإحترازیة، دراسعبد الله سلیمان: كذلك

)05(والمادة الخامسة )01(من المادة الأولى كما نصّ المشرّع المصرفي على المصادرة بالمقابل في الفقرة الأخیرة لكلّ -4
، المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة 1996یولیو  09في المؤرخ 22-96من الأمر رقم 

غشت  26المؤرخ في 03-10من الأمر رقم )02(رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدلتین والمتممتین بالمادة الثانیة 
=لمراد مصادرتھا أو لم یقدمھا المتھم لسبب إذا لم تحجز الأشیاء ا":ھذه الفقرة على أنھّ، السالفا الذكر، إذ تنصّ 2010
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ا وفقً طلب الحكم بالمصادرة بمقابلٍ ، التي لھا وحدھا لإدارة الجماركاختیار المصادرة بمقابلٍ 

في الإختیار ةٍ تقدیریة سلطةٍ ع بأیّ لا یتمتّ الجزائيحیث أنّ القضاء،1تخضع لتقدیرھالإعتباراتٍ 

الذي  كلبالشّ طق النّ رك والخضوع لطلب إدارة الجماإلاّ من المصادرة، إذ ما علیھ كلینالشّ بین 

.ا للقانون فھنا یسترجع سلطتھ التقدیریة في ھذا المجالإذا كان طلبھا مخالفً إختارتھ، إلاّ 

ع المشرّ ، أنّ ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكرج.ت336المادة كما یبدو من خلال نصّ 

الإجتھاد عكس  ابلٍ بمق دھا المصادرةق بصدّ تطبّ الحالات التي لىع الم یضع قیدً الجمركي 

:ھي2دھا في ثلاث حالاتٍ حدّ الذيالقضائي 

.3الجریمةم تضبط البضائع محلّ لإذا -1

.4للدولةمملوكةٍ على وسیلة نقلٍ بّ إذا كانت المصادرة تنص-2

، ج.ت246المادة من )05( الفقرة الخامسةقل الذي تفرضھرفع الید عن وسیلة النّ إذا تمّ -3

السالف المعدّل، ،2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17نون رقم مة بالقالة والمتمّ المعدّ 

ة عندما یكون قد سبة للمالك حسن النیّ الجمركیة بالنّ للجرائم تینعلى الأعوان المثبالذكر، 

الأنظمة المعمول ا للقوانین ویربطھ بالمخالف وفقً أو قرض ایجارٍ أو إیجارٍ أبرم عقد نقلٍ 

.5بھما أو حسب تقالید المھنة

مع . "یتعین على الجھة القضائیة أن تقضي على المدان بغرامة تقوم مقام المصادرة وتساوي قیمة ھذه الأشیاءما،=
لتي للمصادرة اتشیر)05(العلم أنّ المادة الأولى تشیر للمصادرة التي تقع على الشخص الطبیعي، بینما المادة الخامسة 

.تقع على الشخص المعنوي
على الحكم بھذه الأخیرة إذا تعذّر فنصّ تعویضیةٍ یلاحظ أن المشرّع المصرفي قد ربط بین إجراء الحجز والغرامة كعقوبةٍ 

صادرة، والذي من شأنھ أن دلیل على مقابل المللتّ "الغرامة "عبارة حجز  الأشیاء المراد مصادرتھا، كما أنھّ ضمّن النصّ 
لھذا یفُضّل تعدیل مضمون ھذا .عن عقوبة المصادرةمستقلٍ ا بینھا وبین الغرامة المنصوص علیھا كجزاءٍ طً خل یحدث
داخل بین المصطلحات رغم ، لتفادي التّ "بدل المصادرة"كما فعلھ المشرّع الجمركي أو "مبلغ"بإدراج عبارة النصّ 

.في مجال جرائم الصرفوجوبیةً مالیةً كونھما عقوبةً 
رة الجمركیة ذاتھا التي قد المصادكالوضعیة المالیة للمحكوم علیھ بھا من حیث عسره أو یسره، أو طبیعة الأشیاء محلّ -1

  .       اا أفضل من مصادرتھا عینً لجمارك الحصول على مقابلھا نقدً الإدارة یكون 
الطیبي بن:وأنظر كذلك.181السابق، ص ، القانون الجنائي للمال والأعمال، الجزء الأول، المرجع رحماني منصور-2

، الأحكام الإجرائیة الخاصة بجرائم التھریب في التشریع الجزائري، رسالة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون مبارك
.314، ص 2016-2015الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

، وقرارھا 48481ملف رقم ، 1984دیسمبر 23ة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ المحكمة العلیا، غرف-3
.54، ص 1992مارس الجزائر، ، مجلة الجمارك، عدد خاص، 95464،  ملف رقم  1988جوان 14بتاریخالصادر

169482، ملف رقم 1996دیسمبر 03وبتاریخ ،119851لف رقم م، 1996مارس 24بتاریخ انالصادروقراراھا 
.)غیر منشوران (

، السالف 48481ملف رقم ، 1984دیسمبر 23المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -4
.الذكر

غیر (106417ملف رقم ، 1994مارس 20المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ  -5
.)منشور

، المنازعات الجمركیة في شقھا الجزائي، تعریف وتصنیف الجرائم بوسقیعة أحسن :اذكرھالقرارات غیر المنشورة 
.325-324صص،)424(، )423(، )422( ش، المرجع السابق، الھوام، متابعة وقمع الجرائم الجمركیةالجمركیة
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، ج.ق336ا للمادة ع بھا إدارة الجمارك طبقً السلطة شبھ المطلقة التي تتمتّ غیر أنھّ، أمام 

في نصوصٍ ة استثناءاتٍ فقد وردت عدّ بمقابل،اختیار المصادرة في ممارسة حقّ السالفة الذكر، 

:جد منھامن ھذه السلطة یوتحدّ ذاتھقانون المن  قةٍ متفرّ 

ركة عند وفاة مرتكب تالضدّ ھةً عوى من أجل المصادرة موجّ دالحالة التي تكون فیھا ال-1

، ج.ت261المادة ھ، إذ یفھم من نصّ محلّ یحلّ قرارٍ أو كلّ نھائيٍ المخالفة قبل صدور حكمٍ 

یعادل قیمة الأشیاء أنّ الحكم لصالح إدارة الجمارك بمبلغٍ المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،

حجزھا فإنّ ا إذا تمّ مّ أالة عدم إمكان حجز ھذه الأشیاء، في ح إلاّ القابلة للمصادرة لا یصحّ 

لھا إلاّ ، ولا یحقّ من القانون ذاتھ336ا للمادة ل لھا طبقً مخوّ لإختیار اللھا الإدارة تفقد حقّ 

  .االمطالبة بمصادرة الأشیاء عینً 

فیھا التي یتمّ على مجھولین، أو الحالة محجوزةً اھا أشیاءً حالة المصادرة التي یكون محلّ -2

ة أھمیة الأشیاء ا لقلّ نظرً ةٍ حقملا ولكن لم یكونوا محلّ ،معلومینأفرادٍ الحجز على 

طق بالمصادرة المطالبة بالنّ ففي ھاتین الحالتین لا یمكن لإدارة الجمارك إلاّ المحجوزة،

كور المذالمعدّل والمتمّم،،ج.ت288المادة ا لنصّ العینیة لھذه الأشیاء المحجوزة استنادً 

ر مبلغھا والتي یقدّ طق بالمصادرة بمقابلٍ كن النّ مفخارج ھذه الحالات الاستثنائیة ی،أعلاه

.نةٍ وفق معاییر معیّ 

:كیفیة تقدیر مبلغ المصادرة بمقابلٍ -2

كیفیة تقدیر مبلغ المصادرة المذكور أعلاه،،موالمتمّ ل، المعدّ ج.ت336نت المادة لقد بیّ 

ھذا التقدیر حسب سعر ھذه ویتمّ لیس لإدارة الجمارك،مرة للقضاء ولالمخوّل ھذه ابمقابلٍ 

ع لاحظ أنّ المشرّ ، إذ یُ 1إثبات الجریمةتاریخ منالذي یحسب السوق الداخلیةالأشیاء في 

، المعدّل والمتمّم، المذكور ج.ت337لما جاءت بھ المادة مغایرةً قاعدةً الجمركي قد اعتمد

قیمة المنصوص د على أساس الحدّ التي تُ ،ب الغرامة الجمركیةبخصوص كیفیة احتساأعلاه،

بالحقوق والرسوم الواجب ةً مزیدمة،لة والمتمّ المعدّ ذاتھ، التقنینمن  16علیھا في المادة 

تقدیر بدل حقّ في القضایا المدنیة الذي یبتھنا یكون للقاضيحدیدفأمام عدم التّ .أداؤھا

تصدر المحكمة ، بناءا على طلب إدارة الجمارك، الحكم ":الذكر، على أنھّج، المعدّل والمتمّم، السالف.ت336تنصّ المادة -1
بدفع مبلغ یعادل قیمة الأشیاء القابلة للمصادرة لیحل محلھا، وتحسب ھذه القیمة حسب سعر ھذه الأشیاء في السوق 

".الداخلیة اعتبارا من تاریخ إثبات المخالفة
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وابط التي وضعھا ح قاعدة تقدیره بشرط احترامھ للضّ یوضّ أنلیس لھو،سیادةٍ المصادرة بكلّ 

.1قدیرلإجراء ھذا التّ الجمركيعالمشرّ 

30المؤرخ في 10-14ج التي أضافھا القانون رقم .مكرر ق336المادة ھذا، وتنصّ 

-17مة بالقانون رقم لة والمتمّ ، والمعدّ 2015، المتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر سنة 

یمكن إدارة الجمارك ":السالفا الذكر، على أنھّالمعدّل، ، 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04

أن تسمح للأشخاص المتابعین بسبب ارتكابھم جریمة جمركیة الذین قدموا طلبا في إطار 

والتنظیمیة مقابل دفع قیمتھا في المصالحة، باسترجاع البضائع وفقا للشروط القانونیة

إذ یبدو أنّ .2"یة لتحل محل المصادرة التي تحسب عند تاریخ ارتكاب الجریمةالسوق الداخل

قھا التي تحقّ للفوائد ، نظرًامقابلٍ سّع من دائرة العمل بالمصادرة بالمضاف جاء لیوھذا النصّ 

.الغش الجمركيعن المصاردة العینیة للبضائع محلّ ھذه الأخیرة عند إختیارھا كبدیلٍ 

:مقابلٍ ادرة بالمصفوائد اختیار -3

طق ب الصعوبات التي یمكن أن تعرقل النّ تجنّ  عن علاوةً إختیار المصاردة بمقابلٍ یحققّ 

یمكن استظھارھا ، أو تعرقل تنفیذھا، فوائد عدیدةٍ ةٍ أو قانونیّ مادیةٍ بالمصادرة العینیة لأسبابٍ 

:فیما یأتي

ن أداء علمصادرة العینیة تعجز افي الحالات التي فعلي للخزینة العمومیةتحقیق تعویضٍ -

مصادرتھا ت على أشیاء لا یجوزنصبّ اخاصة إذا ،ھذه الخزینةحقوقتحصیلدورھا في 

أو في حالة إجتماع جرائم جمركیة خاضعة لجزاء،ھا ملك للدولةأو أنّ ا لخطورتھانظرً 

لجزاءلخاضعة  آخرٍ خاصٍ المصادرة العینیة مع جرائم أخرى من القانون العام أو من قانونٍ 

.3ھنفس

1- Crim 20 Janvier 1971, B.C , N°20 Doc.Cont, N°515 et Crim 06 Juillet 1954 .Doc .Cont,
N°1096.

.290،  ص )1(، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي،  المرجع السابق، الھامش زعلاني عبد المجید:ذكرھما
،2017فبرایر 16المؤرخ في 04-17ج بالقانون رقم .تمكرر 336عدیل الأخیر للمادة تّ التجدر الإشارة إلى أنّ -2

السالف الذكر، لم یستثن معدات التسییر التي یمكن لمرتكبي الجرائم الجمركیة الذین قدّموا طلبا لإجراء المعدّل،
المصادرة العینیة، المصالحة لإدارة الجمارك من استرجاعھا، وھذا مقابل دفع قیمتھا في السوق الداخلیة لتحل محلّ 

.، السالف الذكر، الذي استثنى ھذه المعدات2014مبر دیس30المؤرخ في 10-14بعكس القانون رقم 
ولو كان ذلك في شكلھا العیني مزدوجةٍ ا بالقضاء الفرنسي رفضت الأخذ بمصادرةٍ تداءً با.غیر أنّ المحكمة العلیا-3

ست رفضھا على أنّ المصادرة في ھذه الحالة سواء تم النطق بھا بموجب دعوى عمومیة أو دعوى ، وأسّ وبمقابلٍ 
طق ثم النّ طق بھا كعقوبةٍ لا یجوز النّ ومن ثمّ علیھا إلى الخزینة العمومیة، ائیة، ینتج عنھا أیلولة الأموال التي تنصّ جب

، ني، القسم الثاالثانیةالمحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة:أنظر.لفائدة الخزینة العمومیةتعویضيٍ أخرى  كجزاءٍ بھا مرةً 
.50عدد خاص، المرجع السابق، ص ، مجلة الجمارك،34888، ملف رقم 1985جانفي  29الصادر بتاریخ 
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ة التي ة دون المساس بالوظیفة الأساسیّ النیّ  يحسن نمالكیلاتحقیق العدالة من خلال حمایة -

الذي  تعجزللجزاءفرید القضائي عمال مبدأ التّ إ، وكذلك من خلال المصادرة كجزاءٍ یھاتؤدّ 

ھامحلّ  ل یتمثّ التي المصادرة بمقابلٍ بعكس  ،الثابتھامحلّ ل انظرً المصادرة العینیة عن تحقیقھ 

م بھا ا ما یھتّ نادرً فة الممنوحة، التي یمكن تخفیضھ بما یتلاءم والظروف المخفّ نقديٍ في مبلغٍ 

في الجزائر سلطتھ الجزائي، والتي بموجبھا سیسترجع القاضيقانون العقوبات الجمركي

.1قدیریة في ھذا المجالالتّ 

لة الجزاءات المالیة الجمركیة المتمثّ ا یخصّ فیمرغم ما شھده قانون الجمارك من تعدیلاتٍ 

ي ارم، كما أنھّا لم تساھم فبطابعھا الجامد والصّ ثةً أنھّا بقیت متشبّ في الغرامة والمصادرة، إلاّ 

حمائیةٍ بصورةٍ كةً العام كونھا لازالت متمسّ العقوباتقانونتقریب ھذه الجزاءات من مبادئ 

شخصیة ةٍ شبھ كلیّ بصفةٍ میة متجاھلةً خزینة العموعلى مصالح المطلقٍ بشكلٍ متمركزةٍ 

ع الجمركي غیر الحازم ومعھ القضاء تجاه الطبیعة ذلك یرجع لموقف المشرّ المخالف، ولعلّ 

ئي علیھا ابع الجزاغم من تغلیب الطّ التي على الرّ ،ة المعطاة للجزاءات المالیة الجمركیةالقانونیّ 

ع الجمركي والذي كان لھ تأثیر على مدى احترام المشرّ ،عویضيالتّ بطابعھامازالت محتفظةً 

.القانون المدني عند تطبیق ھذه الجزاءات؟والعاملمبادئ العامة لقانون العقوباتل

المطلب الثاني

الجمركیةالمالیةتطبیق الجزاءات عندع الجمركي بالمبادئ العامة ك المشرّ مدى تمسّ 

تجاه  1998سنة  تعدیل قانون الجماركلى إثرع الجزائريع الجمركيمشرّ ي الرغم تبنّ 

ابع الجزائي مع تغلیب الطّ  يعویضالعقابي والتّ ابع المزدوجلطّ المالیة الجمركیة الجزاءاتا

.2علیھا

، قام المشرع الجزائي الفرنسي باستعارة ھذا الشكل من المصادرة، وإدراجھ في بدھا المصادرة بمقابلٍ أمام الفوائد التي تتكّ -1
طق ، بعد أن رفض القضاء الفرنسي النّ منھ21-131بط المادة القواعد العامة على إثر وضع قانون العقوبات الجدید وبالضّ 

علیھا القانون، كما ھو الحال في قانون الجمارك الفرنسي ة التي ینصّ وع من المصادرة خارج الحالات الخاصّ بھذا النّ 
ا ما ز بھا قواعد قانون العقوبات الجمركي، التي غالبً ة التي تتمیّ أخرى عن الخصوصیّ ةً ل مرّ ، وھو یدّ )منھ435المادة (
:أنّ ذلك لم یمنع ھذا القانون من إمكانیة إثرائھ ھو الآخر للقواعد العامة، أنظروة، إلاّ رامة والقسصبغ علیھا صفتي الصّ أ

BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier, communautaire et national,
op.cit, N° 926, pp 503 – 504.

:ابع الجزائي للجزاءات المالیة الجمركیة فيتتجلىّ أھمّ مظاھر الطّ -2
إلى النصّ ، إضافةً "المصادرة"و"الغرامة"عبیر عن ھذه الجزاءات استعارة المصطلحات من القواعد العامة للتّ -

  لة      المعدّ 281الجمارك في المواد تقنینوتوظیف ھذا المصطلح في "العقوبات"ة ضمن علیھا في الأحكام الجزائیّ 
 =.                                    مةلة والمتمّ ج، المعدّ .ت325إلى 319، و2مكرر293و1مكرر293، 293، مةوالمتمّ 
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موجب  جمارك الفرنسيعدیل الذي عرفھ قانون المتأثرین بالتّ 1سایره القضاء في ذلك لقد 

ھناك أنّ إلاّ ،2الذكرالسالف،1977 نةدیسمبر س29المؤرخ في 1453-77القانون رقم

رغم إلغاء الفقرة3عویضيالتّ  ابعبالطّ  اد احتفاظھھذا القانون لازالت تؤكّ  في قةً ا متفرّ نصوصً 

على أنّ التي كانت تنصّ ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج.ت259من المادة )04(الرابعة

."ات مدنیةتعویض....تشكل "الجزاءات المالیة الجمركیة 

الفرنسي نحو توسیع تطبیق القواعد العامة المشرّع الجمركيجھ فیھإذ في الوقت الذي یتّ 

الواردة فيالجزاءات تلكمن تقریبھا و،ةعلى الجزاءات المالیة الجمركیالعاملقانون العقوبات

جھ إتّ لجزائريالجمركي اعالمشرّ یلاُحظ أنّ ،اعویضي لھابع التّ ف الطّ ضعاإبھدف،ھذا الأخیر

بھدف تقویة الأداء علیھاالعامباتتقلیص نطاق تطبیق القواعد العامة لقانون العقونحو 

).الفرع الأول(ز بھا ھذه الجزاءات رامة التي تتمیّ الصّ على القساوة وادً لھا، مؤكّ  يعویضالتّ 

بات ذلك، فقد أخضع ھذه الجزاءات إلى قواعد خاصة أدرجھا في قانون العقوأكثر من

ھ كون أنّ ،ا بھبعضھا الآخر منفردً قنین المدني والقواعد العامة للتّ ا بعضھا من الجمركي مستعیرً 

272ا للمادة ظر والفصل في المنازعات الجزائیة الجمركیة طبقً ة دون سواھا بالنّ اختصاص الجھات القضائیة الجزائیّ -=
بعیة ، وبالدعوى الجبائیة بالتّ ى العمومیة أصلاً واختصاص النیابة العامة بالدعوالمعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج،.ت
.كما سیأتي شرحھ في أوانھذاتھ، التقنینمن   259من المادة )02(ا للفقرة الثانیة اشئة عن ھذه المنازعات طبقً النّ 

ج، .ترر مك 318ا لأحكام المادة ا كجنح القانون العام، طبقً المعاقبة على المحاولة في ارتكاب الجنح الجمركیة تمامً -
.مة، كما سبقت الإشارة إلیھلة والمتمّ المعدّ 

المعدّل والمتمّم، المذكور ج،.ت266ا للمادة ة تقادم دعاوى الجنح والمخالفات الجمركیة من القانون العام طبقً استعارة مدّ -
ا للمادة طبقً العاملقانون تقادم عقوبات الجنح في االخاصة بجال نفسھا الآوكذلك آجال تقادم ھذه الجزاءات التي ھي أعلاه،
.ذاتھالتقنینمن  2مكرر 293

الغرامة ":بأنّّ  1994جانفي سنة  29قرارھا الصادر في  يابع المزدوج بحیث قضت فلقد أكّدت المحكمة العلیا ھذا الطّ -1
للطبیعة الجمركیة في حقیقة الأمر لاھي جزاء جنائي ولاھي تعویض مدني، وإنمّا ھي مزیج من ھذا وذاك نتیجة 

، القسم الثالث، الصادر بتاریخ الثانیةالمحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة."المزدوجة للدعوى الجبائیة التي تھدف إلى تطبیقھا
).غیر منشور(، 97020، ملف رقم  1994جانفي  29

  1983جانفي سنة  31نسیة في طور من خلال القرار الذي أصدرتھ محكمة النقض الفرلقد سایره القضاء الفرنسي في ھذا التّ -2
وإذا كانت الجزاءات المالیة المنصوص علیھا في قانون الجمارك ذات طابع مزدوج جزائي ومدني إلا ":والذي جاء فیھ

أن المشرع قصد تغلیب الطابع الجزائي على 1977دیسمبر 29ومایلیھا من قانون 07أنھّ یستنتج من خلال المواد 
:إن كان ھذا الموقف القضائي قد انتقد وبشدة، أنظرو."الطابع التعویضي

DOUCET, note Cass Crim 31 Janvier 1983, Gaz Pal.1984,I Somaire 97 . " le caractère
mixte des amandes douaniers et fiscales à crée un regime désagréablement anbigue nous
remenant presque à la préhistoire de droit criminel ".

:ا أخرى منھاتلیھ أحكامً 
Cass. Crim 20 Novembre 1978 Gaz. Pal. 1978, I 274 et 23 Novembre 1987, J.C.P. 1988 IV 44.

.316، ص )2(، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، الھامش زعلاني عبد المجید:ذكرھا
:اءات المالیة الجمركیة فيللجز) المدني(عویضي تتجلىّ مظاھر الطّابع التّ -3

لة معدّ الج، .ت317، و 316، 315ا للمواد رة طبقً ضامن في دفع الجزاءات المالیة الجمركیة المقرّ إعمال نظام التّ -
 .مةمتمّ الو

قة بدفع الحقوق والرسوم أو استردادھا، ظر في الاعتراضات المتعلّ اختصاص الجھات التي تبت في القضایا المدنیة بالنّ -
ا ، وغیرھا من القضایا التي لا تدخل في اختصاص القضاء الجزائي طبقً طق بالمصاردة بمقابلٍ عارضات الإكراه، والنّ وم

.ذاتھالتقنینمن  273للمادة 
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یھدف إلى حمایة ھنفسوقت دین جبائي في الني وأنھّا دین مدینظر إلى ھذه الجزاءات بمنظور

ون قانالفي  قھا العقوبةجعلھا تبتعد عن الأغراض التي تحقّ وھو ما،العمومیةحقوق الخزینة

).الفرع الثاني(ائي الحدیث زالج

الفرع الأول

العام على الجزاءات المالیة الجمركیةالقواعد العامة لقانون العقوباتتطبیقتقلیص نطاق

المالیةع الجمركي في مجال تطبیق الجزاءاتخذھا المشرّ أخطر المواقف التي اتّ تتجلىّ

، وقدعرضیةٍ بصفةٍ إلاّ العاممة لقانون العقوباتلتطبیق القواعد العاهعدم لجؤفي الجمركیة 

ة في قانون العقوباتأساسیّ ي عن تطبیق مبادئ خلّ أه على التّ جرّ من خلال تاد موقفھ ھذتجسّ 

قف اطبیق الإستثنائي لبعض ھذه المبادئ في موك بالتّ التمسّ و،)أولا(في مواقفالعام

).ثانیا(أخرى

:العامة في قانون العقوباتمبادئ أساسیّ یقي عن تطبخلّ الجرأة  في التّ -أولا

ع المشرّ ى والتي تخلّ ،1ة التي یقوم علیھا قانون العقوبات الحدیثالمبادئ الأساسیّ أھمّ  من

فرید القضائي مبدأ التّ "تطبیقھاب الجزائيالقاضيتلزم مرةٍ آبموجب نصوص الجمركي عنھ

قدیریة في مجال الجزاءاتطتھ التّ ل سلإعماالجزائيالذي من خلالھ یمكن للقاضي،"للجزاء

البحث في دعتاستات العامةفي حمایة الحقوق والحریّ أھمیة المبدأف .2طق بھانّ الواجب ال

.)2(الجمركياستبعاده في المجال عن بةتائج المترتّ النّ تبیان و)1(مضمونھ

:مركیةطق بالجزاءات المالیة الجعند النّ فرید القضائي للجزاءمون مبدأ التّ مض-1

حالةٍ لكلّ المناسبالجزاءار القاضي الجزائي یأ التفرید القضائي للجزاء في اختد مبدیتجسّ 

ومن ،ھشخصیة مرتكبة السلوك الإجرامي المرتكب وأھمیّ ا في ذلك علیھ مراعیً تعرض

 قصىأحدٍّ أدنى وعمال ھذا المبدأ وضع حدٍّ لإة ائیّ زشریعات الجالتّ قنیات التي اعتمدتھاالتّ 

ھاالتي یمارسو،المناسبةالعقوبةقدیریةالتّ ا لسلطتھوفقً الجزائيالقاضيا للعقوبة یختار من بینھ

القضاة في ":بأنّ اقف محكمة النقض الفرنسیة القاضيكما جاء في إحدى مو، 3في إطار القانون

1- MERLE (Roger) et VITTU (André), Traité de droit criminel, problèmes généraux de la
science criminelle, droit pénal général, op.cit, N° 500 p 791.

 ةلجدیدة، الطبعة الثانیة، دار ھومعدیلات اة على ضوء أھم التّ ، دراسات قانونیة في المادة الجزائیّ اري عبد المجیدجبّ -2
عن خصوصیة الجزاء في "، فتحي وردیة:وأنظر كذلك.173، ص 2013للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

.37جع السابق، ص ، المر"الجرائم المالیة
، العقوبة وبدائلھا في السیاسة الجنائیة المعاصرة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، سعداوي محمد صغیر-3

21، ص 2012
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ما یخص المیدان الجنائي لا یلزمون بتقدیم أي حساب عن السلطة التقدیریة التي یمتلكونھا فی

القضاء ھ إتخّذهنفسموقف الھو و،1"تطبیق العقوبة في الحدود المسطرة من طرف القانون

تطبیق العقوبة ترجع  لقاضي فيلالصلاحیات الممنوحة ":صراحة بأنّ الجزائري الذي أقرّ 

.2"لا یسأل عن ذلكلتقدیره و

قنیةوالتّ للجزاء  قضائيفرید الفة الوسیلة الأمثل لتطبیق مبدأ التّ الظروف المخفّ تعدّ كما 

لقوانین كقانون نھا بعض اا من قساوة الأحكام التي تتضمّ تلطیفً وھم،للعدل للمتّ  اكثر تحقیقً الأ

ع المشرّ ھ، لكنّ ا فیا واسعً من المفروض أن یعرف ھذا المبدأ تطبیقً الذي العقوبات الجمركي

من  الجزائينع القاضيئل التي من شأنھا مالوسااعتمد كلّ ذھب خلاف ذلك، إذالجمركي

على القاضي الجزائي سلبیةب عنھ نتائجالأمر الذي ترتّ ،جزاءھذا المبدأ عند تقدیره لللعمالھ إ

.والمتھّم

:طق بالجزاءات المالیة الجمركیةعند النّ فرید القضائي للجزاءنتائج استبعاد مبدأ التّ -2

ا على مركز القاضيج تنعكس سلبً ئنتا للجزاءفرید القضائياستبعاد مبدأ التّ  لىب عیترتّ 

م نظّ ت التي3ج قبل تعدیلھا.ت282ھا من المادة طابیمكن استن،سواءھم على حدٍّ المتّ والجزائي

العقوبات المنصوص لا یجوز التخفیف من الحقوق و":على أنھّذه المسألة إذ كانت تنصّ ھ

ھذه لتشكّ إذ ،"الجماركعلیھا في قانون الجمارك أو الأمر باستعمالھا على حساب إدارة

 دتعطیل مؤكّ ة، واة في المواد الجزائیّ قدیریة المعترف بھا للقضعلى السلطة التّ قیدٍ أكبرالمادة

.4لجزاءات المالیة الجمركیةلفرید القضائي لمبدأ التّ 

1- Crim 9 Février 1987 .B.C.N°61.
.346، ص )5(، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابق، الھامش زعلاني عبد المجید:ذكره

، المجلة 38661، ملف رقم 1984جویلیة 10، الصادر بتاریخ  نيالقسم الثا، الثانیةالمحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة-2
.301، ص 1989، العدد الأول، الجزائر، للمحكمة العلیاالقضائیة

لة مساءلتھم باسمھم الخاص القضاة لا یستطیعون تحت طائ":على أنّ الفرنسي التي تنصّ .ج.ت369تقابلھا المادة -3
".عن الحقوق ولا المصادرات والغرامات أو الأمر یاستعمالھا على حساب الإدارة

الفرنسي، أنّ المشرّع الجمركي الجزائري .ج.ت369بالمادة الجزائري قبل تعدیلھا مقارنةً .ج.ت282ز المادة ما یمیّ 
لھذه القاعدة المتمثلّ في إقرار مسؤولیتھم المدنیة عن الأضرار ب على عدم احترام القضاة لم یشر إلى الجزاء المترتّ 

.تمس بالخزینة العمومیةالتي قد 
امة المفروضة على الشخص المعنوي في جریمة تبییض الأموال مثلا، إذ رغسبة للیكرّس المشرّع الجزائي ھذا القید بالنّ -4

خفیض من أنھّ لا یجوز للقاضي الجزائي التّ لف الذكر، السام، ل والمتمّ ع المعدّ .ت7مكرر 389یستخلص من المادة 
للشخص الطبیعي، في حین یجوز لھ أن یقضي الأقصى للغرامة المقرّرة كجزاءٍ ات الحدّ مرّ )4(الغرامة عن أربع 

مرات الحد)5(، أي خمس من التقّنین ذاتھمكرر 18ود ما تسمح بھ المادة في حد بغرامة تفوق ما ھو محدّد في النصّ 
.الأقصى للغرامة المقرّرة للشخص الطبیعي
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 نظاميتطبیق الجزائي منالقاضيصراحةً قبل تعدیلھاج.ت282تمنع المادةحیث 

فرید القضائي من وسائل تطبیق مبدأ التّ ذان یعتبراناللّ ،1و وقف تنفیذ العقوبة فةالظروف المخفّ 

لمصالح الخزینة رة في المواد الجمركیة حمایةً الجزاءات المالیة المقرّ الحقوق و، علىللجزاء

ابع المدني الذي لا زالت تحتفظ الطّ ، كما أنّ ھاإلى تخفیض وءجر عند اللّ العمومیة التي قد تتضرّ 

ابع تغلیب الطّ وج.ت259من المادة )04(فقرة الرابعةا رغم إلغاء الالجزاءات خصوصً ھذهبھ

.2الجزائي علیھا یرفض  الإعتداد بھما

یعدّ عدم استفادة المخالف من الظروف المخففّة بالنسّبة للجزاءات الجبائیة الجمركیة ھو 

في تسبیب المحكمة العلیا لنقضھا قرار القاعدة لا استثناء علیھا إلاّ في حدودٍ ضیقّةٍ، حیث جاء

حیث أنھّ یستخلص من بیانات القرار ":ما یلي2001جوان 05المجلس القضائي بتاریخ 

المطعون فیھ بأنّ المجلس أیدّ حكم الدرجة الأولى الذي عاقب المدعى علیھ بغرامة جمركیة بـ 

عل المنصوص والمعاقب دج مع مصادرة البضاعة وھذا من أجل جنحة التھریب الف40000

.من قانون الجمارك324علیھ بالمادة 

دج 160000حیث یستخلص من محضر الجمارك بأنّ المدعیة تطالب بغرامة ضریبیة تقدّر بـ 

من قانون 281وأنّ المجلس خفض مبلغ الغرامة دون تسبیب  قراره وھذا خرقا للمادة 

.الجمارك

ه فیما یخصّ تعدیل مبلغ الغرامة، ممّا یتعینّ أنّ حیث أنّ المجلس كان علیھ أن یسببّ قرار

."بالدعوى الجبائیةالوجھ المثار مؤسّس ویؤدّي إلى نقض القرار محل الطعن فیما یتعلقّ 

إذا كان ھذا موقف المشرع الجمركي بخصوص إفادة المخالف بالظروف المخففّة فإنّ 

تنفیذ الجزاءات الجبائیة التساؤل یطرح بخصوص سلطة القاضي الجزائي في تطبیق وقف 

circonstance""الظروف المخففّة"یقصد بـ -1 atténuante" بأنھّا أسباب قضائیة تركھا المشرّع الجزائي لتقدیر
ل ع، المعدّ .ت8مكرر 53إلى 53ت علیھا المواد من القاضي الجزائي، تطبقّ على كلّ الجرائم وعلى كلّ الجناة، نصّ 

بأنھّ نظام یقوم على "وقف تنفیذ العقوبة"، ویقصد بـ 2006دیسمبر سنة 20المؤرخ في 23-06م بالقانون رقم تمّ والم
ة محدّدة تكون مجرّد تھدید المحكوم علیھ بتنفیذ الحكم الصادر علیھ بالحبس أو الغرامة، إذا اقترف جریمة جدیدة خلال مدّ 

، ج .إ.ت592ت علیھ المادة سقط الحكم الصادر عنھ واعتبر كأنھّ لم یكن، وقد نصّ إذا اجتازھا بسلامٍ . جربةبمثابة فترة التّ 
، الوجیز في القانون الجزائي العام، الجزء الثاني، بوسقیعة أحسن:أنظر.دت شروطھوحدّ المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، 

نون العقوبات الجزائري، نظریة الجریمة، ، مبادئ قاعدّو عبد القادر:وأنظر كذلك.410-386المرجع السابق، ص ص  
433-429نظریة الجزاء الجنائي، المرجع السابق، ص ص 

إذا كان من الثابت أن قضاة الإستئناف قضوا بغرامة ":قراراتھ  الذي جاء فیھوھو ما أكّده قضاء المجلس الأعلى في إحدى-2
من قانون الإجراءات الجزائیة، فلا تطبق 592وبات و من قانون العق53خاضعة لإیقاف التنفیذ على أساس المادتین 

، الغرفة المجلس الأعلى، "إطلاقا على الغرامات الجبائیة، التي تشكل تعویضات مدنیة عن الضرر المسبب للخزینة
ریل أف19بتاریخ، وقراره الصادر 47710، ملف رقم  1987دیسمبر 02، القسم الثاني، الصادر بتاریخ الثانیةالجنائیة
.53، ص 1994الجزائر ، عدد خاص، للمحكمة العلیا، المجلة القضائیة0650رقم، ملف1988
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ج المعدّلة .إ.ت592باعتباره مظھرًا من مظاھر التفّرید القضائي للجزاء، وتطبیق للمادة 

، المعدل والمتمم، السالف الذكر، التي جاء 2004نوفمبر  10المؤرخ في 14-04بالقانون رقم 

غرامة إذا لم یكن یجوز للمجالس القضائیة وللمحاكم، في حالة الحكم بالحبس أو ال":فیھا

المحكوم علیھ قد سبق الحكم علیھ بالحبس لجنایة أو جنحة من جرائم القانون العام، أن تأمر 

.1"لتنفیذ العقوبة الأصلیةالكلي أو الجزئيبحكم مسبب بالإیقاف

ج المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، فإنّ وقف تنفیذ العقوبة .إ.ت592حسب ما تضمّنتھ المادة 

ازي في القواعد العامة لتقنین الإجراءات الجزائیة متروك لتقدیر القاضي الجزائي أمر جو

یقرّره بكلّ سیارة لمن یراه مستحقا لھ من المتھّمین بسبب ظروف الدعوى وشخصیة المتھّم، 

وأنھّ إذا لا یعدّ مخطئاً في تطبیق القانون، غیر أنھّ یلاحظ في المجال الجمركي أنّ المشرع 

قید القاضي الجزائي في مجال تنفیذ الجزاءات الجبائیة رغم أنھّا جزاءات أصلیةّ الجمركي قد

كما یرجع .في التشّریع الجزائي الجمركي سواء كانت غرامة أو مصادرة نظرًا لطابعھا الخاص

استبعاد تطبیق وقف تنفیذ الجزاءات الجبائیة إلى تطبیق المشرّع الجمركي لحكم الفقرة الأولى 

لا یمتد ":ج المعدّل والمتمّم، السالف الذكر التي تنص على أنھّ.إ.ت595لمادة من ا)01(

، وھو تأكید على احتفاظ الغرامة ...."إیقاف العقوبة إلى دفع مصاریف الدعوى أو التعویضات

.لیب الطاّبع العقابي علیھاغوالمصادرة الجمركیة بالطاّبع المدني رغم ت

الجزاءات الجبائیة في المجال الجمركي قید على السّلطة تنفیذعلیھ، یعتبر استبعاد وقف

التقّدیریة للقاضي الجزائي في مجال التفّرید القضائي للجزاء، حیث أنھّ حتى لو أفاد المتھّم 

بوقف تنفیذ العقوبة السّالبة للحریةّ یتعینّ علیھ أن یحكم بالغرامة الجمركیة كما حدّدتھا إدارة 

إذا كان الثابت أنّ قضاة ":المحكمة العلیا في قرارھا الذي جاء فیھالجمارك، وھو ما قضت بھ 

الإستئناف قضوا بغرامة خاضعة لإیقاف التنفیذ عقب اشارتھم في قرارھم إلى أحكام المادتین 

من قانون الإجراءات الجزائیة، فإنّ تطبیق ھذه المواد لا 592من قانتون العقوبات و 53

ت الجزائیة، ولا تطبقّ إطلاقا على الغرامات الجبائیة التي تشكّل یكون إلاّ في حالات العقوبا

یجوز للمجالس القضائیة وللمحاكم في حالة الحكم بالحبس أو ":ج قبل تعدیلھا كما یلي.إ.ت592لقد حرّرت المادة -1
ئیة أو جنحة من جرائم القانون العام أن تأكمر في الغرامة إذا لم یكن المحكوم علیھ قد سبق الحكم علیھ بالحبس لجنا

"حكمھا نفسھ بقرار مسبب بإیقاف تنفیذ العقوبة الأصلیة
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تعویضا مدنیا للضرر المسبب في الخزینة، ومتى كان ذلك استوجب نقض وابطال القرار 

.1"وإلغاء إیقاف التنفیذ الوارد في منطوق القرار لیحل عوضا فیھ عقوبة محدّدة منفذّة

ا ا حاسمً ع الجمركي موقفً شأنھ المشرّ بخذ لم یتّ فرید القضائي للجزاء غیر أنّ مبدأ التّ 

282ا لھ في قانون الجمارك على إثر تعدیل المادة ، حیث أنھّ وجد تطبیقً مطلقةٍ باستبعاده بصفةٍ 

م، السالف ل والمتمّ ، المعدّ 1998غشت سنة  22المؤرخ في 10-98القانون رقمج بموجب.ت

لا  ":ذاتھ، إذ جاء في صیاغتھا الجدیدة على أنھّالتقنینن م 281ھا المادة بإلغائھا وحلول محلّ الذكر، 

.یجوز للقاضي تبرئة المخالفین استنادا إلى نیتھم

یجوز لھا أن تحكم بما ،إفادة المخالفین بالظروف المخففةإذا رأت جھات الحكم،غیر أنھّ

:یأتي

.نون العقوباتمن قا 53 وفقا لأحكام المادةیخص عقوبات الحبس، تخفیض العقوبةفیما -أ

غیر أنّ ھذا .فیما یخص العقوبات الجبائیة، إعفاء المخالفین من مصادرة وسائل النقل-ب

الحكم لا یطبق في حالات أعمال التھریب المتعلقة بالبضائع المحظورة عند استیراد أو 

من ھذا القانون، كما أنھّ یطبق في حالة ،21من المادة1التصدیر حسب مفھوم الفقرة

."دالعو

بالقانون رقم )01(تعدیل فقرتھا الأولى ذاتھا قد تمّ ج.ت281تجدر الإشارة إلى أنّ المادة

السالف الذكر، حیث أضاف المشرّع المعدّل، ، 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 17-04

ا إلى نیتّھم، منعھ الجمركي عبارة تفید منع القاضي الجزائي إلى جانب تبرئة المخالفین استنادً 

للقاضي تبرئة المخالفین استنادا لا یجوز":ھا على أنھّمن تخفیض الغرامات الجبائیة، بنصّ 

".إلى نیتّھم و لا تخفیض الغرامات الجبائیة

ى حتّ السابق ذكرھا،ج، .ت281المادة إلى جانب ذلك، احتفظ المشرّع الجمركي بصرامة

فة حیث ن مجال تطبیق الظروف المخفّ ضییق معلى التّ ھحرص عدیل الجدید من خلالمع ھذا التّ 

لیست من الجریمة الجمركیةأنّ تكون البضاعة محلّ :توافر شرطین ھماھا بربط تطبیقأنھّ

ق ویتعلّ مة،المتمّ ،ج.ت21من المادة)01(الفقرة الأولى صنف البضائع المحظورة بمفھوم

أنو،ما أوسع ھذا الصنفانت وك ة صفةٍ یّ منع استیرادھا أو تصدیرھا بأیالأمر بالبضائع التي 

، المجلة القضائیة للمحكمة 23740، ملف رقم 1984نوفمبر  20المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة الثانیة، الصادر بتاریخ -1
.277، ص 1989العلیا، العدد الثاني، الجزائر، 
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قل مصادرة وسیلة النّ في  ھاحصر مجال تطبیقكما  .1في حالة عودٍ ھذه الجریمةیكون مرتكب

د أو ھریب المشدّ ر لجنح التقل جزاء مقرّ مصادرة وسیلة النّ ا أنّ علمً ،دون باقي البضائع

.استبعد الغرامات الجمركیة من مجال تطبیقھاالجنایات فحسب، و

الأساس الذي تستند علیھ إدارة تعدّ ا من ھذه المادة التي ت المحكمة العلیا انطلاقً ستقرّ كما ا

بشأن إفادة المخالفین ،الجزائي ءقضاالأمام  ام بھرك في مجمل الطعون التي تتقدّ الجما

:ھي2فة في مجال الغرامات الجمركیة على مبادئ ثلاثةٍ بالظروف المخفّ 

خذة كأساسٍ ة بتقدیر قیمة البضاعة المتّ رة الجمارك ھي الجھة المختصّ ھو أنّ إدا:المبدأ الأول

ا بالأخذ بطلبات إدارة الجماركملزمً الجزائيیكون القاضيحتساب الغرامة الجمركیة، ولإ

.3ھم في قیمة البضاعةما لم یطعن المتّ ھابخصوص

ن لقاضي الموضوع في ھذه یكوو،في الإعتراض على القیمةحقّ الھم لمتّ ل أنّ ھو:المبدأ الثاني

لھ و،الجمركیةحساب الغرامة ق من القیمة الواجب الإستناد إلیھا فيحقّ لطة المطلقة للتّ الحالة السّ 

م اعتراضھ على القیمة أمام قضاة ھم أن یقدّ ن على المتّ غیر أنھّ یتعیّ .في ذلك أن یلجأ إلى الخبرة

.المحكمة العلیاة أمام ل مرّ الموضوع، إذ لا یجوز لھ تقدیمھ لأوّ 

الغرامة ھم في قیمة البضاعة الواجب الإستناد إلیھا في حسابھو أنھّ إذا نازع المتّ :المبدأ الثالث

، غیر أنھّ 4أن یلجأ إلى الخبرةالجزائيالقاضيوطلب إجراء خبرة لتحدید قیمتھا والجمركیة 

،الأسباب التي دفعتھ إلى ذلكبیانن علیھ إذا حصل ذلك یتعیّ و،بالإستجابة إلى الطلبغیر ملزمٍ 

.بالقصور امعیبً كان حكمھ إلاّ و

یان أسس تقدیر الغرامة القضاة غیر ملزمین بب":ت المحكمة العلیا على أنّ كما استقرّ 

اب الغرامة دون أن لھم الإستناد إلى تقدیرات إدارة الجمارك وحدھا عند احتسو،الجمركیة

علیھ ا تضاعف بموجبھ العقوبات السالبة للحریة والعقوبات المالیة كذلك، نصّ ا مشدّدً ظرفً "Récidive""العود"یعتبر -1
قة ، وھي المواد نفسھا المطبّ المعدّل والمتمّم، السالف الذكرع.ت3مكرر54مكرر إلى 54المشرّع الجزائي في المواد من 

ةالمذكور، المعدّلة،ج.ت281في المادة غیر مباشرةٍ ر إلیھ المشرّع الجمركي بطریقةٍ ولقد أشا. ةجرائم الجمركیالعلى 
، المتعلق بمكافحة التھریب، 2005غشت  23المؤرخ في 06-05من الأمر رقم 29في المادة مباشرةٍ أعلاه، وبطریقةٍ 

ن المؤقت و الحبس و الغرامة المنصوص تضاعف عقوبات السج":على أنھّالذكر، التي تنصّ م، السالفل والمتمّ المعدّ 
".علیھا في ھذا الأمر في حالة العود

، 2005غشت  23المؤرخ في 06-05حتى بعد صدور الأمر رقم علیھا قضاءًا ما زالت مطبقةً ھذه المبادئ المستقرّ -2
قة على الشخص بط الغرامة المطبّ لضّ المتعلق بمكافحة التھریب، المعدل والمتمم، السالف الذكر، باستثناء مواد الجنایات، وبا

أقصى، أین أدنى و حدًّ من الأمر ذاتھ، والتي حدّدھا المشرّع الجمركي بحدًّ 24من المادة )02(ا للفقرة الثانیة المعنوي طبقً 
.لكن في إطار ما یسمح بھ القانونقدیریة في ھذا المجالالتّ یمكن للقاضي الجزائي إعمال سلطتھ 

غیر  (،113553، ملف رقم 1994جویلیة 12، القسم الثالث، الصادر بتاریخ یا، غرفة الجنح والمخالفاتة العلالمحكم-3
.)منشور

، مجلة الجمارك، 34551، ملف رقم 1985أفریل 09، القسم الثاني، الصادر بتاریخ الثانیة، الغرفة الجنائیةالمجلس الأعلى-4
.51عدد خاص، المرجع السابق، ص
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بالمقابل مطالبین بذكر محتوى طلبات إدارة الجمارك في بتبریر ذلك، غیر أنھّم یكونوا ملزمین

.1"حكمھم و إلا تعرض حكمھم أو قراراھم للنقض

في قیمة البضاعة أساس حساب سیادةٍ ل بكلّ صقضاة الموضوع بالفھذا الإعتراف ل جاء

دون إلزامھم بإظھار الأسس التي استندوا علیھا في تقدیر البضائع محلّ ،الغرامة الجمركیة

فت القضاة من تبیان ھذه عا مع الإجتھاد القضائي لمحكمة النقض الفرنسیة التي أتماشیً ،غشال

القاضي ى في أنّ لّ جبعض الفوارق بینھما تت مع .3لرقابة محكمة النقضبغیر خضوعٍ 2الأسس

نّ لأ ،في مجال تقدیر الغرامة الجمركیةواسعةٍ تقدیریةٍ ع بسلطةٍ لا یتمتّ الجزائريالجزائي

الفقرة الأولى في علیھ صراحةً نصّ تمة لدى الجمارك كما بالقیھاع الجمركي ربط مبلغشرّ الم

.الذكر ةالسالف،ج.ت337من المادة)01(

في مجال تقدیر الغرامة واسعةٍ تقدیریةٍ بسلطةٍ القاضي الجزائي الفرنسيبینما یتمّتع

كأساسٍ خذةالغش المتّ ضاعة محلّ د قیمة البحسب الظروف أن یستند في تحدیالجمركیة، إذ لھ

إمّا إلى البیانات غیر المتنازع فیھا لإحتساب الغرامة الجمركیة والغرامة البدیلة للمصادرة

بل إدارة الجمارك في قدیرات المقترحة من قِ التّ إلىا إمّ ، و4الواردة في محضر الجمارك

حقیق في الأوراق حسب معطیات التّ بت ا للثاوفقً الجمركیةد مبلغ الغرامةا أن یحدّ إمّ و، 5طلباتھا

.6المناقشات التي تدور في الجلسةو

، إذ فة في أحكام قانون الجماركع الجمركي باستبعاد نظام الظروف المخفّ لم یكتف المشرّ 

المتعلق بمكافحة ، 2005غشت سنة  23المؤرخ في 06-05مر رقم ى في الأقام باستبعادھا حتّ 

لا " :على أنھّتنصّ التي ،منھ22وذلك في المادة السالف الذكر،م،ل والمتمّ المعدّ التھریب،

غیر (،1326286، ملف رقم 1996سبتمبر  09، القسم الثاني، الصادر بتاریخ الثانیةلعلیا، الغرفة الجنائیةالمحكمة ا-1
، ملف 1995جویلیة 16المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ :، وأنظر كذلك)منشور

.)غیر منشورین(151426رقم  ، ملف 1997أكتوبر 27، قرارھا الصادر بتاریخ 12603رقم 
، تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة، الجزائي، المنازعات الجمركیة في شقھابوسقیعة أحسن:ذكر ھذه القرارات

.296، ص )329(، والھامش 298، ص )334( مشا، المرجع السابق، الھمتابعة وقمع الجرائم الجمركیة
2- Cass.Crim 30 Mai 1988, Jurisprudence Française, Douanes et Changes, Litec, Paris, 1990,

p 22.
3- Cass.Crim 07 Janvier 1965, D1965.114 et 24 Janvier 1946.185.et 12 Janvier 1982,

Jurisprudence Française, Douanes et Changes, op.cit, p 09.
4- Cass.Crim 20 Janvier 1971, Doc.Cont N°1511, Bull, Crim, N°100, Crim 02 Février

1956,Doc.Cont N°1450, Crim 18 Decembre 1969, Doc.Cont N°1504.
5- Cass.Crim 07 Janvier 1965, Doc. Cont N°1444.
6- Cass.Crim 28 Mars 1955, Doc.Cont N°1119 et 03 Mai 1956, Doc.Cont N°1163.

ئم الجمركیة،اتعریف وتصنیف الجر،الجمركیة في شقھا الجزائي، المنازعاتبوسقیعة أحسن:ذكر ھذه القرارات
.299، ص )340(، )339(، )388(، المرجع السابق، الھوامش متابعة وقمع الجرائم الجمركیة
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مة في ھذا الأمر من ظروف التخفیف یستفید الشخص المدان لإرتكابھ أحد أفعال المجرّ 

:من قانون العقوبات53في المادة المنصوص علیھا

،ذا كان محرضا على ارتكاب الجریمةإ-

إرتكب الجریمة أثناء م وات صلة بالنشاط المجرّ و مھنة ذإذا كان یمارس وظیفة عمومیة أ-

،أو بمناسبتھا ةتأدیة وظیف

."عنف أو السلاح في ارتكاب الجریمةإذا استخدم ال-

، إلى ضرورة فرید القضائي للجزاءاستبعاد مبدأ التّ  نبة عالنتائج القاسیة المترتّ دفعت 

بعض المرونة على  وإضفاء،منھالحدّ لالجمركي العقوباتقانونمنافذ في عن  نقیبالتّ 

احتفاظ القاضي إمكانیة  على  النصّ  جدیومن ھذه المنافذ ھم، ونصوصھ وجعلھا لصالح المتّ 

في تحدید قیمة الغرامات الجمركیة عندما یسمح لھ القانون بإعمال اقتناعھ الشخصيالجزائي 

338المادة من ) 01(ورد في الشطر الأخیر من الفقرة الأولى كما  ،صریحةٍ بممارستھا بصفةٍ 

ات الغراممة الإعتماد على ھذا الثمن لحسابیجوز للمحك، ...":على أنھّالذي ینصّ 1ج.ت

ع الجمركي ة المشرّ نیّ بیوحي شطر الأخیرفمضمون ھذ ال."المقررة تبعا لقیمة ھذه الأشیاء

.من القواعد العامة يركالجمالعقوباتفي تقریب قانون

من العقوبة ومن تخفیض العقوبة المعفیةالاستفادة من الأعذار على إمكانیة نصّ الكذلك 

ج بموجب .ت1مكرر 340للمادة ، وذلك على إثر استحداث المشرّع الجمركيالمستوجبة

على  السالف الذكر، إذ تنصّ المعدّل، ، 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17القانون رقم 

قوبة المنصوص علیھا في قانون العقوبات كل من یستفید من الاعذار المعفیة من الع":أنھّ

، بالإبلاغ عن قبل مباشرة إجراءات المتابعة،في جریمة جمركیة وقاممسؤولیتھ ثبتت

.ین فیھاوساعد على معرفة الأشخاص الضالعالجریمة 

جریمة جمركیة،  فيالعقوبات المستوجبة إلى النصف، لكل شخص ثبتت مسؤولیتھ تخُفض

عدة أشخاص ضالعین في اءات المتابعة التعرف على شخص أواجرسھل بعد مباشرة

."الجریمة أو وفر معلومات إضافیة تتعلق بھذه الجریمة

أنھّ قد سبق للمشرّع الجمركي وأن نصّ على إمكانیة الإعفاء من إلى إذ تجدر الإشارة 

المؤرخ في 06-05المتابعة وتخفیض العقوبة لمرتكبي أعمال التھریب، وذلك في الأمر رقم 

.المعدّل والمتمّم، السالف الذكرج، .ت338أنظر المادة -1
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، السالف الذكر، وذلك في مل والمتمّ بمكافحة التھریب، المعدّ ، المتعلق 2005غشت سنة  23

یعفى من المتابعة كل من أعلم السلطات العمومیة عن :"على أنھّمنھ التي تنصّ 27المادة 

لتي تنصّ من الأمر ذاتھ، ا28كذلك المادة ، 1"جرائم التھریب قبل ارتكابھا أو محاولة ارتكابھا

ض العقوبة التي یتعرض لھا مرتكب جرائم التھریب أو من شارك في ارتكابھا تخفّ ":على أنھّ

إذا ساعد السلطات بعد تحریك الدعوى العمومیة في القبض على شخص أو أكثر صفإلى الن

وإذا كانت العقوبة المقررة السجن المؤبد تخفض أعلاه،26الأشخاص المبینین في المادة  من

.2"سنوات سجنا )10(لى عشرإ

الإصلاحات  ل فيع الجمركي الفرنسي المتمثّ لجأ إلیھ المشرّ الذي ذلكیبقى أفضل مسعى

محاولاً ،السالفة الذكرالفرنسي،.ج.ت369ذلك بإلغائھ المادة و، 1997التي قام بھا سنة

ابع الجزائي تقویة الطّ  امة معرة في القواعد العالمقرّ  تلكتقریب الجزاءات المالیة الجمركیة من 

م إدارة من تحكّ الحدّ قدیریة إزاءھا وإعمال سلطتھ التّ الجزائيیمكن للقاضيا، بحیثلھ

.الجمارك

الفقرة الرابعةء غاإلرغم فعلھ، إذع الجمركي الجزائريمن المشرّ اكان منتظرً وھو ما

ج بموجب .ت281ھا بالمادة من القانون ذاتھ واستبدال282والمادة ج،.ت259من المادة)04(

وتعدیلھا ،م، السالف الذكرل والمتمّ ، المعدّ 1998غشت سنة  22مؤرخ في 10-98القانون رقم 

إلا أنّ السالف الذكر،المعدّل، ، 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17ا بالقانون رقم مؤخرً 

ن تطبیق مبدأ ع ھیتخلّ  اليبالتّ وعویضي،التّ ع بطابعھا تحتفظ في مواضتزال لا ھذه الجزاءات 

.العاما بتطبیق بعض قواعد قانون العقوباتھ استثناءً كّ ، مع تمسعلیھافرید القضائي للجزاءالتّ 

:العامطبیق الإستثنائي لبعض قواعد قانون العقوباتك بالتّ التمسّ -ثانیا

الإعفاء یعدّ إذ .منھ52لمتابعة، وذلك في المادة لى الإعفاء من اع ، السالف الذكر،مل والمتمّ تقنین العقوبات، المعدّ لقد نصّ -1

ة بما فیھا الجمركي، مقابل خدمةٍ ة الخاصّ من المتابعة بمثابة مكافئة یقرّرھا المشرّع الجزائي ونظیره في القوانین الجزائیّ 

عن "، فتحي وردیة:أنظر.العمومیةأدائھا مرتكب الجریمة للمجتمع، إذ یمكن استرداد المال العام وعودتھ إلى الخزینة

.42-41، المرجع السابق، ص ص "خصوصیة الجزاء في الجرائم المالیة

منھ على تخفیض العقوبة، إذ تنصّ 48من المادة )02(كما نصّ الأمر المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ في الفقرة الثانیة -2
ة لكل شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا تخفض العقوبة إلى النصف بالنسب":على أنھّ 

القانون والذي یعد مباشرة إجراءات المتابعة، ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعین في 
لصادرة ا، 14، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، ج ر عدد 2006فبرایر 20مؤرخ في 01-06قانون رقم ."ارتكابھا
، الصادرة بتاریخ 50، ج ر عدد 2010غشت  26المؤرخ في 05-10م بالأمر رقم ل ومتمّ ، معدّ 2006مارس 08بتاریخ

  .2010سبتمبر  01
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المعروفةاعدالجمركیة تطبیق القوالمالیةلجزاءاتاالغالب علىابع الجزائيالطّ یقتضي

لا یثیر الذي ، والسالف الذكر1ةائیّ زالج ةمبدأ الشرعیّ نھام علیھاالعامقانون العقوبات في

عویضي الذي لا ابع التّ فرض الطّ التيخرىالأقواعد ال، بعكس بعض2نقاشٍ أيّ تطبیقھ امبدئیً 

یة العقوبات الذيمبدأ شخصك استثنائیةٍ ةٍ وربص علیھاقھایتطبتحتفظ بھ الجزاءاتھذه زالت 

.)2(ع الجمركي لھ، وتبیان مدى احترام المشرّ )1(یستدعي تحدید مضمونھ

:مضمون مبدأ شخصیة العقوبات-1

ل المسؤول عن ضرورة تحمّ ائيزفي المجال الج"مبدأ شخصیة العقوبات"یقتضي 

ل الغیر تحمّ یب عن ذلك ألاّ یترتّ ، و3عن جریمتھع علیھ كجزاءٍ وقّ الجریمة وحده العقوبة التي تُ 

الوقتة في القانونیّ و ةتوریّ الدسدأ یعدّ  من المبادئھذا المب، و4علیھعنھ العقوبة المحكوم بھا

 ضيتالذي یق "ةالجزائیّ مبدأ شخصیة المسؤولیة"ھو ةً أھمیّ ھو مرتبط بمبدأ لا یقلّ و، 5ھنفس

.6عن فعلھ الشخصيائي إلاّ زأحد في المجال الجأن لا یسأل

مبدأ شخصیة العقوبات في القواعد العامة في الإدانات على ستثناءات الواردة تنحصر الإ

فقد  ،قانون العقوبات الجمركيفي  ةً رئیسیّ وزةً ممیّ مكانةً تحتلّ ھاما دام أنّ ھذه الأخیرة قدیة، النّ 

وفیما إذا كان،ع الجمركي واحترامھ لمبدأ شخصیة العقوباتك المشرّ ل عن مدى تمسّ التساؤثار

.ھ؟لیده ھو تطبیق الإستثناءات الواردة عقص

، زعلاني عبد المجید:، وأنظر كذلك264، المصادرة في القانون الجنائي المقارن، المرجع السابق، ص علي فاضل حسن -1
السادسة المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، الإقتصادیة والسیاسیة، الجزء ، "الجنائيدستوریة في القانونمبادئ"

.14، ص 1998الجزائر، كلیة الحقوق، جامعة،العدد الأول، والثلاثون
مدى استجابة بق وإن كان ھناك خروج من حیث نتائجھ عن القواعد العامة كما سبق تفصیلھ في المطلب الأول المتعلّ -2

.من المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الأول من ھذه الدراسةوص الجزائیةّ الجمركیة لمبدأ الشرعیةّ الجزائیةّالنصّ 
3- MERLE (Roger) et VITTU (André), Traité de droit criminel, problèmes généraux de la

science criminelle, droit pénal général, op.cit, N°478, p 594. Voir aussi :
.175لعید مفتاح، الجرائم الجمركیة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 

ة القدیمة، فكانت العقوبة تلحق الغیر من أقارب المسؤول كأفراد شریعات الجزائیّ التّ بھ في ظلّ  الم یكن ھذا المبدأ معترفً -4
م الإقتصادیة في القانون المقارن، الأحكام العامة والإجراءات ، الجرائمحمود محمود مصطفى:أنظر.أسرتھ أو قبیلتھ

.123الجنائیة، الجزء الأول، المرجع السابق، ص 
، السالف 2016عدیل الدستوري لسنة التّ  من 160من المادة )01(ي في  الفقرة الأولى علیھ المؤسّس الدستورأكّدلقد  -5

ت علیھ الشرائع كما نصّ ."ت الجزائیةّ إلى مبدأین  الشّرعیةّ  والشّخصیةّتخضع العقوبا":على أنھّالذكر، التي تنصّ 
، سورة فاطر، 15سورة الإسراء، الآیة "ولا تزر وازرة وزر أخرى":السماویة منھا الشریعة الإسلامیة بقولھ تعالى

"وقولھ تعالى.7، سورة الزمر، الآیة 18الآیة  سعداوي :أنظرو.38الآیة سورة المدثر،"كل نفس بما كسبت رھینة:
حیمي سدي :وانظر كذلك22، العقوبة وبدائلھا في السیاسة  الجنائیة المعاصرة، المرجع السابق، ص محمد صغیر

محمد، نظام الجزاءات في التشریع الجمركي الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شھادة ماجستیر في قانون الأعمال المقارن، 
.170، ص 2012–2011یة، جامعة العربي بن مھیدي، وھران، كلیة الحقوق والعلوم السیاس

:بالقولا صراحةً لقد كرّس ھذا المبدأ  قضائیً -6
"La responsabilité pénale ne peut résulter que d’un fait personnel". Crim 16 Décembre
1948, B.291, 28 Février 1956, J.C.P. 1956 II.9304.v.également Crim. 3 Mars 1933, b.49.

.358ص ،)3(، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابق، الھامشزعلاني عبد المجید:ذكره
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:خصیة العقوبات في المجال الجمركيمدى احترام مبدأ ش-2

لة قنیات المخوّ د التّ تعدّ ،عویضيابع التّ احتفاظ الجزاءات المالیة الجمركیة بالطّ  ننتج ع

ي ع الجمركأخذ المشرّ والتي تعكسلتحصیل حقوق الخزینة العمومیة،لإدارة الجمارك كضمانٍ 

تجد تطبیقھا الحیوي في المجال كونھا،الإستثناءات الواردة على مبدأ شخصیة العقوباتب

نة قدیة في ھذا المجال النموذج الأمثل عن الأحكام المتضمّ ل الإدانات النّ حیث تشكّ ،الجمركي

.1حسب رأي العدید من الفقھاءالمساس بھذا المبدأ

جرائم المرتكب  قدیة الجمركیة المنطوق بھا ضدّ ت النّ قنیات في تحویل الإداناد ھذه التّ تتحدّ 

رغم مساسھا بمبدأ في قانون العقوبات الجمركيصریحةٍ نحو غیره بموجب نصوصٍ  ةالجمركی

،عویضيابع التّ دلیل آخر على احتفاظ الجزاءات المالیة الجمركیة بالطّ ھو شخصیة العقوبات، و

  : جدصوص یوومن ھذه النّ طق بھا، نّ البعد  ا مدنیةً واعتبارھا دیونً 

إذا توفي مرتكب المخالفة الجمركیة قبل صدور ":على أنھّنصّ التي تج.ق261المادة -

دعوى حكم نھائي أو كل قرار یحل محلھ، تؤھل إدارة الجمارك لتباشر ضد التركة

ذه لخاضعة لھدار الھیئة القضائیة التي تبت في القضایا المدنیة حكما بحجز الأشیاء استصلإ

ویحسب یعادل قیمة ھذه الأشیاءمبلغا حكما بدفع  ،تمكن من حجزھایالعقوبة، أو إذا لم 

."وفقا للسعر المعمول بھ في السوق الداخلیة في تاریخ ارتكاب الغش

إذا توفي المخالف قبل دفع العقوبات ":على أنھّنصّ التي ت2ج.ق1مكرر293المادة -

أو نص علیھا في طرق المصالحة الأخرى ،نھائيالمالیة التي صدرت ضده بمقتضى حكم

ما عدا بكل الطرق القانونیة،وفي حدودھایمكن مواصلة التحصیل من التركة،التي قبلھا

."الإكراه البدني

المعدّل،،2017ایر سنة فبر 16المؤرخ في 04-17القانون رقم بلة المعدّ ج.ق315المادة -

ع مسؤولون مدنیا عن تصرفات مالكو البضائ":ھعلى أنّ تنصّ السالف الذكر، التي

."مستخدمیھم فیما یتعلق بالحقوق والرسوم والمصادرات والغرامات والمصاریف

1-BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier, communautaire et

national, op.cit, N° 896, p 488.

، "العقوبات المالیة"قد اقتصرت على ذكر المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، ج، .ق1ررمك 293تجدر الإشارة إلى أنّ المادة -2
Condamnation"ھوا ا أوسعً قد استعمل تعبیرً فالمقرّر بالفرنسیة في حین أنھّ بالرجوع إلى عبارات النصّ 

prononcées contre lui" ّلبحتةعویضات المدنیة اعبیر یدخل تحت طیاّتھ كذلك التّ ، وھذا الت.  
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، 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17القانون رقم بج المستحدثة .قمكرر315المادة -

ذلك شأن  فيشأنھم ،یكون الكفلاء متضامنین":على أنھّالتي تنصّ المعدّل، المذكور أعلاه، 

لعقوبات المالیة وغیرھا من المبالغ الملتزمین الرئیسیین، في دفع الحقوق والرسوم وا

.تھم، في حدود المبالغ المكفولةنین الذین استفادوا من كفالیالمستحقة على المد

غیر أنھّ، في مجال الأنظمة الجمركیة الإقتصادیة، یمكن أن تقع الكفالة على مجموع أو 

من الحقوق والرسوم المعلقة، في حدود المبالغ المستحقة وفق الشروط المحددة جزء 

ر والمبالغ وفي ھذا الإطار، تبقى فوائد التأخی.المكلف بالمالیةبموجب قرار من الوزیر

."رى المستحقة وكذا الغرامات المالیة المحتملة على عاتق الملتزم الرئیسيالأخ

فیما یتعلق بالمخالفات الجمركیة تكون الأحكام ":أنھّ على التي تنصّ جٍ .ق316المادة -

الصادرة على العدید من الأشخاص لإرتكابھم الغش نفسھ تضامنا بالنسبة للعقوبات المالیة 

لا یختلف والمصاریف على حد سواء،لتي تقوم مقام المصادرة، وبالنسبة للغرامات وا

من ھذا 43و 35یھا في المادتین الأمر إلاّ بالنسبة لمرتكبي المخالفات المنصوص عل

.القانون التي یعاقب علیھا بصفة فردیة

یجوز لقابضي الجمارك منح خصم التضامن للمدینین الشركاء حسب الشروط التي یحددھا 

".المدیر العام للجمارك بمقرّر

إلاّ ،مبدأ شخصیة العقوباتب صوص من مساسٍ لھ ھذه النّ ما تشكّ ھ رغمتجدر الإشارة إلى أنّ 

ي المادتین نصّ في  اة خصوصً ائیّ احترم مبدأ شخصیة المسؤولیة الجزع الجمركي قدأنّ المشرّ 

مسؤولیة ورثة بتكریسھ مبدأ عدم المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، ج،.ق1مكرر293و261

ط اشترھثھم، حیث أنّ ارتكبھ مورّ ا عن الفعل الإجرامي الذي ائیً زالجمركیة جالجریمةمرتكب 

، الرسوم الجمركیة من التركةلإمكان مواصلة تحصیل الحقوق و1نھائيٍ قضائيٍ ور حكمٍ صد

نّ مبدأ شخصیة إثمّ تستھدف الحكم بعقوبة، متابعةٍ لأيّ اھم سبب یضع حدً وفاة المتّ أنّ ذلك

ذلك الحكم الحائز لقوّة الشيء المقضي بھ متى استنفذ طرق الطعن فصار بذلك "الحكم النھّائي أو البات"ـ یقصد ب-1
ا، غیر أنّ الحكم لا یكتسب قوّة أو حجیةّ الشيء المقضي عنوان الحقیقة، وھو من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة طبیعیً 

ا، وأن یكون قد استنفذ كلّ ا قضائیً أن یكون حكمً :الیة وھيتوافرت فیھ الخصائص التّ إذا بھ في الدعوى العمومیة إلاّ 
في التشریع ، مبادئ الإجراءات الجزائیة الشلقاني أحمد شوقي:أنظر.طرق الطعن، وأن یكون قد فصل في الواقعة

.90إلى 85، ص ص  2003، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ثالثالجزائري، الجزء ال
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عید ا على الصّ نیً أو المسؤولین مد، 1الورثةطق بالعقوبات المالیة ضدّ یمنع النّ  ةائیّ الجزالمسؤولیة

.ائيالجز

بھا الدعوى العمومیة في مواجھة مرتكب الجریمة وورثتھ، إلاّ  يھم تنقضإذا كانت وفاة المتّ 

ا الورثة والمسؤولین مدنیً في حقّ تبقى قائمةً ذاتھا اشئة عن الجریمة الدعوى المدنیة النّ أنّ 

ة، مام المحكمة الجزائیّ بعیة أكن رفعھا بالتّ موالتي ی.2الجریمةھذه ب عنر المترتّ بتعویض الضرّ 

.المحكمة المدنیةأو أمام

،ةسبة للدعوى الجبائیة التي تنشأ عن المنازعات الجمركیة الجزائیّ بالنّ ینطبق الأمر ذاتھ

جرائم الإلى جانب قمع 3والتي تستھدف إدارة الجمارك بھا تحصیل الحقوق والرسوم الجمركیة

لیس لجمركیة تنصھر ضمن الحقوق المدنیة لكن ، إذ باعتبار أن الحقوق والرسوم اةالجمركی

ا في المادة خاصً  احكمً الجمركیةع الجمركي للمصادرةالحقوق المدنیة البحتة، فقد أفرد المشرّ 

المطالبة بھا لا غیر أنّ .ھمى بعد وفاة المتّ ھا حتّ ق بطوالتي یمكن النّ السالفة الذكر،،ج.ق261

یسمح لإدارة الجمارك بأن تباشر ضدّ إذ، عویضيالتّ لطابعھا اة نظرً م أمام المحكمة الجزائیّ یتّ 

طق بمصادرة الأشیاء الخاضعة التركة دعوى أمام الھیئة التي تبت في القضایا المدنیة قصد النّ 

ا للسعر المعمول بھ یعادل قیمة ھذه الأشیاء، والذي یحسب وفقً دفع مبلغٍ لھذه العقوبة، أو الحكم ب

.تاریخ ارتكاب الغشفي السوق الداخلیة في

تعتبر دعوى الحجز التي تباشرھا إدارة الجمارك إثر وفاة المتھّم قبل صدور حكم قضائيٍّ 

السالف د،.إ.م .إ.ت647نھائيٍّ بمثابة دعوى الحجز التحفظي المنصوص علیھا في المادة 

بعریضة یجوز للدائن بدین محقق الوجود، حال الأداء ، أن یطلب":التي جاء فیھاالذكر،

مسببة، مؤرخة وموقعة منھ أو ممن ینوب عنھ استصدار أمر بالحجز التحفظي على منقولات 

غیر أنّ وفاة المتھّم لا تؤثرّ على متابعة الفاعلین الآخرین سواء كانوا فاعلین أصلیین أو شركاء، إذ تستمرّ الدعوى -1
.ھم العمومیة والجبائیة في حقّ 

2- STEFANI (Gaston) , LEVASSEUR (George) et BOULOC (Bernard), Droit pénal
genéral, op.cit, N°120, p 116.

-2":على أنھّالذي ینصّ المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج،.ق259من المادة )01(من الفقرة الأولى "2"ا للبند طبقً -3
فصیل في ھذه المادة في الفصل الثاني سیتم التّ ".تمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائیة لتطبیق الجزاءات الجبائیة

.من الباب الثاني من ھذه الدراسة ةجرائم الجمركیالقة بمتابعة مرتكبي ة المتعلّ الإجرائیّ القواعدباستثنائیةّ الخاص 
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أو عقارات مدنیة، إذا كان حاملا لسند دین أو كان لدیھ مُسَوِغات ظاھرة ترجح وجود الدین، 

.1"ویخشى فقدان الضمان لحقوقھ

المدنیة التي یمكن تحصیلھا ومادام أن الجزاءات المالیة الجمركیة تتشابھ مع التعویضات

ھي الأخرى من التركة، فإنھّ یتبع في ذلك الإجراءات المنصوص علیھا في القواعد العامة لتنفیذ 

.2د السالف الذكر.إ.م.إ.ت618إلى 612السندات التنفیذیة النھائیة، وذلك في المواد من 

، بحیث ةائیّ المسؤولیة الجزبشأنھا مبدأ شخصیة ق طبّ یُ ف الجمركیةالغرامةا فیما یخصّ أمّ 

بعة الورثة والأشخاص المسؤولین لا یمكن متا اليوبالتّ .ھمالدعوى العمومیة بوفاة المتّ تنقضي 

المسؤول عن ضدّ نھائيٍ حكمٍ صدر بشأنھاجمركیةٍ ق الأمر بغراماتٍ إذا تعلّ ا بھا، إلاّ یً نمد

و ھو ما .ھؤلاء الأشخاصا ضدّ ھ توفي قبل دفعھا، فھنا یمكن مواصلة تحصیلھالجریمة ولكنّ 

قدیة، على ھذه الإدانات النّ لقانون العقوبات العامل على تضییق مجال تطبیق القواعد العامةیدّ 

.الجمركيینفرد بھا قانون العقوباتةٍ بیق قواعد خاصّ ا إلیھا تطمضافً 

الفرع الثاني

لمالیة الجمركیةبقانون العقوبات الجمركي على الجزاءات اةٍ خاصّ تطبیق قواعدٍ 

 ةجرائم الجمركیلرة لالمقرّ و ةحریّ لالبة لالسّ منھاةً الجزاءات الشخصیة خاصّ  ق علىتطبّ 

وخاضعة إلیھ ة خالصة تنتميعقوبات جزائیّ كونھا، القواعد العامة لقانون العقوبات العام

بھا الأمر رقم یضاف لھا قواعد أخرى جاء طق بھا،النّ  عند الجزائيقدیریة للقاضيلطة التّ للسّ 

م، السالف ل والمتمّ ، المعدّ بمكافحة التھریبالمتعلق، 2005غشت سنة  23المؤرخ في 05-06

 عن زیادةً التيالجزاءات المالیة الجمركیةبخلاف.3قة على أعمال التھریبالمطبّ الذكر،

، الصادرة 21، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر عدد 2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -1
، الصادرة بتاریخ 47، ج ر عدد 1966یونیو 08المؤرخ في154-66، الذي ألغى الأمر رقم 2008أبریل 23بتاریخ 

.1966یونیو 09

.د، السالف الذكر.إ.م.إ.ت618إلى 612انظر المواد من -2

التھریب قبل أعماللكل من اعلم السلطات العمومیة عن الإعفاء من المتابعةجد یوالأحكام التي جاء بھا ھذا الأمر من  -3
période"الفترة الأمنیةوكذلك .منھ، السالفتا الذكر28و27ا للمادتین طبقً وتخفیض العقوبةارتكابھا،  de sûreté"

حو تھا على النّ مدّ أمنیةٍ ت إدانتھم من أجل ارتكاب فعل من أفعال التھریب إلى فترةٍ المتمثلة في خضوع الأشخاص الذین تمّ 
العقوبة المنصوص ) ⅔(د، وثلثي ھي السجن المؤبّ ا إذا كانت العقوبة المنصوص علیھاسنة سجنً )20(عشرین  -:اليالتّ 

م بموجب المتمّ ل وع المعدّ .مكرر ت60ت علیھا المادة وقد نصّ .من الأمر ذاتھ23ا للمادة علیھا في باقي الحالات وذلك طبقً 
ا، إذا لم أو اختیاریً ، السالف الذكر، وھذه الفترة الأمنیة تطبقّ بقوّة القانون2006دیسمبر20المؤرخ في 23-06القانون رقم 

، وتطبقّ على كافة جرائم التھریب بما فیھا الجرائم الجمركیة القانون في بعض الجرائم على عدم الأخذ بھا صراحةً ینصّ 
وأنّ مدتھا حدّدت على أساس العقوبة المنصوص المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، المنصوص علیھا في قانون الجمارك، 

المعدّل والمتمّم، ع،.مكرر ت60ولیس على أساس العقوبة المحكوم بھا، على خلاف ما جاء في المادة علیھا في القانون، 
  .ؤبدا یصعب تطبیقھا في حالة توافر الظروف المخففّة أو كانت العقوبة السجن المممّ السالف الذكر،
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ع الجمركي رّ المشھا، فقد أخضععلیھالقانون العقوبات العامتضییق نطاق تطبیق القواعد العامة

ذلك باستعارتھ لبعض و،ةیمموحة الخزینة العأراد من ورائھا ضمان مصلةٍ لقواعد خاصّ 

، )أولا(مدنيٍ تعویضٍ بوصفھا ة الجمركیة طق بالجزاءات المالیالقواعد العامة منھا قاعدة النّ 

.)ثانیا(جبائيٍ دینٍ بوصفھا الجزاءات ھذهقاعدة تحصیلو

:مدنيٍ الیة الجمركیة بوصفھا تعویضٍ طق بالجزاءات المالنّ -أولا

المرتكبة لا بالشخص الذي ارتكبھا من الجمركیةارتباط ھذا الجزاء بالجریمةیعتبر 

، الأمر الذي لا یةطق بالجزاءات المالیة الجمركات قانون العقوبات الجمركي عند النّ خصوصیّ 

ا أو أصلیً مة سواء كان فاعلاً أین یرتبط الجزاء بمرتكب الجریالعام،العقوباتقانونھیتضمنّ 

وعلیھ فإنّ منھم بعقوبتھ،واحدٍ ا لإستقلال كلّ نظرً د الفاعلین أو المساھمینبتعدّ هدتعدّ ا أي شریكً 

الجرائم و،)1(ة الجمركیةالمالیاتتفرض وحدة الجزاءفي المجال الجمركيالجریمة الواحدة

.)2(الجزاءاتھذهدة تفرض الجمع بینالمتعدّ 

:عن الجریمة الواحدةة الجمركیةالمالیاتوحدة الجزاءقاعدة-1

الخروج عویضي الذي لا زالت تحتفظ بھ الجزاءات المالیة الجمركیة ابع التّ الطّ استوجب 

لجزائي أن ینطق بصدد جریمةٍ الي لا یمكن للقاضي ابالتّ ، والعامة المذكورة أعلاهعن القاعدة

وأسواء كانوا فاعلین أصلیین  ةركیالجمجرائمالمرتكبو  دلو تعدّ وواحدةٍ بغرامةٍ إلاّ واحدةٍ 

حدٍّ  ىالجزائري علالمبدأ ثابت في القضاء الفرنسي وھذا مستفیدین من الغش، ووأشركاء 

.سواء

ابع م بالطّ ة ببعض الغرامات الجمركیة التي لا تتسّ ھا خاصّ لكنّ ھذا المبدأ استثناءاتٍ عرف

د المحكوم علیھم بتعدّ دةٍ متعدّ جمركیةٍ طق بغرامةٍ النّ ئي یجوز للقاضي الجزاأینعویضي، التّ 

الشطر الأخیر من الفقرة الأولى ھو ما جاء في مضمونھم وضامن في حقّ بدون تطبیق قاعدة التّ 

م على الجرائ1فردیةٍ بصفةٍ یعاقب وبمقتضاهذيال، السالفة الذكر،ج.ق316ة الماد من) 01(

ھدیدات غوط والتّ أشكال الضّ كلّ التي تخصّ القانون ذاتھ من 35المنصوص علیھا في المادة 

الجریمة منھ التي تخصّ 43المادةو،أعوان الجمارك في أداء مھامھمتي من شأنھا أن تعرقلالّ 

الجمارك لمھامھم، إذ یتمّ النطّق بالغرامة الأمر نفسھ قضت بھ محكمة النقض الفرنسیة فیما یخصّ معارضة ممارسة أعوان -1
.ساھم في الجریمةضدّ كلّ واحدٍ 

Cass 11 Novembre 1904.D.P.1905.5.23.
.377، ص )4(، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابق، الھامش زعلاني عبد المجید:ذكره
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،قلسائق وسیلة النّ قة بمخالفة واجب الإمتثال لأوامر أعوان الجمارك الذي یقع على كلّ المتعلّ 

.1لقانون العقوبات العاممع القواعد العامةذلك أنّ ھذه الجرائم تتشابھ 

:د الجرائمعدّ قاعدة الجمع بین الجزاءات المالیة الجمركیة عند ت-2

Concours"2د الجرائمیقصد بتعدّ  d’infractions" ٍأكثر منأن ینسب إلى شخص

ھماعلینصّ وھو نوعان،3دةٍ متعدّ لٍ أو أفعاواحدٍ سواء كان ذلك بسبب فعلٍ واحدةٍ جریمةٍ 

10-98رقم بموجب القانونالملغاةج.ق340و339تین المادفي  صراحةً الجمركيعالمشرّ 

د صوري تعدّ :ویتمثلاّن فيم، السالف الذكر،ل والمتمّ ، المعدّ  1998غشت سنة  22المؤرخ في 

من حیث الجزاء لأكثر من یخضع وة أوصافٍ ا یقبل عدّ واحدً شخص فعلاً أن یرتكب الویعني

ة جرائم قبل أن لعدّ  ةنا من الأفعال المكوّ أن یرتكب الشخص عددً ویعنيد حقیقيتعدّ ،)أ(نصٍّ 

.)ب(منھاا في واحدةٍ علیھ نھائیً یحكم 

:وري أو المعنويد الصّ التعدّ -أ

Concours"وريد الصّ یقوم التعدّ  idéal"د ھما وحدة الفعل وتعدّ على عنصرین

فیما  ةالجمركیجرائمالبینق یتحقّ  قد الذيو،الفعل قة علىف القانونیة المطبّ الأوصاصوص والنّ 

عام عقوباتجرائم أخرى معاقب علیھا في قانونو ةجمركیال مائجرالبینق ، وقد یتحقّ )1أ(بینھا 

.)2أ(ة أخرىخاصّ ة جزائیّ أو في قوانین 

:فیما بینھا ةالجمركیجرائمالوري بین د الصّ التعدّ -1أ

أنھّ إذا كان السلوك المادي  على ل والمتمّم، السالف الذكر،، المعدّ 4ع.ت32تقضي المادة 

ینتج عن ذلك أنّ و،فإنّ القانون یكتفي بالوصف الأشدّ ، أو أوصافٍ فاتٍ یة تكیلمرتكب یحمل عدّ ا

التي ذاتھاھي القاعدةو، واحدةٍ ھ إلاّ بعقوبةٍ لا ینطق في حقّ وواحدةً ا إلاّ مرةً لا یكون مذنبً ھمالمتّ 

339المادة من  )01( بموجب الفقرة الأولى ةالجمركیجرائمالالجمركي بشأن ع لمشرّ ھا اطبقّ 

، ھحتى تتماشى مع باقي أحكامالمعدّل والمتمّم، السالف الذكر،،ج.ت316من تعدیل المادة تجدر الإشارة، إلى أنھّ لابدّ -1
من أشكال كشكلٍ منھ 35اعتبر الأفعال المنصوص علیھا في المادة  1998سنة ھذا الأخیر عدیل الذي عرفھذلك أنّ التّ 

برھا على أنھّا أفعال وفي الوقت ذاتھ اعتمنھ كذلك، 43الحمایة التي یتمتعّ بھا أعوان إدارة الجمارك، كذلك المادة 
من  319من المادة )02(من الفقرة الثانیة "و"إذ تشكل مخالفة من الدرجة الأولى لإدراجھا ضمن البند .مجرّمة

.السالف الذكرالمعدّل، ، 2017فبرایر 16المؤرخ في 04-17مة بالقانون رقم لة والمتمّ المعدّ القانون ذاتھ، 
2- MERLE (Roger) et VITTU(André), Traité de droit criminel, problèmes généraux de la

science criminelle, droit pénal général, op.cit, p 919.
المعدّل لقد نصّ المشرّع الجزائي الجزائري على تعدّد الجرائم في الفصل الثالث من الكتاب الثاني من تقنین العقوبات،

.منھ38إلى 32ل المواد من من خلا وذلكوالمتمّم، السالف الذكر،
.187، دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أھم التعدیلات الجدیدة، المرجع السابق، ص اري عبد المجیدجبّ -3
."یجب أن یوصف الفعل الواحد الذي یحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بینھا":ھا كالآتي حیث جاء نصّ -4
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كل فعل یقع تحت طائلة أحكام ":على أنھّالتي تنصّ ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج.ق

یحتمل أن یجب أن یفھم بأعلى درجة عقابیة،ھذا القانون في نص علیھا،میزةتجزائیة م

.1"تترتب عنھ

أو بین الجنحفیما بینھا سواء بین الجنایات و ةالجمركیجرائمالوري بین د الصّ ق التعدّ یتحقّ 

جرائم الوري بین د الصّ ق التعدّ ، كما قد یتحقّ 2المخالفاتالجنح فیما بینھا أو بین الجنح و

فیما بینھا كذلك إذا كان الفعل الواحد یقبل وصف جنحة التھریب المنصوص  ةالجمركی

المتعلق بمكافحة ، 2005غشت سنة  23المؤرخ في 06-05ب علیھا في الأمر رقمالمعاقو

وصف الجنحة التي تضبط بمناسبة استیراد أو وم، السالف الذكر،ل والمتمّ المعدّ التھریب،

ل المعدّ المعاقب علیھا في قانون الجماركوئع عبر المكاتب الجمركیة المنصوصتصدیر البضا

م، السالف ل والمتمّ ، المعدّ 1998غشت سنة  22المؤرخ في 10-98رقم ونم بالقانوالمتمّ 

.السالف الذكرالمعدّل، ، 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17الذكر، وبالقانون رقم 

:وجرائم أخرى ةجمركیالجرائمالد الصوري بین التعدّ -2أ

أو المعنوي  بین وري الصّ د ق التعدّ لقد استقر قضاء المحكمة العلیا على أنھّ في حالة إذا تحقّ 

ظ على الأخذ بمبدأ الحفا،آخرٍ خاصٍ للقانون العام أو قانونٍ جریمة خاضعةو ةجمركیائمرج

 على شریع الجمركي علاوةً رة في التّ تطبیق الجزاءات الجبائیة المقرّ و اعلى الوصفین معً 

ج.ق340المادة علىا في ذلك أساسً استندً م، 3صینرة في النّ المقرّ شدّ ة الأالعقوبة الجزائیّ 

.ج الفرنسي.ق439تقابلھا المادة -1
مع استعمال سیارة، فھذا بل ثلاثة أفرادٍ تھریب أسلحة من قِ فیما یخصّ التعدّد الصّوري بین جنایات وجنح التھریب مثلاً -2

10من المادة )01(جنحة التھریب البسیط المنصوص والمعاقب علیھا في الفقرة الأولى :وھيالفعل یقبل أربعة أوصافٍ 
م، السالف الذكر، جنحة ل والمتمّ ، المتعلق بمكافحة التھریب، المعدّ 2005غشت سنة  23مؤرخ في ال06-05من الأمر رقم 

من المادة ذاتھا، جنحة التھریب المشدّد )02(التھریب المشدّد بظرف التعدّد المنصوص والمعاقب علیھا في الفقرة الثانیة 
جنایة تھریب الأسلحة امن الأمر ذاتھ، وأخیرً 12المادة بظرف استعمال السیارة المنصوص والمعاقب علیھا في 

ج، السالفة .ق339المادة من ) 01(ا للفقرة الأولى من الأمر نفسھ كذلك، وتطبیقً 14المنصوص والمعاقب علیھا في المادة 
14ا للمادة طبقً فإنّ الوصف الأشدّ ھو الوصف الرّابع المتمثلّ في جنایة تھریب الأسلحة التي عقوبتھا السجن المؤبدّالذكر،

.من الأمر المذكور أعلاه
ع، والذي یفید أن تطبقّ .ت34علیھ، تكون المحكمة العلیا قد طبقّت مبدأ عدم الجمع بین عقوبات الحبس الواردة في المادة -3

من القانون إذا كان الفعل الواحد الذي یقبل وصفین أحدھما:"ت على أنھّعقوبة الحبس المقرّرة للجریمة الأشدّ كما نصّ 
العام و الآخر من قانون الجمارك یخضع من حیث العقوبات ذات الطابع الجزائي للعقوبة الأشد التي یتضمنھا أحد 

من قانون العقوبات المذكورة دون الإخلال بالجزاءات ذات الطابع الجزائي 34و 32القانونین وفقا لنص المادتین 
".المقررة في القانونین أو في أحدھما

، )غیر منشور(، 123158ملف رقم ، 1996فیفري 25محكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، القسم الثالث، الصادر بتاریخ ال
،متابعة وقمع الجرائم ، المنازعات الجمركیة في شقھا الجزائي، تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیةبوسقیعة أحسن:ذكره

.353، ص )453(، المرجع السابق، الھامش الجمركیة
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فإنّ ،رائم جمركیةالتي أشارت إلى أنھّ في حالة تزامن جرائم من القانون العام مع ج1الملغاة

رة في قانون المقرّ دون الإخلال بالعقوبات المالیة،ما للقانون العاعاقب علیھا طبقً یُ تابع والأولى تُ 

.الجمارك

م أخرى من جرائو ةجمركیوري بین جریمةد الصّ التعدّ فیما یخصّ ھاقضاء كما استقرّ 

یق قاعدة عدم جمع عقوبات تطبمبدأ:ھماعلى مبدأینآخرٍ خاصٍ قانونٍ القانون العام أو من 

، أي تطبیق قاعدة دمج العقوبات         رة للوصف الأشدّ المقرّ تطبیق العقوبة و،الحبس

"confusion des peines" 2العقوبات الجبائیةأو ضمّ  جمع تطبیق قاعدة، ومبدأ

"cumulus des peines."

سبة للغرامات الجمركیة، فإنّ الأمر لیس بالنّ إذا كان المبدأ الثاني لا یثیر تطبیقھ إشكالاً 

،ةٍ ا أكثر من مرّ ا لعدم قابلیة مصادرة الشيء مادیً طبقً أنھّ الجمركیة ذلك لمصادرة لل سبةبالنّ سیانّ 

عدم الجمع بین عقوبات المصادرة والإكتفاء بمصادرةٍ قاعدة على نّ القضاء الجزائري استقرّ فإ

تین أو أكثر في الجریمة مرّ الفرنسي الذي كان ینطق بمصادرة محلّ القضاءعلى عكس  .3واحدةٍ 

لعدم قابلیة مصادرة اغیر أنھّ تجاوزً .جرائم أخرىوجمركیةٍ بین جریمةٍ وريعدد الصّ حالة التّ 

یساوي قیمة البضاعة ماليٍ فقد كان یحكم في الجرائم الأخرى بمبلغٍ ،ةٍ ا أكثر من مرّ الشيء مادیً 

دون الإخلال بالعقوبات المالیة المنصوص علیھا في ھذا القانون، ":على أنھّج قبل إلغائھا تنصّ .ق340كانت المادة -1
تلاحق المخالفات الجمركیة المتزامنة مع مخالفات جمركیة خصوصا، فیما یتعلق بجنح الصرف وكذلك جنح التعدي على 

نح التھریب مع التجمع وحمل الأسلحة وتحاكم ویعاقب علیھا طبقا أعوان الجمارك والعصیان والإخلال بالواجب وج
".للقانون العام

تجدر الإشارة إلى أنھّ فیما یخصّ جرائم الصرف التي كانت تتسّم بالطّابع المزدوج إذ تخضع لقانون الجمارك وتقنین 
، المتعلق بقمع 1996یولیو 09المؤرخ في 22-96العقوبات، أصبحت تخضع للعقوبات المنصوص علیھا في الأمر رقم 

مخالفة التشریع والتنظیم الخاصیین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، السالف الذكر، وذلك طبقا للمادتین 
مع العلم أنّ ھذا النصّ ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ع.مكرر ت426إلى 424المواد من منھ اللتین ألغاتا11و 06

، ومع ذلك لم تحذف جرائم الصرف من )الملغاة (ج .ق340كانت تطبقّ فیھ المادة ي المفعول في الوقت الذيكان سار
م، ل والمتمّ ، المعدّ 1998غشت  23المؤرخ في ،10-98ج بموجب القانون رقم .ق340أنھّ قام بإلغاء المادة مضمونھا، إلاّ 
:وأنظر كذلك.السالف الذكر

BOUSKIA (Ahcène), " L’infraction de change en droit Algerien , monnaie et banque et
fiscal" , op.cit , p 113.

، 13، 09عن مواد في تقنین العقوبات، في المواد فضلاً "ضم ودمج العقوبات"ى بـ لقد أشار المشرّع الجنائي لما یسمّ -2

، المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي 2005فبرایر 6المؤرخ 04-05من القانون رقم 14

   .مل والمتمّ معدّ ال، 2005فبرایر 13، الصادرة بتاریخ 12للمحبوسین، ج ر عدد 

، )غیر منشور (، 34888، ملف رقم 1985جانفي  29، القسم الثاني، الصادر بتاریخ الثانیةالمحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة-3
  .كرالسالف الذ
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تساءل إذا كان الأمر سیاّن بخصوص لیطرح.1ھامحلّ للمصادرة لیحلّ الجریمة القابلةمحلّ 

  .ة؟جرائم الجمركیلل ديالماعدد الحقیقي أو التّ 

:الماديد الحقیقي أو التعدّ -ب

Concours"د الحقیقي أو الماديیفرض التعدّ  réel" أن یرتكب شخص جریمتین أو

، لا یفصل بینھا حكم قضائي نھائي، ولا یشترط أن ةركیجم أكثر إحداھا على الأقل جریمة

بین د الحقیقي أو المادي ھو الآخرعدّ ق التقد یتحقّ ، و2واحدٍ تكون ھذه الجرائم قد ارتكبت في آنٍ 

.)2ب(جرائم أخرىالجرائم الجمركیة وبینو)1ب(فیما بینھا  ةجمركیالجرائم ال

:فیما بینھا ةجمركیالجرائمالد الحقیقي بین التعدّ -1ب

جرائم البین یقيد الحقالتعدّ فیما یخصّ ج.ق339المادة  من) 04(الفقرة الرابعة  يقضت

انت تحمل وصف جنح أو الجرائم سواء كھذهدتعدّ ب 3د العقوبات المالیةبتعدّ بینھافیما  ةالجمركی

في حالة تعدد المخالفات أو الجنح الجمركیة تصدر ":على أنھّ، إذ تنصّ وصف مخالفات

مبدأ المذكور الر یتقر أنّ لاشكّ و.4"العقوبات المالیة على كل مخالفات یثبت ارتكابھا قانونا

لغرامات الجمركیة تكتسیھ ا االجرائم ناتج عمّ ھذهلقانون أو الفقھ أو القضاء فيبل اسواء من قِ 

عویض الذي ي إلى الإخلال بعنصر التّ القول بغیر ذلك یؤدّ ، ذلك أنّ مدنيٍ تعویضيٍ من طابعٍ 

.5تحقیقھالجمركي ع أراد المشرّ 

متى كان الفعل المنسوب للمتھم معاقبا علیھ بعقوبة المصادرة بعنوان قانون ":أنھّبلقد قضت محكمة النقض الفرنسیة -1
الجمارك وبالمصادرة بعنوان قانون الضرائب، وجب الحكم بالمصادرة لقانون الجمارك وبمبلغ مالي یساوي قیمة 

، المنازعات الجمركیة في شقھا الجزائي، بوسقیعة أحسن:ذكره".البضاعة القابلة للمصادرة لیحل محل مصادرتھا
.354، المرجع السابق، ص ، متابعة وقمع الجرائم الجمركیةتعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة

، المرجع السابق، )مسؤولیة الربان عن النقص والزیادة في الشحنة(ھریب الجمركي، قرینة التھریبالتائم، جركمال حمدي-2
التعدیلات الجدیدة، المرجع ، دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أھمّ المجیدجباّري عبد:وأنظر كذلك.55ص 

.189السابق، ص 
:على أنھّالفرنسي التي تنصّ .ج.ق439من المادة )02(تقابلھا الفقرة الثانیة -3

" En cas de pluralité de contraventions ou de délits douanières, les condamnations
pécuniaires sont prononcées pour chacun des infractions dûment établies ".

على مبدأ تعدّد العقوبات المالیة ھذا المبدأ الذي أخذت بھ أغلب التشّریعات الجمركیة المقارنة، وإن كان منھا من لم ینصّ -4
، الجرائم الجمركیة والضریبیة والنقدیة، المرجع السابق، أحمد فتحي سرور: ظرأن.كالتشّریع الجمركي المصريصراحةً 

.40ص 
مج بینھا، فھنا  فیما یخصّ عقوبة الحبس في الجنح الجمركیة، طالما أنّ المشرّع الجمركي قد سكت عن إمكانیة الجمع أو الدّ -5

على عدم الجمع بین عقوبات الحبس، وإنمّا منھ التي تنصّ 34بط المادة وبالضّ العام تطبقّ القواعد العامة لقانون العقوبات 
السلیمة للعقاب، إذ  اسةة یتعارض والسیّ البة للحریّ تطبقّ العقوبة المقرّرة للوصف الأشدّ، ذلك أنّ الجمع بین العقوبات السّ 

.یمكن أن تستغرق العقوبات حیاة المحكوم علیھ كلھّا
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:جرائم أخرىو ةجمركیالجرائمالتعدد الحقیقي بین ال-2ب

ا على قاعدة جمع استثناءً ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، 1ع.ت36ة أوردت الماد

الجزائير القاضيد الجرائم ما لم یقرّ العقوبات المالیة بتعدّ دالعقوبات المالیة، إذ قضت بتعدّ 

339من المادة )02(الفقرة الثانیة إلیھأشارت ھ الذينفس الأمرھوو، صریحٍ خلاف ذلك بنصٍّ 

فیما بینھا، ةالجمركیجرائمالد الحقیقي بین سبة للتعدّ بالنّ والمتمّم، السالف الذكر، المعدّلج.ق

جرائم و ةالجمركیجرائم الد الحقیقي بین سبة للتعدّ قبل إلغائھا بالنّ من القانون ذاتھ 340المادة و

 من قضائیةٍ قراراتٍ ةعدّ صدرت كما .آخرٍ خاصٍ قانون العام أو قانونٍ من السواءأخرى 

 ى علىقھ حتّ وطبّ .3الفرنسیینالقضاءمن الفقھ وده كلّ أكّ الذي، 2جاهد ھذا الإتّ المحكمة العلیا تؤیّ 

.4المصادرات الجمركیة

:جبائيٍ تحصیل الجزاءات المالیة الجمركیة بوصفھا دینٍ -ثانیا

ع وخضلصالح الخزینة العمومیة دینٍ كطق بالجزاءات المالیة الجمركیة ض عن النّ یتمخّ 

طالما الأمر كذلك فإنّ لإدارة ق في مجال الدیون الجبائیة، وطبّ تُ للقواعد العامة التي 5حصیلھت

لتحصیل عامةٍ رھا القانون المدني كضماناتٍ ستعانة بكافة الوسائل التي قرّ في الإلجمارك الحقّ ا

.6ل في دفع دینھماطقصد التّ احتیالیةٍ المدین قد یلجأ لطرقٍ في أنّ الدیون إذا ما انتابھا الشكّ 

،العامةضماناتالإلى جانب ھذه، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،قانون الجماركقرّ كما أ

جوع الرّ كحقّ تحت امتیازاتٍ واقعٍ جمركيٍ دینٍ لتحصیل أيّ ةٍ خاصّ لإدارة الجمارك ضماناتٍ 

في حدود مبلغ الدین  كذلن بأموال تعود ملكیتھا للمدین، ونییالمدكلّ وجمیع المؤتمنینضدّ 

التي ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ع.ت38ا للمادة ا طبقً ھا العقوبات وجوبً على عكس المخالفات التي تجمع بشأن-1
"تضم العقوبات المالیة ما لم یقرر القاضي خلاف ذلك بنص صریح":على أنھّتنصّ 

 اارھ، وقر940075، ملف رقم 1993أفریل  11خ ، القسم الثالث، الصادر بتاریغرفة الجنح والمخالفاتالمحكمة العلیا، -2
).غیر منشوران(، 1993، ملف رقم  1993جویلیة 18الصادر في 

3- STEFANI (Gaston), LEVASSEUR (George) et BOULOC (Bernard) , Droit pénal
genéral, op-cit, p 527.
Crim 22 Decembre 1893, S.1897, I382, Crim 23 Mars 1944, Gaz Pal, 1944.1.273.

4- " En cas de cumul d’infractions, la confixation doit être prononcée autant de frois
qu’il y a d’infractions punies de cette peine ". Cass, Crim 23 Mars 1944.DA.1944.p611

.471ص ، )1(السابق، الھامش، النظریة العامة للجریمة الجمركیة، المرجع شوقي رامز شعبان:ذكره
تحصل العقوبات المالیة المستحقة -1":على أنھّالمعدّل والمتمّم، السالف الذكر، ،ج.ق293من المادة "1"بند الینصّ -5

.لصالح إدارة الجمارك من طرف ھذه الأخیرة "
وما یلیھا من التقنین المدني، 191كالدعوى البولیصیة أو دعوى عدم نفاذ تصرّف المدین التي نصّت علیھا المادة -6

، الوسیط في شرح السنھوري أحمد عبد الرزاق:فصیل حولھا أنظرولمزید من التّ .عدّل والمتمّم، السالف الذكرالم
منشورات الحلبي القانون المدني الجدید، الجزء العاشر والأخیر في التأمینات الشخصیة والعینیة، الطبعة الثالثة الجدیدة، 

.996، ص 1998، الحقوقیة، بیروت
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ع إدارة الجمارك ، كما تتمتّ 1ج.ق298المادة ما جاء في ة على ھؤلاء حسب المبالغ المستحقّ و

الأفضلیة على جمیع والإمتیازبحقّ من القانون ذاتھ292لمادة ا من) 01(للفقرة الأولى  اطبقً 

ن باستثناء ینیأمتعة المدنقولات ول إلیھا تحصیلھا على موكّ سبة لجمیع المبالغ التي یالدائنین بالنّ 

ة ستة ما ھو مستحق من الإیجار لمدّ ومصاریف الامتیاز الأخرى وكلّ المصاریف القضائیة

ا بدفع الحقوق والرسوم طبقً نینیلمداھن على عقارات المالكین الرّ كما لھا حقّ ، فقط أشھرٍ )6(

.2من المادة ذاتھا)02(للفقرة الثانیة 

وص أن حقّ الرھن المترتبّ  لفائدة إدارة الجمارك بموجب نصّ یلاحظ في ھذا الخص

ج المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، ھو رھن یترتبّ على عقارات المدین، غیر .ت292المادة 

أنھّ لا ینشأ عن عقد رھنٍ یبرمھ المدین مع إدارة الجمارك وإنمّا یترتب لصالح ھذه الأخیرة 

من المادة )1(مبدئیاً مع مقتضیات ما ورد في الفقرة الأولى بمقتضى القانون، وھو ما یتوافق

لا ینعقد الرھن ":من التقنین المدني، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، التي تنصّ على أنھ883ّ

."إلا بعقد رسمي أو حكم أو بمقتضى القانون

بما فیھ الرھن المخوّل یبدوا أنھّ وفي غیاب النصّوص الخاصة بإجراءات توقیع الرھن القانوني 

لإدارة الجمارك ، فإنّ المشرّع الجمركي یخضع إجراءات توقیع ھذا الأخیر للإجراءات نفسھا 

ج .ت292، حیث تنص الفقرة الأخیرة من المادة 3الواجب إتباعھا في توقیع الرھن القضائي

اھات الجمركیة یترتب الرھن على أنواع الإكر":المعدّل والمتمّم، السالف الذكر على أنھّ

المنصوص علیھا في ھذا القانون بنفس الطریقة وبنفس الشروط التي یتم فیھا إصدار الأحكام 

."من قبل الجھة القضائیة

یلزم جمیع المؤتمنین وكل المدینین بأموال من ملك ":على أنھّ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج.ت298المادة إذ تنصّ -1
من ھذا القانون، بأن یدفعوا، عند أول طلب من 292المدینین الواقع تحت امتیاز إدارة الجمارك كما نصّ علیھ في المادة 

مبلغ الذي ھم مدینون بھ أو یوجد بین أیدھم إلى أن یتم دفع كلّ المبالغ إدارة الجمارك إلى حساب المدینین ومن ال
ا لھذه المادة فإنّ حقّ الرّجوع یطبقّ كذلك على المسیرّین أو المتصرّفین أو استنادً ".المستحقة على ھؤلاء أو جزء منھا

.جمركيٍ امتیازٍ ا یقع تحت المدیرین أو القائمین بتصفیة الشركات بسبب دیونھا، التي تشُكّل دینً 
لةً لإدارة الجمارك ممثّ ن ذاتھ تمنح الحقّ یقنتمن ال262فإنّ المادة المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج، .ق292ا للمادة تطبیقً -2

ھم قصد تحصیل باكراه ضدّ متابعة المدینین عن طریق إصدار أمرٍ منظمةٍ عمومیةٍ في قابضي الجمارك بكونھا إدارةٍ 
عن  ا إثر عملیة ناتجةٍ ا ما أصبح مستحقً ة لھا، بمجرّد إثبات أن مبلغً رسوم والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقّ الحقوق وال

ر علیھا رئیس یجب أن یؤشّ قضائیةٍ فة بتطبیقھما، وأنّ ھذه الأوامر بالإكراه تعدّ بمثابة أحكامٍ نظیم المكلّ شریع والتّ تطبیق التّ 
المعدّل والمتمّم، ، ج.ت279ة في المادة غ ھذه الأوامر ضمن الشروط الواردبلّ ، وتُ ة ودون مصاریفٍ المحكمة المختصّ 

.ذاتھ نیقنتمن ال264ا للمادة طبقً السالف الذكر،
إن كان بعض الفقھ الفرنسي یلاحظ أنّ الرھن القضائي خلافا لما توحي بھ تسمیتھ ھو في حقیقة الأمر رقن قانوني، إذ أنھّ -3

نون على الأحكام دون أن یكون في مقدور المدین أن یتعرض على ذلك، وبدون طلب من الدائن، لھذا أطلق یترتب بقوة القا
»علیھ مصطلح  l’hypothèque dite judiciaire ، نباسي شوقي:لمزید من التفّصیل حول ھذه النقطة أنظر .«

أحكام الفقھ الإسلامي والقوانین الوضعیة الفرنسي أحكام عقد الرھن الرسمي في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة ب
.وما یلیھا71، ص 2009والمصري، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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ھي الأخرى غیر واضحةٍ )الرھن القضائي(غیر أنّ إجراءات تنفیذ ھذا النوّع من الرھون 

، المتضمن قانون 2000فبرایر 25المؤرخ في 09-08خصوصًا بعد صدور القانون رقم 

154-66الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر، الذي ألغى العمل بأحكام القانون رقم 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ھذا الأخیر الذي كانت بعض 1966یونیو 08المؤرخ في 

، لذلك أصبح 1أحكامھ تنصّ على الإجراءات  الواجب إتباعھا في قید وتثبیت الرھن القضائي

من الواجب على المشرع الجمركي أن یتدارك ھذا النقّص بالنصّ في تقنین الجمارك على كیفیة 

.تنفیذ الرھن المخوّل لإدارة الجمارك على عقارات المدین

في قانون لھا اتطبیقً تعرف، التي لا 2ةالخاصّ الضمانات العامة وإلى جانب كلّ ضاف یُ 

أكثر وسائل أخرى بھدف إعطاء ضماناتٍ  من ع الجمركيالمشرّ لیھع نصّ  ماات العام، العقوب

الواردة في قانون العامةا عن المبادئا واضحً ل خروجً لإدارة الجمارك لتحصیل دیونھا، تشكّ 

بسداد الدینالمعنیینالأشخاص ساع دائرةاتّ منھا على وجھ الخصوص  ذكریُ العقوبات العام

إلى الإكراه البدني  وءجاللّ ا، وأخیرً )2(دم المدني على ھذا الدینقاتطبیق أحكام التّ ،)1(الجمركي

.)3(نالدیالتحصیل ھذ

:بسداد الدین الجمركيالمعنیینالأشخاص دائرةساعاتّ -1

بسداد الدین الجمركي لصالح إدارة الجمارك من عنیینالأشخاص المدائرةساعاتّ د یتجسّ 

ھم تقیم في حقّ و،د بعض الأشخاصتحدّ لجمركي قواعد خلال تضمین قانون العقوبات ا

، إلى جانب إعمال نظام )أ(لأحكام قانون الجماركاوفقً عن فعل الغیرالمسؤولیة المدنیة

.)ب(ضامن في أداء الدینالتّ 

:ا لأحكام قانون الجماركعن فعل الغیر وفقً المدنیةقیام المسؤولیة-أ

ع الجمركي أنّ المشرّ ؤولیة المدنیة، قة بالمسالمتعلّ أحكام قانون الجماركفھم من فحوى یُ 

مسؤولیة المدنیة عن فعل الغیر المنصوص علیھا في القواعد العامة متى الأخذه ب جانب إلى

من تقنین الإجراءات المدنیة الملغى تنصّ 352من المادة )06(والسادسة )05(والخامسة )04(إذ كانت الفقرات الرابعة -1
لدائن على قید مؤقت برھن قضائي على عقارات مدنیة فیجب أن یثبت في المحضر ھذه العقارات وإذا حصل ا":على أنھّ

.مع تعیین موقع كل منھا وحدودھا ومساحتھا ومشتملاتھا
ویقید ھذا المحضر بمكتب قید الرھون التابع لمكان العقارات

"ولا یكون لقید الرھن مرتبتھ إلاّ من تاریخ حصولھ
ة مانات الرئیسیّ ة على سبیل المثال لا الحصر، وھي من الضّ التي تمّ ذكرھا سواء العامة منھا أو الخاصّ مانات جاءت الضّ -2

من ) 01(ت علیھا الفقرة الأولى أخرى منھا ما نصّ التي یمكن لإدارة الجمارك إعمالھا لتحصیل دیونھا إلى جانب ضماناتٍ 
البضائع المحجوزة المصادرة المطالبة بھا، ولا للدائنین المطالبة ج، السالفة الذكر، التي لا تجیز لمالكي.ت289المادة 

مرتكبي الغش مع مراعاة أحكام عن طریق الطعن ضدّ ما، إلاّ كان ھؤلاء الدائنین بامتیازٍ ا أن ولو ا كان مودعً بثمنھا سواءً 
.من ھذا القانون246المادة 
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تبوعمسؤولیة المبط وبالضّ مة، لة والمتمّ المعدّ ،م.ت136في المادة الواردةتوافرت شروطھا

على أحكام قانون سةً یة مؤسّ المسؤولة لھذهخاصّ على قواعدنصّ  فقد، ھعن أعمال تابعی

ا بأنّ ، علمً 1للقانون المدنيفي القواعد العامةمثیل لھا لا  ةً أعطاھا خصوصیّ ممّاالجمارك ذاتھ، 

ا عن أھمّ مبادئ العامة في قانون العقوبات العام ألا ا بارزً ھذه المسؤولیة تشكّل بحدّ ذاتھا خروجً 

."ةمبدأ شخصیة المسؤولیة الجزائیّ "وھو 

 في المنصوص علیھا في قانون الجماركعن فعل الغیرل قواعد المسؤولیة المدنیةتشم

لة المعدّ ،ج.ت315المادة إذ تنصّ ضامنیة للكفلاء،المسؤولیة التّ ضائع ومسؤولیة مالكي الب

ن مدنیا عن ومسؤولمالكو البضائع":أنھّالبضائع علىمالكي  بمسؤولیة ةالخاصّ ،مةوالمتمّ 

."المصاریفووالغرامات،الرسوم والمصادراتھم فیما یتعلق بالحقوق ومستخدمیتصرفات

مسؤولیة مالكي البضائع، وإن اعتبرت أنّ ج، المعدّلة والمتمّمة.ق315المادةلاحظ أنّ یُ 

مة،لة والمتمّ المعدّ ،م.ت136كما جاء في المادةل مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعیھ تشكّ  امدنیً 

رة في القواعد ا عن تلك المقرّ لقیام ھذه المسؤولیة تختلف تمامً التي أوردتھاأنّ الشروط إلاّ 

إذا توافرت المسؤولیة المدنیة عن أعمال مستخدمیھ إلاّ  لتشترط بأن لا یتحمّ حیث أنھّا،العامة

التيسبة لإدارة الجمارك، في ھذا تبسیط للإجراءات بالنّ و،الغشمحلّ فیھ صفة مالك البضائع 

دت ابل قد حدّ الغش لتكون بالمقة مالك أو صاحب البضاعة محلّ بط ھویّ د بالضّ أن تحدّ یكفیھا 

.عن فعل الغیر االشخص المسؤول مدنیّ 

وھو ، أثناء أداء وظیفتھ أو بمناسبتھارتكب المخالفةا قدتشترط أن یكون المستخدم لم  كذلك

عن فعل الغیر على عاتق مالك في إقامة المسؤولیة المدنیةلھذا النصّ ةً خاصّ أعطى میزةً ما 

ة قد ارتكب المخالفة دون علم المالك أو مخالفأن یكون ھذا المستخدم ى لا حتّ و، 2البضائع

أنھّ یمكن إلاّ .3ة مناسباتٍ دتھ المحكمة العلیا في عدّ ھو ما أكّ لتعلیماتھ أو لحسابھ الشخصي، و

بین الجریمة الجمركیة ود لأیةّ صلةٍ إذا أثبت أنھّ لا وجللمتبوع أن یتحللّ من ھذه المسؤولیة 

، النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني، بلحاج العربي:لغیر، أنظرفصیل حول المسؤولیة المدنیة عن فعل المزید من التّ -1
.310، ص 2001الجامعیة، الجزائر،دیوان المطبوعات  سبب والقانون،الواقعة القانونیة الفعل غیر المشروع، الإثراء بلا

ء التي ساعدت على عملیة الغش تكون واجبةٍ قل والأشیاالغش و وسائل النّ أكثر من ذلك، فإنّ النطّق بمصادرة البضائع محلّ -2
ا في الغش، ولو علم أو لم یعلم باستعمال تلك الوسائل في ا لھ، ولو لم یساھم شخصیً في حقّ مالك البضائع إذا كانت ملكً 

وزة أو وھذا الأخیر لا یجوز لھ المطالبة بالبضائع المحجالمعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج،.ق287ا للمادة الغش طبقً 
.السالفة الذكرمن القانون ذاتھ،289ا للمادة مرتكبي الغش طبقً عن طریق الطعن ضدّ المصادرة إلاّ 

.)غیر منشور(،156703، ملف رقم 1997دیسمبر 22المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -3
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ابع قد تصرّف ، و كذلك إذا أثبت أنّ التّ )المستخدم(ابعالمرتكبة وأداء الوظیفة التي كُلفّ بھا التّ 

.1عن اختصاصھ وبدون أيّ ترخیصٍ خارجةٍ لتحقیق أغراضٍ 

د لقانون عدیل الجدیج المستحدثة بالتّ .مكرر ق315من المادة )01(الفقرة الأولى كما تنصّ 

یكون الكفلاء متضامنین، ":على أنھcautions2ّالخاصة بالكفلاء ،2017الجمارك لسنة 

شأنھم في ذلك شأن الملتزمین الرئیسیین، في دفع الحقوق والرسوم والعقوبات المالیة 

تھم، في حدود المبالغ نین الذین استفادوا من كفالوغیرھا من المبالغ المستحقة على المدی

."ةالمكفول

ركیة أنّ المشرّع الجمركي، وفي مجال الأنظمة الجملاحظ بصدد التزام الكفلاءیُ 

شأنھم في ینملتزم في أن یكون الكفلاءالحالة الأولى، حیث تتمثلّ حالتینالإقتصادیة قد أورد 

تزمین الرئیسیین بدفع الحقوق والرسوم والعقوبات المالیة وغیرھا من المبالغ لذلك شأن الم

تھم في حالة تنفیذ إلتزاماتھم المضمونة في إطار ین التي في ذمّ نة من طرف المدیقّ المستح

ة أو أیّ الإعفاء بكفالةٍ دھا اكتتاب سندالأنظمة الجمركیة الإقتصادیة التي یفرض القانون بصدّ 

.ج، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر.ت120ا للمادة ھ طبقً محلّ تحلّ ةٍ قانونیّ وثیقةٍ 

ذه الحالة أنّ المشرع الجمركي قد جرّد الكفیل من حقھّ في مطالبة إدارة الجمارك تبینّ ھ

بتجرید المدین الأصلي من أموالھ قبل الرجوع علیھ بما تقضي بھ القواعد العامة للتقنین المدني 

"منھ التي تنص على أنھ660المعدل والمتمم، السالف الذكر، وبالضبط المادة  لا یجوز للدائن أن :

رجع على الكفیل وحده، إلا بعد رجوعھ على المدین، ولا یجوز لھ أن ینفذ على أموال الكفیل إلاّ ی

".بعد أن یجرّد المدین من أموالھ، ویجب على الكفیل في ھذه الحالة أن یتمسك بھذا الحق

 ةأنّ شركة عبور في الجمارك مسؤولر محكمة الإستئناف الذي اعتبر د نقضت محكمة النقض الفرنسیة قرافي ھذا الصدّ -1
ارتكبتھا الغیر على بضائع العبور في المخازن، والذي ا عن متبوعھا الذي ساھم بدون علمھا في عملیات تھریبٍ مدنیً 

.عن اختصاصھغریبةٍ ولتحقیق أھدافٍ تصرّف بدون ترخیصٍ 
Crim 2 Mai 1984.D.S. 1984.inf.rep. 434,B.C. N°152. BERR (Claude Jean) et VIGNAL
(Chr), Droit douanier, J.C.P. 1985. Ed E.I.14775.N° 36, Doc.Cont. N° 1740 , Jur.Fr. op.cit, p
307.

.391، ص )6(، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، الھامش زعلاني عبد المجید:ذكره
الكفالة عقد ":على أنھّالتي تنصّ المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، ،م.ت644مادة في ال"الكفالة"عرّف المشرّع المدني -2

یلاُحظ أنّ المشرّع ".یكفل بمقتضاه شخص تنفیذ إلتزام بأن یتعھد للدائن بأن یفي بھذا الإلتزام إذا لم یف بھ المدین نفسھ
ج المستحدثة، السالفة الذكر، عن الأحكام .مكرر ق315الجمركي قد خرج بصدد المسؤولیة المدنیة للكفلاء بموجب المادة 

على) 01(من فقرتھا الأولى )01(ت في الشطر الأولعندما نصّ من التقّنین ذاتھ، 665و 664الواردة في المادتین 
رید وعلیھ لیس لھم الدفع بحقّ التجّ"....یكون الكفلاء متضامنین، شأنھم في ذلك شأن الملتزمین الرئیسیین":أنھّ
"bénéfice de discussion".ّسیم ولا بحقّ التق"bénéfice de division."وبشأن ھذین الحقین أنظر:

الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء العاشر والأخیر في التأمینات الشخصیة ، السنھوري أحمد عبد الرزاق
.114، 113، 93، 92، المرجع السابق، ص ص  والعینیة
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، في إطار الأنظمة المذكورة أعلاهینملتزم الكفلاءأن یكون  فيالحالة الثانیةلبینما تتمثّ 

دة ة وفق الشروط المحدّ قة، في حدود المبالغ المستحقّ من الحقوق والرسوم المعلّ أو جزءٍ بمجموعٍ 

ة ف بالمالیة، على أن تبقى فوائد التأخیر والمبالغ الأخرى المستحقّ من الوزیر المكلّ بموجب قرارٍ 

من المادة )02(انیة ا للفقرة الثوكذا الغرامات المالیة المحتملة على عاتق الملتزم الرئیسي طبقً 

.المدنیة ءلاوفي ذلك تخفیف من مسؤولیة الكف، السالفة الذكر،ج المستحدثة.قمكرر315

بالإضافة إلى المسؤولیة المدنیة عن فعل ھذا، ولقد إنطوى قانون العقوبات الجمركي، 

داء في أ ةجرائم الجمركیالضامن بین المسؤولین عن تقضي بالتّ ةٍ خاصّ الغیر، على نصوصٍ 

.عمومیةلة لصالح الخزینة االعقوبات المالیة الجمركیة المستحقّ 

:ضامن في أداء الدین الجمركيإعمال نظام التّ -ب

،بلالمطالبین بدفع الدین الجمركي، الأشخاص ع دائرة یع الجمركي بتوسلم یكتف المشرّ 

ئھمع إعطاھحكامأدرجھ ضمن أو2القواعد العامةالمعمول بھ في1ضامننظام التّ قام باستعارة 

أوقف تطبیقھ والشروط التي ، )1ب(المركز المتمیزّ الذي یحتلھّبعض الخصوصیة من خلال

.)3ب(ة التي حاول الفقھ إعطائھا لھ وكذا الطبیعة القانونیّ ،)2ب(قھاتحقّ  على

:ضامن في قانون العقوبات الجمركيتّ لنظام ال زیّ تمالمالمركز-1ب

على الرغم من الإنتقادات  اا خاصً ضامن اھتمامً تجاه نظام التّ ع الجمركيالمشرّ لقد أولى 

ضمنة في تنفیذ الأحكام المتّ یھا للدور الذي یؤدّ نظرً .3ھت لھ من طرف الفقھاءجّ ذعة التي وُ اللاّ 

إلى القانون المدني باعتباره یمثلّ الشریعة العامة لجمیع فروع القانون الأخرى،        رجع جذور نظام التضّامن أصلاً ت -1
، الوسیط في السنھوري أحمد عبد الرزاق:أنظر.ویعتبر التضّامن بین المدینین من أقوى ضروب الكفالة الشخصیة

، النظریة العامة علي علي سلیمان:وأنظر كذلك.274مرجع السابق، ص شرح القانون المدني الجدید، الجزء الثالث، ال
.195، ص 1990للإلتزام، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

إذا تعدد ":على أنھّالتي تنصّ المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، م، .ت126ضامن في المادة أشار المشرّع المدني للتّ -2
، وتكون المسؤولیة فیما بینھم بالتساوى إلاویض الضررنوا متضامنین في إلتزامھم بتعالمسؤولون عن عمل ضار كا

ثم استعاره المشرّع الجزائي ونصّ علیھ في الفقرة الخامسة ."في الالتزام بالتعویضإذا عین القاضي نصیب كل منھم
شخاص المحكوم علیھم بنفس الجریمة یعتبر الأ":تعدیلھا، والتي جاء فیھا قبلع.ت)04(من المادة الرابعة )05(

ولم "الضرر"أنھّ في ھذه المادة ذكر مصطلح غیر..."متضامنین في الغرامة ورد الأشیاء والضرر والمصاریف
ع الجزائي علیھ المشرّ یقصد منھ التضّامن في إحداث الضرر، وإنمّا التضّامن في تعویض ھذا الضرر، كما نصّ 

.المصري.ع.ت44ع الجزائي المصري في المادة لفرنسي والمشرّ ا.ع.ت55الفرنسي في المادة 
التي لا ینبغي أن یتحمّل عواقبھا سوى المحكوم اتا بمبدأ شخصیة العقوبصارخً من ھذه الإنتقادات، أنھّ یشكّل إخلالاً -3

أكبر للدائنین وقت نفسھ ضماناتٍ ، إلا أنھّ یشكل في الةبولعقل القضائيفریدتّ الا لمبدأ علیھ وحده، كما أنھّ یتضمّن إھدارً 
، قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الرابعة، دار مأمون محمد سلامة:لتحصیل المبالغ المحكوم بھا لصالحھم، أنظر

.681، ص 1984-1983الفكر العربي، القاھرة، 
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أضفى علیھ طابع وھو ما ، 1ذاتھفي حدّ عقوبةٍ كلیس وسیلة لتحصیلھا وباعتبارهقدیة للإدانات النّ 

.2جال الجمركيالأصالة في الم

، 3ج.ق317و316المادتین  بموجب يركالجمالعقوباتظام في قانونتظھر أصالة ھذا النّ 

السالف المعدّل، ، 2017فبرایر سنة 14المؤرخ في 04-17مة بالقانون رقم لة والمتمّ المعدّ 

مبدأٍ  ىعل ضامنإعمال نظام التّ فیما یخصّ السالفة الذكر،ج.ق316المادة نصّ ت حیثالذكر، 

العقوبات المالیة التي تقوم  سبةبالنّ ضامن ق بتطبیق نظام التّ یتعلّ ، فالمبدأالوقت ذاتھ في واستثناءٍ 

الأشخاص المحكوم علیھمالمصاریف في حقّ وكذلك الغرامات و،الجمركیةالمصادرةمقام

.الغش نفسھلإرتكاب

، من كون القواعد العامةعنھ فيفي المجال الجمركي یختلف تطبیقھھذا المبدأ أنّ  ضحیتّ 

،ق في المواد الجمركیةالمطبّ لإرتباطھا بالفعل المجرم ولیس بمرتكبیھمبدأ وحدة الغرامة

عكس القواعد .ضامن بھاملزمین بالتّ أشخاصٍ ضدّ واحدةٍ بغرامةٍ طق إلاّ م النّ یفرض أن لا یتّ 

الغرامات ضامن الكليّ لكلّ بالتّ وةٍ شخصین عن الجریمة بغرامةٍ یالمسؤولكلّ أین یعاقبالعامة

.المنطوق بھا في الوقت ذاتھ

إعمال نظام من ائي والجمركيالجزینعكما یختلف من كون أنھّ إذا كان ھدف المشرّ 

في  مااھأنّ مسع، إلاّ نقدیةٍ تٍ إدانا منةالمتضّ ة تسھیل تنفیذ الأحكام الجزائیّ القانونین ضامن فيالتّ 

باعتبارھا ذاتتضامن في القواعد العامةر بشأنھا رّ نّ الغرامات التي قُ أیختلف، ذلكالمجالین

ز بطابعھا التي تتمیّ  ةعكس الغرامات الجمركیب، لاذعٍ ضت لإنتقادٍ تعرّ  فقد بحتٍ ائيٍ زج طابعٍ 

.4ضامنعویضي جعلھا المجال الخصب لإعمال نظام التّ التّ 

ة،العامالقواعدمن  یةالعقابهاعدفي تقریب قوھمن محاولةٍ في ع الجمركي المشرّ أورد 

الأشخاص  حقّ  ضامن فيتطبیق نظام التّ صراحةً ، باستبعادهذاتھاج.ق316ا في المادة إستثناءً 

الذین وذاتھ،قانون المن  43و35المادتین في  علیھاالذین یرتكبون المخالفات المنصوص

.انون العقوبات الجمركية أخرى ینفرد بھا قخصوصیّ وفي ذلك،فردیةٍ یعاقبون بصفةٍ 

1- MERLE (Roger) et VITTU (André), Traité de droit criminel, problèmes généraux de la
science criminelle, droit pénal général, op.cit, p 500.

2- BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier, communautaire et
national, op.cit, N° 886, pp 479-480.

  .لةج، المعدّ .ق317و 316لمادتان أنظر ا-3
.395قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابق، ص، خصوصیات زعلاني عبد المجید-4
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تعدیل قانون المالیة لسنة بموجب ج.ق316المادة ع الجمركي لنصّ المشرّ كما أضاف

  ضامن ین الشركاء من خصم التّ نیإدارة الجمارك إفادة المد يتجیز لقابض)03(فقرة ثالثة1995

ة ف من حدّ یتلطل منھ، محاولةً 1رٍ دھا المدیر العام للجمارك بمقرّ حسب الشروط التي یحدّ 

لإصلاحات التي عرفھا قانون ل منھةً سایروم،بھ في المجال الجمركيلمعمولضامن االتّ 

جعلھ وطق بالعقوبة،حصر الخصم في مرحلة النّ ھ غیر أنّ ،2في ھذه المسألةالفرنسيالجمارك

ھذا ة الي لم ینقص من حدّ ، وبالتّ الجزائيالقضاءمن اختصاص إدارة الجمارك لا من اختصاص 

.ظامالنّ 

فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17لة بالقانون رقم المعدّ ج.ق317نت المادةكما تضمّ 

وكذاالغشمالكي البضائع محلّ على ق طبّ الذي یُ  ضامننظام التّ السالف الذكر،المعدّل،،2017

مقامالمبالغ التي تقومدفع الغرامات و، فیما یخصّ 3المستفیدین من الغشباقي و،الشركاء

البضائع محل الغش یعتبر مالكو، الجرائم الجمركیةفي مجال":ھت على أنّ ، إذ نصّ المصادرة

من ھذا 310مكرر و309تین من الغش حسب مفھوم المادكذا الشركاء وباقي المستفیدین و

المبالغ التي تقوم مقام اه البدني من أجل دفع الغرامات وخاضعین للإكرومتضامنین ،القانون

.4"مصادرةال

ضامن في سداد الغرامات الجمركیة وبدل عمال نظام التّ تعارض بین إھناك ى لا یكونحتّ 

ما قھ على إطلاقھ، وإنّ ع الجمركي لا یطبّ المشرّ المصادرة وبین مبدأ شخصیة العقوبة، فإنّ 

  .ضامنللمحكوم علیھم بالتّ من مراعاتھا حمایةً من الشروط لابدّ یخضع تطبیقھ لمجموعةٍ 

:ضامن في أداء الدین الجمركيم التّ شروط إعمال نظا-2ب

20ج بتاریخ .ق316لقد صدر مقرّر المدیر العام للجمارك الذي یحدّد شروط خصم التضّامن المنصوص علیھ في المادة -1
، ویستفاد من النصین أنّ خصم التضّامن یكون بطلب من الشریك1999یولیو 31، تلاه منشور مؤرخ في 1995فبرایر 

المدین، وأنھّ یسمح لھذا الأخیر بدفع المبلغ المالي الذي یمكن دفعھ قبل قبول طلبھ ودراستھ، وأنھّ یتعین على قابضي إدارة 
ا حول اقتدار الشریك المدین على الوفاء قصد معرفة موارده وممتلكاتھ المنقولة أن یجروا تحقیقً الجمارك قبل أيّ قرارٍ 

متابعة  ،تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة، المنازعات الجمركیة في شقھا الجزائي، نبوسقیعة أحس:أنظر.والعقاریة
.405المرجع السابق، ص وقمع الجرائم الجمركیة،

الفرنسي التي أضحت تجیز للقاضي .ج.ق369، وبالضبط على المادة 1987و 1977حدثت ھذه الإصلاحات سنتي -2
الغرامات الجمركیة وبدل المصادرة بالنسبة للمتھّمین المستفیدین من الظروف الجزائي تحدید نطاق التضّامن في سداد 

:أنظر.المخففّة أو بإعفائھم منھ
BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier, communautaire et national,

op.cit , N°891, p 483.

.330و القضاء، المرجع السابق، ص ضوء الفقھ ، جریمة التھریب الجمركي في محمد نجیب السید-3
الغش المستفیدین من الغش ج قبل تعدیلھا تحصر تطبیق نظام التضّامن فقط في مالكي البضائع محلّ .ق317المادة كانت  -4

الغش في مجال المخالفات، یعتبر مالكوا البضائع محل":على أنھّمن ھذا القانون إذ كانت تنصّ 310حسب مفھوم المادة 
من ھذا القانون، متضامنین وخاضعین للإكراه البدئي من أجل دفع 310المستفیدون من الغش حسب مفھوم المادة 

".الغرامات والمبالغ التي تقوم مقام المصادرة
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المساھمین حدة الجریمة وفي الدین الجمركي ضامن في أداءل الشرط الأساسي لقیام التّ یتمثّ 

دد قضت في ھذا الصّ و،أو شركاء أو مستفیدین من الغشفیھا سواء بصفتھم فاعلین أصلیین

ج تكون الأحكام الصادرة في المجال .ق316/1دة حیث أنھّ بمقتضى الما":بأنھّالمحكمة العلیا

النسبة للغرامات على حد لإرتكابھم الغش نفسھ، تضامنا بلجمركي على العدید من الأشخاصا

ھمینن من أوراق الدعوى أنّ المدعیة في الطعن ضبطت برفقة المتّ طالما أنھّ یتبیّ و...سواء

التھریب، فإنّ الغرامة الجمركیة خزنن مفرقعات مستوردة عن طریقج، وھنّ یُ .ش.و.ي.م

.1"المذكورة316طبقا لأحكام المادة تكون بالتضامن فیما بینھنّ 

بالنسبة  الرئیسيھم تضامن الطاعن مع المتّ ":بأنّ قضت فیھا لھاقرارً نقضت ، بالمقابل

وفي الغش الذي ارتكبھ ھو ،الغرامة الواجبة علیھ فحسبفقط في  ینحصرللجزاءات المالیة

المجلس بقضائھ بخلاف ذلك یكون ھم الرئیسي، وبذلك فإنّ ط دون الأفعال التي ارتكبھا المتّ فق

.2"ج.ق316قد خالف القانون لاسیما أحكام المادة 

ضامن إلى مجموع الجزاءات المالیة الجمركیة المحكوم بھا بما فیھا المبلغ ینصرف نظام التّ 

العینضّ ، كما ینصرف إلى كافة الأشخاص ال"درةبدل المصا"المالي الذي یقوم مقام المصادرة 

ل في حمایتھا كدائنٍ ق لإدارة الجمارك غرضھا الأساسي المتمثّ في فعل الغش، وما دام أنھّ یحقّ 

ل في مبدأ یتمثّ أساسيٍ ولو على حساب المساس بمبدأٍ ،مإعسار أحد المحكوم علیھخطر  ضدّ 

ظام في أداء ھذا الدین ة لھذا النّ للقانونیّ ، فرض ضرورة البحث عن الطبیعة شخصیة العقوبات

.الجمركي

،  156676، ملف رقم 1997دیسمبر 22المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ  -1
، حیث أنّ القرار الأخیر یتعلقّ بمتھّمین )غیر منشوران(، 61986، ملف رقم 1998دیسمبر 27ارھا الصادر في وقر

من صنف البضائع الحسّاسة القابلة للتھریب بدون وثائق تثبت منھم یحمل بضاعةً واحدٍ وكلّ واحدةٍ ضبطوا في سیارةٍ 
.م بأنّ الغرامة الجمركیة  تكون بالتضّامن فیما بینھمنظیم الجمركي، وحكم علیھة إزاء التّ حیازتھا  الشرعیّ 

الحكم نفسھ أخذ بھ القضاء الفرنسي، إذ حكم بالتضّامن إذا توافر ترابط بین الجرائم، لكنھّ وسّع من مفھوم الإرتباط بین -2
للمتابعة الذي ساسٍ الجرائم، إذ یكفي حسبھ لتطبیق التضّامن من الإستناد إلى ما ورد بمحضر الجمارك الذي اعتمد كأ

.عن طریق الغشا ما ساھم في فعل استیراد بضاعةٍ عاین أنّ متھّمً 
Cass. Crim 12 Aout 1859,I, 478, Crim12 Avril 1884 ,Boulay. p 138, N°118. Cass. Crim 24
Janvier 1946, D.P.1946, 185 et 04 Janvier 1956, Bull, Crim N°08. P12.

، المنازعات الجمركیة، تعریف وتصنیف الجرائم، متابعة وقمع الجرائم الجمركیة، المرجع حسنبوسقیعة أ:ذكرھما
.407، ص )618(، )616(السابق، الھامشین 
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:ضامن في أداء الدین الجمركية لنظام التّ الطبیعة القانونیّ -3ب

لا یعدو ضامن في الغرامات المالیة الجمركیة كنظامٍ یذھب جانب من الفقھ إلى اعتبار أنّ التّ 

، بینما یرى جانب آخر أنّ 1راماتلتحصیل تلك الغل ضمانةً لتنفیذھا تمثّ د وسیلةٍ أن یكون مجرّ 

أصحاب ضامن عقوبة تبعیة تضاف إلى الغرامة الجمركیة بحكم القانون لضمان تنفیذھا، وردّ التّ 

نفیذ فض على أساس أنّ وسائل التّ بالرّ ضامن وسیلة تنفیذٍ جاه على الرأي الذي یرى أنّ التّ ھذا الإتّ 

بل أموال قِ ةٍ معینّ باشرة سلطةٍ م ھ حقّ لتخوّ و،ف الدائنتوضع تحت تصرّ ھي وسائل إكراهٍ 

آخرین غیر المدین المباشر، ضف إلى ذلك أنّ  اضامن لا یتناول أشخاصً ، في حین أنّ التّ یھمدین

.2ارة قانونً نفیذ المقرّ یھ وسائل التّ ضامن قاصر عن تحقیق ما تؤدّ نظام التّ 

في ضامن  ا أنّ التّ رأیین السابقین معتبرً جاھین أو الوفیق بین الإتّ جھ فریق آخر إلى التّ فیما یتّ 

الشركاء وبین الفاعلینمسبقٍ فاقٍ یستند إلى وجود اتّ ،رة على المحكوم علیھتسدید العقوبة المقرّ 

ضامن وسیلة لتنفیذ على أنّ التّ كان القضاء الفرنسي قد استقرّ نإوم،على إتیان السلوك المجرّ 

.3ذاتھاولیس العقوبةالعقوبة 

، مبدأ شخصیة العقوباتا با صارخً لتنفیذ العقوبة مساسً ضامن كمجرد وسیلةٍ تكییف التّ شكّل 

جوع علیھم عقوبات باقي المساھمین، وقد لا یفیده الرّ ل شخصٍ ي إلى تحمّ یؤدّ أنھّ ما دام 

، بل، فقط إلى المصلحة المالیة للدولة، سلیمٍ قانونيٍ رٍ كما أنھّ لا یستند إلى أيّ مبرّ .لإعسارھم

جاھات الحدیثةویعیق تطبیق الإتّ م إھدار مبدأ شخصیة العقوباتتلك المصلحة التي في سبیلھا یتّ 

دع وتحویلھ إلى وسیلةٍ ، ویتعارض مع أھداف العقوبة في الرّ للجزاءفرید القضائيقة بالتّ المتعلّ 

.4لإثراء الخزینة العمومیة

1- LEVEL (Phillipe), "De quelques atteintes au principe de la personnalité des peines ",
J.C.P, Paris, 1960.

.408، ص )623(ش المرجع نفسھ، الھام:ذكره
، المسؤولیة الجزائیة لرئیس المؤسسة الإقتصادیة عن أفعال تابعیھ، المرجع السابق، ص مباركي علي:وأنظر كذلك

132.
، متابعة وقمع الجرائم .تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة، المنازعات الجمركیة في شقھا الجزائي،بوسقیعة أحسن-2

:أنظر كذلك.409، المرجع السابق، ص الجمركیة
BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier, communautaire et
national, op.cit , N°891, pp 483-484.

3- Cass,Crim 04 Juin 1910,S, 1812,1,431, Crim 26 Novembre 1943, Crim 05 Juillet 1976,
Doc.Cont, N°1630 et Crim 12 Novembre 1986, Bull, Crim N°331, p 845.

:وأنظر كذلك
BORRICAND (Jean), Droit pénal général, Dalloz, Paris, 1974, p 349. et voir aussi :
BOUZAT (Prierre), Droit pénal général, tome I, 2 eme édition, Dalloz, Paris , 1973, p 594.

.134ئیس المؤسسة الإقتصادیة عن أفعال تابعیة، المرجع السابق، ص ، المسؤولیة الجزائیة لرمباركي علي-4
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ة ر في القوانین الجزائیّ المقرّ  ضامنا حول مدى شرعیة نظام التّ ساؤل مطروحً لیبقى التّ 

إلغاءه في القواعد تمّ في وقتٍ لغرامات،بخصوص ابما فیھا قانون العقوبات الجمركي ة الخاصّ 

من تقنین )04(ع الجزائي المادة الرابعة ل المشرّ عدّ  ماعند لقانون العقوبات العامالعامة

حذف عبارة ، وذلك ب2006دیسمبر سنة24رخ في المؤ23-06الأمر رقم العقوبات بموجب

على أنھّ .1"المصاریف والتعویضات والرد"ضامن وقصره على من حالات التّ "الغرامات"

في ذمّة المحكوم علیھ بھا سواء  اجمركیً  امادام أنّ ھذه الجزاءات المالیة الجمركیة تشكّل دینً 

.المدني الذي یخضع لھأو بالتضّامن، لابدّ من سداده قبل أن یتداركھ التقّادمشخصیةٍ بصفةٍ 

:قادم المدني على الدین الجمركيتطبیق أحكام التّ -2

خذ أثناءھا دھا القانون، بغیر أنّ یتّ من الزمن یحدّ قادم مرور فترةٍ ة أو التّ مضي المدّ یعني ب

ا وھو من ا ینبغي علیھ انقضاؤھا مع بقاء الحكم بالإدانة قائمً إجراء ما من أجل تنفیذ العقوبة، ممّ 

العقوبةغم من أنّ فكرة انقضاء وعلى الرّ ،2شریع الرومانية المنحدرة عن التّ مة الخاصّ الأنظ

، فإنّ 3بل أنصار المدرسة الوضعیةمن قِ وعلى الأخصّ قد،للنّ ا محلاً دائمً ة كانتبمضي المدّ 

ن قانو كما أخذ بھ.ستقرارلإعتبارات الإ اة المعاصرة تأخذ بھ تحقیقً ائیّ لجزاشریعاتأغلب التّ 

تتقادم الغرامات ":ھعلى أنّ صراحةتنصّ ج التي .ق2مكرر293الجمركي في المادةالعقوبات 

.4"نفس الآجال المطبقة على عقوبات الجنح في القانون العامبالمصادرات الجمركیة و

غشت سنة  22المؤرخ في 10-98رقمقبل تعدیلھا بموجب قانونكما كانت ھذه المادة 

بأنّ آجال تقادم )06(السادسةفقرتھا في تنصّ م، السالف الذكر،مّ دل والمت، المعّ 1998

قة فیما یخصّ المطبّ ھانفسالمصادرات المنصوص علیھا في ھذا القانون ھي الآجال الغرامات و

ھذه ا إلى، مضافً 5قادم الخماسيدة بالتّ المحدّ جنح القواعد العامة نبة عتقادم العقوبات المترتّ 

، المسؤولیة مباركي علي:وأنظر كذلك.26، المرجع السابق، ص "خصوصیات المنازعات الجمركیة"، بوسقیعة أحسن-1
.135، ص ال تابعیة، المرجع السابقالجزائیة لرئیس المؤسسة الإقتصادیة عن أفع

.740، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العام، المرجع السابق، ص نيمحمود نجیب حسی-2
، إلاّ أنھّم لم وعلى الرّغم من أنّ الوضعیین قد ھاجموه بشدّةٍ من بین معارضي نظام التقّادم،،"نبتام "و"كرار"اعتبر -3

جدیرون بھ لما ینطوي علیھ ھذا النظّام من سبة للمجرمین بالصدفة والمجرمین بالعاطفة، وھم في رأیھم یرفضوه إلاّ بالنّ 
.487، النظریة العامة للجریمة الجمركیة، المرجع السابق، ص شوقي رامز شعبان:أنظر.تسامحٍ 

العقوبات المدنیة التي تخضع بالكامل "بصدّد تقادم ج، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،.إ.ت617ا لما ورد في المادة خلافً -4
".جال والشروط إلى قواعد القانون المدنيفیما یخص الآ

سنوات من أجل تحصیل رسوم لم 5"...:منھ، التي جاء فیھا 355بناني في المادة المدّة نفسھا نصّ علیھا قانون الجمارك اللّ -5
ت ، قانون العقوباغسان رباح:أنظر".تؤد غلط من الإدارة، وكذلك من أجل تحصیل الجزاءات النقدیة والمصادرات

الطبعة الأولى، منشورات بحسون الثقافیة، ،)مالي  في التشریعات العربیةالجرائم الإقتصادیة والقضاء ال(الإقتصادي، 
.197ص ،1990بیروت، 
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، 1عویضات المدنیةالتي تحكم التّ ھانفستتقادم ضمن الشروط جزاءات المالیةالالفقرة بأنّ ھذه 

ابع لھا القضاء الفرنسي بالطّ والتي علّ ،ع الجمركي الفرنسيبالإحالة التي قام بھا المشرّ ا مقتدیً 

.2المزدوج للجزاءات المالیة الجمركیة

المالیة الجمركیة الجزاءاتابع الجزائي علىالطّ ، إذ مع تغلیب م ھذه الإحالة طویلاً لم تد

293تعدیل المادة إلى ع الجمركي المشرّ إضطرّ ، 1998سنة الجمارك على إثر تعدیل قانون 

أعاد ومن المادة ذاتھا،)06(للفقرة السادسةحیث ألغى الفقرة التي أضافھا ، السالفة الذكر، ج.ق

أین إكتفى السالف الذكر،المعدّل والمتمّم،،ج.ق2مكرر293صیاغة مضمونھا ضمن المادة 

جنح القواعد ل رالمقرّ قادم الخماسيلتّ ل الجمركیةالمصادراتوآجال تقادم الغراماتبإخضاع 

یجعلھ ینتج قادم في المواد الجمركیة بھا، صال التّ ظام العام واتّ من النّ التي مع اعتبارھا ، 3العامة

.من تلقاء نفسھإثارتھ الجزائيمن واجب القاضية القانون وآثاره بقوّ 

ة المحكوم علیھ لإرتكابھ قادم المدني للدین في ذمّ لكي تتفادى إدارة الجمارك خطر تدارك التّ 

لطة الإداریة لتحصیل ھذه السّ أخرى بین یديّ ع الجمركي أداةً ، وضع المشرّ ةجرائم الجمركیال

عیھ لإرغام المدین بھذه نوجوء إلى أسلوب الإكراه البدني بل في اللّ حقوق الخزینة العمومیة یتمثّ 

.الحقوق بالوفاء بھا في وقتھا

:راه البدني لتحصیل الدین الجمركيالإكإلى تطبیق أسلوب وءجاللّ -3

ن من حمل المحكوم علیھم على أداء ا تلجأ إلیھ إدارة الجمارك لتمكّ یعدّ الإكراه البدني أسلوبً 

لإجبار المدین على تنفیذ غیر مباشرةٍ یقصد بھ أنھّ وسیلةً ، و4الدیون الجمركیة المفروضة علیھم

ة لحریّ مع ما یحملھ من حجرٍ ، ھذا الأسلوب و5إلى قضاء الدینذلك بحبسھ فیضطرّ وإلتزامھ

للدیون المدنیة سبة لحدیثة بالنّ شریعات االمدین الشخصیة إلى غایة الوفاء بالدین، فقد ألغتھ التّ 

319إلى 317المواد من (اعھ ، وانقط)م.ت316المادة (، و وقفھ )م.ت315المادة(ة فیما یتعلقّ ببدء سریان التقّادم خاصّ -1
)م.ت

ج الفرنسي والتي تقابلھا الفقرة .ق382من المادة )05(ھذه الإحالة أوردھا المشرّع الجمركي الفرنسي في الفقرة الخامسة -2
، 1998غشت  22المؤرخ في 10-98الجزائري قبل تعدیلھا بموجب قانون رقم .ج.ق293من المادة )06(السادسة 

.م، السالف الذكرل والمتمّ المعدّ 
ق بمكافحة التھریب، ، المتعلّ 2005غشت  23المؤرخ في 06-05مال التھریب المنصوص علیھا في الأمر رقم أمّا عن أع-3

ا لھذه القواعد تخضع م، السالف الذكر، تخضع للقواعد الإجرائیة المطبقّة على الجریمة المنظمّة، فإنھّ طبقً ل والمتمّ المعدّ 
11ا للمادة عندما یكون المجرم المزعوم قد فرّ من وجھ العدالة طبقً ةً صّ خا أطولٍ ة تقادمٍ العقوبات المنطوق بصدّدھا لمدّ 

، عبر الوطنیةمن الإتفاقیة الدولیة الخاصة بمكافحة الجریمة المنظمة"بالملاحقة و المقاضاة و الجزاءات"المعنونة 
.الذكرالسالفة، 2000نوفمبر سنة  15یوم ،الأمم المتحدةالجمعیة العامة لھیئة الصادرة عن 

، ونصّ "طرق التنفیذ"على الإكراه البدني ضمن الفرع الحادي عشر الخاص بـ، المعدّل والمتمّم،قانون الجماركلقد نصّ -4
."بعض إجراءات التنفیذ"ضمن أحكام الكتاب السادس المتعلق بـ المعدّل والمتمّم،،علیھ تقنین الإجراءات الجزائیة

.436-432العامة للجریمة الجمركیة، المرجع السابق، ص ص ، النظریة شوقي رامز شعبان-5
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لإلتزامات ا علىنة الغرامات، ة المتضمّ ئیّ ازا على الأحكام الجأبقتھ مقصورً والتجاریة،و

.1المصاریف القضائیةعویضات ووالتّ اتجة عن الجریمة كالردّ ة  النّ ئیّ ازالج

ل في حبس المدین إلى أن یؤدي ة تتمثّ للحریّ سالبةٍ أسلوب الإكراه البدني مظھر عقوبةٍ یأخذ

ا الإجراء یمارس في المواد ھذو، جزائيٍ قضائيٍ تھ بمقتضى حكمٍ ب في ذمّ ترتّ ما علیھ من دینٍ 

ة لتقنین الإجراءات لقواعد العامل ا، الكیفیة الأولى ھو تطبیقھ وفقً وفق كیفیتین مختلفتینالجمركیة

قانون العقوبات قواعد ل االكیفیة الثانیة ھو تطبیقھ وفقً ، و)أ(المعدّل والمتمّم ةالجزائیّ 

.)ب(الجمركي

:المعدّل والمتمّم ةلتقنین الإجراءات الجزائیّ  لعامةاا للقواعدتطبیق الإكراه البدني  وفقً -أ

، المعدّل والمتمّم، السالف ج.ق293المادة  من) 03(والثالثة )02(الفقرتان الثانیة تنصّ 

القرارات الصادرة في الدعاوى الجمركیة بكل یمكن أن یتم تنفیذ الأحكام و-2":على أنھّالذكر،

،ةالطرق القانونی

الصادرة عن مخالفة و،فیذ الأحكام والقرارات المتضمنة حكما بالإدانةیمكن كذلك تن-3

."بالإكراه البدني طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة،جمركیة

لتقنین الإكراه البدني إلى القواعد العامةتطبیق )03(یل ھذه المادة في فقرتھا الثالثةتح

،ما یلیھاومنھ 599المواد  بطبالضّ والف الذكر،، المعدّل والمتمّم، السةالإجراءات الجزائیّ 

:ھأنّ ب ویفھم من ھذه الإحالة

المحكوم الأمر بھ من طرف وكیل الجمھوریة ضدّ إذ لا یصحّ ،مدنيٍ ذ كطریق تنفیذٍ نفّ یُ -

لم یوفّ أنھّتنبیھ بالوفاء وأن وجّھ إلیھ لاع على المستند المثبت أنھّ سبق وبعد الإطّ علیھ، إلاّ 

م من طرف المحكوم لھحبسھ المقدّ وكذلك على طلب،أیامٍ )10(زید عن عشرةة تلمدّ 

.)، المعدّل والمتمّم، السالف الذكرج.إ.ت604لمادة ا(

رئیس المحكمة التي یوجد إثارتھ حول ھذا الإجراءظر في النزاع المحتملص بالنّ یختّ -

لھیئة لولیس ،)لتقّنین ذاتھمن ا607المادة (القبض علیھ أو حبسھمحلّ ة اختصاصھابدائر

.ن الإدانة الرئیسیةالقضائیة التي صدر عنھا الحكم أو القرار المتضمّ 

سعداوي محمد صغیر، :وأنظر كذلك.34، الجرائم الجمركیة الضریبیة والنقدیة، المرجع السابق، ص أحمد فتحي سرور-1
.74العقوبة وبدائلھا في السیاسة الجنائیة المعاصرة، المرجع السابق، ص 
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في نطاق الحدود المنصوص علیھا فيالجزائية الإكراه البدني من طرف القاضيمدّ د حدّ تُ -

لغ تتراوح بحسب المبالتي، و)المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج.إ.ت600المادة (القانون

لا تتجاوز أقصى وأدنى إلى سنتین كحدٍّ ن كحدٍّ من یومیالمعادل للإدانة المنطوق بھا

 ذتنفّ  قد لاة المدّ ھذهعلى أنّ ،1)من التقّنین ذاتھ602المادة (في المخالفات)02(شھرین

ا فیً ا كاحالة دفع المحكوم علیھ مبلغً ھما على الأقلّ في حالتین اإذ یمكن إیقاف تنفیذھ ایً كلّ 

حالة إثبات إعساره المالي لدى ، و)من التقّنین ذاتھ609المادة (للوفاء بما علیھ من دیون

.2)من التقّنین ذاتھ603المادة (النیابة العامة

ت تنفیذ الإلتزامات التي أدّ على المدین في حالة عدم یجوز تنفیذ الإكراه البدني من جدیدٍ -

، المعدّل ج.إ.ت610المادة (ھ تدار المبالغ الباقیة في ذمّ ذلك في حدود مقو،تنفیذهإیقافإلى 

لا یسقط  ھ، فإنّ طق بھالنّ ذ كما تمّ فّ إن نُ ى وحتّ في جمیع الحالات و،)والمتمّم، السالف الذكر

الفقرة (نفیذ العادیةبطرق التّ خذ بشأنھ متابعاتٍ تّ من الأحوال الإلتزام الذي یجوز أن یُ بحالٍ 

).من التقّنین ذاتھ599ادة الممن ) 02(الثانیة 

لتطبیق المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،،ج.ت293المادة الفقرة الثالثة من حالةد إتؤكّ 

المعدّل والمتمّم، المذكور أعلاه،،الإكراه البدني إلى القواعد العامة لتقنین الإجراءات الجزائیة

ق طبّ كراه البدني في القواعد العامة یُ كون أنّ الإ،رغم اختلاف مضمون الإدانة في المجالین

كراه البدني من قبل الجھة القضائیة المختصّة بسبب من أسباب نقض الحكم الناّطق بھ حسب ما یعدّ عدم تحدید مدّة الإ-1
حیث بالفعل یتبینّ من حیثیات القرار المطعون فیھ أنّ قضاة ":قضت بھ المحكمة العلیا في قرارھا الذي جاء فیھ بأنھّ

من قانون الإجراءات 600و 367ضیھ أحكام المادتین الموضوع لم یشیروا إلى تحدید مدّة الإكراه البدني وفقا لما تقت
الجزائیة، ممّا یعدّ ذلك مخالفا لقواعد جوھریة في الإجراءات كما یعتبر سببا من أسباب النقض والبطلان، ومتى كان 

".بالإكراهذلك ثابتا فإنھّ یتعینّ التصّریح  یسددان الوجھ المثار والقضاء ینقض القرار المطعون فیھ جزئیا فیما یتعلق
:، ذكره316566، ملف رقم 2005جویلیة 27المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ 

، )1(، الأحكام الإجرائیة الخاصة بجرائم التھریب في التشریع الجزائري، المرجع السابق، الھامش بن الطیبي مبارك
.322ص 

تنفذّ ":على أنھّالتي تنصّ المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، ج، .تمكرر 293جمركي في المادة وھو ما أكدّه المشرّع ال-2
.من ھذا القانون بكل الطرق القانونیة ماعدا الإكراه البدني263أنواع الإكراه المنصوص علیھا في المادة 

المؤرخ في 04-17قانون رقم المة بج، المتمّ .ت263المادة وتنصّ ".لا یمكن وقف تنفیذ أنواع الإكراه بأیة معارضة كانت
یجب أن یتضمن الأمر بالإكراه الصادر عن قابض الجمارك، نسخة ":السالف الذكر، على أنھّالمعدّل، ،2017فبرایر 16

لقد أضاف المشرّع الجمركي بموجب."من السند الذي یثبت الدین أو نسخة من الوثیقة التي تبرر دعوى إدارة الجمارك
تعتبر، على الخصوص، ":على أنھّفصّل فیھا المقصود بسندات دین، إذ تنصّ )02(القانون المذكور أعلاه، فقرة ثانیة 

:سندات دین حسب مفھوم ھذه المادة
التصریحات الجمركیة التي تم تصفیة الحقوق والرسوم المتعلقة بھا،-
الإذعان بالمنازعات،-
المصالحات الجمركیة النھائیة،-
ھدات المكتتبة في السندات،التع-
".محاضر البیع المسجلة طبقا للتشریع المعمول بھ-
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الأحكام ق لتنفیذ طبّ ن الجمارك یُ أنھّ في قانووعویضات المدنیة،مالیة بما فیھا التّ لتنفیذ إلتزاماتٍ 

إلغاء من غمرّ ال علىف ،ةٍ جمركیجریمةٍ ا على ارتكاب ا عقابیً نة حكمً القرارات القضائیة المتضمّ و

ج قبل .ت259المادة  من) 04(الفقرة الرابعة علیھ صراحةً الذي كانت تنصّ عویضيالتّ  ابعالطّ 

ما زالت في مضمون المادة رغم إلغائھاذه الفقرةھثارأ، ف1ابع العقابيإلى جانب الطّ ھاإلغاء

.، المعدّل والمتمّم، السالف الذكرج.ت293

تجیز لسالف الذكر،المعدّل والمتمّم، ا،لتقنین الإجراءات الجزائیةإذا كانت القواعد العامة

وقف تنفیذ الإكراه البدني لصالح المحكوم علیھم الذین یثبتون عسرھم على دفع الدیون للخزینة 

اقتصادیةأو جنحةٍ یھم بسبب جنایةٍ ا على ذلك فإنّ الأشخاص المحكوم علالعمومیة، فإنھّ استثناءً 

ا للآثار ا تشدید للعقاب نظرً ف الإكراه البدني، وفي ھذیوقتللھؤلاء الإعتبار المالي لا یؤخذ

ى على الإكراه وھذا الحكم ینطبق حتّ .2لظام العام الإقتصادي ككّ الخطیرة لھذه الجرائم على النّ 

.ا لقواعد قانون العقوبات الجمركيق وفقً البدني المطبّ 

 :يركالجمالعقوباتا لقواعد قانونوفقً تطبیق الإكراه البدني -ب

لتقنین الإجراءات لقواعد العامةا لوفقً الإكراه البدنيانب ع الجمركي إلى جالمشرّ ینصّ 

الإكراه " ىمن الإكراه البدني یسمّ خاصٍ على نوعٍ ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،الجزائیة

299في المادة وذلك ات قانون العقوبات الجمركي، من خصوصیّ عدّ ، الذي یُ 3"البدني المسبق

یحبس كل شخص حكم علیھ ":على أنھّوالتي تنصّ لف الذكر، ، المعدّل والمتمّم، الساج.ت

نظر عن وذلك بغض اللارتكابھ عمل تھریب إلى أن یدفع قیمة العقوبات المالیة الصادرة ضده،

إلاّ أنّ مدة الحبس لا یمكن أن تتجاوز المدة التي حددھا التشریع .كل استئناف أو طعن بالنقض

."فیما یخص الإكراه البدني

:ابع الذي مازال بعض الفقھاء یؤكّد علیھ أمثال ھذا الطّ -1
"La possibilité d’appliquer la contrainte par corps (qui) de vivre manifestement du
caractère pénal de la condamnation", voir :BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri),
Le droit douanier, communautaire et national, op.cit, N° 930, pp 506- 507 .

، المرجع السابق  )الجرائم الإقتصادیة والقضاء المالي في التشریعات العربیة(، قانون العقوبات الإقتصادي، غسان رباح-2
.165ص 

Contrainte""ه البدني المسبقالإكرا"یسمّي بـ-3 par corps anticipée"،ا ر الأداء واجبً یلأنھّ یمُارس قبل أن یص
recommandation"كما یطلق علیھ تسمیة  اقانونً  sur écrou" ّالبدني ینُفذّ على وع من الإكراهممّا یعني أنّ ھذا الن

.370العقوبات الجمركي، المرجع السابق، ص ، خصوصیات قانونزعلاني عبد المجید:، أنظرأصلاً محبوسٍ شخصٍ 
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 مةا للقواعد العاأنھّ خلافً ، السالفة الذكر، 1ج.ت299استقراء مضمون المادة من ج ستنتیُ 

مارس یُ فإنّ الإكراه البدني المسبقالمعدّل والمتمّم، السالف الذكر،،لتقنین الإجراءات الجزائیة

 ابقً طالمقضي فیھیة الأمرجّ لو كان الحكم المراد تنفیذه بھذا الطریق لم یحز بعد على حُ ى وحتّ 

لقواعد ل حیللا تُ المادة ھذهأنّ وةً خاصّ ،من التقّنین ذاتھ597لمادة ا من) 02(الفقرة الثانیة 

المعدّل ،ج.ق393المادة  من) 03(الفقرة الثالثة كما فعلتھة الحبسمدّ فیما یخصّ العامة

د تحدّ ھ لم ركیة، كما أنّ الجزاءات المالیة الجمبصددق إلاّ طبّ لا یُ ھ كما أنّ والمتمّم، السالف الذكر،

شریع فیما یخصّ دھا التّ ة التي حدّ المدّ ة الحبساشترطت فقط أن لا تتجاوز مدّ حیث ،2تھمدّ 

ة ستحسب فیما إذا كانت ھذه المدّ لا تھ، وة بتحدید مدّ المختصّ دون ذكر الجھة الإكراه البدني، و

  .ةدانالإحكم ا لفي المؤسسة العقابیة تنفیذً ھمالتي قضاھا المتّ ةمع المدّ 

إلاّ أنھّ إذا صدر حكم بالإدانة في حق متھّم في جریمة من الجرائم الجمركیة أو أعمال التھریب، 

ضمن غیر الجائز الحكم علیھ بالإكراه البدني، ویتصرف أثر ھذا الشرط على أحكام محكمة 

الأمر رقم الجنایات، وتظھر فاعلیتھ خصوصًا عقب التكییف الجدید لجرائم التھریب بعد صدور

، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، فلا یطُبق الإكراه البدني 2005غشت  23المؤرخ في 05-06

في حقّ الجاني الثابت إرتكابھ لفعل من أفعال التھریب وحكم علیھ بعقوبة الإعدام أو السجن 

.المؤبدّ

من :" لقرار الذي جاء فیھ أنھّلقد تمّ تكریس ھذا القید في العدید من قرارات المحكمة العلیا منھا ا

المستقر علیھ قضاءًا أنّ الإكراه البدني في حالة الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبدّ لا 

یؤدّي إلى بطلان الحكم كلیة وإنمّا ینقص جزئیا ویبطل على وجھ الإقطاع فیما یخصّ الإكراه 

وز الحكم بالإكراه البدني في حالة الحكم لا یج":ومن المقرّر قانوناً أنھّ.3"البدني بدون إحالة

ت على ھذا الأسلوب الذي تسُمیھ بناني التي نصّ اللّ .ج.ق345شریعات العربیة الجمركیة، المادة كما تقابل ھذه المادة في التّ -1
مؤقت لأحكامھا سواء على جنة الجمركیة في لبنان أن تقرّر التنّفیذ ال، إذ بمقتضاه تستطیع اللّ "التنفیذ المعجل أو المؤقت"بـ 

الي    ا إلغاء مھلة الإخطار الموجّھة إلى المدین، وبالتّ یلجأ إلیھا، وتستطیع أیضً أموال المدین أو شخصھ رغم كلّ مراجعةٍ 
غیر أنّ المدین یستطیع أن یراجع الحاكم المنفرد المدني في بیروت الذي یمكنھ أن یؤجّل .توقیف المحكوم علیھ في حالات

، النظریة شوقي رامز شعبان:أنظر.كافیةً مالیةً ا، أو أن یؤدّي كفالةً ملیئً الحبس شرط أن یقدّم المحكوم علیھ كفیلاً تنفیذ 
.438العامة للجریمة الجمركیة، المرجع السابق، ص 

.أقصىأدنى وحدٍّ التي تحدّد مدّة الحبس بین حدٍّ ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج.إ.ت602عكس المادة -2
، المجلة القضائیة 63122، ملف رقم 1989فیفري 14المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة الثانیة، القسم الثاني، الصادر بتاریخ -3

.187، ص 1992للمحكمة العلیا، العدد الثالث، الجزائر، 
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بعقوبة الإعدام ومن ثم فإنّ الحكم المطعون فیھ الذي نص على الإكراه البدني على كافة 

.1"المحكوم علیھم بالإعدام یكون قد أخطأ في تطبیق القانون

اه للإكر مالمنظّ لذكر،المعدّل والمتمّم، السالف ا،ج.ت299رغم ما یحملھ مضمون المادة 

لم  أنھّ، إلاّ یة الأحكام القضائیةعلى حجّ یات الأفراد، وعلى حرّ صارخٍ عتداءٍ البدني المسبق من ا

ع الجمركي الفرنسي الذي عكس المشرّ ب، 2017و 1998لسنتین یشملھا تعدیل قانون الجمارك 

ه البدني مة للإكراالمنظّ  رنسيفال.ج .ت388خفیف من القسوة التي تنطوي علیھا المادة قصد التّ 

:المسبق قام بتعدیل مضمونھا من خلال

.على الجنح دون المخالفاتھاقتصار تطبیق-

عتبار الحكم بھ إو،ا یصدر عن المحكمة التي تفصل في أصل الدعوىقضائیً اإجراءً هاعتبار-

.ع الجمركي الجزائريشرّ معلیھ الكما نصّ  اولیس إلزامیً  اجوازیً اأمرً 

ة ح بھا، مع خصم مدّ ر للعقوبة الحالیة المصرّ لمقرّ االأدنى اوز الحدّ بحیث لا تتجتھ،تحدید مدّ -

.2المسبقالبدنية الإكراهللعقوبة المحكوم بھا من مدّ االمدان تنفیذً الحبس التي قضاھا 

ذ وجود نظام الإكراه البدني المسبق في قانون العقوبات الجمركي رغم حبّ مع ذلك، یُ 

، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، لتقنین الإجراءات الجزائیةتعارضھ مع بعض القواعد العامة

جنبّ خسائر مالیة للخزینة ھم، ویُ ھ یحول دون فرار المتّ ا، لأنّ مة للإكراه البدني عمومً المنظّ 

ا في الدولة التي ا لا یملك شیئً ، أو كان أجنبیً غیر مليءٍ علیھإذا كان المحكومةً العمومیة خاصّ 

.ا مع ضرورات القمع المنشودة في الحقل الجمركيتجاوبً وذلك،ضبط فیھایُ 

ن العقوبات الجمركي قد أثبت قانو أنّ ،ل من ھذه الدراسةستخلص في نھایة الباب الأوّ یُ 

ا ة لمحتواه تبعً نة المكوّ من القواعد الموضوعیّ قاعدةٍ ة كلّ یّ أصالتھ من خلال خصوصوتھذاتی

التي أثبتت عزلة ھذا التي تحكمھا ھذه القواعد، و ةلجمركیاجرائملزة لمیّ تالمة وللطبیعة الخاصّ 

الي خروجھ عن المبادئوبالتّ العام،القانون وإنفصالھ عن القواعد العامة لقانون العقوبات

شخصٍ كلّ التي ھي من حقّ ،ات الفردیةالتي تكفل إحترام الحقوق والحریّ  ةة والقانونیّ الدستوریّ 

، المجلة القضائیة 55929، ملف رقم 1988في جان 05المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة الثانیة، القسم الثاني، الصادر بتاریخ -1
.192، ص 1991للمحكمة العلیا، العدد الثالث، الجزائر، 

ووجود مع العلم أن المشرّع الجمركي الفرنسي یقُیدّ النظّام المذكور ببعض الشروط كحصره في عملیات التھریب بحدّ ذاتھا، -2
.المحكوم علیھ قید التوقیف
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سبة ان بالنّ ل إذا كان الوضع سیّ ؤساتّ ثار الیُ علیھو.صانأن تُ جمركیةٍ تابع من أجل جریمةٍ یُ 

.الجزء الثاني من ھذا القانون؟ لشكّ التي تُ  ةللقواعد الإجرائیّ 



الباب الثاني

التي  ةة القواعد الإجرائیّ عن خصوصیّ 

  ةتحكم المنازعات الجمركیة الجزائیّ 
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ا كھ قانون الإجراءات، فإستنادً حرّ ا رغم مخالفتھ إلى أن یُ ساكنً العامقانون العقوباتیظلّ 

دة لمحدّ زة اة الممیّ ع الجمركي عند وضع القواعد الموضوعیّ ف المشرّ لھذه القاعدة لم یتوقّ 

تحدید ، وكذاالجزائیةالمنازعات الجمركیةموضوع ةجرائم الجمركیلللأركان العامة ل

ة ما قام بوضع قواعد إجرائیّ ب عنھا، وإنّ الجزاء المترتّ تقریر ائیة لمرتكبیھا والمسؤولیة الجز

كلّ للكشف عن  1تعتمد علیھا إدارة الجمارك بإعتبارھا مصلحة حكومیةتحكم ھذه المنازعات

تعكس بوضوحٍ بارزةٍ ةٍ ز ھي الأخرى بخصوصیّ تتمیّ للتشّریع والتنّظیم الجمركیین،مخالفةٍ 

التي تحكم الإجراءات الجزائیة بوجھٍ  ةة والقانونیّ الدستوریّ ارخ عن المبادئ العامةالخروج الصّ 

.ات الخزینة العمومیةلمستحقّ حمایةً عامٍ 

قة ، والمطبّ ةجرائم الجمركیالع الجمركي لمكافحة رّ ھا المشد القواعد الإجرائیة التي سنّ تتحدّ 

اتجة عنھا، في تلك القواعد التي تشمل مختلف مراحل ة النّ على المنازعات الجمركیة الجزائیّ 

نوع ز بالتّ ي عن ھذه الجرائم وإثباتھا التي تتمیّ ا من مرحلة البحث والتقصّ ھذه المنازعات، إبتداءً 

ي ابع الفنّ ة فرضھا الطّ قلیدیة والمستحدثة، والخضوع لمبادئ خاصّ ي التّ حرّ آلیات التّ بین والجمع

رة ات الفردیة المقرّ قني الذي یطبع ھذه الجرائم، والتي فیھا مساس صارخ بالحقوق والحریّ والتّ 

جرائم المعاینة وإثبات قة بة المتعلّ د ذاتیة القواعد الإجرائیّ وھو ما یؤكّ  .اا وقانونیً دستوریً 

.)الفصل الأول(ة الجمركی

إلى ما بعد الكشف  ةالجزائیّ قة على المنازعات الجمركیةة المطبّ تمیزّ القواعد الإجرائیّ یمتدّ 

ع الجمركي قد المشرّ د مصیر ھذه المنازعات، والذي یبدو أنّ أین یتحدّ  ةجرائم الجمركیالعن 

جوء ل الأسلوب الأول في اللّ ھذه المنازعات، یتمثّ ى بموجبھماسوّ بینّھ من خلال تبنیّھ لأسلوبان تُ 

ل الأسلوب الثاني مھما كانت، ویتمثّ منازعةٍ  ةأیّ إلى القضاء كونھ الطریق العادي والطبیعي لحلّ 

ا، واعتمادھا ا الطریق غیر العادي والاستثنائي نظریً جوء إلى المصالحة الجمركیة كونھفي اللّ 

قة بمتابعة ة المتعلّ القواعد الإجرائیّ  ةستثنائیّ اده كذلك كما تؤكّ  .ایً ھذه المنازعات ودّ لحلّ كبدیلٍ 

.)الفصل الثاني( ةجرائم الجمركیالمرتكبي 

في  "الملحق العام"الذكر، في وتنسیق الأنظمة الجمركیة، السالفكما عرّفھا بروتوكول تعدیل الاتفاقیة الدولیة لتبسیط -1
.:بنصھ على أنھّ"تعاریف"الفصل الثاني منھ المعنون بـ  ...یعني بـ .."

یعني مصلحة حكومیة تكون مسؤولة عن إدارة قانون الجمارك وتحصیل الحقوق والرسوم كما أنھّا "الجمارك"-10
".مسؤولة عن تطبیق القوانین والأنظمة الأخرى المتعلقة باستیراد أو تصدیر، أو إخراج أو تخزین البضاعة
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الأولالفصل 

  ةجرائم الجمركیالبالكشف عن قة ة المتعلّ القواعد الإجرائیّ ذاتیة 

في مجال المنازعات الجمركیةإدارة الجماركدورمیزّ ت ھو، للشكّ ا لا یدع مجالاً ممّ 

القانون العام تلك الواردة في تختلف عن ةة خاصّ إجرائیّ حیث تعتمد على قواعد،ةالجزائیّ 

منذ بدایة معاینة الجمركیین، والتي یمكن ملاحظتھا نظیمشریع والتّ للتّ ةٍ لفمخا كلّ  عن للكشف

.حكام الصادرة في ھذا المجالة لتنفیذ الأإلى غایة المرحلة النھائیّ  ةجرائم الجمركیال

لجمركیة ة الأولى لإنطلاق المنازعات االمحطّ ھاإثباتو ةالجمركیجرائمالمرحلة معاینة عدّ ت

للسرعة  انظرً المحطة سم بھا ھذهالتي تتّ ، وأمام الصعوبة1فیھانھائيٍ ر حكمٍ ة قبل صدوالجزائیّ 

ةٍ رمتطوّ وأسالیب جدّ مةٍ منظّ ھذه الجرائم، واعتمادھا في أغلبھا على شبكاتٍ ھابم الفائقة التي تتّ 

بھا ة انفردخاصّ  اطرقً  تضمنت وضع قواعد معاینةع الجمركياستوجب على المشرّ ،لتنفیذھا

في المجال قھا یدھا القانون العام تصلح لتطبأخرى حدّ  اون العقوبات الجمركي، وطرقً القان

.)المبحث الأول(ةالجمركیجرائم الالجمركي، ممّا یؤكّد تمیزّ قواعد معاینة 

ن الجمارك وفي قان ةجرائم الجمركیالبعة لمعاینة المتّ ع الجمركي للطرقد المشرّ بعد أن حدّ 

على  بالدرجة الأولىزاركّ مُ الجرائمتة لھذهبّ ثام، قام بتعداد الوسائل المن العأو في القانو

مقارنةً غیر مألوفةٍ ةٍ ذاتیإثباتیةٍ ةٍ وقوّ شكلیةٍ ةٍ لیھا من خصوصیّ عالمحاضر الجمركیة لما أضفى 

لھذه الوسائل، وعلى هضي الجزائي عند تقدیرقالاسلطة لھا أثرھا على بمحاضر القانون العام 

جرائم ال، ممّا یؤكّد كذلك تمیزّ نظام الاثبات المطبقّ على ةالجزائیّ مسؤولیتھفي نھم عند المتّ 

.)المبحث الثاني( ةالجمركی

الأولالمبحث 

  ةیجرائم الجمركالقواعد معاینةتمیزّ 

التي تندرج  ضمن قواعد أعمال التھریب وو ةجمركیالجرائمالالبحث عن ي ورّ حالتّ  تبرعیُ 

مباشرة عن تحریك وسابقةٍ ومرحلة ھامةٍ ، بأنھّ نظام شبھ قضائيٍ ةٍ عام بصفةٍ معاینة الجرائم

ا بموجب تقنین الإجراءات ا والجمركیة خصوصً ة عمومً ر بھا المنازعات الجزائیّ ات التي تمّ تنظیم مختلف المحطّ لقد تمّ -1
ة القاعدة العقابیة من ون الجنائي العام، والذي ینقل بموجب قواعده الإجرائیّ ل الجانب الإجرائي للقانة بوصفھ یمثّ الجزائیّ 

، شرح فانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري بیة عبد اللهیأوھا:مجالھا النظري إلى مجالھا التطبیقي، أنظر
.06، ص2013الطبعة الرابعة، دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، والتحقیق، 
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، على اعتبار 1بل إدارة الجماركائیة من قِ بالدعوى الجو،بل النیابة العامةالعمومیة من قِ الدعوى

م ائیة، حیث في إطارھا یتّ جبون عمومیة د عنھا دعوییة یتولالمنازعات الجمركیة الجزائیّ أنّ 

  .ةجرائم الجمركیالمرتكبي  في حقّ یینودعالاتینزمة لتحریك ھتحضیر المادة اللاّ وتھیئة

فقد  ،أعمال التھریبو ةجرائم الجمركیالمعاینة  في ھامٍ المرحلة من دورٍ ھذهیھما تؤدّ أمام

تفرّد بھاراء ھذه المعاینةلإج نةً معیّ ةً ا قانونیّ قانون الجمارك طرقً المشرّع الجمركي فيأورد

ك الأعوان كذلإلیھا، و وءجطریق تحدید حالات اللّ ذلك عن وفي نصوصھتنظیمھا ىتولّ و

.)المطلب الأول(لة لھم في إطارھا لطات المخوّ السّ للقیام بھا و اقانونً  نلیالمؤھّ 

 ةجرائم الجمركیالمعاینة إمكانیة صریحةٍ بموجب نصوصٍ المشرّع الجمركيكما أجاز

العقوباتلقانون لةصوص القانونیة المكمّ المعمول بھا في النّ ة الأخرى رق القانونیبكافة الطّ 

اء في قانون ة من خلال الإحالة إلیھا سوتقنین الإجراءات الجزائیّ لاسیما نصوص،يركالجم

المؤرخ في 06-05مر رقم سواء في الأو،2017و 1998 م سنتيل والمتمّ ذاتھ، المعدّ الجمارك

.)المطلب الثاني( مل والمتمّ ، المعدّ ق بمكافحة التھریبالمتعل، 2005غشت سنة  23

المطلب الأول

في قانون الجماركمةٍ منظّ طرقٍ ل افقً و ةالجمركیجرائم الالبحث عن 

كونھا  ةجرائم الجمركیالي عن حرّ یشترط القانون بخصوص مرحلة المعاینة والبحث والتّ 

ة جمع د في إسناد مھمّ الذي یتجسّ ة وعیّ مرحلة سابقة عن العمل القضائي أن تتسّم بطابع المشر

 بموجبو،2متعون بھالاحیات التي یتّ صّ الفي حدود القانون القیام بھا وھملفین خوّ لة إلى موظّ الأدّ 

.لة لھأو القوانین المكمّ في قانون العقوبات الجمركيمةٍ وأسالیب منظّ طرقٍ 

أعمال التھریب، و ةجرائم الجمركیالإلى جانب إدارة الجمارك ھناك العدید من الھیئات والمؤسسات الوطنیة المكلفّة بمكافحة -1
الدیوان وأھمّھا لبنوك المركزیة، الجمعیات لالھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد، خلیة الإستعلام المالي كالقضاء بمختلف أجھزتھ، 

:ن التالیینین التنفیذیین بموجب المرسومالمنظماالمحلیة لمكافحة التھریب ةاللجنولتھریب،الوطني لمكافحة ا
عدد وطني لمكافحة التھریب وسیره، ج ر، یحدّد تنظیم الدیوان ال2006غشت  26رخ في مؤ 286 -06مرسوم تنفیذي رقم -

  .2006 غشت 30، الصّادر بتاریخ 53
، یحدّد تشكیلة اللّجنة المحلیة  لمكافحة التھریب ومھامھا،  ج ر 2006غشت  26في مؤرخ 287-06مرسوم تنفیذي رقم -

 .2006 غشت 30الصادرة بتاریخ 53عدد 
، "OMD"كما أنّ ھناك العدید من الھیئات والمؤسسات الدولیة الناشطة في ھذا المجال كالمنظمة العالمیة للجمارك 

، الھیئة الدولیة لمراقبة المخدرات والمؤثرات العقلیة، المنظمة العالمیة "Interpol"المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة 
، بودھان موسى:إلخ، لمزید من التفصیل أنظر...للملكیة الفكریة، البنك العالمي، وحدة الإستعلامات الإقتصادیة الدولیة

لمرجع ، امنقحة وفقا لأحدث تعدیلاتھانصوص تشریعیة وأحكام تنظیمیة ، الجزائرالنظام القانوني لمكافحة التھریب في
.167إلى 89السابق، ص ص

-541، ص ص 1989، القاھرةلھیئة المصریة العامة للكتاب، ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، اعثمان میأمال عبد الرح-2
=:وأنظر542
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، ةٍ خصوصیّ  منة لجمركیة الجزائیّ ااتموضوع المنازع ةالجمركیجرائمالز بھتتمیّ ما أمام 

حكام قانون لأ اوفقً مةً منظّ ةً خاصّ  اطرقً ھذه الجرائم حرّي عنللتّ ع الجمركي فقد أفرد المشرّ 

من ھ نانما یتضمّ ووجھدٍ من وقتٍ رانھا لما یوفن نظرً مااھأسلوبان في لتمثّ ت العقوبات الجمركي

جوء إلیھ م اللّ الذي یتّ جراء الحجز الجمركيإ، وھما1فین بمباشرتھماللأعوان المكلّ صلاحیاتٍ 

جوء إلیھ في حالاتٍ م اللّ الذي یتّ حقیق الجمركيإجراء التّ و،)الفرع الأول(واسعٍ على نطاقٍ 

.)الفرع الثاني(2دةٍ محدّ 

الفرع الأول

.الجمركيإجراء الحجز بأسلوب ةالجمركیجرائم ال عن يحرّ التّ 

Procédure"یعدّ إجراء الحجز الجمركي de saisie" ّس بالجریمة ، بمثابة إجراء التلب

على اعتبار أنّ و،3مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابھاالھي الجریمة ، وفي قانون العقوبات العام

procédureالجمركيإجراء الحجزفإنّ ،س بھافي مجملھا ھي جرائم متلبّ  ةالجمركیالجرائم

de saisie ّتھاالعادي لمعاینل الطریق یشك.

الغش ومنھ یستمدّ بحجز الأشیاء محلّ ا أصلاً طً مرتب الجمركيكان إجراء الحجز امّ ل

تتمّ یكفي أن ما، وإنّ الغشرورة حجز الأشیاء محلّ ي بالضّ لا یقتضإلیھ جوءاللّ فإنّ ،تسمیتھ

ج،.ق251إلى 241المواد من ا فيلھ قانونً رةللأشكال المقرّ ا طبقً وا للأسالیبوفقً المعاینة 

لة عن طریق إجراء الحجز في حا ةائم الجمركیجرالا لذلك یمكن معاینة تبعً و .مةلة والمتمّ المعدّ 

لھم قانون الجمارك لذلك ھّ أالذي یقوم بھ أعوان ،4الغشلّ ن من ضبط الأشیاء محعدم التمكّ 

.)ثانیا(سلطاتھم عند القیام بھ تھم واد صلاحیحدّ و،)أولا(

=BRADEL (Jean), Droit pénal, procédure pénale, Tome II, Paris , 1998, N°309, p 219. Et voir :
.12بن الطیبي مبارك، الأحكام الإجرائیة الخاصة بجرائم التھریب في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص 

، متابعة وقمع الجرائم تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة، المنازعات الجمركیة في شقھا الجزائي،بوسقیعة أحسن-1
.138، المرجع السابق، ص الجمركیة

المؤرخ في 06-05من الأمر رقم 31ھذان الأسلوبان یمكن تطبیقھما حتى على أعمال التھریب كما جاء في المادة نّ ذلك أ-2
تتم معاینة الجرائم :"على أنھّم، السالف الذكر، التي تنصّ ل والمتمّ ، المتعلق بمكافحة التھریب، المعدّ 2005غشت  23

معمول بھ من طرف نفس الأعوان المخولین لھذا الغرض بموجب قانون المنصوص علیھا في ھذا الأمر وفقا للتشریع ال
".الجمارك

، شرح بیة عبد اللهیأوھا:بس، أنظرفصیل أكثر حول حالات التلّ لتّ ولالمعدّل والمتمّم، السالف الذكر،.ج.إ.ت41أنظر المادة -3
أمال عبد :وأنظر كذلك.241إلى 236ص ، صحري  والتحقیق، المرجع السابققانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الت

.600الجنائیة، المرجع السابق، ص ، شرح قانون الإجراءات عثمان میالرح
.57، المتابعة الجزائیة في المواد الجمركیة، مرجع سابق، ص بلیل سمرة-4
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:للقیام بإجراء الحجز الجمركي اقانونً ینلالأعوان المؤھّ -أولاً 

لھیئة التي لون اأعوان الشرطة القضائیة ھم الذین یشكّ اط وبّ تقتضي القاعدة العامة أنّ ض

من تقنین 15المادة ا لنصّ طبقً 1لة عن الجرائم المرتكبةجمع الأدّ ي وحرّ عملیة التّ  ىتتولّ 

من خلال استقراء بنود القسم  لاحظیُ وذكر،المعدّل والمتمّم، السالف الالإجراءات الجزائیة،

بط القضائي لفون ببعض مھام الضّ كّ أعوان آخرون مفون وة موظّ ثمّ ھ، أنّ قنینھذا التّ  نالرابع م

التي ،ةواحد من ھذه القوانین الخاصّ الجماركقانونالذي یعدّ ة، ووذلك بموجب قوانین خاصّ 

.بطیة القضائیةجال الضّ أخرى إلى جانب رة المعاینة لفئاتٍ أسندت مھمّ 

ع المشرّ  يعنفقد  ،بة عنھتائج المترتّ النّ ھا إجراء الحجز الجمركي ویكتسیأمام الأھمیة التي 

دون تخصیص إجراء -د قائمتھمللقیام بھ، حیث حدّ  اقانونً لینعیین الأعوان المؤھّ الجمركي بت

معدّل والمتمّم، السالف الذكر، ال، 2ج.ت241المادة  من )01( الأولىةفقرالفي  وذلك-الحجز

، المتعلق بمكافحة التھریب، 2005غشت  23المؤرخ في 06-05من الأمر رقم 32المادة و

   :فيلین المتمثّ و، 3م، السالف الذكرل والمتمّ المعدّ 

ظام المعمول بھ في تلك الدول، إذ یسود للنّ  احرّي وجمع الأدلةّ بإختلاف الدول، وذلك طبقً تختلف الھیئة التي تتولىّ إجراء التّ -1
حرّي ھي نفسھا وبموجبھ فإنّ الھیئة التي تتولىّ إجراء التّ ھاميظام الإتّ النّ ھو :الأولة، نظامان أساسیان للخصومة الجزائیّ 

ل الإتھّام والدفاع، التي تتولىّ إجراء التحّقیق، أي لیس ھناك فصل بین المرحلتین، ومن مزایاه أنھّ یكفل المساواة بین ممثّ 
وبموجبھ فإنّ الھیئة التي  نقیبيظام التّ النّ ھو :الثانيو.ویضمن حیاد القاضي، ومن مساوئھ انعدام سلطة القاضي في الدولة

ا في إیجابیً امن مزایاه أنھّ یعطي للقاضي دورً حرّي ھي ھیئة أخرى غیر تلك التي تقوم بإجراء التحّقیق وتتولىّ إجراء التّ 
، بدت ضرورة نظامٍ وأمام المساوئ التي یحملھا كلّ .ث عن الأدلةّ للوصول إلى العدالة، ومن مساوئھ ھدر حقوق المتھّمالبح

ة الحدیثة ومن بینھا شریعات الجزائیّ أخذت بھ أغلب التّ نظام مختلطیجمع بین مزایا النظّامین، فظھر مختلطٍ إیجاد نظامٍ 
بوسقیعة :أنظر.على آخرشریعات من حیث أسلوب ومدى تغلیب نظامٍ لفت ھذه التّ شریع الجزائي الجزائري، وإن اختالتّ 

، نجیمي جمال:أنظر كذلك.09إلى 07، ص ص 1999، التحقیق القضائي، دار الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر، أحسن
.34-33-32إثبات الجریمة على ضوء الإجتھاد القضائي، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص ص 

یمكن أعوان الجمارك وضباط ":على أنھّالمعدّل والمتمّم، السالف الذكر، ج .ق241من المادة )01(الفقرة الأولى تنصّ -2
الشرطة القضائیة وأعوانھا المنصوص علیھم في قانون الإجراءات الجزائیة، وأعوان مصلحة الضرائب وأعوان 

مكلفین بالتحریات الإقتصادیة والمنافسة والأسعار والجودة وقمع المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ وكذا الأعوان ال
".الغش، أن یقوموا بمعاینة المخالفات الجمركیة وضبطھا

م، السالف ل والمتمّ ، المتعلق بمكافحة التھریب، المعدّ 2005غشت  23المؤرخ في 06-05من الأمر رقم 32المادة تنصّ -3
من طرف ضباط الشرطة القضائیة أو عونین محلفّین على الأقل من أعوانھا للمحاضر المحررة ":الذكر، على أنھّ

المنصوص علیھم في قانون الإجراءات الجزائیة أو عونین محلفّین من بین أعوان الجمارك أو أعوان مصلحة الضرائب 
سة والأسعار والجودة أو أعوان المصلحة الوطنیة لحراس السواحل أو الأعوان المكلفین بالتحریات الإقتصادیة والمناف

...".ھریب المجرّمة في ھذا الأمروقمع الغش لمعاینة أفعال الت
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من أعوان الجمارك عونٍ فإنّ أيّ من ثمّ و،بینھملا تمییزٍ ودون تخصیصٍ ، أعوان الجمارك-1

.1أعمال التھریب عن طریق إجراء الحجز الجمركيو  ةالجمركیجرائملال لمعاینة مؤھّ 

المعدّل ،ةالمنصوص علیھم في تقنین الإجراءات الجزائیّ اط وأعوان الشرطة القضائیةضبّ -2

 فقد اط الشرطة القضائیةا ضبّ منھ، فأمّ 19و15ذلك في المادتین ووالمتمّم، السالف الذكر،

-15مة بموجب الأمر رقم لة والمتمّ المعدّ ،ج.إ.ت15المادة  من) 01(الفقرة الأولى حدّدتھم

یتمتع بصفة ":ھا على أنھّبنصّ السالف الذكر،،20152یولیو سنة 23المؤرخ في 02

:ضابط الشرطة القضائیة

رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة،-1

اط الدرك الوطني، ضبّ -2

للأمن  اط الشرطةضبّ و يمحافظوة للمراقبین،ابعون للأسلاك الخاصّ فون التّ الموظّ -3

،الوطني

)3(ثلاثالدرك الوطني سلكرجال الدرك الذین أمضوا في و، تب في الدركلرّ ذوو ا-4

قرار مشترك صادر عن وزیر العدل تعیینھم بموجب تمّ الذین وسنوات على الأقل

،ةخاصّ موافقة لجنةبعد  ،وزیر الدفاع الوطنيو

اظ وأعوان الشرطة للأمنشین وحفّ ة للمفتّ لخاصّ ابعون للأسلاك افون التّ الموظّ -5

تعیینھم تمّ  نوالذیبھذه الصفةسنوات على الأقل )3(أمضوا ثلاثالوطني الذین 

والجماعات المحلیة،بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل و وزیر الداخلیة

.ةبعد موافقة لجنة خاصّ 

صا یتعیینھم خصّ للأمن الذین تمّ یة للمصالح العسكرابعیین ف التّ اط الصّ ضبّ اط وضبّ -6

.3"وزیر العدلو وزیر الدفاع الوطني قرار مشترك صادر عن بموجب 

في الوقت ذاتھ یعتبر أعوان الجمارك من ضمن الأعوان المؤھلّین قانوناً لإثبات جرائم الغش والتھرب الضریبي، وتحریر -1
من قانون الرسوم على الأعمال، 112ة والمادة من قانون الضرائب غیر المباشر504محاضر بذلك، وھذا طبقاً للمادة 

.السالف الذكر
، المتضمن 1966یونیو 08المؤرخ في 155-66لأمر رقم لم ل ومتمّ ، معدّ 2015یولیو 23مؤرخ في 02-15أمر رقم -2

ادة قبل تعدیلھا تجدر الإشارة إلى أنّ ھذه الم.2015یولیو 23، الصادرة بتاریخ 40قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر عدد 
وتتمیمھا بالأمر المذكور أعلاه لم تتضمّن الموظفّون التاّبعون للأسلاك الخاصة للمراقبین، والموظفّین التاّبعین للأسلاك 

.مفتشّو الأمن الوطنيالخاصة للمفتشّین وحفاّظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني التي كانت تسمیتھم 
عن السلطة التشّریعیة، إذ تكفلّ تقنین صادرٍ ائیة لا یمكن أن تسبغ بغیر قانونٍ یلاُحظ أنّ صفة ضباّط الشرطة القض-3

الإجراءات الجزائیة بتحدید الفئات المؤھلة قانونا لحمل صفة ضابط الشرطة القضائیة، فبعضھا تتمتّع بھا بقوّة القانون وھم 
وبعضھا الآخر یتمتعّ بھا ).4،5،6(خاصّة وھم الفئة ، وبعضھا یتمتعّ بھا بناءا على قرار وبعد موافقة لجنة)2،3، 1(الفئة 

=كأعوان(خاصة بناءا على قرار مشترك بین وزیر العدل و وزیر الدفاع الوطني، وأخیرا بعضھا یتمتعّ بھا بموجب قوانین 
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السالف الذكر، م،ل والمتمّ ، المعدّ ج.إ.ت19المادة حدّدتھم ا أعوان الشرطة القضائیة فقد أمّ 

،دركرجال الو،ذوي الرتب في الدرك الوطنيو،موظفي مصالح الشرطة: ـق الأمر بیتعلّ و

.القضائیةاط الشرطة مستخدمي الأمن العسكري الذین لھم صفة ضبّ و

 غشت 03المؤرخ في 265-96من المرسوم التنفیذي رقم )06(كما تمنح المادة السادسة 

، لأعوان الحرس 1د لمھامھ وتنظیمھ، والمحدّ المتضمن إنشاء سلك الحرس البلدي،1996سنة 

یمارس أعضاء الحرس البلدي ":على أنھّھابنصّ  ك، وذلبطیة القضائیةالبلدي صفة الضّ 

.المختص إقلیمیاضائیةتحت سلطة ضابط الشرطة القالشرطة القضائیة،المؤھلین قانونا

ویطلعون دون ،لائلبالمحافظة على الآثار والدّ ، ویقومون في حالة حدوث جنایة أو جنحة

.2"المختص إقلیمیاضائیةط الشرطة القابتعطیل ض

تب رائب من حیث الرّ ضّ ز قانون الجمارك بین أعوان المیّ لا یُ :الضرائبمصلحة أعوان -3

جرائماللمعاینة  اقانونً  لرائب مؤھّ من أعوان الضّ عونٍ أيّ فإنّ من ثمّ والوظائف، و

.طریق إجراء الحجز الجمركي عن ةالجمركی

، قمع الغشویات الإقتصادیة والمنافسة والأسعار والجودةفون بالتحرّ المكلّ الأعوان -4

لمعاینة جرائم المنافسة  اقانونً  نلیابعین لوزارة التجارة المؤھّ ق الأمر بالأعوان التّ یتعلّ و

.الأسعارو

ر، الجزائر، ، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، دار بلقیس للنشعبد الرحمنخلفي :أنظر).الجمارك=
، الأحكام الإجرائیة الخاصة بجرائم التھریب في التشریع بن الطیبي مبارك:وانظر كذلك.65-64، ص ص 2015

.31الجزائري، مرجع سابق، ص 
، وھو "مأموري الضبط القضائي"ة المقارنة بـ یسمّى ضباّط الشرطة القضائیة في بعض الأنظمة التشّریعیة الجزائیّ 

أعوان "أو"أعوان الشرطة القضائیة"بـي كان یستعملھ المشرّع الجزائي الجزائري، ویسمّى أعوانھمالمصطلح نفسھ الذ
مجدي محمود :أنظر.المصري.ج.إ.ت23و22كالتشریع الجزائي المصري الذي حدّدھم في المادتین ،"الضبط القضائي

خالفات الجمركیة، الأجراءات الجمركیة، وفقا الجرائم والم(، الموسوعة الجمركیة، جرائم التھریب الجمركي محب حافظ
لأحدث التعدیلات في قانون الجمارك واللائحة التنفیذیة لقانون الجمارك، وفي ضوء الفقھ وأحكام النقض المدني والجنائي 

.314ص، 2005فكر الجامعي، الإسكندریة، ، دار ال)وأحكام المحكمة الإداریة العلیا وأحكام المحكمة الدستوریة العلیا
مأموري وأعوان الضابطة     "وكما یسمّون في بعض التشریعات الجزائیة المغاربیة كالتشریع الجزائي التونسي بـ

، "التھریب القمرقي"، ة الطاھرقبوغار:أنظر.التونسي على سبیل الحصر.ج.إ.من م10والتي حدّدتھم المادة "العدلیة
.269المرجع السابق، ص 

، یتضمن إنشاء سلك الحرس البلدي، ویحدّد مھامھ وتنظیمھ، ج ر 1996غشت  03مؤرخ في  265- 96م مرسوم تنفیذي رق-1
  .1996غشت  07، الصادرة بتاریخ 47عدد 

فیھا تعارض مع أحكام تنفیذیةٍ ھناك من الفقھ من اعتبر أنّ إعطاء صفة الضبطیة القضائیة لھؤلاء الأعوان بموجب نصوصٍ -2
ج .إ.من ت27شریعیة حسب ما تؤكده المادة لطة التّ عن السّ صادرةٍ الصفة تمنح بموجب نصوصٍ الدستور، كون أنّ ھذه 

یباشر الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومیة بعض ":على أنھّالتي تنصّ المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، 
لم یشملھا تعدیل سنة من التقّنین ذاتھ، 19ة والملاحظ أنّ الماد...".بموجب قوانین خاصة.....سلطات الضبط القضائي

، الذي من المفروض أن یدُرج أعوان الحرس البلدي ضمن الفئات التي تتمتعّ بصفة أعوان الشرطة القضائیة 2015
.المادةھذهلمنصوص علیھا فيا
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.1ھم أعوان تابعون لوزارة الدفاع الوطنيواس الشواطئالمصلحة الوطنیة لحرّ أعوان -5

يحرّ التّ حث وة البأو الشرطة القضائیة مھمّ بط القضائي ناط بالضّ تجدر الإشارة أنھّ یُ 

ذلك في حدود ولة لھ،القوانین المكمّ والعامفي قانون العقوباترةائم المقرّ عن الجر

، ةالقانون أثناء أدائھا ھذه المھمّ رھا یقرّ التيالإجراءات خذ كافةتتّ ، ولھا أنّ 2اختصاصھا

طیة القضائیة، بلین بعض سلطات الضّ فین المخوّ طوائف الأعوان والموظّ  اأمّ .فإختصاصھم عام

د بنطاق الوظیفة التي ة تتحدّ سلطات خاصّ ھيبط القضائي ال الضّ سلطاتھم في مجفـإنّ 

ا ون عن الجرائم التي ترتكب انتھاكً رّ یتحھم العادي أو الإداري، فیبحثون ویباشرون فیھا عمل

.3إدارة الجماركظیفتھم الأصلیة كما ھو حال أعوانظم والذي ینّ  يظام القانونللنّ 

ي عن حرّ فین بالتّ عندما وسّع من دائرة الأعوان المكلّ ع الجمركي عملاً قد أحسن المشرّ ل

ھذا و،وع من الجرائملمعاینة ھذا النّ "بولیس خاص"إنشاءلفكرةاتجسیدً  ةالجمركیجرائمال

حقّ ي عن جرائم الحرّ بطیة العادیة بالكاد یكفي لتغطیة التّ د أعضاء الضّ منھا أنّ تعدّ ة أسبابٍ لعدّ 

مستحدثات قانون الجمارك یعدّ من أھمّ  ةكیجرائم الجمرالا لمعاینة لین قانونً إنّ إدراج ھذه الفئة الأخیرة ضمن الأعوان المؤھّ -1
ج قبل تعدیلھا بحكم أنھّا تدخل .ق241المادة ا في ظلّ السالف الذكر، لأنّ الفئات الأخرى كانت مؤھلّة قانونً ، مل والمتمّ المعدّ 

ھا ي كانت تحُیل إلیالتالمعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج،.إ.ت14ضمن تعریف الشرطة القضائیة كما ھي محدّدة في المادة 
، مل والمتمّ المعدّ ، 1998غشت  22المؤرخ في 10-98، بموجب القانون قبل تعدیلھا، المذكورة أعلاه،ج.ق241المادة 

.السالف الذكر
ي بالحدود التالمحليّ لضباّط الشرطة القضائیةتحدّد الإختصاصالمعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج.إ.ت16لقد كانت المادة -2

یباشرون ضمنھا وظائفھم المعتادة، ثم جاء تعدیل الفقرة السابقة من ھذه المادة لیكرّس تمدید الإختصاص المحليّ إلى كامل 
التراب الوطني عندما یتعلقّ الأمر ببحث ومعاینة جرائم المخدرات، الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، الجرائم الماسة 

.بالصرفالتشّریع الخاصوالجرائم المتعلقّة  بت، جرائم تبییض الأموال والإرھابیابأنظمة المعالجة الآلیة للمعط
لأمر لم ل والمتمّ ، المعدّ 2006دیسمبر 20المؤرخ في 22-06ج المستحدثة بالقانون رقم .إ.مكرر ت16كما تسمح المادة 

24الصادرة بتاریخ 84عدد ، ج ر ، المتضمن  قانون الإجراءات الجزائیة1966یونیو 08المؤرخ في 155-66رقم 
....ئیة بعد إخبار وكیل الجمھوریة أنإمكانیة ضباّط الشرطة القضا.2006دیسمبر  " أن یمدّدوا عبر كامل التراب الوطني :

عملیات مراقبة الأشخاص الذین یوجد ضدھم مبررمقبول أو أكثر یحمل على الإشتباه فیھم بارتكاب الجرائم المبینة في 
"أعلاه أو مراقبة وجھة النقل أشیاء أو أموال أو متحصلات من ارتكاب ھذه الجرائم أو قد تستعمل في ارتكابھا16المادة 

ا للإجراءات التشّریعیة والتنّظیمیة المعمول بھا، كما یجب أن یلتزم كلّ ھؤلاء الموظفّین بأداء الیمین، وأن یفوّضوا العمل طبقً -3
اتھم، ودون استعمال الحیل تحقیقھم بكلّ وضوح، ودون المساس بحقوق الأفراد وحریّ ا بمحلّ یبینّوا وظیفتھم، وأن یعُرّفو

، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، ج.ق47و40، 36أنظر المواد .والطرق غیر المشروعة في البحث عن وسائل الإثبات
ن أن یحظون بحمایة قانون الجمارك، وبغض النظّر عن بالمقابل، یحقّ لكلّ ھؤلاء الموظفی.المتعلقة بواجبات أعوان الجمارك

الحمایة التي یضمنھا تطبیق أحكام تقنین العقوبات من كل أشكال الضغوط أو التھّدیدات التي من شأنھا أن تعرقلھم في أداء 
ن أن یتعرّضوا لھا أثناء مھامھم، ومن كل التھّدیدات أو الإھانات أو الشتائم أو القذف أو الإعتداءات مھما كان نوعھا التي یمك

.ج المعدّل والمتمّم، السالف الذكر.ت36من المادة )02(والثانیة )01(أو بمناسبة تأدیتھم لمھامھم طبقاً للفقرتین الأولى 
من  308یلاحظ أنّ ھذه المادة لم تلزم الأعوان الجمارك الذین تعرّضوا للإعتداءٍ بتحریر محضرٍ بذلك على خلاف المادة 

من قانون الرسوم على الرقم 120من قانون الضرائب غیر المباشرة، والمادة 535ن الضرائب المباشرة والمادة قانو
الأعمال، السالفة الذكر، التي أشارت إلى ضرورة تحریر الأعوان المؤھلّین قانوناً لمعاینة وإثبات جرائم الغش والتھرب 

عنف وكما أشارت إلى أنّ المعتدین تطبقّ علیھم العقوبات المنصوص الضریبي لمحضر یثبتون فیھ تعرّضھم للإعتداء بال
:وأنظر كذلك.علیھا في تقنین العقوبات، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،  تجاه الذین یقاومون بعنفٍ ممارسة المھام العمومیة

، مجلة )"القانون الفرنسيدراسة مقارنة مع (أركان جرائم الغش الضریبي في القانون الجزائري "، بودالي محمد
، قسم الوثائق، الجزائر، 2007نوفمبر  14و13یومي -الغش الضریبي والتھریب الجمركي -المحكمة العلیا، عدد خاص 

.127-126، ص ص 2009
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ب الكشف عن الذي یتطلّ ،المجال الجمركيصھم فيتخصّ وإضافة إلى نقص خبرتھم العام،

.الجرائممرتكبي ھذهتضییق الخناق على  قصد ةٍ خاصّ اتٍ مخالفاتھ فنیّ 

نین یقیق للأشخاص المعاعیین الدّ التّ ع الجمركي عند حدّ المشرّ ف لم یتوقّ ،أكثر من ذلك

الجمركي كمابإجراء الحجز ھمعند قیامةٍ مھمّ وواسعةٍ لھم سلطاتٍ خوّل،بل ،ةمركیالججرائم لل

.بیانھسیأتي 

:أثناء القیام بإجراء الحجز الجمركي اقانونً لینللأعوان المؤھّ  لةالسلطات المخوّ -ثانیا

ان ج، أنّ الأعو.ق241المادة  من )01( الفقرة الأولىمن استقراء مضمونستنتج یُ 

د جسّ صلاحیات تُ وواسعةٍ عون بسلطاتٍ الجمركي یتمتّ قیام بإجراء الحجزلل اقانونً لینالمؤھّ 

ن كلّ بی"نفوذ الأعوان"بـ ىھا تجمع في إطار ما یسمّ بطیة الجمركیة، كونل المزدوج للضّ التدخّ 

السلطاتد ھذهتتحدّ ولھا في المجال الجمركي،الإداریة عند تدخّ بطیة القضائیة ومن مھام الضّ 

مرتكبي الغشوإزاء الأشخاص،)01(الغش الجمركيئع محلّ إزاء البضااء سو

.)02(الجمركي

:الغش الجمركيمحلّ سلطات الأعوان إزاء البضائع-1

منھ241المادة من) 01(الفقرة الأولى للأعوان المشار إلیھم فيالجمارك قانون یخولّ 

.)ب(ضبط الأشیاءحقّ و،)أ(ي حرّ التّ حقّ :وھماسلطتین أساسیتین 

:يحرّ التّ حقّ -أ

ا لین قانونً ع الجمركي أعوان الجمارك دون غیرھم من الأعوان المؤھّ لقد خصّ المشرّ 

:خوّل لھم القیام بالأعمال الآتیةالذي بمقتضاه یُ ي وجراء الحجز الجمركي بحق التحرّ لإ

، المعدّل والمتمّم، ج.ت41ا للمادة خاص طبقً الأشتفتیش البضائع و وسائل النقل وقّ ح-

إطار الفحص والمراقبة  في ،یمكن أعوان الجمارك":على أنھّالتي تنصّ الف الذكر،الس

الأشخاص، مع مراعاة  الإختصاص الإقلیمي وئع و وسائل النقل، تفتیش البضاالجمركیة

 ."لكل فرقة

أةٍ مخبّ مواد مخدرةٍ للكشف عن  ةٍ طبیّ لفحوصٍ الحدود،إخضاع الأشخاص عند اجتیاز حقّ -

م أعوان ریح، وفي حالة رفضھم یقدّ ، بعد الحصول على رضاھم الصّ داخل أجسامھم

ا الطبیب رخیص بذلك، وتعیین فورً طلب التّ  اة إقلیمیً الجمارك لرئیس المحكمة المختصّ 

بلھ وملاحظات الذي یتعینّ علیھ تسجیل نتائج الفحص المصرّح بھا من قِ ف بإجرائھاالمكلّ 
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ل إلى القاضيحوّ ءات في المحضر الذي یُ الشخص المعني بالأمر، وكذا سیر الإجرا

فتیش بالتّ  لذلك مخصّصةٍ تٍ القیام داخل محلاّ عن إمكانیة أعوان الجمارك، فضلاً الجزائي

ا للمادة طبقً غشٍ الجسدي للأشخاص الذین یحُتمل أنھّم یحملون على أجسادھم بضائع محلّ 

.المعدّل والمتمّم، السالف الذكر.1ج.ق42

جمیع الآلات المناسبة أو باستعمالتوقیفھمامر لسائقي وسائل النقل واء الأوإعطحقّ -

ا طبقً الطریق علیھم في حالة عدم إمتثال ھؤلاء السائقین لأوامرھم الوسائل المادیة لسدّ 

.المعدّل والمتمّم، السالف الذكر.ج.ق43لمادة ل

صال المباشر مع الإتّ ذاتب البرید، بما في ذلك قاعات الفرزجمیع مكاتإلىخولالدّ حقّ -

برید الدولي، للبحث بحضور أعوان الت متعاملي البرید السریع كذا محلاّ الخارج و

، ذات منشأ جزائري أو أجنبي، باستثناء كانت أم لاوالمواصلات، عن المظاریف، مغلقةً 

المظاریف الموجودة رھن العبور، التي تحتوي أو یبدو أنھّا تحتوي على بضائع من طبیعة 

.بضائع المذكورة في الفقرة التالیةال

لإدارة البرید ومتعاملي ،ةجرائم الجمركیاللمكافحة  ولي، وفي إطار التعاون الدّ رخصّ ا یُ كم

دة في اتفاقیات لمراقبة الجمركیة، ضمن الشروط المحدّ ل بالإخضاعالبرید السریع الدولي 

الخاضعة أو ، أو التصدیریرادي للبرید، الإرسالیات المحظورة عند الاستلمحاد العاالإتّ 

إجراءات وأدات اضعة لتقییلة من طرف إدارة الجمارك أو الخللحقوق والرسوم المحصّ 

یة من الأحوال، المساس بسرّ حالٍ لا یجوز، في أيّ .أو عند الخروجعند الدخول

04-17القانون رقم بمة لة والمتمّ المعدّ ،ج.ت49ا لأحكام المادة طبقً وذلكالمراسلات

.السالف الذكرالمعدّل، ، 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 

نظیم الساري المفعول المخوّل شریع والتّ القیام بالمراقبة المنصوص علیھا في التّ حقّ -

لأعوان المصلحة الوطنیة لحرس السواحل، على متن جمیع السفن الموجودة في المنطقة 

ا السفن الموجودة في ھذه المنطقة وبناءً ، وھنا یجب على ربابنة2طاق الجمركيالبحریة للنّ 

تسویتھا معاینة الجرائم الجمركیة و"، بودھان موسى:وأنظر كذلكالمعدّل والمتمّم، السالف الذكر، .ج.ت42أنظر المادة -1
بن :وانظر كذلك.15، ص 1992، الجزائر، التاسع والأربعونالعدد ، مجلة الشرطة،"في النظام القانوني الجزائري

.43سابق، صالمرجع ال، الأحكام الإجرائیة الخاصة بجرائم التھریب في التشریع الجزائري، الطیبي مبارك
إلى أعوان المصلحة الوطنیة لحرس السواحل، إثر توزیع صلاحیات لقد تمّ تحویل حقّ تفتیش السفن من أعوان الجمارك-2

22المؤرخ في 10-98بالقانون رقم ج .ت44طاق الجمركي، وذلك بعد تعدیل المادة ة من النّ الرقابة في المنطقة البحریّ 
لقیام بھذه الرقابة، فقد بین ھؤلاء الأعوان لوتعاونٍ ومن أجل خلق تنسیقٍ .م، السالف الذكرل والمتمّ ، المعدّ 1998غشت 

=السالف الذكر، المادةالمعدّل، ، 2017فبرایر 16المؤرخ في 04-17قانون رقم الاستحدث المشرّع الجمركي بموجب 
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سواحل أو أعوان الجمارك فیما یخصّ على طلب أعوان المصلحة الوطنیة لحرس ال

رود المعنیة أمروا بفتح كوات سفنھم وغرفھا وخزائنھا وكذا الطّ البواخر الرّاسیة، أن ی

لق الكوات غا بوفین بتفتیش السفن وحمولتھا أن یقومللتفتیش، كما یمكن للأعوان المكلّ 

.بحضورھموختمھا عند غروب الشمس، ولا یمكن فتحھا بعد ذلك إلاّ 

القیام بالمراقبة المنصوص السواحل حقّ حویل أعوان المصلحة الوطنیة لحرسكذلك ت

نظیم الساري المفعول على التھیئات والجزر الإصطناعیة والمنشآت شریع والتّ علیھا في التّ 

حریة للنطاق الجمركي، وھنا كذلك یجب على الأشخاص بالمتواجدة في المنطقة ال

ھؤلاء نیكورة أعلاه تمكوالجزر الإصطناعیة والمنشآت المذالمسؤولین على التجھیزات

القانون بمة لة والمتمّ المعدّ ،1ج.ت46، 45، 44عوان من ممارسة مراقبتھم طبقا للمواد الأ

.السالف الذكرل، المعدّ ، 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17رقم

في ي التحرّ حقّ ل مة،لة والمتمّ ، المعدّ ج.ت49إلى 41المواد من لا یعني حصرو،ھذا

 لةشرطة القضائیة غیر مؤھّ الأنّ ،كر دون سواھمھم بالذّ یصخصتأعوان الجمارك دون غیرھم و

فإنّ بما فیھا أعمال التھریب، بالعكسالجمركيالتھریبجرائمي عن التحرّ للبحث و قانونا

خوّلھا الذي یُ ،ج.إ.ت12المادة  من) 03(الفقرة الثالثة من فحوىتأھیلھا ھو تأھیل عام مستمدّ 

كشف وھاة عنالأدلّ شریع الجزائي، وجمعرة في التّ م المقرّ ي عن الجرائالتحرّ البحث وحقّ 

لجرائمرھا أعضاء الشرطة القضائیة بمناسبة معاینتھمالمحاضر التي یحرّ غیر أنّ .مرتكبیھا

الإجراءات الجزائیة، لا ترقى إلى مقام المحاضر تقنینوفقا لأحكام الجمركيالتھریب

ا كالمحاضر التيتمامً .2محاضر تحقیق إبتدائيإنمّا تعدّ و،ةبوتیة الخاصّ ة الثّ مركیة ذات القوّ الج

انب الأعوان ا القیام بھ إلى جل لھم قانونً یحرّرونھا عند ممارستھم لحقّ ضبط الأشیاء المخوّ 

.ج، السالفة الذكر.ق241من المادة )01(ة الأولى المذكورین في الفقر

تحدد طرق التعاون والتنسیق بین أعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنیة ":على أنھّج، التي تنصّ .مكرر ق46=
أعلاه، بقرار مشترك بین وزیر الدفاع الوطني والوزیر المكلف 46و45و44تطبیق المواد لحرس السواحل وكذا كیفیات

."بالمالیة
جرائم التھریب ،، الموسوعة الجمركیةمجدي محمود محب حافظ:أنظر.ج المصري.ق28و 27التي تقابلھا المادتان -1

وفقا لأحدث التعدیلات في قانون الجمارك واللائحة الجرائم والمخالفات الجمركیة، الأجراءات الجمركیة، (الجمركي 
التنفیذیة لقانون الجمارك، وفي ضوء الفقھ وأحكام النقض المدني والجنائي وأحكام المحكمة الإداریة العلیا وأحكام المحكمة 

التھریب "،لطاھرة اقبوغار:أنظر.من مجلة الدیوانة التونسیة52والمادة .352المرجع السابق، ص ،)الدستوریة العلیا
.271، المرجع السابق، ص"القمرقي

وانظر .15، المرجع السابق  ص"معاینة الجرائم الجمركیة وتسویتھا في النظام القانوني الجزائري"،بودھان موسى-2
.60، المتابعة الجزائیة في المواد الجزائیة، المرجع السابق، ص بلیل سمرة: كذلك
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:ضبط الأشیاءحقّ -ب

ھو ،بل ،أعوان الجمارك وحدھمي على حرّ التّ على عكس حقّ ضبط الأشیاءحقّ لا یقتصر 

)01(ولىفقرة الألإجراء الحجز الجمركي المذكورین في ال اقانونً لینالأعوان المؤھّ مخوّل لكلّ 

غشت  23المؤرخ في 06-05من الأمر رقم 32المادة والسابق ذكرھا،،ج.ت241من المادة 

  .رالسالف الذكم،ل والمتمّ ، المعدّ المتعلق بمكافحة التھریب، 2005سنة 

للأعوان المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، ،1ج.ت241من المادة )02(الفقرة الثانیةلتخوّ 

الخاضعة للمصادرة، والبضائع 2في أن یقوموا بحجز البضائعلمحضر الحقّ رین لالمحرّ 

وثیقةٍ  ةأیّ كذاو،اونً ة قانفي حدود الغرامات المستحقّ كضمانٍ التي في حوزة المخالفالأخرى

صورة الأولى:رتینضبط الأشیاء یأخذ صوحقّ یستنتج أنّ .3كتدبیر أمنٍ ترافق ھذه البضائع

.)2ب(احتجاز الأشیاء صورةوالثانیة،)1ب(للمصادرة ةحجز الأشیاء القابل

:القابلة للمصادرةحجز الأشیاءصورة -1ب

للأعوان المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،،ج.ت241المادة  من) 02(الفقرة الثانیة تخوّل

ئع الخاضعة جز البضاح ، حقّ وتحریر المحضر ةالجمركی مائجرالمعاینة ب للقیام اقانونً لینالمؤھّ 

قل المستعملة ووسائل النّ البضائع التي تخفي الغش،الغش والبضائع محلّ للمصادرة وھي

.الغش بما في ذلك الحیواناتلإرتكاب

في الأماكن الخاضعة لمراقبة  ةالجمركیائم جرالم معاینة ا، عندما تتّ مطلقً یكون ھذا الحقّ 

غیرھا من ولجمركي والمكاتب والمستودعاتاق اطالأماكن النّ ذهویقصد بھأعوان الجمارك،

ا طبقً طاق الجمركيلو كانت موجودة خارج النّ ى والخاضعة للحراسة الجمركیة حتّ الأماكن

بینما یكون ھذا الحقّ ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، ج.ت250من المادة )01(للفقرة الأولى 

إلاّ في لا یجوز إجراء الحجزماكن الأخرى، بحیث في الأ مائالجرھذهم معاینة، عندما یتّ ادً مقیّ 

.المعدّل والمتمّم، السالف الذكر.ج.ت241من المادة )02(أنظر الفقرة الثانیة -1
والإداریةفي ھذا الإطار، بصرف النظّر عن التعاریف الواردة في صلب تقنین الإجراءات المدنیة"الحجز"یمكن تعریف -2

ت في الغالب الأعمّ، إجراء وتدبیر تحفظّي مؤقّ ":على أنھّ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،أو تقنین الإجراءات الجزائیة
یقوم بھ عون من الأعوان المؤھّلین بذلك بحكم التّشریع أو التنّظیم، وینصّب أصلا على محل أو موضوع الغش المحظور 
حظرا مطلقا أو نسبیا، كون حیازتھ غیر شرعیة أو على أساس استیراده أو تصدیره خارج المكاتب والمراكز الجمركیة أو 

معاینة الجرائم الجمركیة "بودھان موسى،:أنظر."غیرھا من التصّرفات المخلةّ بالقانونبدون تصریح بشأنھا، أو 
.18المرجع السابق، ص ،"وتسویتھا في النظام القانوني الجزائري

، 2003فبرایر 29المؤرخ في 01-03مكرر المستحدثة بموجب الأمر رقم )08(كما ھو منصوص علیھ في المادة الثامنة -3
، المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاضعین 1996یولیو 09المؤرخ في 22-96م للأمر رقم والمتمّ لالمعدّ 

.بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، السالفا الذكر
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من المادة )03(والثالثة )02(الثانیة  نتیالفقرمضمونالحالات الواردة على سبیل الحصر في

  : لة فيوالمتمثّ 1ن ذاتھتقنیمن ال250

أن یبُینّ في المحضر عندما یتعلقّ الأمر  نفي ھذه الحالة یتعیّ على مرآى العین، والمتابعة-

بضائع خاضعة لرخصة التنقل أو ببضائع حساسة للغش، بأنّ المتابعة على مرآى العین قد ب

، وأنّ ھذه البضائع وقت الحجز ىحتّ بدون انقطاعٍ تستمرّ إطاق الجمركي، وأنھّابدأت في النّ 

.شریع الجمركيا للتّ ة طبقً بوثائق إثبات حیازتھا القانونیّ كانت غیر مصحوبةٍ 

.التلبس بالجریمة-

ق الأمر بحیازة وتنقلّ یتعلّ والمعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج،.ت226خالفة أحكام المادة م-

المؤرخ في ف بالمالیةبموجب قرار الوزیر المكلّ دةللتھریب المحدّ القابلة البضائع الحساسة

.من ھذه الدراسةالباب الأولالتي سبق تعریفھا في و،1994نوفمبر سنة  30

أو في حالة ،ن أصلھا المغشوش من خلال تصریحات حائزھالبضائع یتبیّ اكتشاف مفاجئ-

.ل طلبٍ الإثبات عند أوّ غیاب وثائق

246من المادة )03(والثالثة )01(قل، فإنّ الفقرتین الأولى حجز وسیلة النّ فیما یخصّ 

معدّل، ، ال20172فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17القانون رقم بمة لة والمتمّ المعدّ ،ج.ق

توجب على أعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنیة لحرس السواحل الذین .السالف الذكر

وذلك ،قل القابلة للمصادرةیقومون بالحجز،  أن یعرضوا على المخالف رفع الید عن وسائل النّ 

وكذا وسائل النقل ، 3ق للجزاءات المالیة الجمركیةالتطرّ  دا للشروط السابق شرحھا عنوفقً 

ن كما یتعیّ ،فع أو إیداع قیمتھارة، وذلك تحت كفالة قابلة للدّ لدفع العقوبات المقرّ لمرفوقة كضمانٍ ا

.علیھم تحت طائلة البطلان أن یشیروا في المحضر إلى عرض رفع الید والرّد علیھ

، مةلة والمتمّ ج، المعدّ .ت246من المادة )02(حسب الفقرة الثانیة  منحغیر أنّ رفع الید لا یُ 

  : قلعندما تكون وسائل النّ 

.المعدّل والمتمّم، السالف الذكر.ج.ت250من المادة )03(والثالثة )02(الثانیة أنظر الفقرتین -1
دیسمبر 24المؤرخ في 11-02من القانون رقم 77ج عندما عدّلت بموجب المادة .ق246ر الإشارة إلى أنّ المادة تجد -2

، وظّف المشرّع الجمركي 2002دیسمبر 25، الصادرة في 86، ج ر عدد 2003، المتضمن قانون المالیة لسنة 2002
المعدّل ،2017فبرایر 16المؤرخ في 04-17القانون رقم عدیل الجدید لقانون الجمارك بموجب ، ومع التّ "یجوز"عبارة 

بطل  ممّا یعني أنھّ إجراء إلزامي لابدّ على الأعوان القائمین بالحجز القیام بھ وإلاّ ."یجب"السالف الذكر، وظّف عبارة 
.ا محضر الحجزنھكلیات الجوھریة التي یجب أن یتضمّ ا، لأنّ ھذا الإجراء یعدّ من الشّ ا مطلقً محضر الحجز بطلانً 

من الفصل الثاني ظام العقابي الجمركياحتلال الجزاءات المالیة الجمركیة الصّدارة في النّ وذلك في المبحث الثاني المتعلق ب-3
.من الباب الأول من ھذه الدراسة
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الجریمة،ل محلّ تشكّ -أ

زت من أجل إخفاء البضائع، ئت أو كیفّت أو جھّ قد صنعت أو ھیّ -ب

.ج.ت21من المادة )01(قد استعملت لنقل البضائع المحظورة حسب مفھوم الفقرة الأولى-ج

نھّ یمنح رفع الید ، إلى أمن المادة ذاتھا)06(والسادسة )05(كما تشیر الفقرتان الخامسة 

ة، عندما یكون قد أبرم عقد أو إیداع قیمتھا للمالك حسن النیّ قل بدون كفالةٍ عن حجز وسیلة النّ 

أو حسب ا للقوانین والأنظمة المعمول بھا ربطھ بالمخالف وفقً یجارٍ إیأو قرضٍ أو إیجارٍ نقلٍ 

بھا بمناسبة الحجز إلى غایة ل المصاریف المتكفّ لردّ یخضعع الیدفغیر أنّ ر.تقالید المھنة

.1قل، وذلك على نفقة المخالفاسترداد وسیلة النّ 

أنّ  على ع الجمركيفیھا المشرّ ینصّ لھذه المادةأخیرةً عدیل الجدید فقرةً ضیف التّ ھذا، ویُ 

اط والأعوان قوم بھا الضبّ قل التي یلى عملیات حجز وسائل النّ ق عطبّ أحكام ھذه المادة تُ 

.المعدّل والمتمّم، السالف الذكرج،.ق241وص علیھم في المادة الآخرون المنص

 من) 01(الفقرة الأولى ، فإنّ ةجریمة الجمركیالأما فیما یخصّ البضائع المحجوزة بسبب 

بمبلغ ھذه الأشیاء بعد ایداع كفالةٍ سترجع إلاّ ھذه البضائع لا تُ ج تنصّ على أنّ .ت295ة الماد

ن الأمانات لدى قابض الجمارك، وذلك عندما یطعن في الحكم القضائي م آخرٍ شكلٍ أو إیداع أيّ 

على أنّ المادة ذاتھا  من) 02(الفقرة الثانیة الذي یقضي برفع الید عن ھذه البضائع، كما تنصّ 

لطة مھ السّ تسلّ سبقٍ م رخیصٍ ق رفع الید بالنسبة للبضائع المحظورة عند الجمركة على تعلّ یُ 

لیس لھا  ةجرائم الجمركیالطعن بالنقض في أحكام الصادرة في دعاوى على أنّ ال .ةالمختصّ 

.2سبة لتنفیذ العقوبات الجبائیةبالنّ  اا موقفً أثرً 

المعدّل والمتمّم، السالف ، ج.ت241ق بمقتضى المادة یبقى أنھّ، عندما یكون الحجز المطبّ 

ة قدرھا ي نسبة فائدة تعویضیّ ف ، فإنّ لمالك البضائع الحقّ قانونيٍ لا یستند إلى أساسٍ الذكر،

من تاریخ الحجز اشھر من قیمة المواد المحجوزة، وذلك ابتداءً عن كلّ )  %½ (نصف بالمائة 

3ج.ق313علیھ المادة م إلیھ بذلك، حسب ما تنصّ سلیم أو العرض المقدّ إلى غایة تاریخ التّ 

، 13، 12، 11القاعدة لقد نصّ بروتوكول تعدیل الإتفاقیة الدولیة لتبسیط وتنسیق الأنظمة الجمركیة، السالف الذكر، في-1
من الفصل "ع الید على البضائع أو وسائل النقل وضحجز أو "، تحت عنوان 17، 16، 15، 14والممارسة الموصى بھا 

.، السالف الذكر"المخالفات الجمركیة"المعنون بـ"س"الأول من الملحق الخاص 
.دّل والمتمّم، السالف الذكرالمع.ج.ق295والأخیرة من المادة )03(ا للفقرة الثالثة طبقً -2
ز المطبقّ بمقتضى تجدر الإشارة إلى أنّ نسبة الفائدة التعّویضیة التي یحقّ لمالك البضائع المطالبة بھا عندما یكون الحج-3

)%1(عدیل الجدید بـ ، كانت مقدّرة قبل ھذا التّ يٍ قانون لا یستند إلى أساسٍ ، من القانون المذكور أعلاه، ج.ق241المادة 
.من قیمة المواد المحجوزةعن كلّ شھرٍ 
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.السالف الذكرالمعدّل، ، 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17القانون رقم بلة المعدّ 

:صورة احتجاز الأشیاء-2ب

للأعوان ،المعدّل والمتمّم، السالف الذكرج، .ت241المادة  من) 02(الفقرة الثانیة تخوّل

:الیةالتّ "Rétention"الأشیاء احتجاز حقّ لإجراء الحجز الجمركي  اقانونً لینھّ ؤالم

 ةسبیل ضمان سداد الغرامات المستحقّ ذلك على و،التي ھي في حوزة المخالفالأخرى-

أكید أن لا تتجاوز قیمة البضاعة مع التّ الجمركیة،بعنوان الغرامة للخزینة العمومیة

.1ةالجمركیة المستحقّ الغرامة ضمان مبلغالمحتجزة على وجھ 

.2لإستعمالھا كسند إثباتٍ ذلكوةللمصادرترافق البضائع الخاضعةأیةّ وثیقة -

ع الجمركي سلطات الأعوان القائمین بإجراء الحجز الجمركي تجاه لم یحصر المشرّ 

ى تجاه ، بل، وسّع ھذه السلطات حتّ ةجرائم الجمركیالالغش والتي تشكّل جسم البضائع محلّ 

الأشخاص المنفذّین لھذه الجرائم والذین یمثلّون الأدمغة المدبرّة والأیدي المجسّدة لھا في 

.المیدان

:الجمركياء الأشخاص مرتكبي الغشسلطات الأعوان إز-2

ةٍ ھامّ وسلطاتٍ قیام بھ صلاحیاتٍ فین بالیخوّل إجراء الحجز الجمركي للأعوان المكلّ 

ھذاي عنحرّ التّ ، فرضتھا ضرورة البحث والجمركيإزاء الأشخاص مرتكبي الغشخطیرةٍ و

د إذ تتجسّ ،ت الفردیةیاالحرّ ضھا للحقوق وبمدى تعرّ الصلاحیاتھذهخطورة د تتحدّ و، الغش

.)ب(المنازل تفتیشوحقّ ،)أ(توقیف الأشخاص لطات في حقّ السھذه

:توقیف الأشخاصحقّ -أ

لینللأعوان المؤھّ ج، السالفة الذكر، .ت241المادة  من والأخیرة)03(الفقرة الثالثةتجیز

في  ":على أنھّ تنصّ إذ للقیام بإجراء الحجز الجمركي توقیف الأشخاص في حالة تلبس، اقانونً 

 مع إحضارھم فورا أمام وكیل الجمھوریة،وكنھم القیام بتوقیف المخالفینحالة التلبس، یم

."مراعاة الإجراءات القانونیة

، ص 1992خاص، الجزائر، مارس ، مجلة الجمارك، عدد"المواصفات القانونیة للغرامات والمصادرات"، الھادي صالح-1
24.

ن، فرع ، البحث عن الجرائم الجمركیة وإثباتھا في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانورحماني حسیبة-2
.22،  ص 2011ماي 12تیزي وزو، ،قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري
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بالحقوقلھ من مساسٍ شكّ یلما ا نظرً 1وقیفالجمركي إجراء التّ ع المشرّ ولقد أخضع 

لإجراءات رتھا القواعد العامة لتقنین امن الشروط قرّ ھا لجملةٍ ل دیقیتالفردیة ویاتالحرّ و

:المتمثلة فيو، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،الجزائیة

.على المخالفاتالأشخاصتوقیفق حقّ أن یكون الفعل جنایة أو جنحة، فلا یطبّ -

.س بھاأن تكون الجنایة أو الجنحة متلبّ -

.)13(وقیف قد تجاوز سن الثالثة عشرالتّ أن یكون الشخص محلّ -

ط الشرطة بابل أعوان الشرطة القضائیة أمام ضاقتیاد الشخص الموقوف من قِ أن یتمّ -

المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،،ج.إ.ت61ا للمادةمكان القبض طبقً القضائیة الأقرب من 

، المعدّل والمتمّم، السالف ج.ت241المادةوالأخیرة من )03(الثة الفقرة الثبینما اشترطت

الفقرة ، كما اشترطت2ةالجمھوریا أمام وكیلار الشخص الموقوف فورً ضرورة إحض،الذكر

إحضار الشخص الموقوف أمام وكیل من القانون ذاتھ،251المادة  من) 02(الثانیة 

لطات المدنیة والعسكریة بضرورة تقدیم مع إلزام السّ ،الجمھوریة فور تحریر محضر الحجز

ة لتوقیف المخالف وحراستھ وإحضاره وخاصّ ،ل طلبٍ عند أوّ المساعدة إلى أعوان الجمارك 

.ھاذاتمن المادة)03(ا للفقرة الثالثةالجمھوریة طبقً أمام وكیل

 اقانونً لبس بالجریمة المخوّ د الحدیث عن توقیف الأشخاص في حالات التلّ بصدّ ثاریُ 

ھ من القیام ب،لسالفة الذكر، اج.ت241المادة  من) 01(الفقرة الأولى للأعوان المشار إلیھم في

الذي یقصد منھ أنھّ إجراء بولیسي الغرض منھ التحققّ من "الإستیقاف"ھناك إجراءان آخران یشبھان التوّقیف ھما إجراء -1
ي الطریق العام عن اسمھ وعنوانھ و وجھتھ  من طرف عضوٍ إلیھ فھویةّ المستوقف الذي شُكّ في أمره، وذلك بتوجیھ أسئلةٍ 

، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج.إ.ت50من المادة )01(بطیة القضائیة أشارت إلیھ الفقرة الأولى من أعضاء الضّ 
راء یجوز لضابط الشرطة القضائیة منع أي شخص من مبارحة مكان الجریمة ریثما ینتھي من إج":ھا على أنھّبنصّ 

المعدّل، ،2017فبرایر 16المؤرخ في 04-17مة بالقانون رقم لة والمتمّ ج، المعدّ .ت50كما أشارت إلیھ المادة ."تحریاتھ
یمكن لأعوان الجمارك، خلال ممارسة وظائفھم، مراقبة ھویة الأشخاص الذین -1":السالف الذكر، بنصّھا على أنھّ

.لإقلیم الجمركيیدخلون أو یخرجون أو ینتقلّون داخل ا
یقتاد الأشخاص الذین لا یریدون أو لا یستطعون إثبات ھویتھم إلى أقرب ضابط للشرطة القضائیة، قصد التحققّ من -2

.ك فورالإعلام وكیل الجمھوریة المختص بذالھویة، شریطة
لدیھم ھذه المعلومات، یمكن طلب المعلومات المتعلقة بھویة الأشخاص لدى مؤسسات النقل أو لدى أشخاص آخرین -3

."قبل الدخول إلى الإقلیم الجمركي أو الخروج منھ
الذي یقصد منھ التعرّض المادي لشخص المشتبھ فیھ بتقیید حرّیتھ "ضبط المشتبھ بھ واقتیاده إلى أقرب مركز"وإجراء 

اس أو رجال السّلطة العامة، واقتیاده إلى أقرب مركز للشرطة أو الدرك الوطني، وھو إجراء یجوز أن یقوم بھ عامة الن
یحق لكل شخص في حالات الجنایة أو ":تنصّ على أنھّالتي، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج.إ.ت61المادة أشارت إلیھ

وانظر في ."الجنحة المتلبس بھا والمعاقب علیھا بعقوبات الحبس ضبط الفاعل وإقتیاده إلى أقرب ضابط شرطة قضائیة 
، مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، "إجراءات البحث والتحري في التشریع الجزائري"مرین یوسف، :ھذا الصدد

، ص 2016 سبتمبرمجلة علمیة دولیة محكمة تصدر عن فرع مركز جیل البحث العلمي، العدد السادس، طرابلس، لبنان، 
37.

.لجمھوریة فقط دون إحضار الشخص الموقوف أمامھكانت ھذه المادة قبل تعدیلھا تنصّ على وجوب إخطار وكیل ا-2
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بتوقیف  مھنفسإمكانیة قیام ھؤلاء الأعوان لتساؤل حو، اوفقا للشروط المذكورة سابقً و

Garde" ظرللنّ الأشخاص à vue"1 الذي یعُدّ إجراء بولیسي یقوم بھ ضباّط الشرطة ،

ا ھا نظرً من احتراموضوابط لابدّ حقیق لذلك وفق شروطٍ مقتضیات التّ القضائیة كلمّا دعت

.2الأفرادلمساسھ الخطیر لحرّیات

ساؤل بأنھّ، حسب الأصل فإنّ التوّقیف للنظّر جائز في حالات ھذا التّ  نتكون الإجابة ع

لة المعدّ ،ج.إ.ت51المادةعلیھ كما حرصت مالتلبسّ بالجنحة لضباّط الشرطة القضائیة وحدھ

، وھذا الآخرین توقیف الأشخاص للنظّرمة، ومن ثمّ لا یجوز لأعوان الشرطة القضائیةوالمتمّ 

ا على أعوان الجمارك لكونھم لا یتمتعّون بصفة ضابط الشرطة القضائیة، الحكم ینطبق أیضً 

.ا توقیف الأشخاص للنظّر في إطار الحجز الجمركيا لذلك لا یجوز لھم أیضً وتبعً 

تجیز في حالة الذكرالسالف،ج.ت241من المادة )03(ثمّ إنھّ، إذا كانت الفقرة الثالثة 

ن ذاتھ یقنتمن ال242من المادة )02(التلبسّ توقیف الأشخاص المخالفین، فإنّ الفقرة الثانیة 

ن یقنتمن ال251من المادة )02(فیما شدّدت الفقرة الثانیة ا، توجب تحریر محضر الحجز فورً 

یترك ون الجمارك لاقانالموقوف فور تحریر المحضر، وبذلك فإنّ شخص تقدیم الذاتھ، كذلك

الذین لضباّط الشرطة القضائیةلا لأعوان الجمارك ولا لتوقیف الأشخاص للنظّرأيّ مجالٍ 

ا لعدم جوء إلى ھذا الإجراء نظرً ثم إنّ الواقع یحول دون اللّ .یقومون بإجراء الحجز الجمركي

.ائل المادیة الضروریة للقیام بھتھیئة مكاتب ومراكز إدارة الجمارك بالوس

، السالف الذكر،2016عدیل الدستوري سنة من التّ 60س الدستوري لإجراء التوقیف للنظر في المادة لقد أشار المؤسّ -1
كرر من م 13ویسُمیھ المشرّع الجزائي التونسي في الفصل ."التحّفظ على الأفراد"بـ  ویعُرّف في الفقھ الجنائي العربي

، وكان یطُلق علیھ المشرّع الجزائي "الإحتفاظ"بـ  1968لسنة  23مجلة الإجراءات الجزائیة الصادرة بالقانون عدد 
، 34، ج ر عدد 2001یونیو 26المؤرخ في 08-01الجزائري قبل تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب القانون رقم 

."حت المراقبةالحجز ت"بـ 2001یونیو 27الصادرة بتاریخ 
شروط تطبیق إجراء التوّقیف للنظّر والمتمثلّة المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،، لقد حدّد الدستور وتقنین الإجراءات الجزائیة-2

ات بكرامة الإنسان مع منح وكیل الجمھوریة حقّ زیارة أماكن التوّقیف، أن یتمّ التوّقیف لمقتضیأن یتمّ في أماكن لائقةٍ : في
ساعة تكون قابلة للتمّدید في جرائم محدّدة على سبیل الحصر، أن )48(التحّقیق، أن تحترم مواقیتھ المحدّدة بـثمان وأربعین 

یقوم بھ بحسب الأصل ضباّط الشرطة القضائیة دون سواھم في حالات التلبّس بالجریمة، أن یوضع تحت تصرّف الشخص 
ا بعائلتھ ومن زیارتھم لھ، أو الإتصّال بمحامیھ مع مراعاة سرّیة الإتصّال فورً الموقوف للنظّر كلّ وسیلة تمكّنھ من 

لمعرفة مدى إلزاميٍ طبيٍّ حرّیات وحسن سیرھا، أن یخضع الشخص الموقوف للنظّر لدى إنتھاء مدّتھ لإجراء فحصٍ التّ 
تضُمّن فیھ یحُرّر محضر سماعٍ ا أنخروج ضباّط الشرطة القضائیة عن سلطاتھم أثناء قیامھم بھذا الإجراء، وأخیرً 

2016من التعدیل الدستوري لسنة 60ا للمادة طبقً .مجموعة من البیانات یوقعّ علیھ صاحب الشأن أو یشار فیھ إلى إمتناعھ
، 2015یولیو 23المؤرخ في 02-15مة بالأمر رقم لة والمتمّ ج المعدّ .إ.ت65، 52، 1مكرر51مكرر، 51، 51و المواد 

.ا الذكرالسالف
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:تفتیش المنازلحقّ -ب

1المنازلإطار إجراء الحجز الجمركي تفتیشن الجمارك لأعوان الجمارك فيیقنتیجیز 

معاینة تكون فیھا التيبین الحالةالقانونبموجبھایمیزّ التيو،2منھ47ا للمادةوفقً ذلكو

تفتیش المنازل تھاذاالمادة  من) 01(الفقرة الأولى حیث تجیز،طاق الجمركيالنّ داخلمة الجری

لجریمة أو ظر عن نوع ابصرف النّ طاق،في ھذا النّ  ات حیازتھا غشً للبحث عن البضائع التي تمّ 

التي تشترط المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،،3ج.إ.ت44، بخلاف المادة س بھا أم لاكونھا متلبّ 

  .الإجراء تفتیش المنازل أنّ تكون الجریمة جنایة أو جنحة متلبسّ بھ

المعدّل والمتمّم، ،ج.ت47من المادة )02(الثانیةو)01(بینما حدّد في الفقرتین الأولى 

وذلك في طاق الجمركي، معاینة الجریمة خارج النّ الحالة التي تكون فیھا السالف الذكر، 

:بصددھما ھماالمنازل تفتیشیجوز إجراء حقّ وضعین إثنین 

المعدّل ج،.ق226خاضعة لأحكام المادة للتھریب الالبحث عن البضائع الحساسة القابلة-

، التي  سبق تعریفھاووالمتمّم، السالف الذكر،

حسب الشروط المنصوص علیھا دون انقطاعٍ ى العین آعلى مرت متابعتھا البضائع التي تمّ -

ة أیّ  في في منزل أووالتي أدخلت المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج،.ت250في المادة 

.أخرى توجد خارج النطاق الجمركيایةٍ بن

وردت1لشروطفي إطار الحجز الجمركي ،4ع الجمركي تفتیش المنازللقد أخضع المشرّ 

:ھيوالمعدّل والمتمّم، السالف الذكر،،ج.ت47المادة  من )01( الأولىفقرة الفي 

كونھ عمل تحقیق بأنھّ التنقیب فیھ عن أدلة في شأن جریمة إرتكبت، وقد عرّفتھ محكمة النقض تفتیش المسكنیعني -1
، وباعتبار أنّ إجراء تفتیش المسكن فیھ مساس "البحث عن عناصر الحقیقة في مستودع أسرار فیھا":المصریة بأنھّ

، الدستور والقانون الجنائي، محمود نجیب حسني:أنظر.من الشروط والقیودملةٍ بحرمة ھذا المسكن فقد أحاطھ القانون بج
، إبراھیم حامد الطنطاوي:، وأنظر98، ص 1992،دار النھضة العربیة، مطبعة جامعة القاھرة والكتاب الجامعي، القاھرة

وأنظر .170، ص 1996القاھرة، البراءة في قضایا المخدرات نتیجة أخطاء الضبطیة القضائیة، دار النھضة العربیة،
، المرجع السابق، ص ص على ضوء أحدث التعدیلات والأحكام القضائیة، آلیات مكافحة جریمة الصرفكور طارق: كذلك
107-108.

، سابق الشرقاوي:أنظر.من مدونة الجمارك المغربیة11من مجلة الدیوانة التونسیة، وكذلك الفصل 54تقابلھا المادة -2
 نوفمبر 14و13، یومي -الغش الضریبي والتھریب الجمركي-عدد خاص،، مجلة المحكمة العلیا"ریب الجمركيالتھ"

.244، ص 2009الجزائر،قسم الوثائق،،2007
.المعدّل والمتمّم، السالف الذكر.ج.إ.ت44أنظر المادة -3
ھو المكان الذي یطمئن فیھ الإنسان على شخصھ ":بأنھّمستودع سر الأفراد، ویعُرّفھ الفقھ المسكنأوالمنزل یعتبر -4

.ومالھ، ویتخذه مسكن لھ على وجھ التوقیف لدوام، لا یجوز للغیر دخولھ إلا بإذنھ أو في الحالات التي یحدّدھا القانون
."ملحقاتویستوي أن یكون مصدر حیازتھ لھ ھي الملكیة أو الإیجار أو العاریة، ویدخل في ھذا المكان ما یتبعھ من

تقنین والملاحظ أنّ .250، ص 1994، الإجراءات الجنائیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، محمد زكي أبو عامر:أنظر
من الفقرة الثانیة )01(یعرّف المنزل وإنمّا عدّده في الشطر الأول  لم المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،الاجراءات الجزائیة 

=غیر أنھّ لا یسوغ الدخول في المنازل والمعامل أو المباني أو الأقبیة:"على أنھّذي تنصّ منھ ال22من المادة )02(
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.2ر العام للجماركبل المدیلین من قِ فتیش مؤھّ أن یكون أعوان الجمارك الذین یباشرون التّ -

ا طبقً تمُثلّة التي من الھیئة القضائیة المختصّ 3"الإذن"أن یحصلوا على الموافقة الكتابیة-

وكیل الجمھوریة أو  فيا إمّ المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج،.إ.ت44لأحكام المادة 

.حقیققاضي التّ 

.4ھمأن یستجیبوا لطلب ءن على ھؤلایتعیّ اط الشرطة القضائیة وحد ضبّ أفقھم أن یرا-

.ا یمكن مواصلتھ لیلاً فتیش الذي شرع فیھ نھارً غیر أنّ التّ ،افتیش نھارً التّ أن یتمّ -

على  إثر متابعةٍ فتیش الذي یتمّ لا تنطبق القیود الأخرى على التّ ،باستثناء ھذا الشرط الأخیر

تفتیش المنازل المنصوص ا بذلك قانون الجمارك بصدد ھذه الحالة لشروط ، مخالفً مرآى العین

بحیث یجوز لأعوان الجمارك الذین المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، ج،.إ.ت44علیھا في المادة 

فیھا رتبھم، تفتیش المنازل التي أدخلت ى مرآى العین، أیا كانت صفاتھم ولاحقوا البضائع عل

یكونوا مرفقین دون أن بو،ةلطة القضائیة المختصّ رخصة السّ إلىدون حاجةٍ تلك البضائع 

من الفقرة الثانیة)01(لشطر الأول ل اما ھو مطلوب منھم طبقً كلّ ، وبضابط شرطة قضائیة

إذا ، واھو إبلاغ النیابة العامة فورً ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج.ت47المادةمن  )02(

المعدّل والمتمّم، السالف العقوبات على عكس تقنیین ، ..."والأماكن المسورة إلى بحضور أحد مأموري الضبط القضائي=
أو دار أو غرفة أو یعدّ منزلا مسكونا كل مبنى ":على أنھّمنھ التي تنصّ 355ا لھ في المادة الذي وضع تعریفً الذكر،

لو متنقل، متى كان معدا للسكن، وإن لم یكن مسكوناً وقت ذاك وكافة توابعھ مثل الأحواش وحظائر خیمة أو كشك و
الدواجن ومخازن الغلال والإسطبلات والمباني التي توجد بداخلھا مھما كان استعمالھا حتى ولو كانت محاطة بسیاج 

".داخل السیاج أو السور العموميخاص
تضمن " :ھا على أنھّ، السالف الذكر، لشروط تفتیش المنازل بنصّ 2016عدیل الدستوري لسنة من التّ 47لقد أشارت المادة -1

.الدولة عدم إنتھاك حُرمة المسكن
.فلا تفتیش إلاّ بمقتضى القانون، وفي إطار إحترامھ

"عن السّلطة القضائیةّ المختصّةولا تفتیش إلاّ بأمر مكتوب صادر
م، السالف ل والمتمّ ، المعدّ 1998غشت  22المؤرخ في 10-98ج قبل تعدیلھا بموجب القانون رقم .ق47كانت المادة -2

ا لإجراء تفتیش المساكن، ویتعلقّ الأمر بالمفتشّین وقابضي الذكر، تعُینّ رتبة صفة أعوان الجمارك المخوّلین قانونً 
.عدیل الذي أحال بخصوص ھذه المسألة للتنّظیمللحرّیات ممّا جاء بھ التّ اا أكبرً وفي ھذا ضمانً الجمارك، 

:، ذكره1987لة بموجب قانون المالیة الفرنسي لسنة الفرنسي المعدّ .ج.ق64الشرط نفسھ تضمنتّھ المادة -3
BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier, communautaire et national,
op.cit, N° 959, p 526.

، "المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة 22-06ملاحظات حول مقتضیات القانون "، غناي رمضان:أنظر كذلك
، الإجراءات خلفي عبد الرحمن:، وأنظر كذلك70، ص 2007، العدد السادس، الجزائر، نوفمبرمجلة منظمة المحامین

من التفصیل حول إذن التفتیش لمزیدٍ .93إلى 91في التشریع الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص ص الجزائیة 
إلى 35، ص ص 1988، إذن التفتیش في ضوء الفقھ والقضاء، منشأة المعارف، الإسكندریة، الشواربي عبد الحمید:أنظر

وم القانونیة، ل، المجلة الجزائریة للع"نون الجزائريتفتیش المساكن في القا"، أوھایبیة عبد الله:وأنظر كذلك.42
.75-62، ص ص 1998الإقتصادیة والسیاسیة، العدد الثاني، الجزائر، 

-1991، دار الھدى، الجزائر، ، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء التحریات الأولیة، الجزء الثاني، الطبعة الأولىمحمدة محدّ -4
ر للنشر والتوزیع، ضمان عدم المساس بالحریة الفردیة، الطبعة الأولى، دار الفج، لوشیتور جل:وأنظر.126ص ،1992

.98، ص والقانون الجنائي، المرجع السابق، الدستور محمود نجیب حسني:، وأنظر كذلك170، ص 2006الجزائر، 
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من  )02( الفقرة الثانیة من )02( للشطر الثاني اھ طبقً نّ ، فإامتنع صاحب المنزل عن فتح الأبواب

.1العمل على فتحھا بحضور أحد مأموري الضبط القضائيعوان الجمارك، یمكن لأھاذاتالمادة 

تحرّیاتھم حولھا  لجمع أكبر  ةجرائم الجمركیالا لمعاینة ى یعمّق الأعوان المؤھلّین قانونً حتّ 

العمومیة، نصّ المشرّع الجمركي على ا لحمایة حقوق الخزینةضمانً انةمن أدلةّ الإدممكنٍ قدرٍ 

.حرّي عن ھذه الجرائم یتمثلّ في إجراء التحّقیق الجمركيللتّ آخرٍ أسلوبٍ 

الفرع الثاني

  جمركيحقیق البأسلوب إجراء التّ  ةجرائم الجمركیالي عن حرّ التّ 

Procédure"حقیق الجمركيلجأ إلى إجراء التّ یُ  d’enquête"2 ،ى كذلك الذي یسمّ و

شف عنھا الكأو التي یتمّ ،س بھاغیر المتلبّ  ةالجمركیجرائمالللبحث عن  "جراء المعاینةإ"ـب

مة لة والمتمّ المعدّ .ج.ت48ة ت ضمن الشروط الواردة في المادالسجلاّ إثر مراقبة الوثائق و

كما أشارت .السالف الذكرالمعدّل، ،2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17بالقانون رقم 

جوء اللّ كما یتمّ .مة بالقانون ذاتھلة والمتمّ المعدّ ،3ج.ت252المادة من) 01(الفقرة الأولى إلیھ

أو إضافیةٍ ةٍ س بالجریمة عندما تقتضیھ ضرورة جمع أدلّ ى في حالات التلبّ إلى ھذا الإجراء حتّ 

.ة الفاعلین أو الشركاء المستفیدین من الغشف على ھویّ قصد التعرّ 

 اقانونً لینالجمركي على غرار إجراء الحجز الجمركي الأشخاص المؤھّ عد المشرّ لقد حدّ 

.)ثانیا(القیام بھ  دسلطاتھم عنصلاحیاتھم و نوبیّ ،)أولا(حقیق الجمركي للقیام بإجراء التّ 

:حقیق الجمركيلإجراء التّ  اقانونً لینالمؤھّ الأعوان-أولا

لینالأشخاص المؤھّ  مركيالجعلى خلاف إجراء الحجز ع الجمركي قد حصر المشرّ ل

ز میّ في ھذا تُ وفي إدارة الجمارك دون غیرھم،حقیق الجمركي في موظّ للقیام بإجراء التّ  اقانونً 

یجوز لكلّ و،عاديالحقیق الجمركيالتّ حالة  :بین حالتین مةلة والمتمّ المعدّ ج.ق252المادة 

ت الحسابیة، وھو السجلاّ الوثائق وإثر مراقبةق الذي یتمّ حقیالتّ وحالة .أعوان الجمارك إجراءه

تعملھ المشرّع ، الذي كان یس"مأموري الضبط القضائي"یلاحظ أن المشرّع الجمركي لا یزال یستعمل مصطلح -1
اط الشرطة ضبّ "، رغم تغبیر ھذا المصطلح بـ 1966سنة  عند صدورهالجزائي في تقنین الإجراءات الجزائیة

."القضائیة
2- BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droir douanier, communautaire et

national, op.cit, N° 941, p 513.
یجب أن تكون موضوع محضر معاینة، ":مة، على أنھّلة والمتمّ ج المعدّ .ت252من المادة )01(إذ تنصّ الفقرة الأولى -3

الجرائم الجمركیة التي تتم معاینتھا من طرف أعوان الجمارك، على إثر مراقبة السجلات، وضمن الشروط الواردة في 
".تحریات التي یقوم بھا أعوان الجماركمن ھذا القانون، وبصفة عامة، على إثر نتائج ال1مكرر 92و 48المادتین 
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سلطة إجرائھ مة،لة والمتمّ المعدّ ج.قت 48المادة  من) 01(الفقرة الأولى حقیق الذي حصرتالتّ 

فین بمھام قابض، ھم رتبة ضابط مراقبة على الأقل والأعوان المكلّ في أعوان الجمارك الذین ل

.1منھمرتبةٍ أقلّ لھؤلاء أن یستعینوا بأعوانٍ و

لة ج، المعدّ .ت48المادة من) 02(الفقرة الثانیة ة إلى المسؤولین المذكورین، أجازتإضاف

القیام بمثل ھذه الإجراءات شریطة أن یكون ذلك ،لذوي رتبة ضابط فرقة على الأقلّ مة،والمتمّ 

أن ، على2على الأقلّ بةٍ ارقلھ رتبة ضابط جمركيٍ عن عونٍ صادرٍ مكتوبٍ بموجب أمرٍ 

منح المشرّع الجمركي لھؤلاء الأعوان لإجراء كما  ،3نفین المعنییالمكلّ الأمر أسماءن ھذایتضمّ 

.التحّقیق الجمركي جملة من الصلاحیات والسلطات

:حقیق الجمركيفي إطار إجراء التّ لة لأعوان الجماركوّ السلطات المخ-ثانیا

یق الجمركي على غرار حقلإجراء التّ  اقانونً لینع الجمركي للأعوان المؤھّ المشرّ لخوّ 

.)2(أخرى تجاه الأشخاص، و)1(إجراء الحجز الجمركي سلطات تجاه الوثائق

ق على عمال من القانون الأساسي الخاص المطبً 62من المادة "ب"ا للبند إذ یمكن لأعوان المراقبة القیام بھذا الإجراء طبقً -1
:یكلف أعوان الرقابة تحت السلطة السلمیة لرؤسائھم بما یلي":م، إذ ینصّ على أنھّل والمتمً الجمارك، المعدً 

ویبحثون بھذه الصفة عن مخالفات القوانین والتنظیمات الجمركیة،     :البحث عن المخالفات ومتابعتھا ومعاینتھا)ب
ومخالفة جمیع التشریعات والتنظیمات الأخرى التي یناط تطبیقھا بإدارة الجمارك، ویعاینونھا ویتابعون مرتكبیھا، كما 

ھم الأشخاص والممتلكات التي یمكن أن تكون لھم علاقة بالتصرفات یجمعون وینشرون ویستعملون المعلومات التي ت
، یتضمن القانون الأساسي الخاص الذي یطبق 1989دیسمبر 19مؤرخ في 239-89مرسوم تنفیذي رقم ".المغشوشة 

- 94م م بالمرسوم التنفیذي رقل ومتمً ، معدً 1989دیسمبر سنة 20، الصادرة بتاریخ 54على عمال الجمارك، ج ر عدد 
.1994یولیو 27، الصادرة بتاریخ 48، ج ر عدد 1994یو سنة لیو23المؤرخ في 220

19المؤرخ في 239-89م المرسوم التنفیذي رقم ل ویتمّ ، یعدّ 2000یونیو 28مؤرخ في 145-2000مرسوم تنفیذي رقم -2
02، الصادرة بتاریخ 38ك، ج ر عدد ، المتضمن القانون الأساسي الخاص الذي یطبق على عمال الجمار1989دیسمبر 

، مجلة الفكر القانوني، دوریة عن اتحاد "موقف القاضي من المحاضر الجمركیة"،بوسقیعة أحسن:وأنظر.2000یولیو 
.164، ص 1987الجزائر، نوفمبر ،الرابعالحقوقیین الجزائریین، العدد 

ق على عمال من القانون الأساسي الخاص المطبّ 54من المادة )03(والثالثة )02(، الثانیة )01(نت الفقرات الأولى تضمّ -3
یبحث ضباط الفرق عن مخالفات القوانین ":الجمارك، السالف الذكر، الإشارة إلى المھمّة نفسھا، بنصّھا على أنھّ

.والتنظیمات التي تتولى إدارة الجمارك تطبیقھاوالتنظیمات الجمركیة، ومخالفات جمیع التشریعات
.عاینون كل ذلك ویتولون مھام التحقیق أو أشغال التحریروی

".وضباط الفرق ھم الذین یكوّنون موظفي تأطیر ھذه الفرق فینظمون وینسقون تنفیذ أوامر المصلحة
، المعدّل والمتمّم، السالف ج.ق252من المادة )01(ة الأولى أنّ المشرّع الجمركي قد حصر في الفقرإلىتجدر الإشارة

ا لإجراء التحّقیق الجمركي في أعوان الجمارك دون غیرھم من الأعوان المشار إلیھم في الأشخاص المؤھلّین قانونً ر، الذك
.غیر مبرّرٍ "بوسقیعة أحسن"الدكتور رأي ، وھذا الحصر على حدّ ن ذاتھیقنتمن ال241من المادة )01(الفقرة الأولى 

موقف القاضي من "، بوسقیعة أحسن:أنظر.ي نصوص قانون الجماركناقض فعلى التّ وافقھ الرأي، علاوةً وأنا أ
عدیل ھذا التناقض كان من المفروض على المشرّع الجمركي تداركھ إثر التّ .87المرجع السابق، ص ،"المحاضر الجمركیة

.ذكر، لكنھّ لم یفعلالسالف الالمعدّل،،2017فبرایر 16المؤرخ في 04-17الأخیر لقانون الجمارك بموجب القانون رقم 
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:تجاه الوثائقسلطات أعوان الجمارك-1

التي مارك تجاه الوثائق، وأعوان الجسلطاتمة،لة والمتمّ ، المعدّ ج.ق48تناولت المادة 

.)ب(حجز الوثائقحقّ و،)أ(لاع على الوثائقالإطّ حقّ :ین ھمایمكن تلخیصھا في حقّ 

:على الوثائقلاع الإطّ حقّ -أ

الذین لأعوان الجماركمة،لة والمتمّ المعدّ ،1ج.ت48المادة من ) 01(الفقرة الأولى لخوّ ت

وقتٍ وفي أيّ المطالبةحقّ فین بمھام القابضالأعوان المكلّ و،لأقلّ بة على ااقلھم رتبة ضابط ر

كالفواتیر مصالح إدارة الجمارك، قة بالعملیات التي تھمّ ئق المتعلّ أنواع الوثالاع على كلّ الإطّ ب

وھذا الحقّ ،ت المختلفةالسجلاّ ور فاتالدّ قل والإرسال وعقود النّ بیاناتسلیم وجداولوسندات التّ 

كانت من القانون الخاص أو من سواء المعنویة الأشخاص والأشخاص الطبیعیة یشمل كلّ 

.2التھریبفي القیام بعملیات الغش وأو غیر مباشرن لھم ضلع مباشرسواء كا، والقانون العام

ا للشطر الأول طبقً  اأیضً كما یتمتعّ أعوان الجمارك، الذین لھم رتبة ضابط فرقة على الأقلّ 

مة، بحقّ الإطّلاع المنصوص لة والمتمّ ج المعدّ .ت48من المادة )02(من الفقرة الثانیة )01(

من عونٍ مكتوبٍ ، عندما یتصرّفون وفق أمرٍ من المادة ذاتھا) 01(ى علیھ في الفقرة الأول

ن المعنیین ن ھذا الأمر أسماء المكلفّیعلى أن یتضمّ ،لھ رتبة ضابط رقابة على الأقلّ جمركيٍ 

فین أقلّ بموظّ والممارسة حقّ الإطلاع أن یستعینقانوناًالمؤھلّینكما یمكن لأعوان الجمارك 

.من المادة ذاتھا)02(من الفقرة الثانیة )02(للشطر الثاني  امنھم، طبقً مرتبةٍ 

من الفصل الثالث المعنون بـ "حق الإطلاع"ا بـلقد أدرج المشرّع الجمركي ھذه المادة ضمن القسم السادس الذي كان معنونً -1
تعدیل وتتمیم عنوان القسم السادس من الفصل تمّ 2017عدیل الجدید لسنة أنھّ مع التّ إلاّ "تنظیم إدارة الجمارك وسیرھا"

شریعات الجمركیة العربیة تّ ویقابل ھذه المادة في ال."حقّ وواجب الإطلاع"لمشار إلیھ أعلاه، وأصبح یحرّر بـ الثالث ا
لموظفي الجمارك الحق في الإطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات ":على أنھّج المصري التي تنصّ .ق30المادة 

ذلك لدى مؤسسات الملاحة والنقل وجمیع الأشخاص الطبیعیین والوثائق أیا كان نوعھا، وضبطھا عند وجود مخالفة، 
والمعنویین الذین لھم صلة بالعملیات الجمركیة، وعلى الأشخاص والمؤسسات المذكورة، الإحتفاظ بھذه المستندات لمدة 

زیادة في مسؤولیة الربان عن النقص وال(،ینة التھریب، جریمة التھریب الجمركي، قركمال حمدي:أنظر، "خمس سنوات
جرائم التھریب ،، الموسوعة الجمركیةمجدي محمود محب حافظ:وأنظر كذلك.94المرجع السابق، ص ،)الشحنة

الجمركیة، وفقا لأحدث التعدیلات في قانون الجمارك واللائحة الإجراءاتالجرائم والمخالفات الجمركیة، (الجمركي 
النقض المدني والجنائي وأحكام المحكمة الإداریة العلیا وأحكام المحكمة التنفیذیة لقانون الجمارك، وفي ضوء الفقھ وأحكام

.349المرجع السابق، ص ،)الدستوریة العلیا
على ضوء  ، آلیات مكافحة جریمة الصرفكور طارق:أنظرومن مجلة الدیوانة التونسیة، 54ت علیھ المادة الأمر ذاتھ نصّ -2

، "التھریب الجمركي"، سابق الشرقاوي:وأنظر كذلك.108لمرجع السابق، ص ، اأحدث التعدیلات والأحكام القضائیة
.243المرجع السابق، ص 
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على سبیل المثال لا مة،لة والمتمّ المعدّ ج.ت48المادة  من )01(الأولى الفقرةلقد ذكرت

ھا بنصّ ،"لاسیما"عبارة بإیرادھالاع على الوثائق الإطّ الحصر الأماكن التي یمكن إعمال حقّ 

:والسجلات، ولاسیما..........جمارك الذین لھم رتبة ضابط رقابةیمكن أعوان ال-1":على أنھّ

،في محطات السكك الحدیدیة)أ

،الجویةومكاتب شركات الملاحة البحریة في )ب

،في محلات مؤسسات النقل البري)ج

في محلات الوكالات بما فیھا ما یسمى بوكالات النقل السریع التي تتكلف بالإستقبال)د

وسائل النقل وتسلیم الطرود،تلف أنواعبمخوالتجمیع والإرسال 

،البحریینالسماسرة أمناء الحمولة ولدى المجھزین و)ه

صریح المفصل للبضائع لدى عند الوكلاء لدى الجمارك والأشخاص الآخرین المؤھلین لتّ )و

الجمارك،

لدى مستغلي المستودعات الجمركیة والمخازن المؤقتة،)ز

بضائع المصرح بھا لدى الجمارك،للل إلیھم أو المرسلین الحقیقیین المرس)ح

مجال التجاري أو ین في النورة للمدیشالدواوین المكلفة بتقدیم المفي وكالات المحاسبة و)ط

، و في غیرھما من المجالاتأالمجال الجبائي 

"والمؤسسات المالیة الأخرى،والھیئاتلدى البنوك)ي

لفقرة الأخیرة من المادة ، فلقد نصّت اشارة إلى أنھّ بخصوص جرائم الصرفتجدر الإ

، 1996یولیو سنة 09المؤرخ في 22-96مكرر المستحدثة إثر تعدیل الأمر رقم )8(الثامنة 

نظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى شریع والتّ ق بقمع مخالفة التّ المتعلّ 

لذكر، على ، السالفا ا2003فبرایر سنة 19المؤرخ في 01-03الخارج بموجب الأمر رقم 

ویمكنھم أیضا دخول المساكن وممارسة حقوق الإطلاع المختلفة المنصوص علیھا في ":أنھّ

فحوى ھذه الفقرة أنّ المشرّع المصرفي یحیل حیث یفھم من."التشریعین الجمركي والجبائي

إلى ا للأعوان المؤھلّین لمعاینة جرائم الصرف،بصدد حقّ الإطلاّع على الوثائق المخوّل قانونً 

.ن الجماركیقنتمن  48والمادة 1والرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة371المادة 

الرسوم لمتضمن قانون الضرائب المباشرة و، ا1976دیسمبر 09المؤرخ في 101-76من الأمر رقم 371أنظر المادة -1
.السالف الذكرالمماثلة، 
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ن یالأشخاص المعنیمة، لة والمتمّ ج المعدّ .ق48المادة  من )03( الفقرة الثالثةزم وتل،ھذا

فاظ ، بالإحت1اا معنویً شخصً ونیكونأو ولاسیما منھم الذین لھم صفة التاجر، لاعالإطّ حقّ ب

قنینالتّ دة فية المحدّ خلال المدّ من المادة ذاتھا)01(بالوثائق المذكورة في الفقرة الأولى

وھي عشر،2منھ)12(الثانیة عشربط المادةبالضّ المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،التجاري

استلامھا من تاریخ و،سبة للمرسلینمن تاریخ إرسال البضائع بالنّ ابتداءً وذلك ،سنواتٍ )10(

.بالنسبة للمرسل إلیھم

ة أو لمّا كان حقّ الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالبضائع ووسائل نقلھا جویةّ كانت أو بحریّ 

، فقد أوجب المشرّع ةالجمركیعاینة الجرائمبرّیة ضروري لأعوان الجمارك من أجل م

في الإطّلاع علیھا الجمركي على جمیع أشخاص المعنیین بطلب إحترام حقّ ھؤلاء الأعوان

، ولا یجوز لھ الإمتناع عن ذلك بحجّة السرّ المھني، مادام أنّ ھؤلاء الأعوان كلھّا وفي أيّ وقتٍ 

ج المستحدثة .ت1مكرر 39من المادة )02(ا للفقرة الثانیة طبقً المھنيملزمون بحفظ السرّ 

التي تنصّ ،سالف الذكرالالمعدّل،،2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17بالقانون رقم 

الذین یمارسون بأیة صفة كانت، بمناسبة وكذا جمیع الأشخاصكما یلتزمون أیضا ":على أنھّ

وظائفھم أو إختصاصاتھم، وظائف لدى إدارة الجمارك أو یتدخلون في تطبیق التشریع 

.3یة الأعمالولا بحجّة سرّ ، "الجمركي، بالسر المھني

من الدرجة الأولىمخالفةً لاع علیھا ائق عند طلبھا قصد الإطّ رفض تقدیم الوثعدّ یُ ،علیھ

مة، الذي ینصّ لة والمتمّ المعدّ ،4ج.ت319من المادة)01(من الفقرة الأولى "و"ا للبندطبقً 

، والتي یعاقب علیھا "من ھذا القانون48و 43كل مخالفة لأحكام المادتین -و":على أنھّ

قدرھا خمسة وعشرون ألف دینار المادة ذاتھا بغرامةٍ  من) 02(ا للفقرة الثانیة طبقً 

في ھذه المادة ضمنیةٍ بصفةٍ إقراره للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي كانت واردةٍ یبدو أنّ نیةّ المشرّع الجمركي في -1
عدیل الأخیر لھذا القانون على إثر التّ ریح بھذه المسؤولیة لم یكن إلاّ ن الجمارك، إلا أنّ إقراره الصّ یقنتوفي مواد أخرى من 

  . 2017سنة 
یجب أن تحتفظ الدفاتر ":على أنھّ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،جاريقنین التمن التّ )12(المادة الثانیة عشر تنصّ -2

كما یجب أن ترتب وتحفظ المراسلات الواردة ونسخ .لمدة عشر سنوات10و 9المادتین والمستندات المشار إلیھا في 
."الرسالات الموجھة طیلة نفس المدة

في القانون الجزائري، دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، أطروحة لنیل، الممارسات المنافیة للمنافسة كتو محمد الشریف-3
.322، ص 2005دكتوراه الدولة في القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،  تیزي وزو،  شھادة

:ج الفرنسي أنظر.ق413تقابلھا المادة -4
BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier, communautaire et national,

op.cit,N° 945-946, p 517.
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إلى غایة تسلیم الوثائق  یوم تأخیرٍ ھدیدیة عن كلّ عن الغرامة التّ علاوةً ، )دج25.000(

.1مةلة والمتمّ ج، المعدّ .ت330في المادة المنصوص علیھا

2ج.ق48المادة من ) 05(نویھ إلى أنّ المشرّع الجمركي قد حذف الفقرة الخامسة یجدر التّ 

قبل تعدیلھا وتتمیمھا، والمتعلقّة بالتعاون المعلوماتي بین إدارة الجمارك وسلطات الدول الأجنبیة 

فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17في المجال الجمركي، إذ أفرد لھا بموجب القانون رقم 

في  لمة، تتمثّ لة والمتمّ دّ ج، المع.ق48تتمّم المادة مستقلةًّ السالف الذكر، مادةً المعدّل،،2017

مع مرعاة الأحكام ":التي تنصّ على أنھّالمعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج، .مكرر ق48المادة 

التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول في ھذا المجال، ودون أي تحجج بواجب السریة، 

لومات التي لھا علاقة یخول لإدارة الجمارك طلب أو منح، عند الطلب، كل الوثائق أو المع

فأھمیة حقّ الإطّلاع على الوثائق یستتبع ."بالتجارة الخارجیة من طرف الجھات المؤھلة

.إعطاء الحقّ لأعوان الجمارك بحجز ھذه الوثائق كذلك

:حجز الوثائقحقّ -ب

ن لأعوان الجمارك الذیمة،لة والمتمّ المعدّ ،3ج.ت48المادة  من )04( الرابعةةفقریز الجت

حقیق لدى الأشخاص عملیات المراقبة والتّ لاع على الوثائق أثناء الإطّ حقّ ن حوّلھم القانو

بحجز جمیعالقیام ،ذاتھامن المادة )03(المذكورین في الفقرة الثالثةن والمعنویین یالطبیعی

من  48یعاقب كل شخص یرفض تقدیم الوثائق المذكورة في المادة ":مة على أنھّلة والمتمّ ، المعدّ :ج.ق330المادة تنصّ -1
كل یوم تأخیر إلى غایة تسلیم دینار عن )5000(ھذا القانون لأعوان الجمارك بغرامة تھدیدیة تساوي خمسة ألاف 

.الوثائق، وذلك بغض النظر عن الغرامة المنصوص علیھا في حالة رفض تقدیم الوثائق 
تحسب ھذه الغرامة ابتداء من یوم توقیع المعني على محضر إثبات حالة رفض تقدیم الوثائق أو من تاریخ إشعاره من 

.قبل أعوان الجمارك بھذا المحضر
غرامة عندما یلاحظ بواسطة إشارة مسجلة من قبل عون الرقابة على أحد الدفاتر الأساسیة للشخص، یوقف حساب ھذه ال

".والتي تدلّ على أن إدارة الجمارك أصبحت في حالة تسمح لھا بالحصول على الوثائق المطلوبة بكاملھا 
طلاع على الوثائق المخوّل لأعوان إدراج ھذه المادة ضمن الأحكام المتعلقة بحق الاكان یفترض على المشرع الجمركي

المعدل والمتمم، السالف الذكر، ولیس ضمن الأحكام المتعلقة بالعقوبات التكمیلیة، .ت48إدارة الجمارك طبقا لنص المادة 
.لأن الغرامة التھدیدیة ھنا ھي مجرد وسیلة إجرائیة ولیست عقوبة تامة

،2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17ج قبل تعدیلھا بالقانون رقم .ت48من المادة )05(لقد كانت الفقرة الخامسة -2
یرخص لإدارة الجمارك، شریطة المعاملة بالمثل أن یزود السلطات -)5":على أنھّ، التي تنصّ السالف الذكرالمعدّل،

ي من شأنھا أن تثبت خرق المؤھلة في البلدان الأجنبیة بكل المعلومات والشھادات والمحاضر وغیرھا من الوثائق الت
".القوانین والأنظمة المطبقة عند دخول إقلیمھا أو الخروج منھ

:ج الفرنسي، التي جاء نصّھا كالآتي.ق65من المادة )05(تقابلھا الفقرة الخامسة -3
"Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées du
présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent
procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, Factures, copies de
léttres, carnets de chéques, traités, comptes de banque,etc...) propres à faciliter
l’accomplissement de leur mission ".
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غایة من لأنّ ال، راءٍ بوذلك مقابل سند إ1تھمل أداء مھمّ تسھّ أنواع الوثائق التي من شأنھا أن

إحتجاز ھذه الوثائق ھو نقلھا إلى مكاتب المحققّین حتى یتسنىّ لھم استغلال المعلومات التي 

حقیق، وفي ھذا یختلف عن بعد انتھاء التّ لأصحابھاارجاع تلك الوثائقعلى أن یتمّ نھا، تتضمّ 

ع حجز البضائاتضمن إجراءر في إطار الحجز الجمركي كونھ یندرج حجز الوثائق المقرّ 

.2كسند إثباترض منھ استعمال الوثائق المحجوزةالغاستدلاليٍّ وھو ذو طابعٍ ،القابلة للمصادرة

الجمركیة جرائم اللكشف عن لا أساسیً اھذا ویخوّل إجراء التحّقیق الجمركي الذي أضحى إجراءً 

.غیر المتلبسّ بھا لأعوان الجمارك سلطات تجاه الأشخاص كذلك

:تجاه الأشخاص اقانونً لینلمؤھّ اطات أعوان الجماركسل-2

سماع حقیق الجمركي في حقّ یمكن حصر سلطات أعوان الجمارك في إطار إجراء التّ 

.)ب(تفتیش المنازلحقّ كذا و،)أ(توقیفھمدون حقّ الأشخاص

:سماع الأشخاصحقّ -أ

خ المؤر10-98تعدیل قانون الجمارك بموجب القانون رقم الجمركي قبلع لم یكن المشرّ 

الأشخاص سماع على حقّ صراحةً ینصّ م، السالف الذكر، ل والمتمّ ، المعدّ 1998غشت  22في 

، المعدّلةج.ت252عدیل أصبحت المادة غیر أنھّ إثر ھذا التّ ،3الجمركيحقیق إطار إجراء التّ  في

التي عندما ذكرت البیاناتغیر مباشرةٍ ولو بصفةٍ إلى ھذا الحقّ )02(تشیر في فقرتھا الثانیة

ت والمعلومات طبیعة المعاینات التي تمّ -":منھاعلیھا محاضر المعاینة وب أن تنصّ یج

وما زالت المادة ذاتھا تحتفظ ."،ة إما بعد مراقبة الوثائق أو بعد سماع الأشخاصالمحصلّ 

یجب أن تنص محاضر ":مة، بنصّھا على أنھّلة والمتمّ ج، المعدّ .ت252من المادة )02(كما أشارت لھذا الحقّ الفقرة الثانیة -1
:......المعاینة على البیانات الآتیة

".الحجز المحتمل للوثائق مع وصفھا،-
من المرسوم )03(من المادة الثالثة )01(ذا الحقّ وذلك في الفقرة الأولى كما لم یغفل المشرّع المصرفي الإشارة إلى ھ

م ل والمتمّ ، المعدّ 2011فبرایر 06، الصادرة بتاریخ 8، ج ر عدد 2011ینایر 29المؤرخ في 34-11التنفیذي رقم 
خالفة التشّریع والتنظیم الذي یضبط أشكال محاضر معاینة م، 1997یولیو 14المؤرخ في 257-97للمرسوم التنفیذي رقم 

یولیو 16، الصادرة بتاریخ 49الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج كیفیة إعدادھا، ج ر عدد 
:.....یجب أن تتضمن محاضر المعاینة البیانات الآتیة":، إذ تنصّ على أنھ1997ّ

:التدابیر المتخذة في حالة حجز-10
"الوثائق،- ....

.151، المرجع السایق، ص...، المنازعات الجمركیة في شقھا الجزائي، تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیةقیعة أحسنبوس -2
لقد أشار المشرّع الجمركي الفرنسي كذلك لحقّ سماع الأشخاص في إطار إجراء التحّقیق الجمركي لكن بتسمیتھ بعبارة -3

:الفرنسي، أنظر.ج.ق334من المادة )01(الفقرة الأولى وذلك في"interrogatoire""استجواب الأشخاص"
BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier, communautaire et national,
op.cit ,N° 950, p 520.
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16خ في المؤر04-17أخرى بموجب القانون رقم بالنصّ على ھذا الحقّ حتى بعد تعدیلھا مرةً 

.، السالف الذكر، المعدّل2017یر سنة فبرا

مة بالقانون المذكور لة والمتمّ ج، المعدّ .ت254المادة  من) 02(الفقرة الثانیة كما أشارت

تثبت صحة الإعترافات والتصریحات و":ھت على أنّ ا عندما نصّ ضمنیً لھذا الحقّ أعلاه، 

قانونمن  213كام المادة لم یثبت العكس، مع مراعاة أح ما في محاضر المعاینةالمسجلة

."الإجراءات الجزائیة

ا لأعوان الجمارك عند قیامھم بإجراء قانونً على أنھّ، إذا كان حقّ سماع الأشخاص المخوّل 

حقیق الجمركي یقتضي استجوابھم، فھل ھذا الأخیر یكون بمفھوم استجواب المتھّم عند مثولھ التّ 

المعدّل والمتمّم، ج،.إ.ت108إلى 100اد من في الموحقیق المنصوص علیھأمام قاضي التّ 

:، والذي یعرّفھ الفقھاء بأنھ1ّواحدٍ الذي یعدّ من إجراءات الإتھّام والدّفاع في آنٍ السالف الذكر،

في التھّمة المنسوبة إلیھ، ومواجھتھ بالأدّلة القائمة ضدّه ومناقشتھ في مناقشة المتھّم "

تھّمة بدحض ھذه الأدّلة أو الإعتراف بالجریمة المنسوبة استظھار الحقیقة، إمّا بإنكار ال

أم أنھّ مجرّد سؤال المشتبھ فیھ یلجأ إلیھ ھؤلاء الأعوان كما یلجأ إلیھ ضباّط الشرطة .2"إلیھ

القضائیة في مرحلة جمع الإستدلالات بھدف الحصول على المعلومات التي تفید إظھار الحقیقة 

.ولا في الأدلةّ ؟في التھّمة لا اقشة التفّصیلیةدون أن یصل الأمر إلى حدّ المن

البحث عن نیةّ المشرّع الجمركي من إعطاء ھذا الحقّ ساؤلتستوجب الإجابة عن ھذا التّ 

كمتھّمینإلى إعتبار حقّ سماع الأشخاص ھو إستجواب لھمعوان الجمارك، فإذا إتجّھت نیتّھلأ

ة، فإنّ المنطق والعدالة یفرضان أن ینصّ ئیّ كما ھو منصوص علیھ في تقنین الإجراءات الجزا

في أحكام قانون الجمارك كما فعل نظیره الفرنسي، وأن یحیطھ بالضّمانات صریحةٍ علیھ بصفةٍ 

:والمتمثلّة فيحقیقعند استجواب المتھّم أمام قاضي التّ قنین المذكور أعلاهفي التّ التي أشار لھا 

، فھو واجب على المحققّ ةٍ مزدوجالأخرى بأنھّ عمل إجرائي ذو طبیعةٍ إذ یتمیزّ الاستجواب عن غیره من إجراءات التحّقیق-1
، علي أحمد رشیدة:أنظر.حقّ للمتّھم باعتباره من إجراءات الدّفاع والتحّقیق لجمع أدلةّ الإثبات وھباعتباره من إجراءات

القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، :دكتوراه في العلوم، تخصصحبس المؤقت، أطروحة لنیل شھادة قرینة البراءة وال
.257-255، ص ص 2016فیفري 13مولود معمري، تیزي وزو،  جامعة

.234والمقارن، المرجع السابق، ص ، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري خلفي عبد الرحمن-2



ةكیجرائم الجمرالقة بالكشف عن ة المتعلّ القواعد الإجرائیّ ذاتیة الباب الثاني الفصل الأول

- 298 -

لدعوى وھي قضاء ا في بالتحّقیقتختصّ حایدةٍ م یعھد إجراء الاستجواب إلى سلطةٍ أن -

لیتأكّد مبدأ الفصل بین سلطتین الإتھّام والتحّقیق باعتباره من أحد الدّعائم 1التحّقیق كأصل

.2علیھا العدالة الجنائیةالتي تقوم 

أن یضمن سلامة إرادة المتھّم عند الإستجواب، وذلك بتوفیر الضّمانات التي تكفل لھ حرّیة -

إلیھ من أسئلة، فلھ أن یلتزم الصمت أو الإدلاء على الإجابة عمّا یوجّھون إكراهٍ دالكلام

، فإن حدث 3أو تعذیبٍ على إرادتھأو ضغوطٍ تأثیرٍ بأقوالھ بشكل یكون في مأمن عن كلّ 

.اتجة عن ھذا الإستجوابذلك بطلت كلّ الإجراءات النّ 

لإجراءات ولعدم إستعمال الوسائل الممنوعة لسلامة اكونھ ضمانةً ، أن یستعین المتھّم بمحامٍ -

منھ، فحقّ المتھّم في الدّفاع مكرّس في بل المتھّم للحصول على إعترافٍ أو غیر الجائزة قِ 

ة ة منھا والإقلیمیّ ة العالمیّ ا مع النصّوص الدولیّ تماشیً ، 4دساتیر معظم الدول بما فیھا الجزائر

.5المتعلقّة بحقوق الإنسان

ھت نیةّ المشرّع الجمركي إلى إعتبار حقّ سماع الأشخاص مجرّد طرح أسئلة أمّا إذا إتجّ

ولیس قد تفید اكتشاف الغش الجمركيالحصول على معلوماتٍ بھدفعلى المشتبھ فیھم 

مانات والتي تبدو أنھّا الفرضیة  الأرجح لعدم إحاطتھ لھذا الحقّ بالضّ ، ا لھم كمتھّمیناستجوابً 

راءات الجزائیة المذكورة أعلاه، لكن بالمقابل لا یجوز أن یتجاوز حقّ المقرّرة في تقنین الإج

سماع الأشخاص إلى حدّ إرغامھم على الإعتراف بقیامھم بالجریمة باستعمال الأعوان 

:أنھّ على التي تنصّ المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،، ج.إ.ت38من المادة )01(من الفقرة الأولى )01(ا للشطر الأول طبقً -1
58غیر أنّ المشرّع الجزائي خرج عن ھذه القاعدة في المادة ....".تناط بقاضي التحقیق إجراءات البحث والتحري"

قنین ذاتھ، أین منح بخصوص جنحة المتلبسّ بھا من التّ 59من المادة )01(بخصوص الجنایة المتلبسّ بھا والفقرة الأولى 
.الجمھوریة، وذلك في حالة إذا لم یبُلغّ قاضي التحّقیق بالجریمةإختصاص إجراء إستجواب المتھّم لوكیل 

.565، الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص محمد زكي أبو عامر-2
على  ، السالف الذكر، التي تنصّ 2016عدیل الدستوري لسنة من التّ 40من المادة )02(كما جاء في الفقرة الثانیة -3

وفي المعنى نفسھ منع المشرّع الجمركي على أعوان ."نيّ أو معنويّ أو أيّ مساس بالكرامةویحُظر أيّ عنف بد":أنھّ
ا، وھو ما ا أو ضغوطً اتھ عنفً إذا كان یحمل في طیّ تھم خاصةً یتعارض وأداء مھمّ أو تصرّفٍ عملٍ إلى كلّ  وءجالجمارك اللّ 

المؤرخ 04-17ج المستحدثة بالقانون رقم .ق1مكرر 39من المادة)01(من الفقرة الأولى )02(یسُتفاد من الشطر الثاني 
....:السالف الذكر، والذي ینصّ على أنھّالمعدّل، ، 2017فبرایر  16في  ، ویجب علیھم الامتناع عن كل عمل أو تصرف "

".یتنافى مع مھامھم
المعدّل والمتمّم، ، ج.إ.ت105و 100علاه، والمادتین ، المذكور أ2016عدیل الدستوري لسنة من التّ 169ا للمادة طبقً -4

.السالف الذكر
الموافق من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة )14(من المادة الرابعة عشر )03(الفقرة الثالثة كما أكّدتھ مثلاً -5

لكل متھم بجریمة ":ھلى أنّ ع بالنصّ ، السالف الذكر، 1966دیسمبر 16علیھ من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة یوم 
أن یدافع عن نفسھ بشخصھ أو بواسطة محامي من إختیاره، وأن یخطر بحقھ في وجود من یدافع عنھ، وأن تزوده 
المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام یدافع عنھ إذا لم یكن لھ من یدافع عنھ دون تحمیلھ أجرا 

".الوسائل الكافیة لدفع ھذا الأجرعلى ذلك إذا كان لا یملك 
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ا على ل تعدّیً للحصول على ھذا الإعتراف، لأنّ ذلك سیشكّ مشروعةٍ الجمارك لوسائل غیر 

ى عند استعمالھم لحقّ ، الذي یجب إحترامھما حتّ ة الإجرائیةا للمبدأ الشرعیقرینة البراءة وخرقً 

.ا في إطار إجراء التحّقیق الجمركيتفتیش المنازل المخوّل لھم قانونً 

:تفتیش المنازلحقّ -ب

المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،،ج.ت47من المادة )01(فھم من محتوى الفقرة الأولىیُ 

إجراء الحجز   في  للجماركالعام طرف المدیر  من  لین ؤھّ تجیز لأعوان الجمارك المالتي

للقیام بإجراء  اقانونً لینالمؤھّ الأعوانما یمنع ھناكلیسھنّ أ،1المنازلتفتیش حقّ الجمركي 

، طالما أنّ الھدف من ذاتھالفقرةلا استنادً المنازلھم في تفتیشفي إستعمال حقّ حقیق الجمركيالتّ 

مبرر كفایة ي یعدّ عن مرتكبیھ، الأمر الذوالجمركيذاتھ ھو البحث عن الغشحقیق في حدّ التّ 

، الذي یمكن 2مع مراعاة شروط ھذا الإجراءالأمر ذلكإذا اقتضىإلى تفتیش المنازل وءجللّ 

.ة الأخرىبالطرق القانونیّ  ةالجمركیالجرائمى عند البحث عن القیام بھ حتّ 

المطلب الثاني

خرىالأ ةالقانونیّ طرق لا لوفقً  ةالجمركیالجرائمالبحث عن 

حقیق في إجرائي الحجز والتّ  ةجرائم الجمركیالع الجمركي طرق معاینة لم یحصر المشرّ 

ة الجمركیین، بل، أجاز عن طریق الإحالة اثبات ھذه الجرائم ومتابعتھا بجمیع الطرق القانونیّ 

04-17مونھا بموجب القانون رقم م مضل وتمّ ج التي عدّ .ت258الأخرى كما جاء في المادة 

فضلا ":على أنھّفأصبحت تنصّ .السالف الذكرالمعدّل،،2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 

عن المعاینات التي تتم بواسطة المحاضر، یمكن إثبات الجرائم الجمركیة ومتابعتھا بجمیع 

تى وإن كانت مقدمة أو الخبرة وكل الوثائق الأخرى، حق القانونیة بما فیھا التقاریر والطر

 حتى معدة من طرف سلطات دولة أجنبیة، وكذلك وسائل الاثبات المعدة على دعائم إلكترونیة،

، كور طارق:وأنظر كذلك.161-160، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، المرجع السابق، ص ص بوسقیعة أحسن-1
.109، المرجع السابق، ص على ضوء أحدث التعدیلات والأحكام القضائیةمكافحة جریمة الصرفآلیات 

بحقّ الإنسان فتیش لما ینطوي علیھ من مساسٍ ة التي وضعھا القانون للقیام بإجراء التّ ئیّ ة والإجرارغم الضّوابط الموضوعیّ -2
في السرّ، الذي یمثل أحد مظاھر الحقّ في الخصوصیةّ، فإنھّ وأمام الآثار المادیة والمعنویة التي قد تنجم عنھ، فقد أجاز 

ج،.ق47لأحكام المادة ا تطبیقً منزليٍ سبب للحجز إثر تفتیشٍ منھ عندما یتبینّ أنھّ لم یوجد 314قانون الجمارك في المادة 
رر الذي لجبر الضّ مدنیةٍ فتیش بمنزلھ المطالبة بتعویضاتٍ یجوز للشخص الذي جرى التّ المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،

.فتیشیحتمل أن یترتبّ على الظروف التي تمّ فیھا التّ 



ةكیجرائم الجمرالقة بالكشف عن ة المتعلّ القواعد الإجرائیّ ذاتیة الباب الثاني الفصل الأول

- 300 -

وإن لم یتم أي حجز، وأنّ البضائع التي تم التصریح بھا لم تكن محلا لأیة ملاحظة خلال

)الفرع الأول(1"عملیات الفحص

قلیدیة ي التّ تحرّ الأسالیب نّ أ،لیست بالھینّةبأنھّا جرائمالتي توصفأعمال التھریبأثبتت

صدي لھذه الجرائم ذلك أنّ مرتكبیھا یسعون على التّ ، لم تعد قادرةً الخ...كالتفتیش وسماع الأقوال

یصعب على رةٍ ومتطوّ حدیثةٍ بإحترافھم الإجرامي إلى تحقیق أھدافھم الإجرامیة بطرقٍ 

جوء إلى ع الجمركي لمعاینة ھذه الجرائم اللّ لمشرّ السلطات القضائیة إثباتھا، من ھنا أجاز ا

وكذا الأسالیب المعمول بھا ،2ة المستحدثة في تقنین الإجراءات الجزائیةي الخاصّ أسالیب التحرّ 

م المراقب، وھما الطریقان یسلھا في أسلوب التّ لة أھمّ مة والمتمثّ في إطار مكافحة الجریمة المنظّ 

المتعلق بمكافحة ، 2005غشت سنة  23المؤرخ في   06-05م المحال إلیھما بموجب الأمر رق

.)الفرع الثاني(م، السالف الذكرل والمتمّ ، المعدّ التھریب

الفرع الأول

  مل والمتمّ المعدّ الجماركقانون بموجبالمحال إلیھا طرق المعاینة 

ي أشارت إلیھا والت ةجرائم الجمركیالحرّي عن تتمثلّ الأسالیب المعتمد علیھا في البحث والتّ 

المنصوص علیھا في القواعد العامة لتقنین الإجراءات ومة، لة والمتمّ ج، المعدّ .ق258المادة 

قاریر ، التّ )أولا(في تحقیقات الشرطة القضائیة ، والمتمثلّةالمعدّل والمتمّمالجزائیة

وسائل و، )الثاث(أجنبیةٍ ، الوثائق المقدّمة أو المعدّة من طرف سلطات دولةٍ )ثانیا(والخبرة

.)رابعا(ةٍ الإثبات المعدّة على دعائم إلكترونیّ 

:تحقیقات الشرطة القضائیة-أولا

Enquête"حقیق الإبتدائيلتّ عاریف الفقھیة لدت التّ تعدّ  préliminaire"3،ھي علىو

حقیقتمارسھا سلطات التّ مجموعة من الإجراءات القضائیة التي":ھدھا لا تختلف عن كونتعدّ 

م، السالف ل والمتمّ ، المعدّ 1998غشت  22المؤرخ في 10-98القانون رقم ظلّ ج في .ت258لقد كانت صیاغة المادة -1
فضلا عن المعاینات التي تتم بواسطة المحاضر، یمكن إثبات المخالفات الجمركیة ومتابعتھا بجمیع ":الذكر، كالآتي

لا لآیة ملاحظة خلال عملیات الطرق القانونیة، حتى وإن لم تتم أي حجز، وأن البضائع التي تم التصریح بھا لم تكن مح
.الفحص

ویمكن أن تستعمل كذلك بصفة صحیحة المعلومات والشھادات والمحاضر وغیرھا من الوثائق الأخرى التي تسلمھا أو 
".تضعھا سلطات البلدان الأجنبیة كوسائل إثبات

  .لذكر، السالف ا2006دیسمبر 20المؤرخ في 22-06ذلك إثر تعدیلھ بموجب القانون رقم -2
ن الثاني من الكتاب الأول من تقنییلاحظ الفرق بینھ وبین العنوانین الواردین في الفصلین الأول والثاني من الباب-3

، والثاني منھ62إلى 41، المتعلق بالمواد من "في التحّقیقات"الأول المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،الإجراءات الجزائیة،
.منھ65و64، 63المتعلق بالمواد "یةفي التحّقیقات الإبتدائ"
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تقدیرھا ثمّ ،ة بشأن جریمة ارتكبت وتجمیعھانقیب عن الأدلّ بغیة التّ ،د قانوناكل المحدّ لشّ با

.1"ھم على المحاكمةلتحدید مدى كفایتھا في إحالة المتّ 

مرحلة لاحقة لإجراءات جمع ھولابتدائياحقیق التّ عریف أنّ ستنتج من خلال ھذا التّ یُ 

د مجرّ والتي تھدف إلى،ةالقضائیالشرطةطاضبّ شره مھیدي الذي یباأو البحث التّ الإستدلال 

التيومرحلة سابقة للمحاكمة ،2اھر من الأمورلتھا على مجرى الظّ أدّ والجریمة ضبط عناصر

حقیق الإبتدائي یھدف إلى تمھید الطریق أمام قضاء الحكمالتّ ذلك أنّ .تقوم بھا جھات الحكم

 فية النّ أدلّ ھام وة الإتّ ي عن أدلّ حرّ ، بالتّ 3عن الحقیقة للكشف ةروریّ خاذ جمیع الإجراءات الضّ باتّ 

.المعدّل والمتمّم، السالف الذكر.4ج.إ.ت68من المادة )01(للفقرة الأولى ا طبقً 

، ةجرائم الجمركیالمعاینة بتدائي یدخل ضمن الطرق الأخرى لحقیق الإإجراء التّ ا كانلمّ 

من المبادئ اط الشرطة القضائیة لمجموعةٍ ل ضبّ بھذا الإجراء یخضع عند مباشرتھ من قِ فإنّ 

.)2(لطاتمن السّ مجموعةٍ ب بھالقیاموّلھم القانونخع من یتمتّ و،)1(ةالأساسیّ 

:حقیق الإبتدائية لإجراء التّ ساسیّ المبادئ الأ-1

ا جملةً قضائیً اط الشرطة القضائیة باعتباره عملاً حقیق الإبتدائي الذي یقوم بھ ضبّ حكم التّ ی

، )أ(سبة للجمھورحقیق بالنّ یة التّ ل في سرّ ھم تتمثّ للمتّ ة التي تعدّ ضماناتٍ لمبادئ الأساسیّ من ا

.)ج(حقیقسرعة التّ و)ب(حقیقتدوین التّ 

الإجراءات الجزائیة، الطبعة الأولى، دار الرسالة، قانون، ضمانات المتھم أثناء التحقیق الإبتدائي في ظلدریاد ملیكة-1
.74، ص 2003الجزائر، 

.566-565، الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق،  ص ص  محمد زكي أبو عامر-2
.62، ص 1999ن، الجزائر، .د.، التحقیق، دراسة مقارنة، نظریة وتطبیقیة، الطبعة الأولى، دیلاليبغدادي ج-3

تجدر الإشارة إلى أنّ أغلب الأنظمة الإجرائیة الحدیثة یسودھا نظام الفصل بین سلطتي التحّقیق والمتابعة والإتھّام، فتقرّر 
ا على یعتبر خطرً واحدةٍ ا لھذه الأنظمة في جھةٍ ، لأنّ جمع السلطتین طبقً ةٍ ومحایدمستقلةٍّ أنّ التحّقیق یخوّل للقاضي أو لجھةٍ 

یات الفردیة، لأنّ فیھ إھدار لصفة الحیادیة واستقلال القاضي المحققّ لإجتماع صفتي الخصم والحكم في جھةٍ الحقوق والحرّ 
اعتبار أنھّ لا یجوز لأعضاء النیابة العامة ، الأمر الذي صعب علیھا التوّفیق بین مصلحة الجماعة والأفراد، وعلى واحدةٍ 

الجمع بین صفتي المتابعة والإتّھام، كذلك لا یجوز لھم الجمع بین صفتي الإتھّام والحكم، لأنھّما صفتان متعارضتان، إذ لا 
أ الفصل بین مبد"ھذه العلةّ التي من أجلھا تعتنق التشّریعات الجزائیة الحدیثة ربمّاا، وا وحكمً یعقل أن یكونوا خصمً 

."التحّقیق والإتھّام
ممثلةٍ ، إذ یخوّل سلطة التحّقیق لجھة تحقیقٍ سلطتي التحّقیق والإتھّاملقد أخذ المشرّع الجزائي الجزائري بمبدأ الفصل بین 

، ج.إ.ت68، 67، 38ا للمواد في قاضي التحّقیق وغرفة الإتھّام وھي سلطة مستقلةّ ومحایدة لا تخضع لغیر القانون طبقً 
في النائب العام ومساعدیھ على ویخوّل سلطة المتابعة والإتھّام لجھاز النیابة العامة ممثلةًّ المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،

دار الحكمة للنشر ، التحقیق القضائي، بوسقیعة أحسن:أنظرمن التقنین ذاتھ،29مجلس قضائي طبقا للمادة مستوى كل 
.28-22ص ص،1999والتوزیع، الجزائر، 

یقوم قاضي التحقیق وفقا ":على أنھّالمعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج،.إ.ت68من المادة )01(الفقرة الأولى تنصّ -4
".یراھا ضروریة للكشف عن الحقیقةللقانون باتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التي 
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:سبة للجمھوربالنّ الإبتدائي حقیقة التّ سریّ -أ

غیر أطراف الدعوى سبة للغیر الذي یعدّ علانیتھا بالنّ عدمحقیق التّ ة إجراءاتیقصد بسریّ 

أثیر ا عن أضواء وسائل الإعلام ذات التّ حقوقھ بعیدً لا ھم وحفظً ا لسمعة المتّ نً صو ،عمومیةال

ا ، وھذا طبقً 1بعدتثبت إدانتھ المباشر على الجمھور أو الرأي العام الذي یمكن محاكمتھ قبل أن 

 23ي المؤرخ ف02-15بالأمر رقم مة لة والمتمّ المعدّ ،ج.إ.ت11من المادة )01(للفقرة الأولى

التحقیق تكون إجراءات التحري و":على أنھّتنصّ  يتال،السالف الذكر،2015یولیو سنة 

."دون إضرار بحقوق الدفاعو،ما لم ینص القانون عل خلاف ذلك،سریة

أعضاء النیابة العامة، أعضاء حقیق،حقیق كقاضي التّ من ساھم في التّ القانون كلّ یلزملھذا، 

من حضر إجراءاتھ أي كلّ ،مترجمینالالشرطة القضائیة والخبراء وأوالقضائیةبطیةالضّ 

، ج.إ.ت11من المادة )02(نیة اللفقرة الث اطبقً 2المھنيلع على أوراقھ بوجوب كتمان السرّ إطّ و

كل شخص یساھم في ھذه الإجراءات و":على أنھّالتي تنصّ المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،

تحت طائلة العقوبات العقوبات وینة في قانونبّ ي بالشروط المبكتمان السر المھنملزم

.3"المنصوص علیھا فیھ

في حقّ المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،، ج.إ.ت11یة الواردة في المادةالسرّ لا تسري

حیث أوجب القانون إخطارالنیابة العامة،ووكلائھما،عي المدني والخصم في الدعوى، المدّ 

محدّة:، وأنظر336، التحرّي والتحّقیق، المرجع السابق، ص ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريأوھایبیة عبد الله-1
:و أنظر كذلك.122، ص 1992، الجزائر، ، عین ملیلة، ضمانات المتھم أثناء التحقیق، الجزء الثالث، دار الھدىمحمد

ار حامد للنشر للنشر والتوزیع، ودالأكادیمیون ، التحقیق في الجرائم المستحدثة، الطبعة الأولى، محمد الأمین البشرى
.59-58، ص ص 2014والتوزیع، عمان، 

مبدأ العقاب على إفشاء أسرار التحّقیق من طرف من إطّلع ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج.إ.ت85و 46تقرّر المادتان -2
وبغرامة تتراوح بین یعاقب بالحبس من شھرین إلى سنتین، ":على أنھّمنھ 46علیھ بمناسبة مشاركتھ فیھ، إذ تنصّ المادة 

دینار، كل من أفشى مستندا ناتجا من التفتیش أو إطلع علیھ شخص لا صفة لھ قانونا في الإطلاع 20.000إلى 2000
علیھ وذلك بغیر إذن من المتھم أو من ذوي حقوقھ أو من الموّقع على ھذا المستند أو من المرسل إلیھ ما لم تدع 

یعاقب بالحبس من شھرین إلى سنتین ":قنین ذاتھ على أنھّمن التّ 86ما تنصّ المادة ، ك"ضرورات التحقیق إلى غیر ذلك
دینار، كل من أفشي أو أذاع مستندا متحصلا من تفتیش لشخص لا صفة لھ قانونا في 10.000إلى 1000وبغرامة من 

لى المستند أو الشخص الموصى الإطلاع علیھ وكان ذلك بغیر إذن من المتھم أو من ذوي حقوقھ أو الموقعّ بإمضائھ ع
".إلیھ وكذلك كل من إستعمل ما وصل إلى علمھ منھ ما لم یكن ذلك من ضرورات التحّقیق القضائي

:أنظر.ة ونوع وطبیعة السرّ الذي تمّ إفشاؤها لأھمیّ ة أو تأدیبیة تبعً یترتبّ عن إفشاء أسرار التحّقیق الإبتدائي مساءلة جزائیّ -3
.90الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص قانونات المتھم أثناء التحقیق الإبتدائي في ظل، ضماندریاد ملیكة
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اصطحاب محامیھ لیحضرھم حقّ للمتّ و،حقیق، یوم وساعة ومكان مباشرتھواعید التّ ھؤلاء بم

.1حقیقمعھ التّ 

ظام للإخلال بالنّ أو لوضع حدٍّ أو غیر صحیحةٍ غیر كاملةٍ قصد تفادي انتشار معلوماتٍ 

من  مكتوبٍ اط الشرطة القضائیة بعد الحصول على إذنٍ ل النیابة العامة أو لضبّ العام، یجوز لممثّ 

من الإجراءات على أن لا ة مستخلصةٍ وكیل الجمھوریة أن یطلع الرأي العام بعناصر موضوعیّ 

حوال الأطین، وتراعي في كلّ الأشخاص المتورّ بھا ضدّ  كعباء المتمسّ للأ تقییمٍ ن أيّ تتضمّ 

 ةالحادیةمن الماد)04(والرابعة)03(ا للفقرتین الثالثةة طبقً قرینة البراءة وحرمة الحیاة الخاصّ 

   .مةلة والمتمّ ، المعدّ 2ج.إ.ت )11(عشر 

:حقیق الإبتدائيتدوین التّ -ب

، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،تقتضي القواعد العامة في تقنین الإجراءات الجزائیة

ا اتھ أساسً ى تكون إجراءحتّ و،ة فیما أثبتھعلى الكافّ ةً یكون حجّ  ى، حتّ 3حقیقبوجوب تدوین التّ 

جوع إلى ما جرى فیھ لیبنى دفاع كلّ من نتائج حیث یستطیع الخصوم الرّ ا یبنى علیھا ا لمصالحً 

.4على أساسھطرفٍ 

شویھعلى إجراءاتھ من التّ 5حقیق الإبتدائي في محاضرتدوین التّ تحافظ عملیة  كما

تدعي تسووأسالیب مباشرتھا مختلفةً دةً متعدّ حقیق إجراءات التّ ا لأنّ سیان، نظرً النّ حریف ووالتّ 

.6لة المستنبطة منھق لإثبات الأدّ یستعصي الاعتماد على ذاكرة المحقّ  اا طویلاً، ممّ وقتً 

:حقیق الإبتدائيسرعة التّ -ج

سراع في إجراء ھم وجوب الإلضمان صیانة حقوق المتّ الحدیثة ةائیّ زشریعات الجتقتضي التّ 

سرعة ف اھم بریئً إذا كان المتّ ھا أنھّمّ من أھھذه السرعة من فوائد لما ل انظرً حقیق الإبتدائيالتّ 

ھذا، ویقرّر .المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج.إ.ت107، 106، 104، 103، 102، 100، 96، 87، 82أنظر المواد -1
حقیق الخروج عن قاعدة حضور الخصوم لإجراءات تبرّرھا حالات الإستعجال یجوز فیھا لقاضي التّ أوضاعالقانون نفسھ 

.مع وجوب أن یذكر في المحضر دواعي الإستعجالمن التقّنین ذاتھ100و99التحّقیق الإبتدائي، وذلك في المادتین 
  .مةلة والمتمّ ج، المعدّ .إ.ت)11(الحادیة عشر من المادة)04(والرابعة )03(أنظر الفقرتان الثالثة -2
، المعدّل والمتمّم، ج.إ.ت68من المادة )02(لفقرة الثانیة ، إذ تنصّ اعامٍ ین یشمل جمیع إجراءات التحّقیق بوجھٍ التدّو-3

وتحرر نسخة عن ھذه الإجراءات وكذلك عن جمیع الأوراق ویؤشر كاتب التحقیق أو مأمور ":السالف الذكر، على أنھّ
."ك مع مراعاة ما أشیر إلیھ في الفقرة الخامسة من ھذه المادةالضبط المنتدب على كل نسخة بمطابقتھا للأصل وذل

.570، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص أحمد فتحي سرور-4
لا یجوز أن تتضمن المحاضر تحشیرا بین السطور ":على أنھّ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج.إ.ت95المادة تنصّ -5

ضي التحقیق والكاتب والشاھد على كل شطب أو تخریج فیھا ومن المترجم أیضا إن كان ثمة محل لذلك وبغیر ویصادق قا
ھذه المصادقة تعتبر ھذه الشطوبات أو التخریجات ملغاة وكذلك الشأن في المحضر الذي لم یوقع علیھ توقیعا صحیحا أو 

."في الصفحات التي  تتضمن توقیع الشاھد 
.46، البحث عن الجرائم الجمركیة وإثباتھا في ظل القانون الجزائري، المرجع السابق، ص رحماني حسیبة-6
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إذا كان رھن ةً حقیق خاصّ ة التّ ھام على ذمّ في قفص الإتّ لاً بھ المكوث مطوّ حقیق تجنّ إجراء التّ 

تزال تحفظ الأماكن التي ھم حیث تكون ذاكرتھ لا ة للمتّ مزیّ حقیق تعدّ سرعة التّ كما أنّ .1الحبس

، فإذا وقوع الجریمةوالأشیاء التي قام بھا لحظة،عمومعلى القابلھمن الأشخاص الذیبھا ومرّ 

ةً ھمّ م ما تكون جزئیاتھااد ینسى غالبیة الأمور التي كثیرً ھم قالمتّ حقیق فإنّ طالت إجراءات التّ 

.، وكذا لتفعیل سلطات القائمین بھذا الإجراء2ھم أو لغیرهسواء للمتّ  ةفي تحدید المسؤولیة الجزائیّ 

:ق الإبتدائيحقیة القضائیة في إطار التّ اط الشرطسلطات ضبّ -2

لطاتحقیقات الإبتدائیة بمجموعة من السّ اط الشرطة القضائیة عند قیامھم بالتّ ع ضبّ یتمتّ 

،الأشیاء كسند إثباتٍ ھا، وحجزحجزلاع على الوثائق وتفتیش المساكن ومعاینتھا، والإطّ كحقّ 

حكام المواد من ا لأطبقً ، وھذا یق ذلكحقإذا دعت مقتضیات التّ توقیف الأشخاص للنظّروحقّ 

قنین ذاتھ، من التّ 65إلى 51اد من ووالمالمعدّل والمتمّم، السالف الذكر،،ج.إ.ت47إلى 44

السالف الذكر،،مل والمتمّ المعدّ رة في قانون الجماركالتي في مجملھا مطابقة للأحكام المقرّ 

.ذاتھقنینالتّ من  19في المادة دینالمحدّ یعاونھم في ذلك أعوان الشرطة القضائیة و

ث عن للبح حقیقات الإبتدائیةھم القیام بالتّ جیز قانون الجمارك لأعوان الجمارك ذاتیكما 

مرتكبي الغش وحول البضائع محلّ دقیقةٍ اتٍ تتوافر لدیھم معلوم مالجرائم الجمركیة في حالة ل

، عندما لا تتوافر في محضر الإبتدائيیق حقشكل التّ ذاتھ حقیق الجمركيالتّ غش، كما قد یأخذال

المعدّل ج،.ق252حقیق الجمركي كما ھو منصوص علیھا في المادة مواصفات التّ المعاینة كلّ 

كما یمكن لھؤلاء الأعوان .3جوھريٍ ق العیب بإجراءٍ شریطة أن لا یتعلّ والمتمّم، السالف الذكر،

.الجمركیةبالتقّاریر والخبرة لإثبات الجرائم  ستعانةالإ

:قاریر والخبرةالتّ -ثانیا

ا لمعاینة وإثبات الجرائمونً لین قانلقد وضع قانون الجمارك بین أیدي الأعوان المؤھّ 

4قاریرحقیقات الإبتدائیة وسائل أخرى كالتّ إلى جانب المحاضر الجمركیة ومحاضر التّ  ةالجمركی

.278، ضمانات المتھم أثناء التحقیق، المرجع السابق، ص ة محمد محدّ -1
.91الجزائیة، المرجع السابق، ص الإجراءاتقانون، ضمانات المتھم أثناء التحقیق الإبتدائي في ظلدریاد ملیكة-2
ومتابعة وقمع الجرائم تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة، المنازعات الجمركیة في شقھا الجزائي،بوسقیعة أحسن-3

.154، المرجع السابق، ص الجمركیة
حرّي التي قام بھا المقرّر، وھي وثائق تكمیلیة لمجموعة عملیات التّ واستنتاجٍ عھا إجراء خلاصةٍ وھي وثائق موضالتقاریر -4

بروتوكول تعدیل الاتفاقیة الدولیة لتبسیط وتنسیق الأنظمة ولقد أشار لھذه الوسیلة القانونیة. تحرّیات التي تمّ وضیحیة للتّ وت
إجراءات واجب اتبّاعھا بعد معاینة "تحت عنوان 10الموصى بھا رقم الممارسة الجمركیة، السالف الذكر، وذلك في

تعُدّ الجمارك محاضر أو تقاریر ":، التي تنصّ على أنھّ"س"لحق الخاص من الفصل الأول من الم"مخالفة جمركیة
=".إداریة لسرد المخالفات الجمركیة ومختلف الإجراءات التي اتخذت
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رتباطھ لإا كي نظرً مجال الجمرفي الضروریةٍ ا الخبرة التي أضحت وسیلة إثباتٍ خصوصً و

.1إلى الخبرة القضائیة جوءیصعب على القاضي الجزائي الفصل فیھا دون اللّ ةٍ یوتقنّ یةٍ بمسائل فنّ 

في شأن واقعة ذات من شخص مختصّ إبداء رأي فنيّ ":ا بأنھّاعرّف الخبرة عمومً تُ 

ة ھا لتقدیر المسائل الفنیّ تعان بسیُ ةٍ فنیّ ھي عبارة عن استشارةٍ ف. 2"ة في الدعوى الجزائیةأھمیّ 

ى القاضي بطیة أو حتّ حقیق أو الضّ لا تتوافر لدى سلطات التّ ةٍ علمیّ داریةٍ إلى حتاجالتي ت

مختصٍّ طرف شخصٍ  نم مالجزائي التي ینظر في الدعوى محلّ الخبرة، ھذه الإستشارة تقدّ 

التي ،)1(ةجرائم الجمركیالنة في معایلھ أداء مھمّتھ ىى یتسنّ ف حتّ حلّ یكون مُ "خبیر"یدعى 

.)2(حول الخبرة التي أجراھا بصدد تلك الواقعةتقریرٍ وإیداععدادتنتھي بإ

 :ةجرائم الجمركیالفي معاینة أداء الخبیر لمھمّتھ-1

عد ول الذي تعدّه المجالس القضائیة بالخبرة من الجد ةى مھمّ الذي یتولّ ختار الخبیر یُ 

وھذا بعد أن المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،،3ج.إ.ت144ا للمادة استطلاع النیابة العامة طبقً 

د قیده بالجدول الخاص ي الخبیر بمجرّ ، حیث یؤدّ 4دھا القانونط التي حدّ والشرق فیھتتحقّ 

یغة ، بالصّ قضائيٍّ كخبیرٍ یةٍ رئیسد بصفةٍ یتعمّ لا أمام ذلك المجلس بالمجلس القضائي یمینً 

�ϡϮϗ΃�ϥ΄Α�Ϣϴψόϟ΍�ͿΎΑ�Ϣδϗ΃":، التي جاء فیھاقنین ذاتھمن التّ 145دة لمنصوص علیھا في الماا

ة بالمراقبة والتحّقیق في الجرائم  الجمركیة، واكتشفت إدارة الجمارك بالتقّاریر عند قیامھا بمھامھا الخاصّ كما تستعین =
أو تمویل الإرھاب /، أو یبدو أنھّا موجھة لتبییض الأموال ویشُتبھ أنھّا متحصّل علیھا من جریمةٍ ملیاتٍ أو عوجود أموالٍ 

المؤرخ في 02-12من الأمر رقم 21ا للمادة ا إلى الھیئة المتخصّصة طبقً ا سرّیً تقریرً عاجلةٍ لإكتشافھا وبصفةٍ ا ترُسل فورً 
، المتعلق بالوقایة من تبییض 2005فبرایر 06المؤرخ في 01-05ن رقم م للقانول والمتمّ ، المعدّ 2012فبرایر 13

، وھذا العمل یندرج ضمن إطار 2012فبرایر 15، الصادرة بتاریخ 08الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما، ج ر عدد 
ا جرائم تبییض الأموال التعّاون والتنّسیق الإداري بین السّلطات الوطنیة المختصّة بقصد الوقایة من الجرائم بما فیھ

، 2017فبرایر 16المؤرخ في 04-17ج المستحدثة بالقانون رقم .ق03مكرر 50دتھ المادة وھو ما أكّ .ومكافحتھا
یمكن إدارة الجمارك إبرام اتفاقات تتعلق بتنظیم وتدعیم تبادل المعلومات ":على أنھّوالتي تنصّ الذكر، المعدّل، السالف

یة المختصة بقصد الوقایة من الجرائم في مجالات تبییض الأموال وتمویل الإرھاب والتھریب والغش مع السلطات الوطن
  ".كالتجاري والتقلید والغش والتھرب الجبائیین ومحاربة ذل

ء لجنة قة بإنشاالمتعلّ المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج،.ت13من المادة )01(لقد أشار الشطر الأخیر من الفقرة الأولى -1
:الطعن، إلى إمكانیة استعانة ھذه الأخیرة بخبراء عندما تفصل في

أعلاه، 10الإحتجاجات المتعلقّة بمقرّرات تصنیف البضائع وإدماجھا طبقا للمادة -
الإحتجاجات الخاصّة بنوع البضائع ومنشئھا وقیمتھا لدى الجمارك، -

ین الحقوقیة،ات المدنیة والجزائیة، الجزء الثالث والأخیر، منشورات زنظریة الإثبات في أصول المحاكم، إلیاس أبو العید-2
.354، ص 2005، بیروت

.المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، ج.إ.ت144أنظر المادة -3
310-95وردت الشروط الواجب توافرھا في الخبراء لتسجیلھم في قوائم الخبراء القضائیین في المرسوم التنفیذي رقم -4

، الصادرة 60، الذي یحدّد شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاتھ، ج ر عدد 1995أكتوبر 10ؤرخ في الم
.1995أكتوبر 15بتاریخ 
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، و لا "بأداء مھمّتي كخبیر على خیر وجھ وبكل إخلاص وأن أبدي رأي بكل نزاھة واستقلال

.1"یتمّ فیھا تعیین الخبیریجُدّد ھذا القسم في كلّ مرّةٍ 

ة لفنیّ ر القضاء ومساعدتھ في المسائل ال في تنویالمتمثّ اره بأداء دورهوم الخبیر بعد اختییق

نھ الجھة حقیق أو القاضي الذي تعیّ وذلك تحت مراقبة قاضي التّ ،صھالتي تدخل في تخصّ 

، وإذا استعصت علیھ مسألة خارجة عن اختصاصھ یمكنھ 2القضائیة التي أمرت بإجراء الخبرة

المعدّل والمتمّم، ج،.إ.ت149المادة ا لنصّ نھم بأسمائھم وفقً عیّ ین آخرین إلیھ یُ فنیّ أن یطلب ضمّ 

ي بھا الخبراء ة التي یؤدّ غیلیمین بالصّ ون المعینّون اي الفنیّ ذلك یؤدّ إذا تمّ والسالف الذكر،

تھ بأكمل لسماعھ بھدف أداء مھمّ یرى ضرورةً شخصٍ ى أقوال أيّ كما یجوز لھ أن یتلقّ .3یمینھم

.ل إلیھاالتي توصّ تائج بالنّ والتي تنتھي بتحریر تقریرٍ ،وجھٍ 

:الخبیر لتقریر الخبرةوإیداععداد إ-2

یجب أن یشتمل 4اتقریرً أن یحرّرن على الخبیر القضائيبعدما تنتھي أعمال الخبرة یتعیّ 

ا بمباشرة ھذه الأعمال شخصیً بقیامھن أعمالٍ ونتائجھا، وعلیھ أن یشھدعلى وصف ما قام بھ م

من حیث موضوع استقلالیةٍ بكلّ ي واجبھى تقریره، فھو یؤدّ قع علخاذھا ویوّ تّ ھ بإإلیتالتي عھد

ى منھا قریر والأحراز أو ما تبقّ یودع ھذا التّ .5كانت جھةٍ في ذلك من أیةٍّ لٍ تدخّ ة دون أيّ المھمّ 

ا للمادة وفقً داع بمحضرٍ لدى كاتب ضبط الجھة القضائیة التي أمرت بالخبرة ویثبت ھذا الإی

استدعاء من حقیقن على قاضي التّ بعدھا یتعیّ لمتمّم، السالف الذكر،المعدّل وا،6ج.إ.ت153

د لھم ، ویحدّ ا بما إنتھت إلیھ الخبرة من نتائجمر من أطراف الخصوصة لیحیطھم علمً نیھم الأیع

إجراء أعمال خبرة خلالھ ولاسیما فیما یخصّ طلباتٍ لإبداء ملاحظاتھم عنھا أو تقدیمأجلاً 

.7قنین ذاتھمن التّ 154من المادة )01(لفقرة الأولى لا طبقً مضادةٍ خبرةٍ أو القیام بتكمیلیةٍ 

ة حیة القانونیّ ي ینتھي إلیھا الخبیر لیست من الناّة التتجدر الإشارة إلى أنّ الخلاصة العلمیّ 

مناقشتھا من للقاضي الجزائي الذي یمكنھ إعتمادھا كما یمكنھ استبعادھا بعد أن تتمّ ملزمةً 

.112، ص المرجع السابق، التحقیق القضائي، بوسقیعة أحسن-1
، السالف 2006دیسمبر 20المؤرخ في 22-06لة بالقانون رقم ج، المعدّ .إ.ت143من المادة )01(ا للفقرة الأولى طبقً -2

لجھات التحّقیق أو الحكم عندما تعرض لھا مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبیر إمّا :"الذكر، التي تنصّ على أنھّ
."بناء على طلب النیابة العامة وإمّا من تلقاء نفسھا أو من الخصوم

.117ق، ص ، التحقیق القضائي، المرجع الساببوسقیعة أحسن-3
).1(أنظر الملحق رقم -4
.242إثبات الجریمة على ضوء الاجتھاد القضائي، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص نجیمي جمال،-5
.المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، ج.إ.ت153أنظر المادة -6
.أعلاهالمعدّل والمتمّم، المذكور، ج.إ.ت154من المادة )01(أنظر الفقرة الأولى -7
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ة وھو الاقتناع الشخصي ثبات في المادة الجزائیّ بالمبدأ العام الذي یحكم الإعملاً اف، الأطر

.1ب ما انتھى إلیھأن یسبّ إلاّ علیھ، ولیس الجزائي للقاضي

ا في المجال وصً ل إلیھا الخبیر خصتیجة التي یتوصّ احیة الواقعیة أنّ للنّ من النّ یبدو أنھّ 

والقرارات ،القاضي الجزائي أو الأطراف استبعادھایصعب على كبیرةً الجمركي لھا حجّیةً 

جویلیة سنة 27القضائیة الصادرة في ھذا الشأن كثیرة منھا قرار المحكمة العلیا الصادر في 

لا یمیزّ القانون بین الخبراء التاّبعین للوظیف العمومي وخبراء ...":الذي جاء فیھ1998

ومن ثمّ فإنّ المحكمة وكذا المجلس المؤیدّ لھا الخواص، ولم یفضّل ھذه الفئة على الأخرى، 

اللذّان فصلا في الدعوى بالإعتماد على نتائج الخبرة القضائیة المنجزة من قبل خبیر خاص، 

ملاحظة بشأن نتائجھا رغم إختلافھا مع تقریر مھندس المناجم والتي لم تبد إدارة الجمارك أيّ 

ة مة أو المعدّ إلى جانب آخذه بالوثائق المقدّ .2"ج.ق254لم یخالفا القانون، لاسیما حكم المادة 

.أجنبیةٍ بل سلطات دولةٍ من قِ 

:أجنبیةٍ دولةٍ سلطاتالأخرى المقدّمة أو المعدّة من طرف الوثائق-لثاثا

 ةالجمركیجرائم المة، إثباتلة والمتمّ المعدّ ،3ج.ق258المادة من) 02(الفقرة الثانیة تجیز

تعدّھا سلطات أوالوثائق التي تقدّمھامنھا على وجھ الخصوصذكرتنیة وبكافة الطرق القانو

.296الجزائي، المرجع السابق، ص ، حقوق المتھم في المنازعات الجمركیة ذات الطابعبلجراف سامیة-1

، )غیر منشور(143802، ملف رقم 1998جویلیة 27، القسم الثالث، الصادر بتاریخ الثانیةالمحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة-2
في ضوء الفقھ واجتھاد القضاء والجدید في قانون الجمارك، دار الحكمة، ، المنازعات الجمركیةبوسقیعة أحسن:ذكره

.179ص ، )171(ھامش، ال1998الجزائر، 
04-17ج قبل تعدیلھا بالقانون رقم .ق258من المادة )02(كان المشرّع الجمركي یشیر لھذه الطریقة في الفقرة الثانیة -3

ویمكن أن تستعمل كذلك بصفة صحیحة :"ف الذكر، بنصّھا على أنھّالسالالمعدّل،،2017فبرایر 16المؤرخ في 
المعلومات والشھادات والمحاضر وغیرھا من الوثائق الأخرى، التي تسلمھا أو تضعھا سلطات البلدان الأجنبیة كوسائل 

."إثبات
في إطار التعّاون المعلوماتي بین ، وةجرائم الجمركیالكما سبق وأن أكّد المشرّع الجمركي على ھذه الطریقة لمعاینة وإثبات 

ج المستحدثة بالقانون .مكرر ق48إدارة الجمارك وسلطات الدول الأجنبیة في مجال مكافحة ھذه الجرائم وذلك في المادة 
رجة تحت القسم العاشر المعنون المدمن القانون ذاتھ4مكرر 50لیھا، وكذلك المادة السابق الإشارة إ،المذكور أعلاه

والتي تنصّ على ، "تنظیم إدارة الجمارك وسیرھا"من الفصل الثالث المعنون بـ "م الغیر والتعاون والشراكةإعلا"بـ
یمكن إدارة الجمارك التّعاون مع إدارات الجمارك الأجنبیة وإبرام اتفاقات التعاون الإداري المتبادل في مجال تبادل ":أنھّ

المخالفات للقوانین والتنظیمات الجمركیة والبحث عنھا وقمعھا، شریطة المعلومات والوثائق، لاسیما قصد الوقایة من
".التوافق مع المعاھدات والإتفاقات والإتفاقیات والترتیبات التي صدقت علیھا الجزائر وفي إطار التعاون المتبادل

م، ل والمتمّ ، المعدّ ، المتعلق بمكافحة التھریب2005غشت  23المؤرخ في 06-05من الأمر رقم 35كذلك في المادة 
مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي حدود ما تسمح بھ المعاھدات والإتفاقات ":السالف الذكر، التي تنصّ على أنھّ

والترتیبات ذات الصلة والقوانین، تقام علاقات تعاون قضائي على أوسع نطاق ممكن مع الدول بھدف الوقایة والبحث 
."كذا ضمان أمن الشبكة اللوجیستیة الدولیةومحاربة جرائم التھریب، و



ةكیجرائم الجمرالقة بالكشف عن ة المتعلّ القواعد الإجرائیّ ذاتیة الباب الثاني الفصل الأول

- 308 -

بما فیھا 2الدولي لمكافحة الجریمةعاونھذه الوثائق تدخل في إطار اتفاقیات التّ و، 1أجنبیةٍ دولةٍ 

التي تستدعي مة العابرة للبلدان وجرائم المنظّ ھا من الالتي أصبحت تكیفّ بأنّ  ةجرائم الجمركیال

.3ي لھاجھود الدول للتصدّ تظافر 

دة الأطراف لمحاربة المتعدّ نائیة وفاقیات الثّ العدید من الإتّ أبرمت الجزائر ، في ھذا الإطار

قصد تدارك المخالفات عاون الإداري المتبادلقة بالتّ فاقیة نیروبي المتعلّ ھا اتّ الغش الجمركي أھمّ 

د جملة من الأسالیب التي تحدّ  ىقیة علفا، حیث تشمل ھذه الإتّ 4قمعھاالجمركیة والبحث عنھا و

جد المعلومات والوثائق یوھا والتي من أھمّ ،عاون في میدان مكافحة التھریبتّ كیفیات الات وآلی

طلبھا في إطار متعاقدٍ فٍ لطرتي تستطیع الإدارة الجمركیة غیرھا من عناصر الإخبار الو

 من لابدّ وإجراءاتٍ ،)1(وطٍ شر المتبادل ویكون ذلك وفقيعاون القضائي والإدارالتّ 

.)2(مراعاتھا

:أجنبیةٍ الوثائق المقدّمة أو المعدّة من طرف سلطات دولةٍ شروط الحصول على-1

من الشروط مجموعةً السالف ذكرھانیروبيإتفاقیةمن 5)05(دت المادة الخامسةلقد حدّ 

غیرھا والشھادات والمستندات وة بموجب المعلومات ة والقضائیّ قة بطلب المساعدة الإداریّ متعلّ ال

  :لة فيلمتمثّ اوأجنبیةٍ دولةٍ سلطات عنادرة الصّ من الوثائق

، الجھات الرّسمیة لھذه البلدان كمصالح الجمارك، الشرطة، والمصالح التابعة لوزارات الخارجیة أجنبیةٍ یقصد بسلطات دولةٍ -1
.والعدل والداخلیة

، المتضمن 2009عشت  05المؤرخ في 04-09كما أشار المشرّع الجزائي إلى المساعدة القضائیة المتبادلة في القانون رقم -2
، الصادرة بتاریخ 47القواعد الخاصة الوقائیة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والإتصال ومكافحتھا، ج ر عدد 

، حیث ینصّ على إمكانیة الإستعانة بالسّلطات الأجنبیة المختصّة للحصول على المعطیات محلّ البحث 2009غشت  16
، وكذا مبدأ المعاملة بالمثلنة من منظومةٍ معلوماتیةٍ موجودةٍ خارج الإقلیم الوطني، وذلك طبقاً للإتفّاقیات الدولیة والمخزّ 

السّماح للسّلطات الجزائریةّ المختصّة باللجّوء إلى التعّاون الدولي المتبادل مع السّلطات الأجنبیة في مجال التحّقیق وجمع 
المتصّلة بتكنولوجیة الإعلام والإتصّال عبر الوطنیة ومرتكبیھا، وذلك عن طریق تبادل الأدّلة للكشف عن الجرائم

.منھ17و16المعلومات أو إتخّاذ تدابیر إحترازیة في إطار الإتفّاقیات الدولیة ومبدأ المعاملة بالمثل كذلك طبقاً للمادتین 
ة، رؤیة استراتیجیة وطنیة للتعاون الدولي في مجال مكافحة ، التعاون الدولي في مجال مكافحة الجریمعلاء الدین شحاتة-3

، التعاون الدولي لمكافحة الجریمة قرایش سامیة:أنظر كذلك.118، ص 2000المخدرات، دار الكتب الوطنیة، القاھرة، 
مولود معمري، المنظمة عبر الوطنیة، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة 

، المرجع السابق، ص ، التحقیق في الجرائم المستحدثةمحمد الأمین البشرى:وأنظر كذلك.06، ص 2009تیزي وزو، 
.80إلى 68ص 

دیسمبر 15المؤرخة في اتفاقیة جنیف، المنشأ بموجب "المنظمة العالمیة للجمارك حالیاً "مجلس التعاون الجمركيقام -4
، المعدة لتعاون الإداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركیة والبحث عنھا وقمعھال الدولیة ةتفاقیالإرساءبإ 1950

مت إلیھا الجزائر وصادقت ، التي انض1985یونیو 13، والمعدلة ببروتوكول بروكسل في 1977یونیو  09في  بنیروبي
86-88رقم الرئاسي، وذلك بموجب المرسوم1992سنة  9، 3، 2، 1على تعدیلاتھا وعلى أربعة ملاحق منھا الملاحق

المؤرخ 86-92رقم والمرسوم الرئاسي،1988أبریل 20، الصادرة بتاریخ 16ر عدد .ج،1988أبریل 19المؤرخ في 
.1992فبرایر 29، الصادرة بتاریخ 17ر عدد .ج،1992فبرایر  29في 

ایة من المخالفات الجمركیة والبحث عنھا وردعھا بین دول اتحاد المغرب متبادل للوقإداري فاقیة تعاون إتّ  تنصّ الأمر ذاتھ-5
161-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم والتي صادقت علیھ الجزائر ، 1994أفریل 02تونس بتاریخ بالعربي الموقعة 

=منھا،) 13(شر وذلك في المادة الثالثة ع.1996مایو 12، الصادرة بتاریخ 29ر عدد .، ج1996مایو 08المؤرخ في 



ةكیجرائم الجمرالقة بالكشف عن ة المتعلّ القواعد الإجرائیّ ذاتیة الباب الثاني الفصل الأول

- 309 -

 ةممع مراعاة الشروط المقدّ ،فاقیةاستعمالھا فقط لأغراض ھذه الإتّ زلا یجوأنھّ :الشرط الأول

.1مت المعلوماتسلّ من طرف الإدارة الجمركیة التي 

،یةعلى الأنباء السرّ ھانفسمھا من إجراءات الحمایة د الذي یتسلّ تستفید في البلأنھّ :الثانيالشرط 

.2اریة في التراب الخاص لھذا البلدالسّ سبة للإجراءات مثل ما ھو الشأن بالنّ بالمھني وعن السرّ 

وسائل الإعلان الأخرى الوثائق ولا یجوز استعمال ھذه المعلومات وأنھّ:الشرط الثالث

مع مراعاة الشروط ،متا الإدارة الجمركیة التي تسلّ ا سمحت ذلك كتابیً إذأخرى، إلاّ لأغراضٍ 

ھذه  من) 05(المادة الخامسة  من) 01(الفقرة الأولىمن  "ب"لبند ا لقً كذا طبومت بھا،التي تقدّ 

.من الإجراءات للحصول على ھذه المعلومات والوثائقوھذا بعد إحترام مجموعةٍ .فاقیةتّ الإ

:أجنبیةٍ الوثائق المقدّمة أو المعدّة من طرف سلطات دولةٍ  علىالحصول إجراءات -2

غیرھا من مات والمستندات والشھادات ولحصول على المعلولل الإجراء الأساسي یتمثّ 

لطرفٍ 3م بھ الإدارة الجمركیةلب الذي تتقدّ في الطّ أجنبیةٍ دولةٍ سلطات ادرة عن الوثائق الصّ 

حدودالمساعدة في ھذه الإتفاقیة لمنحھا موجببمعھا متعاقدٍ لطرفٍ ابعة طات التّ إلى السلّ متعاقدٍ 

.4ع بھا بمقتضى ھذا الإجراءلاحیات التي تتمتّ الصّ 

یجوز للإدارات الجمركیة للبلدان الأطراف أن تستعمل أمام السلطة القضائیة المعلومات والوثائق ":جاء فیھاالتي=
:وأنظر كذلك."المحصل علیھا طبقا لھذه الإتفاقیة في حدود و وفق الشروط التي یحددھا التشریع الخاص بكل منھا

.130ة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، المرجع السابق، ص ، التعاون الدولي لمكافحقرایش سامیة
ا في من الشروط كون أنّ ھذه الطلبات تمثلّ خصوصً إحاطة طلبات المساعدة الإداریة والقضائیة بمجموعةٍ  فيیرجع السبب 

فتیش أو الحجز لأنھّا تمسّ ة كالتّ تلك القاضیة بتطبیق الإجراءات الإكراھیّ وبالأخصّ متمیزّةً مجال التعّاون القضائي حساسیةً 
، الإجرام الإقتصادي والمالي الدولي وسبل شبیلي مختار:أنظر.بالكیان الشخصي للفرد والتي یحمیھا القانونمباشرةً 

.116مكافحتھ، المرجع السابق، ص 
المتعلق بمكافحة ،2005غشت  23المؤرخ في 06-05من الأمر رقم 39من المادة )01(كما أشارت إلیھ الفقرة الأولى -1

لا تستغل :" م، السالف الذكر، والخاصة باستعمال المعلومات وسریتھا وحمایتھا، إذ تنصّ  على أنھّل والمتمّ التھریب، المعدّ 
".المعلومات المبلغة، إلا لغرض التحریات والإجراءات والمتابعات القضائیة

تبر المعلومات المبلغة تطبیقا لمقتضیات ھذه الإتفاقیة سریة وتحظى تع" :من الإتفاقیة ذاتھا على أنھ20ّكما تنصّ المادة -2
بنفس الحمایة المخولة بمقتضى التشریع الوطني لكل البلدان الأطراف المعلومات من نفس القبیل، ولا یمكنھا أن تستعمل 

الأمر ذاتھ وھو ".لتي سلمتھا، إلا بعد الموافقة الصریحة للدولة ا...لغایات أخرى، غیر تلك التي تھدف إلیھا الإتفاقیة
سریة المعلومات ":من الأمر الذكور أعلاه، والتي تنصّ على أنھ39ّمن المادة )02(أشارت إلیھ الفقرة الثانیة الذي

."وحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي مضمونة
ل علیھ في فرنسا من سلطات ت، متحصّ عن الحیوانامفتوحٍ إذا قضي بقبول تأسیس إدارة الجمارك لتقدیم جدول كشفٍ -3

:الجمارك الإسبانیة، أنظر
Peu, 16 Février 1965. Doc.Cont.N° 1433. Cité par, BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU
(Henri), Le droit douanier, communautaire et national, op.cit, N° 970, p 533

متبادل للوقایة من المخالفات الجمركیة والبحث عنھا وردعھا بین دول إتحاد عاون إداري تفاقیة تامن  15تنصّ المادة -4
تتبادل إدارة الجمارك للبلدان الأطراف :"السالفة الذكر، على أنھ،1994أفریل 02المغرب العربي الموقعة بتونس بتاریخ 

:تلقائیا أو بناءا على طلب جمع المعلومات التي ھي في حوزتھا والمتعلقة
.یات والبضائع التي من شأنھا أن تشكل مخالفات جمركیة في البلدان الأطراف الأخرىبالعمل-أ

...".بالأشخاص الذین یرتاب في ارتكابھم مخالفات جمركیة، بالبلدان الأطراف الأخرى-ب
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زمة لتنفیذ طلب ءات اللاّ بعدھا تأخذ الإدارة الجمركیة للطرف المطلوب جمیع الإجرا

للفقرة الثانیة  ابقً رضھا طل في أمنظیمات الساري بھا العالتّ وذلك في إطار القوانین و،المساعدة

للفقرة  اطبقً ي ھذا الطلب في أقرب وقتٍ تلبّ ، ونیروبيإتفاقیةمن ) 06(السادسة لمادةا من) 02(

.ذاتھالمادةمن ا)03(الثالثة 

مرفقةً تكونوة روریّ الضّ ن المعلومات تتضمّ وعادةً كتابةً ت المساعدةم طلباقدّ على أن تُ 

تفاقیة نیروبي، إمن  )07( السابعةلمادةا من) 01(للفقرة الأولى  اوفقً التي تعتبر مقیدةً  بالوثائق

اء تضتكون الوثائق المرفقة عند الإق، والمتعاقدة ةالأطراف المعنیّ من  مقبولةٍ بلغةٍ تكتب كما 

م طلبات قدّ إذا لم تُ ، وذاتھالمادةا من) 02(للفقرة الثانیة  االمتعاقدة طبقً بل الأطرافمن قِ مترجمةً 

لب أن یشترط ھذا الطّ جال یمكن للطرف المتعاقد المطلوبالإستع عند ةً خاصّ  المساعدة كتابیً ا

.1شفاھةً 

عاون التّ ھذا إذا اعتبر أنّ وب منھلعاون المطمتعاقد أن یرفض التّ الطرف الیستطیع ھذا، و

سات مؤسّ جارة المشروعة للأو بمصالح التّ ،ة الأخرىأمنھ أو مصالحھ الأساسیّ سیادتھ وب یمسّ 

لمادة الرابعةل اذ بعض الشروط والمقتضیات وفقً قبلھ شریطة أن تنفّ یأو أن ،ةالعمومیة أو الخاصّ 

المؤرخ في 06-05الأمر رقم من  41المادة كذلك  وھو ما أوردتھ.2تفاقیة  نیروبيإمن  )04(

تنصّ على تي الوم، السالف الذكر،ل والمتمّ ، المعدّ المتعلق بمكافحة التھریب، 2005غشت  23

أو أن الأمرفي إطار ھذاالمختصة أن ترفض تقدیم المساعدة المطلوبة لمصالحیمكن ا":أنھّ

أوتضح أنھّا قد تمس بكل من السیادة الوطنیة ا اإذ،تقدمھا مع مراعاة تحقیق شروط معینة

م، ل والمتمّ ، المتعلق بمكافحة التھریب، المعدّ 2005غشت  23المؤرخ في 06-05من الأمر رقم 36المادة أشارت إلیھكما  -1
مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي إطار الإتفاقیات الثنائیة ذات الصلة، توجھ ":تنصّ على أنھّالسالف الذكر، التي 

ریقة الإلكترونیة إلى الجھات  طلبات المساعدة في مجال محاربة التھریب الصادر عن السلطات الأجنبیة كتابیا أو بالط
.المعلومات الضروریةالمختصة وتكون مصحوبة لكل

.إذا ما وجّھ الطلب إلكترونیا یمكن تأكیده بواسطة أي وسیلة تترك أثرا مكتوبا
.وفي حالة الإستعجال القصوى، یوجھ الطلب شفاھة مع مراعاة تأكیده بوثیقة مكتوبة أو إلكترونیا في أقرب الآجال

".یمتحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة، عند الإقتضاء، عن طریق التنظ
للتعاون الإداري المتبادل للوقایة من المخالفات من الإتفاقیة المغاربیة)19(التاسعة عشرلمادةنتھ اتضمّ الأمر ذاتھ -2

السالفة الذكر، ،1994أفریل 02الجمركیة والبحث عنھا وردعھا بین دول إتحاد المغرب العربي الموقعة بتونس بتاریخ 
، التعاون علاء الدین شحاتة:فصیل حول ھذه الإجراءات، أنظرولمزید من التّ .للمساعدةفقط شرط تبریر كلّ رفضٍ مضیفةً 

المرجع السابق، الدولي في مجال مكافحة الجریمة، رؤیة استراتیجیة وطنیة للتعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات،
یة للجرائم المتعلقة بالأنترنیت، دار الفكر ، الجوانب الإجرائجمال عبد الباقي الصغیر:ومایلیھا، وأنظر كذلك124ص 

.وما بعدھا79، ص 2001العربي، القاھرة، 
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المصالح القوانین أو الإلتزامات المترتبة عن اتفاقیات دولیة أو الأمن أو النظام العام أو

.1"المھنیة المشروعةد تلحق ضررا بالمصالح التجاریة وو أنھّا قطنیة الھامة الأخرى، أالو

یستوجب وجدّیةٍ ةٍ على المستوى الدولي بفعالیّ عامةٍ لا یخفى أنھّ لمواجھة الإجرام بصورةٍ 

كانت  ةٍ إداریّ أخرى تقدیم كلّ المعلومات وكلّ أشكال المساعدة على طلب دولةٍ على الدولة، بناءً 

لإعداد و وضع التشّریعات الداخلیة في المجال الجزائي، وبالخصوص في مسائل ةٍ أو قضائیّ 

كالجرائم الجمركیة وأعمال التھریب لغایة تبنيّ 2الجرائم ذات الطاّبع المنظمّ العابر للأوطان

لدولي ممكنةً ى تصبح قضیة التعّاون االدول للتشّریعات الداخلیة المنسجمة مع بعضھا، وحتّ 

مع إنتشار وسائل الإثبات المعدّة على دعائم إلكترونیة التي ةً خاصّ .3للتنّفیذ دون عراقیلوقابلةً 

.بواستطھا یمكن التقصّي عن ھذه الجرائم

:وسائل الإثبات المعدّة على دعائم إلكترونیة-رابعا

في المفاھیم المختلفة، العالم الیوم ثورة معلوماتٍ وإتصالاتٍ أحدثت تغیراتٍ جذریةٍ یعیش 

التجارة والمعاملات التجاریة إذ ظھرت فكرة ومن أكثر المجالات التي تأثرّت بھذا التطوّر 

commerce""التجارة الإلكترونیة" electronique"4 المعاملات ، والتي یعني بھا

، 2009غشت  05المؤرخ في 04-09من القانون رقم )08(من المادة الثامنة )01(كما جاء في كذلك في الفقرة الأولى -1
م والإتصال ومكافحتھا، السالف الذكر، التي تنصّ المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجات الإعلا

."یرفض تنفیذ المساعدة إذا كان من شأنھا المساس بالسیادة الوطنیة أو النظام العام":على أنھّ

بالولایات المتحدة 1987عند دراستھا لھذه الظاھرة في عام "الجریمة المنظّمة"لقد عرّفت لجنة من رجال القضاء والأمن -2
"ریكیة في تقریرھا بأنّ الأم الجریمة المنظّمة ھي نشاط إجرامي تم خارج إطار القانون والضّوابط الإجتماعیة، ویضمّ :

بین طیاّتھ الآلاف من المجریمین الذي یعملون وفقا لنظام بالغ التعّقید والدّقة، یفوق النظّم التي تعرفھا أكثر المؤسسّات 
حكام قانونیة سنوّھا لأنفسھم تفرض أحكاما بالغة القسوة على من یخرج على تطوّرا وتقدّما، كما یخضع أفرادھا لأ

قاموس الجماعة المنظّمة، ویلتزمون في أداء أنشطتھم الإجرامیة بخطط دقیقة مدروسة ویجنون من وراءھا الأرباح 
.41، التحقیق في الجرائم المستحدثة، المرجع السابق، ص محمد أمین البشرى:أنظر."الطائلة

، الجریمة المنظمة، الطبعة الأولى، الدار العلمیة كوركیس یوسف داوود:ولمزید من التفصیل حول الجریمة المنظمة انظر
.2001للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

، سعد حوریةی:وأنظر كذلك.228، الجھاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة، المرجع السابق، ص شبیلي مختار-3
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد "المبادرات الدولیة من أجل مكافحة الجریمة المنظمة وغسیل الأموال"

.83-81، ص ص 2011مري، تیزي وزو، الثاني، كلیة الحقوق، جامعة مولود مع
المتعلق بمكافحة  2005غشت  23المؤرخ في 06-05في الأمر رقم "إلكتروني"لقد وظّف المشرّع الجزائري مصطلح -4

.منھ، التي سیتمّ التطّرق إلیھا لاحقاً)02(من المادة الثانیة "ط"التھریب، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، وذلك في البند 
لغرض مكافحة ":، إذ نصّت على أنھّ"التدابیر الوقائیة"منھ الواردة في الفصل الثاني المعنون بـ )03(والمادة الثالثة 

....التھریب یمكن إتخاذ تدابیر أو إجراءات وقائیة، وفي ھذا الشأن یمكن على الخصوص :
."تعمیم استعمال وسائل الدفع الإلكتروني-

المؤرخ 10-05ثم وظّف ھذا المصطلح مرةً أخرى في القواعد العامة على إثر تعدیل التقّنین المدني بموجب القانون رقم 
منھ على 1مكرر 323منھ، إذ تنصّ المادة 327و 1مكرر 323، السالف الذكر، وذلك في المادتین 2005و یولی 20في 
یعتبر في الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق بشرط إمكانیة التأكد من ھویة ":أنھّ

من المادة )02(كما تنص الفقرة الثانیة ."ن سلامتھاالشخص الذي أصدرھا، وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضم
=إذ."أعلاه1مكرر323ویعتد بالتوقیع الإكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة ":من التقّنین ذاتھ على أنھ327ّ
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، 1لانترنتكالحاسوب واصال تّ الإبإستخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكات التي تتمّ التجاریة 

ممّا جاریة سائل غیرّ بعض الأنماط التّ من خلال ھذه الوالحصول علیھا فوفرة المعلومات ویسر

قلیدیة ة التّ وأدوات التجارأدّى إلى ظھور صورٍ جدیدةٍ للإستغلال التجاري، توارت معھا وسائل 

.2تٍ ودفاتر وفواتیر وحلّ محلھّا الوسائط الإلكترونیةمن سجلاّ 

، حوّل ھذا 3صالاتلبي واللاعّقلاني لتكنولوجیا المعلومات وشبكة الإتّ تغلال السّ غیر أنّ الإس

أو "جرائم الإنترنت والكمبیوتر"ـ الفضاء الإلكتروني إلى وسائل لإرتكاب جرائم أطلق علیھا ب

، أو وسائل للإثبات جرائم أخرى ذات صلة بمجالات مختلفة كالمجال 4"الجرائم المعلوماتیة"

على إمكانیة إثبات ،السابق ذكرھا،مةوالمتمّ  ةلج المعدّ .ق258ت المادة ث نصّ الجمركي حی

، حیث قام المشرّع الجمركي في بوسائل الإثبات المعدّة على دعائم إلكترونیةالجرائم الجمركیة 

ة في الإثبات في لا تكون لھ حجیّ ، الذي )1(صور الدلیل الإلكترونيبتعدادقةٍ متفرّ نصوصٍ 

.)2(تحققت فیھ مجموعة من الشروطإذاجمركیة إلاّ المواد ال

:للإثبات في المواد الجمركیةترونيصور الدلیل الإلكتعداد -1

الوثیقةة عندما عرّف إلكترونیّ ة على دعائم د المشرّع الجمركي وسائل الإثبات المعدّ لقد عدّ 

المعدّلة والمتمّمة، السالفة الذكر، الذي ینصّ ج.ق)05(من المادة الخامسة "ل"وذلك في البند 

الوثیقة كل دعامة تتضمن مجموعة من المعطیات أو المعلومات كیفما كانت )ل":على أنھّ

لعادیة في مسألة یستفاد من ھاتین المادتین أنّ المشرّع المدني یعترف صراحةً بالسندات الإلكترونیة ویلحقھا بنظیراتھا ا=
حجیة "، باطلي غانیة:للتفّصیل أكثر حول ھاتین المسألتین أنظر.الحجّیة في الإثبات، كما یعترف بفكرة التوقیع الإلكتروني

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، الإقتصادیة والسیاسیة، العدد الثاني، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، "السند الإلكتروني
، "حجیة الوثیقة الإلكترونیة في التقنین المدني الجزائري"، حابت أمال:أنظر كذلك.193-169، ص ص 2011سبتمبر 

، ص ص 2012المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد الثاني، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
لتوقیع الإلكتروني، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر ، القواعد الخاصة باربضيعیسى غسان:أنظر كذلك.135-161

.2012والتوزیع، عمان، 
، رسالة لنیل شھادة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة )دراسة مقارنة(، الحمایة الجنائیة للتجارة الإلكترونیة شنین صالح-1

.09، ص 2013-2012الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

القانون، كلیة الحقوق والعلوم :لإلكترونیة في الجزائر، رسالة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم، تخصص، التجارةمالحابت أ-2
.07، ص 2015سبتمبر  30السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

تضمن القواعد الخاصة ، الم2009غشت  05المؤرخ في 04-09لقد نظّم ھذا المجال في التشّریع الجزائري القانون رقم -3
.للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والإتصال ومكافحتھا، السالف الذكر

لیشمل "الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والإتصال"لقد إستعمل المشرّع الجزائري مصطلحًا آخرًا لھذه الجرائم ھو-4
04-09من القانون رقم )02(كما عرّفھا في المادة الثانیة .جرائم أخرىالجرائم المنصوص علیھا في قانون العقوبات و

، المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والإتصال 2009غشت  05المؤرخ في 
:یقصد في مفھوم ھذا القانون بما یأتي":ومكافحتھا، المذكور أعلاه، التي تنصّ على أنھّ

جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات المحددة في قانون :لجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصالا-
."العقوبات وأي جریمة أخرى ترتكب أو یسھل ارتكابھا عن طریق منظومة معلوماتیة أو نظام للإتصالات الإلكترونیة
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والأسطوانات اللینّة نوعیة الطریقة التقنیة المستعملة مثل الورق والأشرطة الممغنطة 

."والأفلام الدقیقة

غشت سنة  23المؤرخ في 06-05ة في الأمر رقم ترونیّ كما أشار إلى ھذه الوسائل الإلك

في  المعلومات، المتعلق بمكافحة التھریب، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، عندما عرّف 2005

كل المعطیات :المعلومات-ط":على أنھّمنھ، الذي ینصّ )02(من المادة الثانیة "ط"البند

غیر المحللّة، وكل وثیقة أو تقریر وكذا الإتصالات المعالجة أو غیر المعالجة، المحللة أو

والمصادق على صحتھا فیھا الإلكترونیة ونسخھا المحقق من الأخرى بمختلف أشكالھا بما 

."مطابقتھا

ائق التي یمكن إعدادھا على دعائم بأنّ كلّ الوثسابقاًمن فحوى المادتین المذكورتین یفھم 

لبضائع لة لالمفصّ صریحاتتّ كال، لإثبات الجرائم الجمركیةیمكن إعتمادھا كوسائل  ةإلكترونیّ 

51، كما أشارت إلیھ المادة بالطریق الإلكترونيوتوقیعھاالتي یمكن إكتتابھالدى الجمارك 

المعدّل، ، 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17ج المستحدثة بالقانون رقم .ق1مكرر 

ب التصریحات لدى الجمارك المنصوص أن تكتتیمكن":على أنھّالسالف الذكر، التي تنصّ 

.علیھا في ھذا القانون بالطریق الإلكتروني

.حیمكن إستبدال توقیع التصریحات بوسیلة إلكترونیة أو رمز تعریفي إلكتروني للمصرّ 

ھذه المادة تجسیدًا جاءت.1"شروط وكیفیات تطبیق أحكام ھذه المادة عن طریق التنظیمتحدد 

ج، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، التي .ق82من المادة )02(من الفقرة الثانیة للشطر الأخیر 

.2تسمح بجمركة البضائع بواسطة الإعلام الآلي لدى الجمارك

لبضائع لدى الجمارك في لة لصریحات المفصّ تسجیل التّ  كذلك یوجب المشرّع الجمركي

دھا إدارة الجمارك وفق الشروط التي تحدّ ةٍ أو دعائم إلكترونیةٍ ة على دعائم ورقیّ فھارس سنویّ 

على  ج المعدّلة والمتمّمة، التي تنصّ .مكرر ق78من المادة )01(كما جاء في الفقرة الأولى 

الذي إستحدثھ المشرّع "اكتتاب التصریحات بالطریق الإلكتروني"ن بـ تندرج ھذه المادة ضمن الفرع الثالث المعنو-1
من الفصل السادس المعنون "التصریح لدى الجمارك والإجراءات المبسطة الجمركیة"الجمركي للقسم الثالث المعنون بـ

.ن الجمارك، المعدّل والمتمّم، السالف الذكریقنتمن  "إجراءات الجمركة"بـ
:یحدّد المدیر العام للجمارك بمقررات ما یأتي:"لى أنھّحیث ینصّ ع-2

المؤرخ 09المقرر رقم دد صدرھذا الصّ وفي ".شروط وكیفیات جمركة البضائع بواسطة نظام الإعلام الآلي للجمارك-
82تطبیق المادة ، الذي یحدّد شروط وكیفیات جمركة البضائع بواسطة نظام الإعلام الآلي للجمارك ب1999فبرایر  03في 

.1999مارس 31، الصادرة بتاریخ 22من قانون الجمارك، ج ر عدد 
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یجب أن تسجل التصریحات لدى الجمارك في فھارس سنویة، على دعائم ورقیة أو ":أنھّ

."كدعائم إلكترونیة، وفق الشروط التي تحدّدھا إدارة الجمار

ض الدفتر كما یعدّ من وسائل الإثبات الإلكتروني الدعائم الإلكترونیة التي یمكنھا أن تعوّ 

طبیعة ھذه بة قید الإیداع الجمركي، والذي یذكر فیھل فیھ البضائع المترتّ الخاص الذي تسجّ 

ج .ت206المضافة للمادة )02(د وأرقامھا كما ورد في الفقرة الثانیة البضائع وعلامات الطرو

السالف ، المعدّل، 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17المعدّلة والمتمّمة بالقانون رقم 

."یمكن تعویض ھذه الدفاتر بدعائم معلوماتیة":على أنھّالذكر، التي تنصّ 

ة التي عدّدھا المشرّع الجمركي على ثبات المعدّة على دعائم إلكترونییبقى أنّ وسائل الإ

، لا یمكن الاعتماد علیھا لإثبات الجرائم الجمركیة إلاّ إذا استوفت الحصرسبیل المثال لا 

.شروطاً معینّةً 

:الجمركیةشروط الدلیل الإلكتروني للإثبات في المواد -2

ابعات، وإمّا أن إنتاجھا عن طریق الطّ یتمّ ةٍ ورقیّ كون مخرجاتٍ إمّا أن یالإلكترونيدلیلال

ترونیة كالأشرطة والأقراص الممغنطة وأسطوانات الفیدیو كأي إلةٍ غیر ورقیّ كون مخرجاتٍ ی

المعالجة ل في عرض مخرجات، أو تتمثّ 1قلیدیةوغیرھا من الأشكال الإلكترونیة غیر التّ 

ة بھ، أو الأنترنت بواسطة الشاشات أو وحدة العرض اشة الخاصّ بواسطة الحاسوب على الش

لیھ عن طریق مخالفة القانون أي إذا لم تحترم إذا تمّ الحصول ع، ویكون الدلیل باطلاً 2المرئي

ونزیھةٍ مشروعةٍ المتمثلّة في وجوب الحصول على الدلیل الإلكتروني بطریقةٍ بشأنھ الشروط

مناقشة الدلیل ضرورة، و)ب(أي یقینيللشكّ غیر قابلٍ ، وجوب أن یكون الدلیل الإلكتروني)أ(

، وجوب خضوع الدلیل الإلكتروني لتقدیر )ج(والإنترنت المستخرج من الحواسیبالإلكتروني

.)د(المحكمة 

.375، التجاربة الإلكترونیة في الجزائر، المرجع السابق، ص حابت أمال-1
رة، ، حجیة المخرجات الكمبیوتریة في الإثبات الجنائي، الطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة، القاھھلالي عبد اللاه أحمد-2

.22-14، ص ص 2007
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:1ونزیھةٍ مشروعةٍ الحصول على الدلیل الإلكتروني بطریقةٍ وجوب-أ

یتقیدّ ةٍ ن قواعد أساسیّ دستور بصیانة كرامة الإنسان وحمایة حقوقھ بحیث تضمّ لتكفلّ ا

إجراءات الحصول على المشرّع الجزائي بھا عند وضع تقنین الإجراءات الجزائیة، لذلك فإنّ 

الدلیل المستمدّ فإنّ وإلاّ ،ه الدستورتكون ضمن الإطار العام الذي حدّدة یجب أنة الجزائیّ الأدلّ 

ذي ویجوز لكلّ .قھ بالنظّام العاما لتعلّ ا مطلقً بطلانً لتلك الأحكام یكون باطلاّ مخالفٍ بطریقٍ 

.لقاء نفسھاك بھ كما أنّ للمحكمة أن تقضي بھ من تالتمسّ مصلحةٍ 

لأحكام ا تجسیدً ة تقنین الإجراءات الجزائیّ ن یع الجزائي بتضمأن یقوم المشرّ لابدّ ،علیھ

ة المخزونة في الحواسیب والأنترنت، ل بحمایة الحیاة الخاصّ تكفت ةً ا إجرائیّ نصوصً 2الدستور

ب العمل رتّ تي یوفي جمیع الحالات ال.قانونيٍّ فات الشخصیة بدون سندٍ بحیث تمنع إقتحام الملّ 

عن إستحقاق القائم بھ العقوبة عویض فضلاً في التّ المخالف للقانون لمن وقع علیھ الحقّ 

منھ الي بطلان الدلیل الذي استمدّ ، وبالتّ ة مع وجوب بطلان ھذا العمل كونھ ولید جریمةٍ الجزائیّ 

.3على الباطل یكون باطلاً ھذا العمل، لأنّ ما یبنى

اتجة لة النّ زیھة التي یمكن أن تستخدم في الأدّ غیر النّ المشروعة وومن أمثلة الطرق غیر

ھم المعلوماتي من أجل ة، ھناك الإكراه المادي والمعنوي في مواجھة المتّ عن الجرائم المعلوماتیّ 

حریض أو التّ ،نةفات البیانات المخزّ ة أو الوصول إلى ملّ ظم المعلوماتیّ من النّ فك شفرة نظامٍ 

أعوان الجمارك ة أوبطیة القضائیّ بل أعضاء الضّ ة من قِ جریمة المعلوماتیّ على ارتكاب ال

یس أو الخداع في دلا لمعاینة الجرائم الجمركیة، وكذلك إستخدام الغش أو التّ لین قانونً المؤھّ 

.، وھو ما قد یثیر الشكّ حول مصداقیتھالحصول على الدلیل الإلكتروني

:یقینيأي  للشكّ  ر قابلٍ وجوب أن یكون الدلیل الإلكتروني غی-ب

، ذلك ى یمكن الحكم على أساسھحتّ للشكّ أن یكون غیر قابلٍ في الدلیل الإلكترونيیشترط

عندما یصل إقتناع القاضي الجزائي إلى إلاّ عكسھا قرینة البراءة وإفتراض  لدحضأنھّ لا مجال 

وھكذا .من أدّلة إلكترونیةل إلى ذلك من خلال ما یعرض علیھ حدّ الجزم والیقین، ویمكن التوصّ 

، مشروعیة الدلیل الجنائي في مرحلة المحاكمة وما قبلھا، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة، دار النھضة رمزي ریاض عوض-1
، قاعدة إستبعاد الأدلة المتحصلة بطریقة غیر أحمد عوض بلال:وأنظر كذلك.ومابعدھا85، ص 1997العربیة، القاھرة، 

وما بعدھا16، ص 1994ات الجنائیة المقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرة، مشروعة في الإجراء
:، السالف الذكر، التي تنصّ على أنھ2016ّمن التعّدیل الدستوري لسنة 46من المادة )03(كما جاء في الفقرة الثالثة -2

ضمنھ القانون ویعاقب على أساسي یحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال المعطیات ذات الطابع الشخصي حقّ "
."ھكإنتھا

.376، التجاربة الإلكترونیة في الجزائر، المرجع السابق، ص حابت أمال-3
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تھا د قوّ سبة لھا أن یحدّ بالنّ وإحتمالاتٍ في ذھنھ من تصوّراتٍ نطبع یستطیع من خلالھا وما ی

.1من عدمھمعینٍّ إلى شخصٍ على صدق نسبة الجریمة الجمركیةة الإستدلالیّ 

یسیرٍ سواء یتحدّد الشكّ وعدم الیقین في الدلیل الإلكتروني في إمكانیة تعدیل مضمونھ بشكلٍ 

الواردة فیھ أو بالحذف أو حتىّ المحو عن طریق الإمكانیات 2بالإضافة للكتابة الإلكترونیةّ

المتعدّدة لبرامج معالجة البیانات، وكذلك من المخاطر التي تھدّد سلامة تخزین المعلومات دون 

ذلك خبیر أو مھني أن یترك ذلك أثرًا ملحوظاً حتىّ یكُشف عن ھذا التلاّعب خاصّةً إذا قام ب

، إلى جانب قابلیة الكتابة للتلّف بسرعةٍ ذلك أنّ الدعائم 3متخصّص في الحاسوب والمعلوماتیةّ

الإلكترونیةّ التي تحمل فیھا تتمیزّ بالحساسیةّ الشدیدةٍ ممّا یجعلھا عرضةً لتدمیر ما علیھا من 

أو حدوث أعطالٍ، أو بسبب مخاطر بیاناتٍ ومعلوماتٍ سواءًا لأسبابٍ فنیةٍّ بحتةٍ كسوء التخّزین

وھو ما .الخطأ الفنيّ في إدخال البیانات وتصمیم البرامج ونقل المعلومة من دعامةٍ إلى أخرى

.یفرض ضرورة مناقشة الدلیل الإلكتروني

:المستخرج من الحواسیب والإنترنتقشة الدلیل الإلكتروني منا ضرورة-ج

القاضي الجزائي لا یمكن أن أنّ عامةٍ بصفةٍ ائيمبدأ وجوب مناقشة الدلیل الجزعني ی

ة حریّ لس إقتناعھ إلاّ على العناصر الإثباتیة التي طرحت في جلسات المحاكمة وخضعت یؤسّ 

ب والأنترنت واسیمن الح لالمتحصّ دلیل الإلكترونيالة أطراف الدعوى، وھذا یعني أنّ مناقش

في  مدرجةٍ الحاسوب، أم كانت بیاناتٍ على شاشة  معروضةٍ أو بیاناتٍ كانت مطبوعةً اسواءً 

ھا ستكون محلاّ كلّ ،أو ضوئیةٍ ممغنطةٍ أو أقراصٍ خذت شكل أشرطةٍ نات، أو إتّ احاملات البی

الشھود وبل أطراف الدعوى من قِ أمام المحكمة الجزائیةة إثباتٍ بھا كأدلّ لمناقشة عند الأخذ ل

م الإمتثال أمام المحاكم علیھ ناتھم الذیصة على إختلاف تخصّ الأنظمة المعلوماتیّ اءخبروكذا 

.التي خلصوا إلیھا لإظھار الحقیقةتقاریرھم  لمناقشة

یشترط قانون البولیس من الإثبات في بریطانیا مثلا حتىّ تتحققّ یقینیة الأدلةّ الإلكترونیةّ أن تكون البیناتات دقیقة والناتجة -1
ا في كندا فإنّ الرأي السّائد في الفقھ ھو إعتبار مخرجات الحاسوب من أفضل الأدلةّ لذا عن الحاسوب بصورةٍ سلیمةٍ، أمّ 

.379، ص )2(، الھامش المرجع نفسھ:أنظر.فإنھّا تحققّ الیقین المنشودة في الأحكام الجزائیةّ
.62، ص ، حجیة المخرجات الكمبیوتریة في المواد الجنائیة، المرجع السابقھلالي عبد اللاه أحمد-2
.271، ص 2006، الإثبات التقلیدي والإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، محمد حسین منصور-3
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:وجوب خضوع الدلیل الإلكتروني لتقدیر المحكمة-د

قدیریة للقاضي الجزائي فإن تّ لطة الللسّ تینیة الدلیل الإلكترونيشریعات اللاّ تخضع التّ 

في الحكم الذي ل علیھاقتناعھ ویعوّ ستمدّ فیمكنھ أن یاستراح إلیھ ضمیره ووجده كافیاً ومنطقیاً 

.1للإدانةینتھي إلیھ، إذ یكفي الحصول على ھذا الدلیل وتقدیمھ للقضاء كدلیلٍ 

قدیر الدلیل الإلكتروني كونھ من ع في سلطة القاضي الجزائي في تغیر أنھّ لا یمكن التوسّ 

یة للقاضي الجزائي في مناقشة ولا حرّ ،دقیقةٍ ةٍ علمیّ ا على أسسٍ ة التي تقوم عمومً لة العلمیّ دّ الأ

ة للدلیل ة الخاصّ الفنیّ مام الطبیعة وأ.ة البحتةثقافتھ القانونیّ ا لابتة نظرً ة الثّ الحقائق العلمیّ 

لا  2ھي من صمیم عمل الخبیرللإثبات الجنائي ني فإنّ مسألة البحث في مصداقیتھالإلكترو

المحافظة على السرّ تحت طائلة للعبث والخطأ ضوعھر مدى خ، الذي یقدّ الجزائيالقاضي

وفصل فیھا دون التحّقیق فیھا علیھ إذا تصدّى القاضي الجزائي لھذه المسألة الفنیةّو،المھني

.إستوجب نقضھبواسطة خبیرٍ كان حكمھ معیباً 

لم یحصر المشرّع الجمركي طرق معاینة الجرائم الجمركیة في تلك المحدّدة في قانون

یمكن معاینة أعمال التھریب ، بل، أورد طرقاً أخرى 3الجمارك المعدّل والمتمّم، السالف الذكر

، المتعلق 2005غشت سنة  22المؤرخ في 06-05المنصوص والمعاقب علیھا في الأمر رقم 

تتماشى والطبیعة الخاصّة التي تتمیزّ بھا ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، ة التھریببمكافح

.مال التھریبأع

ھلالي عبد :أنظر كذلك .282، المرجع السابق، ص )دراسة مقارنة(، الحمایة الجنائیة للتجارة الإلكترونیة شنین صالح-1
.105-104مواد الجنائیة، المرجع السابق، ص ص ، حجیة المخرجات الكمبیوتریة في الأحمداللاه

یعدّ إلتزام الخبیر ھنا إلتزام ببذل عنایةٍ، فلا یسأل إذا لم یصل إلى النتیجة المطلوبة بسبب ضعف خبرتھ أو بسبب العقبات -2
لمكلفّ بھا، أو أتلف عمدًا التي واجھتھ أثناء مباشرتھ لمھنتھ، لكن یمكن أن تثور مسؤولیتھ الجزائیةّ إذا رفض القیام بالمھمّة ا

.البیانات المطلوب منھ التعّامل معھا أو حفظھا
ة الأخرى لمعاینة الجرائم الجمركیة، الإعترافات الواردة في محاضر المعاینة المنصوص كما یدخل في إطار الطرق القانونیّ -3

313المادة راعاة عند الأخذ بھذه الطریقة نصّ مة، مع ملة والمتمّ ج، المعدّ .ق254من المادة )01(علیھا في الفقرة الأولى
كما  .یة تقدیر القاضي الجزائيالتي تعتبرھا ضمن عناصر الإثبات التي تترك لحرّ ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج.إ.ت

بالمعلومات التي ج المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، على ضرورة أن تطلع النیابة العامة إدارة الجمارك .ق260تنصّ المادة 
تحصل علیھا، والتي من شأنھا أن تحمل على إفتراض وجود جریمةٍ جمركیةٍ أو أیةّ محاولةٍ یكون الھدف منھا أو نتیجتھا 
ارتكاب جریمةٍ جمركیةٍ، سواءًا تعلقّ الأمر بدعوى مدنیةٍ أو تجاریةٍ أو تحقیقٍ، حتىّ ولو إنتھى بعدم وجود وجھٍ لإقامة 

.للدعوى
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الفرع الثاني

ق بمكافحة التھریبالمتعلّ  06-05م ا بموجب الأمر رقالمحال إلیھالمعاینةقطر

نصوص والمعاقب علیھاریب المعمال التھأز بھا عقید الذي تتمیّ الخطورة والتّ  جعلت

ل ، المعدّ المتعلق بمكافحة التھریب، 2005غشت  23المؤرخ في 06-05رقم بموجب الأمر

مة العابرة للأوطان،كذا إدراج ھذه الأخیرة ضمن قائمة الجرائم المنظّ و، السالف الذكر،ممتمّ وال

أنّ ،رةٍ متطوّ و وسائل جدّ ،مھیكلةٍ على شبكاتٍ كیفیات ارتكابھا التي تعتمد في الأساس بسبب

ي لھذاصدّ التّ على  م تعد قادرةً لالعام العقوباتقانونرة لجرائم ي التقلیدیة المقرّ حرّ وسائل التّ 

.1ى مواكبتھاأو حتّ جرائمالوع  من النّ 

ا لمعاینة لین قانونً الأعوان المؤھّ  وءالأمر على إمكانیة لجھذافقد نصّ ،على ھذا الأساس

ین الإجراءات الجزائیةالمستحدثة في تقن2ةي الخاصّ حرّ أعمال التھریب إلى استعمال أسالیب التّ 

مة المنصوص علیھا علیھا في مكافحة الجریمة المنظّ ب المعتمدإلى استعمال الأسالی، و)أولاً (

لة المتمثّ ون الدولي لمكافحة ھذه الجریمة وعافاقیات الدولیة المبرمة في إطار تعزیز التّ في الإتّ 

.)ثانیاً (سلیم المراقبة، في أسلوب التّ ي الخاصّ حرّ إلى جانب أسالیب التّ 

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة 22-06أسالیب البحث والتحري المستحدثة في القنون رقم "،جیةشیخ نا-1
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد الأول، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، "الجزائري

:أنظر كذلك.274، ص 2013
BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier, communautaire et national,
op.cit, N° 963, p 529.

، فالإتفّاقیات التي نصّت على استخدامھا كإتفّاقیات الأمم المتحدة "أسالیب التحرّي الخاصة"ـلیس ھناك تعریف محدّد ل-2
، المصادق 1988دیسمبر 20الموافق علیھا في فینا بتاریخ المتعلقة بالإتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة

، 07، ج ر عدد 1995ینایر 28المؤرخ في 41-95علیھا من طرف الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
من ، وكذا الإتفاقیة الدولیة الخاصة بمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة 1995فبرایر 15الصادرة بتاریخ 

المتعلقة المتحدة واتفاقیة الأمم السالفة الذكر، ، 2000نوفمبر سنة  15طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم 
، المصادق علیھا من طرف الجزائر 2003أكتوبر 31بمكافحة الفساد، المعتمدة من طرف جمعیتھا العامة بنیویورك یوم 

أبریل 25، الصادرة بتاریخ26، ج ر عدد 2004أبریل 19المؤرخ في 128-04بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
ف یأمر تعرتضمنتّ فقط دعوة الدول الأعضاء في الإتفاقیة إلى اتخّاذ ما یلزم من تدابیر وفق نظامھا الدّاخلي تاركةً .2004

  =.خلية لنظامھا الدّاوفق تشریعھا الجزائي والمبادئ الأساسیّ ھذه الأسالیب لكلّ دولةٍ 
تلك العملیات أو الإجراءات والتقنیات التي تستخدمھا الضبطیة ":ھابأنّ ةحرّي الخاصّ أسالیب التّ إلا أنھّ یمكن تعریف =

القضائیة تحت مراقبة وإشراف السلطة القضائیة، بغیة البحث والتحري عن الجرائم الخطیرة المقررة في قانون العقوبات 
:كما یمكن تعریفھا بأنھّا".ھا وكشف مرتكبیھا دون علم ورضا الأشخاص المعنیین بھاوقانون الجمارك وجمع الأدلة عن

مجموعة من الآلیات المطبقّة من قبل السلطات المختصّة في إطار التحّقیقات الجنائیة بغیة الحصول على معلومات "
تسجیل :لأشخاص المعنیین، وأھمھاوأدلةّ من شأنھا الكشف عن إقتراف الجرائم الخطیرة والمتنوّعة ودون علم ورضا ا

أسالیب البحث والتحري المستحدثة في "، شیخ ناجیة:أنظر".الأصوات، اعتراض المراسلات، التقاط الصور والتسرب
.279، المرجع السابق، ص "المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري22-06القانون رقم 
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:للبحث عن أعمال التھریبةٍ خاصّ إلى أسالیب تحرٍّ  وءجاللّ -أولاً 

غشت سنة  23المؤرخ في 06-05من الأمر رقم )33(الثالثة والثلاثون المادةتنصّ 

یمكن اللجؤ إلى ":على أنھّم، السالف الذكر،ل والمتمّ ، المعدّ المتعلق بمكافحة التھریب، 2005

ذلك طبقا  ر والمنصـوص علیھا في ھذا الأمأسالیب تحر خاصة من أجل معاینة الجرائم 

لأحكام تقنین إذ تحیل ھذه المادة عند معاینة أعمال التھریب ."الجزائیةن الإجراءاتلقانو

 ةي الخاصّ حرّ أسالیب التّ تدحدّ التي، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ةالإجراءات الجزائیّ 

الجوانب  بعض ، مھملة)02(جؤ إلیھااللّ الواجب مراعاتھا عندوابطالشروط أو الضّ ، و)01(

.)03(ة ھذه الأسالیبحول مدى مشروعیّ  اھو الأمر الذي أورد شكوكً ة المرتبطة بھا ومّ المھ

  :ةالخاصّ ي حرّ تحدید أسالیب التّ -1

یسعى إلى الكشف عن الجرائم الٍ فعّ إجرائيٍ ي نظامٍ تبنّ ع الجمركي إلىى یصل المشرّ حتّ 

-06رقم بموجب القانونجراءات الجزائیةتعدیل تقنین الإمھما بلغت درجة خطورتھا، فقد تمّ 

یكن  لم ةٍ خاصّ الذي إستحدث أسالیب تحرٍّ ،السالف الذكر،2006دیسمبر  20 في المؤرخ 22

عدیل فصلین للباب الثاني منحیث أضاف التّ ،مادة)14(عشرة مة بأربعمنظّ 1یعرفھا من قبل

صل ق الف، یتعلّ "اء التحقیق الأوليإجروالدعوى العمومیةمباشرة"ـ ب الخاصالكتاب الأول

ق یتعلّ و،)أ(إلتقاط الصورویل الأصواتوتسج،إعتراض المراسلاتوببالمراقبة الأول منھ

.)ب(ب أو استعمال الحیلة الفصل الثاني بالتسرّ 

المعدّل والمتمّم، السالف ق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، ، المتعلّ 2006فبرایر 20لمؤرخ في ا01-06كما أشار القانون رقم -1
كما أشار .د الإلكتروني والاختراق، والترصّ سلیم المراقبمنھ وھي التّ 56المادة ، إلى أسالیب تحرّي أخرى في نصّ الذكر

الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات ، المتضمن القواعد2009غشت  05المؤرخ في 04-09القانون رقم 
منھ على )03(الإعلام والإتصال ومكافحتھا، السالف الذكر، إلى مراقبة الإتصالات الإلكترونیة، حیث تنصّ المادة الثالثة 

العام أو مع مراعاة الأحكام القانونیة التي تضمن سریة المراسلات والاتصالات یمكن لمقتضیات حمایة النظام":أنھّ
وفيلمستلزمات التحریات أو التحقیقات القضائیة الجاریة، وفقا للقواعد المنصوص علیھافي قانون الإجراءات الجزائیة

القانون، وضع ترتیبات تقنیة لمراقبة الإتصالات الإلكترونیة وتجمیع وتسجیل محتواھا في حینھا والقیام بإجراءات ھذا
من القانون ذاتھ على أربع حالاتٍ یجوز فیھا )04(كما نصّت المادة الرابعة ."لوماتیةالتفتیش والحجز داخل منظومة مع

لسلطات الأمن القیام بمراقبة المراسلات والإتصّالات الإلكترونیة، وذلك بالنظّر إلى خطورة التھّدیدات المحتملة وأھمیةّ 
:المصلحة المحمیةّ وھي

.=الإرھاب والتخریب وجرائم ضد أمن الدولةللوقایة من الأفعال التي تحمل وصف جرائم -
عندما تتوفر معلومات عن إحتمال وقوع اعتداءٍ على منظومةٍ معلوماتیةٍ على نحوٍ یھدّد مؤسسات الدفاع الوطني أو -=

.النظّام العام
دون اللجّوء إلى لمقتضیات التحّرّیات والتحّقیقات القضائیة حینما یصعب الوصول إلى النتّیجة تھمّ الأبحاث الجاریة-

.المراقبة الإلكترونیة
.في إطار تنفیذ طلبات المساعدة القضائیة الدولیة المتبادلة-
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:إلتقاط الصورالمراسلات وتسجیل الأصوات والمراقبة واعتراض-أ

تھ ا للحفاظ على كرامة الإنسان وحریّ ة شرطً الخاصّ ة وفي إحترام الحیاة في السریّ یعدّ الحقّ 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعیة العامة كلّ الشخصیة، لذلك حرص

الخاص كالعھد الدولي ةفاقیات الدولیة والإقلیمی، والإتّ 19481دیسمبر سنة 10للأمم المتحدة في 

دیسمبر سنة 16جمعیة العامة للأمم المتحدة في المدنیة والسیاسیة الصادرة عن البالحقوق

ع علیھا في روما سنة ة والموقّ اتھ الأساسیّ لحقوق الإنسان وحریّ الأوروبیة ةفاقی، والإتّ 19662

الإنسان أكید على حمایة حقّ على التّ 4، السالفة الذكر، وقبلھا الشریعة الإسلامیة السمحاء19503

.ومحادثاتھة مراسلاتھ ة وفي سریّ في الخصوصیّ 

محلّ ة الحقّ ة من ناحیة أھمیّ في السریّ ة والحقّ ة الحیاة الخاصّ متبرز الحمایة الدولیة لحر

مبدأ النزاھة في البحث متھا ة ھامة وفي مقدّ جرائیّ إمبادئ بورغم مساس ھذه الأسالیب ،الحمایة

جرائم لبعض الصدي عدي فرضتھ ضرورة التّ غیر أنّ ھذا التّ ، لة ومشروعیتھاعن الأدّ 

ظر إلى خطورتھا على الإقتصادیة المستحدثة والتي تندرج الجرائم الجمركیة ضمنھا بالنّ 

سبتھا لمرتكبیھا بالاعتماد نوإثباتھا والمصالح الإقتصادیة للدولة من جھة، وصعوبة إكتشافھا 

غرارع الجزائي وعلى فلم یكن أمام المشرّ .5أخرىي من جھةٍ حرّ قلیدیة للتّ على الأسالیب التّ 

10من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في )12(الثانیة عشر المادةتنصّ -1
تعریض أي فرد لتدخل تعسفي في حیاتھ الخاصة أو في شؤون لا یجوز ":على أنھّ، السالف الذكر،1948دیسمبر سنة 

تھ، ولحملات تمس شرفھ وسمعتھ ولكل فرد الحق في أن یحمیھ القانون من مثل ھذا التدخل لاأسرتھ أو مسكنھ أو مراس
"ك الحملاتلأو ت

ر عن الجمعیة العامة للأمم دالمدنیة والسیاسیة الصاالخاص بالحقوق د الدولي ھمن الع)17(السابعة عشر المادةتنصّ -2
(:ھعلى أنّ ، السالف الذكر،1966دیسمبر سنة 16المتحدة في  سفي أو غیر قانوني لا یجوز التدخل بشكل تع-)أ"

.شكل غیر قانوني لشرفھ واعتبارهبكما لا یجوز التعرض .أو بعائلتھ أو بیتھ أو مراسلاتھصوصیات أجدخب
."نون ضد مثل ھذا التدخل أو التعرضولكل فرد الحق في حمایة القا-)ب(

، 1950ة الموقع علیھا في روما سنة من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسی)08(الثامنة المادةتنصّ -3
(:ھعلى أنّ السالفة الذكر،  .یاتھ الخاصة والعائلیة ومسكنھ ومراسلاتھحلكل شخص الحق في احترام -)أ"

للسلطة العامة التدخل في مباشرة ھذا الحق، إلا إذا كان التدخل ینص علیھ القانون، ویعد إجراءا ضروریا ولا یجوز-)ب(
والرفاھة الإقتصادیة للدولة أو لحمایة النظام أو لمنع الجرائم أو والأمن العامفي مجتمع دیمقراطي، لحمایة الأمن الوطني

."وحریاتھممایة حقوق الغیرحلحمایة الصحة أو الآداب أو ل
تھ لامراسوالإنسان في حمایة حرمة محادثاتھ اقة في تقریر حقّ ، كانت الشریعة الإسلامیة السمحاء سبّ لأھمیة ھذا الحقّ -4

التجّسّس والتصنت على أحادیث الناس لمعرفة أسرارھم والإطلاّع علیھا إلاّ في حالاتٍ معینّةٍ تعد من قبیل  متوذلك بأن حرّ 
یاأیھا الذین آمنوا إجتنبوا كثیر من الظن :"الأدلةّ القرآنیة على تجریم التجّسّس على المحادثات قولھ تعالىومن .الإستثناء

الضمانات المقررة لمشروعیة"، أیت مولود سامیة:أنظر.12سورة الحجرات، الآیة ."سسواجتإن بعض الظن إثم ولا 
المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، ،"لجرائم الإقتصادیةإعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات وإلتقاط الصور في ا

.304، ص )2(الھامش ،2015العدد الثاني، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

إعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات وإلتقاط الصور في الجرائم الضمانات المقررة لمشروعیة"، أیت مولود سامیة-5
.305، ص السابقالمرجع ،"ةالإقتصادی
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ھذه الجرائم  ني عحرّ تحدیث وسائل البحث والتّ ، إلاّ مقارنةالالجزائیةّشریعاتالتّ في  نظیره

أسالیب تحرّ خاصّةٍ تتمثلّ المراقبة واعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات وإلتقاط وإدراج

.الصور

تحت  ن أو مواداكوضع شخص أو وسائل نقل أو أم":عند الفقھ بأنھّابالمراقبةیقصد إذ 

دوریة، بھدف الحصول على معلومات لھا علاقة بالشخص محل الإشتباه أو یة ورقابة سرّ 

.1"بأموالھ، أو بالنشاط الذي یقوم بھ

التي تنصّ المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،، ج.إ.مكرر ت16لقد وردت المراقبة في المادة 

وكیل الجمھوریة المختص بعد یمكن ضباط الشرطة القضائیة، ما لم یعترض ذلك":ھعلى أنّ 

إخباره، أن یمددوا عبر كامل الإقلیم الوطني عملیات مراقبة الأشخاص الذین یوجد ضدھم 

أعلاه، 16ة في  المادة تباه فیھم بارتكاب الجرائم المبینأكثر یحمل على الإشومبرر مقبول أ

الجرائم أو قد تستعمل أو متحصلات من إرتكاب ھذه اقبة وجھة أو نقل أشیاء أو أموالأو مر

.2"في إرتكابھا

ھناك مجالین تشملھما المراقبة ھما مراقبة الأشخاص یفُھم من إستقراء فحوى ھذه المادة أنّ 

وجود  دعدیل الجدیمع إشتراط المشرّع الجزائي لتطبیق ھذا الأسلوب بموجب التّ ، 3المشتبھ فیھم

كات تحرّ یشمل بذلك كلّ ل قةٍ و تعیینھ بدّ ر ألكن دون تحدید طبیعة ھذا المبرّ مقبولٍ رٍ مبرّ 

أو أو أموالٍ كما یوجد مراقبة نقل الأشیاءٍ ، 4وسلوكات ھؤلاء الأشخاص المشتبھ فیھم

كما  "م المراقبیسلالتّ "ـ ى بسمّ جرائم أو قد تستعمل فیھا وھو ما یُ الھذهمن ارتكابلاتٍ متحصّ 

.سیتم تفصیلھ في أوانھ

المطبوعات الجامعیة، ، مراقبة الأحادیث الخاصة في الاجراءات الجنائیة، الطبعة الأولى، دار یاسر الأمیر قاروق-1
وانظر .69-68، أطر التحقیق، المرجع السابق، ص ص قادري أعمر:أنظر كذلك.136ص ،2009الإسكندریة،

.44، المرجع السابق، ص "ث والتحري في التشریع الجزائريإجراءات البح"مرین یوسف، : كذلك
2- La technique dite de " la surveillance " est définie par l’article 67, bis, I, C . Douanes,

comme suit : " l’acheminement ou le transport des objets, biens ou produit tirés de la
commission de ces infractions ou servant à les commettre ".

، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، الجزائر، "أسالیب البحث والتحري الخاصة وإجراءاتھا"،مصطفاوي عبد القادر-3
، المجلة النقدیة للقانون "الجرائم المستحدثة وطرق التحري فیھا"، شیھاني عمر:وأنظر كذلك.61، ص 2009

.317، ص 2017سیاسیة، العدد الأول، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم ال

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة 22-06أسالیب البحث والتحري المستحدثة في القانون رقم "، شیخ ناجیة-4
نیة في الجزائر، المرجع السابق، ص ، التجارة الإلكتروحابت أمال:أنظر كذلك.290، المرجع السابق، ص "الجزائري

.71، المتابعة الجزائیة في المواد الجمركیة، المرجع السابق، ص بلیل سمرة:انظر كذلك.361-360ص 
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للإنتاج قابلةٍ التي تكون في شكل بیاناتٍ جیل المراسلاتخ أو تسسن أوباعتراض قصد یُ 

ل ئطریق قنوات وساعن  قنیة التي تتمّ تلك التّ  ابأنھّ،1خزین، الإستقبال والعرضوزیع، التّ والتّ 

البرید والأنترنتقال وسلكیة كالھاتف النّ واللاّ ف،، كالھاتف التقلیدي والتلغراصال السلكیةالإتّ 

أساسًا یقصد منھا التيقنیة التي تدخل في ھذا الحكم ومن الوسائل التّ وغیرھا ،2الإلكتروني

.4حجاب الكتمانیة وا لستار السرّ ا صریحً كشفً ي یعدّ ، الذinterception"3"لیفونيت التّ التصنّ 

تسجیل بواسطتھا مراقبة وقنیة التي یتمّ تلك العملیة التّ ھبأنّ تسجیل الأصوات بیقصد 

، أو عامٍ في مكان خاصٍ یةٍ سرّ بصفةٍ ة أشخاصٍ ه بھا شخص أو عدّ ي یتفوّ تالمحادثات الشفویة ال

یرتبطون مع صٍ لأشخا لا یمكن دخولھ إلاّ مغلقٍ إذا جرى في مكانٍ  االمكان خاصًّ فیكون

ویكوند ما جرى بداخلھ أو أن یسمعھ، لا یمكن للخارج عنھ أن یشاھ، وةٍ خاصّ بعضھم بصلةٍ 

.5من الأغراضغرضٍ لأيّ نةٍ معیّ ة لإستقبال الكافة أو فئةٍ مكنة المعدّ الأإذا كان من  اعامً المكان 

لشخصٍ إلتقاط صورٍ بواسطتھاقنیة التي یتمّ تلك العملیة التّ بأنھّالتقاط الصوربیقصد ،اأخیرً 

یر وصقنیة بأسلوب التّ یطلق على ھذه التّ و،إن تواجدوا في مكان خاصٍ وة أشخاصٍ أو عدّ 

.أو علنیةٍ سواء كانت خفیةٍّ وإستخدام كامیراتٍ دقیقةٍ بأجھزةٍ یتمّ توغرافي لما والف

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد "مكافحة الجرائم الإلكترونیة في التشریع الجزائري"، براھیمي جمال-1
، مدى شرعیة أسالیب ودرار أمین:انظر كذلك.141، ص 2016وق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الثاني، كلیة الحق

البحث والتحري والتحقیق الخاصة وحجیتھا في الإثبات الجزائي، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في العلوم الجنائیة، كلیة 
.33، ص 2009–2008الحقوق، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 

، آلیات مكافحة كور طارق:أنظر.من تقنین الإجراءات الجزائیة الفرنسي102-706إلى 96-706كما جاء في المواد -2
جباّري عبد :وأنظر كذلك.144، المرجع السابق، ص على ضوء أحدث التعدیلات والأحكام القضائیةجریمة الصرف

.62، المرجع السابق، ص التعدیلات الجدیدةة على ضوء أھم، دراسات قانونیة في المادة الجزائیالمجید
ھناك فرق بین اعتراض .141، مراقبة الأحادیث الخاصة في الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص یاسر الأمیر فاروق-3

حب برضا صا وبین وضع الخط الھاتفي تحت المراقبة، في أنّ ھذا الأخیر یتمّ المكالمات الھاتفیة كوسیلة تحرّي خاصّةٍ 
أو الشأن ویخضع لتقدیر الھیئة القضائیة بعد تسخیر مصالح البرید لھذا الغرض، كما أنھّ غیر محدّد الموضوع بمحادثةٍ 

، آلیات تیاب نادیة:أنظر.معینةّ، بینما الأول فكونھ وسیلة تحرّي خاصّة فھو یتمّ دون علم ورضا صاحب الشأنمحادثاتٍ 
القانون، كلیة الحقوق :مومیة، رسالة لنیل شھادة دكتوراة في العلوم، التخصصمواجھة الفساد في مجال الصفقات الع

.336ص . 2013نوفمبر  23والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،  تیزي وزو، 
السالفة العالمیةالإعلانات والمواثیق كان الإعتقاد السائد أنّ اعتماد ھذه الوسائل فیھ انتھاك لحقوق الإنسان المكرّسة في -4

في  ، أحدثت ثورةً 2001سبتمبر  11غیر أنھّ بعد الأحداث التي شھدتھا الولایات المتحدة الأمریكیة بتاریخ .الذكر
اعتراض المراسلات وتسجیل "، شنین صالح:أنظر.إلى ھذه الوسائل وءة التي نصّت أغلبھا على اللجّشریعات الجزائیّ تّ ال

المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، العدد الثاني، كلیة ،"جراءات الجزائیة الجزائريالأصوات وإلتقاط الصور في قانون الإ
.67، ص 2010الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،  

التصنت على المكالمات الھاتفیة وإعتراض المراسلات كآلیة للوقایة من جرائم "،بوراس عبد القادر، بن عمار مقني-5
،2008دیسمبر 03و 02، یومي "الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد"لة ألقیت في الملتقى الوطني حول مداخ، "الفساد

.14ص ،2008كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
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لقد أشار المشرّع الجزائي لإعتراض المراسلات وتسجبل الأصوات وإلتقاط الصور في 

 سنة دیسمبر20المؤرخ في  22-06القانون رقم بج، المستحدثة .إ.ت05مكرر 65المادة 

اقتضت ضرورات التحري في الجریمة إذا":ھعلى أنّ ، السالف الذكر، التي تنصّ 2006

ائي في جرائم المخدرات أو الجریمة المنظمة العابرة للحدود بھا أو التحقیق الإبتدالمتلبس

جرائم تبییض الأموال أو والوطنیة أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات أ

ف وكذا جرائم الفساد، یجوز لوكیل الإرھاب أوالجریمة المتعلقة بالتشریع الخاص بالصر

:بما یأتيأن یأذنالجمھوریة 

،اعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الإتصال السلكیة واللاسلكیة

بات التقنیة دون موافقة المعنیین، من أجل إلتقاط وتثبیت وبت وتسجیل الكلام وضع الترتی

ة أشخاص في أماكن خاصة أو المتفوه بھ بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عد

ضاف یُ ".في مكان خاصونعمومیة أو إلتقاط صور لشخص أو عدة أشخاص  یتواجد

بط القضائي، ومن أخطر طات الضّ لعند س ا غیر مألوفٍ إجراءً ب الذي یعدّ إلیھا أسلوب التسرّ 

اتٍ ا لإقحام ضابط الشرطة القضائیة المكلفّ بالقیام بھ وسط جماعنظرً حقیق إجراءات التّ 

.لإیھام أفرادھا بأنھّ عنصر منھمإجرامیةٍ 

:بالتسرّ -ب

ة عن الجرائم ذات ي الخاصّ حرّ وسیلة من وسائل التّ 1ب أو استعمال الحیلةیعد التسرّ 

22-06بالقانون رقم الخطورة، استحدثھ المشرع الجزائي بعد تعدیل تقنین الإجراءات الجزائیة

مكرر65المواد من في  ، ونظم أحكامھ ر أعلاهالمذكو، 2006دیسمبر سنة 20المؤرخ في 

.2"في التسرب"ان وتحت عن وذلك في الفصل الخامس،منھ18مكرر65إلى 11

:انظر كذلك.281، ص المرجع السابقجراءات الجزائیة الجزائري، التحري والتحقیق، ، شرح قانون الإبیة عبد اللهیأوھا-1
"مرین یوسف .47، 46، المرجع السابق، ص ص "إجراءات البحث والتحري في التشریع الجزائري:

ویطُلق على .ج الفرنسي.إ.ت87-706إلى 81-706حرّي في المواد نصّ المشرّع الجزائي الفرنسي على ھذه التقّنیة في التّ -2
أو نشاطاتٍ ي یقصد بھا كلّ تحقیق یتمّ للقیام بأعمالٍ والت"العملیة تحت التغطیة"التسرّب في القانون الأمریكي إسم 

، آلیات كور طارق:أنظر.من المكتب الفیدرالي للتحّقیقاتمن طرف عونٍ خیالیةٍ أو ھویةٍّ مستعارٍ تستدعي إستعمال إسمٍ 
=علیھكما یطلق.134، المرجع السابق، ص أحدث التعدیلات والأحكام القضائیة على ضوء مكافحة جریمة الصرف

خلال الحرب العالمیة الثانیة والحرب الباردة من أجل الحصول على المعلوماتوقد استعمل "المرشد أو المخبر"تسمیة =
.320، المرجع السابق، ص "الجرائم المستحدثة وطرق التحري فیھا"، عمرشیھاني :أنظر.عدّة متسربینبفضل 
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باً أي دخل وانتقل خفیة، وھو الولوج ب تسرّ ة من تسرّ كلمة مشتقّ "ھي لغةً ب التسرّ 

لیس المتسرّبأنّ بم یعتقدون جعلھجماعة ووأإلى مكان ما تسللیةیةریقة متخفّ خول بطالدّ و

.1"م، وھو ما یمكّنھ من معرفة توجھاتھغریبا عنھم وإشعارھم بأنھّ واحد منھم

إقحام عنصر أجنبي "یقصد منھفلھ عدّة مرادفات كالتوغّل أو الإختراق الذي اإصطلاحً أمّا 

ھذه العملیة في، تتمّ "عن الجماعات المراد إختراقھا وھذا بالذات ھو الذي یعني بھ الزرع

البدایة بعد إختیار یقوم بھ ضابط الشرطة القضائیة لآحد العناصر التاّبعة لھ الذین تتوفرّ فیھم 

.2بعض المواصفات خاصّة منھا القدرة على التأّقلم أو التكیفّ مع الوسط المشبوه

قیام یقصد بالتسرب":ج بأنھّ .إ.ت12مكرر 65طبقا للمادة بالتسرّبفیقصدقانونابینما

تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق،أو عون شرطة قضائیةضابط 

ھم أنھّ فاعل معھم أو متكابھم جنایة أو جنحة بإیھابمراقبة الأشخاص المشتبھ في ار،العملیة

.3"شریك لھم أو خاف

 میداخل مكان أو تنظ غلتوّ الب د میدانیایتجسّ ب، أنّ إجراء التسرّ عریفمن ھذا التّ یستنتج

لإیھام أفراد الجماعات الإجرامیة التي تمّ ، والقیام بمناورات وتصرّفات خول إلیھالدّ یصعب

ورة ص الصّ لاخست، وذلك لإ4الإجرامیةھمنوایا كشفل أو شریك لھمالإنضمام إلیھا بأنھّ فاعل 

ي رّ ذا الأسلوب على تعمیق البحث والتحھ من العملیة، إذ یقوم ھفداھاستللوسط المراد الحقیقیة 

الحمایة الجنائیة للتجارة الإلكترونیة شنین صالح، :أنظر كذلك.72ر التحقیق، المرجع السابق، ص، أطقادري أعمر-1
.302-299، المرجع السابق، ص ص )دراسة مقارنة(

تقنیة من تقنیات التحري والتحقیق الخاصة تسمح لضابط أو عون شرطة قضائیة بالتوغل ":ھب بأنّ كما یعرف التسرّ -2
طة قضائیة أخر مكلف بتنسیق عملیة التسرب بھدف مراقبة داخل جماعة إجرامیة وذلك تحت مسؤولیة ضابط شر

أشخاص مشتبھ فیھم وكشف أنشطتھم الإجرامیة وذلك بإخفاء الھویة الحقیقیة وتقدیم المتسرب لنفسھ على أنھّ فاعل 
22-06أسالیب والبحث التحري الخاصة وإجراءاتھا وفقا للقانون رقم "، لوجاني نور الدین، "أو شریك أو خاف

علاقة النیابة العامة بالشرطة القضائیة، إحترام "مداخلة ألقیت في یوم دراسي حول ، "2006-12-20رخ في المؤ
، 2007دیسمبر 12یومي نعقد الم،ة، المدیریة العامة للأمن الوطنيی، وزارة الداخل"ان ومكافحة الجریمةسحقوق الإن

اصة للبحث والتحري في الجرائم المستحدثة في خ كآلیةالتسرب "، بلعسلي ویزة:، ذكرتھ15ص ،2007،إلیزي
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد الثاني، كلیة الحقوق، جامعة "القانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

.412، ص )3(الھامش ،2015مولود معمري، تیزي وزو، 
3 -La technique dite de " l’infiltration "est définie par l’article 67 bis, II, C. Douanes. Elle

consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité et agissant sous la responsabilité
d’un agent de catégorie A, " à surveiller des personnes suspectées de commettre un
délit douanier en se faisant passer auprès de ces personnes, comme un de leurs
coauteurs, complices ou intéressés à la fraudes ".

:وأنظر كذلك.451، إثبات الجریمة على ضوء الإجتھاد القضائي، دراسة مقارنة ، المرجع السابق، ص نجیمي جمال-4
مستحدثة في القانون الإجراءات الجزائیة خاصة للبحث والتحري في الجرائم الكآلیةالتسرب "، بلعسلي ویزة

.412، المرجع السابق، ص "الجزائري
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ط الشرطة القضائیة أو أحد ایقوم بھ ضبّ .1الضعف فیھة وحول ھذا الوسط وتحدید نقاط القوّ 

في  اإحدى الجرائم المنصوص علیھا حصرً ي عن حرّ بصدد التّ  مأعوانھم تحت مسؤولیتھ

یضاف إلى الضّوابط الأخرى التي ، كضابطٍ ة لذلكالملحّ حقیقالتّ متى دعت ضرورةو،2القانون

.ة علیھاضفاء المشروعیّ ة لإحرّي الخاصّ یب التّ تحكم أسال

  :ةي الخاصّ حرّ وابط التي تحكم أسالیب التّ الضّ -2

بإدراجھا و،ة للأشخاصعلى الحیاة الخاصّ شدّ أمن ظاھر ھذه الأسالیب أنّ وقعھا بدو ی

ة الواردة فيالقانونیّ صوصناقض مع النّ ضمن أحكام تقنین الإجراءات الجزائیة أثار نوع من التّ 

سیما ة لافي الخصوصیّ رة لحمایة الحقّ قرّ الم، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،العقوباتتقنین

 وءجف في اللّ لتعسّ ا لمنعً عارض وا لھذا التّ ، غیر أنھّ وتفادیً 3منھ3مكرر303إلى 303واد الم

الف الس،2006دیسمبر سنة 20المؤرخ في 22-06فقد وضع القانون رقمإلى ھذه الأسالیب

في صون بین الحقّ الھدف منھا إحداث توازنٍ وابطمن الضّ المستحدث لھا مجموعةٍ ،الذكر

، 4ظام الإقتصادي للدولةدین بالنّ المجتمع في توقیع العقاب على المھدّ بین حقّ ة والحیاة الخاصّ 

إختصاص  تحكم وابطضّ ، و)ب( ةوابط الموضوعیّ ، والضّ )أ(كلیةالشّ الضّوابط :تتمثلّ في

.)ج(عن إستخدامھا لھذه الأسالیب اط الشرطة القضائیة بّ ض

دور ":المؤلفة نفسھاوأنظر .343، آلیات مواجھة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص تیاب نادیة-1
نقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد ، المجلة ال"في تجسید إستراتیجي الوقایة من الفساد ومكافحتھا01-06قانون ؤقم 

.220، ص 2015الثاني، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
دیسمبر 20المؤرخ في 22-06بالقانون رقم ، المستحدثةج.إ.ت5مكرر 65وھي تلك الجرائم المنصوص علیھا في المادة -2

صوفة بالإرھابیة وجرائم المخدرات، والجرائم المنظمة عبر الحدود ة في الجرائم المووالمتمثلّ .، السالف الذكر2006
منھا، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، وجرائم تبییض الأموال، أعمال التھریب واحدةً الوطنیة والتي تعدّ 

.یع الخاص بالصرف، وجرائم الفسادوالجرائم المتعلقة بالتشر
على  السالف الذكر،م،ل والمتمّ المعدّ ،ع.مكرر ت303من المادة )02(والثانیة )01(تین الأولى الفقرمثلاً حیث تنصّ -3

دج، كل من تعمد 300.000دج إلى 50.000سنوات، وبغرامة من )3(أشھر إلى ثلاث)6(یعاقب بالحبس من ستة":أنھّ
:المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص، بأیة تقنیة كانت وذلك

اط أو تسجیل أو نقل مكالمات أو أحادیث خاصة، أو سریة، بغیر إذن صاحبھا أو رضاه،بإلتق -1
بالتقاط أو تسجیل أو نقل صور لشخص في مكان خاص، بغیر إذن صاحبھا أو رضاه،-2

".یعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص علیھا في ھذه المادة بالعقوبات ذاتھا المقررة للجریمة التامة
الحمایة الجزائیة للحق في "بلحول إسماعیل، :قاط أو نقل أو تسجیل الصور، انظرتجریمة ال عنتفصیل ید من المزلل

، مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، مجلة علمیة محكمة تصدر عن فرع مركز جیل "الصورة في القانون الجزائري
.82–69، ص ص 2016البحث العلمي، العدد الثامن، طرابلس، لبنان، نوفمبر 

:، السالف الذكر، التي تنصّ 2016عدیل الدستوري لسنة من التّ 46بط المادة إلى جانب التعّارض مع أحكام الدستور بالضّ 
.لا یجوز انتھاك حرمة حیاة المواطن الخاصّة، وحُرمة شرفھ، ویحمیھا القانون"

  .ةسرّیةّ المراسلات والإتصّالات الخاصّة بكلّ أشكالھا مضمون
.ویعاقب القانون على انتھاك ھذا الحكم.لا یجوز بأي شكل المساس بھذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائیة

حمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي حق أساسي یضمنھ القانون ویعاقب على 
".انتھاكھ

.80إلى 73ابق، ص ص أطر التحقیق، المرجع السقادري أعمر، -4
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:كلیةالشّ وابط الضّ -أ

ن على الھیئات التي لتي یتعیّ وا ةالخاصّ يحرّ أسالیب التّ یة التي تحكمكلوابط الشّ ق الضّ تتعلّ 

یات الأشخاص، ا لحقوق وحرّ نً رخیص لھا ضماى التّ ى تنفیذھا والجھات القضائیة التي تتولّ تتولّ 

)04(، عدم تجاوز الإذن لمدّة أربعة )1أ(في الحصول على الإذن القضائيلإجراءاتة اصحّ ل

.)4أ(ا تحریر محضر أو تقریر المعاینة، وأخیرً )3أ(، الإلتزام بالسرّیة)2أ(أشھرٍ 

:الحصول على الإذن القضائي-1أ

لشرطة اط اد منھ ضبّ ة أن یكون القانون ھو المصدر الذي یستمّ ة الإجرائیّ تقتضي الشرعیّ 

اط الشرطة القضائیة قبل البدء ن على ضبّ ا لذلك یتعیّ یاتھم، تبعً القضائیة القواعد الأساسیة لتحرّ 

،اإقلیمیً المختصّ من وكیل الجمھوریة مسبقٍ 1قضائيٍ في تنفیذ ھذه العملیات الحصول على إذنٍ 

یل الجمھوریة بعد إخطار وك2علیھإذا كانت القضیة معروضةً المختصّ حقیققاضي التّ من أو 

بطلان عنھ  تبیترّ مسبقٍ دم الحصول على إذنٍ عوب، عملیة التسرّ فیما یخصّ 3المختصّ 

.4ا تحت طائلة البطلانبً ومسبّ  ایشترط في الإذن أن یكون مكتوبً و،إجراءات المتابعة القضائیة

:ة أربعة أشھرٍ الإذن مدّ عدم تجاوز-2أ

بالنسّبة لإعتراض المراسلات وتسجیل مدید للتّ بلةٍ قا أشھرٍ )4(مدّة أربعة حیث تكون

ب سبة لعملیة التسرّ على أنھّ بالنّ ،5يحرّ التّ حسب مقتضیات البحث والأصوات وإلتقاط الصور 

یعدّ الإذن القضائي من آلیات الرقابة القضائیة على مدى خروج ضباّط الشرطة القضائیة عن مبدأ احترام الحقوق والحرّیات -1
اعتراض المراسلات، تسجیل الأصوات وإلتقاط الصور في "، شنین صالح:انظر.حرّي الخاصّةعند لجوئھم لأسالیب التّ 

الضمانات "، أیت مولود سامیة:أنظر كذلك.71-70المرجع السابق، ص ص ، "لجزائیة الجزائريقانون الإجراءات ا
، السابقالمرجع ،"إعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات وإلتقاط الصور في الجرائم الإقتصادیةالمقررة لمشروعیة

.313-312ص ص 
، 2006دیسمبر 20المؤرخ في 22-06تحدثة بالقانون رقم ج المس.إ.ت5مكرر65من المادة )04(تنصّ الفقرة الرابعة -2

في حالة فتح تحقیق قضائي، تتم العملیات المذكورة بناء على إذن قاضي التحقیق وتحت ":السالف الذكر، على أنھّ
".مراقبتھ المباشرة

على  المذكور أعلاه،، 2006دیسمبر 20المؤرخ في 22-06ج المستحدثة بالقانون رقم .إ.ت10مكرر 65تنصّ المادة -3
أعلاه، یجوز لوكیل 5مكرر 65عندما تفتضي ضرورات التحري أو التحقیق في إحدى الجرائم المذكورة في المادة ":أنھّ

الجمھوریة أو لقاضي التحقیق، بعد إخطار وكیل الجمھوریة، أن یأذن تحت رقابتھ حسب الحالة بمباشرة عملیة التسرب 
".المواد أدناهضمن الشروط المبینة في

.مستحدثة بالقانون المذكور أعلاهج، ال.إ.ت7مكرر 65أنظر المادة -4
تجدر الإشارة إلى أنّ المشرّع الجزائي الفرنسي یمیزّ  عند تجدید .ج المستحدثة بالقانون ذاتھ.إ.ت15مكرر 65أنظر المادة -5

لأصوات وإلتقاط الصور حیث یشترط بالنسبة لإصدار وتجدید المدّة بین الإذن بإعتراض المراسلات وبین الإذن بتسجیل ا
الإذن بالتسجیل والإلتقاط أن یكون ذلك بتسبیبٍ مفصّلٍ وشاملٍ للمبرّراتٍ الدّافعة لھ، في حین لا یشترط ذلك فیما یخصّ 

یل الأصوات إعتراض المراسلات وتسجالضمانات المقررة لمشروعیة"، أیت مولود سامیة:أنظر.إعتراض المراسلات
إجراءات "مرین یوسف، :وانظر كذلك.315-314ص ، ص السابقالمرجع ،"وإلتقاط الصور في الجرائم الإقتصادیة
45، المرجع السابق، ص "البحث والتحري في التشریع الجزائري
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خصة، على أن یتمّ وتخضع لتقدیر مصدر الرّ ،1أخرىأشھرٍ )4(ة أربعةفیمكن تمدیدھا لمدّ 

رھا ضابط الشرطة القضائیة یات یقدّ ب، وھي مقتضلتمدید عملیة التسرّ إصدار ترخیص آخرٍ 

د والأموال إذ لم یحدّ وھذا بعكس إجراء عملیة المراقبة على الأشخاص.2ف بتنسیق العملیةالمكلّ 

ا ا الأجل أو المدّة المرّخص للقیام بھ، ممّا یفھم أنھّ ترك المجال مفتوحً المشرّع الجزائي إطلاقً 

.3في ذلك موافقة وكیل الجھوریة المختصلضباّط الشرطة القضائیة في إتخّاذھا، المھمّ 

التي ن تعیین الأماكنأن یتضمّ و،ي فیھاحرّ یذكر في الإذن نوع الجریمة المراد التّ یجب أن

التي  كنالأمابطیة القضائیةالضّ مدى احتراممراقبةیمكن  ىحتّ قنیاتالتّ استخدامسیجري فیھا

من المادة )01(الفقرة الأولى كون أنّ نصّ قةٍ بدّ یبدو أنّ المشرّع الجزائي الجزائري لم یحدّدھا

ج، المستحدثة جاء على عمومھ، عكس المشرّع الجزائي الفرنسي الذي .إ.ت05مكرر 65

من  شكلٍ ، بحیث لا یمكن الدّخول بأيّ ج الفرنسي استثناءاتٍ .إ.من ت96-706أورد في المادة 

، ابع المھنيالمحلاتّ ذات الطّ لامیة، ت التي تحتوي على مؤسسات إعالمحلاّ :الأشكال إلى

كونھا أماكن یشغلھا أشخاص اب والمحامینسیارات النوّ قین، المحضرین، اء، الموثّ للأطبّ 

.4المھنيملزمون بكتمان السرّ 

حقیق ولضابط الشرطة القضائیة الذي أذن لھ من كذا یمكن لوكیل الجمھوریة ولقاضي التّ 

في ھیئةٍ لٍ مؤھّ عونٍ ر كلّ حقیق أن یسخّ طرف قاضي التّ یب إلیھ من نوكیل الجمھوریة أو أ

قنیة ل بالجوانب التّ سلكیة للتكفّ أو لدى الخواص في قطاع المواصلات السلكیة واللاّ عمومیةٍ 

أو في حالة تقرّر توقیفھا، أو عدم إذا لم یستطع الضّابط أو العون المكلفّ بعملیة التسرّب من تنفیذ العملیة في المدّة المقرّرة-1
تضمن أمنھ للوقت الضّروري والكافي لذلك على ألاّ یتجاوز ذلك أربعة ھ یجوز لھ مواصلة نشاطھ في ظروفٍ تمدیدھا، فإنّ 

المؤرخ في 22-06ج، المستحدثة بالقانون رقم .إ.ت17مكرر 65ا للمادة ، ویخُطر وكیل الجمھوریة بذلك طبقً أشھرٍ )4(
.، السالف الذكر2006سمبر دی20

ا عن عملیة التسرّب، وھو الذي یسھر على التنّسیق بین التسرّب مسؤول قانونً الالضّابط المنسّق ھو ضابط الشرطة القضائیة -2
عن العملیة، وبمفھوم المخالفة لا یجوز سماع العون أو الضّابطاوالجھة الآذنة لھ، لذا یجوز سماعھ دون سواه بوصفھ شاھدً 

أحكام التسرب في قانون العقوبات ومدى فعالیاتھا في مكافحة "، كحول ولید، فلیغة نوردین:أنظرّ .المتسرّب كشاھدٍ 
كلیة الحقوق، جامعة ،2010أفریل 19و18، یومي "الفساد الإداري"، مداخلة ألقیت في الملتقى الخامس حول "الفساد

، إثبات الجریمة على ضوء الإجتھاد القضائي، نجیمي جمال: ظر كذلك وأن.03ص ، 2010،العربي بن مھیدي، أم البواقي
.453دراسة مقارنة  المرجع السابق، ص 

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة 22-06أسالیب البحث والتحري المستحدثة بالقانون رقم "، شیخ ناجیة-3
بي مبارك، الأحكام الإجرائیة الجزائیة الخاصة بجرائم بن الطی:وانظر كذلك.292، المرجع السابق، ص "الجزائري

.123المرجع السابق، ص التھریب الجمركي في التشریع الجزائري، 
.146، المرجع السابق، ص على ضوء أحدث التعدیلات والأحكام القضائیة، آلیات مكافحة جریمة الصرفكور طارق-4

.63دیلات الجدیدة، المرجع السابق، صالمادة الجزائیة على ضوء أھم التع، دراسات قانونیة في جباّري عبد المجید:أنظرو
.142، المرجع السابق، ص "مكافحة الجرائم الإلكترونیة في التشریع الجزائري"، براھیمي جمال:وأنظر كذلك
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، 1سلكیةبوسائل الإتصالات السلكیة واللاّ صویر التي تتمّ سجیل والتّ ة لعملیة المراقبة والتّ والفنیّ 

بذلك في  ةٍ خاصّ ة لإلتقاط الصور وتسجیل الأصوات كتثبیت أجھزةٍ مزرتیبات اللاّ وكذا وضع التّ 

ر التسّخیرة، ، ویكون ذلك بموجب مقرّ تمن مالك المحلاّ دون إذنٍ ةٍ أو خاصّ أماكن عمومیةٍ 

المقرّرة في ى خارج المواعیدحتّ ت السكنیة وغیرھاخول إلى المحلاّ الدّ ب حیث یسمح ھذا المقرّر

قنیة التي تكون دون رتیبات التّ والقیام بالتّ عدّل والمتمّم، السالف الذكر،المج،.إ.ت47المادة 

.2على تلك الأماكنرضا ودون علم الأشخاص الذین لھم حقّ 

صالات الإلكترونیة مي خدمات الإتّ ع الجزائي على عاتق مقدّ كما یضع المشرّ 

fournisseurs de services3 ٍضائیة في تحقیقاتھا لطة القواجب مساعدة السّ دون استثناء

فھا مع مراعاة صالات والمراسلات ووضعھا تحت تصرّ بمحتوى الإتّ ةٍ خاصّ بإمدادھا بمعلوماتٍ 

كلّ وقة بحركة السیر ، وكذا الالتزام بحفظ المعطیات المتعلّ 4حقیقة ھذه الإجراءات في التّ سریّ 

.5ة سنةمدّ المعلومات التي من شأنھا أن تساھم في الكشف عن الجرائم ومرتكبیھا ل

:یةالإلتزام بالسرّ -3أ

وأنظر .لف الذكر، السا2006دیسمبر 20المؤرخ في 22-06ج المستحدثة بالقانون رقم .إ.ت08مكرر 65أنظر المادة -1
.352، النظام القانوني للتجارة الإلكترونیة، المرجع السابق، ص حابت أمال: كذلك

دیسمبر 20المؤرخ في 22-06ج المستحدثة بالقانون رقم .إ.ت05مكرر 65من المادة )02(الفقرة الثانیة إذ تنصّ -2
ضع الترتیبات التقنیة بالدخول إلى المحلات السكنیة أو یسمح الإذن المسلم بغرض و":على أنھّ، المذكور أعلاه،2006

من ھذا القانون وبغیر علم أو رضا الأشخاص الذین لھم حق على تلك 47غیرھا ولو خارج المواعید المحددة في المادة 
".الأماكن

المتضمن القواعد ،2009ت غش 05المؤرخ في 04-09من القانون رقم )02(من المادة الثانیة )د(الفقرة  تلقد عرّف-3
ھا بنصّ مي الخدماتمقدّ ، الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والإتصال ومكافحتھا، السالف الذكر

:مقدمو الخدمات-د":على أنھّ
نظام أو/قدم لمستعملي خدماتھ، ضمانة القدرة على الإتصال بواسطة منظمومة معلوماتیة ویأي كیان عام أو خاص -1

،الإتصالات
"،كورة أو لمستعملیھاذأي كیان آخر یقوم بمعالجة أو تخزین معطیات معلوماتیة لفائدة خدمة الإتصال المو-2

، كما جاء في المادة 152، المرجع السابق، ص "مكافحة الجرائم الإلكترونیة في التشریع الجزائري"، براھیمي جمال-4
، المتضمن القواعد الخاصة الوقایة من الجرائم 2009غشت  05المؤرخ في 04-09من القانون رقم )10(العاشرة 

في إطار تطبیق أحكام ھذا ":على أنھّ، التي تنصّ المذكور أعلاهالمتصلة بتكنولوجیات الإعلام والإتصال ومكافحتھا، 
ضائیة لجمع وتسجیل المعطیات القانون، یتعین على مقدمي الخدمات تقدیم المساعدة للسلطات المكلفة بالتحریات الق

أدناه تحت تصرف 11ت في حینھا وبوضع المعطیات التي یتعین علیھم حفظھا وفقا للمادة لاالمتعلقة بمحتوى الإتصا
.السلطات المذكورة

ان سریة العملیات التي یجرونھا بطلب من المحققین وكذا المعلومات المتصلة بھا وذلك تمویتعین على مقدّمي الخدمات ك
."تحت طائلة العقوبات المقررة لإفشاء أسرار التحري والتحقیق

، المتضمن 2009غشت  05المؤرخ في 04-09من القانون رقم )11(دیة عشر من المادة الحا)03(الفقرة الثالثة تنصّ -5
تحدد ":، على أنھّعلاهالمذكور أالقواعد الخاصة الوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والإتصال ومكافحتھا، 

."واحدة ابتداء من تاریخ التسجیل بسنةمدّة حفظ المعطیات المذكورة في ھذه المادة 
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المھني تحت طائلة ة بالسرّ ي الخاصّ حرّ إلى أسالیب التّ ل لھا اللجّوءتلتزم الھیئات المخوّ 

ب خارج ملف ابقاء الإذن بالتسرّ ب با في عملیة التسرّ خصوصً دالمتابعة القضائیة، والذي یتحدّ 

بین الجزائي ع لمطلوبة التي حصرھا المشرّ یة االقضیة لحین الإنتھاء من العملیة لضمان السرّ 

ب، لذا على ق للعملیة والعون المتسرّ نسّ ضابط الشرطة القضائیة المو،الجھة المانحة للإذن

ة الحقیقیة ب عدم إظھار الھویّ رّ سالمأذون لھم القیام بعملیة التأعوان الشرطة القضائیةواطضبّ 

.1بجاح عملیة التسرّ ا لإنمن مراحل الإجراءات ضمانً مرحلةٍ في أيّ 

ك ر ذلقرّ ومستعارةٍ ةٍ ب إستعمال ھویّ ة التسرّ في سبیل إنجاح عملیالجزائيعالمشرّ یجیز

لھ ھذا ا یشكّ ب، لمّ تسرّ اط وأعوان الشرطة القضائیة المأذون لھم بالسلامة ضبّ لأمن وحمایةً 

عند  أن یرتكبب بعملیة التسرّ سلامتھم، كما یمكن للقائمعلى أمنھم وطرٍ خالإجراء من 

ب بكة التي تسرّ ا لكي یكسب ثقة الشّ جزائیً م دون أن یكون مسؤولاً رورة بعض الجرائالضّ 

بصفتھ فاعلاً أصلیاً مع غیره، دخّلفي ھذه الجرائم بعدّة صورٍ إذ قد یت م، حیث یساھ2إلیھا

یر أنھّ لا ا بالأفعال المادیة المشكلة للجریمة غكلّ من یقوم شخصیً "ویقصد بالفاعل مع غیره 

یرتكب ھذه الأفعال بمفرده بل رفقة شخص آخر أو أكثر یكونون كلھم فاعلین مادیین للجریمة 

.3"نفسھا

ا مجرمین بإیھامھم بأنھّ شریكً في جماعة أشخاصٍ وقد یتدخّل العون القائم بعملیة التسرّب 

ھ للأشیاء التي یتمّ ة، وذلك من خلال إخفائائیّ شكال المساھمة الجزمعھم كون أنّ الإشتراك من أ

، 2006دیسمبر 20المؤرخ في 22-06ج المستحدثة بالقانون رقم .إ.ت16مكرر 65من المادة )01(أنظر الفقرة الأولى -1
.المذكور أعلاه

ج المستحدثة بالقانون .إ.ت16مكرر 65من المادة )04(والرابعة )03(، الثالثة )02(نیة یعاقب القانون طبقا للفقرات الثا
إلى خمس )2(ذاتھ كل من یكشف ھویةّ ضباّط الشرطة القضائیة أو أعوانھم الذین قاموا بعملیة التسرّب بالحبس من سنتین 

ا ما نتج عن الكشف جرائم الضرب والجرح دج، وتضاعف العقوبة إذ200.000دج إلى50.000سنوات، وبغرامة من )5(
)10(سنوات إلى عشرة )5(للضباّط والأعوان أو أزواجھم أو أبناءھم أو أصولھم المباشرین، فتكون العقوبة من خمس 

وإذا تسببّ ھذا الكشف عن وفاة أحد ھؤلاء الأشخاص فتكون .دج500.000دج إلى 200.000سنوات، والغرامة من 
دج ، دون 1.000.000دج إلى 500.000سنة، والغرامة من )20(سنوات إلى عشرین ) 10(عشر  العقوبة الحبس من

الإخلال عند الإقتضاء بتطبیق الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث المتعلقّ بالجنایات والجنح ضد الأفراد في 
.وما یلیھا من تقنین العقوبات254المادة 

، 2006دیسمبر 20المؤرخ في 22-06ج المستحدثة بالقانون رقم .إ.ت12مكرر 16من المادة )02(یة أنظر الفقرة الثان-2
:وأنظر كذلك.السالف الذكر

BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), le droit douanier, communautaire et national,
op.cit, N° 963, p 530. Voir aussi :

شرعیة أسالیب البحث والتحري والتحقیق الخاصة وحجتھا في الإثبات الجزائي، المرجع السابق، ، مدىودرار أمین
.20ص 

.201، الوجیز في شرح القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص بوسقیعة أحسن-3
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، 1اا أو جزئیً من إرتكاب تلك الجرائم الخطیرة سواء كلیً إختلاسھا أو تبدیدھا وكانت متحصلةً 

من طرفھ من قبیل الأفعال المبرّرة قانوناً طبقاً للفقرة الأولىمة المرتكبة ھذه الأفعال المجرّ وتعدّ 

:لا جریمة:"، التي تنصّ على أنھّع، المعدّل ولمتمّم، السالف الذكر.ت39من المادة )01(

."أذن بھ القانونوأإذا كان الفعل قد أمر -1

تسخیر الوسائل المادیة والقانونیة، لإنجاح ھذه العملیة أن یتمّ المشرّع الجزائيأجازإذ

أو وثائق أو وتمكین المتسرب من اقتناء أو حیازة أو تسلیم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات 

لوسائل ذات الطابع القانوني ب اف المتسرّ ، أو وضع تحت تصرّ ل علیھامتحصّ معلومات

ل ھذه صال، بشرط أن لا تشكّ الإیواء أو الحفظ أو الإتّ خزین وقل والتّ وكذا وسائل النّ ،الماليو

ذلك أنّ المشرّع الجزائي قد ضحّى بمبدأ نزاھة ، 2ا على ارتكاب الجرائمالأفعال تحریضً 

على الدلیل في سبیل الوصول إلى ھدفٍ أسمى یتمثلّ في ضرورة حمایة ومشروعیةّ الحصول 

المجتمع من ھذا الإجرام المستحدث، ووضع قیدًا على سلطة العون المتسرّب یتمثل في أن لا 

تشكّل الأفعال التي یقوم بھا تحریضًا على ارتكاب أیةّ جریمةٍ فھو یندمج مع العصابة الإجرامیة 

.3مر ولا یحرّض، وذلك تحت طائلة البطلانلكنھّ لا یبادر ولا یأ

:المعاینةأو تقریرتحریر محضر-4أ

المشرّع الجزائيأوجبلھذا،ةائیّ زالجفي المواد ي حرّ مجال التّ أھمیة فيدوینالتّ یكتسي 

عون علیھاحاضر بأعمالھم یوقّ روا ماط الشرطة القضائیة أن یحرّ على ضبّ ج .إ.ت18في المادة 

الفقرة الأولى من ھنا اشترطتو،لھا الإجراءات التي قاموا بھا وبتفاصیلھاخلاون من بسبّ وی

دیسمبر 20المؤرخ في 22-06بالقانون رقم المستحدثةج.إ.ت9مكرر65المادة  من) 01(

والتقاط عتراض المراسلات وتسجیل الأصواتاقبة وإالمرّ فیما یخصّ ،، السالف الذكر2006

قنین ذاتھ،من التّ 5مكرر 65ا للمادة ت طبقً ر بالعملیات التي تمّ ضرورة تحریر محضالصور، 

، وكذا تحدید الألة المستعملة 4العملیاتنھایة تلك ن ھذا المحضر تاریخ وساعة بدایة ووأن یتضمّ 

.أو الجھاز الذي یستعملھ العون المسخّر والمكان، سواء تعلقّ الأمر بالتثّبیت أو البث أو الإلتقاط

كل " :بأنھّفعل الإخفاءالذكر، ع، المعدّل والمتمّم، السالف.ت387المادة )01(من الفقرة الأولى )01(یعرّف الشطر الأول -1
....."من أخفى عمدا أشیاء مختلسة أو مبدّدة أز متحصلة من جنایة أو جنحة في مجموعھا أو في جزء منھا

.، السالف الذكر2006دیسمبر 20المؤرخ في 22-06ج المستحدثة بالقانون رقم .إ.ت14مكرر65أنظر المادة -2
ة في القانون الإجراءات الجزائیة خاصة للبحث والتحري في الجرائم المستحدثكآلیةالتسرب "، بلعسلي ویزة-3

.424المرجع السابق، ص ،"الجزائري
، 2006دیسمبر  20في  المؤرخ22-06ج المستحدثة بالقانون رقم .إ.ت9مكرر65من المادة )02(أنظر الفقرة الثانیة -4

=رة إفراغ العملیات التي یقوم بھا الضابط المأذون لھ أو المناب فيالمذكور أعلاه، إنّ اشتراط المشرّع الجزائي ضرو
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، فإنّ بھدف إظھار الحقیقةأو الصور الملتقطة ةلالمراسلات المسجّ مضمونفیما یخصّ 

یودعاھا في محضرٍ نسخ محتوبوصف ویقوم أو المناب المأذون لھضابط الشرطة القضائیة

لنسخ  تسخیر مترجمٍ یتمّ یةٍ أجنبصالات بلغةٍ إذا كانت المراسلات أو الإتّ بملف القضیة، و

المؤرخ 22-06بالقانون رقم ، ج المستحدثة.إ.ت10مكرر 65دة ا للماطبقً ترجمة محتواھاو

.، السالف الذكر2006دیسمبر  20في 

ف ضابط الشرطة القضائیة المكلّ ب، أن یقوم سبة لعملیة التسرّ ائي بالنّ ع الجزیشترط المشرّ 

قة لّ عن جمیع العناصر المتع مفصلا ان بیانً یتضمّ كتابيٍ ب تحریر تقریرٍ بتنسیق عملیة التسرّ 

إیراد جمیع المعلومات ویر احترام مراحل العملیة كاملةً قربالعملیة، ویراعى في إعداد ھذا التّ 

في  مھة العناصر المشتبھ في تورطّ لة بھا كالأفعال التي استدعت العملیة، تحدید ھویّ ذات الصّ 

ن بدایتھا إلى ب مقریر یتناول مجریات عملیة التسرّ ، بمعنى أن التّ )ألقابھمأسماءھم و(الجریمة

بالقانون رقم ،المستحدثةج.إ.ت13مكرر65ا للمادة حقیق طبقً ثم یرسلھ إلى قاضي التّ ،نھایتھا

كما تودع بعد الإنتھاء من عملیة مذكور أعلاه،، ال2006دیسمبر  20في  المؤرخ06-22

65دةلمااللفقرة الأخیرة من االتي تسمح بھا في ملف الإجراءات طبقً خصة ب الرّ التسرّ 

.ذاتھبالقانون المستحدثة .ج.إ.ت15مكرر

تجدر الإشارة إلى أنّ المحاضر المتضّمنة العملیة المتعلقّة باعتراض المراسلات وتسجیل 

في شكلھا لھا قوّة الإثبات إذا كانت صحیحةً مادیةً ةً لّ الأصوات والتقاط الصور والتي تحوي أد

التي المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج،.إ.ت218ة المادمن ) 01(الفقرة الأولى وتطبقّ علیھا 

تنظمّھا زویریطعن فیھا بالتّ نیتھا إلى أحجّ لھاأنّ المواد التي تحرّر بشأنھا محاضرب تقضي

ث یات والأبحاحرّ نة التّ مّ حرّرة بصدد عملیة التسرّب والمتضقاریر المأما التّ .قوانین خاصة

ق طبّ ی، فھي عبارة عن محاضر معاینةٍ بو العون المتسرّ والمعاینات التي قام بھا الضابط أ

الذي یقضي بأنّ لھذه المحاضر أو التقّاریر .من التقنین ذاتھ216المادة من  الشطر الأخیرعلیھا

محضرٍ یعدّ ضمانةً لھ كونھا تعبرّ عن صحة الأدلةّ التي جمعھا، وفي الوقت ذاتھ ضمانةً لحقّ الفرد الذي یخضع لتلك =
إجرائھم للتحّرّیات أو للتحقیقات العملیات في الدفاع على نفسھ، ذلك أنّ المحاضر التي یعدّھا ضباّط الشرطة القضائیة أثناء 

.تعدّ بمثابة شھاداتٍ مكتوبةٍ یدوّن فیھا محرّروھا ما شاھدوه من وقائعٍ وما إتخّذوه من إجراءاتٍ وما توصّلوا إلیھ  من نتائج
الضمانات المقررة لمشروعیة إعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور في "أیت مولود سامیة،:أنظر
.316المرجع السابق، ص ،"ئم الإقتصادیةالجرا
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وھنا تكون قناعة،تكون لھا حجّیتھا ما لم یدحضھا دلیل عكسي بالكتابة أو شھادة الشھود

.ة مباشرةً ة المادیمن الأدلّ القاضي الجزائي 

المسؤول عن تنسیق  ط الشرطة القضائیة قاریر التي یعدّھا ویحرّرھا ضابع التّ لا تتمتّ علیھ،

القاضي الجزائي لبناء ، فھي من قبیل الإستدلالات التي یستنیر بھاةٍ خاصّ ةٍ عملیة التسرّب بحجیّ 

الي خاطئة، وبالتّ أو المعلومات الجاوزات ن بعض التّ عھ الشخصي، كونھا یمكن أن تتضمّ إقتنا

جنایات والجنح لا تعدّ لقاریر المثبتة لالتّ ھذهة الدلیل الجنائي، فإنّ مشروعیّ لمبدأاحترامًا

د استدلالاتٍ ھي مجرّ ،بل طالما لم تودع بالإسم الحقیقي للعون المتسرّب،قاطعةٍ ة إثباتٍ أدلّ 

أو الطعن فیھا عكسيٍ م دلیلٍ إلى تقدید الإنكار دون حاجةٍ یمكن استبعاد ما ورد فیھا بمجرّ 

الدولة في العقاب واحترام حقوق المشتبھ حقّ بین وازنلتحقیق التّ وفي ذلك ضمانةً ،زویربالتّ 

.تسعى الضّوابط الموضوعیةّ المنظمّة لھذه الإجراءات مراعاتھالذي ،1فیھم

  : ةوابط الموضوعیّ الضّ -ب

إلى  وءجفي اللّ بنشؤ الحقّ ة،ي الخاصّ حرّ ة التي تحكم أسالیب التّ الموضوعیّ وابطق الضّ تتعلّ 

ي والكشف عن أعمال التھریب حرّ أن یكون الإجراء من أجل التّ  في ةھذه الأسالیب، والمتمثلّ 

أن یقوم بھذه، )2ب(حقیقوالتّ يحرّ ضرورات التّ ھ ھذا الإجراءأن تقتضی، )1ب(الجمركي

.)3ب(، المستحدثةج.إ.ت9مكرر65ا للمادة ة القضائیة طبقً اط الشرطالعملیات ضبّ 

:الكشف عن أعمال التھریب الجمركيي وحرّ أن یكون الإجراء من أجل التّ -1ب

المادة  من) 01(الفقرة الأولى ا فيحصرً دةھذه الأعمال ضمن الجرائم المحدّ تندرجحیث 

،2006دیسمبر سنة 20المؤرخ في 22-06بالقانون رقم المستحدثةج.إ.ت5مكرر65

تسبیبمن  ، وعلیھ لابدّ مة عبر الحدود الوطنیةیمة المنظّ بط ضمن الجربالضّ ولذكر،السالف ا

في طلب الإذن وردھا ضابط الشرطة القضائیة یة التي ة والواقعیّ القانونیّ بالأسانیدھذه العملیات

فحصر المشرّع الجزائي للجرائم .ة  بمنح الإذنیّ نالجھات المعناعبإجراء ھذه العملیة، قصد اق

التي یجوز فیھا منح الإذن باللجّوء لھذه الإجراءات الإستثنائیة للتحّقیق فیھا، یعود للخطورة التي 

لبیة التي تلحق المصالح الإقتصادیة للدولة، ظر لآثارھا السّ فقط بالنّ ھا ھذه الجرائم، لیستتصّف ب

.واثباتھا ونسبتھا لمرتكبیھاظر إلى صعوبة اكتشافھا ما كذلك بالنّ وإنّ 

من أصول المحاكمات الجزائیة المصري، وفي المادة  300وھو ما ذھب إلیھ كلّ من المشرّع الجزائي المصري في المادة -1

.من تقنین الإجراءات الجزائیة الفرنسي706-87
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ة باعتبارھا حقیق الخاصّ خاذ إجراءات التّ ة إتّ ع الجزائي لمشروعیّ ا یشترط المشرّ كم

أو شرع في ق الأمر بجرائم وقعت فعلاً لإرتكاب الجریمة، أن یتعلّ تأتي لاحقةً ةٍ قمعیّ إجراءاتٍ 

ى تّ ح ةٍ ة بصدد جرائم مستقبلیّ حقیق الخاصّ جوء إلى استخدام أسالیب التّ اللّ ، ومنھ لا یصحّ ارتكابھا

الجرائم المحتمل وقوعھاذلك أنّ ،ھا واقعة لا محالةوإن قامت حولھا احتمالات كبیرة بأنّ 

.1لطات الأمنیة بعد حصولھا على ترخیص بذلكتخضع لمراقبة الشرطة أو السّ مستقبلاً 

:حقیقوالتّ يحرّ ضرورات التّ ھ ھذا الإجراءأن تقتضی-2ب

بالتسرّب إلاّ بعد إصدار إذنٍ تحّقیق المختصّ حیث لا یمكن لوكیل الجمھوریة أو قاضي ال

حقیق حرّي والتّ تقدیر جمیع العناصر التي جمعھا ضابط الشرطة القضائیة، وبیان أنّ ضرورة التّ 

ل للتوصّ عادیة غیر كافیةٍ ل، وأنّ الوسائل ا2جوء إلى ھذا الإجراءوطبیعة الجریمة تستدعي اللّ 

.3للحقیقة

ة تملیھا الإذن عند القیام بھذه الإجراءات كونھا إجراءات استثنائیّ ة من تسبیبھنا تتجلىّ العلّ 

ضرورة كشف غموض الجریمة والعمل على ضبط الجناة، وھو ما أراده المشرّع الجزائي 

22المؤرخ في 22-06المستحدثة بالقانون رقم ج .إ.ت5مكرر 65عندما استعمل في المادة 

في الجرائم المتلبس بھاإذا إقتضت ضرورة التحّرّي":، السالف الذكر، عبارة2006دیسمبر 

."....في الجرائمأو التحّقیق الإبتدائي

حقیق المختصّ، بحسب قاضي التّ عبارة، یترك لوكیل الجمھوریة أو لإنطلاقا من ھذه ال

ا لما منح لھما من السلطات وفقاً لما جوء إلى تلك العملیات تطبیقً الأحوال، تقدیر مدى فائدة اللّ 

یقوم وكیل ":التي تنصّ على أنھّة بالقانون المذكور أعلاه،ج، المعدّل.إ.ت36جاء في المادة 

.....بما یأتيالجمھوریة :

ت وتسجیل الأصوات والتقاط الصور في الجرائم الضمانات المقررة لمشروعیة إعتراض المراسلا"أیت مولود سامیة،-1
.320-319المرجع السابق، ص ص ،"الإقتصادیة

، السالف الذكر، التي تنصّ 2006دیسمبر 20المؤرخ في 22-06ج المستحدثة بالقانون رقم .إ.ت11مكرر 65ا للمادة طبقً -2
أعلاه، یجوز 5مكرر65ئم المذكورة في المادة عندما تقتضي ضرورات التحرّي أوالتحقیق في إحدى الجرا":على أنھّ

لوكیل الجمھوریة أو لقاضي التحقیق، بعد إخطار وكیل الجمھوریة، أن بأذن تحت رقابتھ حسب الحالة بمباشرة عملیة 
".التسرب ضمن الشروط المبینة في المواد أدناه

-91رقم المعدّل بالقانونالفرنسيءات الجزائیةالإجراقانونمن  100المادة من  )02(فقرة الثانیة ھذا، وقد اشترطت ال
صالات التلیفونیة، أن تكون الجریمة المراد ضبطھا بھذه بشأن المراقبة القضائیة للإتّ 1991یونیو 10المؤرخ في 649

ت التحّقیق على ذلك أجازت الفقرة ذاتھا لجھا، علاوةً )2(الوسیلة جنایة أو جنحة یعاقب علیھا بالحبس الذي یزید عن سنتین 
الإذن بالمراقبة إذا كانت ھناك ضرورة تستوجبھا الكشف عن الحقیقة، وكانت ھناك استحالة للوصول إلیھا بطرق البحث 

.ج المصري.إ.ت206و 95من المادتین )01(الإتجّاه نفسھ سلكھ المشرّع الجزائي المصري في الفقرة الأولى .العادیة
.340ص ،   امشالفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، الھ، آلیات مواجھة تیاب نادیة:أنظر

.213، خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص شیخ ناجیة-3
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المتعلقة مباشرة أو الأمر باتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم-

قنین من التّ 68المادة  من) 01(الفقرة الأولى  لما جاء كذلك في اووفقً ، "بالقانون الجزائي،

جمیع إجراءات التحقیق یقوم قاضي التحقیق وفقا للقانون، باتخاذ ":ذاتھ، التي تنصّ على أنھّ

".التي یراھا ضروریة للكشف عن الحقیقة، بالتحري عن أدلة الاتھام وأدلة النفي

ج.إ.ت9مكرر65ا للمادة اط الشرطة القضائیة طبقُ أن یقوم بھذه العملیات ضبّ -3ب

:المستحدثة

65بالأشخاص المؤھلّین قانوناً للقیام بإجراءات التحّرّي الخاصّة طبقاً لنصّ المادة یقصد 

، السالف 2006دیسمبر سنة 20المؤرخ في 22-06ج المستحدثة بالقانون رقم .إ.ت9مكرر 

فة إلى أعوان قنین نفسھ، بالإضامن التّ 15الذكر، ضباط الشرطة القضائیة المذكورین في المادة 

.قنین ذاتھمن التّ 19الشرطة القضائیة الذین ذكرتھم المادة 

علیھم تكلیفھم بمثل ھذه ر الي یتعذّ بالتّ وبھا أعوان الجمارك، علا یتمتّ الصفةذهھیبدو أنّ 

بالقانون المذكور أعلاه،المستحدثة،ج.إ.ت13مكرر65قد جاء في المادة ذا وھ، العملیات

اط ، إلى جانب ضبّ "رینمسخّ "ب كلمة فین بعملیة التسرّ د الأشخاص المكلّ قة بتحدیالمتعلّ 

من الجنسین یراه ضابط الشرطة شخصٍ ر كلّ یقصد بالمسخّ و،ئیة وأعوانھمالشرطة القضا

لإنجاز لاً ومؤھّ اتحت رقابة القضاء مفیدً و،ب حسب تقدیرهرّ ستنسیق عملیة التالقضائیة القائم ب

.1ةالمھمّ 

خول إلى لین الدّ ة لھؤلاء الأشخاص المؤھّ في إطار إنجاز ھذه المھمّ الجزائيعیجیز المشرّ 

ذلك بإستخدام والسالفة الذكر،ج.إ.ت47في المادة الأماكن المعنیة دون إحترام الشروط الواردة 

إلتقاط الصور دون ت على المحادثات وتسجیلھا ون طریقھا التصنّ ع قنیة التي یتمّ رتیبات التّ التّ 

.على الإذن من النیابة العامةھملكن بشرط حصول،2ة إلى موافقة المشتبھ فیھالحاج

إلیھا المشتبھ دالتي یتردّ ل في الأماكنیتسجت ورتیبات في وضع أجھزة تصنّ ه التّ ل ھذتتمثّ 

سجیل، ثم إلى وسائل التّ ق بموضوع الجریمة، إضافةً المتعلّ ةً ه خاصّ رصد الكلام المتفوّ فیھ، و

تدین الأشخاص الذین یشتبھ فیھم ةٍ لصور بغیة الحصول على أدلّ اة بالتقاط زة خاصّ تثبیت أجھ

.القیام بالجریمة

، النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في العولم القانونیة لدغم شیكوش زكریا-1
.76، ص 2014-2013والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 

.208، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري والتحقیق، المرجع السابق، ص أوھایبیة عبد الله-2
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:اط الشرطة القضائیةضبّ وابط التي تحكم اختصاص الضّ -ج

 ارة نوعیً احترام قواعد الإختصاص المقرّ ضرورةاط الشرطة القضائیة عمل ضبّ  بیتطلّ 

22-06بموجب القانون رقم م والمتمّ ل زائیة المعدّ تقنین الإجراءات الجغیر أنّ ،1اومحلیً 

جرائم حقیق في حرّي والتّ التّ ولضرورات ،السالف الذكر، 2006دیسمبر سنة 20المؤرخ في 

كما حصر  ،)1ج(لضباّط الشرطة القضائیةي نصّ على إمكان إمتداد الإختصاص المحلّ نةٍ معیّ 

).2ج(نطاق الإختصاص النوّعي لھؤلاء الأعضاء

:ي لضباّط الشرطة القضائیةإمكانیة إمتداد الإختصاص المحلّ -1ج

منصوص علیھا في حرّي والتحّقیق في الجرائم اللقد سمح المشرّع الجزائي في إطار التّ 

بإمكانیة ،بالقانون المذكور أعلاهج المستحدثة.إ.ت5مكرر 65من المادة )01(الفقرة الأولى

)07(الفقرة السابعة ا لمقتضیاتوذلك طبقً لتراب الوطني،تمدید إختصاصھا المحليّ عبر كافة ا

غیر أنھّ فیما یتعلق ببحث ومعاینة ":على أنھّوالتي تنصّ ،قنین ذاتھالتّ من  16المادة  من

الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة ت والجریمة المنظمة عبر الوطنیة وجرائم المخدرا

الصرف، الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص برھاب والأموال والإتبییضرائمللمعطیات وج

."الشرطة القضائیة إلى كامل الإقلیم الوطنيضباطیمتد اختصاص

ضباط یمكن ":بأنھّ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج.إ.تمكرر16تضیف المادة كما 

كیل لك وما لم یعترض على ذ،تحت سلطتھم أعوان الشرطة القضائیةو،الشرطة القضائیة

، أن یمددوا عبر كامل الإقلیم الوطني عملیات مراقبة الجمھوریة المختص بعد إخباره

ئم الجرایحمل على الإشتباه فیھم بإرتكابالأشخاص الذین یوجد ضدھم مبرر مقبول أو أكثر

أو مراقبة وجھة نقل أشیاء أو أموال المتحصلات من ارتكاب ھذه أعلاه16المبینة في المادة 

."ائم أو قد تستعمل في ارتكابھاالجر

:اط الشرطة القضائیةوعي لضبّ النّ یق نطاق الإختصاصیتض -2ج

بنطاق الإختصاص النوّعي لضباّط الشرطة القضائیة وأعوانھم تحت سلطتھمدحیث یتحدّ 

)07(في الفقرة السابعة على سبیل الحصرةرداوالالخطیرة الماسة بالإقتصاد الوطني  ئمجراال

لھذه القواعد ظام العام، وعلیھ فإنّ أیةّ مخالفةٍ كبرى تتعلقّ بالتنّظیم القضائي، وھي من النّ تحتلّ قواعد الإختصاص أھمیةً -1
.الإجرائیة یترتبّ عنھا البطلان لا محالة
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، التي یسُمح لھم باللجّوء 1دون غیرھاقنین ذاتھمن التّ 5مكرر65ج والمادة .إ.ت16مادة من ال

حرّي الخاصة بشأنھا، وفي ذلك خروج عن الإختصاص العام الذي بموجبھ یتولىّ إلى أسالیب التّ 

البحث ج، السالفة الذكر، .إ.ت16من المادة 06إلى 01الضباّط المحدّدون في الفقرات من 

دابیر غیر المألوفة التي وھذا یدخل في إطار التّ ،أیةّ قیودٍ حرّي في جمیع الجرائم ودون والتّ 

.، السالف الذكر2006دیسمبر سنة 20ؤرخ في الم22-06استحدثھا القانون رقم 

أعمالة لمعاینة ي الخاصّ حرّ أسالیب التّ باستخدام اط الشرطة القضائیة یكون ضبّ بذلك 

ھو ما تسعى دورھا منع الجرائم قبل وقوعھا ویة التيرابطیة الإدالضّ صفتي  الجمركيالتھریب

الإستدلال عن الجرائم بعد طیة القضائیة التي دورھا البحث وبالضّ وھ،حقیقھذه الوسائل لت

الرغم أنّ ، علىات قانون العقوبات الجمركيخصوصیّ ضاف إلىوھي میزة أخرى تُ ،وقوعھا

ة ا للإشكالات القانونیّ بل الفقھ نظرً التأیید المطلق من قِ  لم تلقي حرّ ة للتّ ھذه الأسالیب الخاصّ 

.ة التي تثیرھاوالعملیّ 

 : ةي الخاصّ حرّ أسالیب التّ التي تثیرھا ةلعملیّ وا ةالإشكالات القانونیّ -3

كشف بعض صور الجرائم في  ةٍ ة من أھمیّ ي الخاصّ حرّ أسالیب التّ ما تكتسیھرغم

 وءجنفیذیة عند اللّ ى التّ حتّ ة وكلیة والموضوعیّ وابط الشّ ن الضّ م ھا بمجموعةٍ إحاطتالمستحدثة و

صلة ة المتّ ھ ھذه الأسالیب للعدید من الجوانب المھمّ ینّ تب دعن الجزائيعإغفال المشرّ إلاّ أنّ ،إلیھا

أثارت مسألة مدى مشروعیتھا في الكشف عن الجرائم وعملیةٍ ةٍ قانونیّ تٍ إشكالاخلفّبھا،

المراقبة سبة لأسالیب نّ بال اسواءً التھریب،والتي من بینھا الأعمالذكرھاالسابق ا المحدّدة حصرً 

بالتسرّ سبة لأسلوببالنّ اوسواءً ، )أ(تسجیل الأصوات وإلتقاط الصوراعتراض المراسلات وو

.)ب(أو استعمال الحیلة

اسلات إعتراض المرلمراقبة واأسالیبة المثارة بخصوص ة والعملیّ الإشكالات القانونیّ -أ

:إلتقاط الصوروتسجیل الأصوات و

واعتراض المراسلات ة التي تثیرھا أسالیب المراقبة ة والعملیّ تتحدّد الإشكالات القانونیّ 

:أنّ المشرّع الجزائيوإلتقاط الصور فيوتسجیل الأصوات

، المرجع السابق، "المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة22-06ملاحظات، حول مقتضیات القانون "،غناي رمضان-1
.71ص 
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 ّصالات ط الصور على الإتّ إلتقاتراض المراسلات وتسجیل الأصوات وعملیة اع رقص

رق الكلاسیكیة ب بالطّ دة في القانون یمكن أن ترتكسلكیة في حین أنّ الجرائم المحدّ لاّ الالسلكیة و

ا خصوصً قابة على وسیلة الأنترنت وبة الرّ صعوبالإضافة إلى .إلخ....البرقیاتكالخطابات و

بطبیعتھا ، لأنھّا غیر قابلةٍ اصال شیوعً وسائل الإتّ من أھمّ وسیلة البرید الإلكتروني التي تعدّ 

التي یسھل ال وعن طریق الھاتف النقّ لتي تتمّ ا"SMS"عكس الرسائل القصیرة  ىللمراقبة، عل

.مراقبتھا

1یكتنفھا الغموضوشكوكٍ محلّ الإجراءاتاتجة عن إستعمال ھذهأنّ أدلة الإثبات النّ ر إعتب ،

لأنھّ د صدور الحدیث من الشخص المنسوب إلیھ ارتكاب الجریمة ذلك أنھّ لیس ھناك ما یؤكّ 

على  و حذفٍ أات صوتھ، كما یمكن إجراء تغییرٍ أصبح الیوم من الیسیر تقلید الإنسان في نبر

."المونتاجأو ركیب التّ "ـ سجیل عن طریق ما یسمى بأشرطة التّ 

في تنظیمھ لعملیات اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات وإلتقاط الصور، لم یول

ب عندما اشترط تحت طائلة فعلھ بالنسّبة لإجراء التسرّ سبیب كما زمة لشرط التّ ة اللاّ الأھمیّ 

السالفة الذكر، ضرورة تسبیب الإذن المستحدثة،ج،.إ.ت15مكرر 65البطلان في المادة 

یة رّ في السا لخطورة ھذه العملیات على الحقّ وھو نقص لابدّ علیھ من تداركھ نظرً .ببالتسرّ 

.وحرمة حیاة الشخص الخاصّة

فھي أشیاء مختومةٍ سجیلات أو شریط الصور في أحرازٍ ورة وضع التّ إلى ضرلم یشر ،

ة مادیة وھي أدلّ المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، ، 2ج.إ.ت45و18تین ا للمادمضبوطة طبقً 

بما یضمن مختومةٍ بوضعھا في أحرازٍ ةٍ خاصّ ة حفظھا بطریقةٍ ة الإجرائیّ ضي الشرعیّ تأصلیة تق

كما أنھّا سھلة الإتلاف لھذا .ضمّھا إلى ملف الإجراءات لكشف الحقیقةو،لاعب والعبث بھاالتّ 

.3لتخزینھاخاصّةٍ لابدّ من وضع إحتیاطاتٍ 

 ،لم یھتم في تنظیمة لعملیات اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور

بالإشارة إلى ا، واكتفى فقطا دقیقً بتحدید الشخص أو الأشخاص الخاضعین لھذه العملیات تحدیدً 

ا أخرى أو أطرافً  ا، في حین أنّ ھناك أشخاصً اھمین بإحدى الجرائم المحدّدة حصرً كونھم متّ 

ھم ت مع المتّ جر مراقبةٍ ھاتفیةٍ ا في مكالمةٍ ا ثانیً تمسّھا ھذه العملیات كالشخص الذي یكون طرفً 

.214ي، المرجع السابق، ص ، خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائرشیخ ناجیة-1
.، السالف الذكرمل والمتمّ المعدّ .ج.إ.ت45و18أنظر المادتین -2
.68، دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أھم التعدیلات الجدیدة، المرجع السابق، ص جباّري عبد المجید-3
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ھل یعتبر ھذا الدلیل ا لحرمة الحیاة الخاصّة لھؤلاء؟ ووكذلك الشھود، فھل ھذا یعدّ انتھاكً 

 .؟نزیھةٍ وغیر مشروعةٍ علیھ بطرقٍ متحصلاً 

سجیلات الصوتیة أو المرئیة فور انتھاء الغرض المقصود عدام التّ لم ینصّ على محو أو إ

ھا اتلافھا عندما لا یكون حفظلطة التي أصدرت الإذن أيّ ذلك بحضور السّ منھا، وأن یتمّ 

في  نھائيٍ قضائيٍ حكمٍ لأوجھ للمتابعة، أو بعد صدوربا ور أمرٍ دا للمحاكمة بعد صضروریً 

.الدعوى بالإدانة أو بالبراءة

فاع عند القیام بھذه العملیات وذلك بإغفالھ النصّ على الإجراءات المتعلقة بحقوق الدّ لم یراع

ى سنّ تى یحتّ ،وإلحاقھا بملف الدعوىسجیلات وتفریغھا في محاضر التفّریغضرورة إیداع التّ 

یاً حضورمناقشتھ، واستجوابٍ لاع علیھ قبل أيّ منھ للإطّ ھم ومحامیھ الحصول على نسخةٍ للمتّ 

ة في ھذا النوّع من فاع یجب تداركھ خاصّ الدّ في ھذا الإغفال إھدار لمبدأ حقّ ،حقیقخلال التّ 

.1ةیة وحرمة الحیاة الخاصّ لسرّ لھ من إقتحامٍ حقیق لما تشكّ إجراءات التّ 

علیھ أن ینصّ لذا لابدّ ،ب على مخالفة إجراءات إصدار الإذن وتنفیذهلمترتّ ن الجزاء ابیّ لم ی

شرّعت لمصلحة ھذه الأخیرة قد ا كون أنّ على بطلان ھذه الإجراءات بطلانا نسبیً صراحةً 

تطبیقاً ك بھ أطراف الدعوىتمسّ طق بھ إذا ى محكمة الموضوع النّ ، والذي تتولّ الخاضع للإذن

.لا بطلان بدون نصٍّ اه لا جزاء أية والذي مؤدّ زائیّ ة الجلمبدأ الشرعیّ 

رة لھذه المقرّ  ةالشّكلیة والموضوعیّ وابطبة عن مخالفة الضّ ة المترتّ لآثار القانونیّ الم یحدّد

أم  ؟جریمة إفشاء الأسرارف فعلھم ھلكیّ كیف یُ اط الشرطة القضائیة، وبل ضبّ من قِ الأسالیب

.2؟اجزائیً ا أمھل یساءلون تأدیبیً و،؟ةحرمة الحیاة الخاصّ لانتھاك 

:أو استعمال الحیلةبأسلوب التسرّ ة المثارة بخصوص ة والعملیّ الإشكالات القانونیّ -ب

أنّ  في أو إستعمال الحیلةة التي یثیرھا أسلوب التسرّبة والعملیّ تتحدّد الإشكالات القانونیّ 

:المشرّع الجزائي

أثناء المھلة الإضافیة غیر مشروعةٍ ب ارتكاب أفعالٍ لمتسرّ للعون اإذا كان یجوز  حوضّ لم ی

إذا قام وتضمن أمنھ،الإنسحاب في ظروفٍ  عن وعجزهالأصلیةد انتھاء المھلةصة لھ عنالمرخّ 

سلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور في الجرائم الضمانات المقررة لمشروعیة إعتراض المرا"، أیت مولود سامیة-1
.328المرجع السابق، ص ،"الإقتصادیة

خلفي :وأنظر كذلك.343-342، آلیات مواجھة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص ص تیاب نادیة-2
.97-96لسابق، ص ص ، الاجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، المرجع اعبد الرحمن
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كما أنھّ لم یتناول الجرائم التي تكتشف عرضًا أثناء .1؟ھفي حقّ  ةائیّ زة الجیالمسؤولتثُاربھا ھل 

لیة المترتبّة عنھا، فحبذّا لو نظّم ھذه المسألة حتىّ یضفي حمایةً العون المتسرّب والمسؤوقیام 

أكثر على ذلك العون من جھةٍ، وإنجاح عملیة التسرّب وعدم تعرّض ذلك العون المتسرّب 

.للخطر من جھةٍ أخرى 

ا ب اسمً ستعمل العون المتسرّ ة المستعارة، فلا یكفي أن یكیفیة الحصول على الھویّ لم یحدّد

تتمثل في حصولھ ى بحمایةٍ بھ مع الغیر، بل یجب أن یحظ تعاملا غیر اسمھ الحقیقي ویمستعارً 

ورخصة السیاقة وجواز السفر وشھادة المیلاد الوطنیةكبطاقة التعریفةٍ رسمیّ على أوراقٍ 

تھ الحقیقیة على غرار ما ذھب من أجل إخفاء ھویّ ،الخ، لھذا الإسم المستعار....وشھادة الإقامة 

.المشرع الجزائي الفرنسيإلیھ 

على خلاف المشرّع الجزائي ا كشاھدٍ ب فعلیً ابط الذي قام بالتسرّ سماع العون أو الضّ لم یجز

،رغم تعریضھ للخطروب وعناصر الجریمة، تفاصیل التسرّ ب ھ الأكثر معرفةٍ رغم أنّ الفرنسي،

وعلیھ ،أخرىةٍ ثبوتیّ  ناصربع نقترتما لم  لا تكفي لوحدھا كدلیلٍ د إستدلالاتٍ واعتبارھا مجرّ 

ھذا واقتصار الشھادة المطلوب سماعھا من طرفالجزائي،قدیریة للقاضيلطة التّ للسّ   تخضع

18مكرر 65ب كما جاء في المادة ق المسؤول عن عملیة التسرّ في شھادة العون المنسّ الأخیر 

.2السالف الذكر، 2006دیسمبر سنة 20المؤرخ في 22-06المستحدثة بالقانون رقم ج،.إ.ت

 ب التي صین في عملیات التسرّ متخصّ القضائیةاط وأعوان شرطةنقص ضبّ لم یعالج قضیة

نسیق بین مصالح الأمن، التّ أنھّ لم یخلق عملیاتإلى إضافةً ،عالیةٍ وتقنیاتٍ تحتاج إلى قدراتٍ 

.أساسھاالعملیة مندون علمھا المسبق قد یحبط أمنیةٍ لجھةٍ لٍ تدخّ فكلّ 

غیر ضباّط الشرطة القضائیة ة التي تسمح بإمكانیة تسخیر أشخاصٍ المواد القانونیّ لم یحدّد

تزامھم لطبیعة الأشخاص والجھة التي یسخّرون منھا ومدى إلوبعملیة التسرّب، وأعوانھم للقیام 

في المادة بالسرّ المتعلقّ بالعملیة، كذلك لم یوسّع من مجال الحمایة القانونیةّ، المنصوص علیھا 

ج المستحدثة بالقانون المذكور أعلاه، لتشمل ھؤلاء الأشخاص المسخّرین .إ.ت16مكرر 65

.ھاتستوجب قیامكما أنّ المشرّع الجزائي لم یتطرّق إلى المسؤولیة المدنیة في حالة ارتكاب المتسرّب أفعالاً -1
في حمایة الشھود والخبراء "تحت عنوان )6(الجزائري للفصل السادس الجزائيعإضافة المشرّ فإنّ ،استنادًا لذلك-2

، ، السالف الذكر2015یولیو 23المؤرخ في02-15ن الإجراءات الجزائیة، بموجب الأمر رقم في تعدیل قانو"والضحایا
ا طبقً ا مستبعدةً دائمً ، مادام أن شھادتھ تبقىبابط أو العون المتسرّ ة لشھادة الضّ بوتیّ لم یسد الفراغ الموجود بشأن القیمة الثّ 

.من التقّنین ذاتھ18مكرر 65للمادة 
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من التقّنین ذاتھ قد أعفتھ من المسؤولیة 14مكرر 65في عملیة التسرّب، خاصّةً  وأنّ المادة 

.المتسرّبالجزائیةّ عن الأفعال التي یرتكبونھا أثناء قیامھم بعملیة التسرّب تمامًا كالعون

 ّة لمن تكون الأولویة، إذ ھناك بعض ي الخاصّ عند استحداثھ لأسالیب التحرّ لم یبین

إذا كانت الأسالیب الأخرى ب إلاّ إلى عملیة التسرّ  وءجاللّ تشترط أن لا یتمّ  ةالجزائیّ شریعاتالتّ 

.1الحقیقةلإظھارقد استنفذت أو كانت غیر كافیةٍ 

ي للعدید من صدّ ھذه الأسالیب في التّ فعالیةإنكارفإنھّ لا یمكن،ھذه الإنتقاداترغم كلّ 

ھذه  تبقىموارده المالیة، ور اقتصاد البلاد وخُ تن تأضحالتيالتھریب أعمال الجرائم الخطیرة ك

الجزائيعوابط التي وضعھا المشرّ بھا الضّ فین بالقیام جاعة طالما احترم الأعوان المكلّ النّ 

تحت إشراف وكیل الجمھوریةتتمّ أنھّا ، و2عند تنفیذ تلك العملیاتالمھنيرّ ومراعاة ضمانة الس

م یسلأسلوب التّ  قوعلیھ ھل یحقّ .3ھامھ تحت رقابة غرفة الإتّ ذلك كلّ ، وأو قاضي التحّقیق

  .؟الفعالیة ذاتھاالمراقب

:سلیم المراقبالتّ إلى أسلوب وءجاللّ -ثانیا

مة عبر جریمة المنظّ امیة إلى مكافحة الد الدولیة الرّ في إطار تكثیف الجھوت الدول إضطرّ 

تجاھھا،واحدةً إلى أن تقف وقفةً  ئمأمام الخطورة التي تنطوي علیھا ھذه الجراالوطنیة، و

تضییق الخناق على لھا، ولیب التي من شأنھا وضع حدٍّ الأساالوسائل ووالبحث عن كلّ 

العدید ت علیھ سلیم المراقب الذي نصّ أسلوب التّ جد یومن الأسالیب التي اعتمدتھا و.4مرتكبیھا

ھدف الالمقصود منھ ودةً ھذا المجال محدّ  في المبرمةطرافدة الأنائیة والمتعدّ فاقیات الثّ من الإتّ 

.)2(ھمة لكیفیة استخدامالأحكام المنظّ نةً مبیّ ، و)1(إلیھ وءجمن اللّ 

، المتعلقّ باللجّوء إلى الطرق الخاصّة للتحّقیقات التي اشترطت 2003جانفي  6ن القانون البلجیكي المؤرخ في م 47كالمادة -1
، آلیات تیاب نادیة:أنظر.لإظھار الحقیقةإذا استنفذت الوسائل الأخرى أو كانت غیر كافیةٍ عدم اللجّوء إلى التسرّب، إلاّ 

.349، المرجع السابق، ص مواجھة الفساد في مجال الصفقات العمومیة
، 2006دیسمبر 20المؤرخ في 22-06بالقانون رقم ج المستحدثة .إ.ت6مكرر 65من المادة )01(إذ تنصّ الفقرة الأولى -2

أعلاه، دون المساس بالسر المھني المنصوص 5مكرر 65تتم العملیات المحددة في المادة ":على أنھّالسالف الذكر، 
".من ھذا القانون45علیھ في المادة 

.، السالف الذكرمل والمتمّ المعدّ .ج.إ.ت)12(الثانیة عشر من المادة)02(ا للفقرة الثانیة طبقً -3
یمیة منقحة وفقا لأحدث نصوص تشریعیة وأحكام تنظلمكافحة التھریب في الجزائر، النظام القانونيبودھان موسى-4

23المؤرخ في 06-05مكافحة التھریب، الأمر رقم "، بورماد مختار: كذلكوأنظر .88المرجع السابق، ص ،تعدیلاتھا
.225المرجع السابق، ص،"المتعلق بمكافحة التھریب2005أوت 
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:سلیم المراقبالمقصود بأسلوب التّ -1

ة شحنات غیر مشبوھة أو ماح لشحنة أو عدّ السّ ":لیم المراقبسیقصد بأسلوب التّ 

 ةلطات المختصّ أو دخولھ، بعلم السّ مشبوھة، بالخروج من إقلیم دولة أو أكثر أو المرور عبره

ف على ة، وذلك بھدف التعرّ ریة والمستمرّ تحت رقابتھا السّ و الدول، والدولة أفي تلك  

صلین بھا وضبط أكبر عدد ة المتّ حنات والكشف عن ھویّ ھائیة لھذه الشحنة أو الشالوجھة النّ 

.1"ممكن منھم

فاقیة ذا المجال تعریفھ، كإتّ دة الأطراف المبرمة في ھالمتعدّ نائیة والثّ اتفاقیلت الإتّ توّ  لقد

الأمم المتحّدة المتعلقّة بإلإتجّار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة المعروفة 

:على أنھّ)01(مادتھا الأولىمن  "ز"البند تھ في فالتي عرّ ،السالفة الذكر، "فیناإتفاقیة "بـ

لشحنات غیر مشروعة من المخدرات أسلوب السماح "المراقبالتسلیم"بتعبیریقصد-ز"

الجدول الثاني المرفقین بھذه المدرجة في الجدول الأول ولموادأو االمؤثرات العقلیةو

أحلت محلھا، بمواصلة طریقھا إلى خارج إقلیم بلد أو أكثر، أو ، أو المواد التي2الإتفاقیة

تحت مراقبتھا، بغیة كشف ھویة الأشخاص داخلھ، مع علم السلطات المختصة وعبره، أو إلى 

.3"من الإتفاقیة)3(من المادة )1(رائم المنصوص علیھا في الفقرةالمتورطین في ارتكاب الج

مكافحة الجریمة ت ھذا الأسلوب فيداخلیة التي تبنّ ة الائیّ زشریعات الجقامت التّ كما 

في تقنین غیر مباشرةٍ علیھ بطریقةٍ الذي نصّ كالمشرّع الجزائي الجزائري ،امة عمومً المنظّ 

منھ16وذلك في الفقرة الأخیرة من المادة ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ةالإجراءات الجزائیّ 

، الجھود الدولیة والعربیة لمكافحة جریمة تبییض الأموال، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات الحلو عبد الله محمود-1
الآلیات القانونیة والمؤسساتیة للوقایة من "، شیولبن شھرة :انظر كذلك.08، ص 2007نان، الحلبي الحقوقیة، لب

مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، مجلة علمیة دولیة محكمة تصدر عن ،"01-06الفساد ومكافحتھ في ظل القانون 
.16، ص 2016مركز جیل البحث العلمي، العدد الثامن، طرابلس، لبنان، نوفمبر 

یضمّ الجدولان المرفقان بالإتفاقیة الدولیة المواد التي یكثر استخدامھا في صناعة المخدرات أو المؤثرات العقلیة مثل -2
.السلائف والكیماویات

روفة لمنظمّة عبر الوطنیة المعمن الإتفّاقیة الدولیة الخاصّة بمكافحة الجریمة ا)02(من المادة الثانیة "ط"كما عرّفھ البند -3
(:السالفة الذكر، بأنھّ،"إتفاقیة بالیرمو"بـ الأسلوب الذي یسمح لشحنات غیر "التسلیم المراقب"یقصد بتعبیر –)ط"

المشروعة أو مشبوھة بالخروج من إقلیم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخولھ بمعرفة السلطة المختصة وتحت 
لقد أوردت ھذه المادة ذات التعّریف".لأشخاص الضالعین في ارتكابھمراقبتھا، بغیة التحري عن جرم ما وكشف ھویة ا

الوارد في اتفاقیة فینا، إلا أنّ الأولى وسّعت مجال استخدام ھذا الأسلوب لتعقبّ الشحنات غیر المشروعة في كافة ذاتھ
.الجرائم، ولیس فقط المتعلقّة بالإتجار غیر المشروع في المخدرات كما جاء في الثانیة
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...:التي تنصّ على أنھّ راقبة وجھة أو نقل الأشیاء أو الأموال أو متحصلات من إرتكاب أو م"

.1"ھذه الجرائم أو قد تستعمل في ارتكابھا

الذي أشار الجمركيقانون الجزائيالة، كة الخاصّ بعض القوانین الجزائیّ  في كما نصّ علیھ

 16في  المؤرخ04-17تعدیلھ بالقانون رقم على إثر ذلك وبخصوص الجرائم الجمركیة، إلیھ

التي تنصّ على 03مكرر 92المادة السالف الذكر، الذي أضافالمعدّل، ، 2017فبرایر سنة 

بعد ترخیص من وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا الذي یتبع لھ مكتب الجمارك المعني، ":أنھّ

یمكن مصالح الجمارك، بعلمھم وتحت رقابتھم، السماح بإجراء عملیات حركة البضائع غیر 

روعة أو المشكوك فیھا عند العبور أو الدخول إلى الإقلیم الجمركي قصد البحث عن المش

.الغش ومكافحتھ

دید الترخیص المذكور أعلاه إلى الجمركي الدولي المتبادل، یمكن تمالتعاونوفي إطار

.لتصدیرموجھة لال االبضائع غیر المشروعة أو المشكوك فیھ

".عند كل عملیةویكون ترخیص وكیل الجمھوریة مطلوبا

، والتحّقیق في أعمال التھریبيحرّ سلیم المراقب للتّ أسلوب التّ إلى وءجإلى اللّ كما أشار

المتعلق بمكافحة ، 2005غشت سنة  23المؤرخ في 06-05الأمر رقم من  40ذلك في المادة و

المختصة لسلطات ایمكن ":على أنھّالتي تنصّ م، السالف الذكر، ل والمتمّ ، المعدّ التھریب

بمكافحة التھریب أن ترخص بعلمھا وتحت رقابتھا حركة البضائع غیر المشروعة أو 

ي بغرض البحث عن أفعال الإقلیم الجزائرإلىھة للخروج أو المرور أو الدخولالمشبو

.2"المختصعلى إذن وكیل الجمھوریةمحاربتھا بناءالتھریب و

حرّي ضمن مجال تمدید یلاُحظ أنّ المشرّع الجزائي الجزائري عندما نصّ على مراقبة الأشیاء أو الأموال كأسلوب للتّ -1
ا عن وحرفیً ج المذكورة، مرّده یعود لأخذه النصّ كاملاً .إ.ت16ا للمادة الإختصاص المحليّ لضباّط الشرطة القضائیة طبقً 

على مراقبة الأشخاص والبضائع ضمن تمدید الاختصاص لضباّط الشرطة القضائیة، المشرّع الجزائي الفرنسي الذي نصّ 
.ج الفرنسي.إ.ت18من المادة )04(وذلك في الفقرة الرابعة 

، 2006فبرایر 20المؤرخ في 01-06من القانون رقم )02(كما نصّ المشرّع الجزائي على ھذا الأسلوب في المادة الثانیة -2

الإجراء الذي یسمح لشحنات غیر ":م، السالف الذكر، التي عرّفتھ بأنھّل والمتمّ ة من الفساد ومكافحتھ، المعدّ المتعلق بالوقای

مشروعة أو مشبوھة بالخروج من الإقلیم الوطني أو المرور عبره أو دخولھ بعلم السلطات المختصة تحت مراقبتھا بغیة 

-06دور قانون ؤقم "تیاب نادیة، :وأنظر كذلك."ارتكابھاالتحري عن الجرائم وكشف ھویة الأشخاص الضالعین في 

.221ص المرجع السابق، ، "في تجسید إستراتیجي الوقایة من الفساد ومكافحتھا01
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سلیم المراقب على المستوى لوب التّ استخدام أس، أنّ النصّوصضح من خلال ھذه یتّ 

ة    لطات المختصّ لدى السّ قةٍ مسبّ یفترض توافر معلوماتٍ ،أو على المستوى الدولي1الداخلي

،لتھریبھایجري الإعداد یر مشروعةٍ غ موادٍ من مادة أوأجھزة مكافحة الجریمة حول شحنةٍ و

إذا كانت العملیة ثالثةٍ أو عبر دولةٍ ولة أو خارجھا إلى آخر سواء داخل الدأو نقلھا من مكانٍ 

أو تأجیل  ءاجربإ خاذ قرارٍ طین فیھا، ثم اتّ كات الأشخاص المتورّ تحرّ لحو معلوماتٍ ، و2دولیةً 

أكبر عددٍ إلقاء القبض علىمتابعة انتقال تلك الشحنة إلى حین استقرارھا لیتمّ بط، وعملیة الضّ 

زمة لإدانتھم ة اللاّ لة القانونیّ سھل فیھا توافر الأدّ طین في الجریمة، أو التي یمن المتورّ ممكنٍ 

فقد قامت  من اعتماد ھذا الأسلوبف الأساسيھذا ھو الھدومادام أنّ ،3الجزائيأمام القضاء

.الإتفّاقیات الثنّائیة والمتعدّدة الأطراف التي نصّت علیھا بتنظیم إستخدامھ

:سلیم المراقبم إستخدام أسلوب التّ تنظی-2

مة الأحكام المنظّ )11(في مادتھا الحادیة عشر، السالفة الذكر،ضحت إتفاقیة فینالقد أو

:سلیم المراقب والمتمثلة في أنستخدام أسلوب التّ لإ

 ّدة الأطراف لإتاحة استخدام أسلوب أو ترتیبات ثنائیة أو متعدّ فاقیاتٍ تعقد الدول الأطراف ات

طین في المتورّ ة الأشخاص ید الدولي لكشف ھویّ لصعا على اا مناسبً سلیم المراقب استخدامً التّ 

بمثابة الأساس رتیبات تعدّ التّ فاقیات وون أنّ ھذه الإتّ ك،4جرائم الإتجار غیر المشروع للمخدرات

لم تلزم الدول الأطراف إصدار فاقیةذلك أنّ ھذه الإتّ ،عاون الدولي في ھذا المجالالقانوني للتّ 

ج المستحدثة بالقانون .إ.ت5مكرر 65حیث یسُمح بالقیام بھذه العملیة بسبب الجرائم المذكورة على سبیل الحصر في المادة -1
.، السالف الذكر2006دیسمبر 20مؤرخ في ال22-06رقم 

دولة "یقصد بتعبیر ":بأنھّـادولة العبورمنھا )01(من المادة الأولى"ش"في البند ، السالفة الذكر،عرّفت اتفاقیة فینا-2
ي غیر ، الدولة التي یجري عبر إقلیمھا نقل المخدرات والمؤثرات العقلیة ومواد الجدول الأول والجدول الثان"العبور

من ) 02(متھ المادة الثانیة عریف نفسھ الذي قدّ وھو التّ ، "المشروعة، والتي لیست مكان منشأھا ولا مكان مقصدھا النھائي
، المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الإستعمال 2004دیسمبر 25المؤرخ في 18-04القانون رقم 

.م، السالف الذكرل والمتمّ والإتجار غیر المشروع بھا، المعدّ 
، الأحكام الإجرائیة الخاصة بجرائم التھریب الجمركي في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص ص بن الطیبي مبارك-3

الالیات القانونیة والمؤسساتیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ في ظل القانون "ول، یبن شھرة ش:انظر كذلك.141–140
.17السابق، ص المرجع،"06-01

جوء كما أشارت إلى اللّ .من إتفاقیة بالیرمو، السالفة الذكر20من المادة )02(وفي كلّ الجرائم كما جاء في الفقرة الثانیة -4
، المتعلق بالوقایة من 2005فبرایر 06المؤرخ في 01-05من القانون رقم 30المادة ةٍ إلى ھذا الأسلوب بطریقة ضمنیّ 

.م، السالف الذكرل والمتمّ ل وتمویل الإرھاب ومكافحتھما، المعدّ تبییض الأموا
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فاقٍ تّ إأنھّا تقضي بضرورة وجود اقب إلاّ سلیم المردتھا بشأن التّ قوانین لتنفیذ الأحكام التي أور

.1لإتمامھةٍ بین الدول المعنیّ مسبقٍ 

 ّماح بمرور الشحنة غیر المشروعة ا من خلال السّ سلیم المراقب، إمّ التّ أسلوبتنفیذیتم

بالشحنة غیر مشابھةٍ مشروعةٍ بحالتھا الأصلیة عبر حدود الدولة، أو الإستبدال الكامل لشحنةٍ 

ة لّ دتوافر الأّ وازن بین المشروعة، أو الإستبدال الجزئي للشحنة غیر المشروعة بما یكفل التّ 

20المادة من ) 04(الفقرة الرابعة جاء في  اكم سلیمالتّ ضمان اكتمال عملیةزمة للإدانة، واللاّ 

وافقة الدول الأطراف یجـوز بم-4":على أنھّنصّ تإذ السالفة الذكر، ، بالیرموإتفاقیة من

تشمل القرارات التي تقضي بإستخدام أسلوب التسلیم المراقب على الصعید الدولي المعنیة، أن

ابدالھا كلیا أو مثل اعتراض سبیل البضائع والسماح لھا بمواصلة السیر سالمة أو إزالتھا أو

.2"جزئیا

رخیص بمرور الشحنات غیر ة للتّ صّ الحصول على الإذن من الجھات القضائیة المختمّ تی

المراقب، سلیما لنظام التّ تطبیقً أخرى أو دولٍ ة إلى دولةٍ یّ نالمشروعة عبر أراضي الدولة المع

سلیم مة لإستخدام أسلوب التّ ربیة المنظّ عة الة الخاصّ ائیّ زشریعات الجت علیھ التّ ھو إجراء نصّ و

ة وأعمال التھریب،جرائم الجمركیالبما فیھا عبر الوطنیة مةالمراقب لمكافحة الجرائم المنظّ 

في الفقرة  بطشریع الجمركي الجزائري بالضّ كذلك التّ ، و3بنانيائي الخاص اللّ زشریع الجلتّ كا

40ج المستحدثة، السالفة الذكر، والشطر الأخیر من المادة .ق3مكرر 92الأخیرة من المادة 

المتعلق بمكافحة ، 2005غشت  23مؤرخ في ال06-05الأمر رقم السابق الإشارة إلیھا من 

، الجھود الدولیة والعربیة لمكافحة جریمة تبییض الأموال، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص ص الحلو عبد الله محمود-1
09-10.

التي سمحت باعتراض سبیل الفة الذكر،، السمن اتفاقیة فینا)11(من المادة الحادي عشر )03(على عكس الفقرة الثالثة -2
ا، حیث نصّت على ا أو جزئیً الشحنات غیر المشروعة، لكن منعت المساس بما تحتویھ من بضائع أو تنُزل أو تسُتبدل كلیً 

یجوز بالإتفاق مع الأطراف المعنیة، أن یعترض سبیل الشحنات، غیر المشروعة المتفق على إخضاعھا للتسلیم -3":أنھّ
ب، ثم یسمح لھا بمواصلة السیر دون المساس بما تحتویھ من المخدرات والمؤثرات العقلیة، أو أن تزال أو تستبدل المراق

".كلیا أو جزئیا
220درات والمؤثرات العقلیة والسلائف في المادة بشأن مكافحـة المخ 1998لسنة  673بناني رقم حیث تضمّن القانون اللّ -3

لتسّلیم المراقب لمكافحة المخدرات، إذ سمحت لمدیر المجیرة المركزیة لمكافحة المخدرات منھ ضوابط استخدام أسلوب ا
بعد استئذان المدعي العام ومدیر عام الجمارك بإتخّاذ قرار اللجوء إلى التسّلیم المراقب، مع مراعاة الترّتیبات المالیة 

ن ممارسة الإختصاصات، وذلك بالنسبة للإرسالیات القادمة والإتفّاقیة المبرمة مع السّلطة المختصّة في الدول المعنیة بشأ
.من الخارج أو المتجّھة إلى الخارج

ج المصري على جواز النائب العام أن یسمح بعبور أشیاء تعدّ حیازتھا جریمة أو .إ.ت541و 540ت المادتان كما نصّ 
لمصري، إلى داخل الجمھوریة أو خارجھا دون ا لأحكام القانون امتحصلة من جریمة، أو كانت أداة في ارتكابھا طبقً 

.ف على وجھتھا أو ضبط مرتكبیھا، وھذا للتعرّ اا أو جزئیً ضبطھا واستبدالھا كلیً 
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على  قضائیةٍ الھدف من ھذا الإذن ھو تجسید رقابةٍ وم، السالف الذكر، ل والمتمّ ، المعدّ التھریب

.1ھذه العملیة

ا من قد أرست طریقً  ةتكون الدولة أو الدول المعنیّ ،المذكورة أعلاهالشروط قتمتى تحقّ 

جرائم البما فیھا عبر الوطنیة مةالجریمة المنظّ عاون الدولي في مجال مكافحةطرق التّ 

آزر ضمن استراتیجیات التوسائل أخرى تندرج وإلى جانب طرقٍ ، التھریبالجمركیة وأعمال 

نائیة فاقیات الدولیة الثّ التي تصبو الإتّ والوقایة الفاعلة في مجال منع الجریمة والعدالة الجنائیة 

الإداریة وقنیةقواعد تقدیم المساعدة التّ إرساءخلال  مندة الأطراف إلى تحقیقھا، والمتعدّ 

.2الخ.....القضائیةو

عاینة الجرائم الجمركیةع الجمركي لم یحصر طرق مفي الأخیر أنّ المشرّ خلص یست

أجاز معاینتھا بالطرق الأخرى ،، بلحقیق الجمركییني إجرائي الحجز والتّ أعمال التھریب فو

المعدّل والمتمّم، علیھا في القواعد العامة لتقنین الإجراءات الجزائیةسواء تلك المنصوص 

في  دة الأطراف المبرمةنائیة أو المتعدّ فاقیات الثّ أو تلك المنصوص علیھا في الإتّ السالف الذكر، 

د بمحاضر تتحدّ تنتھيھذه الطرق. اعمومً  مةولي في مواجھة الجرائم المنظّ عاون الدالتّ إطار

، وكیفیة تقدیرھا الجرائمھذهي عنحرّ بع في التّ ثبوتیة لھا حسب طبیعة الأسلوب المتّ القوة ال

.ق علیھاز المطبّ ا من نظام الإثبات المتمیّ إنطلاقً 

المبحث الثاني

المعمول بھ في المجال الجمركياتز نظام الإثبتمیّ 

أنّ الدلیل ھوة باعتباراحیة العملیسیما من النّ لا عامٍ بوجھٍ 3تكمن أھمیة الإثبات الجزائي

ق ا في كونھ یتعلّ تھ أیضً ، كما تكمن أھمیّ 1الأساس أو الروح الذي یقوم علیھ الحكم الجزائي

ا على ضرورة إخطار وكیل الجمھوریة المختصّ إقلیمیً المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج.إ.مكرر ت16كما أكّدت المادة -1
.لوبقبل اللجّوء إلى ھذا الأس

الجرائم المعلوماتیة، جرائم الشركات (، الجرائم الإقتصادیة الدولیة والجرائم المنظمة العابرة للحدودجنان فایز الخوري-2
.197-196المرجع السابق، ص ص  ، )المتعددة الجنسیة، الجریمة المنظمة، الفساد، الإتجار بالرقیق الأبیض وبالأسلحة

.83، المرجع السابق، ص "الدولیة من أجل مكافحة الجریمة المنظمة وغسیل الأموالالمبادرات"، یسعد حوریة:وأنظر
لیل أو الحجّة، ویسمى الدلیل ثبتا، إذ ھو یؤدي إلى استقرار الحقّ نة، والبینّة ھي الدبالبیّ ھو تأكید وجود الحقّ لغةً الإثبات -3

أقام، :إستقرّ، ویقُال ثبت المكان: اا وثبوتً ، ثبت یثبت ثباتً طالمعجم الوسیوفي .لصاحبھ بعد أن كان یتراوح بین المتداعین
."یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده أمّ الكتاب":أقرّه وفي التنزیل العزیز:صحّ وتحققّ، وأثبت الشيء:وثبت الأمر

قارنة، المرجع ، إثبات الجریمة على ضوء الاجتھاد القضائي، دراسة منجیمي جمال:أنظر.39سورة الرعد، الآیة 
كل ما یؤدي إلى إظھار الحقیقة وجل الحكم على ":ة بأنھّیعرّفھ الفقھ في المواد الجزائیّ اقانونً والإثبات .19السابق، ص 

المتھم في المسائل الجنائیة، یجب ثبوت وقوع الجریمة في ذاتھا، وأنّ المتھم ھو المرتكب لھا، وبعبارة أخرى وقوع 
=، الإجراءات الجزائیة في التشریعخلفي عبد الرحمن:أنظر".تھا للمتھم بوجھ خاصالجریمة بوجھ عام، ونسب



ةكیجرائم الجمرالقة بالكشف عن ة المتعلّ القواعد الإجرائیّ ذاتیة الباب الثاني الفصل الأول

- 346 -

لة كما یقولالبحث عن الأدّ ة الإنسان وكرامتھ، ذلك أنّ وبحریّ بالمجتمع ككلّ بمصالح جوھریةٍ 

وبدون دلیل لا یتم ،ئیةإحدى المشاكل الأساسیة للإجراءات الجزاتعدّ ":"بوزا"الأستاذ 

تھ مھما طرأ على القانون الإسناد وتطبیق الجزاء، ویحتفظ ھذا البحث على الدوام بأھمی

.2"من تطورالجزائي

متھا المحاضر، باعتبارھا ائي وتأتي في مقدّ زع الجدھا المشرّ ل الإثبات التي حدّ ئع وساتتنوّ 

ا ي دورً المحاضر الجمركیة تؤدّ أنّ ، غیر 3"إذ لا دعوى بدون محضر"المتابعات أساس كلّ 

،حقیق الإبتدائيالعام كمحاضر التّ وكذا محاضر القانون،ا في مجال الإثبات الجمركيبارزً 

العقوباتبھا قانون ھریب التي یعجّ قرائن التة في وكذا وسائل الإثبات غیر المباشر المتمثلّ 

.)المطلب الأول(الاستناد إلیھا،مةلة والمتمّ ، المعدّ ج.ق258التي تجیز المادة  يركالجم

لتقدیر القاضي الأحوالر في القانون العام في كلّ ثبات حسب ما ھو مقرّ الإ ةتخضع أدلّ 

یملیھا علیھ ضمیره، ولو تائج التية في استخلاص النّ الحریّ الذي یملك حیالھا كاملالجزائي 

متى تمّ الحصول علیھ بطریقةٍ بصمتھما دام أنّ الدلیل غیر مقطوعٍ ،ا رسمیةً كانت أوراقً 

وفي ذلك ضمانة 4فاعأي دون مخالفة نصوص القانون أو المساس بحقوق الدّ ونزیھةٍ ةٍ شرعیّ 

ة التي بوتیة الخاصّ ة الثّ ذلك في المجال الجمركي إذ أمام القوّ الوضع غیر وإن كان ھم، للمتّ 

، النظریة العامة للإثبات طواھري إسماعیل:وأنظر كذلك.46-46الجزائري، والمقارن، المرجع السابق، ص ص =
والعلوم الإداریة، جامعة في القانون الجنائي الجزائري، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون الجنائي، معھد الحقوق

بمعناه –الإثبات ":بأنھّ"السنھوري أحمد عبد الرزاق"كما یعُرّفھ الأستاذ الدكتور .18، ص 1994-1993الجزائر، 
السنھوري :أنظر."التي حدّدھا القانون، على وجود واقعة قانونیة ترتبّت آثارھاھو إقامة الدلیل بالطرق-القانوني

ص، 1952الوسیط في شرح القنون المدني، الجزء الثاني، دار التراث العربي، بیروت، لبنان، ، أحمد عبد الرزاق
230.

1- "La preuve est inséparable de la décision judiciaire : l’en est l’âme, et la sentence
n’est qu’une ratification ", LEVY-BRUHL (Henri), Preuve judiciaire, cité par PARRA
(Charle) et MONTREUIL (Jean), Traité de procédure pénale policière, Quiiet, Paris,
1970, p 1.

2- BOUZAT (Pierre),La loyauté dans la recherche des preuves, p 135. Article inclus dans
"Problèmes contemporains de procédure pénale ", Recueil d’études hommage à
HUGUENEY (Louis), Paris, 1964, cité par BERREVILLE (Jean claude), Le
particularisme de la preuve en froit pénal douanier, thèse LILLE, Paris, 1966, p 09.

.18-17، ص ص )34(، الإثبات في المواد الجمركیة، المرجع السابق، الھامش العایشسعادنة العیدنقلا عن 
.إذ لا تمییز بین المحاضر كونھا تخضع للنظّام نفسھ وھو نظام الأدلةّ المعنویة-3

ا القواعد ة فحسب، بل، یشمل أیضً ة لا یقتصر على القواعد الموضوعیّ ة الجزائیّ فحسب رأي بعض الفقھاء فإنّ مبدأ الشرعیّ -4
le"ة لاسیما في مجال الإثباتالإجرائیّ  principe de la légalité de la preuve" فكما لا جریمة ولا عقوبة أو ،

ا لما ینصّ علیھ القانون، كذلك یجب أن یتمّ الحصول على أدلةّ الإثبات من طرف جھة المتابعة بطرقٍ إلاّ وفقً تدبیر أمنٍ 
وء الاجتھاد ، إثبات الجریمة على ضنجیمي جمال:أنظر.أو خدعٍ أو مناوراتٍ ، ودون اللجّوء إلى حیلٍ ونزیھةٍ ةٍ مشروع

.79القضائي، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص 
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مع  مقارنةً زةٍ ممیّ إثباتٍ ع الجمركي على المحاضر الجمركیة جعل منھا وسائلأضفاھا المشرّ 

ھم قدیریة للقاضي الجزائي وعلى المتّ لطة التّ لھا تأثیرھا البالغ على السّ طرق الإثبات الأخرى

.)المطلب الثاني(سواء على حدٍّ 

المطلب الأول

  ة الجمركیجرائمالائل إثبات وستنوّع 

الإثبات ة حریّ مبدأ مة بوالمتمّ  لةالمعدّ ج .ت258المادة ا لنصّ یأخذ المشرّع الجمركي استنادً 

ا لھذا المبدأ فقد وضع بین أیدي الأعوان ا، وتجسیدً ة عمومً الذي یحكم الإجراءات الجزائیّ 

یقومون من خلالھا بتثبیت ةٍ وسائل قانونیّ وأعمال التھریب  ةالجمركیالجرائمفین بمعاینة المكلّ 

ثبات الأولى في وسیلة الإالتي تعدّ 1لمحاضراھا في ل أھمّ یتمثّ ،لوا إلیھاي توصّ تیات الحرّ التّ 

عن القرائن القانونیة التي ل عملیة الإثبات، فضلاً تسھّ نھ من معایناتٍ المادة الجمركیة، لما تتضمّ 

  .يركالعقوبات الجمبھا قانونیعجّ 

التھریب الجمركیة وأعمالجرائمالة لإثبات ع الجمركي ھذه المحاضر المعدّ ف المشرّ یصنّ 

ة ت بموجب الطرق الخاصّ المعتمدة علیھا للقیام بمعاینة ھذه الجرائم، حیث إذا تمّ لطرقبحسب ا

التي تكتسب "المحاضر الجمركیة"ـ ى بتسمّ  يركالعقوبات الجما لقواعد قانونمة وفقً المنظّ 

ا لتقنین مة وفقً نظّ مت بموجب الطرق العامة ال، وإذا تمّ )الفرع الأول(ثباتفي الإةً خاصّ یةً حجّ 

د مجرّ الثبّوتیة ى قیمتھا التي لا تتعدّ "محاضر القانون العام"ـى باءات الجزائیة تسمّ رجلإا

.)الفرع الثاني(2ة الإثباتتخضع في تقدیرھا لمبدأ حریّ عادیةٍ شھاداتٍ أو استدلالاتٍ 

وثیقة رسمیة صادرة عن ھیئة من ":، ومع ذلك یمكن تعریفھ بأنھللمحضرلیس ھناك تعریف قانوني أو فقھي أو قضائي -1
ي ھیئات الدولة المختصة، یدوّن فیھا موظف دولة محلفّ مختص موضوعیا وشخصیا وإقلیمیا كل المعلومات الت

وفقا لما ینصّ علیھ التشّریع والتنّظیم  یشترطھا القانون مسبقا بشأن جریمة یكون قد ارتكبھا شخص أو عدّة أشخاص
، "معاینة الجرائم الجمركیة وتسویتھا في النظام القانوني الجزائري"،بودھان موسى:أنظر."الخاص بھذا المجال
.18المرجع السابق، ص 

، ص ص 1997لمحاضر في المواد الجزائیة، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون، جامعة باتنة، ، االعایشسعادنة العید-2
.74، المتابعة الجزائیة في المواد الجمركیة، المرجع السابق، ص بلیل سمرة:انظر كذلك.17إلى 14
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الفرع الأول

  يركالجمالعقوباتا لقواعد قانونرة وفقً محرّ المحاضر الجمركیة ال

ا یجعل ھذه في المادة الجمركیة الطریق العادي والأساسي للإثبات ممّ ل المحاضرتمثّ 

، ویقصد بالمحاضر الجمركیة تلك الأوراق التي1في ھذا المجالمعتبرةٍ ةٍ الإجراءات ذات أھمیّ 

عند معاینة لإثبات ما یقفون علیھ  لذلك اقانونً لونفون المؤھّ رھا أعوان الجمارك وكذا الموظّ یحرّ 

والتي كما وصفھا ،تھا ومرتكبیھاظروفھا، وأدلّ من ناحیة أعمال التھریب وركیة جمالجرائم ال

.2"ورقة رسمیة  ة فيشھادة صامتة مثبتّ ":أحد الفقھاء بأنھّا

عن طریق أعمال التھریبوجمركیة الجرائم الن على الأعوان الذي قاموا بمعاینةیتعیّ حیث 

، ئینالإجراینإلیھ ھذ ىتائج التي انتھبالنّ ضرٍ حقیق الجمركیین، تحریر محإجرائي الحجز والتّ 

ج.ق242ا للمادة طبقً "محضر الحجز"ـ ر في حالة الحجز الجمركي بى المحضر المحرّ ویسمّ 

محضر "ـ حقیق الجمركي بر في حالة التّ ى المحضر المحرّ ، ویسمّ )أولاً (المعدلة والمتممة

.)ثانیا(ة، السالفتا الذكرملة والمتمّ المعدّ ج.ق252للمادة  اطبقً "المعاینة

:محضـر الحجـز-أولاً 

، 241علیھا قانون الجمارك في المواد یعتبر محضر الحجز من بین المحاضر التي نصّ 

في حالة جرائم ر عادةً ، وھو المحضر الذي یحرّ مةلة والمتمّ منھ المعدّ 250، إلى 244، 242

ذلك الإجراء الذي یقوم":ذي یقصد منھوسائل الغش، والوس بھا، أو حجز بضائع متلبّ جمركیة

لین لمعاینة الجرائم الجمركیة الوارد ذكرھم في بھ عون الجمارك والأعوان الآخرین المؤھّ 

لوكا إجرامیا وتدوین ذلك في ل سقانون جمارك من أجل إثبات وقائع مادیة تشكّ 241المادة 

.3"رسمي  محضر

ج المعدّلة .ق279من المادة )02(انیة لقد وصف المشرّع الجمركي المحاضر الجمركیة بأنھّا رسمیةًّ، وذلك في الفقرة الث-1
تعد محاضر " :، المعدّل، السالف الذكر، والتي تنصّ على أنھ2017ّفبرایر 16المؤرخ في 04-17والمتمّمة لبالقانون رقم 

."أعوان الجمارك رسمیة، وتحرر طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة
، المكتب العربي "التزویر، الإنكار، الجھالة"یة والعرفیة وطرق الطعن فیھا ، حجیة الأوراق الرسممحمد أحمد عابدین-2

:وأنظر كذلك.39، ص 1990الحدیث، الاسكندریة، 
GARRAUD (R), Traité théorique et pratique de droit pénal français. P.U.F, Paris,1989,p 142.

، متابعة وقمع الجرائم جزائي، تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة، المنازعات الجمركیة في شقھا البوسقیعة أحسن-3
.178-177، المرجع السابق، ص صالجمركیة
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ودقیقةٍ عدیدةٍ ةٍ قانونیّ وشكلیاتٍ لشروطٍ ع الجمركي محضر الحجز في إعدادهخضع المشرّ ی

كلیات قد ، وھذه الشّ ضرالمحھذاب عنھا بطلان، وفي حالة الإخلال بھا یترتّ 1ینبغي مراعاتھا

.)2(بسیطةٍ وشكلیاتٍ ،)1(جوھریةٍ شكلیاتٍ :مھا إلى نوعینقسّ 

:الواجب مراعاتھا في محضر الحجزالشكلیات الجوھریة-1

نھا محضر الحجز في تلك المنصوص علیھا جوھریة التي یجب أن یتضمّ كلیات الل الشّ تتمثّ 

، ذاتھمن القانون250إلى 244، وفي المواد مةلة والمتمّ المعدّ ج.ق242و241في المادتین

، وجھة البضائع بما فیھا وسائل النقل والوثائق المحجوزة )أ(ري المحضرمحرّ  ق بصفةتعلّ تو

، عرض رفع )ھـ(، تأكید المحضر)د(، مضمون الحجز)ج(، موعد ومكان تحریر المحضر)ب(

.)ي(قة ببعض الحجوز الخاصةكلیات المتعلّ ،  وبالشّ )و(الید

:ري محضر الحجزصفة محرّ -أ

من الأمر 32والمادة ،ةموالمتمّ  ةلالمعدّ ج.ت241مادةالمن  )01(الفقرة الأولى  حصرت

م، ل والمتمّ ، المعدّ ة التھریبالمتعلق بمكافح،2005غشت سنة  23المؤرخ في 06-05رقم

في إثبات جرائمكبیرةٍ ةٍ سلطة تحریر محضر الحجز والذي یكتسي أھمیّ ،الذكر االسالف

في الحدود الإقلیمیة للبلاد أو المرتكبة عادةً جرائمالبس، وبالخصوص في في حالة تلّ الجمركیة

ق ة إذا تعلّ تھا، خاصّ من صحّ د للتأكّ على وقائع ملموسةطاق الجمركي كونھ ینصبّ داخل النّ 

:في الأعوان الآتي  بیانھم 2بة التي تجري علیھا عملیة الحجزالأمر بالبضائع  المھرّ 

  .تبةمییز بینھم من حیث الوظیفة أو الرّ أعوان الجمارك دون التّ -

.ج.إ.من ت19و15، 14اط و أعوان الشرطة القضائیة الوارد ذكرھم في الموادضبّ -

.ضرائبأعوان مصلحة ال-

.ات الإقتصادیة والمنافسة والأسعار والجودة  وقمع الغشحریّ فین بالتّ الأعوان المكلّ -

.واحلسس الأعوان المصلحة الوطنیة لحر-

ا على أعوان الجمارك فقط،     یلاحظ من خلال ھذه القائمة، أنّ محضر الحجز لیس حكرً 

ةً وع من المحاضر، خاصّ ریر ھذا النّ لتح قانوناً لمن الشرطة القضائیة مؤھّ عضوٍ وذلك أنّ أيّ 

.01الملحق رقم كما جسّدھا -1
، بن الطیبي مبارك:انظر كذلك.25، المرجع السابق، ص "المواصفات القانونیة للغرامات والمصادرات"، الھادي صالح-2

.89ل مكافحتھ في التشریع، المرجع السابق، ص التھریب الجمركي ووسائ
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أعوان الشرطة القضائیة لم یرد تحدیدھم على سبیل الحصر، وعلیھ یندرج ضمنھم الدرك       وأنّ 

.اط الشرطة القضائیةوالأمن العسكري الذین لیست لھم صفة ضبّ 

تمییز ج تنطبق بدون .ق241أحكام المادة ":بأنّ لقد قضت المحكمة العلیا في ھذا الإتجاه

لأعوان رة من طرف ارة من قبل أعوان إدارة الجمارك وتلك المحرّ على المحاضر المحرّ 

من قانون الإجراءات الجزائیة، ومن ضمنھم أعوان الشرطة 14المعنیین بأحكام المادة

.1"فمن صلاحیات أعوان الأمن الوطني تحریر محاضر الحجزالقضائیة، ومن ثمّ 

رجال الدرك الوطني، وعلى ھذا قضت المحكمة العلیاھذا الحكم أیضا على ینطبق 

كان  تىني لإثبات المخالفات الجمركیة ومل رجل الدرك الوطج تؤھّ .ق241المادة إنّ ":كذلك

ة عنھا ي عن المخالفات الجمركیة وجمع الأدلّ ومن واجبھم البحث والتحرّ ،بل ،ھمذلك فمن حقّ 

، ولا یھمّ إن كانت المخالفة الجمركیة قد انونوالبحث عن مرتكبیھا في حدود ما یسمح بھ الق

.2"اكتشفت عرضا بمناسبة التحّقیق في جریمة من القانون العام

:وجھة البضائع بما فیھا وسائل النقل والوثائق المحجوزة-ب

لأعوان الذین قاموا بھ حجز البضائع القابلة للمصادرة وكلّ ل الجمركيل إجراء الحجزخوّ یُ 

آخر، في شيءٍ على أيّ الحجز الوقائي الذي یمكن أن ینصبّ عن حقّ فضلاً ترافقھا، وثیقةٍ 

242ا للمادة وطبقً .ن الجریمة الجمركیةبة عحدود ما یضمن تسدید الغرامات الجمركیة المترتّ 

على الأعوان الذین قاموا بعملیة الحجز توجیھ الأشیاء المحجوزة إلى مةلة والمتمّ المعدّ ج.ق

ویؤتمن قابض الجمارك علیھا .من مكان الحجز و إیداعھا فیھيٍ ركجم كزٍ أو مرأقرب مكتبٍ 

.، المعدّلة والمتمّمةج.ت244ا للمادة طبقً 

غیر أنھّ، وعندما لا تسمح الظرّوف والأوضاع المحلیةّ بالتوّجیھ الفوري للبضائع إلى مكتبٍ 

المؤرخ في 04-17ون رقم مة بالقانج المعدّلة والمتمّ .ت243، تجیز المادة جمركيٍ أو مركزٍ 

).غیر منشور(،127457، ملف رقم 1995دیسمبر 2المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، القسم الثالث ، الصادر بتاریخ -1
.274، ص 1993، المجلة القضائیة، العدد الرابع، الجزائر، 90488، ملف رقم 1992دیسمبر 6الصادر بتاریخ ھاقرارو

).غیر منشور(،138047، ملف رقم 1997جانفي  27المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، القسم الثالث ، الصادر بتاریخ  -2
، متابعة وقمع الجرائم ، المنازعات الجمركیة في شقھا الجزائي، تعریف وتصنیف الجرائم ومعاینتھابوسقیعة أحسن:ذكره

ج قبل تعدیلھا بموجب القانون .ت242تجدر الإشارة إلى أنّ المادة ،160ص ،)163(، المرجع السابق، الھامش الجمركیة
إلى انصّ على أن توجّھ المحجوزات فورً م، السالف الذكر، كانت تل والمتمّ ، المعدّ 1998غشت  22المؤرخ في 10-98رقم 

.أسقطت  من ھذه المادة على إثر تعدیلھا"افورً "أن عبارة مكان ایداعھا، إلاّ 
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السالف الذكر، وضع ھذه البضائع تحت حراسة المخالف أو المعدّل، ، 2017فبرایر سنة 16

.أخرىالغیر إمّا في أماكن الحجز نفسھا، وإمّا في جھةٍ 

:موعد ومكان تحریر المحضر-ج

، 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17القانون رقم ج ب.ت242قبل تعدیل المادة 

تفید ،"افورً "ا، وعبارة ر محضر الحجز فورً السالف الذكر، كانت تشترط أن یحرّ المعدّل، 

مع  أو أعمال التھریبعند معاینة الجریمة الجمركیةفي تحریر المحضر دون تأخیرٍ العجلة 

أو مركزٍ وجوب توجیھ البضائع بما فیھا وسائل النقل والوثائق المحجوزة إلى أقرب مكتبٍ 

ت المادة إلى فقرتین، أسقطت مسّ عدیل قُ لكن بعد التّ .ن مكان الحجز وایداعھا فیھم جمركيٍ 

ا من سعً ا متّ لین قانونً ، وھو ما یمنح للأعوان المؤھّ )01(الأولى رتھافقمن  "افورً "ارة عب

.الوقت بتحریره

 في صحیحةٍ بصفةٍ تحریر المحضر یمكن أن یتمّ أنّ )02(كما اعتبرت في فقرتھا الثانیة 

اط الشرطة القضائیة وأعوانھا المنصوص علیھم في قانون الإجراءات الجزائیة، مكاتب ضبّ 

فین وكذا الأعوان المكلّ ،وأعوان مصالح الضرائب وأعوان المصلحة الوطنیة لحرس السواحل

ف في المصالح مكتب موظّ ویات الإقتصادیة والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش، حرّ بالتّ 

.1مكتب مقر المجلس الشعبي البلدي لمكان الحجزووزارة المالیة،ابعة لالتّ 

:مضمون محضر الحجز-د

ف على المعلومات التي من شأنھا أن تسمح بالتعرّ ن محضر الحجز كلّ یجب أن یتضمّ 

)01(الفقرة الأولى ثبات مادیة الجریمة، ولقد أوردتالفین والبضائع ووسائل النقل، وبإالمخ

فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17القانون رقم ب قبل تعدیلھا وتتمیمھاج .ق245المادة  من

علیھا في محضر السالف الذكر، البیانات الأساسیة التي یجب أن ینصّ المعدّل،،2017

جدیدةٍ بإضافة بیاناتٍ المشرّع الجمركي في الفقرة ذاتھاالحجز، وعلى إثر ھذا التعدیل قام

ل أصبحت ھذه البیانات تتمثّ ت موجودة، وكما قام بإعادة ترتیبھا، فكان وتعدیل صیاغة بیاناتٍ 

:على الخصوص في

، وكذلك عندما یقع آخرٍ جمركيٍ أو مركزٍ مكتبٍ في أيّ صحیحةٍ لم تشر ھذه الفقرة إلى إمكانیة تحریر محضر الحجز بصفةٍ -1
ج قبل تعدیلھا بالقانون .ق243من المادة )03(والثالثة )02(الحجز في منزل ما، عكس ما كانت تشیر إلیھ الفقرتین الثانیة 

.ذاتھ
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تاریخ وساعة ومكان الحجز،-

والقابض المكلف للعون أو الأعوان الحاجزینماء والصفات والإقامة الإداریةالألقاب والأس-

بالمتابعة، 

،قامتھمة الكاملة للمخالف أو المخالفین وإالألقاب والأسماء والھویّ -

سبب الحجز،-

إلى إكتشاف الجریمة، الوقائع والظروف المؤدّیة-

ة لھا، ربالعقوبات المقرّ  ةقصوص المتعلّ على الجریمة وتلك النّ صوص التي تنصّ تعداد النّ -

التصریح بالحجز للمخالف،-

وكمیتھا وقیمتھا وكذا طبیعة الوثائقوصف البضائع والأشیاء المحجوزة وطبیعتھا-

المحجوزة،

حضور المخالف أو المخالفین لوصف البضائع أو الطلب الموجھ لھم لحضور ھذا الوصف -

یر المحضر، رولتح

مكان تحریر المحضر وساعة ختمھ،-

بضائع المحجوزة،السم وصفة حارس وعند الإقتضاء، لقب وإ-

،ظات المخالفتحفّ -

عرض رفع الید، إذا كان ذلك ممكنا،-

.ختم المحضر-

ج .ت247من المادة )01(جب الفقرة الأولى حضر بحضور المخالف، توتحریر المإذا تمّ 

المعدّل، ، 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17القانون رقم بعلى إثر تعدیلھا وتتمیمھا 

وا الذین قامینقنتمن ھذا ال241باط والأعوان المذكورین في المادة الضّ السالف الذكر، كلّ 

وه على المخالف أو المخالفین، وأن یدعوھم إلى توقیعھ، أن یقرأمحضر الحجز،بتحریر 

ا للفقرة مع وجوب تقیید البیانات المتعلقّة بھذه الإجراءات في المحضر طبقً منھوتسلیمھم نسخةً 

أعوان الجمارك  فينحصر فقط بعد أن كان ھذا الواجب ی، وھذا من المادة ذاتھا)02(الثانیة 

عدیل الذي جاء التّ في ظلّ وذلك،لشواطئ قبل تغییر تسمیتھاس اان المصلحة الوطنیة لحروأعو

.م، السالف الذكرل والمتمّ ، المعدّ 1998غشت سنة  22المؤرخ في 10-98بھ القانون رقم 

:تـأكید المحضـر-ھـ

غشت سنة  22المؤرخ في 10-98ج قبل تعدیلھا بموجب القانون رقم .ت247كانت المادة 

بل رة من قِ على وجوب تأكید المحاضر المحرّ تنصّ ، السالف الذكر، مل والمتمّ ، المعدّ 1998
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للمثول أمام دةة المحدّ الإجراء أمام قاضي المحكمة خلال المدّ ھذایتمّ ، و1فینفین غیر محلّ موظّ 

.القضاء

أعوان الجمارك مھما كانت رتبھم بتأدیة الیمین أمام المحكمة ج .ت36تلتزم المادة ھذا، و

على ن ذاتھ یقنتمن ال37المادة نوا فیھ، كما تنصّ الذي عیّ ئرة اختصاصھا المقرّ التي یوجد بدا

شار فیھا إلى أداء أثناء ممارسة وظائفھم بطاقات تفویضھم التي یُ أن یحمل أعوان الجمارك

ء الیمین قبل مباشرة نظیم الذي یحكم الشرطة القضائیة یفرض على أعضائھا أداالتّ الیمین، وكان

على مثل ھذا لإجراء النصّ یجعل ھاتین الفئتین غیر معنیتین بتأكید المحضر، فإنّ  امّ مھامھم، م

.الآخرینسبة لباقي الأعوانره بالنّ لھ ما یبرّ 

:عرض رفع الید-و

فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17بالقانون رقم  مةوالمتمّ  لةج المعدّ .ت246ز المادة تمیّ 

قل المحجوزة بین نّ الوسائلصوص عرض رفع الید عن بخالسالف الذكر، المعدّل،،2017

:ثلاث حالاتٍ 

ا بحالة التھریب ق الأمر ھنا أساسً للمصادرة، ویتعلّ قل قابلةً النّ  ائلتكون فیھا وس:الحالة الأولى

ل المحجوزة  قالنّ وسائلیكون عرض رفع الید عن ، إذقلالنّ وسائلالذي یرتكب بإستعمال 

مة والمتمً لة لمعدً اج .ت246المادة  من) 01(الفقرة الأولى جازتأا حیثومشروطً  اجوازیً 

الذین سواحلمارك وأعوان المصلحة الوطنیة لحرس اللأعوان الجبالقانون المذكور أعلاه، 

أن یقترحوا على المخالف، قبل اختتام المحضر عرض رفع الید ،قلالنً وسائلیقومون بحجز 

من  اقل مشروطً النً وسائلللمصادرة، ویكون رفع الید عن قل المحجوزة القابلة النً وسائلعن 

.للدفع أو إیداع  قیمتھاقابلةٍ جانب أداء كفالةٍ 

246من المادة )02(ا للفقرة الثانیة ا من جانب آخر لعرض رفع الید طبقُ كما یكون مشروطً 

صُنعت أو ھیُئّت أو كُیفّت أو الجریمة، أو قد قل محلّ مة، ألا تشُكّل وسائل النّ لة والمتمّ ج المعدّ .ت

جُھزّت من أجل إخفاء البضائع، أو قد استعملت لنقل البضائع المحظورة حسب مفھوم الفقرة 

.ین الجماركقنمن ت 21من المادة )01(ولى الأ

بل مة، قد حصرت القوة الثبّوتیة للمحاضر الجمركیة في تلك المحرّرة من قِ لة والمتمّ ج المعدّ .ت254خاصة وأن المادة -1
.أعوان محلفّین
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 ارة قانونً على سبیل سداد العقوبات المقرّ احتجازٍ قل محلّ النّ  لائتكون فیھا وس:الحالة الثانیة

، ویكون عرض رفع الید في ھذه للدفع أو إیداع قیمتھاقابلةٍ تحت كفالةٍ المتابعةحلّ للمخالفة م

لة ج المعدّ .ت246لمادةا من) 03(للفقرة الثالثة  اطبقً ھنفسفي الوقت  امشروطً وا الحالة إلزامیً 

علیھ وفي ھذه الحالة والحالة الأولى یجب الإشارة إلى إقتراح عرض رفع الید والردّ . مةوالمتمّ 

.من المادة ذاتھا)04(في المحضر حسب ما جاء في الفقرة الرابعة 

 ةحسن النیّ ا لشخصٍ و المحتجزّة ملكً قل القابلة للمصادرة أالنّ وسائلتكون فیھا :الحالة الثالثة

لم مة، فإنھّالة والمتمّ المعدّ ج.ت246المادة  من )05(مضمون الفقرة الخامسة فھنا باستقراء

، "وجوب"ظر لعدم ذكر عبارة بالنّ ومع ذلك وا، ا أو جوازیً كان عرض رفع الید إلزامیً اد إذتحدّ 

   .االب أن یكون عرض رفع الید جوازیً فھنا الغ

برم أة الذي قل في ھذه الحالة مالكھا حسن النیّ من عرض رفع الید عن وسیلة النّ إذ یستفید

ا للقوانین والأنظمة المعمول بالمخالف وفقً یربطھرض إیجارٍ قأو أو إیجارٍ مع المخالف عقد نقلٍ 

لسائقي  سبةوینطبق ھذا الحكم بالنّ ،ذاتھا)05(ا للفقرة الخامسة طبقً بھا أو حسب تقالید المھنة

أصحاب القطارات سیارات الأجرة، ومالكي حافلات نقل المسافرین ومقاولي النقل العمومي، و

.والسفنالطائرات و

المؤرخ في 04-17مة بالقانون رقم لة والمتمّ ج، المعدّ .ت246مادة نویھ إلى أن الیجب التّ 

24المؤرخ في 11-02السالف الذكر، وقبلھ بالقانون رقم المعدّل، ، 2017فبرایر سنة 16

، تخاطب أعوان الجمارك وأعوان 20031لمتضمن قانون المالیة لسنة ، ا2002دیسمبر سنة 

بموجب  اقانونً ل لھماھم عن باقي الأعوان المخوّ المصلحة الوطنیة لحرس السواحل دون سو

قل في إطار حجز وسائل النّ حقّ مة، السابق ذكرھا،لة والمتمّ ، المعدّ ج.ق241المادة نصّ 

المؤرخ في 10-98ج في ظل القانون رقم .ت246إجراء الحجز الجمركي، حیث كانت المادة 

ا أمّ ،تخاطب أعوان الجمارك وحدھم، السالف الذكر،موالمتمّ لالمعدّ ،1998غشت سنة  22

بھذا الإجراء مة، غیر معنیینلة والمتمّ المعدّ ج.ت241إلیھم في المادة الأعوان المشاربقیة 

  . قلحجز البضائع بما فیھا وسائل النّ غم من منحھم حقّ على الرّ 

25، الصادرة بتاریخ 86ر عدد ج، 2003، یتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 24مؤرخ في 11-02قانون رقم -1
2002دیسمبر 
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رك بخصوص ھل ھذا الإجراء ھو من صلاحیات أعوان الجمالقد أثارت ھذه النقطة تساؤلاً 

لة ج المعدّ .ت246و243، 242ا للمواد وأعوان المصلحة الوطنیة لحرس السواحل وفقً 

ن لھذه المسألة، وتدارك ع الجمركي تفطّ المشرّ غیر أنّ .دون سواھم؟مة، السالفة الذكر،والمتمّ 

، 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17الموقف على إثر التعدیل الذي جاء بھ القانون رقم 

على  تنصّ مة،لة والمتمّ المعدّ ج.ت246للمادة أخیرةً السالف الذكر، حیث أضاف فقرةً ل، المعدّ 

تطبق أحكام ھذه المادة على عملیات حجز وسائل النقل التي یقوم بھا الضباط والأعوان ":أنھّ

".من ھذا القانون241الآخرون المنصوص علیھم في المادة 

ري محضر ج التي توجب على محرّ .ت247لمادة من ا)01(كما عدّل الفقرة الأولى 

كر أعوان الجمارك ت بالذّ منھ، والتي خصّ على المخالفین وتسلیمھم نسخةً الحجز تلاوتھ

یجب على ":على أنھّدون سواھم، فأصبحت تنصّ السواحل س انیة لحروأعوان المصلحة الوط

الباقي دون ...(ذین قاموامن ھذا القانون ال241الضباط والأعوان المذكورین في المادة 

مة، لة والمتمّ المعدّ ج .ت241الأعوان المشار إلیھم في المادة بذلك كلّ لیعتبر، )....."تغییر

.ون بالقیام بھذا الإجراءمعنیّ 

  :ةقة ببعض الحجوز الخاصّ كلیات المتعلّ الشّ -ي

  :ي لة فالمتمثّ ة خاصّ الببعض الحجوز متعلقّةقانون الجمارك على شكلیاتنصّ ی

، توجب الفقرة فةٍ ومحرّ أعندما یتعلقّ الأمر بحجز وثائق مزوّرةٍ :فةٍ أو محرّ رةٍ حجز وثائق مزوّ 

ع الجمركي بموجب القانون رقم التي استحدثھا المشرّ ج .تمكرر 245من المادة )01(الأولى 

لة المعدّ 245مة للمادة المتمّ السالف الذكر، المعدّل،،2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 17-04

حریفات والكتابات زویر وتوصف التّ ن في المحضر نوع التّ أن یتبیّ مة من القانون ذاتھ، والمتمّ 

فة والمحرّ أرة ع الوثائق المزوّ وقّ والأخیرة أن تُ )02(فیة، كما توجب في فقرتھا الثانیةالإضا

ضر الذي یشیر بل الأعوان الحاجزین والمخالفین، وتلحق بالمحمن قِ "لا تغیر"بعبارة وتمضى

.وقیع علیھا وتدوین ردّهلمخالف للتّ لھ وجّ مإلى الإنذار ال

بین الحالة التي ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج.ت248ز المادة تمیّ :الحجز في المنزل

الإستیراد أو التصدیر وبین الحالات الأخرى،  دالحجز محظورة عنتكون فیھا البضائع محلّ 

شخصٍ م إلىسلّ أو تُ ،جمركيٍ أو مركزٍ إلى أقرب مكتبٍ  نقل لمحظورة  تُ ففي حالة البضائع ا
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من  حالٍ لا یجوز بأيّ أخرى، ومن ثمّ مكان الحجز أو في جھةٍ ا علیھا إلىن حارسً یعیّ آخرٍ 

.اره أخلاقیً نف من البضائع بین أیدي المخالف، ولھذا الموقف ما یبرّ الأحوال ترك ھذا الصّ 

عند  ق الأمر ببضائع غیر محظورةٍ الحالات الأخرى، أي إذا تعلّ ولا تنقل البضائع في

ن المخالف ي قیمتھا وفي ھذه الحالة یعیّ ا یغطّ م المخالف ضمانً الإستیراد أو التصدیر، إذا ما قدّ 

ق ق على البضائع الحكم المتعلّ طبّ مان، یُ ن المخالف من تقدیم الضّ ، وإذا لم یتمكّ اا علیھحارسً 

.بالبضائع المحظورة

اط الشرطة في حضور أحد ضبّ تجدر الإشارة أنھّ في حالة تفتیش المنازل الذي یجب أن یتمّ 

على أن یحضر ضابط المذكورة أعلاهج.ت248المادة من) 03(الفقرة الثالثة القضائیة تنصّ 

في المحضر شارفض یكفي أن یُ فتیش، وفي حالة الرّ ا تحریر محضر التّ الشرطة القضائیة أیضً 

السالفة ج.ت47من المادة )02(الثانیة الفقرةجیزتكما  .ورفض ذلكلب الحضورإلى ط

اط الشرطة القضائیة عند لأعوان الجمارك تفتیش المنازل في غیر حضور أحد ضبّ الذكر،

لزوم لحضور ضابط الشرطة القضائیة   لا متابعة البضائع على مرآى العین، وفي ھذه الحالة

.تحریر المحضر

لأعوان المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، ج .ت249تجیز المادة :ى متن السفینةالحجز عل

ر لأسباب إذا تعذّ ،الذین یباشرون الحجزسواحلالجمارك وأعوان المصلحة الوطنیة لحرس ال

من  جمركيٍ أو مركزٍ إلى أقرب مكتبٍ وتوجیھھا حالاً واحدةً تفریغ البضائع دفعةً ،ةٍ موضوعیّ 

ا تفریغھا تدریجیً ب من القانون ذاتھ،24من المادة )01(الفقرة الأولى ا تقتضیھمكان الحجز كم

.یة لھابعد وضع الأختام على المنافذ المؤدّ 

رود وأنواعھا       فریغ عدد الطّ ا للتّ ر تباعً حرّ في ھذه الحالة المحضر الذي یُ  نیتضمّ 

لھا إلى مكتب الجمارك ل للبضائع عند وصووعلاماتھا وأرقامھا، ویجري الوصف المفصّ 

.عملیةٍ م لھ نسخة من المحضر عن كلّ بحضور المخالف أو بعد أمره بالحضور، وتسلّ 

الأماكن  في طاق الجمركي أوفي النّ الذي یقعالحجزلا یخضع :طاق الجمركيالحجز خارج النّ 

للحجز بوجھٍ رة كلیات المقرّ غیر تلك الشّ شكلیةٍ لأيّ اضعة لمراقبة أعوان الجماركالأخرى الخ

من  249إلى244ومن مة لة والمتمّ ج المعدّ .ت243و242والمنصوص علیھا في الموادعامٍ 

في الحالات قع خارج الأماكن المذكورة فلا یجوز إجراؤه إلاّ یالذيالحجز ا ، أمّ ن ذاتھیقنتال

حالات :ھيو، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج.قت 250الواردة على سبیل الحصر في المادة 
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، ن ذاتھیقنتمن ال226دة حكام المالأبس بالجریمة مخالفة الملاحقة على مرآى العین، التلّ 

حائزھا، أو في حالة غیاب ن أصلھا المغشوش من خلال تصریحات یتبیّ اكتشاف مفاجئ لبضائع

.ل طلبٍ عند أوّ الإثبات

وص الإجراءات الشّكلیة بخص المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،،ج.ت250تمیزّ المادة 

الواجب مراعاتھا عند الحجز الذي یجري خارج النطّاق الجمركي بین حالة الملاحقة على 

و)03(الثالثة مرآى العین والحالات الأخرى، ففي حالة الملاحقة على مرآى العین تنصّ الفقرة

الحجز ببضائع خاضعة ق ا، عندما یتعلّ ن المحضر وجوبً ، على أنّ یبیّ الأخیرة من المادة ذاتھا

، بأنّ الملاحقة قد بدأت داخل ن ذاتھیقنتمن ال200نقل المنصوص علیھا في المادة لرخصة التّ 

ى وقت الحجز، وأنّ ھذه البضائع كانت غیر حتّ نقطاعٍ إت بدون نھّا استمرّ طاق الجمركي، و أالنّ 

فلا ا في الحالات الأخرىأمّ .1شریع الجمركيا للتّ بوثائق تثبت حیازتھا القانونیة طبقً مصحوبةٍ 

في المواد عامٍ رة للحجز بوجھٍ غیر تلك المقرّ كلیةٍ شّ ة إجراءاتٍ تخضع عملیات الحجز إلى أیّ 

.ن ذاتھیقنتمن ال249إلى 244المواد منو ،مةلة والمتمّ ج المعدّ .ق243و 242

:الممكن إضافتھا في محضر الحجزكلیات البسیطةالشّ -2

ب على والتي یترتّ ،نھا محضر الحجزات الجوھریة التي یجب أن یتضمّ كلیإلى الشّ ضافیُ 

وإن كانت  ىحتّ عن الأولىةً أھمیّ أخرى لا تقلّ عدم مراعاتھا بطلان محضر الحجز، شكلیاتٍ 

251و 244كلیات المادتان ب عنھا بطلان المحضر، وقد أشارت إلى ھذه الشّ مخالفتھا لا یترتّ 

 :ل فيتتمثّ التي وسالف الذكر،، المعدّل والمتمّم، الج.ت

من  244ا للمادة طبقً البضائع المحجوزةعلى  ،تابعاتف بالمإئتمان قابض الجمارك المكلّ -

.ن ذاتھیقنتال

من ) 01(ا للفقرة الأولى ، طبقً بعد اختتامھالمختصّ تسلیم المحضر إلى وكیل الجمھوریة-

.ن ذاتھیقنتمن ال251المادة 

فور تحریر محضر المختصّ س إلى وكیل الجمھوریةفي حالة التلبّ تقدیم المخالف الموقوف، -

إلى أعوان الجماركیدّ المساعدةأن تمدّ المدنیة والعسكریة وھنا ینبغي على السلطات ،الحجز

والعلوم ي المادة الجمركیة، رسالة لنیل درجة ماجستیر في القانون، معھد الحقوق، المعاینة والإثبات فبن خدة حسیبة-1
طالما أنّ الأمر یتعلقّ ببضائع خاضعة لرخصة التنّقل، .87-86، ص ص 2002-2001الإداریة، بن عكنون، الجزائر، 

ج .ت250والأخیرة من المادة )03(فإنّ الحجز بعد المطاردة یخضع للترتیبات الآمرة المنصوص علیھا في الفقرة الثالثة 
.على عدم الإلتزام بھا بطلان محضر الحجز، ویترتبّالمعدّل والمتمّم، السالف الذكر
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وحراستھ وإحضاره أمام وكیل الجمھوریة )المخالفین(لتوقیف المخالف أو عند أول طلب 

، المعدّل ج.ت251والأخیرة من المادة)03(والثالثة)02(للفقرتین الثانیةا طبقً المختصّ 

.والمتمّم، السالف الذكر

المشرّع الجمركي إلى جانب محضر الحجز نوع آخر من المحاضر یكون موضوعھ أورد 

نتائج التحرّیات معاینتھا من طرف أعوان الجمارك على خلفیة الجرائم الجمركیة التي تتمّ 

.یسمّى محضر المعاینةھؤلاءوالتحّقیقات التي یقوم بھا 

:محضر المعاینة-ثانیا

قة بحجز الأشیاءن تدوین العملیات والإجراءات المتعلّ إذا كان محضر الحجز یتضمّ 

في حدود الغرامات ھم كضمانٍ والبضائع الخاضعة للمصادرة والبضائع التي في حوزة المتّ 

ر في فق ھذه البضائع، فإنّ محضر المعاینة المحرّ ة لإدارة الجمارك والوثائق التي تراالمستحقّ 

حقیقات والاستجوابات التي یقوم بھا یات والتّ حرّ ن نتائج المراقبات والتّ المواد الجمركیة یتضمّ 

س بھا، وذلك على خلاف غیر المتلبّ الجمركیةأعوان الجمارك في إطار البحث عن الجرائم

.1جریمةر في حالة التلبس بالمحضر الحجز الذي یحرّ 

04-17مة بالقانون رقم لة والمتمّ ج المعدّ .ت252للمادة ر محضر المعاینة، طبقاحرّ یُ 

تمّ ، لإثبات الجرائم الجمركیة التي تالسالف الذكرالمعدّل، ، 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 

م في ا الوارد ذكرھلین قانونً معاینتھا من طرف أعوان الجمارك دون سواھم من الأعوان المؤھّ 

لات، السالفة الذكر، وذلك على إثر مراقبة السجّ ،ج.ت241من المادة )01(الفقرة الأولى 

وھذا ضمن الشروط ي یقوم بھا ھؤلاء الأعوان،یات التحرّ ، على إثر نتائج التّ عامةٍ وبصفةٍ 

لمذكور االقانون متین بمّ ن والمتلتیالمعدّ ن ذاتھیقنتمن ال1مكرر 92و 48دتین الواردة في الما

.)02(د المادة ذاتھا البیانات الواجب ذكرھا عند إعداد محضر المعاینة، كما تعدّ )01(أعلاه

:شروط تحریر محضر المعاینة-1

محضر المعاینة رأن یحرّ ،مةلة والمتمّ ج المعدّ .ت252المادة  من) 01(تلزم الفقرة الأولى 

لة في أن والمتمثّ ،مة كذلكلة والمتمّ دّ المعن ذاتھ یقنتمن ال48ضمن الشروط الواردة في المادة 

حقّ "سبق ذكرھا عند الإشارة إلى والتي دتھا ھذه المادة التي حدّ المحضر في الأماكن ریحرّ 

، ، على الأقلّ جمارك الذین لھم رتبة ضابط رقابةبل أعوان الومن قِ "الإطلاع على الوثائق

.8، البحث عن الجرائم الجمركیة و إثباتھا في ظل القانون الجزائري، المرجع السابق، صرحماني حسیبة-1
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لة ج المعدّ .ت1مكرر 92دة في المادة فین بمھام القابض، وكذا الشروط الواروالأعوان المكلّ 

السالف الذكر، المعدّل، ، 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17مة بالقانون رقم والمتمّ 

إدارة الجمارك إمكانیة أن في تخویلمنھا)02(والثانیة )01(الأولى ا للفقرتینطبقً  لةوالمتمثّ 

بعد أن والأخرى لاحقةً لةً قابة أحدھما مؤجّ تقوم بعد منح رفع الید عن البضائع بنوعین من الرّ 

غشت سنة  22المؤرخ في 10-98حقة فقط في ظل القانون رقم كانت منحصرة في الرقابة اللاّ 

.م، السالف الذكرل والمتمّ ، المعدّ 1998

د من صریحات لدى الجمارك وذلك للتأكّ لة في الفحص الوثائقي للتّ ل الرقابة المؤجّ إذ تتمثّ 

ل الرقابة ى إدارة الجمارك تطبیقھما، وتتمثّ نظیم اللذین تتولّ شریع والتّ المتعاملین للتّ مدى احترام 

لات والأنظمة المحاسبیة والمعطیات التجاریة التي یحوزھا حقة في فحص الدفاتر والسجّ اللاّ 

بجمركة البضائع، أو غیر مباشرةٍ مباشرةٍ الأشخاص المعنیون أو المؤسسات المعنیة بصفةٍ 

.صریحات الجمركیةة التّ ة وصحّ د من دقّ لتأكّ وذلك ل

ج المذكورة أعلاه .ت1مكرر 92ا للفقرة الثالثة من المادة لإدارة الجمارك طبقً یمكنكما 

.1تقدیم تلك البضائعمنھا، في حالة إذا أمكنبفحص البضائع مع إمكانیة أخذ عیناتٍ القیام

مة اكتشاف أن تطبیق الأحكام المنظّ بة اللاحّقة المؤجّلة أو الرقاھذا، وإذا ما نتج عن الرقابة 

أو غیر تامةٍ أو عناصر غیر صحیحةٍ على أساس بیاناتٍ ن للبضائع تمّ یُّ ظام الجمركي الذي عُ للنّ 

قة بالمنازعات ودون إخلال بالمتابعات المتعلّ فإنھّ ة، ائع المعنیعلى البضغیر منطبقةٍ أو

نظیمیة شریعیة والتّ ح الجمارك، مع مراعاة الأحكام التّ یمكن مصال،الرقابةھذه بة على المترتّ 

قة بھذه البضائع، دابیر الجمركیة المتعلّ الساریة المفعول، تحصیل الحقوق والرسوم وتطبیق التّ 

ا للمادة حقة، طبقً لة أوالرقابة اللاّ بناء على العناصر الجدیدة التي أفضت إلیھا نتائج الرقابة المؤجّ 

المعدّل، ، 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17بالقانون حدثة ج المست.ق2مكرر 92

.السالف الذكر

:ھا محضر المعاینةة التي یجب أن یتضمنّ البیانات الأساسیّ -2

مة، البیانات التي یجب لة والمتمّ ج المعدّ .ت252المادة  من) 02(الفقرة الثانیة دتلقد حدّ 

: لة فيلمتمثّ مراعاتھا عند إعداد وتحریر محضر المعاینة وا

تحدد كیفیات تطبیق أحكام ھذه المادة ":مة على أنھّلة والمتمّ ج المعدّ .ت1كرر م 92المادة الفقرة الأخیرة من المادة تنصّ -1
."عن طریق التنظیم 
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،ةھم وصفاتھم وإقامتھم الإداریرین وأسماؤالأعوان المحرّ ألقاب -

القیام بھا،ي تمّ تیات التاریخ ومكان التحرّ -

المخالفین، أو ة الكاملة ومكان إقامة المخالف الألقاب والأسماء والھویّ -

وإما بعد سماع ة إما بعد مراقبة الوثائق ت والمعلومات المحصلّ طبیعة المعاینات التي تمّ -

الأشخاص،

الحجز المحتمل للوثائق مع وصفھا،-

الأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تم خرقھا والنصوص التي تقمعھا،-

ج .ت252من المادة )03(ا للفقرة الثالثة طبقً المحضرعلى ذلك، یجب أن یبینّ فيزیادةً 

ي، قد أطلعوا حرّ لمراقبة والتّ اات الأشخاص الذین أجریت عندھم عملیأنّ مة،لة والمتمّ المعدّ 

لة ما إذا وقیع، وفي حالتّ ھ قد تلي وعرض علیھم لالمحضر، وأنّ على تاریخ ومكان تحریر ھذا 

ق على الباب علّ ذلك في المحضر الذي یُ أن یذكر ا، یجب دعون قانونیً لم یحضر الأشخاص المست

.1من المادة ذاتھا) 04(بعة ا للفقرة الراطبقً الخارجي لمكتب أو مركز الجمارك المختصّ 

یلاحظ أنّ مضمون محضر المعاینة المحرّر بصدد الجرائم الجمركیة وأعمال التھریب 

نظیم شریع والتّ قة بمخالفة التّ ا ما عن محضر المعاینة المحرّر بصدد الجرائم المتعلّ یختلف نوعً 

ا للمادة الثالثة قً ، إذ طبالأموال الأموال من وإلى الخارجبالصرف وحركة رؤوسالخاصین 

، الذي یضبط 20112ینایر سنة 29المؤرخ في 34-11من المرسوم التنفیذي رقم )03(

  : ل فينھا ھذه الأخیرة تتمثّ أن تتضمّ أشكال ھذه المحاضر، فإنّ البیانات التي یجب 

الرقم التسلسلي،-

ة،دنھا المحدّ اكتاریخ المعاینات التي تم القیام بھا وساعتھا ومكانھا أو أم-

ون المحاضر وصفاتھم وإقامتھم،رالذین یحرّ وإسم ولقب العون أو الأعوان الذي حرّر أ-

ظروف المعاینة،-

ة المسؤول المدني عندما یكون الفاعل ة مرتكب المخالفة، وعند الإقتضاء، ھویّ تحدید ھویّ -

رعي عندما یكون الفاعل شخصا معنویا، ل الشّ ة الممثّ قاصرا، أو ھویّ 

یحدّد شكل ونموذج محضر المعاینة، عن طریق ":مة على أنھلة والمتمّ ج المعدّ .ق252الفقرة الأخیرة من المادة كما تنصّ -1
".التنظیم

، یضبط أشكال محاضر معاینة مخالفة التشّریع والتنّظیم الخاضین 2011ینایر 29المؤرخ في 34-11مرسوم تنفیذي رقم -2
.2011فبرایر 06، الصادرة بتاریخ 08بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج وكیفیات إعدادھا، ج ر عدد 

ال محاضر معاینة مخالفة ، الذي یضبط أشك1997یولیو 14المؤرخ في 257-97رقم م للمرسوم التنفیذي ل والمتمّ المعدّ 
، الصادرة 47التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكیفیات إعدادھا، ج ر عدد 

.1997یولیو 16بتاریخ 
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ل علیھا،القیام بھا والمعلومات المحصّ ي تمّ تت الیناطبیعة المعا-

نة للعنصر الشرعي للمخالفة، صوص المكوّ ذكر النّ -

وصف محل الجنحة وتقویمھا،-

لة،د قیمة المعاینات التي تم القیام بھا بصفة مفصّ یدكل عنصر بإمكانھ تح-

:ابیر المتخذة في حالة حجزالتد-

،الوثائق

،محل الجنحة

مستعملة في الغش،وسائل النقل ال

ح بھ القانون، في أجل نویھ إلى إخطار المخالف بإمكانیة المصالحة في حدود ما یسمالتّ -

ة المخالفة،نمن تاریخ معایاا إبتداءموی30أقصاه 

رون المحاضر، توقیع العون أو الأعوان الذي حرّر أو الذین یحرّ -

ل لمسؤول المدني أو الممثّ أو عند الإقتضاء، ا/توقیع مرتكب أو مرتكبي المخالفة و-

ذكر في محضر المعاینة،وقیع یُ رعي،  وفي حالة رفض أحد ھؤلاء التّ الشّ 

دھم جریت عنعلاوة على ذلك یشار في ھذا المحضر إلى أن الشخص أو الأشخاص الذین أُ -

.وقیعلتّ ھ قد تلي وعرض علیھم للعو على تاریخ تحریره ومكانھ، وأنّ قد أطّ المعاینات

إعداد وتحریر ھذه ، فإنّ أو بمحضر معاینةٍ مر بمحضر حجزٍ ق الأفسواء تعلّ مھما یكن، 

ا لتحریرھا بالإضافة إلى لین قانونً ن على الأعوان المؤھّ ن، إذ یتعیّ المحاضر لیس بالأمر الھیّ 

قة بالمادة الجمركیة،باعھا، الإلمام بالأحكام القانونیة المتعلّ كلیات الواجب إتّ د بالشروط والشّ التقیّ 

ة الدقّ  نع فضلاً ،المعاینةالحجز أو م وتعاقب الأفعال محلّ صوص التي تجرّ وبالخصوص النّ 

.محاضر القانون العامبھد ، وھو ما یفترض أن تتقیّ 1تحریرھاوالوضوح والصدق والأمانة في 

1- "La rédaction des proces-verbaux exige la connaissance de la loi à laquelle il peut etre
convenu, afin de caracteriser le delit et de ne voir qu’ou il existe, qaund il existe,
l’observation rigoureuse des formes dans la rédaction de l’acte qui le constate pour
prévenir des nullites qui en paralyseraient l’effet, la vérité dans l’exposé de la
contravention et des circonstances qui l’accompagnent, et enfin la charté dans le récit"
BETE .(J) et GUILGOT (P.E), traité de contentieux pour les douanes de terre, Pontalier,
mars 1840, p 12.

.42، ص )69(رجع السابق، الھامش ، الإثبات في المواد الجمركة، المسعادنة العید العایش:ذكره
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الفرع الثاني

  مالمعدّل والمتمّ ا لتقنین الإجراءات الجزائیةرة وفقً المحرّ محاضر القانون العام

ع یبجم وأعمال التھریبمة إثبات الجرائم الجمركیةلة والمتمّ ج المعدّ .ق258تجیز المادة 

صریح بھا لم تكن محلاً التّ ، وأنّ البضائع التي تمّ ة الأخرى، ولو لم یتمّ أيّ حجزٍ ونیّ الطرق القان

المعدّل ،ج.إ.ت212المادة تأكید لنصّ ، إلاّ وما ھذاخلال عملیات الفحص، ة ملاحظةٍ لأیّ 

ما  یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق الإثبات":والمتمّم، السالف الذكر، الذي جاء فیھ

عدا أحوال التي ینص فیھا القانون على غیر ذلك، وللقاضي أن یصدر حكمھ تبعا لإقتناعھ 

.الخاص

ت ولا یسوغ للقاضي أن أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة لھ في معرض المرافعا

ثبات جوء إلى الطرق الأخرى للإاللّ ومنھ یتمّ .1"والتي حصلت المناقشة فیھا حضوریا أمامھ

:الیةفي المواد الجمركیة في الأوضاع التّ 

غش ولم یباشروا ولم یكتشفوا على إثره بضائع محلّ إذا قام أعوان الجمارك بإجراء تحقیقٍ -

واكتفى المحضر بنقل ،ن الجماركا لأحكام قانوطبقً أو معاینةٍ حجزٍ أو یجروا أيّ 

،تصریحات الأشخاص

إثر تحقیق ابتدائي تھریبٍ أعمال وان الشرطة القضائیة جرائم جمركیةأعوط وابّ إذا عاین ض-

.المعدّل والمتمّم، المذكور أعلاه،لإجراءات الجزائیةا لقواعد تقنین اأجروه وفقً 

لة المعدّ ج .ت241المادة من) 01(الأولى الفقرة إذا عاین الأعوان الآخرون المشار إلیھم في-

حقیقات الاقتصادیة أو الجبائیة أو الأمنیة إثر التّ وأعمال التھریبجمركیةمة، جرائموالمتمّ 

،تحكمھمة التيا للقوانین الخاصّ قً التي یجرونھا وف

و المعدّةالوثائق المقدّمة أبالإستناد إلىوأعمال التھریبالجمركیةجرائمت معاینة الإذا تمّ -

،المشتركالدوليعاونتفاقیات التّ إي إطار ف أجنبیةٍ دولةٍ سلطاتمن طرف 

مشوب أو بمحضر معاینةٍ بمحضر حجزٍ وأعمال التھریبالجمركیةجرائممعاینة ال تتمّ إذا-

.سبي حسب القضاءأسباب البطلان النّ من  بسببٍ 

:ج الفرنسي، التي تنصّ على أنھّ.إ.ت427ھذه المادة حرفیا مع مضمون المادة یتطابق مضمون -1
"Hors les cas ou la loi en dispose autrement, les infractions peuvent etre établies par tout
mode de preuve et juge décide d’après son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours
des débats et contradictoirement discutées devant lui".
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المنصوص الطرقوفقریبوأعمال التھالجمركیةالجرائمھذه الحالات كلّ تثبتّ في 

212المواد من بطوبالضّ ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،تقنین الإجراءات الجزائیةعلیھا في 

المحاضر، التقاریر، الإقرارات، الشھادات بالكتابة أو بالشھود فضلا عن :وھي1منھ238إلى 

.السابق دراستھا ةي الخاصّ رّ حإضافة إلى أسالیب التّ ،الخبرة إذا رأت المحكمة لزوم إجراؤھا

ھي، المذكور أعلاه،ن الإجراءات الجزائیةیقنتمھا القواعد العامة لالمحاضر التي تنظّ أھمّ ولعلّ 

من طرف وثائق المقدّمة أو المعدّةالالمحاضر المتضمّنة و،)أولا(حقیق الإبتدائي محاضر التّ 

.)ثانیا(أجنبیةٍ دولةٍ سلطات 

:الابتدائيحقیقمحاضر التّ -أولا

التھریب وأعمال إثبات الجرائم الجمركیةمة لة والمتمّ المعدّ ج.ت258إجازة المادة تعدّ 

عامةٍ مواد الجزائیة بصفةٍ عودة للقواعد العامة في الإثبات في السوىالطرق القانونیة،  بكافة

قیق الإبتدائي حوأھمّ ھذه الطرق ھو التّ السالفة الذكر، ج .إ.ت212ة بموجب المادة سوالمكرّ 

ة عنھا، یخضع لأحكام المواد ي عن الجرائم وجمع الأدلّ حرّ ا للبحث والتّ عادیً اباعتباره إجراءً 

اط وأعوان الشرطة القضائیة والذي یدخل ضمن مھام ضبّ ،2التقّنین ذاتھ، من 65، 64، 63، 12

على تعلیمات وكیل اناءً ا من تلقاء أنفسھم أو بیات العادیة التي یقومون بھا، إمّ حرّ في إطار التّ 

ي القوانین ق الأمر بجرائم القانون العام أو بالجرائم المنصوص علیھا فالجمھوریة سواء تعلّ 

.3كقانون الجمارك باعتبارھم أعوان ذوي الاختصاص العامالخاصةالجزائیة 

:أجنبیةٍ دولةٍ سلطات من طرف وثائق المقدّمة أو المعدّةالالمحاضر المتضمّنة -ثانیا

الجمركیة جرائمالمة، إلى جانب معاینة واثبات لة والمتمّ ج المعدّ .ق258تضیف المادة 

حقیق الإبتدائي، وسیلة إثبات أخرى یمكن لإدارة الجمارك أن  التھریب بمحاضر التّ وأعمال

سلطات دولةٍ طرفة منوالمعدّ أمة ل في الوثائق المقدّ تعتمد علیھا للكشف عن ھذه الجرائم تتمثّ 

، المحاضر في المواد سعادنة العید العایش:وأنظر كذلك .مل والمتمّ المعدّ .ج.إ.من ت238إلى 212أنظر المواد من -1
.وما یلیھا151ومایلیھا، ص 18ئیة، المرجع السابق، ص الجزا

.، السالف الذكرمل والمتمّ المعدّ .ج.إ.ت65، 64، 63، 12أنظر المواد -2
على خلاف الأعوان المكلفّین ببعض مھام الشرطة القضائیة لكن في حدود اختصاصھم الذي ینتمون إلیھ كأعوان الجمارك، -3

حقیقات الإقتصادیة والمنافسة وقمع الغش وأعوان البیئة وغیرھم من الأعوان ائب، وأعوان التّ أعوان الغابات، أعوان الضر
.ذوي الإختصاص الخاص



ةكیجرائم الجمرالقة بالكشف عن ة المتعلّ القواعد الإجرائیّ ذاتیة الباب الثاني الفصل الأول

- 364 -

ر أو تقاریر أوفي محاض دةٍ مؤكّ 1والتي تشمل على معلوماتٍ ،فھاتضعھا تحت تصرّ نبیةٍ أج

.كتشاف الغش الجمركيت وغیرھا من الوثائق التي تفید إمستندا

طور المتسارع التّ في ذلكتكمن أھمیة اعتماد ھذه الوسیلة في مجال الإثبات الجمركي،

عاون الدولي تعزیز التّ ، وكذامة من جھةٍ المنظّ الذي تعرفھ ظاھرة التھریب الدولي والجریمة

صدي لھا من جھةٍ كاثف قصد مكافحة ھذه الجرائم التي لم تعد تستطیع الدولة بمفردھا التّ والتّ 

المتعلق بمكافحة،2005غشت سنة  23المؤرخ في 06-05لقد أولى الأمر رقملذا، ف.أخرى

لمكافحة  ناجعةٍ طریقةٍ ك 2للتعّاون الدوليبالغةً ایةً عن م، السالف الذكر،ل والمتمّ ، المعدّ التھریب

منھ، إذ تنصّ 39إلى35م طرقھا ووسائلھا في المواد مننظّ فھا وحیث عرّ أعمال التھریب

مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي حدود ما تسمح بھ ":على أنھّمن ھذا الأمر 35المادة

على  علاقات تعاون قضائيالصلة والقوانین، تقام المعاھدات والإتفاقات والترتیبات ذات 

وكذا ضمان أمن التھریبجرائم ومحاربة الوقایة والبحث بھدف ول مع الد ممكن نطاقأوسع 

.3"الشبكة اللوجیستیة الدولیة

مع مراعاة مبدأ ":أنھّ على ھنفسمن الأمر 36من المادة )01(الفقرة الأولىكما تنصّ 

مجالھ طلبات المساعدة فيتوجي إطار الإتفاقیات الثنائیة ذات الصلة، المعاملة بالمثل، وف

الجھاتأو بالطریقة الإلكترونیة إلىالصادر عن السلطات الأجنبیة كتابیاالتھریبحاربةم

."كل المعلومات الضروریةببة وحالمختصة وتكون مص

مع مراعاة ":أنھّھا على على مثل ھذا التعّاون، بنصّ ذاتھمن الأمر37المادةأكدّت كما

یمكن السلطات المختصة تقدیم ذات الصلة،مبدأ المعاملة بالمثل، وفي إطار الإتفاقیات الثنائیة

ودون أجل في حالات التھریب التي قد تھدّد بشكل خطیر المساعدة تلقائیا للدولة أجنبیة

، المتعلقّ بمكافحة التھریب، 2005غشت  23المؤرخ في 06-05من الأمر رقم )02(من المادة الثانیة "ط"یعرف البند -1
كل المعطیات المعالجة أو غیر المعالجة، المحللة أو :المعلومات-ط:"بأنھّاات المعلومم، السالف الذكر، ل والمتمّ المعدّ 

غیر المحللة وكل وثیقة أو تقریر وكذا الإتصالات الأخرى بمختلف أشكالھا بما فیھا الإلكترونیة ونسخھا المحقق في 
."صحتھا والمصادق على مطابقتھا

، المتعلقّ بمكافحة التھریب، 2005غشت  23المؤرخ في 06-05لأمر رقم من ا)02(من المادة الثانیة "ح"عرّف البند -2
التعاون بین الدول والمنظمات الجھویة :التعاون الدولي -ح:"بأنھّالتعاون الدولي م، السالف الذكر، ل والمتمّ المعدّ 

التعاون العابر للحدود ذاتھا من المادة "ز"كما عرّف البند ."والھیئات والمؤسسات الأخرى المكلفة بمكافحة التھریب
".التعاون بین البدان المجاورة عبر حدود كل منھا:التعاون العابر للحدود-ز":بأنھّ

:الشبكة اللوجستیة الدولیة-و":بأنھّالشبكة اللوجستیة الدولیة من المادة الثانیة من الأمر المذكور أعلاه "و"عرّف البند -3
".كة البضائع العابرة للحدود من منشئھا إلى وجھتھا النھائیة مجموع العملیات المتعلقة بحر
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جیستیة الدولیة أو أي الإقتصاد أو الصحة العمومیة أو الأمن العمومي أوأمن الشبكة اللو

."مصلحة حیویة في دولة أجنبیة

مع مراعاة مبدأ المعاملة ":على أنھّ من ھذا الأمر التي تنصّ 38المادة یضاف إلیھا 

بالمثل، وفي إطار الإتفاقیات الثنائیة ذات الصلة یمكن الجھات المؤھلة تبیلغ الدول المعنیة، 

المدبرة أو الجاریة أو المنجزة المتعلقة بالنشاطات تلقائیا أو بناء على طلبھا، بالمعلومات 

التي تشكل قرینة مقبولة تحمل على الإعتقاد بارتكاب أو إحتمال إرتكاب جریمة تھریب في و

."إقلیم الطرف المعني

یتضّح من فحوى المواد المذكورة أعلاه أنّ المشرّع الجمركي یسمح بتبادل المعلومات 

تقوم أجنبیةٍ لبات المساعدة الإداریة والقضائیة المتبادلة مع ھیئاتٍ والوثائق التي تندرج ضمن ط

امي إلى مكافحة أعمال التھریب بشرط مراعاة عاون الدولي الرّ وذلك في إطار التّ ،مماثلةٍ بمھامٍ 

ة الداخلیة المطبقّة في مجال فاقیات الدولیة والأحكام القانونیّ مبدأ المعاملة بالمثل، إحترام الإتّ 

ة الطالبة أو المتلقیة لھذه وكذا ضرورة إحترام الھیئات الأجنبیة المختصّ ،ةالحیاة الخاصّ حمایة

.المھنيالطلبات واجب السرّ 

إعداد مختلف المحاضر التي تثبت قیام جرائم جمركیة أو أعمال التھریب على أنھّ متى تمّ 

ل ة التي تتكفّ لى الجھات المختصّ ا بتحریرھا فإنھّ یتمّ رفعھا إقبل الأعوان المؤھلّین قانونً من ِ

الجھات المستقبلة فیما یخصّ ھذه الجرائم، ومنھ وباستقبالھا لبدء المتابعات في حقّ مرتكبي

251المادة من ) 01(الفقرة الأولى فلقد أشارت الجمركیة،  سبة للمحاضربالنّ للمحاضر، فإنھّ 

ا، بینما إقلیمیً الجمھوریة المختصّ م إلى وكیلإلى أنّ محضر الحجز یسلّ ، السالفة الذكر،ج.ت

عن تحدید الجھة المستقبلة لمحضر المعاینة، وفیما یخص من القانون ذاتھ 252ادة سكتت الم

، المعدّل والمتمّم، لعامة لتقنین الإجراءات الجزائیةا للقواعد ام طبقً سلّ نھّا تُ فإلعام ان نیقتمحاضر ال

من ھذه م نسخةً ، مع إمكانیة أن تسلّ اإقلیمیً صّ إلى وكیل الجمھوریة المختالسالف الذكر،

.قنیةإلى ھذه التّ  وءجة إذا تمّ اللّ یّ ة والمحلّ ة الوطنیّ المحاضر إلى لجان المصالح

بتحدید الجھة المستقبلة للمحاضر كي أن یتدارك ھذا الأمرع الجمریفترض على المشرّ كان 

-17ون الجمارك بموجب القانون رقم بط محضر المعاینة على إثر تعدیل قانالجمركیة وبالضّ 

مشرّع الو ذحذو حبأن یو،السالف الذكرالمعدّل، ، 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04

ا، رؤساء لجان المصالحةإقلیمیً الجمھوریة المختصّ د ھذه الجھات في وكیلالذي حدّ  يصرفمال
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ر، والمصلحة التي قامت بتحریر ف بالمالیة، محافظ بنك الجزائة، الوزیر المكلّ ة والمحلیّ الوطنیّ 

 ضرمحاترسل إلیھـا یمكن أن  ىتلاھانفسالجھات ا ھي تقریبً وأنھّا  ةمحضر المعاینة  خاصّ 

.1وأعمل التھریبالجمركیةجرائمالمثبتة للالمعاینة

ن ، ضمّ الجمركیة وأعمال التھریبجرائملنویھ أنھّ إلى جانب المحاضر المثبتة لیجب التّ 

قة من قانون الجمارك مجموعة من القرائن القانونیة ذات الجمركي في نصوص متفرّ عالمشرّ 

العكسي في مواجھتھادلیل ب الإتیانوالتي لا تقبل ھذه الجرائم،ابع القطعي والمطلق لإثبات الطّ 

ي، المعدّل والمتمّم،ن المدنیقنتّ ا على خلاف القواعد العامة للوھذ،ة القاھرةإثبات القوّ ب إلاّ 

ا للمادة التي تجعل من القرائن القانونیة قرائن بسیطة یمكن إثبات عكسھا طبقً السالف الذكر،

.2منھ337

، الذي 1997یولیو 14المؤرخ في 257-97لقد حدّد قانون الصرف الجھات المستقبلة للمحاضر في المرسوم التنفیذي رقم -1
إلى الخارج یضبط أشكال محاضر معاینة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و

)02(مة، بالمادة الثانیة لة والمتمّ منھ المعدّ )04(م، السالف الذكر، وذلك في المادة الرابعة ل والمتمّ وكیفیات إعدادھا، المعدّ 
م للمرسوم التنفیذي المذكور أعلاه، السالف ل والمتمّ ، المعدّ 2011ینایر 29المؤرخ في 34-11من المرسوم التنفیذي رقم 

  :نسخ) 6(یحرر الأعوان المؤھلین محاضر المعاینة في ست ":نصّت على أنھّالذكر، التي 
یرسل فورا أصل المحضر ونسخة منھ مرفقان بالمستندات الثبوتیة إلى وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا،-
جنة  المحلیة ترسل فورا نسخة من المحضر مرفقة بنسخ من المستندات الثبوتیة حسب الحالة إلى اللجنة الوطنیة أو الل-

للمصالحة،
ترسل نسخة من المحضر إلى الوزیر المكلف بالمالیة،-
ترسل نسخة من المحضر إلى محافظ بنك الجزائر،-
".تحفظ نسخة على مستوى المصلحة التي قامت بتحریر محضر المعاینة-

یولیو 09المؤرخ في 22-96من الأمر رقم )07(من المادة السابعة )03(والثالثة )02(ا للفقرتین الثانیة لقد جاء ھذا تطبیقً 
المذكور م،ل والمتمّ ، المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدّ 1996
ف ، السال2010غشت  26المؤرخ في 03-10من الأمر رقم )02(مت بالمادة الثانیة لت وتمّ ھذه الأخیرة التي عدّ أعلاه،

ترسل المحاضر فورا إلى وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا، وترسل نسخة منھا إلى لجنة ":الذكر، التي تنصّ على أنھّ
.المصالحة المختصة

".ترسل نسخة من المحاضر إلى كل من الوزیر المكلف بالمالیة ومحافظ بنك الجزائر
les"للقرائنا لم یعط القانون الجزائي تعریفً -2 présomptions" ًھي القرائن":ا المسألة للفقھ الذي عرّفھا بأنھّاتارك

، الإجراءات محمد زكي أبو عامرأنظر "صلة ضروریة بین واقعتین یكون ثبوت الأولى فیھا دلیلا على حدوث الثانیة
من التقنین   340ى إل337بعكس القانون المدني الذي تطرق إلیھا في المواد من .853الجنائیة، المرجع السابق، ص 

القرینة القانونیة تعني من تقررت لمصلحتھ :"منھ على أنّ 337المادة حیث تنصّ السالف الذكر،م،ل والمتمّ المدني، المعدّ 
طریقة أخرى من طرق الإثبات، غیر أنھّ یجوز نقض ھذه القرینة بالدلیل العكسي ما لم یوجد نص یقضي بغیر عن أیة 

:لقرائن إلى نوعینتقسیم اویمكن".ذلك
ھي تلك القرائن التي یستخلصھا القاضي من وقائع الدعوى وظروفھا، وھي قرائن بسیطة لا :قرائن قضائیة:النوع الأول

في الأحوال التي یجیز فیھا یمكن حصرھا ویترك تقدیرھا للقاضي ویجوز إثبات عكسھا، ولا یجوز الإثبات بھذه القرائن إلاّ 
.من التقّنین ذاتھ340ا للمادة  نة طبقً بیّ القانون الإثبات بال

ھي تلك القرائن التي تجد مصدرھا في نصوص القانون إذ لا قرینة قانونیة بدون نصّ :قرائن قانونیة:النوع الثاني
:قسمین، وھي على محدّدةٍ قانونیةٍ من أوضاعٍ نةٍ ا إزاء ھذه القرائن باستخلاص نتائج معیّ القانون، ممّا یجعل القاضي ملزمً 

présomptions"قرائن قانونیة بسیطة simples" ،وقرائن قانونیة قاطعةوھي التي یمكن إثبات عكسھا
"présomption irréfragables"إثبات الجریمة على ضوء نجیمي جمال:أنظر.وھي لا یجوز إثبات عكسھا ،

.381إلى 372الإجتھاد القضائي، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص ص 
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ھمة إسناد التّ  ةمھمّ "الجماركإدارة"و"النیابة العامة"ھام سلطة الإتّ على ل سھّ ی ىحتّ 

لھ في ھذا صلحةٍ د مأو من مجرّ ،الغشللبضائع محلّ د حیازتھا من مجرّ ا ومعنویً للمخالف مادیً 

القرائن القانونیةھذهع الجمركيم المشرّ فقد قسّ ،1ةتھ الجزائیّ الغش ودون إلزامھا بإثبات مسؤولی

دلیل على الإستیراد والتصدیر عن للتّ ، وذلك ةالجمركیجرائملل الركن الماديب قةمتعلّ قرائنإلى

بعضھا الآخر الجمركياقطة بالنّ أفعال التھریب ذات الصلّ ھا یخصّ ھریب، بعضطریق التّ 

.2ھة بالإقلیم الجمركي كلّ أفعال التھریب ذات الصلّ یخصّ 

د بمجرّ ا والذي یعدّ مفترضً  ةالجمركیجرائملالمعنوي ل الركنب قةمتعلّ قرائنكما قسّمھا إلى 

للناقل أولا یمكنفإنھّوباعتبارھا قرینة قاطعةعند الناقل أو الحائز، الغشضبط البضائع محلّ 

لة المعدّ ج.ت303ا للمادة شخصي طبقّ بإثبات عدم ارتكابھ خطألحائز أن یعفي منھا إلاّ ا

مكرر 309للمادة ا ائیة في ھذا المجال طبقً لى جانب توسیع نطاق المساھمة الجز، إمةوالمتمّ 

، المعدّل، السالف 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17ج المستحدثة بالقانون رقم .ق

.، السالف ذكرھا3ن ذاتھیقنتمة من اللة والمتمّ المعدّ 312و 310لمادتین  واالذكر،

قة بالقرائن القانونیة في القانون العقوبات الجمركي، القرار طبیقات القضائیة المتعلّ ومن التّ 

بخصوص قضیة تتعلقّ بحیازة ماشیة ، 1988أفریل سنة 19الصادر من المحكمة العلیا بتاریخ 

إلى 220، خرقا للمواد ةلمغربیا ةالجزائریدودر عن طریق التھریب عبر الحصدیصة للتّ مخصّ 

حیث أنھّ ینتج ":فیھ بأنّ من القانون ذاتھ قبل إلغائھا، حیث قضت328والمادة ج،.ق223

عن ھذه المعاینات الثابتة صحتھا والتي تفرض نفسھا عن قضاة الموضوع أنھّ ھناك قرینة 

من القانون 03و 13الفقرتین 328في نظر المادة محظورة بضائععلى تصدیر قانونیة 

الجمارك حیث یكون بالأخص فعل شراء المواشي في الأسواق وإقتیادھا نحو الحدود 

أوقف التصدیر بتدخل مصالح للتصدیرھا غشا أو محاولة للتصدیر عن طریق التھریب إذ 

.الشرطة

.28، الإثبات في المواد الجمركیة، المرجع السابق، ص العایشسعادنة العید -1
من المبحث ة جرائم الجمركیلتمیزّ محتوى الركن المادي لق بالمطلب الثاني المتعلّ  في حول ھذه النقطةتفصیلھ أنظر ما تمّ -2

.الأول من الفصل الأول من الباب الأول من ھذه الدراسة
جرائم الا عن فصیلھ حول ھذه النقطة في المبحث الأول المتعلقّ بتوسیع دائرة الأشخاص المسؤولین جزائیً ت ما تمّ أنظر -3

.من الفصل الثاني من الباب الأوّل من ھذه الدراسةة الجمركی
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و ما بعدھا من قانون 328لیھا بالمادة حیث أنّ االقرینة القانونیة بالتھریب المنصوص ع

الجمارك مطلق ولا یمكن دحضھا بإدعاءات بسیطة كما فعلھ القرار المطعون فیھ الذي ذكر 

.كانا من المربین ولم یحاولا تصدیر الماشیةلتبریر حكمھ بالبراءة أنّ المتھمین

رة لبعض البضائع فلا حیث أنّ ھذه القرینة مرتبطة بفعل النقل نفسھ أو الحیازة غیر المبر

.یمكن أن تنحني إلا بإثبات حالة من القوة القاھرة

حیث أنھّ في ھذا الوضع من الأسباب المتناقلة من الأفعال التي أثبتھا محضر الجمارك ومع 

الصفة القانونیة التي تكتسبھا ھذه الأفعال ولم یعط مجلس قضاء تلمسان أساسا شرعیا لقراره 

یستتبع ھذا أنّ الوجھ من قانون الجمارك وأنھ254ّو 324و 225إلى220وخالف المواد 

.1"مؤسس واجب قبولھ

مھما تنوّعت طرق معاینة ووسائل إثبات الجرائم الجمركیة وأعمال التھریب، فإنّ الوضع 

الممیزّ لقواعد الإثبات في المادة الجمركیة یتعلقّ بالسّلطة التقّدیریة للقاضي الجزائي الفاصل في 

ة ومدى إمكان إعمالھا عند تقدیر ھذه الوسائل حتى یمكّنھ أن منازعات الجمركیة الجزائیّ ال

.س حكمھ بإدانة أو براءة المخالف للتشّریعات والتنّظیمات الجمركیة الساریة المفعولیؤسّ 

المطلب الثاني

  ة جرائم الجمركیالائل إثبات تقدیر وس

في تكوین اقتناعھ الشخصي، الجزائي حرّ القاضيأنّ في القواعد العامة الأصل یقتضي 

یقبل أو في أنكاملةً تقدیریةً ، ولھ سلطةً 2مة لھ في معرض المرافعاتة المقدّ وفي تقدیر الأدلّ 

ة في ذلك أنّ القاضي الجزائي یسعى لبلوغ الحقیقة  والعلّ ،ا لإقتناعھ الخاصتبعً دلیلٍ یستبعد أيّ 

 من) 02(للفقرة الثانیة  اطبقً 3ما یسعى القاضي المدني إلیھاة كالواقعیة أو المادیة لا القانونیّ 

ولا یسوغ للقاضي أن ":تنصّ على أنھّالتيم، السالف الذكر،ل والمتمً المعدً ج.إ.ت212لمادة ا

أن یبني قراره إلا على الأدلة المقدمة لھ في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فیھا 

."حضوریا أمامھ

نجیمي :رهذك.30726، ملف رقم 1988أفریل 19المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -1
.377إثبات الجریمة على ضوء الإجتھاد القضائي، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص جمال، 

.172، المرجع السابق، ص ..، المنازعات الجمركیة  في ضوء الفقھ و اجتھاد القضاءبوسقیعة أحسن-2
.102، المرجع  السابق ، ص ، البحث عن الجرائم الجمركیة و إثباتھا في القانون الجزائري رحماني حسیبة-3
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ھا في یرفي تقد یر وسائل الإثبات ولا سلطان علیھبتقد لّ لقاضي الجزائي یستقفإذا كان ا

ع المشرّ یلاحظ أنّ حكام قانون العقوبات الجمركيفإنھّ بالرجوع لأ.عامٍ ائي بوجھٍ زالجالإثبات

محاضر القانون العام التي یمكن الاعتماد علیھا لإثبات الجرائم الجمركیةعن  الجمركي فضلاً 

، المعدّل والمتمّم، لتقنین الإجراءات الجزائیةق علیھا القواعد العامة ، والتي تطبّ تھریبوأعمال ال

ا قً ر وفمحاضر الجمركیة التي تحرّ الفقد خصّ .تھا في الإثباتمن حیث حجّ السالف الذكر،

.)الفرع الأول(ةٍ خاصّ یةٍ وحجّ استثنائیةٍ ثبوتیةٍ ةٍ بقوّ لأحكام قانون الجمارك 

ع بھا التي تتمتّ الخاصّةیةللحجّ للقوّة الثبّوتیة الاستثنائیة وع الجمركيضع المشرّ وبالمقابل، 

أحكام قانون في نفرد بھاتوالتي ،المحاضر الجمركیة وكذا المحاضر التي تثبت أعمال التھریب

تھا عن في صحّ من خلال إمكانیة الطّ ا حدودً بمحاضر القانون العام، مقارنةً  يركالجمالعقوبات

.)الفرع الثاني(ھا بالتزویر قلبطلان وفي صدبا

المحاضر التي تطبعمع ذلك، یترتبّ على القوّة الثبّوتیة الاستثنائیة والحجّیة الخاصّة

ا وانعكاساتٍ أثارً خارج ھذه الحدود ة ولأعمال التھریبجرائم الجمركیلالجمركیة المثبتة ل

رة ذا على الحقوق والمبادئ المقرّ كو،لجزائيللقاضي ایة الممنوحةقدیرلطة التّ على السّ خطیرةٍ 

.)الفرع الثالث(ھم للمتّ ةٍ إجرائیّ كضماناتٍ 

الفرع الأول

.بوتیة للمحاضر الجمركیةة الثّ القوّ 

مة بالقانون لة والمتمّ المعدّ ج.ق254المحاضر الجمركیة المنصوص علیھا في المادةتعدّ 

وسائل الإثبات من أھمّ السالف الذكر،معدّل، ال، 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17رقم 

بمحاضر القانون العام التي تعتبر قدیـر مقارنةً حیالھا سلطة في التّ الجزائيالتي لا یملك القاضي

والمحاضر المثبتة ،الحجز والمعاینةيبالذكر محضر ونخصّ .Indices"1"د استدلالاتٍ مجرّ 

ا تحریرھا وفقً متى تمّ یةٍ وذات حجّ صحیحةً یث تكون، بحقة بأعمال التھریبللمعاینات المتعلّ 

.ع الجمركيدھا المشرّ للأشكال التي حدّ 

بمحاضر  مقارنةً ز بھا المحاضر الجمركیة التي تتمیّ القوّة الثبّوتیة الخاصّة مع ذلك، یبدو أنّ 

ثبوتیة ریبي التي لا تتمتعّ بقوةرة في المجال المصرفي و الضالقانون العام والمحاضر المحرّ 

لا " :على أنھّمن التقنین ذاتھ، والتي تنصّ 214م، السابق الإشارة إلیھا، والمادة ل والمتمّ ج، المعدّ .إ.ت  212ن یمادتلا لطبقً -1
یكون للمحضر أو تقریر قوة الإثبات إلا إذا كان صحیحا في الشكل ویكون قد حرره واضعھ أثناء مباشرة أعمال وظیفتھ 

."وأورد فیھ عن موضوع داخل نطاق إختصاصھ ما قد رأه أو سمعھ أو عاینھ بنفسھ
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، كونھا تبقى خاضعة للقواعد العامة المنصوص علیھا في تقنین الإجراءات الجزائیة، 1ةخاصّ 

ھذه القوّة الثبّوتیة أو أنّ إلاّ ،2منھ216و215المادتین لاسیما م، السالف الذكر،ل والمتمّ المعدّ 

أو مطلقةً ملةً تكون كاتارةً ا، إذ الحجّیة التي تصبغ على المحاضر الجمركیة تعرف تأرجحً 

.)ثانیا(أو نسبیةً أخرى تكون ناقصةً ، وتارةً )أولا(

:یة المطلقةذات الحجّ الجمركیةالمحاضر-أولا

3كاملةٍ یةٍ ع محاضر الحجز والمعاینة الجمركیین ومحاضر معاینة أعمال التھریب بحجّ تتمتّ 

ق بمضمون یتعلّ أولھما، عنصرینزویر عند توافر إلى أن یطعن فیھا بالتّ صحیحةً تكون بحیث

ري المحاضر وعددھم، ق بصفة محرّ یتعلّ ثانیھما، و)01(مادیةٍ المحاضر وھو نقل معایناتٍ 

مشار فین المن بین الأعوان المحلّ إثنین على الأقلّ )2(بل عونینمن قِ رةً وھو أن تكون محرّ 

من الأمر رقم 32مادة الوالسالفة الذكر،ج،.ت241المادة  من) 01(الفقرة الأولى إلیھم في

م، السالف ل والمتمّ ، المعدّ المتعلق بمكافحة التھریب، 2005غشت سنة  23المؤرخ في 05-06

.)02(4الذكر

:نقل معاینات مادیة-1

لقد ذكر قانون الجمارك المعاینات المادیة باعتبارھا الشرط الأساسي لإكتساب المحاضر 

زویر، لكن  دون أنّ  یبینّ المقصود بھذه الطعن  فیھا  بالتّ إلى غایة یة المطلقةالجمركیة  الحجّ 

ع ة المحضر في الإثبات حاول المشرّ ة ذلك في تحدید مدى قوّ ا لأھمیّ المعاینات المادیة، ونظرً 

غشت سنة  23المؤرخ في 10-98بموجب القانون رقم  ج .ق254على أثر تعدیل المادة 

على  توضیح المقصود بالمعاینات المادیة عندما نصّ ، ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر1998

مییز بین المحاضر الجمركیة ومحاضر إدارة بأنّ ھذا التّ "معاشو عمار"الدكتور وفي ھذا الصّدد یرى الأستاذ -1
إدارة الجمارك وإدارة الضرائب وافقھ الرأي كون أنّ كلّ منأنا أالضرائب من حیث القوّة الثبّوتیة لھما لا مبرّر لھ و

، معاشو عمار:أنظر.تعملان على تحصیل المبالغ المالیة لصالح خزینة الدولة، ومع ذلك میزّ المشرّع بینھما
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد "خصوصیة إجراءات الدعوى الجزائیة في مجال الغش الضریبي"

.25، ص 2009عة مولود معمري، تیزي وزو، الثاني، كلیة الحقوق، جام
لا تعتبر المحاضر والتقاریر المثبتة للجنایات أو الجنح إلا ":م، على أنھّل والمتمّ ج المعدّ .إ.ت215حیث تنصّ المادة -2

وال في الأح":قنین ذاتھ على أنھّمن التّ 216كما تنصّ المادة ."مجرّد استدلالات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك
التي یخول القانون فیھا بنص خاص لضباط الشرطة القضائیة أو أعوانھم أو الموظفین وأعوانھم الموكلة إلیھم بعض 
مھام الضبط القضائي سلطة اثبات جنح في محاضر أو تقاریر  تكون لھذه المحاضر أو التقاریر حجیتھا ما لم یدحضھا 

."دلیل عكسي بالكتابة أو شھادة شھود
3-BERR (Claude Jean)," Le traitement des infractions douaniers, une construction à

repenser", op.cit, pp 70-74.
م، ل والمتمّ ، المتعلق بمكافحة التھریب، المعدّ 2005غشت  23المؤرخ في 06-05من الأمر رقم 32المادة تنصّ -4

نفس القوة الإثباتیة المعترف بھا للمحاضر الجمركیة فیما ....للمحاضر المحررة منة طرف ":على أنھّالسالف الذكر،
".یتعلق بالمعاینات المادیة التي تتضمنھا وذلك وفقا للقواعد المنصوص علیھا في التشریع الجمركي
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تلك المعاینات الناتجة عن استعمال الحواس وتلك التي تمت بوسائل مادیة من شأنھا ":أنھاّ

."السماح بالتحقیق من صحتھ

من  المقصود بالمعاینات المادیة  على ةالقضائیاتھاإجتھادفي إطار ت المحكمة العلیا نادقد أل

حیث أنھ إذا كانت :"، التي قضت فیھ بأنھ19971ّماي سنة12بتاریخ الصادر اھقرارخلال 

ج تنص فعلا على أن المحاضر الجمركیة التي یحررھا أكثر من عونین من .ق254المادة 

أعوان الجمارك تثبت صحة المعاینات المادیة التي تنقلھا ما لم یطعن فیھا بالتزویر، فإن 

قصدھا المشرع ھي تلك الناتجة عن الملاحظات المباشرة التي المعاینات المادیة التي ی

.تتطلب مھارة خاصة للإجرائھاي لا یسجلھا أعوان الجمارك إعتمادا على حواسھم والت

وحیث أن دعوى الحال تتعلق بتزویر ھیكل السیارة وھي مسألة فنیة تتطلب معاینتھا 

لزم اللجوء إلى ذوي الخبرة مھارة خاصة یفتقد إلیھا عادة أعوان الجمارك مما یست

لإثبات قیام التي لجأت إلى مھندس المناجم والإختصاص وھذا ما فعلتھ إدارة الجمارك ذاتھا

التزویر فیما لجأ المجلس بطلب من المدعى علیھ في الطعن إلى إجراء خبرة على السیارة وقد 

أي تغییر بل أن أرقامھا خلص الخبیر في تقریره إلى أن السیارة محل المتابعة لم یطرأ علیھا

.متطابقة مع نوعھا وھذا خلافا لما ورد في تقریر مھندس المناجم

قبیل وحیث أنھ متى كان ذلك فإن ما نقلھ محضر الحجز في قضیة الحال لا یعد من 

ج وإنما ھو مجرد استنتاجات لا تلزم .ق254مادیة المنصوص علیھا في المادة لاالمعاینات 

ین فصلوا في الدعوى بالاعتماد الذالأحوال، ومن ثم فإن قضاة المجلس القضاة بأي حال من

والتي لم تبد إدارة الجمارك أي ملاحظة بشأن نتائجھا رغم  اعلى نتائج الخبرة التي أمروا بھ

254–13، 330إختلافھا مع تقریر مھندس المناجم، لم یخالفوا القانون لاسیما أحكام المواد 

".ل أحسنوا تطبیقھ مما یجعل الوجھ المثار غیر مؤسسب. ج .ق324–257–

كل ما یقع ":على تعریف المعاینات المادیة كالآتيعامٍ بوجھٍ فق الفقھ والقضاء في فرنسا یتّ 

فیھا تحت حواس الملاحظین مثل مكان معاینة الجریمة وطبیعة البضائع والظروف التي تم

غیر (، 143802، ملف رقم 1997ماي 12المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ  -1
المرجع ،والجدید في قانون الجمارك، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقھ واجتھاد القضاءبوسقیعة أحسن:ذكره)شورمن

إثبات الجریمة على ضوء الإجتھاد القضائي، دراسة نجیمي جمال، : كذلكانظر و175ص ، )171(الھامش السابق، 
.376-375مقارنة، المرجع السابق، ص ص 
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من  محكمة النقض الفرنسیةوعلیھ یستبعد.1"القبض على المتھمین والتعرف على الھارب 

أو عندما ذھنیةٍ المعاینات المادیة ما ینقلھ المحضر عندما یكون ذلك نتاج استنتاجاتٍ مفھوم 

ة المخالفین لیست ھویّ "بأنّ  توفي ذلك قض،یقتصر الأعوان على إبداء إنطباعاتھم الشخصیة

."لحواس وحدھامن المعاینات المادیة  لكونھا لیست نتاج استعمال ا

من إستبعدت إذ المحكمة النقض الفرنسیة، ھ تبعتّ نفسھ الذي إاتبّعت المحكمة العلیا المسلك

مفھوم المعاینات المادیة ما ینقلھ المحضر عندما یكون ما عانیھ أعوان الجمارك لیس بحواسھم، 

لعامة في الاثبات ن تطبیق القواعد اإذ ھنا یتعیّ ،آخرینما اعتمدوا على تصریحات أطرافٍ وإنّ 

ھ یستخلص وحیث أنّ ":حیث قضت بأنھّ.ة لقانون الجماركصوص الخاصّ الجزائي واستبعاد النّ 

قوة إثبات (من تلاوة القرار المطعون فیھ أن قضاة المجلس لم یخرجوا عن ھذه القواعد 

مادة یثبتوا أنّ ال، فأعوان الجمارك لم)من قانون الجمارك254محاضر الجمارك حسب المادة 

بھذه المادة على الأرض، وإنما ة المتھم، أو أنھم شاھدوه وھو یلُقيبحوزالمخدرة ضبطت

اكتفوا بمعاینة المادة المخدرة بالقرب من رجل المتھم بعدما سمعوا صوت شیئ یسقط فوق 

م واقفا بالقرب من المتھم، ولم یعترف المتھم من .الأرض وكان الوقت لیلا كان المدعو ع

الوقائع تخضع من حیث فإنّ  كذلك بأنھ صاحب ھذه المادة، ومتى كان الأمرجھة أخرى 

الإثبات لقواعد القانون العام المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجزائیة وخاصة منھا 

2"نیسا یجعل الوجھین المثارین غیر مؤس، وھذا ما فعلھ قضاة المجلس مم212المادة 

 :موعددھالجمركيري المحضرصفة محرّ -2

من الأمر 32والمادة مة، لة والمتمّ المعدّ ج .ت254المادة  من) 01(الفقرة الأولى تشترط

م، ل والمتمّ المعدّ ،التھریبالمتعلق بمكافحة، 2005غشت سنة  23المؤرخ في ، 06-05رقم

زیادة على المضمون وھو نقل ة إثباتیة كاملة لمحاضر الجمركیة قوّ للكي تكون السالف الذكر،

الفقرة الأولى فین من الأعوان المشار إلیھم فيروھا عونین محلّ أن یكون محرّ ،مادیةٍ اتٍ معاین

، ذلك أنّ عونین إثنین یكفیان لإضفاء مالسابق ذكرھ، المعدّلة، ج.ت241المادة  من) 01(

.یة الكاملة على المحضرالحجّ 

1- BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier, communautaire et

national, op.cit, N° 987, pp 543-544.

غیر (، 122075، ملف رقم 1994أكتوبر 09المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -2
)منشور
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قانون التعدیلھا بموجب ج قبل.ت254المادة  من) 01(الفقرة الأولى الإشارة إلى أنّ تجدر

ث كانت تتحدّ م، السالف الذكر،ل والمتمّ المعدّ ،1998غشت سنة  22المؤرخ في 10-98رقم 

یجوز لھ فٍ محلّ عموميٍ فٍ موظّ أيّ فھم معھ أنّ ا یُ مّ م عمومیةٍ ابعین لإدارةٍ فین التّ عن الموظّ 

:المقصود بـت بأن ّبس وأقرّ تحریر محضر جمركي، لكن المحكمة العلیا أزاحت اللّ 

 من) 01(الفقرة الأولى ھم الأعوان المشار إلیھم في"الموظفین التابعین لإدارة عمومیة"

، ج.إ.ت14نین بأحكام المادة لین في أعوان الجمارك والأعوان المعیّ ج المتمثّ .ق241المادة 

ما أكّدتھ الفقرة الأولى وك.1دتھ في إحدى قراراتھاوھو ما أكّ المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،

فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17قانون رقم لاب تعدیلھا بعدج .ت254المادة  من) 01(

الذین لھم السالف الذكر، والتي أضافت عونین محلفّین من بین الضباّطالمعدّل،،2017

.صلاحیة تحریر المحاضر الجمركیة

إذا أجراھا بوتیة إلاّ تھا الثّ نات المادیة قوّ كما تشترط المحكمة العلیا أن لا تكون للمعای

المعاینات ":على شھادة الغیر، إذ اعتبرت أنّ بأنفسھم ولیس بناءً  اقانونً لونالأعوان المؤھّ 

التي تضمنھا محضر الحجز المحرر من قبل رجال الدرك الوطني الذین لم یضبطوا المادیة

المحضر بناءا على شھادة حراس الحدود لا بأنفسھم المتھم والبضائع، وإنمّا قاموا بتحریر

، وإنما تصبح مجرد ج.ق254/1ترقى قوتھا إلى درجة المعاینات المنصوص علیھا في المادة 

.2"استدلالات یترك تقدیرھا للقاضي

ى غایة إلمطلقةً ع الجمركي إذن لكي تكتسب المحاضر الجمركیة حجّیةً یشترط المشرّ 

على  محلفّینبل عونینمن قِ حرّرةً وأن تكون ممادیةٍ قل معایناتٍ أن تنزویر،الطعن فیھا بالتّ 

ھذه المحاضر نة في نات المدوّ اا لذلك، مع ذلك ھناك بعض البیعوان المؤھلّین قانونً من الأالأقلّ 

ق الأمر ویتعلّ .لإمكان إثبات عكسھانسبیةٍ یةٍ ع سوى بحجّ إلاّ أنّھّا لا تتمتّ تعتبر معاینات مادیة

.صریحات الورادة في ھذه المحاضروالتّ اتعترافھنا بالإ

لجیش الوطني الشعبي لا یدخلون ضمن الأعوان المشار إلیھم في المادة حراس الحدود التابعین ل":حیث قضت بأنّ -1
".ج، و من ثم فإنّ معایناتھم لا تكون لھا قوة المعاینات المادیة المنصوص علیھا في ذات المادة .ق254/1

غیر (، 121514ملف رقم ،1994جویلیة 27المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ 
.، السالف الذكر)منشور

غیر (، 91877، ملف رقم 1999مارس 22المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -2
).منشور
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:سبیةیة النّ ذات الحجّ الجمركیةالمحاضر-ثانیا

)02(الثانیةتینا لما جاء في الفقروفقً نسبیةً یةً ق المحاضر الجمركیة التي تحوز حجّ تتعلّ 

صریحاتبالتّ ، السالفة الذكر،مةلة والمتمّ المعدّ ج، .ت254من المادة )03(والثالثة

.1والإعترافـات

عن  ، فضلاً 2عدا أعمال التھریبجمركیة المثبتة للجرائم الجمركیةالواردة في المحاضر ال

، واحدٍ محلفٍّ بل عونٍ من قِ رةً المعاینات المادیة التي تنقلھا تلك المحاضر عندما تكون محرّ 

من المادة )02(انیة للفقرة الث اوتبقى التصریحات والإعترافات الواردة في محضر المعاینة طبقً 

3.أنّ یثبت العكسإلاّ صحیحةً المذكورة أعلاه 

وذلكعي، عبء الإثبات یقع على المدّ أنّ ب عن المبدأ القاضيالمشرّع الجمركيقد حدىل

كونھما الجھة المدّعیة من عبء الإثبات وإلقاءه "إدارة الجمارك"و"ابة العامةالنیّ "بإعفاء 

نتھ المادة، وفي ھذا خروج صارخ للمبدأ الدستوري الذي تضمّ 4عيالمدّ ھم كونھ على عاتق المتّ 

ى حتّ يءٍ بر صٍ شخ والتي تعتبر أنّ كلّ ، السالف الذكر، 2016عدیل الدستوري سنة من التّ 56

تؤمّن لھ الضمانات اللازّمة للدّفاع عن عادلةٍ محاكمةٍ ، في إطارٍ تثبت جھة قضائیة نظامیة إدانتھ

.نفسھ

ھو قول صادر عن المتھّم یقرّ فیھ بصحة ارتكابھ للوقائع :"بأنھّ "l’aveu")الإقرار(الإعترافعرّف جانب من الفقھ -1
إقرار المتھّم بكلّ أو بعض الوقائع المنسوبة إلیھ وھو ":كما عرّفتھ المحكمة العلیا بأنھّ،"المكوّنة للجریمة بعضھا أو كلھّا

، مروك "من قانون الإجراءات الجزائیة213كغیره من أدلة الإثبات موكول لتقدیر قضاة الموضوع وفقا لأحكام المادة 
الإعتراف والمحررات،  :لجنائي، الجزء الثاني، أدلة الإثبات الجنائي، الكتاب الأول، محاضرات في الإثبات انصر الدین

، الاثبات في المواد العایشسعادنة العیدوأنظر كذلك، .32، ص2004دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
:منھ بأنھ341ّفي المادة ، السالف الذكر،مل والمتمّ المعدّ ،كما عرّفھ التقنین المدني.102الجمركیة، المرجع السابق، ص 

الإقرار ھو إعتراف الخصم أمام القضاء بالواقعة قانونیة مدعى بھا علیھ وذلك أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بھا "
."الواقع

الف الذكر، لا م، السل والمتمّ ، المتعلق بمكافحة التھریب، المعدّ 2005غشت  23المؤرخ في 06-05ذلك أنّ الأمر رقم -2
فیما یتعلقّ بالمعاینات المادیة التي تنقلھا، عدا إلاّ شریع الجمركي بحجّیةٍ ا للتّ یعترف للمحاضر التي تعاین أعمال تھریب وفقً 

مة، لة والمتمّ المعدّ ، ھذه الحالة الأخیرة، تخضع تلك المحاضر لأحكام العامة المنصوص علیھا في تقنین الإجراءات الجزائیة
.الذكرالسالفة

مة، السالفة لة والمتمّ المعدّ ،ج.ت254من المادة )02(أنّ المشرّع الجمركي قد أغفل في الفقرة الثانیة  ىیجب التنّویھ إل-3
ى مع تعدیل ھذه المادة بالقانون رقمالذكر، عندما تكلمّ عن محضر المعاینة ذكر محضر الحجز، وھو أمر لم یتداركھ حتّ 

.السالف الذكرالمعدّل، ، 2017رایر فب 16المؤرخ في 17-04
أنّ المحاضر الجمركیة تثبت صحة ما جاء فیھا من اعترافات     ":إثبات العكس، فقد قضت المحكمة العلیا بأنّ فیما یخصّ -4

 من 254إذا كانت المادة ":كما قضت بأنھّ."وتصریحات ما لم یثبت العكس علما بأن إثبات العكس یقع على عاتق المتھم
قانون الجمارك تعترف لمحاضر الجمارك بقوة ثبوتیة، عندما تكون محرّرة من طرف عونین من إدارة عمومیة فیما 
یخص المعاینات المادیة التي تنقلھا ھذه المحاضر، فإنھا تعترف لھذه المحاضر بحجّیة نسبیة فقط فیما یخص بالإعترافات 

المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، ".م یثبت العكسوالتصریحات المسجلة فیھا، إذا ثبنتّ صحتھا ما ل
.)غیر منشور(، 126766، ملف رقم 1995نوفمبر  19الصادر بتاریخ 
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في  ھم إثبات العكس، إلاّ الكیفیة التي بھا یجب على المتّ  كذلكالمشرّع الجمركي  حلم یوضّ 

254المادة والأخیرة من)04(الفقرة الرابعة لات، وذلك فيق بمراقبة السجّ تتعلّ واحدةٍ حالةٍ 

لا یمكن إثبات وفي مجال مراقبة السجلات، ":تنصّ على أنھّالتيمة،لة والمتمّ المعدّ ج.ق

الأعوانلا بواسطة وثائق یكون تاریخھا الأكید سابقا لتاریخ التحقیق الذي قام بھالعكس إ

."نرومحرّ ال

لالمعدّ ،الجزائیةجوع إلى القواعد العامة لتقنین الإجراءات م الرّ ، یتّ صریحٍ ففي غیاب نصٍّ 

یثبت الدلیل ت على أنّ التي نصّ ، هذكرالسابق منھ، 216ادةبط المبالضّ ،الذكرم، السالفوالمتمّ 

راجع عن اعترافھ ھم التّ ولا یمكن للمتّ دون غیر ذلك،شھودٍ ا بالكتابة أو شھادة لعكسي وجوبً ا

، وإذا حصل شھودٍ لیل العكسي بالكتابة أو بشھادة بتقدیم الدن في المحضر الجمركي، إلاّ المدوّ 

دلیلٍ م أيّ أن یقدّ ن في محضر جمركي دونھم أمام  العدالة عن اعترافھ المدوّ وأن تراجع المتّ 

كران لا یصلح النّ ، فالأصل أنھّ لا یؤخذ بتراجعھ ذلك أنّ شھودٍ بشھادة لا بالكتابة ولا عكسيٍ 

ھم ن اعترافات المتّ ا لرفض ما نقلھ المحضر الجمركي إلاّ إذا كان المحضر المتضمّ عكسیً دلیلاً 

.1بلھا من قِ عً موقّ 

إذا كانت الفقرة الثانیة من المادة ":د بأنھّفي ھذا الصدّ قضت المحكمة العلیا علیھ، لقد 

تثبیت محاضر الجمارك صحة الإعترافات المسجلة فیھا ما لم یثبت ج تنص على أنّ .ق254

المدعي علیھ في الطعن لم یتم سماعھ في المحضر، وإنمّا نقل عنھ أعوان العكس، فإنّ 

ة قوة ا یفقده أیّ المحضر ممّ الجمارك اعترافھ بما نسب إلیھ، غیر أنھّ رفض التوقیع على

.2"إثباتیة فیما یخص الإعتراف بالمخالفة

حیث بتلاوة القرار المطعون فیھ یتبینّ ":كما قضت المحكمة العلیا في قرار آخر لھا بأنھ

منھ أنھّ قضى ببراءة المتھّم من جنحة تحویل بضاعة عن مقصدھا الإمتیازي وبرفض طلبات 

ان المتھم للوقائع المنسوبة إلیھ مستبعدًا بذلك المحضر الجمركي إدارة الجمارك مكتفیاً بنكر

الذي یعدّ قوة إثباتیة وغیر محتج ضدّه كما لم یطعن فیھ بالتزّویر، إذا أنّ المحاضر الجمركیة 

وأنظر .102، ص 2007، مجلة المحاماة، العدد الثاني، باتنة، "نظام الإثبات في المواد الجمركیة"، سعادنة العید العایش-1
  : كذلك

Crim 30 Juillet 1835, bull.crim N° 307, p 366. cité par : BERREVILLE (Jean Claude), Le
particularisme de la preuve en droit pénal douanier, thése, Lille, Paris, 1966, p 63

غیر (، 115776م ، ملف رق1996جوان 16المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -2
).منشور
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ثبتت صّحة المعلومات الواردة فیھ إلى غایة الطعن فیھا بالتزّویر أو بالدّلیل العكسي وھو ما 

ال، وبالتالي فإنّ اعتماد المجلس على مجرّد تصریحات المتھم یعدّ خرق لم یتم في دعوى الح

.1"للقانون

ھم عن اعترافھ ا تراجع المتّ قطعیً بخلاف القضاء الجزائريالقضاء الفرنسي ھذا، ویستبعد 

المادة من) 02(الفقرة الثانیة ا وأحكامع من طرفھ تماشیً ل في المحضر الجمركي الموقّ المسجّ 

لإضافة  االجزائري نظرً الجمركيفي القانوننظرٍ الأمر محلّ یبقى لھذا فرنسي، ج ال.ق336

مع "عبارة  مةلة والمتمّ المعدّ ج.ق254المادة من ) 02(الفقرة الثانیة لنصّ الجمركيعالمشرّ 

شأن جمیع كالإعتراف شأنھ ":ھعلى أنّ والتي تنصّ "ج.إ.ق213مراعاة أحكام المادة 

ج، .ق254ا لأحكام المادة تلطیفً وھو ما یعدّ ، "ك لحریة تقدیر القاضيعناصر الإثبات یتر

الأخذ بتراجع لھزویجالذي،الجزائيقدیریة للقاضيلطة التّ ا لاعتبار السّ وردّ المعدلة والمتممة، 

عكسيٍ دلیلٍ م أيّ ع من طرفھ و لو لم یقدّ ل في محضر جمركي موقّ اعترافھ المسجّ  عن ھمالمتّ 

379المادة  من) 02(الفقرة الثانیة ا لنصّ طبقً حكمھ ب، بشرط أن یسبّ شھودٍ شھادة بالكتابة أو

.م، السالف الذكرل والمتمّ ، المعدّ 2ج.إ.ت

في إحدى أنھّفي موقف المحكمة العلیا، إذ ھناك تباینبصدد مسألة الإعترافات، أنّ لاحظ یُ 

تھم ویرجع تقدیره لسلطة قضاة إنّ إثبات العكس یقع على عاتق الم":قراراتھا تقضي بأنّ 

الفقرة تقضي بخلاف نصّ آخرٍ في قرارٍ ، و3"ج.إ.ق213الموضوع وفقا لمقتضیات المادة 

، ج.إ.ت213للمادة التي أحالت صراحةً  مةلة والمتمّ المعدّ ج.ت254المادة  من) 02(الثانیة 

ردة في المحاضر الجمركیة إن الإعترافات الوا":إذ جاء فیھالمعدّل والمتمّم، السالف الذكر،

ھم لذلك لا یجوز لقضاة الإستئناف استعباد اعتراف المت،لھا قوة الإثبات إلى أن یثبت العكس

الإعتراف طبقاً ھذالھم السلطة المطلقة في تقدیرفي المحضر الجمركي على أساس أنّ الوارد

بلیل :ذكرتھ.328379، ملف رقم 2005جوان29، القسم الثالث، الصادر بتاریخ غرفة الجنح والمخالفاتالمحكمة العلیا، -1
.95، ص )02(، المتابعة الجزائیة في المواد الجمركیة، المرجع السابق، الھامش سمرة

)01(من المادة الأولى )01(وھو ما أكّدتھ كذلك الفقرة الأولى ."س الحكموتكون الأسباب أسا":التي تنصّ على أنھّ-2
یقوم ":، السالف الذكر، التي تنصّ على أنھ2017ّمارس 27المؤرخ في 07-17مة بالقانون رقم لة والمتمّ ج المعدّ .إ.ت

......، على الخصوص....ھذا القانون على مبادئ الشرعیة :
".القرارات والأوامر القضائیة معللة،وجوب أن تكون الأحكام و-

المجلة النقدیة ، "تسبیب أحكام محكة الجنایات"تاجر كریمة، :فصیل حول تسبیب الأحكام القضائیة أنظرلمزید من التّ 
.384-365، ص ص 2014للقانون والعلوم السیاسیة، العدد الأول، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، مصنف 73553ملف رقم ، 1986جوان 12علیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ  المحكمة ال-3
.52ص ،1988الجزائر، ،انيالثالإجتھاد القضائي في المنازعات الجمركیة، المدیریة العامة للجمارك، العدد 
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أنّ ص صراحة على ج التي تن.ق254/2مخالفین بذلك أحكام المادة ،ج.إ.ق213للمادة 

.1"محاضر الجمارك تثبت صحة ما ورد فیھا من تصریحات واعترافات ما لم یثبت العكس

الفقرة ناقض الوارد فيباین في موقف المحكمة العلیا، إلى التّ السبب في ھذا التّ یرجع  ماربّ 

على حكمین ت التي نصّ مة، السالفة الذكر،لة والمتمّ المعدّ ج.ت254المادة  من) 02(الثانیة 

2على أن تكون الإعترافات صحیحةینصّ ھذه الفقرة من )01( متناقضین، إذ أنّ الشطرالأول

ھذه الإعترافاتأنّ على  ینصّ ھا ذاتالفقرة من )02( في الشطر الثانيإلى أن یثبت العكس، وأنّ 

لأحكام المادة اطبقً الجزائية تقدیر القاضيعناصر الإثبات العادیة تترك لحریّ شأن كلّ كشأنھا 

.، السالفة الذكر3ج.إ.ت213

مادیةٍ التي تنقل معایناتٍ الجمركیة المحاضر قد خصّ مع ذلك، إذا كان المشرّع الجمركي 

الثبّوتیةةھ قد أوقف ھذه القوّ ، فإنّ خاصّةٍ ةٍ ثبوتیّ ةٍ بقوّ فین على الأقلّ بل عونین محلّ من قِ رةٍ ومحرّ 

ھذه و، صادقةً ھما أن تكونیوثانالمحاضر صحیحةً ھذه ن ھما أن تكوأول:على توافر شرطین

.لتلك المحاضرة الإثباتیةیة والقوّ حة والصدق ھما بمثابة حدود الحجّ الصّ 

الفرع الثاني

یة المحاضر الجمركیةحدود حجّ 

ثبوتیةٍ ةٍ بقوّ بصدد جرائم الصرف ر التي تحرّ المعاینة محاضر ع المصرفي المشرّ  صلم یخ

للقواعد العامة المنصوص علیھا في تقنین ا یجعلھا خاضعةً ممّ ،4ةٍ خاصّ یةٍ وبحجّ ةٍ مھمّ 

منھ 216و 215لاسیما المادتان ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،الإجراءات الجزائیة

Simples". فقط واستدلالاتٍ د محاضر معلوماتٍ وباعتبارھا مجرّ  renseignements"

عن طریق الإثبات ،نقاص من القیمة القانونیة لھذه الأخیرةیة  للإستخلاص الأسالیب المؤدّ لإ

، مجلة 22938ملف رقم ،1982جوان 10تاریخ المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر ب-1
.51الجمارك، عدد خاص، المرجع السابق، ص 

تھ تتمثلّ لآثاره القانونیة لابدّ من أن تتوافر فیھ مجموعة من الشروط لصحّ ومنتجٍ كدلیل إثباتٍ ى یكون الإعتراف مقبولاً حتّ -2
ا في مجلس القضاء أي أمام قضاة لى نفسھ، وأن یكون صادرً في أن یكون إقرار المتھّم  بإرتكاب الجریمة المسندة إلیھ ع

ا أي لا الحكم دون غیرھم من الجھات الأخرى كالضبطیة القضائیة أو جھة التحّقیق أو جھة إداریة، وأن یكون صریحً 
ة في التشریع ، الإجراءات الجزائیخلفي عبد الرحمن:أنظر.وواعیةٍ حرّةٍ ا عن إرادةٍ ، وأن یكون صادرً یحتمل أيّ تأویلٍ 

.53-52الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص ص 
تجدر الإشارة إلى أنّ التّشریع الجمركي الجزائري یتفّق مع التشّریعات الجمركیة الفرنسیة والمغاربیة من حیث الحدّ من -3

لة الجزائري، المعدّ .ج.ق254سلطة القاضي الجزائي في تقدیر وسائل الإثبات في المجال الجمركي، إذ یقابل المادة 
.ج المغربي.ق242ج التونسي، والمادة  .ق210ج الفرنسي، والمادة .ق336مة، المادة والمتمّ 

، المتعلق بالتشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس 1996یولیو 09المؤرخ في 22-96ذلك أنّ الأمر رقم -4
یفید بأنّ المحاضر المحرّرة في المجال أو بندٍ السالف الذكر، لم یتضمّن أيّ نصٍّ م، ل والمتمّ الأموال من وإلى الخارج، المعدّ 

.خاصّةٍ المصرفي تتمتعّ بحجّیةٍ 
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.شھودٍ شھادة ببالكتابة أو كانلبعضھا سواءعكسيٍ أو بدلیلٍ ةٍ بحجّ 

التي تمّ على المحاضر الجمركیة ةٍ بوتیّ ث ةٍ قوّ  من ع الجمركيالمشرّ ما یضفیھھ أمامفإنّ لذا، 

ھم للمتّ في الوقت ذاتھانون الجمارك، فقد أجازدھا قالتي حدّ والشكلیاتٍ ا للشروطٍ تحریرھا وفقً 

ة ھذه المحاضرفاع، إمكانیة الطعن في صحّ لحقوق الدّ وحمایةً الثبّوتیة ة القوّ ا لھذه نقاصً إو

.)ثانیا(زویرالطعن في صدقھا بالتّ وإمكانیة ،)أولا(بالبطلان

:بالبطلانالمحاضر الجمركیةفي صحّة الطعن -أولا

الطعن ببطلان المحاضر الجمركیة، وحصر حالات الطعن في المادةز قانون الجماركیجی

، المعدّل،2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17مة بالقانون رقم لة والمتمّ المعدّ منھ255

وادفي المیجب أن تراعى الإجراءات المنصوص علیھا ":على أنھّالتي تنصّ السالف الذكر،

أن ولا یمكن ،وذلك تحت طائلة البطلانھذا القانون،  من 252و250إلى 243و242و241

تقبل المحاكم أشكالا أخرى من البطلان ضد المحاضر الجمركیة إلا تلك الناتجة عن عدم 

."مراعاة ھذه الإجراءات 

ع الجمركي أنّ المشرّ ج، المعدّلة والمتمّمة، المذكورة أعلاه، .ت255المادة یفھم من فحوى 

القضائیة التي تبت في رفعھا أمام الجھةالتي یمكن1المحاضر الجمركیةد حالات بطلانحدّ ی

.)02(بة عن بطلان ھذه المحاضرالآثار المترتّ ، وكذا )01(الدعوى الأصلیة

:حالات بطلان المحاضر الجمركیة-1

ي كلیات التد حالات بطلان المحاضر الجمركیة في عدم مراعاة عند تحریرھا الشّ تتجسّ 

، والمادة )أ(قة بمحضر الحجزالمتعلّ منھ 250إلى241،242في الموادجماركال نیقنتدھا حدّ 

.)ب(قة بمحضر المعاینة المتعلّ من القانون ذاتھ 252

:قة بتحریر محضر الحجزلیات المتعلّ كعدم مراعاة الشّ -أ

:تتمثلّ الشّكلیات المفروض مراعاتھاعند إعداد وتحریر محضر الحجز فیما یأتي

ج .ق255أنّ حالات البطلان المقرّرة في نص المادة :المبدأ الأول:إثارة ھذا البطلان على مبدأیناستقر القضاء فیما یخصّ -1
لنظّام العام، فلیس لقضاة الموضوع إثارتھ من تلقاء أنفسھم، بل، یتعینّ على من یھمّھ الأمر مة، لیست من الة والمتمّ المعدّ 

المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، .كانت غیر مقبولةٍ في الموضوع و إلاّ إثارتھ أمامھم قبل أيّ دفاعٍ 
،133030، ملف رقم 1997سبتمبر  07الصادر بتاریخ ،وقرارھا145464ملف رقم ، 1997أفریل 14الصادر بتاریخ 

والجدید في القامزم ، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقھ وإجتھاد القضاءبوسقیعة أحسن:ذكرھما.)غیر منشوران(
درجة، أنھّ یجب إثارة الدفع بالبطلان أمام محكمة أوّل :المبدأ الثاني.190، ص )198(، المرجع السابق، الھامش الجمارك

المحكمة العلیا، .أمام المحكمة العلیاأمام المجلس القضائي، وإذا أثیر لأوّل مرّةٍ ومن ثمّ یرفض الطعن إذا أثیر أوّل مرّةٍ 
، الھامش المرجع نفسھ، 145464، ملف رقم 1994أفریل 14غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ 

.106، المرجع السابق، ص "موقف القاضي من المحاضر الجمركیة"، ؤلف نفسھالم:وأنظر كذلك.190، ص )199(
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)01(الفقرة الأولى المشار إلیھم فيلمحاضر الجمركیة في فئات الأعوانإختصاص تحریر ا-

.بل غیرھمر من قِ إذا حرّ یكون المحضر باطلاً ومن ثمّ المعدّلة،ج.ت241المادة  من

من مكان جمركيٍ أو مركزٍ قل إلى أقرب مكتبٍ الإلتزام بتوجیھ البضائع والوثائق ووسائل النّ -

ا في مكان إثبات الجریمة أو في مكان ، وذلك إمّ احضر الحجز فورً لتودع فیھ وإعداد مالحجز

 .مةلة والمتمّ المعدّ .ج.ت242ا للمادة إیداع البضائع طبقً 

عدم وضع البضائع تحت حراسة المخالف أو الغیر إما في أماكن الحجز نفسھا، وإما في -

للبضائع إلى مكتبٍ يرة بالتوّجیھ الفوعندما لا تسمح الظروف والأوضاع المحلیّ جھة أخرى، 

 .مةلة والمتمّ ج المعدّ .ت243ا للمادة طبقً جمركيٍ أو مركزٍ 

والمتمثلة في تاریخ ومكان الحجز نھا محضر الحجزإغفال البیانات التي یجب أن یتضمّ -

ف صریح بھ للمخالف، أسماء وألقاب وصفات وعناوین الحاجزین والقابض المكلّ وسببھ والتّ 

ومكان تحریر ودعوة المخالف لحضور الوصف،اء المحجوزة، بالمتابعة ووصف الأشی

  .مةلة والمتمّ المعدّ .ج.ت244ا للمادة ة طبقً تمخالمحضر وساعة 

التي یمنع إدراجھا في المحضر كذلك اللجوء إلى الحشو أو الإضافات المكتوبة بین الأسطر -

على المحضر، كذلك شطیبات والإحالات للمصادقة من طرف جمیع الموقعّینعدم إخضاع التّ 

إغفال التوّقیع أوالتأّشیر على الإحالات على الھامش وكذا التشطیبات من طرف الموقعّین على 

ا عدم التقّید بوجوب التوّقیع والتأشیر والمصادقة بوضوح على الإحالات ھذا المحضر، وأخیرً 

من المادة ) 05(خامسة وال)04(والرابعة )03(ا للفقرات الثالثة المسجّلة في آخر المحضر طبقً 

 .مةلة والمتمّ ج المعدّ .ت245

زویر ووصف فیجب ذكر نوع التّ فةٍ أو محرّ رةٍ ا على وثائق مزوّ وإذا كان الحجز منصبً -

لا "بعبارة حریفأو التّ زویروتوقیع الوثائق المنشوبة بالتّ والكتابات الإضافیة، حریفات التّ 

مكرر 245ا للمادة طبقً كان المحضر باطلاً وإلاّ ،بل الأعوان الحائزین والمخالفینمن قِ "یرتغ

، المعدّل، السالف 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17المستحدثة بالقانون رقم ج.ق

.الذكر

قل المحجوزةوجوب الإشارة في محضر الحجز إلى تقدیم عرض رفع الید على وسائل النّ -

لتسدید للمصادرة أو محجوزةقل ھذه قابلةسواء كانت وسائل النّ للمخالف قبل اختتام المحضر 
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ھنفسة، وكذا الإشارة إلى جوابھ عن ھذا العرض في المحضر المستحقّ مبلغ الغرامات الجمركیة

 .مةلة والمتمّ المعدّ .ج.ت246ا للمادة طبقً 

الفین ودعوتھم إلى توقیعھ       وجوب الإشارة في محضر الحجز إلى قراءتھ على المخ-

ا غائبین وقت تحریر المحضر، فیجبا إذا كانوإذا كانوا حاضرین، أمّ منھنسخةً  مھتسلیم

ساعة على الباب الخارجي )24(العشرینمنھ خلال الأربعة ووتعلیق نسخةً الإشارة إلى ذلك

 .مةلة والمتمّ المعدّ ج.ق247ا للمادة للمكتب أو المركز الجمركي طبقً 

حیث تنقل البضائع إذا كانت ،ي المنزلالحجز فتوضیح مصیر المحجوزات عندما یتمّ -

غیر المخالف لحراستھا، آخرٍ م إلى شخصٍ ، أو تسلّ جمركيٍ أو مركزٍ محظورة إلى أقرب مكتبٍ 

طي قیمتھا، ویعینّ غا یم المخالف ضمانً إذا ما قدّ ولا تنقل البضائع إذا كانت غیر محظورةٍ 

ضابط  ضر الإشارة إلى حضورا علیھا، وكذا تضمین المحالمخالف في ھذه الحالة حارسً 

ن بیّ یُ فض ما عملیة تفتیش المنازل، وتحریر وتضمین ھذا الأخیر في حالة الرّ الشرطة القضائیة

.، المعدّل والمتمّم، السالف الذكرج.ت248ا للمادة طلب الحضور ورفضھ طبقً 

شرون ضرورة قیام أعوان الجمارك أو أعوان المصلحة الوطنیة لحرس السواحل الذین یبا-

، بوضع ترصیص على المنافذ االحجز على متین سفینة، وعندما لا یتسنىّ القیام بالتفّریغ فورً 

ا للتفّریغ عدد الطرّود ونوعیتھا المؤدّیة إلى البضائع، وكذا تضمین المحضر المحرّر تباعً 

وعلاماتھا وأرقامھا، وعند الوصول إلى مكتب الجمارك، یؤمر المخالف الموجود بحضور 

249ا للمادة طبقً عملیةٍ من المحضر عن كلّ م لھ نسخةً ل للبضائع، وتسلّ یة الوصف المفصّ عمل

.، المذكور أعلاهج.ت

وفي ، بسطاق الجمركي الذي یجوز إجراؤه في حالة التلّ وجوب خضوع الحجز خارج النّ -

لبضائع الة الإكتشاف المفاجئ لوكذا حالمذكور أعلاه،ج،.ت226حالة مخالفة أحكام المادة 

ق الأمر ببضائع خاضعةٍ إذا تعلّ ابعة أو الملاحقة على مرآى العینا حالة المتالغش، وأخیرً لّ مح

ة للبضائع على مرآى العینالمستمرّ الحجز بعد المطادرة أو المتابعة ل، فإنّ نقّ لرخصة التّ 

ثبت حیازتھا تق بوثائ ى وقت الحجز، وأنّ ھذه البضائع لم تكن مرفقةٍ حتّ دابیر دون انقطاعٍ للتّ 

ب على عدم احترام ھذه الإجراءات بطلان محضر شریع الجمركي، ویترتّ القانونیة إزاء التّ 

.ن ذاتھیقنتمن ال250للمادة  ا الحجز طبقً 
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:قة بتحریر محضر المعاینةكلیات المتعلّ عدم مراعاة الشّ -ب

المحدّدة في المادة تتمثل الشّكلیات المفروض مراعاتھا عند إعداد وتحریر محضر المعاینة

:مة، فیما یأتيلة والمتمّ ج المعدّ .ق252

صفة و أسماء وألقاب:والمتمثلة فيأن یتضمّنھا محضر المعاینة إغفال البیانات التي یجب -

طبیعة المعاینات ، القیام بھایات التي تمّ حرّ كان التّ تاریخ وم، إقامتھم الإداریةري المحضر ومحرّ 

الحجز ، قبة الوثائق أو بعد سماع الأشخاصا بعد مرالة، إمّ ت المحصّ المعلوماالتي تمت و

صوص التي خرقھا والنّ نظیمیة التي تمّ شریعیة والتّ الأحكام التّ ، مع وصفھا قائثللو المحتمل

.من المادة ذاتھا)01(ا للفقرة الأولى طبقً تقمعھا

یات المراقبة عندھم عملتضمین المحضر ما یبینّ أن الأشخاص الذین أجریت عدم -

وقیع، قد تلي وعرض علیھم للتّ قد اطلعوا بتاریخ ومكان تحریر ھذا المحضر، وأنھّ ، يوالتحرّ 

ق على ا، یذكر ذلك في المحضر الذي یعلّ وفي حالة إذا لم یحضر الأشخاص المستدعون قانونً 

من ) 03(الثة والث)02(ا للفقرتین الثانیة طبقً الباب الخارجي لمكتب أو مركز الجمارك المختصّ 

.ج المعدّلة والمتمّمة.ت252المادة 

ند تحریر محضري الحجز والمعاینة علیھ، إذا تخلفت الشّكلیات الواجب مراعاتھا ع

.معینّةً ةً ا قانونیّ الجمركیین، فإنھّا تقع نحت طائلة البطلان، ھذا الأخیر الذي یترتبّ عنھ آثارً 

:آثار بطلان المحاضر الجمركیة-2

ب عنھا بطلان المحضر الجمركي رتّ مة أو بعضھا، تكلیات المقدّ خلال بأحد الشّ إذا وقع الإ

.)ب(، وعلى المتابعات القضائیة )أ(المحاضر ذاتھاھذه على ان لھذا البطلان آثارً وكیو

:ذاتھاآثار البطلان على المحاضر الجمركیة-أ

ركي إبطالھ، بحیث یصبح شریع الجملأحكام التّ  ارة وفقً ب على بطلان المحاضر المحرّ یترتّ 

:بین آثار البطلان بحسب أسبابھ  كالآتيز القضاءیمیّ ا، وھنا لاغیً 

ریھ، أو من المحضر من توقیع محرّ كخلوّ جزئةلا تقبل التّ إذا كان البطلان بسبب شكلیاتٍ -

ا تھ ویصبح لاغیً ا یطول المحضر برمّ ریھ، فھنا یكون البطلان مطلقً تاریخ تحریره أو صفة محرّ 

.وأعمال التھریبالجمركیةجرائمبما جاء فیھ لإثبات الدلا یجوز الإعتداوھ نما تضمّ ي كلّ ف

مثل كمیة ھ المحضریمكن فصلھا عن باقي ما تضمنّ ا إذا كان البطلان بسبب شكلیةٍ أمّ -

كلیة قل، أو عدم مراعاة الإجراءات الشّ الأشیاء المحجوزة أو عرض رفع الید عن وسیلة النّ 
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مخالفتھ وینحصر أثره في الإجراء الذي تمّ ،ایش المنازل، فھنا یكون البطلان نسبیً بخصوص تفت

.تھكلیة التي لم تراع  و لا یطول المحضر برمّ للشّ 

وذلك في إحدى قراراتھا الذي جاء ،أثر البطلانة یبصدد نسبقد قضت المحكمة العلیا ل

وھي تتعلق بوجوب الإشارة في ج،.ق246الإخلال بالشروط الواردة في المادة نّ أ":فیھ

المحضر إلى قراءة المحضر على المتھمین و دعوتھم إلى توقیعھ، وتسلیمھم نسخة منھ إذا 

یجب الإشارة إلى ذلك مع ،كانوا حاضرین، إذا كان المتھمون غائبون وقت تحریر المحضر

تب أو المركز للمك والعشرین ساعة على الباب الخارجينسخة منھ خلال الأربعةوجوب تعلیق

الشعبي البلدي لا یؤدي إلى المجلس مقر في ، أو عندما لا یوجد مكتب للجماركالجمركي

ج، أي إذا.ق244بطلان المحضر إذا كان ھذا المحضر مستوفیا للشروط الواردة في المادة

.1"....كان یتضمن كل البیانات الضروریة الكافیة لإثبات مادیة الوقائع المنسوبة للمخالف

ا على سبیل الإستدلال ا نسبیً ھ یمكن للقضاة الأخذ بالمحاضر الجمركیة الباطلة بطلانً كما أنّ 

إنّ بطلان الحجز لا یحول ":الذي جاء فیھفي إحدى قراراتھاوھو ما قضت بھ المحكمة العلیا

ي المؤدیة إلى النتیجة التر الإثبات الأخرى المستقلة عنھ وأخذ القضاة بجمیع عناصدون 

أسفر عنھا المحضر، ومن ھذه العناصر اعتراف المتھمین بحیازتھما غیر الشرعیة للبضاعة 

ج التي تسمح بإثبات المخالفات الجمركیة .ق258محل الغش وذلك عملا بمقتضیات المادة 

.2"...ومتابعتھا بجمیع الطرق القانونیة

رام أو مراعاة الإجراءات عدم احتلا یترتب على ":كما قضت المحكمة العلیا كذلك بأنھّ

ج، لا یؤدي إلى إعدام .ق252و 250إلى 243، 242، 241المنصوص علیھا في المواد 

محضر طریقاالالجمركیة، وإنمّا یفقد المحضر قوّتھ الثبّوتیة فحسب، ویصبح بذلك المخالفة

الإثبات یز ، التي تجج.ق258كیة وفقا لأحكام المادة الجمرعادیا من طرق إثبات المخالفات

ثمّ لا یعدو المحضر أن یكون إلاّ لم یتم أيّ حجز، ومن ن حتى وإبجمیع الطرق القانونیة،

ن علیھ أن عیّ الذي یتالجزائيج، غیر ملزم للقاضي.إ.ت215مجرّد استدلال وفقا لنص المادة 

 اقشةد استدلال، ویبت فیھا تبعا للمنیفصل في الدعوى انطلاقا من المحضر الذي أصبح مجرّ 

غیر (، 138047، ملف رقم 1997جانفي  27 المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -1
، متابعة ئم الجمركیة، المنازعات الجمركیة في شقھا الجزائي، تعریف وتصنیف الجرابوسقیعة أحسن:ذكره).منشور

.189،  ص )200(، المرجع السابق، الھامش وقمع الجرائم الجمركیة
، المجلة 210934، ملف رقم 2000جویلیة 27المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ  -2

.202، ص 2002، الجزائر، 02، عدد خاص ، للمحكمة العلیاالقضائیة
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لمحضر، سبي لنّ البطلانالتأثرّ المتابعة القضائیة بعدما یفھم منھممّ .1"التي تدور في الجلسة

.ھمالمتّ في حقّ إذ تستمرّ ھذه الأخیرة 

:آثار البطلان على المتابعات القضائیة-ب

ي إلى بطلان المتابعةلا یؤدّ  انسبیً ت المحكمة العلیا على أنّ بطلان المحضرلقد استقرّ 

ا بالبراءة أو بالإدانة إمّ اة الموضوع أن یفصلوا في الدعوىن على قضیتعیّ ومن ثمّ ،قضائیةال

یقتصر بأنّ للبطلان أثر نسبي إذ":علیھ فقد قضت.2في الملف من أوراقٍ واردا على ما ھوبناءً 

صرف إلى إجراءات المتابعة كلھا، ومن ثمّ كاننولا یبالبطلان  فحسب على الإجراء المشوب

بطلان محضر التحقیق الإبتدائي، أن یفصل في الدعوى ولو ثبتیتعّین على المجلس حتى 

ج منھا اعتراف .ق258الإثبات الأخرى طبقا لأحكام المادة الجبائیة استنادا إلى عناصر

.3"المدعي علیھ في الطعن بأنھ استورد البضاعة محل الغش بطریقة غیر شرعیة

بأنّ ھذا البطلان النسبي یقتصر على الإجراء حیث ":بأنھّ الھآخرٍ في قرارٍ  كما قضت

كما أنھّ لا یحول دون أخذ وب بالبطلان فحسب ولا ینصرف إلى إجراءات المتابعة،المش

إلى النتیجة التي أسفر عنھا ة عنھ والمؤدّیةر الإثبات الأخرى المستقلّ یع عناصبجم القضاة

بحیازتھم غیر الشرعیة للبضاعة محل الغش، ھمینالمحضر من ھذه العناصر اعتراف المتّ 

ج التي تسمح باثبات المخالفات الجمركیة ومتابعتھا .ق258وذلك عملا بمقتضیات المادة 

.4"ع الطرق القانونیةیبجم

لم یكتف المشرّع الجمركي بإقراره بإمكانیة بطلان المحاضر الجمركیة  لعدم مراعاة 

ھا وتحریرھا، بل، أكثر من ذلك تعدّاه إلى موضوع ھذه الشكلیات الواجب إحترامھا عند إعداد

سبیة سبة للمحاضر ذات الحجّیة النّ لیل العكسي بالنّ ر بحیث منح إمكانیة الإتیان بالدالمحاض

ھا، وقرار127457، ملف رقم 1995دیسمبر 03المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -1
.127452، ملف رقم 1995سبتمبر  03الصادر بتاریخ ھا، وقرار138047، ملف رقم 1997جانفي  27الصادر بتاریخ 

، المرجع والجدید في قانون الجماركفقھ واجتھاد القضاء، المنازعات الجمركیة على ضوء البوسقیعة أحسن:ذكره
.193-192،  ص ص)205(، )204(السابق، الھامشین 

، مصنف 104456، ملف رقم  1997مارس 22المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -2
.50ة للجمارك، المرجع السابق، ص الإجتھاد القضائي في المنازعات الجمركیة، المدیریة العام

غیر (، 144849ملف رقم ، 1997جویلیة 07المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -3
الذي صرّحت فیھ )غیر منشور(، 462141، ملف رقم 2007سبتمبر  26كذلك قرارھا الصادر بتاریخ .)منشور

للوثائق التي تفید شرعیة حیازتھ للبضاعة محل الغش طبقا لما ھو مدّون في محضر الضبطیة عدم تقدیم المخالف ":بأنّ 
".القضائیة غیر المطعون في صحتھ بالطرق القانونیة یشكل دلیلا لإثبات قیامھ  بفعل التھریب  المنسوب إلیھ

، المجلة 210934، ملف رقم 2000جویلیة 27المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ  -4
.202، ص 2002، الجزائر، 02القضائیة، عدد خاص ، 
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سبة للمحاضر ذات الحجّیة بالنّ ن بالتزّویروالتي تتضمّن تصریحات واعترافات المتھّم، والطع

.یةٍ مادالمطلقة، والتي تتضّمن معایناتٍ 

:الطعن بتزویر المحاضر الجمركیة-ثانیا

في المحاضر الجمركیة، بل إنھّ ألغى1زویرإجراءات الطعن بالتّ  ركيالجمالمشرّعد لم یحدّ 

، 1998غشت سنة  22المؤرخ في 10-98ون الجمارك بموجب القانون رقم على إثر تعدیل قان

یل فیما یخصّھا إلى كان یشیر إلیھا ویحالحكم الوحید الذي م، السالف الذكر، ل والمتمّ المعدّ 

256ا للمادة طبقً المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ة،ة لتقنین الإجراءات الجزائیّ العامقواعدال

یجب أن تراعى في كل طعن یقدم بعدم الصحة ضد ":الملغاة التي كانت تنصّ على أنھّج.ق

".محضر جمركي قواعد القانون العام

أنّ المذكور أعلاه، م، ل والمتمّ المعدّ ،إلى تقنین الإجراءات الجزائیةجوعبالرّ یلاحظ 

م أمامھا باعھا بحسب الجھة التي یقدّ ز من حیث الإجراءات الواجب إتّ یمیّ الجزائي ع المشرّ 

لإجراءات لفیخضع  م الطلب أمام المحكمة أو المجلس القضائيزویر، فإذا قدّ الطعن بالتّ 

ب أمام المحكمة العلیا فیخضع م الطلوإذا قدّ ،)1(منھ536المنصوص علیھا في المادة

.)2(قنین ذاتھمن التّ 537جراءات المنصوص علیھا في المادةلإل

:زویر أمام المحكمة والمجلس القضائيالطعن بالتّ -1

، المعدّل والمتمّم، المذكور أعلاه،ج.إ.ت536المادة  من) 01(الفقرة الأولى تنصّ 

أن ادعى بتزویر ورقة من أوراق  قضائي محكمة أو مجلسبحصل أثناء جلسة إذا":نھّأب

فلتلك الجھة القضائیة أن تقرر بعد أخذ ملاحظات النیابة أو أحد المستندات المقدمةالدعوى

العامة و أطراف الدعوى ما إذا كان ثمّة محل لإیقاف الدعوى أو عدم إیقافھا ریثما یفصل في 

."ضائیة المختصةالتزویر من الجھة الق

وإذا انقضت الدعوى العمومیة أو كان لا ":بأنھّذاتھاالمادة من) 02( الثانیةةفقرالتضیف 

یمكن مباشرتھا عن تھمة التزویر، وإذا لم یتبین أن من قدّم الورقة كان قد استعملھا متعمدا 

للحقیقة في محرّر یعني كلّ تغییرٍ :تزویر مادي:النوع الأول:وھو نوعانأو كتابةً أو فعلاً ھو تغییر الحقیقة قولاً التزّویر-1
یعني :تزویر معنوي:النوع الثانيعین بالحذف أو الزیادة أو التعّدیل، ویدركھ الحسّ وتقع علیھ الاتترك أثرً مادیةٍ بطریقةٍ 

ا في مادیاتھ وشكلھ بل في مضمونھ ومعناه وظروفھ بإدخال على المحضر تغییرً معنویةٍ بطریقةٍ للحقیقة في محرّرٍ كلّ تغییرٍ 
رق حجیة الأوراق الرسمیة والعرفیة وط،محمد أحمد عابدین:أنظر.وملابساتھ بحیث لا یدركھ الحسّ ولا تقع علیھ العین

.44و43، الجھالة، المرجع السابق، ص ص التزویر، الإنكار"الطعن فیھا 
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فة فرعیة عن قصد التزویر قضت المحكمة أو المجلس المطروح أمامھ الدعوى الأصلیة بص

."في صفة الورقة المدعى بتزویرھا

فعلھ الجزائيتبیان ما یجب على القاضي على ھا اقتصرت فقطیعاب على ھذه المادة أنّ 

باعھا قبلزویر، دون تحدید مھلة الطلب والإجراءات الواجب إتّ یثار أمامھ طعن بالتّ  عندما

بھ الجھة ا تختصّ ل فیھ الذي منطقیً ة بالفصولا الجھة المختصّ زویر،وبعد تقدیم الطعن بالتّ 

بھا قانون الجمارك في ھذه المسائل إھتمّ ة، في حین أنّ الجزائیّ ادوبت في المتالتي القضائیة 

زویر لتّ ت على أنّ الطعن با، حیث نصّ 1998منھ قبل تعدیلھا سنة 257المادة الفقرة الأخیرة من 

م عدیل لبعد التّ  ىحتّ ، لكن1ا لا یؤخذ بالإعتبارنونً دة قابالأشكال المحدّ م في الآجال والذي لا یقدّ 

الشطر الأول تضمینالإجراءات المتبّعة لرفع طلب الطعن بالتزّویر رغم ذاتھقانونالیوضّح

وإذا قدّم الطعن في الآجال وبالأشكال "عبارة منھ 257من المادة )03(من الفقرة الثالثة )01(

قد تناول ھذه ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، الجزائیةولا تقنین الإجراءات،"المحدّدة

.بعكس الطعن بالتزّویر المرفوع أمام المحكمة العلیا، وھذاالمسائل

:زویر أمام المحكمة العلیاالطعن بالتّ -2

ق بطلب الطعن م، السالف الذكر، فیما یتعلّ ل والمتمّ ج، المعدّ .إ.ت537لقد أحالت المادة 

خیر قبل ى تقنین الإجراءات المدنیة، ھذا الأأمام المحكمة العلیا إلمٍ مقدّ ندٍ زویر في مستبالتّ 

المتضمن قانون ،2008فبرایر سنة 25المؤرخ في 09-08إلغاءه بموجب القانون رقم 

جال وشكلیات الطعن وكذا الجھة القضائیة كان قد حدّد الآ،2الإجراءات المدنیة والإداریة

.3قبل إلغائھام.إ.ت293، 292، 291وذلك في المواد زویر ن بالتّ ة بالفصل في الطعالمختصّ 

التي تحیل إلى ،م ، السالف الذكرل والمتمّ ج المعدّ .إ.ت537ل المادة طالما لم تلغ أو تعدّ 

رقمھ بالعودة إلى القانونزویر، فإنّ التّ ب الطعنبخصوص طلبالملغىتقنین الإجراءات المدنیة

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 2008رایر سنة فب 25المؤرخ في 08-09

ویر في القسم الثالث عشر زع المدني قد تناول مسألة التّ المشرّ الساري المفعول، یلاحظ أنّ 

وعندما لا یقدّم طلب الطعن بعدم ": كالآتي 1998ج قبل تعدیلھا سنة .ت257حیث جاء مضمون الفقرة الأخیرة من المادة -1
".یباشر التحقیق في القضیة والحكم فیھاالصحة في الآجال وبالأشكال المحددة قانونا، 

.مرجع السابقالت المدنیة والإداریة، ، یتضمّن قانون الإجراءا2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -2
، 182، 181إلى المواد یةٍ شبھ كلّ م الملغاة  قد تمّ نقلھ بصورةٍ .إ.ت293، 292، 291تجدر الإشارة إلى أنّ مضمون المواد -3

  .االجاري العمل بھ حالیً .إ.م.إ.ت183
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188إلى 179مھا في المواد من نظّ و، 1"في الإدعاء بتزویر العقود الرسمیة" بـالمعنون 

منھ 179من المادة )02(والثانیة )01(في الفقرتین الأولى زویرمنھ، حیث عرّف الإدعاء بالتّ 

الإدعاء بالتزویر ضد العقود الرسمیة ھو الدعوى التي تھدف إلى إثبات ":على أنھّالتي تنصّ 

.مات مزورة إلیھقد سبق تحریره أو إضافة معلوتزییف أو تغییر ع

".وقد تھدف أیضا إلى إثبات الطابع المصطنع لھذا العقد

عاء ، السالفة الذكر، كیفیة الإدّ إ.م.إ.ت179من المادة )03(ة الثالثة ما أوضحت الفقرك

.أو بدعوى أصلیةٍ فرعيٍ ا بطلبٍ زویر الذي یكون بطریقین إمّ بالتّ 

رة الأولى ا للفقزویر طبقّ عاء الفرعي بالتّ إذ یثُار الإدّ :زویرالإدعاء الفرعي بالتّ :الطریقة الأولى

تودع أمام القاضي الذي ینظر في بمذكرةٍ ، السالف الذكر،إ.م.إ.ت180من المادة )01(

،زویرالأوجھ التي یستند علیھا الخصم لإثبات التّ ةٍ ن ھذه المذكرة بدقّ الدعوى الأصلیة، وتتضمّ 

من المادة ذاتھا بأنھّ یجب على )02(ف الفقرة الثانیة وتضی.تحت طائلة عدم قبول الإدعاء

الفرعي تبلیغ ھذه المذكرة إلى خصمھ، ویحدّد القاضي الأجل الذي یمنحھ عى في الطلب المدّ 

.على ھذا الطلبعي علیھ للردّ للمدّ 

، فقد أجازت رسميٍ عقدٍ زویر ضدّ عاء الفرعي بالتّ إذا أثار أحد الخصوم الإدّ ،على أنھّ

نظر عن ذلك للقاضي أن یصرف ال، المذكور أعلاه،إ.م.إ.ت181من المادة )01(الفقرة الأولى 

ف على العقد المطعون فیھ، وإذا كان الفصل في الدعوى ل في الدعوى لا یتوقّ الفصإذا رأى أنّ 

ح الخصم بعدم ك بھ، وإذا صرّ ا إذا كان یتمسّ صریح عمّ مھ للتّ ف علیھ یدعو الخصم الذي قدّ یتوقّ 

من ) 02(رة الثانیة ا للفقاستبعد المحرّر طبقً تصریحٍ سمي أو لم یبد أيّ ر الرّ ك بالمحرّ التمسّ 

.المادة ذاتھا

نھ ع مطابقةٍ إیداع أصل العقد أو نسخةٍ ك الخصم باستعمالھ، دعاه القاضي إلى إذا تمسّ أمّا

وفي حالة عدم إیداع المستند .2أیامٍ )8(لا یزید عن ثمانیة بأمانة ضبط الجھة القضائیة خلال أجلٍ 

، یأمر عمومیةٍ ا ضمن محفوظاتٍ ھذا المستند مودعً إذا كان أصلاستبعاده، ود یتمّ في الأجل المحدّ 

"في وسائل الإثبات"من الباب الأول المعنون بـ"الإجراءات التحقیق"قسم ضمن الفصل الثاني المعنون بـإذ یندرج ھذا ال-1
.من ھذا القانون

لمودعة بأمانة الضبط لا تسلم نسخة رسمیة من المستندات ا:"أنھّعلى  ، السالف الذكر،د.إ.م.إ.ت185المادة تنصّ -2
".المطعون فیھا بالتزویر، إلا بموجب أمر على عریضة
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قرات الثالثة ا للفالقاضي المودع لدیھ ھذا الأصل، بتسلیمھ إلى أمانة ضبط الجھة القضائیة طبقً 

.، المذكورة أعلاهد.إ.م .إ.ت181مادة من ال)05(الخامسة و)04(، الرابعة )03(

ر بالإجراءات المفروض سمي المزوّ ر الرّ رّ ك بالمحففي الوقت الذي یقوم فیھ الخصم المتمسّ 

القاضي إرجاء الفصل في الدعوى من التقّنین المذكور أعلاه،182باعھا، تلزم المادة علیھ اتّ 

ا للفقرة بأمر طبقً ، 1زویرثبوت التّ بالحكم قضى وإذا ،زویرالأصلیة إلى حین صدور الحكم في التّ 

ا ا أو جزئیً یً ر أو شطبھ كلّ ا بإزالة أو إتلاف المحرّ إمّ تھمن التقّنین ذا183من المادة )01(الأولى

من المادة )02(رة الثانیة ا للفقر طبقً المنطوق على ھامش العقد المزوّ  لسجّ عدیلھ، ویُ ا بتّ وإمّ 

تخرج سمي ضمن المحفوظات التي اسأصل العقد الرّ ا إعادة إدراج ر القاضي إمّ كما یقرّ .ذاتھا

   .كذلك من المادة ذاتھا)03(بط حسب الفقرة الثالثة بأمانة الضمنھا أو حفظھ

دة ا للمازویر استنادً عاء الأصلي بالتّ إذ یرفع الإدّ :زویرعاء الأصلي بالتّ الإدّ :الطریقة الثانیة

إلى 14بط المواد من رّرة لرفع الدعوى وبالضّ ا للقواعد المقطبقً ، الساف الذكر،د.إ.م.إ.ت186

قنین من التّ 187ا للمادة ي طبقً اضا یأمر القإفتتاح الدعوى، عندھم عریضةمنھ التي تنظّ 17

)8(ى ثمانیة بط خلال أجل لا یتعدّ زویر لدى أمانة الضّ ذاتھ بإیداع المستند المطعون فیھ بالتّ 

قنین من التّ 174و 170إلى 167و165بع الإجراءات المنصوص عیھا في المواد ، وتتّ أیامٍ 

.ة الخطوطقة بمضاھاالمتعلّ 2ذاتھ

ق زویر، فتطبّ بأنھّ إذا قضى الحكم بثبوت التّ المذكور أعلاه، إ، .م.إ.ت188تضیف المادة 

على أنھّ إذا قضى الحكم.قنین ذاتھ التي سبق و أن تمّ تفصیل مضمونھالتّ امن  183أحكام المادة 

خیرة محتفظةً تبقى ھذه الأأو أصلیةٍ فرعیةٍ عى بھ بصفةٍ المدّ  ةزویر المحاضر الجمركیبنفي ت

.سواءھم على حدٍّ رھا على القاضي الجزائي والمتّ عكس أثنة التي یبوتیة الخاصّ تھا الثّ بقوّ 

الفرع الثالث

.ھمأثر المحاضر الجمركیة على القاضي الجزائي والمتّ 

لإثبات الجرائم الجمركیة وأعمال تقلیدیةٍ ینتج عن اعتبار محاضر القانون العام كوسیلةٍ 

إمكان القاضي الجزائي الفاصل في المنازعة الجمركیة الجزائیة ، رّد إستدلالاتٍ التھریب مج

د.إ.م.إ.ت183من المادة )04(ا للفقرة الرابعة یخضع الحكم الفاصل في دعوى التزّویر الفرعیة إلى جمیع طرق الطعن طبقً -1
ز قوّة الشيء المقضي بھ، ما لم یأمر بخلاف ذلك بناءً وإذا أمر الحكم بردّ المستندات المقدّمة، فلا ینفذّ إلاّ حاالمذكور أعلاه، 

.قنین ذاتھمن التّ 184ا للمادة على طلب المعني طبقً 
.، السالف الذكرد.إ.م.إ.ت174و 170إلى 167و 165أنظر المواد -2
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یؤسّس علیھا أو دلیلاً أن تعتبر حجّةً ا إذا لم یقتنع بمحتواھا، إذ لا یسوغ لوحدھا طرحھا جانبً 

كما أنھّ بإمكان المتھّم دحض ما تضمّنتھ.1الذي ینطق بموجبھ بالإدانة أو البراءةالقاضي حكمھ 

تلفت أنظمة الإثبات في بینما إخ.إلى تقدیم الدلیل العكسيد فیھا دون حاجةٍ إنكاره ما ورمجرّدب

.2ة القاضي الجزائي في تقدیرھاومدى حریّ ة تقدیرھا لحجّیة وسائل الإثبات الإلكترونی

ة تدوینیة المتضمنّ ع الجمركي على المحاضر الجمركإضفاء المشرّ ینتج عن بینما 

ریق الكتابة أو یة نسبیة إلى غایة تقدیم الدلیل العكسي عن طصریحات حجّ لتّ واالإعترافات

الطعن غایةإلىیة مطلقةحجّ لجمركیة التي تنقل معاینات مادیةوعلى المحاضر اشھود،شھادة 

خطیرا یتطابق مع ذلك الذي تخلفّھ القرائن القانونیة القطعیة التي اأثربالتزّویر فیما ورد فیھا، 

قانون العقوبات الجمركي، والذي ینعكس سلبا على سلطة القاضي الجزائي من حیث یعجّ بھا

المقرّرة للمتھّم ، وعلى إحدى أھمّ الضّمانات الدستوریة والقانونیة )أولا(یتھ في الإقتناع حرّ تقیید 

.)ثانیا(من حیث المساس بقرینة البراءة وحقوق الدّفاع

من المحاضر تعدّ  مجرد المعلومات التي تثبت في ھذا النوع":، الذي یرى أنّ "روك نصر الدینم"كما ذھب إلیھ الدكتور -1
معلومات للقاضي أن یقبلھا أو یردھا، ولا یمكن أن تعتبر حجّة أو دلیلا یؤُسّس  علیھا حكم الإدانة أو البراءة، فالحكم 

مروك :أنظر."یكون معیدا إذا إستند القاضي فیھ على إستدلالات وحدھا، فالحكم لا یبنى إلا على أدلةّ یقتنع بھا القاضي
الإعتراف والمحررات، :أدلة الإثبات الجنائي، الكتاب الأوللإثبات الجنائي، الجزء الثاني، ، محاضرات في انصر الدین

.448، ص المرجع السابق
المتحصّلة من الحاسوب والإنترنت ومدى تمتعّھا بقوّةٍ إستدلالیةٍ في یة المخرجاتأنظمة الإثبات في تقدیرھا لحجّ  تلقد إختلف-2

ة یة  الأدلّ بناني، فإنّ حجّ كالقانون الفرنسي والمصري والسوري واللّ اللاتینیةالقوانین ذات الصیاغة قة، ففي الكشف عن الحقی
ة القاضي ة لإثبات جرائم الحاسوب والإنترنت، ولا لمدى حریّ ھذه الأدلّ ة تقدیرفي مدى حریّ صعوباتٍ لا تثیرالإلكترونیة 

یة وفي فرنسا لا تثیر حجّ .ة إثبات في المواد الجنائیةة باعتبارھا أدلّ ة الخاصّ ة ذات الطبیعالجزائي في تقدیر ھذه الأدلّ 
ة القاضي في ھو حریّ في نظر الفقھاء، فالأساسلة من الحاسوب على مستوى القانون الجزائي مشكلةً المخرجات المتحصّ 

ة مثل أجھزة التصویر ة العلمیّ اشئة عن الأدلّ لنّ ة ایة تحت نطاق قبول الأدلّ ة، ویدرس الفقھ الفرنسي ھذه الحجّ تقدیر ھذه الأدلّ 
غنطة التي تكون لھا مإن أشرطة التسجیل الم":ت، وقد قضت محكمة النقض الفرنسیةسجیل وأجھزة التصنّ وأشرطة التّ 

ة تخضع لحریّ ة ة الإلكترونیّ ا یعني أنّ ھذه الأدلّ ممّ ."قیمة دلائل الإثبات یمكن أن تكون صالحة للتقدیم أمام القضاء الجنائي
حابت :أنظر.ا مع ظروف الواقعة وملابساتھافق منطقیً رفضھا إذا وجدھا لا تتّ یمكنھ، بحیث يالذاتالقاضي في الإقتناع 

الإثبات التقلیدي محمد حسین منصور،:وأنظر كذلك.382التجاربة الإلكترونیة في الجزائر، المرجع السابق، ص أمال،
.290ص والإلكتروني، المرجع السابق،

ر قیمتھا الإقناعیة، وفي طلیعة الدول التي ع الجزائي فیھا أدلة الإثبات ویقدّ د المشرّ التي یحدّ كسونیةاالأنجلوسظم ا في النّ أمّ 
في المواد نترینت كأدلة إثباتٍ تقبل مخرجات الحاسوب والإبریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة التي ظام ى ھذا النّ تتبنّ 

.ة المتاحة لإثبات البیانات التي یحتویھا الحاسوبوتعتبرھا من أفضل الأدلّ الجزائیة بل
ظام المختلط ، فیعتمد النّ أنجلوساكسونيو اللاتینيظامین جاه المختلط، وھي التي تجمع ما بین النّ ا في القوانین ذات الإتّ أمّ 

ا في بعض الأحوال لآخر، أو یشترط في الدلیل شروطً دون بعضھا الإثبات بعض الوقائع نةٍ معیّ ةٍ دلّ أد القانون على أن یحدّ 
الذي یسمح بأن تقبل السجلات الإلكترومغناطیسیة متى ة القانونیة كالقانون الیابانية في تقدیر الأدلّ أو یعطي القاضي الحریّ 

من  صل أم كانت نسخةً كانت ھي الأاسواءً ة إثباتٍ باعة كأدلّ عن طریق مخرجات الطّ ومقروءةٍ یلھا إلى صورة مرئیةٍ تحو تمّ 
.62، حجیة المخرجات الكمبیوتر في الإثبات الجنائي، المرجع السابق، ص ھلالي عبد اللاه أحمد:أنظر.ھذا الأصل
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:ي الإقتناعف الجزائية القاضيتقیید حریّ -أولا

ة المعنویة والإقتناعأو نظام الأدلّ ائیة على نظام الإثبات الحرّ زیقوم الإثبات في المواد الج

le"يضاالإقتناع الشخصي للقمبدأ، أو1القضائي principe de l’intime conviction"

أرقى المبادئ أكثر من ذلك ھو من،بل الحدیثة،ظم الإجرائیةزة للنّ الذي یعدّ من السمات الممیّ 

السالفة الذكر،منھ212التي ورد النص علیھا في تقنین الإجراءات الجزائیة وخصوصا المادة 

بالبراءة أو الإدانةوللقاضي أن یصدر حكمھطرق الإثبات، التي تجیز إثبات الجرائم بكلّ 

شرط تسبیب قراراتھ ، ب2دلیل یرتاح إلیھإلىذلك بالإستنادناعھ الخاص دون قید وقتإا على بناءً 

.3ا  وفي معرض المرافعاتوحصول المناقشات أمامھ حضوریً 

التيا لخطورتھانظرً 4على محاضر إثبات الجنایاتةٍ خاصّ فإذا كان ھذا المبدأ یسري بصفةٍ 

ج،.إ.ت307للمادة  اا طبقً ھجاھتّ إالجزائيقدیریة الكاملة القاضيالتّ  لطةالسّ تفرض إعطاء

نظام الإثبات یقسّم شرّاح القانون أنظمة الإثبات إلى ثلاث أنواع بحسب الأسس التي یقوم علیھا كلّ واحد منھا، وھي -1
فیھ یرصد القانون أدلةّ معینةّ لا یجوز الإثبات إلاّ عن طریقھا، والتي یجب على القاضي أن یستند إلیھا والقانوني أو المقید

وھناك .لبناء حكمھ دون إعمال إقتناعھ الخاص إزاءھا، إذ یھدف ھذا النظّام إلى حمایة مصلحة المتھّمین من تعسّف القضاة
لإقتناع الشخصي للقاضي الذي یبني على أساسھ الحكم دون مراعاة الذي یقوم على انظام الإثبات المطلق أو المعنوي

لطریقة معینةّ یملیھا علیھ المشرّع للوصول إلى الحقیقة، حیث لھ الحرّیة في الإستعانة بكلّ وسائل الإثبات المشروعة بناءا 
نظام وأخیرا .ق مع العقل والمنطقعلى أيّ دلیل یراه مقنعا لإدانة المتھّم أو تبرئتھ حسب ما یملیھ علیھ ضمیره بما یتفّ

وھو ذلك النظّام الذي یوفقّ بین نظام الإثبات القانوني ونظام الإثبات المطلق، بمعنى أنّ القاضي یحكم بناء الإثبات المختلط
دلةّ القانونیة على الأدلةّ القانونیة التي یحدّدھا المشرّع، وكذلك بناءا على إقتناعھ الشخصي، وعلیھ إذا لم یقتنع القاضي بالأ

، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص ص خلفي عبد الرحمن:أنظر.حكم بالبراءة
.51إلى 48

القاضي یقبل جمیع الأدلة التي تقدمھا إلیھ أطراف ":بأنھّالإقتناع القضائي"نجیب حسنيمحمود"یعرّف الدكتور -2
لة یحظر علیھ القانون مقدما قبولھا، ولھ أن یستبعد أي دلیل لا یطمئن إلیھ، فلا وجود لأدلة الدعوى فلا وجود لأد

مفروضة علیھ، ولھ بعد ذلك السلطة التقدیریة الكاملة في وزن قیمة كل دلیل على حدى، ولھ في النھایة سلطة التنسیق 
مجتمعة ومتساندة تتمثل في تقدیر البراءة أو بین الأدلة التي قدمت إلیھ، واستخلاص نتیجة منطقیة من ھذه الأدلة

، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، الطبعة الثالثة، دار النھضة العربیة، القاھرة، محمود نجیب حسني: نظرأ".الإدانة
طق وعقل، التعبیر عن عملیة ذھنیة وجدانیة بمن":بأنھّالإقتناع إصطلاحاكما یعرّف .وما بعدھا774، ص 1997
دراسة مقارنة، ،سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلةحسن علي محمود علي الناعور النقبي، ".تھا الجزم والیقینونتیج

.265، ص 2007دار النھضة العربیة، القاھرة،  
.802، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص محمود نجیب حسني-3
اءل حول الحالة الخاصّة بالمحاضر المثبتة لأعمال التھّریب الموصوفة جنایات لقد أثیر بصدد محاضر الجنایات، تس-4

السالف م،ل والمتمّ المعدّ ، المتعلق بمكافحة التھریب،2005غشت  23المؤرخ في 06-05المنصوص علیھا في الأمر رقم 
ینقل معاینات ة عن طریق محضرٍ عندما یتمّ إثبات الجریمالذكر، للقاضي الجزائي سلطة في تقدیر ھذه المحاضر، خاصةً 

من الأمر نفسھ، وبالتاّلي یتمتعّ القوّة الثبّوتیة ذاتھا المقدّمة للمحاضر 32ا للمادة ا للتشّریع الجمركي طبقً مادیة تمّ تحریره وفقً 
لطتھ التقّدیریة مة، أم أنھّ یجوز لھ إعمال سلة والمتمّ ج المعدّ .ق254ا للمادة الجمركیة إلى أن یطعن فیھ بالتزّویر طبقً 

ا ج، السالفة الذكر، لاسیما في مواد الجنایات أین یستقلّ القاضي الجزائي طبقً .إ.ت215ا للمادة طبقً واعتباره مجرّد استدلالٍ 
.قنین ذاتھ بتقدیر وسائل الإثبات بكلّ سیادةٍ من التّ 307للمادة 

"التي تنص على أنھف الذكرالمعدّل والمتمّم، السال، ج.إ.ت307أكثر من ذلك، فإنّ المادة  یتلو الرئیس قبل مغادرة :
.المحكمة قاعة الجلسة التعلیمات الآتیة التي تعلق فضلا عن ذلك بحروف كبیرة في أظھر مكان في غرفة المداولة

سم لھم إنّ القانون لا یطلب من القضاة أن یقدّموا حسابا عن الوسائل التي یكونوا قد وصلوا إلى تكوین اقتناعھم، ولا یر
=قواعد بھا یتعین علیھ أن یخضعوا لھا على الأخص تقدیر تمام أو كفایة دلیل ما، ولكنھ یأمرھم أن یسألوا أنفسھم في
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، فإنھّ خاصٍ طابعٍ سم بأيّ على محاضر الجنح التي لا تتّ وكذا م، السالف الذكر،المعدّل والمتمّ 

ة الخاصّ الجزائیةفي بعض القوانینابع الخاصّ سمة بالطّ المتّ 1المخالفات والجنحفیما یخصّ 

ع الجمركي على المحاضر ھا المشرّ افیة التي أضكالمخالفات والجنح الجمركیة، فإنّ الحجّ 

، 2في تكوین اقتناعھ الشخصيالجزائيیة القاضيالجرائم فیھا قید حقیقي على حرّ المثبتة لھذه

یة القاضي ره على حرّ أثتھ وفي جمیع الأوضاع إذ تختلف قوّ اقیید لیس واحدً التّ وإن كان ھذا

، وبحسب إذا )1(زویرإلى غایة الطعن فیھا بالتّ یةٍ بحسب إذا كانت المحاضر الجمركیة ذات حجّ 

.)2(إلى غایة إثبات العكسیةٍ المحاضر ذات حجّ كانت ھذه 

:ة القاضي الجزائي في الإقتناععلى حریّ یة المطلقةذات الحجّ المحاضر الجمركیةر أث-1

ة الدلیل القانوني وفي حدود المعاینات المادیة التي تنقلھا، قوّ تكتسب المحاضر الجمركیة

یفقد أمام ھذه المحاضر القدرة على ، والذيةً خاصّ الجزائيا لسلطتھا المطلقة على القاضينظرً 

ى بإعطاء الفرصة حتّ لھمة لھ، وأكثر من ذلك فإنھّا لا تسمح ة المقدّ تقدیر القیمة الإثباتیة للأدلّ 

ج.ت254المادة من) 01(الفقرة الأولى ذلك أنّ ،الدلیل العكسي لإثبات براءتھبتقدیمھم للمتّ 

إلى غایة الطعن فیھا استثنائیةً إثباتیةً المحاضر قیمةً أضفت على ھذهمة،لة والمتمّ المعدّ 

ب على القاضيالدلیل العكسي، وھنا یتوجّ عھ أنھّ لا یمكن مواجھتھا بتقدیمزویر، ممّا یفھم مبالتّ 

.3دون مناصٍ تائج القانونیةي استخلاص النّ اقتناعھ الشخصولو كان ذلك ضدّ الجزائي

صمت وتدبر، وأن یبحثوا بإخلاص ضمائرھم في أيّ تأثیر قد أحدثھ في إدراكھم الأدلة المسندة إلى المتھم وأوجھ الدفاع =
.ا السؤال الي یتضمن كل نطاق واجباتھمعنھا، و لم یضع لھم القانون سوى ھذ

."ھل لدیكم اقتناع شخصي؟
من الأمر المذكور أعلاه والتي تحیل إلى التشّریع الجمركي بالتحّدید 32ھذا الحكم فیھ تعارض واضح مع المادة یلاحظ أنّ 

المنصوص علیھا في الأمر نفسھ لفقدت مة، ھذه الأخیرة التي لو تمّ تطبیقھا على الجنایات لة والمتمّ ج، المعدّ .ت254المادة 
الجزائر، المكرّس في المواثیق والمعاھدات الدولیة التي صادقت علیھالمبدأ الخصومة العادلةا خصوصیتھا، ولشكّلت خرقً 

علاه،المذكور أم،ل والمتمّ ج المعدّ .إ.ت307و215ا لقاعدة الخاص یقیدّ العام سیتم استبعاد المادتین ولو تمّ تطبیقھا وفقً 
.لمبدأ الإقتناع الشخصي للقضاةوھنا كذلك خرق صارخ 

ل المعتمد لادالإست":، الذي جاء فیھ2009أكتوبر 22لقد فصلت المحكمة العلیا في ھذا التناقض في قرارھا الصادر بتاریخ 
من قانون 254منھا في ھذه النصوص والمؤسّس على القوة الإثباتیة للمحاضر الجمركیة المنصوص علیھا في المادة

الجمارك لا یكون مقبولا إلاّ بالنّسبة للدعاوى التي ترفع أمام المحاكم والمجالس القضائیة المشكلة من قضاة محترفین 
.منھ349والتي تفصل فیھا بالتاّلي بأحكامٍ وقرارتٍ مسبقٍّ طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة ولاسیما نص المادة 

نایات التي یشارك فیھا محلفون، والتي تحكم بناء على الإقتناع الشخصي لأعضائھا المعبرّ عنھ ولیس أمام محاكم الج
بواسطة أجوبتھم عن الأسئلة المطروحة علیھم بكیفیةٍ صحیحةٍ كما في دعوى الحال، والذین لا یتطلّب منھم حسابا على 

أكتوبر 22، القسم الثالث، الصادر بتاریخ الغرفة الجنائیةالمحكمة العلیا، ."بھا توصّلوا إلى تكوین اقتناعھمالوسائل التي 
.262، ص 2010، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد الأول، الجزائر، 548739، ملف رقم 2009

.م، السالف الذكرل والمتمّ ج، المعدّ .إ.ت218و 216أنظر المادتان  -1
عدد للمحكمة العلیا، ، المجلة القضائیة"على محك القانون الجمركيالإقتناع الشخصي للقضاة"، عمر شوقي جبارة-2

، الجرائم الجمركیة في القانون لعیدمفتاح :انظر كذلك.62، ص 2002، الجزائر، قسم الوثائق،الجزء الثاني،خاص
.107، 106الجزائري، المرجع السابق، ص ص 

.63، ص المرجع السابق،"ك القانون الجمركيالإقتناع الشخصي للقضاة على مح"، عمر شوقي جبارة-3
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ة الفرنسي منھ على تقیید الإقتناع الشخصي للقاضيلقد أكدّ الإجتھاد القضائي وخاصّ 

ة قراراتٍ في عدّ زویریة إلى غایة الطعن فیھا بالتّ إزاء المحاضر الجمركیة ذات الحجّ الجزائي

عنھ في ھذا المجال، منھا قرار الغرفة الجنائیة لمحكمة النقض الفرنسیة الصادر بتاریخ صدرت

المحاضر المنتظمة أو الصحیحة في الشكل والمحررة ":أنّ ، ومفاده18421 سنة جانفي 14

عونین من الجمارك لھا حجیة كاملة في الإثبات أمام العدالة بالنسبة لوقائع الغش طرف من 

ق وفي غیاب الطعن بالتزویر یتوجب على القضاة رفض أي إثبات عن طریالتي عاینتھا،

داقیة الممنوحة لھذه لحجیة أو المصلویض قت يالشھود والذي یھدف إلى زعزعة أ

."المحاضر

ھنفسالوقت إیداع مبالغ مالیة مغشوشة، في ت بموجبھ معاینةتمّ ق القضیة ھنا بمحضرٍ تتعلّ 

ا إلى تعیین أحد مرتكبي الغش،   المحضر أیضً  رعمال عصیان ومحاولة قتل، حیث یشیأ

ن للقضاة فیما یتعلق إذا كان یمك":في ھذه القضیة دائما أنھّالفرنسیةوأوضحت محكمة النقض

بجنایات القانون العام، قبول الدلیل أو الحجة المقدمة من طرف المتھم دون اللجؤ إلى تسجیل 

ه الطعن بالتزویر، فإنھّ لا یمكنھم فیما یتعلق بجریمة التھریب أن یقبلوا بأن تھدم أو تدمر ھذ

."الحجة الدلیل الناجم عن المحضر

المحاضر ھذهة أمامالفاصل في المنازعة الجمركیة الجزائیّ الجزائي لقاضيل لا یمكنعلیھ،

الشك، أو ى إذا كانت مصداقیتھا محلّ حتّ من بیانات مھما كانت الأسباب، واستبعاد ما ورد فیھا

قدیریة فسلطتھ التّ .تھا ومصداقیتھاد من مدى صحّ بشأنھا للتأكّ تحقیقٍ ى إن أمر بإجراء أيّ حتّ 

،ة في قانون العقوبات الجمركيالمحاضر التي تعدّ من أقوى القرائن صحّ ر أمام ھذه د وتتعثّ تتقیّ 

في تكوین عقیدتھ في مجال الإثبات في الجزائيیة القاضيعلى حرّ ل أكبر قیدٍ الأمر الذي شكّ 

.المادة الجمركیة

ا ونسیة تطبیقً التّ )النقض(عقیب بوتیة للمحاضر الجمركیة محكمة التّ ة الثّ د القوّ كما تؤكّ 

المعاینات المادیة التي ":ت على أنّ مجلة الدیوانة، إذ نصّ من   211و210و 202فصول لل

1- Crim, 14 Janvier 1842, Bull, Crim N°8, p 11, cite par BERREVILLE (Jean Claude), Le
particularisme de la preuve en droit pénal, op.cit , p 43.
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یثبتھا أعوان الدیوانة بالمحاضر التي یحررونھا بصفة قانونیة لا یمكن تحصینھا إلا بإثبات 

.1"تزویرھا

 ئل بجمیع وساالقمارقیمكن إثبات المخالفات لقانون ":على أنھّآخرٍ دت في سیاقٍ كما أكّ 

وسائل قویة منھو وسیلةتقدیر إدارة القمارق الإثبات التي جاء بھا القانون العام، وإنّ 

مجرد وجود الشك في ذھن الحكام بعد الإثبات لا یمكن دحضھا إلا بالحجة المضادة، وإنّ 

ثر أنّ ھذا الأعلى .2"...المرافعة لا یمكن معھ اعتبار أنّ الحجة المضادة قد وقع الإتیان بھا

لیس نفسھ على حرّیة القاضي الجزائي في تكوین عقیدتھ یكون بصدد المحاضر الجمركیة ذات 

.سبیةالحجّیة النّ 

:یة القاضي الجزائي في الإقتناععلى حرّ سبیةیة النّ أثر المحاضر الجمركیة ذات الحجّ -2

فرصة الأخیرة لا باعتباره اا وإلزامیً ضروریً ھائي أمام المحكمة یعدّ حقیق النّ إذا كان التّ 

حقیق كقاعدةٍ حقیقات التي قامت بھا سلطات التّ تدارك القصور الحاصل في التّ ة، ولمراجعة الأدلّ 

، اھائي وجوبیً حقیق النّ لا یكون فیھا التّ استثنائیةٍ ة، فإنّ ھناك حالاتٍ في المواد الجزائیّ عامةٍ 

ة التي الخاصّ  ةالجزائیّ  نع بموجب القوانیھا المشرّ ببعض المحاضر التي خصّ الأمر قعلّ توی

سبیة یة النّ یة إلى أن یثبت عكس ما ینفیھا، ومن بینھا المحاضر الجمركیة  ذات الحجّ مھا حجّ تنظّ 

نتھ ھذه المحاضر من وقائع ولا یجرى أيّ بما تضمّ الجزائيالقاضيوالتي بصددھا یكتفي

.3ا ورد في المحضر من بیاناتٍ ھم إثبات عكس مإذا أراد المتّ في الموضوع  إلاّ تكمیليٍ تحقیقٍ 

عطالما منح لھا المشرّ في ھذه المحاضر أنھّا صحیحةً  ةللك أنھّ یفترض في الوقائع المسجّ ذ

فإنھّ لا یجوز وعلیھتھا، ة في الإثبات إلى غایة قیام الدلیل العكسي على عدم صحّ حجّ الجمركي

ھمد إنكار المتّ ، أو بمجرّ 4لقاء نفسھامن ت للمحكمة استبعاد ما ورد في ھذه المحاضر من بیاناتٍ 

بل د الشك من قِ جرّ مأو ب،، أو بسبب تنازل النیابة العامة عن طلباتھالما جاء فیھا من بیاناتٍ 

.95ص ، 1968ت لسنة .م.،  ن1967فیفري 15تاریخ 4788قرار تعقیبي جزائي عدد -1
، الطاھر بوغارفة:القراران ذكرھما.1963ماي سنة .ت.ق.م1938أكتوبر 11تاریخ 1492قرار تعقیبي جزائي عدد -2

.281، ص )57(، )56(ین ، المرجع السابق، الھامش"التھریب القمرقي"
.484، شرح قانون الإجراءات  الجزائیة ، المرجع السابق، ص محمود نجیب حسني-3

4- Crim,12 Avril 1929, D.11.1929.268, cité par BERGERET (Jean). "Procès–verbaux",
encyclopédie, Dalloz , Paris , p 10.

.79، ص )135(، الإثبات في المواد الجمركیة، المرجع السابق، الھامش العایشسعادنة العید:ذكره
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ھذه البیانات والوقائع المادیة المنقولة ، طالما لم تساق ضدّ 1ة ھذه المحاضرالمحكمة حول صحّ 

.شھودٍ ذلك عن طریق الكتابة أو شھادة و،مھاضر ما یثبت عكسھا من طرف المتّ في ھذه المح

استبعدت معاصرةٍ د في قضیةٍ دقضت الغرفة الجنائیة لمحكمة النقض الفرنسیة في ھذا الصّ 

:إلى غایة إثبات عكسھ بأنھّیةٍ ع بحجّ یتمتّ جمركيٍ محكمة الإستئناف ما ورد في محضرٍ فیھا 

بحجیة إلى  المحاضر الجمركیة تتمتع على أن تنص فرنسي ج .ق336/2إذا كانت المادة "

غایة قیام الدلیل العكسي بالنسبة لصحة وصدق التصریحات والإعترافات التي تنقلھا، فإنھ 

المدّونة في محضر جمركي، القرار الذي بالرغم من البیانات المقدمة من طرف المتھمینقض

.2"یقرر بأنّ ھذا الأخیر لم یثبت بأنّ لھ صفة مصرح لدى الجمارك

،لما جاء في ھذه المحاضر من بیاناتٍ عكسیةٍ ةٍ ھم من الإتیان بأدلّ ن المتّ إذا لم یتمكّ ،علیھ

ضدّ نة فیھا ثابتةٍ وّ المعاینات المادیة والشخصیة المداعتبار الجزائيعلى القاضيب عندئذٍ توجّ 

ثبت العكس، كما أنھّ لا د إنكاره للوقائع دون أن یھم لمجرّ ، ولا یمكنھ تبرئة المتّ وصحیحةً ھمالمتّ 

.ھم الوارد بالمحضر الجمركيف المتّ استبعاد اعترایمكنھ

د أن قضاة الإستئناف إذا كان من المؤكّ ":بأنھّد في ھذا الصدّ قضت المحكمة العلیا  كما

قضوا ببراءة المطعون ضده بعد استبعاد اعترافھ الوارد في محضر الجمارك باعتبار أنّ 

، فإنھم بذلك تجاھلوا ج.إ.ق213الإعتراف وفقا للمادة ب لأخذ قدیریةتلھؤلاء القضاة سلطة 

ج التي تنص على الخصوص أنّ محاضر الجمارك تثبت صحة ما ورد .ق254أحكام المادة 

ن نقض وإبطال القرار ومتى كان ذلك، یتعیّ واعترافات ما لم یثبت العكس فیھا من تصریحات

.3"المطعون فیھ

:ھبأنّ 1985مارس 12عنھا بتاریخ صادرٍ آخرٍ ا كذلك في قرارٍ وقضت المحكمة العلی

حیث أنّ قضاة الموضوع في القضایا الجمركیة لا یمكن لھم ممارسة سلطتھم التقدیریة إلا "

عند تقدیم الدلیل العكسي على عدم صحة ما ورد بالمحضر الجمركي، وعندئذ یمكنھم القضاء 

1- Crim,12 Juillet 1951, D..1951.268672, cité par BERGERET (Jean)." Procès–verbaux",
op.cit, p10.

.نفسھا فحةصال، )136(المواد الجمركیة، المرجع السابق، الھامش ، الإثبات في المرجع نفسھ:ذكره
2- Cass.Crim, Arret N°0282187 du 5 Février 2003, Bulletin des arrêts de la chambre

criminelle 2003, Ed.J.O, J.O, pp 97 à 101.
.80، ص)139(الھامش المرجع السابق، ، الإثبات في المواد الجمركیة، العایشسعادنة العید:ذكره

، مصنف 30329، ملف رقم 1984جوان 20ات، القسم الثالث، الصادر بتاریخالمحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالف-3
.150ص لجمارك، المرجع السابق،الجمركیة، المدیریة العامة لالاجتھاد القضائي في المنازعات



ةكیجرائم الجمرالقة بالكشف عن ة المتعلّ القواعد الإجرائیّ ذاتیة الباب الثاني الفصل الأول

- 394 -

حضر الجمركي تعد صادقة لغایة تقدیم الدلیل العكسي باعترافات المتھّم، لأن معاینات الم

.ضدھا وھذا الدلیل لم یقدم في ھذا الشأن

حیث أنّ القضاء في مثل ھذه القضیة لا یمكن لھ تقریر إطلاق سراح المتھّم على أساس مجرد 

انكار من طرفھ وبالأخرى منحھ حق الاستفادة من الشك لصالحھ حسبما فعل في القضیة 

1"لس قضاء تیزي وزوالراھنة مج

ھم، فإنھّ لا یجوز ھذه المحاضر یقع على عاتق المتّ الدلیل العكسي ضدّ إتیانكانلمّا

نھ، مع ن لھ جدوى الدلیل الذي تضمّ إذا تبیّ من تلقاء نفسھ إنھاء المحضر، إلاّ الجزائي للقاضي

د من أو التأكّ في المحضر یستوجب تداركھوإذا رأى وجود نقصٍ الإشارة إلى ذلك في حكمھ،

خاذ كافة إجراءات نة فیھ، فلھ في ھذه الحالة أن یأمر من تلقاء نفسھ بإتّ ة البیانات المدوّ صحّ 

د من نھا المحضر للتأكّ لإنارة عقیدتھ حول قیمة البیانات التي تضمّ حقیق التي یراھا ضروریةً التّ 

ا على دون أن یكون مجبرً اقتناعٍ ن من الفصل في موضوع الإدانة بكلّ ى یتمكّ حتّ ،تھامدى صحّ 

یة المحضر، لأنّ القول ب علیھ تبیان الأسباب التي استند إلیھا في استبعاد حجّ أنھّ یتوجّ ذلك، إلاّ 

.2بغیر ذلك من شأنھ أن یعدم القیمة القانونیة للمادة

لم تقتصر آثار القوّة الثبّوتیة الخاصّة للمحاضر الجمركیة على المساس بمبدأ الإقتناع 

ة من خلال تقیید شخصي للقاضي الجزائي عندما تعرض علیھ المنازعات الجمركیة الجزائیّ ال

إقتضتھ جوھريٍ ا إنعدامھا، بل، إمتدّت إلى المساس بمبدأٍ سلطتھ التقّدیریة لأدلةّ الإثبات وأحیانً 

.البراءة وبحقوق الدّفاعقرینةللمتھّم ھو مبدأكضمانةٍ 3ةة الإجرائیّ الشرعیّ 

:فاعھم  وبحقوق الدّ المتّ براءةقرینةلمساس بمبدأ ا-ثانیا

إجراءٍ أيّ خاذتّ إولا یجوز ،4ھم البراءةالأصل في المتّ بأنّ ةة الإجرائیّ تقتضي الشرعیّ 

ة ة أو قوّ مھما كان وزن الأدلّ شخصٍ والذي یعني أنّ كلّ ،قضائيٍ وبأمرٍ بقانونٍ إلاّ ھبلقِ ائيٍ زج

، نجیمي جمال:، ذكره34059، ملف رقم 1985مارس 12المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، الصادر بتاریخ -1
.380-379إثبات الجریمة على ضوء الإجتھاد القضائي، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص ص 

.110في التشریع المصري، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص ،  الإجراءات الجنائیةد سلامةمأمون محم-2
،          )قانونيٍ بنصٍّ إلاّ لا جریمة، لا عقوبة ولا تدبیر أمنٍ (، الحلقة الأولى ة من ثلاث حلقاتٍ ة الجزائیّ رعیّ إذ تتكوّن الش-3

لمحاكمتھ وافتراض برءاتھ في كلّ إجراءٍ لازمةٍ ھدفھا حمایة المتھّم بتنظیم إجراءاتٍ )ة ة الإجرائیّ الشرعیّ (والحلقة الثانیة 
ھدفھا ضمان احترام الحدّ )نفیذ العقابية التّ شرعیّ (بإدانتھ، والحلقة الثالثة نھائيٍ قضائيٍ بلھ إلى حین صدور حكمٍ یتُخّذ قٍ 

الجنائیة، الطبعة ، الوسیط في قانون الإجراءات أحمد فتحي سرور:أنظر.الأدنى من حرّیة المحكوم علیھ داخل السجن
.52إلى 48، ص ص 1996السابعة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

حیث عرفھ الرومان باعتباره یعدّ من أسس النظّام الإتھّامي ذلك أن البراءة ھي لقد عُرف مبدأ قرینة البراءة منذ زمنٍ -4
الشریعة الإسلامیة السمحاء قبل ھكما عرفت .223المرجع نفسھ ، ص :أنظر.الأصل وعلى من یدّعي العكس أن یثبت ذلك

=الأصل"ى فقھاء الشریعة الإسلامیة على اختلاف مذاھبھم، ویسمّ ة لدى كلّ ة الإنسانیّ القواعد الفقھیّ  من ذلك بقرون، ویعتبر
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ى تثبت ا حتّ ا بریئً بكونھ شخصً ما، یجب معاملتھھامھ بارتكابھ جریمةوم حول إتّ كوك التي تحالشّ 

، وھذا على أساس قرینة 1ةعن الجھة القضائیة المختصّ صادرٍ وباتٍ نھائيٍ قضائيٍ إدانتھ بحكمٍ 

la"البراءة   presomption d’énnocence".

محدّة "الدكتور اذمنھا تعریف الأستالبراءةقرینة لأصلة تعاریف فقھیةٍ وردت عدّ لقد 

ا في مھمعاملة الشخص مشتبھ فیھ كان أو متّ ":یعنياءةأصل البرالذي جاء فیھ أنّ "حمدم

على أنھّ بريء حتى ت جسامة الجریمة التي نسبت إلیھ،جمیع مراحل الإجراءات ومھما كان

.2"احلھرھا القانون للشخص في كل مرمانات التي قرّ تثبت إدانتھ بحكم قضائي بات وفقا للضّ 

مقتضى أصل البراءة أن كل شخص ":ھذا المبدأ بأنّ "أحمد فتحي سرور"الدكتورفكما یعرّ 

ھم بجریمة مھما بلغت جسامتھا، یجب معاملتھ بوصفھ شخصا بریئا حتى تثبت إدانتھ بحكم متّ 

.3"قضائي بات

لاجریمة "اعدة تطبیق قأنّ في شرعیة الإجراءات الجزائیة، إذمبدأ البراءة ركنا أساسیا یعدّ 

تراض البراءة في حتما قاعدة أخرى وھي إف، یفترض"ولا عقوبة أو تدبیر أمن إلا بقانون

كونھا 4ا للقانون، والتي یقتضي إحترامھا في جمیع مراحل الدعوىھم حتى یثبت جرمھ وفقً المتّ 

المعنیة بحقوق ده المواثیق الدولیةكما تؤكّ ھمٍ متّ يّ شخصٍ لأ 5اوقانونیً  ادستوریً  ال حقًّ تشكّ 

یات ا للحرّ ا واقیً ل سیاجً ، وحتى وإن كان ھذا المبدأ یمثّ )01(نھایفي مضام التي كرّستھالإنسان

إلاّ ي عن الجرائم وأجھزة الحكم فیھا،حرّ من طرف أجھزة التّ مٍ أو تحكّ فٍ تعسّ الشخصیة من أيّ 

.)02(ي المجال الجمركي ف واضحةً ومظاھر المساس بھ تبدأنّ 

حتى یثبت ومفادھا بقاء الأوضاع على أصلھا "استصحاب الحال"أخرى تعرف بـ ةٍ فقھیّ ا من قاعدةٍ انطلاقً "براءة الذمة=
، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص أحمد فتحي سرور:أنظر.ما یخالفھا من طرف من یدّعي ذلك

"ص(كما أكدّه حدیث رسول الله .55 )ص(وعن عائشة رضي الله عنھا أن رسول الله ، "أدرؤوا الحدود بالشبھات):
عتم، فإن وجدتم بالمسلم مخرجا فأخلوا سبیلھ فإنّ الإمام لأن یخطئ في أدرؤوا الحدود عن المسلمین ما استط":قال

، ضمانات عدم المساس بالحریة الفردیة، المرجع السابق، ص شیتور جلول:أنظر".العفو، خیر من أنّ یخطئ في العقوبة
.18، ص ، المرجع السابق"مبادئ دستوریة في القانون الجنائي"، زعلاني عبد المجید:وأنظر كذلك.06

.780، ص 2000، القاھرةالطبعة الثانیة، دار الشروق، ، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات،أحمد فتحي سرور-1

.230، المرجع السابق، صالمشتبھ فیھ أثناء التحقیق، ضماناتمحدّة محمد-2
.781، ص ، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، المرجع السابقأحمد فتحي سرور-3
.51، قرینة البراءة والحبس المؤقت، المرجع السابق، ص على أحمد رشیدة-4
لة ج، المعدّ .إ.ت)01(من المادة الأولى )01(، والفقرة الأولى2016عدیل الدستوري لسنة من التّ 56علیھ المادة كما تنصّ -5

  . ذكر، السالفا ال2017مارس 27المؤرخ في 07-17مة بالقانون رقموالمتمّ 
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:ة بحقوق الإنسانمبدأ قرینة البراءة في المواثیق الدولیة المعنیّ تكریس-1

في مجال ھامةً ة واحتلالھ مكانةً جراءات الجزائیّ جعل تجاوز مبدأ قرینة البراءة مجال الإ

ائي الداخلي عدم حصره في موضوعات القانون الجزیات الفردیة إلى حقوق الإنسان والحرّ 

یاتھ بحقوق الإنسان وحرّ مواضیع القانون الدولي التي تعنىن اه إلى إدراجھ ضمتعدّ ،وحده، بل

.1الفردیة

علانات والمواثیق لإھتمام القانون الدولي لمبدأ قرینة البراءة في مضامین العدید من ایظھر إ

حترام عن طریق إ2عدالة الجنائیة الدولیةالتي تسعى إلى تحقیق الى الإتفاقیات الدولیةوحتّ 

حقوق العنى بتُ عالمیةٍ فاقیاتٍ یمكن تقسیمھا إلى إتّ ة للإنسان، والتيت الأساسیّ یاالحقوق والحرّ 

ات الأساسیة یّ والحرحقوقالعنى كذلك بتُ إقلیمیةٍ فاقیاتٍ ، وإتّ )أ(لإنسان ات الأساسیة  لیّ والحر

.)ب(لإنسان ل

:ة للإنسانات الأساسیّ ة بالحقوق والحریّ المعنیّ فاقیات العالمیةالإتّ -أ

ت بمسألة حمایة الحقوقحدة في مقدّمة المواثیق الدولیة التي إھتمّ ھیئة الأمم المتّ ثاق مییأتي 

ده دیباجتھ، فھو بمثابة وثیقةٍ حسب ما تأكّ 3في زمن السلم أو الحربة للإنسان ات الأساسیّ والحریّ 

نات لتلیھا الإعلا.إحترام مضمونھا والعمل بمقتضاھا اأعضاء الھیئة یجب علیھلكلّ دستوریةٍ 

ھمة اد التّ ن إبعم بجرم مالمتھّم التي تكفل لماناتكثیر من الضّ الفاقیات الدولیة التي جاءت بوالإتّ 

من أھمّھا یوجد على والتي ،ا لمبدأ قرینة البراءةاستنادً الإثبات وسائل عن نفسھ بكلّ 

:الخصوص

.51، قرینة البراءة والحبس المؤقت، المرجع السابق، ص على أحمد رشیدة-1
لقانون العقوبات الذي انعقد )12(كما إھتمّت المؤتمرات الدولیة بأصل قرینة البراءة في الإنسان منھا المؤتمر الثاني عشر -2

قرینة البراءة مبدأ ":اءة، والتي جاء فیھا بأنّ ، والذي أصدر التوصیة الثالثة بشأن قرینة البر1989في ھامبورغ سنة 
:أساسي في القضاء الجنائي ویتضمن

.أن أحد لا یمكن إدانتھ إلا إذا كان حوكم بالمطابقة للقانون بناءا على إجراءات قضائیة-أ
.لا یجوز توقیع جزاء جنائي علیھ طالما تثبت مسؤولیتھ على الوجھ المنصوص علیھ في القانون-ب
.ف شخصا بإثبات براءتھلا یكل-ج
"یستفید المتھم دائما من أي شك-د

قرینة البراءة والحبس "، مداخلة ألقیت في ملتقى حول "قرینة البراءة في القانون الدولي"، زعلاني عبد المجید:أنظر
:ذكرتھ.)غیر منشور(، 07، ص 2002، الجزائر، 2002دیسمبر سنة 11و 10، المنظم بالمحكمة العلیا، یومي "المؤقت

.60، ص )2(، قرینة البراءة والحبس المؤقت، المرحع السابق، الھامش علي أحمد رشیدة
لھ فضل السّبق على غیره من الإعلانات إباّن الثورة الفرنسیة ممّن1789مع ذلك، یعتبر إعلان حقوق الإنسان الصادر سنة -3

البراءة، حیث ممّا جاء فیھ أنّ الأصل في الإنسان البراءة حتى فاقیات الدولیة في النصّ على مبدأ قرینة والمواثیق والإتّ 
.منھ)09(تتقرّر إدانتھ وفق ما نصّت علیھ المادة التاسعة 
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10المتحدة بتاریخ  ممر عن الجمعیة العامة لھیئة الأالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصاد

د في ھذا الإعلان تؤكّ قانونیةٍ ة نصوصٍ ت عدّ لقد ورد:، السالف الذكر1948دیسمبر سنة 

إنسان الحقّ منھ التي تمنح لكلّ )10(عاشرةمنھا المادة العادلةٍ الشخص في محاكمةٍ على حقّ 

ا للفصل في حقوقھ والتزاماتھ علنیً ا عادلاً نظرً ةٍ مستقلّ نزیھةٍ ظر في قضیتھ أمام محكمةٍ في النّ 

التي )11(المادة الحادیة عشر من ) 01(ذلك الفقرة الأولى ك .إلیھھةٍ موجّ جنائیةٍ یةّ تھمةٍ أو

ونا بمحاكمة علنیة انتھ قانمة ما یعتبر بریئا إلى أن تثبت إدكل متھم بجری":على أنّ صّ تن

."ات الضروریة للدفاع عنھتؤمن لھ الضمان

لھیئة الأمم لیة الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة الصادرة عن الجمعیة العامةالإتفاقیة الدو

ة نصوصٍ لقد وردت في ھذه الإتفاقیة عدّ :الذكر ة، السالف1966دیسمبر سنة 16المتحدة في 

ا إلى أن ما بریئً ھم بجریمةٍ ھم قبل المحاكمة منھا اعتبار المتّ للمتّ مختلفةٍ یر إلى ضماناتٍ تش

على  التي تنصّ  امنھ14من المادة )02(الفقرة الثانیة وذلك بموجب،امسؤولیتھ قانونً قرّرتت

."من حق كل متھم بارتكاب جریمة أن یعتبر بریئا إلى أن یثبت علیھ الجرم قانونا":أنھّ

:ة للإنسانات الأساسیّ ة بالحقوق والحریّ فاقیات الإقلیمیة المعنیّ الإتّ -ب

ة للإنسان بموجب إعلاناتٍ الأساسیّ ات حمایة الحقوق والحریّ لم ینحصر إھتمام الدول ب

ابعین السیاسي زھا بالطّ التي رغم تمیّ إقلیمیةٍ لاتٍ ، بل، تعدّاه إلى خلق تكتّ ومواثیق عالمیةٍ 

ة للإنسان من ات الأساسیّ یّ لحقوق والحرلھذه ا الةالحمایة الفعّ تھمل توفیر ا لمأنھّوالإقتصادي إلاّ 

جمعات الإقلیمیة، والتي من مبدأ قرینة البراءة في الإتفاقیات التي تبرّمھا ھذه التّ خلال تكریسھا ل

:أھمّھا یوجد على الخصوص

مبدأ لقد أوردت:1949ماي سنة 05فاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان الصادرة بتاریخ الإتّ 

كل " :تنصّ على أنھّالتيمنھا )06(المادة السادسة من) 02(في الفقرة الثانیة قرینة البراءة

."شخص متھم بارتكاب جریمة یفترض أنھّ بريء حتى تثبت إدانھ بطریقة قانونیة

جاء لقد  :1969نوفمبر سنة  22فاقیة الأمریكیة الخاصة بحقوق الإنسان الصادرة بتاریخ الإتّ 

والتي جاء ،ھامن) 06(من المادة السادسة )02(على مبدأ قرینة البراءة في الفقرة الثانیة النصّ 

  ."اة القانون حتى تثبت إدانتھ قانونترض براءتھ بقوّ كل متھّم تف":بأنّ فیھا

قة بحقوق الإنسان صوص السالفة الذكر، أنّ جلّ الآلیات الدولیة المتعلّ ن من قراءة النّ یتبیّ 

رامھ د ضرورة إحتعلى مبدأ قرینة البراءة وتؤكّ صراحةً ن النصّ العالمیة منھا والإقلیمیة تتضمّ 
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بعض  فإنّ عتبارات حمایة المصالح العامة ة الداخلیة، غیر أنھّ ولإالجزائیّ على مستوى القوانین

.ا في المواد الجمركیةالمبدأ خصوصً ا لھذاتعرف انتھاكً القوانینھذه 

:فاع في المجال الجمركيحقوق الدّ بوالبراءة مظاھر المساس بمبدأ قرینة -2

بتقدیم "النیابة العامة"ھام و إلزام سلطة الإتّ ھم ھالمتّ إن كان مبدأ افتراض البراءة في

قاضي في المجال ضي بھ المبادئ العامة للتّ ھمة المنسوبة إلیھ كما تقالدلیل على ثبوت التّ 

براءة لا یمكن تعویضھا إذا ثبتت ھا تفادي حدوث أضرارٍ أھمّ لعلّ الجزائي العام ولإعتباراتٍ 

ا في المجال الجمركي، ویظھر ، فإنّ دور ھذا المبدأ یبقى متبورً 1المتھّم الذي افترض فیھ الجرم

ذلك بالتعدّي على أھمّ نتائج ھذا المبدأ من خلال قلب عبء الإثبات وإلقاءه على عاتق 

.)ب(ك لصالحھ ، وحرمانھ من قاعدة تفسیر الشّ )أ(المتھّم

:ھمبإلقائھ على عاتق المتّ قلب عبء الإثبات-أ

ھام ل عبئھ یقع على عاتق سلطة الإتّ ائي أنّ تحمّ زالإثبات الجفي  العامالأصلضي تیق

للمطالبة بتطبیق القانون، وتوقیع المجتمع  ة وممثلّ العمومیة، الدعوى  في عیة المدّ باعتبارھا

دأ قرینة البراءة المفترضة في كللمب ومباشرةٍ منطقیةٍ وذلك كنتیجةٍ على المخالف الجزاء

نة على من ومبدأ البیّ السالف الذكر، ، 2016ي لسنة الدستورعدیل التّ من  56ا للمادة طبقً 2شخصٍ 

.م، السالف الذكرل والمتمّ ، المعدّ من التقنین المدني323ا للمادة عي طبقً یدّ 

 مائا للمبدأین، إثبات وقوع الجرطبقً ب على النیابة العامة وإدارة الجماركیتوجّ ،من ھنا

تھا إلى المخالف دون أن یلتزم ھذا الأخیر بإثبات الدلیل على أعمال التھریب ونسبوالجمركیة 

ع بھا المحاضر ة التي تتمتّ بوتیة الخاصّ ة الثّ ع الجمركي وبفعل القوّ براءتھ، غیر أنّ المشرّ 

و ا كان أز بھا القرائن القانونیة المثبتة لواقعة التھریب حكمیً والقطعیة التي تتمیّ ،3الجمركیة

ا بذلك النیابة العامة وإدارة الجمارك ھم معفیً جعلھ على عاتق المتّ الإثبات وا، قام بقلب عبءفعلیً 

.55، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص أحمد فتحي سرور-1
، محمد ةمحدّ :وأنظر كذلك.18السابق، ص ، المرجع "مبادئ دستوریة في القانون الجنائي"،زعلاني عبد المجید-2

.241التحقیق، المرجع السابق، ص ضمانات المتھم أثناء 
14ذلك ما یتضح جلیاً من الإجتھادات القضائیة الفرنسیة العدیدة منھا قرار محكمة النقض الفرنسیة الصادر بتاریخ -3

باثبات الوقائع التي سبق وأن تمت معاینتھا في محضر لا یمكن للمحاكم أن تأمر ":الذي مفاده أنھ1841ّأفریل سنة 

".جمركي منتظم وصحیح في الشكل والتي من شأنھا أن تكون مناقضة لبیانات ھذا المحضر

Cass.Crim. 14 Avril 1841. Doc.Jur. Douan. Letrre 1952. N° 373. cité par : BERREVILLE

(Jean Claude), Le particularisme de la preuve en droit pénal, op.cit , p 43.

.104، المرجع السابق، ص "نظام الإثبات في المواد الجمركیة"، سعادنة العید العایش:أنظر كذلك
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قرینة البراءةمبدأ ب ب على ذلك من مساسٍ وما یترتّ ،من إثبات الوقائع والأفعال التي ترعیانھا

.1فاعوحقوق الدّ ك لصالح المتھّمالتي بموجبھا یفسّر الشّ 

یة الممنوحة لتلك فاع بحسب الحجّ راءة وحقوق الدّ البقرینة بمبدأ ومدى المساسةتختلف قوّ 

یة المطلقة إلى ا تجاه المحاضر ذات الحجّ تمامً المحاضر، حیث تكاد ھذه الحقوق تكون منعدمةً 

من ھذه الحقوق تجاه المحاضر ذات ھم بقسطٍ ع المتّ غایة الطعن فیھا بالتزویر، وحیث یتمتّ 

.كما سبق شرحھشھودٍ طریق الكتابة أو شھادة لعكس عن سبیة إلى غایة إثبات ایة النّ الحجّ 

كما ھو حال القرائن القانونیة ھم المتّ في حقّ لتبقى قطعیة القرائن القانونیة الجمركیة قائمةً 

المعلقّة بنقل وحیازة البضاعة داخل النطّاق الجمركي والتي تلزم من ضبطت معھ البضاعة 

ل طلب من قبِل أعوان الجمارك، ولا تقبل من المتھّم بتقدیم الوقائع القانونیة المثبتة لھا عند أوّ 

تقدیم ھذه الوثائق لاحقا أو خلال المحاكمة وفي ذلك حرمان للمتھّم من حقھّ في تقدیم دلیل 

.براءتھ

لقد نقضت المحكمة العلیا قرار المجلس القضائي الذي قبل فواتیر البضاعة المقدّمة یوم 

حیث وبالرجوع إلى القرار  المطعون فیھ ":في قرارھا أنھّالمحاكمة من قبِل المتھّم، إذ جاء

یتبیّن أن المطعون ضدّه ضبط وبحوزتھ بضاعة ذات منشأ أجنبي، وأنھّ أظھر فواتیر تثبت 

شرعّیة جزء من البضاعة ، ثم أظھر فواتیر أخرى یوم محاكمتھ للجزء الآخر للبضاعة، حیث 

تقدیم الوثائق الخاصة بالبضاعة التي یضبط من قانون الجمارك یجب226أنھّ طبقا للمادة 

حائزھا عبر الإقلیم الجمركي عند أول طلب ولیس لاحقا كما جاءت الوقائع الحالیة، وعلیھ 

من قانون الجمارك 272و 259فكان على المجلس الفصل في طلبات الطاغیة طبقاً للمادتین 

یة، حیث بقضاء المجلس خلافا وذلك بعض النظّر عن تكییف الوقائع ومصیر الدعوى العموم

ص منھا إلاّ التخلّ أن قطعیة ھذه القرائن لا یمكنغیر.2"لھذا یكون قد عرّض قراره للنقض

.ة القاھرةبإثبات حالة القوّ 

حول مدى دستوریتھا لتعارضھا مع قرینة البراءة قد أثارت قطعیة ھذه القرینة تساؤلاً ل

حیث عرضت المسألة على المحكمة الدستوریة العلیا المنصوص علیھ في دساتیر أغلبیة الدول،

1- BERR (Claude Jean), "Le traitement des infractions douanier, une construction à
repenser", op.cit, p 79.

.112إلى 106، المرجع السابق، ص ص "نظام الإثبات في المواد الجمركیة"، العایشسعادنة العید :وأنظر كذلك
:ذكرتھ.328619، ملف رقم 2005جیولیة 27المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -2

.174، ص )372(رجع السابق، الھامش حقوق المتھم في المنازعات الجمركیة ذات الطابع الجزائي، المبلجراف سامیة، 
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لسنة  13، في القضیة رقم 1992فیفري 2ا بصددھا بتاریخ المصریة والتي أصدرت حكمً 

:، إذ قضت بعدم دستوریتھا وذلك في إحدى حیثیاتھ بأنھ121ّ

وحیث أن الدستور كفل في مادتھ السابعة والستین الحق في المحاكمة المنصفة بما "

حتى تثبت إدانتھ في محاكمة قانونیة تكفل لھ ضمانات الدفاع المتھم بريءص علیھ من أنّ تن

.عن نفسھ

حیث أنھ إذا كان الإختصاص المقرّر دستوریا للسلطة التشریعیة في مجال إنشاء الجرائم 

تھا تي تنشئھا لغلّ ید المحكمة عند قیامھا بمھملوتقریر عقوباتھا لا یخولھا التدخل بالقرائن ا

الأصلیة في مجال التحقق من قیام أركان الجریمة التي عینھا المشرّع إعمالا بمبدأ الفصل بین 

السلطتین التشریعیة والقضائیة، وكان النص التشریعي المطعون فیھ قد حدد واقعة بذاتھا 

جعل ثبوتھا بإفتراض العلم بالواقعة الإجرامیة، مقحما بذلك وجھة النظر التي إرتآھا في 

.ألة یعود الأمر فیھا بصفة نھائیة إلى محكمة الموضوع عند الفصل في الإتھام الجنائيمس

وھو تحقیق لا سلطان علیھ لسواھا ومآلھ ما یسفر عنھ في العقیدة التي تتكون لدیھا من

إذا كان كذلك، فإنّ المشرّع إذ أعفى النیابة العامة بالنص .جمع الأدلة المطروحة علیھا

عون فیھ من إلتزاماتھا بالنسبة إلى واقعة بذاتھا تتصل بالقصد الجنائي، وھي التشریعي المط

قصد الإتجار، حاجیا بذلك محكمة الأجنبیة التي یحوزھا بتھریب البضائع واقعة علم المتھم ب

الموضوع عن تحقیقھا وأن تقول كلمتھا بشأنھا بعد أن إفترض النص المطعون فیھ ھذا العلم 

عبء نفیھ إلى المتھم، فإن عملھ یعدّ إنتحالا لإختصاص كفلھ الدستوربقرینة تحكمیة ونقل

للسلطة القضائیة وإخلالا بموجبات الفصل بینھا وبین السلطة التشریعیة، المناقضة كذلك 

لإفتراض براءة المتھّم من التھّمة الموجّھة إلیھ في كل وقائعھا وعناصرھا ومخالفا بالتالي 

"من الدستور67لنص المادة 

ھم البراءة من خلال صل في المتّ ع الجمركي في خروجھ عن مبدأ الأة المشرّ دت نیّ كما تأكّ 

المؤرخ في 06-05وذلك عندما أحال في الأمر رقم ، ھذا الأخیرقلب عبء الإثبات على عاتق 

فیما یخصّ م، السالف الذكر،ل والمتمّ ، المعدّ المتعلق بمكافحة التھریب،2005سنة  غشت 23

، المرجع والجدید في قانون الجمارك، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقھ وإجتھاد القضاءبوسقیعة أحسن:أنظر-1
.27-26السابق، ص ص 
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ة المعمول بھا في مجال منھ، إلى العمل بالقواعد الإجرائیّ 34أعمال التھریب بموجب المادة 

.عبر الوطنیة مةالمنظّ مة باعتبار أنّ ھذه الأعمال تندرج ضمن الجرائمالجریمة المنظّ 

، قة بالإثباتمة القواعد المتعلّ ة المعمول بھا في مجال الجریمة المنظّ القواعد الإجرائیّ  فتمنح

للفقرة  االمصدر المشروع للعائدات الإجرامیة المزعومة طبقً  نإمكانیة إلزام الجاني بأن یبیّ 

ة بمكافحة الجریمة فاقیة الدولیة الخاصّ من الإتّ )12(الثانیة عشر المادة  من) 07(السابعة 

من  )05( الخامسةالمادة من) 07(الفقرة السابعة أشارت إلیھالأمر ذاتھ،1عبر الوطنیة مةالمنظّ 

أن ینظر في عكس أو نقل عبء طرفٍ ت على أنھّ لكلّ التي نصّ ،الذكر تاالسالف،فاقیة فینااتّ 

للمصادرة، بقدر ما أخرى خاضعةٍ أو أموالٍ لاتٍ ة مصدره من متحصّ عي شرعیّ إثبات ما یدّ 

فق ھذا الإجراء مع مبادئ قانونھ الداخلي ومع طبیعة الإجراءات القضائیة وغیرھا منیتّ 

.2الإجراءات

ونقل عبء ھم البراءةعن مبدأ الأصل في المتّ كان الخروج إذامھما یكن من الأمر، فإنھّ

 في ضوءالجمركیة أو أعمال التھریب جرائمال لمكافحة ةً ملحّ قد أصبح ضرورةً ،الإثبات علیھ

د عند تطبیق ھذا دیب الحرص الشّ ، فإنھّ مع ذلك یتوجّ دٍ معقّ ويٍ قنوتدوليٍ سم بھ من طابعٍ ما تتّ 

ة والتي تفترض أن ة الإجرائیّ تطبیقھ في إطار المواءمة بین الشرعیّ الإستثناء، إذّ یجب أن یتمّ 

على عكس  نة تنشأ بھا قرینة تدلّ د من توافر وقائع معیّ ھم ھو البراءة، والتأكّ الأصل العام في المتّ 

ھم فرصة ذلك ضاعت على المتّ ذا كان عكسھم بالجریمة، وإھذه البراءة لإفتراض إدانة المتّ 

.ك لصالحھتفسیر الشّ 

:ھمك لصالح المتّ عدم تفسیر الشّ -ب

د من ذلك، ھم والتأكّ قواعد العدالة وتطبیقاتھا وما یحكمھا من مبادئ إسناد الفعل للمتّ تستلزم 

،اا معً مي إلى مجازاة الشخص في نفسھ أو مالھ أو فیھیؤدّ وھذا لما تحملھ تلك الإدانة من خطرٍ 

مة عبر الوطنیة، المنظّ ة بمكافحة الجریمة فاقیة الدولیة الخاصّ من الإتّ )12(من المادة الثانیة عشر )07(الفقرة السابعة تنصّ -1
یجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانیة إلزام الجاني بأنّ یبین المصدر المشروع للعائدات-7":السالفة الذكر، على أنھّ

الإجرامیة المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعروضة للمصادرة بقدر ما یتفق ذلك الإلزام مع مبادئ قانونھا الداخلي، 
".جراءات القضائیة والإجراءات الأخرىومع طبیعة الإ

.فاقیة فینا، السالفة الذكرمن اتّ )05(من المادة الخامسة )07(أنظر الفقرة السابعة -2
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ا ا ویقینً ت جزمً دإذا تأكّ ة أن لا تقضي بالإدانة إلاّ الجھة القضائیة المختصّ  ىونتیجة لذلك فإنھّ عل

أصل بقاءه على  ا، أمّ 1على الإدانةقاطعٍ وھذا بوجود دلیلٍ ھم إلى المتّ نسبتھومن ثبوت الجرم

.بإدانتھوجازمةٍ قاطعةٍ ةٍ ى یثبت في صورا، وحتّ ى یأتي ما یزیل ذلك یقینً براءتھ ھو الأولى حتّ 

le"2"ھمر لصالح المتّ یفسّ الشكّ "یعُبرّ عنھ بقاعدةإذ  doute profite à l’accusé" ،

 كین ولیس على الشّ ة أنھّا تبنى على الجزم والیقجزائیّ ذلك أنّ الأصل في الأحكام القضائیة ال

ئي في الاقتناع عند تقدیره یة القاضي الجزاي مقابل حرّ ھم فحتمال، وفي ذلك ضمانة للمتّ والإ

.ھم ھا للمتّ تسبم أمامھ لإثبات وقوع الجریمة ونة التي تقدّ الأدلّ 

ثبات د معھا الذھن بین الإحالة نفسیة یتردّ ":ك كما جاء في المعجم الوسیط ھویقصد بالشّ 

لآخر، فما ، فھو عكس الیقین، ھو مسألة نسبیة تختلف من شخصٍ "ف عن الحكموالنفي ویتوقّ 

الي تختلف النتیجة التي یصل ك، وبالتّ ا، یراه الآخر موضع الشّ ا یقینیً ا واضحً ه أحدھم أمرً یرا

، طبیعيٍ ذھنيٍ ك المقبول كنشاطٍ مییز بین الشّ علیھ للتّ ابط المعتمدا، على أنّ الضّ ممنھإلیھا كلّ 

ما یعرف أو "المنطق السلیم"ك المبالغ فیھ الذي یكون أقرب للظاھرة المرضیة ھو وبین الشّ 

.269سورة البقرة، الآیة ."ومن یؤت الحكمة فقد أوتي خیرا كثیرا":لقولھ تعالى.3"ةالحكم"ـب

یجوز  ي لامن أنّ أصل البراءة مبدأ كلّ أساسھھم ك لصالح المتّ الأخذ بتفسیر الشّ یستمدّ علیھ، 

فالبراءة ائي، زط بھا، وسواء من حیث الإثبات الجوما یرتبیةتجزئتھ سواء من حیث الحرّ 

ة لبقاء الأصل ھو یة، وأولى أبواب ھذه الحریّ ع الكامل بالحرّ المفترضة یصحبھا دائما التمتّ 

.4یحكمھاقانونيٍ نطواء الواقعة تحت نصٍّ إة الإثبات وعدم ك في أدلّ حصول الشّ 

علي أحمد :، وأنظر57-56، الوسیط في شرح قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص ص  أحمد فتحي سرور-1
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد الأول، كلیة الحقوق، جامعة "براءةالطبیعة القانونیة لقرینة ال"،رشیدة

.347ص ، 2014مولود معمري  تیزي وزو، 
وما یتبع أكثرھم ":قول سبحانھ وتعالىیمحاء، إذ إلى الشریعة الإسلامیة السّ یفسّر لصالح المتھّم كقاعدة الشّ یعود مصدر -2

وما لھم بھ من علم إن ":، وقولھ كذلك36سورة یونس الآیة "م بما تفعلونیلحق شیئا إن الله علإلا ظنا، إن الظن من ا
:، وقولھ كذلك"أدرؤوا الحدود بالشبھات":)ص(، وقولھ 28سورة النجم الآیة "یتبعون إلا الظن لا یعني من الحق شیئا

العفو خیر من أن یخطئ في العقوبة، إذا رأیتھم أدرؤو الحدود عن المسلمین ما استطعتم، فلأن یخطئ الحاكم في"
، إثبات الجریمة على ضوء الإجتھاد القضائي، دراسة مقارنة، نجیمي جمال:أنظر."للمسلم مخرجا فأدرؤوا عنھ الحدّ 

، محمد ةمحدّ :أنظر."الیقین لا یزول بالشّك":كما انھّا مستمدّة من القاعدة الفقھیة التاّلیة.68المرجع السابق، ص 
)01(من المادة الأولى )01(كما أكدت علیھ الفقرة الأولى .247ضمانات المتھم أثناء التحقیق، المرجع السابق، ص 

، ...یقوم ھذا القانون ":، التي تنصّ على أنھ2017ّمارس 27المؤرخ في 07-17مة بالقانون رقم لة والمتمّ ج المعدّ .إ.ت
."لشك في كل الأحوال لصالح المتھم،أن یفسر ا-:ویأخذ بعین الإعتبار، على الخصوص

.64سة مقارنة، المرجع السابق، ص ، إثبات الجریمة على ضوء الإجتھاد القضائي، درانجیمي جمال-3
ن قطعیة الثبّوت تفید الجزم والیقیعلى حججٍ  ىة أنھّا یجب أن تبنعلیھ یستنتج من الأحكام الصادرة بالإدانة في المواد الجزائیّ -4

لكونھا قطعیة ولا تزُال  رجوع إلى الأصل ھو البراءةیتم الالإدانة وةٍ في أدلّ شكٍ د الظن أو الإحتمال، وإذا حصل أيّ لا مجرّ 
یجب أن  - كأيّ الشّ -لأنھّ فإنّ ھذا الأخیر یجعل الحكم بالإدانة غیر مؤسّسٍ  كعلى ذلك الشّ ا، ومن ثمّ لو حكم بناءً كبالشّ 

=، ضمانات عدم المساس بالحریة الفردیة، المرجعشیتور جلول:أنظر.ھم لا أن تؤسّس علیھ الأحكامیستفید منھ المتّ 
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لصالح مرتكب  كر الشّ ما یفسّ اأنھّ نادرً في قانون العقوبات الجمركيیلاحظ ،أنھّغیر

وع من الجرائم، صفة المادیة التي تھیمن على ھذا النّ لل انظرً وأعمال التھریب يالجمرك ئمجراال

ع بھا المحاضر الجمركیة التي تنقل المعاینات المادیة، ة التي تتمتّ بوتیة الإستثنائیّ ة الثّ وكذلك القوّ 

الغش، وفي ھذا د حیازتھ للبضائع محلّ ھم بمجرّ وكذلك قطعیة القرائن القانونیة التي تدین المتّ 

ة ضدّ ائیّ زالإجراءات الج من إجراءٍ ضعھا القانون عند اتخاذ أيّ مانات التي وإھدار لإحدى الضّ 

، وفي 1مبدأ قرینة البراءةل ھم باعتباره نتیجةً ك لصالح المتّ مبدأ تفسیر الشّ  فيل المتمثّ وھم، المتّ 

كما سبقت  نین داخلیةس في مواثیق دولیة، وفي دساتیر وقواصارخ لمبدأ تكرّ ذلك خرق

.كانت أو إداریةٍ قضائیةٍ متابعةٍ كلّ یفترض أن یكون إنطلاقةوالذي .الإشارة إلیھا

انظر .349، المرجع السابق، ص "الطبیعة القانونیة لقرینة البراءة"،علي أحمد رشیدة:وأنظر كذلك.47ص السابق،=
.179السابق، صبع الجزائي، المرجع حقوق المتھم في المنازعات الجمركیة ذات الطابلجراف سامیة، : كذلك

.47ص ، المرجع السابق، "الطبیعة القانونیة لقرینة البراءة "، علي أحمد رشیدة-1
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الفصل الثاني

  ةالجمركیجرائمالعة مرتكبي قة بمتابة المتعلّ القواعد الإجرائیّ استثنائیةّ 

بھا المنازعات ة الأولى التي تمرّ عندما تنتھي مرحلة المعاینة وإثبات الجرائم، كونھا المحطّ 

لحاسمة مرحلتھا اة المتابعة، التي بموجبھا تدخل ھذه المنازعات ، تأتي محطّ عامٍ بوجھٍ الجزائیة

ة بحسب الأصل أمام جھات الحكم التي تبت في المسائل الجزائیّ الذي یكون ر مآلھا یتقرّ أین

لا  "بأنھّالقاضي االقانوني عمومً ائي والجزعلیھ في الفقھا للمبدأ المستقرّ للفصل فیھا، تطبیقً 

.1"ةٍ مختصّ قضائیةٍ عن ھیئةٍ صادرٍ نھائيٍ قضائيٍ عقوبة بغیر حكمٍ 

بمرحلة  لمراحل السالفة الذكر، إذ تمرّ ا ذات اة مبدئیً منازعات الجمركیة الجزائیّ تعتمد ال

الفقرة  نتبمرحلة المتابعة أین بیّ ثم تمرّ الجرائم الجمركیة وأعمال التھریب،إثباتالمعاینة و

16المؤرخ في 04-17مة بالقانون رقم لة والمتمّ المعدّ ج .ت265المادة  من) 01(الأولى 

صریحةٍ مآل المنازعات الجمركیة الجزائیة بصفةٍ السالف الذكر، المعدّل، ، 2017نة فبرایر س

خاص المتابعون بسبب ارتكاب جریمة جمركیة على الجھةیحال الأش-1":ھا على أنھّبنصّ 

القضائیة سویةالتّ فھم من ھذه الفقرة أن یُ ل ."القضائیة بقصد محاكمتھم طبقا لأحكام ھذا القانون

.)المبحث الأول(ھذه المنازعات بع لحلّ الأصلي والطبیعي المتّ ھي الإجراء

المنازعات الجمركیة جراء الأصلي لحلّ الإعند ھذا ع الجمركيالمشرّ لم یتوقفّ ھ،أنّ غیر

من الفقرة "أ"ة التي تتمیزّ بھا الجرائم الجمركیة فقد ضمّن في البند ة، إذ أمام الخصوصیّ الجزائیّ 

غیر -أ-2":ھا على أنھّبنصّ المنازعاتھذهحسم بھتُ اآخرً اإجراءً ادة ذاتھامن الم)02(الثانیة 

الجرائمأنھّ یرخص لإدارة الجمارك بإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعین بسبب 

بصدد الجرائمالجماركیمكن لإدارة ھفھم من ھذه الفقرة أنّ لیُ ."الجمركیة بناء على طلبھم

بواسطة المصالحة الجمركیة باعتبارھا الإجراء سویة الإداریةالتّ جوء إلى لّ ال2الجمركیة

.)المبحث الثاني(المنازعاتھذه لحلّ  بعستثنائي الودّي المتّ الإ

.الذكر، السالف2016عدیل الدستوري لسنة السابق الإشارة إلیھا من التّ 56ت علیھ المادة ھذا المبدأ نصّ -1
غشت  23المؤرخ في 06-05لقد منعت المصالحة الجمركیة بخصوص أعمال التھریب المنصوص علیھا في الأمر رقم -2

منھ، كما سیأتي بیانھ في المبحث 21بموجب المادة السالف الذكر،م،ل والمتمّ ، المتعلق بمكافحة التھریب، المعدّ 2005
.من ھذا الفصل ةالجزائیّ المنازعات الجمركیةلحلّ الإداریة كإستثناءٍ سویة للتّ  وءجإجازة اللّ المتعلق بالثاني



عد الإجرائیة المتعلقّة بمتابعة مرتكبي الجرائم الجمركیةة القواإستثنائیّ الفصل الثاني-الباب الثاني

- 405 -

المبحث الأول

  ةالمنازعات الجمركیة الجزائیّ لحلّ سویة القضائیة كأصلٍ لتّ اإلى جوءاللّ 

التھریب المتمثلّ في مخالفة أو خرق متى تحققّ الكیان المادي للجرائم الجمركیة وأعمال 

القوانین والتنّظیمات التي تتولىّ إدارة الجمارك تطبیقھا والتي تنصّ على قمعھا، و تمكّن 

وإثبات ما توصّلوا إلیھ في محاضر ذات حجّیة خاصّة،  اا من معاینتھالأعوان المؤھلّین قانونً 

د تسویة المنازعات الجمركیة الجزائیة حال مرتكبیھ أصلا إلى الجھات القضائیة المختصّة قصیُ 

الناّتجة عنھا، ما لم تلجأ إدارة الجمارك استثناءًا لتسویتھا إداریاً و ودّیاً عن طریق المصالحة 

  .مةلة والمتمّ ج المعدّ .ت265من المادة )02(والثانیة)01(حسب الفقرتین الأولى ، الجمركیة

1بتحریك الدعوى العمومیة امتابعة القضائیة عمومً أن تبدأ الكانت القواعد العامة تقضي  المّ 

ز ھذه المتابعة في القانون فإنّ ما یمیّ ،2لة في وكیل الجمھوریةمثّ من طرق النیابة العامة م

فة بتحریك ومباشرة ھما النیابة العامة المكلّ عمومیتان أنھّا تتقاسمھا سلطتانالجمركي العقوبات 

بواسطة فة ، وإدارة الجمارك المكلّ المجتمع في توقیع العقابالدعوى العمومیة بھدف إقرار حقّ 

والرسوم الجمركیة لصالح ومباشرة الدعوى الجبائیة بھدف تحصیل الحقوقبتحریك 3ممثلّیھا

، 2017مارس 27المؤرخ في 07-17ج المستحدثة بالقانون رقم .إ.أشارت إلى الدعوى العمومیة المادة الأولى مكرر ت-1
رجال القضاء أو الموظفین الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركھا ویباشرھا":السالف الذكر، إذ تنصّ على أنھّ

.المعھود إلیھم بھا بمقتضى القانون
."كما یجوز أیضا للطرف المضرور أن یحرك ھذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في ھذا القانون

المطالبة بالحق العام أمام القضاء الجنائي، أو مطالبة النیابة":لقد عبرّ الفقھاء عن المقصود بالدعوى العمومیة بأنھّا
، شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والعملي مع آخر العیش فضیل:أنظر".العامة عن الجماعة بتوقیع العقاب

، أصول الإجراءات الجزائیة، المؤسسة سلیمان عبد المنعم:وأنظر كذلك.32ن، ص .س.التعدیلات، دار البدر، الجزائر، د
أوھایبیة عبد :أنظرعن خصائص الدعوى العمومیة.25، ص 1998، ندریةالإسكلنشر والتوزیع، الجامعیة للدراسات وا

.59-58، شرح قانون الإجراءات الجزائیة  الجزائري، التحري والتحقیق، المرجع السابق، ص ص الله
وى العمومیة باسم تباشر النیابة العامة الدع":م، السالف الذكر، التي تنصّ على أنھّل والمتمّ ج المعدّ .إ.ت29ا للمادة طبقً -2

المجتمع وتطالب بتطبیق القانون، وھي تمثل أمام كل جھة قضائیة، ویحضر ممثلھا المرافعات أمام الجھات القضائیة 
.المختصة بالحكم

ولھا في سبیل مباشرة وظیقتھا أن تلجأ .ویتعین أن ینطق بالأحكام في حضوره، كما تتولى العمل على تنفیذ أحكام القضاء
."كما تستعین بضباط وأعوان الشرطة القضائي.العمومیةإلى القوة

إذ تمُثلّ إدارة الجمارك أمام القضاء في الدعاوى التي تكون فیھا مدّعیة أو مدّعى علیھا بواسطة ممثلّیھا حسب الفقرة الأولى -3
السالف الذكر، المعدّل، ، 2017فبرایر 16المؤرخ في 04-17مة بالقانون رقم لة والمتمّ ج المعدّ .ق280من المادة )01(

تمثل إدارة الجمارك أمام القضاء في الدعاوى التي تكون طرفا فیھا، من قبل أعوانھا، وخاصّة من ":التي تنصّ على أنھّ
".قبل قابضي الجمارك دون أن یكون ھؤلاء الأعوان ملزمین بتقدیم تفویض خاص لذلك

، یحدّد صفة أعوان الجمارك غیر 1996یولیو 03ف بالمالیة مؤرخ في المكلّ قرار من طرف الوزیرفي ھذا الإطار، صدر 
، وذلك في 1997مایو  21، الصادرة بتاریخ 32قباّض الجمارك المؤھلّین لتمثیل إدارة الجمارك أمام القضاء، ج ر عدد 

حة الغش، نائب مدیر المنازعاتافالمدیر العام للجمارك، مدیر المنازعات، مدیر مك:المادة الأولى منھ التي ذكرتھ كالآتي
نائب مدیر مراقبة المستندات، نائب مدیر التحّرّیاّت، نائب مدیر مكافحة المخدّرات، نائب مدیر التعّاون الدّولي المتبادل 
والتعاون ما بین المصالح، المدیرون الجھوّیون، المدیرون الجھوّیون المساعدون، المكلفّون بالنشّاطات الجمركیة، 

المصالح الجھوّیة لمكافحة الغش، رؤساء مفتشّیاّت الأقسام، أعوان الجمارك الذي لھم على الأقلّ رتبة ضابط رؤساء 
.فرقة والمعینّون في مصالح المنازعات
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بعیة للدعوى العمومیةمباشرتھا بالتّ ي یمكن للنیابة العامة تحریكھا ووالت،العمومیةالخزینة 

.)المطلب الأول(

،تحریك الدعویین العمومیة والجبائیة من طرف النیابة العامة وإدارة الجمارك تتبع مرحلة

ع الجمركي بشأن كیفیة من الإجراءات التي أحال المشرّ مرحلة مباشرتھما عن طریق مجموعةٍ 

مع  المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،،استخدامھا إلى القواعد العامة لتقنین الإجراءات الجزائیة

ز بھیمنة ة التي تتمیّ لمنازعات الجمركیة الجزائیّ احلّ ل ة المتابعة القضائیةوصیّ احتفاظھ بخص

كلي المعطى للقاضي الجزائي في الشّ  اق وأحیانً ور الضیّ بالدّ مقارنةً الواسعدور إدارة الجمارك

.)المطلب الثاني(ھذا المجال

المطلب الأول

ین العمومیة والجبائیةعویتحریك الد

دعوى دعویین أساسیتین ھما زعات الجمركیة الجزائیةنشأ عن المناتكما سبق ذكره، 

المنصوص أعمال التھریب الموصوفة جنایاتٍ وجنحٍ وصخصبالنیابة العامةھا عمومیة تحركّ 

،المتعلق بمكافحة التھریب، 2005غشت سنة  23المؤرخ في 06-05علیھا في الأمر رقم

-79رقم ن الجماركیقنتالجمركیة المنصوص علیھا في الجنحوم، السالف الذكر، ل والمتمّ المعدّ 

كھا تحرّ دعوى جبائیةوالسالف الذكر،،مل والمتمّ المعدّ 1979یولیو سنة 21المؤرخ في 07

وأعمال التھریب ،الجرائم الجمركیة الموصوفة جنحًا ومخالفاتٍ وصخصب إدارة الجمارك

":التي تنصّ على أنھّمنھ259لمادة من ا)01(للفقرة الأولى  اطبقً ،وجنحٍ الموصوفة جنایاتٍ 

:لقمع الجرائم الجمركیة

تمارس النیابة العامة الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات، -1

.1"تمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائیة لتطبیق الجزاءات الجزائیة-2

في نصوصھ د یبي یؤكّ رة كقانون العقوبات الضّ ابیة الخاصّ العقبعض القوانین تإذا كان

اشئتان عنرائب تنفرد لوحدھا بتحریك الدعویین العمومیة والجنائیة النّ على أنّ إدارة الضّ 

، فإنھّ بخلاف قانون العقوبات الجمركي وعلى إثر التعدیل الذي 2المنازعات الجزائیة الضریبیة

م، ل والمتمّ ، المتعلق بمكافحة التھریب، المعدّ 2005غشت سنة  23المؤرخ في 06-05من الأمر رقم 30كما تنصّ المادة -1
لا یحول ھذا الأمر دون ممارسة إدارة الجمارك لصلاحیاتھا أمام الجھات القضائیة في مجال :"لذكر، على أنھّالسالف ا

."الدعوى الجبائیة وفقا للتشریع الجمركي
، العدد الأول، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة،"المخالفة الضریبیة"، بوسقیعة أحسن-2

=ثمّ إنّ ھذه المیزة خاصّة بالقوانین الضّریبیة، إذ تسمح لإدارة الضّرائب اختیار أنجع الأسالیب.27، ص 1998لجزائر، ا



عد الإجرائیة المتعلقّة بمتابعة مرتكبي الجرائم الجمركیةة القواإستثنائیّ الفصل الثاني-الباب الثاني

- 407 -

، 1998غشت سنة  22المؤرخ في 10-98بموجب القانون رقم ج.ت259عرفتھ المادة 

بعیة للدعوى منھا تسمح للنیابة العامة بالتّ )02(فإنّ الفقرة الثانیةم، السالف الذكر،ل والمتمّ عدّ الم

معھثاروالجنح فقط دون المخالفات، لیُ تالعمومیة من مباشرة الدعوى الجبائیة في الجنایا

.)الفرع الأول(الطبیعة القانونیة لھذه الأخیرة عنالبحث 

ج بجواز مباشرة .ق259المادة على مضمون نصّ الجدید الذي طرأ عدیلفھم من ھذا التّ یُ 

القدیم یجعلھا من اختصاص إدارة الدعوى الجبائیة من طرف النیابة العامة بعدما كان النصّ 

Partie"ا ا تلقائیً عدیل ذاتھ طرفً والتي أضحت بموجب التّ ،الجمارك وحدھا d’office" في

ا فيیان دورً لطتین العمومیتین تؤدّ ا، أنّ كلا من ھاتین السّ دنیً ا مھذه الدعوى بعدما كانت طرفً 

.)الفرع الثاني(تحریك ومباشرة الدعویین 

بعیة للدعوى للنیابة العامة بممارسة الدعوى الجبائیة بالتّ ع الجمركي المشرّ سماح یشكّل

خبرة ھذا الجھاز ة أنّ قلّ إلاّ العمومیة إضافة لقانون العقوبات الجمركي في جانبھ الإجرائي، 

ة لموضوع المنازعات الجمركیة المجتمع في العقاب بالمسائل الفنیّ القضائي الحافظ لحقّ 

الجزائیة وحرص إدارة الجمارك الدائم لحضور الخزینة العمومیة في ھذه المنازعات ومسائل 

الفرع (ل الممارسة الفعلیة لھذه الدعوىیفي سب عثرةٍ  رالتي تقف حجاتبنّ العقم أخرى تعدّ 

.)الثالث

الفرع الأول

للدعوى الجبائیةبیعة القانونیةالط

طبیقیة التي یطرحھا الإشكالات التّ من قبیل 1للدعوى الجبائیةتحدید الطبیعة القانونیةیعدّ 

جرائمالبمتابعة  خاصةٍ قانون العقوبات الجمركي، كون أنّ ھذا الأخیر لم یضع إجراءاتٍ 

للتحّصیل الضّریبي بطریقة أسرع، لھذا یمكنھا اللجّوء إلى الإجراءات القصریة مثل الإنذار، أوامر الأداء، حجز ممتلكات =
أمزیان :أنظر.المحلاتّ، أو أنھّا تعرض المنازعة على الجھات القضائیة الجزائیةالمكلفّ، الحجز على الحساب، غلق 

، معاشو عمار:ذكره.32، ص 2005المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، ،غزیزة
وللمزید من التفصیل حول .27، المرجع السابق، ص "خصوصیة إجراءات الدعوى الجزائیة في مجال الغش الضریبي"

:المنازعات الضریبیة الجزائیة أنظر
GUERRI (Rachid),"Le contentieux de la Fraude fiscale - Aspect pratique -", Revue de la
Cour Suprême, Numéro Spécial consacré aux journées d’Etudes sur "La Fraude Fiscale et la
contrebande" ,13 et 14 Novembre 2007,section des decuments ,Alger, 2009 ,pp 17-38.

دعوى للمطالبة بالعقوبات المالیة المتمثلة في الغرامة ":في إحدى قراراتھا بأنھّاالدعوى الجبائیةعرّفت المحكمة العلیا-1
، ملف رقم  1994أفریل 17الصادر بتاریخ المحكمة العلیا غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، ،"والمصادرة الجمركیة

).غیر منشور(، 107307
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ظر        اختصاص النّ دون غیرهتعطي للقضاء الجزائيالتي،1منھ272ما عدا المادة  ةالجمركی

إلى بذلك  ضمنیاًاشئة عن ھذه الجرائم محیلاً النّ الفصل في المنازعات الجمركیة الجزائیة و

.، السالف الذكرمل والمتمّ ، المعدّ الأحكام العامة الواردة  في تقنین الإجراءات الجزائیة

أنھّ لا المذكور أعلاه،م،ل والمتمّ المعدّ ،الإجراءات الجزائیةینجوع إلى تقنبالرّ لاحظ یُ 

تباشرھا النیابة العامة تھدف عمومیةدعوى :النوع الأول:یعرف سوى نوعین من الدعاوى

تبعیةمدنیةدعوى :النوع الثانيومن خلالھا إلى تحقیق مصلحة المجتمع في توقیع العقاب، 

من الجریمة للمطالبة ر مباشرةً ا المتضرّ كان أو معنویً  ایعیً ا طبني شخصً یباشرھا الطرف المد

أمام المحكمة إمّا وبعیة للدعوى العمومیة،ائیة بالتّ زأمام المحكمة الجإمّا عویض یرفعھابالتّ 

حد ادرة في دعاوى تتّ تضارب الأحكام  الصّ ا لمن احترامھا تفادیً لابدّ 2دةٍ محدّ وفق شروطٍ المدنیة

.3لمنشئ لھاافي مصدر الحقّ 

دارة الجمارك بحسب الأصلالدعوى الجبائیة التي تمارسھا إعلیھ، یثار تساؤل عن موضع 

بعیة للدعوى ا النیابة العامة بالتّ مارسھ، والتي تبھدف المطالبة بتطبیق العقوبات الجبائیة

تمّم، المذكور المعدّل والم،ةالإجراءات الجزائیّ مھما تقنینتان ینظّ بین الدعویین اللّ العمومیة

فھل ھي دعوى عمومیة أم أنھّا دعوى مدنیة، أم أنھّا دعوى عمومیة ذات طبیعة أعلاه،

موقف القانون الجمركي الجزائي بدراسةد إلاّ لا تتحدّ عن ھذا التسّاؤلعلى أنّ الإجابة.خاصّة؟

جمارك سنة ا قبل تعدیل قانون الالذي عرف تطورً ھذه الدعوىالقانونیة لطبیعةمن مسألة ال

.)ثانیا(وبعد ھذا التعدیل،)أولا(1998

تعدیل لدعوى الجبائیة قبلل القانونیةطبیعةالتجاه القانون الجمركي الجزائريموقف  -أولا

  :1998سنة 

ج قبل تعدیلھا بموجب .ت259من المادة )04(والرابعة )03(كانت الفقرتین الثالثة 

م، السالف الذكر، تنصّان ل والمتمّ ، المعدّ 1998نة غشت س 22المؤرخ في 10-98القانون رقم 

تنظر الھیئة التي ثبت في القضایا الجزائیة في ":على أنھّ ،المعدّل والمتمّم، السالف الذكرج، .ق272المادّة تنصّ -1
.المخالفات الجمركیة وكل المسائل الجمركیة المثارة عن طریق إستثنائي

وسیتم ."خالفات الجمركیة المقرونة أو التابعة أو المرتبطة بجنحة من إختصاص القانون العاموتنظر أیضا في الم
مباشرة المتعلقّ بة في المطلب الثانيظر والفصل في المنازعات الجمركیة الجزائیّ ة بالنّ فصیل في الجھة القضائیة المختصّ التّ 

.من ھذا المبحثالدعویین العمومیة والجبائیة
.، السالف الذكرمل والمتمّ المعدّ .ج.إ.ت4، 3، 2مواد أنظر ال-2
:، وأنظر كذلك284ن، ص.س.، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، دار الفكر العربي، دمأمون محمد سلامة-3

PRADEL.(Jean) et VARINARD (André), Les grands arrêts du droit criminel, Tome 2, 2éme

édition, le procès, la sanction,2eme édition, Paris, s.année, p35.
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تكون إدارة الجمارك طرفا مدنیا أمام المحاكم الجزائیة في جمیع الدعاوى التي تقام ":على أنھّ

.إما بناء على طلب منھا وإما تلقائیا

".تشكل الغرامات الجمركیة التي فرضتھا أحكام ھذا القانون تعویضات مدنیة

بعیة الجمركیة وبالتّ المالیةابع المدني للجزاءاتیأخذ بالطّ الجمركيعبذلك كان المشرّ 

أخذ إدارة الجمارك تطبیق ھذا النصّ  عند یستدعيني للدعوى الجبائیة، وھو ما كان ابع المدبالطّ 

، وعلى ھذا الأساس الجمركیةمركز الطرف المدني العادي للمطالبة بتطبیق الجزاءات المالیة

بعیة المنصوص علیھا في تقنین الإجراءات قة بمباشرة الدعوى المدنیة بالتّ لمتعلّ الأحكام ابكلّ 

ا إلى إعاقة سیر الدعوى حتمً يیؤدّ ذلكوقد كانالمعدّل والمتمّم، السالف الذكر،الجزائیة، 

.1ا للقیود الكثیرة الواردة على ممارسة الدعوى المدنیة أمام القضاء الجزائيالجبائیة نظرً 

عویض، فإنّ مطالبة بالتّ لجوع إلى المحاكم المدنیة لا كان الطرف المدني یملك الرّ علیھ، إذ

طبقا الجمركیةالطریق الجزائي للمطالبة بتوقیع الجزاءات المالیةإدارة الجمارك لا تملك إلاّ 

ل القضاء بإعطاءھا صفة الطرف المدني الممتاز دخّ ، ولذلك تالذكر ةالسالفج.ق272للمادة 

تعمل على حمایة حقوق الخزینة العمومیة، كما عمومیةٍ وافق مع مركزھا كإدارةٍ یتالذي

إدارة الجمارك طرف مدني من نوع خاص ":أوضحتھ المحكمة العلیا في قرارھا القاضي بأنّ 

ج خاصة ما یتعلق منھا .إ.ت3و2لا ینطبق علیھ الشروط المنصوص علیھا في المادتین

طلبھا للغرامة الجبائیة، افتراض حرمان الخزینة العامة من بتوافر الضرر، ویكفي لتبریر

.2"الحصول على الرسوم المقررة قانونا

من  ت إدارة الجمارك في سبیل تحریك ومباشرة الدعوى الجبائیة بمجموعةٍ لقد خصّ 

إعطاءھا الحق في رفع معارضة في قرار منھا،ثابتٍ قضائيٍ بموجب اجتھادٍ ، وذلكالإمتیازات

م، وإلتزام القاضي في حالة عد3نتیجة لعدم تكلیفھا بالحضورفیھكر ضمن أطراف الدعوىلم تذ

عدم اعتبارھا تاركةً لطلبات المشار إلیھا في المحضر وحضور الإدارة رغم استدعائھا با

.84، ص المرجع السابق، التوجھات الجدیدة في المنازعات الجزائیة الجمركیة، نانحبن یعقوب -1
ھا قرار،  و13993رقم، ملف1996نوفمبر  30المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -2

).انغیر منشور(،155494رقم  ملف ،1997دیسمبر 22صادر في ال
ھا قرار، و60389رقم ، ملف1990جویلیة 16المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -3

.)غیر منشوران(، 94610رقم ملف ، 1993جویلیة 18الصادر في
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.1لدعواھا

القاضیة دارة الجمارك بالنقض في القرارات العلیا على قبول طعن إت المحكمة كما استقرّ 

قبل ، ج.إ.ت496المادة من ) 01(الفقرة الأولى  من) 01(البند الأول م من أنّ غرراءة بالبالب

من جانب النیابة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بالبراءة إلاّ جیزیلا ، 2تعدیلھا وتتمیمھا

، وكذلك مل والمتمّ المعدّ ج.ت259المادة على إثر تعدیل ھذا ، و3العامة دون الطرف المدني

الأحكامالتي تجیز لإدارة الجمارك الطعن بالنقض في كلّ ذاتھ مكرر من القانون 280المادة 

أخرى أنّ ةً مرّ دةً مؤكّ ،ة بما فیھا تلك التي تقضي بالبراءةادرة في المواد الجزائیّ القرارات الصّ و

ج .ت259دة الما من) 03(الفقرة الثالثة تطبیقا حتى في ظلّ ا عادیً إدارة الجمارك لیست طرفً 

.مباشرتھاصیل في تحریك الدعوى الجبائیة وقبل تعدیلھا باعتبارھا صاحبة الإختصاص الأ

إذا كان قانون الجمارك قد وصف فعلا ":بأنھّیاق ذاتھ في السّ حیث قضت المحكمة العلیا

إدارة الجمارك بالطرف المدني، فإنّ ھذا ،259بخلاف الأصل في الفقرة الثالثة من المادة 

ھي طرف ممتاز وإنمّا،اا عادیً مدنیً ھا لیست طرفاً الوصف لا ینطبق علیھا في حقیقة الأمر لأن

خصھا قانون الجمارك دون سواھا بتحریك الدعوى الجبائیة ذات الطبیعة المزدوجة، 

ومباشرتھا أمام الھیئات القضائیة التي تبت في المسائل الجزائیة، ومن ثم فإنّ أحكام المادة 

.4"،ج لا تنطبق على إدارة الجمارك،إت496

یتعین تنبیھ المدعي في الطعن إلى أنّ الإجراء الذي ":ھبأنّ لھاآخرٍ كما قضت في قرارٍ 

مسائل الجزائیة لیست بواسطتھ تقیم إدارة الجمارك دعواھا أمام جھات الحكم التي تبت في ال

ت الجزائیة، وإنمّا ھي دعوى ستند إلى نص المادة الثانیة من قانون الإجراءادعوى مدنیة ت

، مصنف 200756رقم ملف، 1999ماي 25والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ  المحكمة العلیا، غرفة الجنح -1
.63، ص 2000الإجتھاد القضائي في المنازعات الجمركیة، المدیریة العامة للجمارك، العدد الثالث، الجزائر، 

، السالف الذكر، إذ أصبحت تجیز 2015یولیو 23المؤرخ في 02-15ج بالقانون رقم .إ.ت496تعدیل وتتمیم المادة قد تمّ ل -2
للطرف المدني الطعن بالنقض في الأحكام الصّادرة بالبراءة في المواد الجنایات فیما یخصّ حقوقھ المدنیة أو في ردّ الأشیاء 

:لا یجوز الطعن بالنقض فیما یأتي:"من ھذه المادة على أنھّ)01(الفقرة الأولى المضبوطة فقط، حیث تنصّ 
ام الصادرة بالبراءة في المواد الجنایات إلا من جانب النیابة العامة فیما یخص الدعوى العمومیة، ومن المحكوم الأحك-4

".علیھ والمدعي المدني والمسؤول المدني فیما یخص حقوقھم المدنیة أو في رد الأشیاء المضبوطة فقط
وقرارھا ، 145686رقم ملف، 1997ماي 12در بتاریخ  المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصا-3

مدى "، بوسقیعة أحسن:أنظر في ھذا الصدد.)غیر منشوران(،152967رقم  ملف، 1998مارس 23الصّادر في 
جواز الطعن بالنقض من جانب الطرف المدني في الأحكام والقرارات الصادرة بالبراءة في المواد الجزائیة بوجھ عام وفي 

.324-307، ص ص 1994، الجزائر، الثالث، العددللمحكمة العلیا، المجلة القضائیة"دة الجمركیة بوجھ خاصالما
، المجلة 216468رقم ملف، 1993سبتمبر  07المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -4

رقم ملف، 1997دیسمبر 22وقرارھا الصّادر في.242، ص 2002، الجزائر، 02، عدد خاص للمحكمة العلیاالقضائیة
.)غیر منشور(155494
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من قانون الجمارك، وإذا كان قانون 272و259جبائیة تجد سندھا في أحكام المادتین

الثالثة من المادةالجمارك قد وصف بخلاف الأصل إدارة الجمارك بالطرف المدني في الفقرة

مصادرة واعتبر في غیر معناه في الفقرة الأخیرة من نفس المادة الغرامات وال، 259

الجمركیة تعویضات مدنیة، فإنّ ذلك لا یغیرّ من طبیعة دعوى إدارة الجمارك شیئاً طالما أنّ 

الأحكام الجزائیة التي یتضمنھا قانون الجمارك تنص على أنّ المخالفات الجمركیة یعاقب 

جبائیا ولیس تعویضا جزاءاھذه الأخیرة بصفتھاإلى علیھا بالغرامة الجمركیة، وتشیر 

.1"یامدن

بذلك یكون القضاء الجزائري قد حذى حذو القضاء الفرنسي في إعطاء إدارة الجمارك 

س على مستوى المحاكم الجزائیة تأسّ ت كانت ا في المتابعة القضائیة، والتي وإنا ممتازً مركزً 

وھو ما ،2الصرفة یمكن مقارنتھا بالدعوى المدنیةكطرف مدني، فإنّ الدعوى التي تمارسھا لا

، خاصٍ ا بوصف الدعوى الجبائیة على أنھّا دعوى عمومیة من نوعٍ ا ضمنیً اعتباره اعترافً  نیمك

لیس من الجائز تشبیھ دعوى إدارة ":حیث قضت محكمة النقض الفرنسیة في ھذا الشأن بأنھّ

ج بالدعوى المدنیة .ق342/2الجمارك لتطبیق العقوبات المالیة التي تستمدھا من نص المادة 

من تقنین الإجراءات الجزائیة أو الخلط بینھما، ھذا 3و2لیھا في المادتینالمنصوص ع

.3"بصرف النظر عما تنعت بھ إدارة الجمارك حیث یشار إلیھا عادة بصفة الطرف المدني

یطلق خطأ على الإجراء الذي بواسطتھ ":كما عبرّت محكمة النقض الفرنسیة كذلك بأنھّ

جبائیة أمام القضاء أو تؤكد بھ حضورھا في دعوى جاریة ترفع إدارة الجمارك الدعوى ال

Constitutionعبارة الأداء المدني du partie civile". الدعوى ":أنّ بلتضیف

، ھذا بصرف النظر عما تنعت بھ الجبائیة لا یمكن تشبیھھا بالدعوى المدنیة أو الخلط بینھما

ع الجمركي اءل ھل احتفظ المشرّ یطرح تسل .4"إدارة الجمارك خطأ بصفة الطرف المدني

غیر (،139983رقم ملف ،1996دیسمبر 30المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -1
.، السالف الذكر216460رقم ملف، 1999سبتمبر  27وقرارھا الصادر في ، )منشور

2- "L’action de la douane ne peut être n’assimilée à l’action civile, ni confondu avec
celle-ci ", Cass .Crim, 5 Janvier 1967, Bull, Crim N°09.

3- Cass, Crim 5 Avril 1967, 393, note HAZARD, Crim 6 Février 1969, Bull, N°64 , p 148 ,
Crim 20 Novembre 1978, Bull, Crim, N°319 , Gaz.Pal, 1978,I,274 , DS 1979.525, Note
CULIOLI et.DERRID. (F).

4- Cass, Crim 04 Juillet 1973, Bull, Crim N°316, p 765, Crim 12 Février, 1981, Bull , Crim ,
N°12, p 50.

جزائي، تعریف وتصنیف الجرائم ، المنازعات الجمركیة في شقھا البوسقیعة أحسن:ھذه الأحكام ذكرھا
.211ص، )238(، )237(، )236(الھوامش ، المرجع  السابق، ،متابعة وقمع الجرائم الجمركیةالجمركیة
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باعتبار الدعوى الجبائیة التي تحرّكھا وتباشرھا إدارة بالموقف ذاتھ ومعھ القضاءالجزائري 

، وأنّ إدارة الجمارك لیست طرفاً مدنیاً عادیاً فیھا بل خاصٍ الجمارك دعوى عمومیة من نوعٍ 

  . ؟1998سنة  بعد تعدیل قانون الجماركاا ممتازً طرفً 

تعدیل  بعدلدعوى الجبائیة ل القانونیةطبیعةالتجاه القانون الجمركي الجزائريموقف  -اثانی

  :1998سنة 

صیاغة  1998لسنة  عدیل الجدید لقانون الجماركع الجمركي بموجب التّ لقد أعاد المشرّ 

على  تنصّ  كانت التيمنھا، السالفة الذكر،)03(منھ، وذلك بحذف الفقرة الثالثة259المادة 

، بصفة الطرف التلقائيواستبدالھا ....."إدارة الجمارك طرفا مدنیا أمام المحاكم الجزائیة":نّ أ

تكون إدارة :"من المادة ذاتھا، والتي جاءت صیاغتھا كالآتي)03(وذلك في الفقرة الثالثة

حذف  ماوك."دعاوى التي تحركھا النیابة العامة ولصالحھاالجمارك طرفا تلقائیا في جمیع ال

الغراماتتشكل  ":ھعلى أنّ تنصّ  كانت التيالسالفة الذكر،من المادة ذاتھا،)04(الفقرة الرابعة

."تعویضات مدنیةالتي فرضتھا أحكام ھذا القانون الجمركیة

:لقمع الجرائم الجمركیة:"ج بعد تعدیلھا على أنھّ.ق259علیھ، تنصّ المادة 

طبیق العقوبات، تمارس النیابة العامة الدعوى العمومیة لت-1

.تمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائیة لتطبیق الجزاءات الجبائیة-2

.ویجوز للنیابة العامة أن تمارس الدعوى الجبائیة بالتبعیة للدعوى العمومیة

".تكون إدارة الجمارك طرفا تلقائیا في جمیع الدعاوى التي تحركھا النیابة العامة ولصالحھا

الوقوف على ج.ت259من الصّیاغة الجدیدة للمادة ع الجمركيشرّ ن لفھم نیةّ المیتعیّ 

259غة الجدیدة للمادة إنّ الصیا":یليعلى ما نصّ یذيمادة البھذه العرض الأسباب المرفق

لممثل النیابة العامة ممارسة الدعوى الجبائیة بصفة تبعیة للدعوى العمومیة من ج تسمح .ق

،من جھةأجل حمایة حقوق الخزینة

ومن جھة أخرى، یمكن لإدارة الجمارك أن تكون طرفا تلقائیا ولصالحھا في الدعوى التي تقام 

."من طرف النیابة، تملك الأطراف المدنیة حقوقا محدودة 

ج المذكورة .ت259من المادة )03(یمكن أن یستخلص من خلال قراءة الفقرة الثالثة

ز النیابة العامة ا من مركا قریبً رة الجمارك مركزً أراد إعطاء إداالجمركيالمشرعأن ّأعلاه،

الغامضةالصّیاغة فسیر، ذلك أنّ الجزم على ھذا التّ ھ لا یمكنائیة، غیر أنّ زفي الخصومة الج
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ا، ویعكس صحیحً ج فھمًا.ت259فھم المادة ب سمحھا عرض الأسباب نفسھ لا یبالتي جاء 

.عدیلمن ھذا التالجمركيعقصد المشرّ واضحةٍ بصفةٍ 

جوء إلى مصادر النصّ الأسباب ھذا ضرورة اللّ اكتنف عرض استدعى الغموض الذي 

یستشفّ ج.ق259اغة الجدیدة لنص المادة لاع على الصیلإستخلاص مغزاه الحقیقي، فبالإطّ 

بعد تعدیلھا،جمارك الفرنسيالقانون من  343المادة من نصّ ةٍ حرفیّ مقتبسة بصفةٍ بأنھّا 

حیث إعتبر المشرّع الجمركي الدعوى السالف الذكر،،1977دیسمبر سنة 29بموجب قانون

الجبائیة ذات طبیعةٍ مختلطةٍ مع تغلیب طابع الدعوى العمومیة على الدعوى المدنیة علیھا، وھذا 

كتحصیل لطبیعة القانونیة للجزاءات المالیة الجمركیة التي تتسّم بطابع الإزدواجیة مع تغلیب 

.1عدیل ذاتھ، كما جاء في التّ علیھاالطابع الجزائي

غییر في طبیعة الدعوى الجبائیة من التّ في  قانون الجمارك الفرنسي في عدیلالتّ اھذلقد ساھم

، إلى دعوى عمومیة ذات ممتازٍ مدنيٍ دعوى مدنیة تعمل على مباشرتھا إدارة الجمارك كطرفٍ 

Action"خاصٍ طابعٍ  pénal spécial"2بعیة للدعوى العمومیةة العامة بالتّ ، تمارسھا  النیاب

صةٍ متخصّ عامةٍ أو كنیابةٍ لمساعدة السلطة الجزائیةأصلیةٍ إدارة الجمارك بصفةٍ أو

"Ministère public spécialisé"3.

لمركز النیابة العامة ا مماثلاً كییف في إعطاء إدارة الجمارك مركزً تظھر أھمیة ھذا التّ 

قة بالمخالفات، وكذلك ضدّ جمیع الأحكام المتعلّ طرق الطعن ضدّ ق بإستعمال ة فیما یتعلّ خاص

ھام وإن لم یطعن القرارات الصادرة عن غرفة الإتّ حقیق، وضدّ الأوامر الصادرة عن قاضي التّ 

.5صة للنیابة العامةالمخصّ ھانفسشروط لا ل، وھذا وفقٍ 4فیھا النائب العام

لجزاءات المالیة باحتلال االمتعلقّتفصیلھ فیما یخص الجزاءات المالیة الجمركیة في المبحث الثانيأنظر ما تمّ -1
.من الفصل الثاني من الباب الأول من ھذه الدراسةم العقابي الجمركيالصّدارة في النظّاالجمركیة

VITTUMERLE""میرل و فیتو"إذ بقول في ھذا الشأن الفقیھان -2 et":" إذا لم یكن بمقدورنا تعریف الدعوى
ومیة ذات طبیعة دعوى مدنیة بل ھي دعوى عمذلك لیست ا على أنھّا دعوى عمومیة، فإنھّا مع دقیقً  االجبائیة تعریفً 

:أنظر."خاصة
MERL (Roger), VITTU (André), Traité de droit criminel, problèmes généraux de la
science criminelle, droit pénal général, op.cit, p 45.

المجلة ،"الطبیعة القانونیة للدعوى الجبائیة في القانون الجزائري والمقارن"، بوسقیعة أحسن:وأنظر كذلك
.296، ص 1994العدد الثاني، الجزائر، للمحكمة العلیا،القضائیة

3- BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier, communautaire et
national, op.cit, N° 1001, pp 553-554.

4- Cass.Crim, 5 Janvier 1967, Bull, Crim N°09, Doc.Cont, N° 1440.
5 -Cass.Crim, 6 Novembre 1973, Bull, Crim N°40, Doc.Cont, N° 1584.

Les deux jugements ont étaient cité par BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le
droit douanier, communautaire et national, op.cit, marges (19) et (20), p 554.
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343من أحكام المادة حرفیاًمقتبسةً لمتمّمة،المعدّلة واج.ت259إذا كانت المادة علیھ، 

ع مشرّ ائج نفسھا التي وصل إلیھا التستخلص منھا النّ تفلا یمكن أن ،السالفة الذكرج الفرنسي.ق

ا بمركز النیابة العامة لا یجد ا مشابھً إعطاء إدارة الجمارك مركزً ذلك أنّ الفرنسي، الجمركي

مٍ مدعّ قضائيٍّ ر اجتھادٍ ب، وإنمّا یعود إلى تطوّ فرنسي فحسالج .ت343مصدره في المادة 

.برفضھا 1998سنة عدیل ت الجزائري في ظلّ الجمركيالقانونیستمرّ ةٍ تشریعیّ بمراجعةٍ 

للنیابة العامة ، المذكورة أعلاه،ج.ت259ع الجمركي بمقتضى المادة ى وإن أجاز المشرّ فحتّ 

ارك صفة الطرف المدني، وعن الغرامات ونزع من إدارة الجمممارسة الدعوى الجبائیة،

بأنّ إدارة الجمارك تقترب بطریقة یعتقد معھاعویضات المدنیة والمصادرات الجمركیة صفة التّ 

القانونیة الطبیعة أنّ تحدیدإلاّ ،1من مركز النیابة العامة بقدر ما تبتعد عن مركز الطرف المدني

للطبیعة القانونیة للغرامات والمصادرات  لتحصیماھو في الحقیقة إلاّ للدعوى الجبائیة 

بطابعھا المدني، فإنّ ذلك ھذا التعدیلھذه الجزاءات لا زالت تحتفظ في ظلّ وبما أنّ ،2الجمركیة

الجمركي، ع مشرّ موقف اللسبة بالنّ في طبیعة الدعوى الجبائیةغییر تّ الیؤدي بالضرورة إلى عدم 

  .؟سبة لموقف القضاءبالنّ انالأمر سیّ فھل

المذكورة أعلاه،،جت259المادة لم یتأثر بتعدیل نصّ الجزائريیبدو أنّ موقف القضاء

، مع 3ا عن الدعوى الجبائیةتمامً ةً حیث لا زالت المحكمة العلیا تعتبر الدعوى العمومیة مستقلّ 

بین بعض خصائص ة تجمعمیل اجتھاداتھا في غالبیتھ إلى اعتبار الدعوى الجبائیة دعوى خاصّ 

، ارةً ابع المدني علیھا توبعض خصائص الدعوى العمومیة، مع تغلیب الطّ الدعوى المدنیة 

ا إدارة الجمارك طرفً ، إذ اعتبرت المحكمة العلیا في بعض قرارتھا أخرىابع الجزائي تارةً والطّ 

إن النیابة العامة ملزمة":اقفي ھذا السیّ حیث قضت ا في ممارسة ھذه الدعوى،ا ممتازً مدنیً 

أمام عدم ":مضیفة."بتكلیفھا بالحضور في كل الدعاوى التي تتأكد فیھا الجریمة الجمركیة

الجمارك، المرجع السابق، قانون القضاء والجدید في إجتھاد ركیة في ضوء الفقھ و، المنازعات الجمبوسقیعة أحسن-1
.214ص

"Le ministère public et habilité a exercer l’action fiscale à la place de l’administration
des douanes, ce qui serait inconvenable si l’action fiscale avait la nature d’une véritable
action civile ". voir : BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier,
communautaire et national, op.cit,N° 1001 , p553.

لقانون الجمارك، المرجع السابق، صا في القضاء والجدیدإجتھاد ، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقھ وبوسقیعة أحسن-2
.215-214ص 

، مصنف 186955، ملف رقم 1998دیسمبر 14المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -3
.57، ص المرجع السابقالمدیریة العامة للجمارك، العدد الثاني، المنازعات الجمركیة،  في الإجتھاد القضائي
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قیام النیابة العامة بھذا الإجراء یتعین على المجلس القضائي، إرجاء الفصل في القضیة إلى 

.1"غایة تكلیف إدارة الجمارك الطرف المدني الممتاز بالحضور

إن لم تتأسس إدارة الجمارك و":بأنّ حدى قراراتھاكما اعتبرت المحكمة العلیا في إ

كطرف مدني أمام محكمة أول درجة التي أصدرت حكما غیابیا بالنسبة لھا، فیمكن للإدارة أن

.2"ج.ق259تتأسس كطرف مدني في أي مرحلة  كانت طبقا للمادة

ك لم یسبق لھا أن لو ثبت فرضا بأن إدارة الجمارو":ھأنّ ب المحكمة العلیا كذلكتكما أقرّ 

قدمت طلباتھا أمام المحكمة، فلا تعتبر طلباتھا أمام المجلس طلبات جدیدة، وذلك ما استقر 

إدارة الجمارك طرفا مدنیا غیر عادي من جھة،أنّ علیھ اجتھاد المحكمة العلیا من اعتبار

الجزائیة من وكذلك لأنھّ لیس لإدارة الجمارك طریق للمطالبة بحقوقھا غیر الجھات القضائیة

.3"جھة أخرى

إلى تشیر مة،لة والمتمّ المعدّ ج.ت259المادة من نصّ عبارةٍ ستخلص بأنّ حذف كلّ ی

ى القضاء في أو حتّ الجمركيعابع المدني للدعوى الجبائیة، لا یعني إعادة نظر المشرّ الطّ 

یعتھا المدنیة واحتفاظ المالیة الجمركیة بطبالجزاءاتالدعوى، فإحتفاظالطبیعة القانونیة لھذه

ا لھ بعض الإمتیازات، دلیل على استقرار ا مدنیً الجمارك طرفً إدارة باعتباربموقفھالقضاء 

على أنھّا دعوى  1998لسنة قانون الجمارك تعدیلالجبائیة في ظلّ للدعوى الطبیعة القانونیة 

16المؤرخ في 04-17رقم القانونب مؤخرًاھتعدیل، وحتى في ظلّ 4خاصٍ نوعٍ مدنیة من 

السالف الذكر، على الرغم من إعطاء النیابة العامة إمكانیة ممارسة المعدّل، ، 2017فبرایر سنة 

.الدعوى الجبائیة بالتبّعیة للدعوى العمومیة أین تتقاسم مع إدارة الجمارك المتابعة القضائیة

الفرع الثاني

ائیة المتابعة القضماركإدارة الجالنیابة العامة و تقاسم

ین ھما الدعوى تدعویین رئیسیة وأعمال التھریبالجمركیجرائمالكما سبق ذكره، تنشأ عن 

غیر (،94610رقم، ملف1993جویلیة 18سم الثالث، الصادر بتاریخ المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، الق-1
).منشور

السالف الذكر،، 200746رقم، ملف1999ماي 25المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثاني، الصادر بتاریخ -2
.)غیر منشور(، 221965رقم ملف ،2000نوفمبر  07رھا الصادر في وقرا

، وقرارھا 220976رقم ملف، 2000أفریل 24حكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ الم-3
.)انغیر منشور(، 225025رقم ملف ، 2001جانفي  09الصادر في 

، بلیل سمرة: كانظر كذل.84، المرجع السابق، صالجمركیة، التوجھات الجدیدة في المنازعات الجزائیةبن یعقوب حنان-4
.117المتابعة الجزائیة في المواد الجمركیة، المرجع السابق، ص 
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من طرف إدارة 1دون قید تقدیم الشكوىالنیابة العامةوتباشرھاكھاة التي تحرّ العمومی

-96من الأمر رقم 2)09(اسعة الجمارك كما ھو الحال في جرائم الصرف بعد إلغاء المادة التّ 

03-10من الأمر رقم )04(بموجب المادة الرابعة ، 1996یولیو سنة 09المؤرخ في 22

السالفا الذكر، التي كانت تشترط ضرورة تقدیم شكوى ، 2010غشت سنة  26المؤرخ في 

لین لھذا ا المؤھّ ملیھمسبقة من طرف الوزیر المكلف بالمالیة أو محافظ بنك الجزائر أو أحد ممثّ 

ا بطلانً خذة من النیابة العامة قبل رفع ھذه الشكوى باطلةً نت الإجراءات المتّ كا الغرض، وإلاّ 

.إدارة الجماركوتباشرھا كھا الجبائیة التي تحرّ إلى جانب الدعوى ،3امطلقً 

من الھیئتین العمومیتین في تحریك ومباشرة الدعویین العمومیة دور كلّ یلاحظ فیما یخصّ 

غشت  22المؤرخ في 10-98قبل تعدیلھ بموجب القانون رقم والجبائیة، أنّ قانون الجمارك 

عن  اة الدعویین تمامً ى مبدأ استقلالیّ عل كان ینصّ م، السالف الذكر، ل والمتمّ ، المعدّ 1998سنة 

ة ج أین تمّ تلطیف ھذه الإستقلالیّ .ت259المادة ، إلى غایة تعدیل نصّ )أولا(بعضھما البعض

.)ثانیا(

م بھا المجني علیھ التي یتقدّ "الشكوى"عكس ب، إداریةٍ ھ یرفع من جھةٍ لأنّ "طلب"حیحة ھي تقدیم تسمیة الصّ وإن كانت الّ -1
.ر مباشرة من الجریمةالمتضرّ 

مة بالمادة الثانیة عشر لة والمتمّ المعدّ ، 1996یولیو 09المؤرخ في 22-96ر رقم من الأم)09(المادة التاسعة  كانت حیث-2
لا تتم المتابعات الجزائیة ":على أنھّ، تنصّ السالفا الذكر، 2003فبرایر 19المؤرخ في 01-03من الأمر رقم )12(

الخارج، إلا بناء على شكوى من بسبب مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى 
النیابة العامة وفي ھذا قید لحقّ ."الوزیر المكلف بالمالیة أو محافظ بنك الجزائر أو أحد ممثلیھما المؤھلین لھذا الغرض

، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، المرجع بوسقیعة أحسن:أنظر.في تحریك الدعوى العمومیة بصدد جرائم الصرف
.185السابق، ص 

تحریك الدعوى مة، لة والمتمّ منھ المعدّ 305ا للمادة طبقً الذي أوقف والرسوم المماثلةھذا بخلاف قانون الضرائب المباشرة-3
لھ بعد موافقة الذي یحقّ .العمومیة بصدد جرائم الغش الضریبي على ضرورة رفع شكوى من مدیر الضرائب الولائي

،معاشو عمار:أنظر.ي للحقوق العادیة والغرامات موضوع الملاحقاتفع الكلّ حالة الدّ المدیر العام للضرائب من سحبھا في 
ونھ وضع حدٍّ للدعوى .27، المرجع السابق، ص "إجراءات الدعوى الجزائیة في مجال الغش الضریبي ةخصوصی"

السالف الذكر، حسب مقتضیات المادة من تقنین الإجراءات الجزائیة، المعدّل والمتمّم،)06(العمومیة طبقاً للمادة السادسة 
.من قانون الرسوم على رقم الأعمال، السالفا الذكر119من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والمادة 305

وما یمیزّ الدعوى الضریبیة بعد رفع الشكوى المسبقة من طرف إدارة الجمارك أنّ ھذه الأخیرة تتأسّس كطرفٍ مدنيٍ 
بحقوقھا المتملصّ منھا أمام القاضي الجزائي الذي لا یمكنھ إعادة تكییف الجرائم في حالة غیاب شكوى إدارة للمطالبة 

من تقنین الإجراءات )02(الضرائب إلى مخالفةٍ ضریبیةٍ، وأنّ ھذه الدعوى الضریبیة لا تخضع لأحكام المادة الثانیة 
تعتبر دعوى مدنیةّ موضوعھا المطالبة بالتعّویض عن الضرّر الذي أصاب الجزائیة، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، أي لا 

، "الغش الضریبي على ضوء القانون والإجتھاد القضائي في الجزائر"، بوناظور بوزیان:أنظر.الخزینة العمومیة
.33المرجع السابق، ص 

تحت رقم جدیدةً مادةً 2015یولیو23خ في المؤر02-15كما استحدث تعدیل تقنین الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر رقم 
سات العمومیة الإقتصادیة ري المؤسّ مسیّ مكرر بشأن عدم جواز تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة ضدّ 06

اع ي إلى سرقة أو إختلاس أو ضیسییر التي تؤدّ رأسمالھا أو ذات الرأسمال المختلط بشأن أعمال التّ التي تملك الدولة كلّ 
سة المنصوص علیھا في القانون من الھیئات الإجتماعیة للمؤسّ على شكوى مسبقةٍ ابناءً إلاّ ةٍ أو خاصّ عمومیةٍ أموالٍ 

ابع لا یبلغّون على الوقائع ذات الطّ  نشریع الساري المفعول، مع تعریض أعضاء الھیئات الإجتماعیة الذیالتجاري وفي التّ 
.شریع الساري المفعولرة في التّ الجزائي للعقوبات المقرّ 
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:الدعویین العمومیة والجبائیة ةیّ قلالبدأ استتكریس م-أولا

غشت سنة  22المؤرخ في 10-98قبل تعدیلھ بموجب القانون رقمكان قانون الجمارك

عن والجبائیة ویفصلھما یمیزّ بین الدعویین العمومیةم، السالف الذكر، ل والمتمّ ، المعدّ 1998

لا یجوز للنیابة وجبائیة،إدارة الجمارك بمباشرة الدعوى البعضھما البعض، بحیث تستقلّ 

الجمركیةشریعاتعمول بھ في التّ بعیة مع الدعوى العمومیة كما ھو مالعامة ممارستھا بالتّ 

بصدد جنایات وجنح انت تباشر فقط الدعوى العمومیة ك ، إذ1المغربیةالفرنسیة والتونسیة و

325إلى 324 نم ي الموادالمعاقب علیھا فالجنح الجمركیة المنصوص وأعمال التھریب، و

319المعاقب علیھا في المواد من دون المخالفات المنصوص ومة،لة والمتمّ المعدّ ،ج.تمكرر 

  .مةلة والمتمّ المعدّ ن ذاتھ،یقنتمن ال323إلى 

 في لجمارك تحریك المتابعات القضائیةمن ھنا، یستنتج أنّ النیابة العامة تتقاسم مع إدارة ا

ھذه بتحریك الجماركإدارة جنح الجمركیة، في حین تستقلوالجنایات وجنح أعمال التھریب 

أ استقلالیة الدعویین مبد ،ست المحكمة العلیالقد كرّ ، و2الجمركیةالمتابعات في المخالفات

:بأنھّ، إذ جاء في إحدى قراراتھاة مناسباتٍ الجبائیة عن بعضھما البعض في عدّ العمومیة و

النیابة العامة تباشرھادعوى عمومیة تحركھا و:دعویانكیة تتولد عن الجرائم الجمر"

استنادا إلى نص المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة للمطالبة بالعقوبات الجزائیة، 

قوبات ج للمطالبة بالع.ق259دعوى جبائیة تباشرھا إدارة الجمارك استنادا إلى نص المادة و

.3"بعضھا البعضالدعویان مستقلتان عن المالیة، و

عن بعضھما العمومیة والجبائیة مبدأ استقلالیة الدعویین  نالمحكمة العلیا ع بتلقد رتّ 

:تائج الآتیةالبعض النّ 

ت عدم تأثیر الطعون المرفوعة من طرف النیابة العامة على الدعوى الجبائیة، حیث استقرّ -1

المصلحة    فة أوالصّ لإنعدامطعن النیابة العامةقبولصریح بعدمالمحكمة العلیا على التّ 

.4ق الطعن بما قضي فیھ في الدعوى الجبائیة فحسبعندما یتعلّ 

، متابعة وقمع الجرائم ، المنازعات الجمركیة في شقھا الجزائي، تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیةبوسقیعة أحسن-1
.213، المرجع السابق، ص الجمركیة

.33، ص1992، مجلة الجمارك، عدد خاص، الجزائر، مارس "المتابعة في المادة الجمركیة"، المؤلف نفسھ-2
.صفحة نفسھاالمرجع نفسھ،-3
وقرارھا ،143802رقم ، ملف1997ماي 12المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -4

.)انغیر منشور(.151435رقم ملف، 1997سبتمبر  28الصادر في 
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.ستئناف إدارة الجمارك أو طعنھا بالنقض في الدعوى العمومیةبالمقابل لا أثر لإ-2

یجوز ، إذ لا مجال لتطبیق قاعدة سبق الفصل في الدعوى العمومیة على الدعوى الجبائیة-3

يء المقضي ة الشّ لقوّ حائزٍ رك مباشرة الدعوى الجبائیة في حالة صدور حكمٍ لإدارة الجما

.فیھ في الدعوى العمومیة

حیث أنّ عدم استئناف النیابة العامة في ":بأنھّلقد جاء في إحدى قرارات المحكمة العلیا

القاضي ببراءة المدعي علیھ في الطعن 25/02/1987الحكم الصادر عن محكمة بشار في 

لا یحول دون استئناف إدارة الجمارك في الحكم المذكور بصفتھا ،ن جنحة التھریبم

.رف مدني وكصاحبة الدعوى الجبائیةالمزدوجة كط

وحیث أنھ إذا كانت الدعوى العمومیة قد انقضت لكون الحكم القاضي بالبراءة قد حاز قوة 

ما زالت قائمة بحكم استئناف الشيء المقضي فیھ في الدعوى العمومیة، فإن الدعوى الجبائیة

علیھ یتعین على قضاة المجلس أن یفصلوا في الدعوى و،إدارة الجمارك في الحكم المذكور

.1"الجبائیة

شریع الجمركي، أن تباشر المتابعة القضائیة یجوز لإدارة الجمارك في حالة مخالفة التّ كما 

متى ثبت أنّ جھة الحكم آخرٍ خاصٍ انونٍ من القانون العام، أو من قمن توبع أو أدین بجنحةٍ ضدّ 

إدارة الجمارك أن تباشر الدعوى إذ من حقّ ،2شریع الجمركيلم تدنھ من أجل مخالفة التّ 

، ذاتھاومن أجل الوقائعھنفسلشخص االتي تنظر في الجنحة وضدّ ھانفسالجبائیة أمام الجھة 

.الجمركیةجرائملاتجة عن اذلك للمطالبة بتطبیق الجزاءات الجبائیة النّ و

قد أجاز  1998لسنة  ع الجمركي على إثر تعدیل قانون الجماركھذا، وإن كان المشرّ 

أنّ ، إلاّ نةٍ معیّ بعیة مع الدعوى العمومیة في ظروفٍ للنیابة العامة بمباشرة الدعوى الجبائیة بالتّ 

لھذه د تلطیفٍ مجرّ ة الدعویین عن بعضھما البعض و إنمّابمبدأ استقلالیّ  ال مساسً ذلك لا یشكّ 

.ة كما سیأتي بیانھالاستقلالیّ 

:ة الدعویین العمومیة والجبائیةأ استقلالیّ لطیف من مبدتّ ال-ثانیا

قد أضفى ع الجمركيأنّ المشرّ ج بعد تعدیلھا،.ت259لمادةلیاغة الجدیدة فھم من الصّ یُ 

ضھما البعض، حیث كرّس اجتھاد الجبائیة عن بعدعویین العمومیة وة الا على مبدأ استقلالیّ تلطیفً 

وقرارھا ، 148834رقم، ملف1997جویلیة 28اریخ  المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بت-1
.)غیر منشورین(، 220976رقم  ملف، 2000أفریل 24الصادر في 

وقرارھا ، 140841رقم، ملف1997مارس 17المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -2
.)منشورینغیر(، 154311رقم  ملف، 1998مارس 23الصادر في
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في مباشرة المتابعات النیابة العامة وإدارة الجمارك بین المحكمة العلیا القاضي بتقاسم الأدوار 

.1المنازعات الجمركیة الجزائیةالقضائیة في 

مباشرة قد خصّ النیابة العامة بتحریك والجمركي علطیف من حیث أنّ المشرّ یظھر ھذا التّ 

جبائیة حسب الفقرة مباشرة الدعوى الإدارة الجمارك بتحریك وة، وخصّ میالدعوى العمو

أجاز للنیابة العامة ممارسة ، وھذا من جھةٍ مة لة والمتمّ ج المعدّ .ت259المادة من  )01( الأولى

من جھةٍ ھاذاتمن المادة )02(بعیة للدعوى العمومیة حسب الفقرة الثانیةالدعوى الجبائیة بالتّ 

م طلباتھا بخصوص قدّ تارة الجمارك في مرحلة المتابعة وإدمحلّ یمكنھا أن تحلّ أخرى، حیث 

.استعمال طرق الطعن في الأحكام التي تصدر بشأنھاو، المصادرات الجمركیةوالغرامات 

ا ھو إجراء مباشرتھتحریك الدعوى الجبائیة وما دام أنّ منح الإختصاص للنیابة العامة في 

بشرطین الجمركيع، فقد أحاطھ المشرّ التھریبالجمركیة وأعمالجرائمالة استثنائي في متابع

  :في یتمثلانمة،لة والمتمّ المعدّ ج.ت259المادة  من) 02(الفقرة الثانیة متلازمین نصت علیھما

إذا حضرت أمام المحكمة فعن جلسة المحاكمة، أن تكون إدارة الجمارك غائبةً :الشرط الأول

وسیعاد في ھذه ،الدعوى فلا یجوز للنیابة العامة مباشرة الدعوى الجبائیةا في وكانت طرفً 

ة الدعویین عن بعضھما البعض، فإذا لم تستأنف إدارة الجمارك الحكمالحالة تطبیق مبدأ استقلالیّ 

، فإنّ استئناف النیابة العامة ینحصر في الدعوى العمومیة ولا یكون لھ اثر في المیعاد القانوني

یكون لإستئناف النیابة العامة أي أثر على إستئناف إدارة الجمارك أي لا.عوى الجبائیةعلى الد

.2من حیث قبولھ شكلاً 

على ھذا بعیة للدعوى العمومیة، وئیة بالتّ النیابة العامة الدعوى الجبا3أن تمارس:الشرط الثاني

الجمركیة جرائمسبة لللنّ لدعوى الجبائیة باالأساس یستبعد دور النیابة العامة في تحریك ا

من  أو بجریمةٍ جمركیةٍ في حالة ارتباطھا بجنحةٍ المعاقب علیھا بالجزاءات المالیة فقط، إلاّ 

السالف الذكر، ،2005المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ،2005یولیو25المؤرخ في 05-05كما أنّ للأمر رقم -1
.نصیب في إحداث تعدیلات على قانون الجمارك

2 -Crim, Partielle, 3 Juillet 1991, CJ.P, 1991, II.PIV357. cité par : BERR (Claude Jean) et
TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier, communautaire et national, op.cit, marge (31), p
556.

.86، التوجھات الجدیدة في المنازعات الجزائیة الجمركیة، المرجع السابق، صبن یعقوب حنان:وأنظر كذلك
كما ورد في "exercer"نسیة مصطلح باللغة الفرالذي یقابلھ في النصّ "تمارس"مصطلح  تجدر الإشارة إلى أنّ -3

"ھبأنّ مة،لة والمتمّ ج المعدّ .ت259من المادة )02(الفقرة الثانیة :le ministre public peut l’escercer
accessoirement à l’action publique"تفید بأنّ دور النیابة العامة لا ینحصر في تحریك الدعوى الجبائیة

والتنّظیم للتشّریعالأحكام والقرارات المخالفةإجراءاتھا بما في ذلك استعمال طرق الطعن ضدّ  عی، وإنمّا مباشرة جمفقط
.الجمركیین
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والجنحسبة للجنایاتور بالنّ بقاء ھذا الدّ و،آخرٍ خاصٍ جنائيٍ قانونٍ جرائم القانون العام أو

المتعلق بمكافحة ، 2005غشت سنة  23المؤرخ في 06-05المنصوص علیھا في الأمر رقم

المنصوص علیھا في قانون الجمركیةوالجنحم، السالف الذكر،والمتمّ لالمعدّ التھریب،

.م، السالف الذكروالمتمّ لالمعدّ ، الجمارك

علیھ الإجتھاد القضائي الفرنسي حیث اعتبرت محكمة النقض ما استقرّ القولھذا یدعّم 

بما و":بأنھّ 1996نوفمبر سنة  12فة الجنائیة  بتاریخ  الفرنسیة في قرارھا الصادر عن الغر

أنّ النیابة العامة قد باشرت أمام قضاء الدرجة الأولى الدعوى الجبائیة بالتبعیة مع الدعوى 

العمومیة، وأنّ إدارة الجمارك لم تتدخل في المناقشات، وباعتبار المحكمة لم تفصل إلا في 

ة الثانیة، وبناءً على استئناف وكیل الجمھوریة للحكم كلھ، الجانب الجزائي، فإنّ قضاة الدرج

.1"ملزمة بالفصل في الدعوى الجبائیة متى قضت المحكمة في ذلك

النیابة العامة التي ":بأنّ 1996جوان سنة 03بتاریخ صادرٍ آخرٍ كما اعتبرت في قرارٍ 

لة، تمارس تلقائیاً بصفة حاتطلب فتح تحقیق ابتدائي في جریمة جمركیة ولا تستأنف أمر الإ

.2"الدعوى الجبائیة مع الدعوى العمومیة أمام قضاة أولّ درجة ةتبعی

 توجدمصدرھا في الإجتھاد القضائي الفرنسي، في حین لا تجد  ھذه الأحكامیلاحظ أنّ كلّ 

ھا، مة، السابق الإشارة إلیوالمتمّ  لةالمعدّ ج الجزائري،.ق259لأحكام المادة قضائیةٍ تطبیقاتٍ 

ذلك راجع للعقبات القانونیة التي تحول دون مباشرة النیابة العامة للدعوى الجبائیة أنّ ولا شكّ 

.كما سیأتي توضیحھفعلیةٍ بصفةٍ 

الفرع الثالث

   افعلیً بالتبّعیة بة العامة للدعوى الجبائیة العقبات التي تحول دون ممارسة النیا

للغایة في ھا قلیلةً الدعوى الجبائیة أنّ ابة العامة لممارسة ل فیھا النیز الحالات التي تتدخّ ما یمیّ 

المادة نصّ ة منذ تعدیل الجمركي الجزائري خاصّ ظام في النّ ظام الجمركي الفرنسي، ومنعدمةً نّ ال

للعراقیل أو الحواجز القانونیة التي تحول دون إعطاء ا، نظرً وھو أمر لیس بالغریبج،.ق259

ولعلّ أھمّھا بعیة للدعوى العمومیةامة في ممارسة الدعوى الجبائیة بالتّ للنیابة العفعليٍّ دورٍ 

ھا صّ القضایا التي تخإدارة الجمارك على حمایة حقوق الخزینة العمومیة لمتابعة كلّ حرص 

1- BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier , communautaire et national,
op.cit, marge (31), p556.

2- Idem
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ه ة الإختصاص الأصلي في ھذائم بصفتھا صاحبده حضورھا الدّ یؤكّ ھو ما، ومباشرةٍ بصفةٍ 

ز بھ قني الذي یتمیّ ابع التّ ، إلى جانب الطّ )أولا(مباشرتھاوھاتحریك علىالدعوى وھیمنتھا 

من بحصر ممارسة ھذه الدعوى مع عامل الزّ إلیھما یضاف ، )ثانیا(موضوع الدعوى الجبائیة

.)ثالثا(المسقطقادمالدعوى العمومیة قبل أن یتداركھما التّ 

:جبائیةتحریك و مباشرة الدعوى ال على ھیمنة  إدارة الجمارك-أولا

لطة العمومیة المعنیة بحمایة مصالح الخزینة ل السّ تحرص إدارة الجمارك باعتبارھا تمثّ 

ابعة ھذه القضایا بصفة متالقضاء ومائم أماعلى الحضور الدّ العمومیة في القضایا الجمركیة

 اا دائمً ة الجمارك دورً ة تضمن إعطاء إداریدعمّ القانون ھذا الحرص بأحكام خاصّ مباشرة، و

موازة .1القضاء لتمثیل حقوق الخزینة العمومیةمأمافعلیةٍ بصفةٍ ر حضورھاعذّ تإن و،اوتلقائیً 

لنیابة العامة سلطة لل التي تخوّ  مةوالمتمّ ج المعدّلة.ت259من المادة )02(مع الفقرة الثانیة 

  .اارك طبعً بعیة للدعوى العمومیة في حالات غیاب إدارة الجمممارسة الدعوى الجبائیة بالتّ 

على اعتبار إدارة الجمارك  مةلة والمتمّ ج المعدّ .ت259المادةالفقرة الأخیرة منتنصّ  كما

منھ أنّ و ما یفھم ھ، ولصالحھاكھا النیابة العامة ووى التي تحرّ ا في جمیع الدعاا تلقائیً طرفً 

ھا وجود دعوى لھغم من عدم حضور إدارة الجمارك لجملزمة بالرّ المختصّةالقضائیةالھیئات

على  .الي لصالحھاالفصل بالتّ وا في ھذه الدعوى ا تلقائیً قة بجریمة جمركیة باعتبارھا طرفً متعلّ 

بعیة أنھّ لا یستقیم تطبیق ھذه الفقرة مع فكرة إمكانیة ممارسة النیابة العامة للدعوى الجبائیة بالتّ 

.للدعوى العمومیة

منھ التي تلزم على 260جدید بأحكام المادة ذلك أنّ احتفاظ قانون الجمارك الإلىیضاف 

بكل المعلومات "بما في ذلك النیابة العامة إطلاع إدارة الجماركالمختصّةالجھات القضائیة

یةافتراض وجود مخالفة جمركیة أو أالتي تحصلت علیھا والتي من شأنھا أن تحصل على 

یة، سواء تعلق الأمر بدعوى محاولة یكون الھدف منھا أو نتیجتھا ارتكاب مخالفة جمرك

ویھدف ھذا .2"مدنیة أو تجاریة أو بتحقیق حتى ولو انتھى بعدم وجود وجھ لإقامة الدعوى

بمتابعتھا ھا، وإن لم تقم قضایا التي تخصّ الا إلى ضمان متابعة إدارة الجمارك لكلّ أساسً النصّ 

.أعمال التھریبورائم الجمركیة قضائیة للجتفعیل لدورھا في المتابعة ال، وفي ھذا دعم ومباشرةً 

.89یدة في المنازعات الجزائیة الجمركیة، المرجع السابق، ص، التوجھات الجدبن یعقوب حنان-1
.م، السالف الذكرل والمتمّ ، المعدّ ج.ق260أنظر المادة -2



عد الإجرائیة المتعلقّة بمتابعة مرتكبي الجرائم الجمركیةة القواإستثنائیّ الفصل الثاني-الباب الثاني

- 422 -

  :ةقنیة والفنیّ بالجوانب التّ موضوع الدعوى الجبائیةارتباط -ثانیا

بعیة للدعوى العمومیة تصطدم فعالیة دور النیابة العامة في ممارسة الدعوى الجبائیة بالتّ 

ھي أنّ الزاویة الأولى:زاویتین منویظھر ذلك ،ز بھ موضوعھامیّ تقني الذي یابع التّ بالطّ 

بیقھا التي تتولى إدارة الجمارك تطیماتنظجمركیة یكمن في خرق القوانین والتّ أساس المتابعة ال

من ) 02(من المادة الثانیة "ي"مة، والبند لة والمتمّ المعدّ ج.ت)03(كما جاء في المادة الثالثة 

ل المعدّ ،بمكافحة التھریبالمتعلق ، 2005غشت سنة  23المؤرخ في 06-05الأمر رقم

یستعصي على جھة غیر مختصةٍ بشكلٍ 1عقیدز بالكثافة والتّ والتي تتمیّ م، السالفا الذكر، والمتمّ 

ر ، حیث یتعذّ ةالجمركیجرائماللإلمام بصفة كاملة بالعناصر التي تساھم في تكوین وتكییف ا

الغش، أو لّ مح مرتفعٍ أو الخاضعة لرسمٍ تصنیف البضاعة المحظورةامة مثلاً على النیابة الع

والجزاء المقابل أو مخالفةً أو جنحةً ت جنایةً من غیر ھذه الأصناف لتحدید نوع الجریمة، إذا كان

.لھا

جرائم للرة اءات المالیة الجمركیة المقرّ ا یصعب تحدید الجزھي أنھّ قانونً أما الزاویة الثانیة

الرسوم أو الحقوق و،الغشا لإستنادھا على القیمة المرجعیة للبضاعة محلّ نظرً  ةالجمركی

ر تحدید عندما یتعذّ ف .الذكر ةج، السالف.ت337ا للمادة طبقً اضى عنھا ص منھا أو المتعالمتملّ 

تصفیة لبضائع المتنازع فیھا، یتمّ أو القیمة الحقیقیة لة فعلاً لمستحقّ الرسوم امبلغ الحقوق و

صنف البضائع من نوع واحد الذي القانون العام المطبقة على "الغرامات على أساس تعریفة 

.2"یخضع لأعلى رسم، وذلك حسب معدل القیمة المذكورة في الإحصاءات الجمركیة الأخیرة

جرائم لرعي والمادي لالشّ انة بالركنطبیقات الخاصّ ق بالتّ تفصیلھ في ھذه المسألة في المبحث الأول المتعلّ راجع ما تمّ -1
ھدف تعزیز قدرات النیابة العامة بأنھّ إلى وتجدر الإشارة .الدراسةالباب الأول من ھذه من الفصل الأول منالجمركیة 

جرائم الجمركي، فقد استحدث  القني كالجرائم الإقتصادیة التي تندرج ضمنھا ابع التّ لاسیما في معالجة القضایا ذات الطّ 
ائمین وھم خبراء صین الدّ المساعدین المتخصّ السالف الذكر، وظیفة ،2015یولیو23المؤرخ في 02-15الأمر رقم 

لیة ومختلف مراحل یات الأوّ ف النیابة العامة التي تستعین برأیھم وخبرتھم خلال التحرّ شكل دائم تحت تصرّ بیكونون 
،هالأمر المذكور أعلاالمستحدثة بج .إ.من ت35ا للمادة الدعوى وھو ما من شأنھ أن یزید من نجاعة النیابة العامة طبقً 

صون في شكل تقاریر تلخیصیة أو تحلیلیة یمكن أن ترفق بالتماسات وتنجز الأعمال التي یقوم بھا المساعدون المتخصّ 
صین، وكذا قانونھم الأساسي ونظام تعویضاتھم عن د شروط وكیفیات تعیین المساعدین المتخصّ النیابة العامة على أن تحدّ 

، الذي یحدد شروط 2017نوفمبر  08المؤرخ في 324-17التنفیذي رقم وتجسیدا لذلك صدر المرسوم.نظیمطریق التّ 
، الصادرة 67وكیفیات تعیین المساعدین المتخصصین لدى النیابة العامة وقانونھم الأساسي ونظام تعویضاتھم، ج ر عدد 

  .2017نوفمبر  15بتاریخ 
ق بتقییم البضائع المستوردة عن طریق الغش، تتعلّ الذكر، م، السالفل والمتمّ ، المعدّ ج.ق337إلى أنّ المادة یجب التنّویھ-2

ابع الطّ ا یعكس فعلاً ، ممّ منھ16مكرر16إلى 16ا إبتداءا من المادة نصًّ 14قانون الجمارك على ھذا التقییم في وقد نصّ 
.قییمد لھذا التّ قني المعقّ التّ 
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على اعتبار مستقرٍ قضائيٍّ قني لھذه العملیة قد ساھم في تكوین اجتھادٍ ابع التّ لاشك أنّ الطّ 

، مةلة والمتمّ المعدّ 1ج.ت16ادة الما لنصّ قییم من اختصاص إدارة الجمارك وحدھا استنادً التّ 

لھ في ھذه الحالة أن یلجأ وھم على ھذه القیمة، عند اعتراض المتّ إلاّ الجزائي ل القاضيولا یتدخّ 

ق فیما یتعلّ مؤسسةٍ النیابة العامة طلباتٍ ل عب معھ إمكانیة تقدیم ممثّ والذي یص،إلى الخبرة

القضاة سلطة مطلقة  منحبة النقض الفرنسیة محكم علیھتاستقرّ بالدعوى الجبائیة، بخلاف ما 

إلزامھم بتبیان الأسس التي ودون2ة معاییر أخرىعلى عدّ البضاعة محل الغشقیمة في تحدید 

 بفة عند تقدیر الجزاء المناسروف المخفّ قدیریة في الأخذ بالظّ لطة التّ لوا علیھا، كما لھم السّ إستدّ 

.السالف الذكر1977دیسمبر سنة 29قانون ره ا لما قرّ وفقً 

التي تطرحھا في ھانفس الإشكالاتالنیابة العامة للدعوى الجبائیةلا تطرح ممارسة،علیھ

كون أنّ تبعیة ھذه اآخرً الذي یمثلّ إشكالاً ، ناھیك عن عامل الزمنالجزائريالجمركيظامالنّ 

بموجبھ تنقضي الدعوى للدعوى العمومیة یجعلھا تخضع ھي الأخرى للتقّادم المسقط الذي

.عامٍ الدعاوى في المواد الجزائیة بوجھٍ 

  :سقطقادم الماخضاع الدعوى الجبائیة بتبعیتھا للدعوى العمومیة للتّ -ثالثا

ة المجرم، الواقع على ذمّ "الدین"كبقیة الجرائم الأخرى ضمن  ةجرائم الجمركیالتندرج 

تراخي الجھة المعنیة بالمطالبة بھ  في  ة في حالة یون الأخرى یسقط بمضي المدّ فإنھّ كبقیة الدّ 

الذي ھو في4"قادم المسقطالتّ "ـ ما یعرف ب، وھذا3المجرمحقّ ائیة فيزإقامة الدعوى الج

وقرارھا ، 140307رقم، ملف1997فیفري 24، الصادر بتاریخ  المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث-1
المدیریة العامة تھاد القضائي للمنازعات الجمركیةمصنف الإج،150473رقم  ملف، 1997جویلیة 28الصادر في 

.للجمارك، المرجع السابق
وراق حسب معطیات ابت في الأالثّ صریحات أو المعاملات حسب السوق،منھا البیانات الواردة في محضر الجمارك، التّ -2

:قدیرات المقترحة من قبل إدارة الجمارك في طلباتھا، انظرحقیق والمنافشات التي تدور في الجلسة، التّ التّ 
Cass, Crim 20 Janvier 1971, Bull, Crim, N°100, précité.

ذكیر أي العام على وقوعھا، فلا مصلحة للمجتمع في التّ ر حماس الرّ ل على نسیان الجریمة وفتوة یدّ المدّ مضيّ ل ذلك أنّ علّ یُ -3
قادم ع معالمھا ونسیان وقائعھا، كما أنّ التّ ي إلى صعوبة إثبات الجریمة لضیاّ ة یؤدّ المدّ بھا والعقاب علیھا، كما أنّ مضيّ 

 على أنھّ یتنافى مع العمل أن یظلّ فضلا ،ق الإستقرار القانوني للعلاقات الإجتماعیة، ویطمئن الأفراد على مصالحھمیحقّ 
مبادئ الإجراءات الجزائیة  في التشریع الجزائري، الشلقاني أحمد شوقي،:أنظر.د بالدعوى العمومیة إلى الأبدھم مھدّ المتّ 

.76، ص 2003الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
، من تقنین الإجراءات الجزائیة)06(عامة لإنقضاء الدعوى العمومیة والتي ذكرتھا المادة السادسة من الأسباب القادمالتّ یعدّ -4

ة وصدور حكم حائز لقوّ ، إلغاء قانون العقوبات، العفو الشاملھم،وفاة المتّ : لة فيوالمتمثّ السالف الذكر، م،ل والمتمّ المعدّ 
في قانون الجمارك ة في المواد الجمركیة ما دام لا یوجد نصّ اشئوالتي تسري على الدعاوى النّ .الشئ المقضى فیھ

.الي ھناك إحالة ضمنیة لتطبیقھایستبعدھا، وبالتّ 
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یون بتقادم شریع الروماني، حیث تسقط الدّ الأصل من أنظمة القانون الخاص المنحدرة عن التّ 

.1العھد على عدم المطالبة بالوفاء بھا

نون العقوبات الجمركي أحكامًا تتعلقّ بتقادم الدعاوى الناشئة عن المنازعات لقد تضمّن قا

المؤرخ في 04-17رقم ل بموجب القانون في قانون الجمارك المعدّ االجمركیة الجزائیة سواءً 

22المؤرخ في 06-05في الأمر رقم اسواءً السالف الذكر، والمعدّل، ، 2017فبرایر سنة 16

د میعاده، إذ حدّ ، السالف الذكرمالمتمّ ل وتعلق بمكافحة التھریب، المعدّ ، الم2005غشت سنة 

.)02(یة إلى انقطاعھالمؤدّ سبابالأو)01(

:عن المنازعات الجمركیة الجزائیة اشئةمیعاد تقادم الدعاوى النّ -1

الحقوق الخاصة بإدارة الجمارك تقادمع الجمركي عند تنظیمھ لمسألة ز المشرّ لقد میّ 

:ین ھمابین دعویین نیالمدو

 ّ266حیث تنصّ المادة :المدنیین في مجال المتابعاتتقادم دعوى إدارة الجمارك ضد

المعدّل، ، 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17القانون رقم بمة المتمّ لة والمعدّ 2ج.ت

قانون تسقط بالتقادم دعوى قمع الجرائم الجمركیة طبقا لأحكام ":ھعلى أنّ ،السالف الذكر

."الجزائیةالإجراءات 

ع الجمركي المشرّ بأنّ ج بعد تعدیلھا وتتمیمھا.ت266المادةستخلص من استقراء أحكامیُ 

حیل إلى ھ یُ ، كما أنّ یسري علیھما معًانصّ لا یمیزّ بین تقادم الدعویین العمومیة و الجنائیة إذ ال

ة بتقادم الخاصّ م، السالف الذكر،المتمّ ولالمعدّ ، تطبیق أحكام تقنین الإجراءات الجزائیة

بالقانون المذكور مة المتمّ لة وق ج المعدّ 318ا من المادة نطلاقً وإ.ائیةالدعاوى في المواد الجز

دون الإخلال بالجنایات م الجرائم الجمركیة إلى درجات من المخالفات والجنحالتي تقسّ أعلاه، 

)2(سنتینالمخالفات الجمركیة تتقادم بمضيّ إنّ ، فةعلیھا قوانین خاصّ التي یمكن أن تنصّ 

، وأنّ الجنح الجمركیة من التقنین ذاتھ09ا للمادة بقً طرة للمخالفاتة ذاتھا المقرّ باعتبارھا المدّ 

.486، النظریة العامة للجریمة الجمركیة، المرجع السابق، ص شوقي رامز شعبان-1
تمّم، السالف الذكر، تنصّ ل والم، المعدّ 1998غشت  22المؤرخ في 10-98ج في ظل القانون رقم .ق266لقد كانت المادة -2

.سنوات كاملة، إبتداءا من تاریخ ارتكابھا)3(تسقط بالتقادم دعوى قمع الجنح الجمركیة بعد مضي ثلاث ":على أنھّ
."كاملتین إبتداءا من تاریخ ارتكابھا)2(تسقط بالتقادم الدعوى لقمع المخالفات الجمركیة بعد مضي سنتین 
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كانت أو مخالفةً ة من یوم ارتكاب الجریمةتبدأ ھذه المدّ وسنواتٍ،)3(ثلاث تتقادم بمضي

.2ف نشاط بعضھم قبل تمام الجریمةن و لو توقّ ھمیتسري على جمیع المتّ ، و1جنحةً 

06-05المعاقب علیھا في الأمر رقم النسّبة لأعمال التھریب المنصوص وھ یلاحظ بغیر أنّ 

، م ، السالف الذكرل والمتمّ ، المتعلق بمكافحة التھریب، المعدّ 2005غشت سنة  23المؤرخ في 

ت على تطبیق التي نصّ ھمن 34لأحكام المادة ا ستنادً ظمّة وإباعتبارھا من الجرائم المننھّا أ

التي من بینھا أنّ مة على ھذه الأعمال، والقواعد الإجرائیة المعمول بھا في مجال الجرائم المنظّ 

)08(ا للمادة الثامنة قادم طبقً ة بھا بالتّ مة لا تنقضي الدعوى العمومیة الخاصّ الجریمة المنظّ 

، 2004نوفمبر سنة  10المؤرخ في 14-04ن رقم المستحدثة بموجب القانو3ج.إ.مكرر ت

لة ج المعدّ ت266مادة قادم لأحكام البینما الدعوى الجبائیة فتخضع من حیث التّ السالف الذكر، 

.، السالفة الذكرمةالمتمّ و

لة المعدّ 4ج.ت268المادة حیث تنصّ :حصیلى إدارة الجمارك في مجال التّ تقادم دعو

، على السالف الذكرالمعدّل، ،2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17القانون رقمبمة والمتمّ 

ء الرسوم في ظرف أربع سنوات ابتدالحقوق ودعوى الجمارك لتحصیل ابالتقادم تسقط ":أنھّ

.الرسوممن یوم وجوب أداء ھذه الحقوق و

جھلت ارة الجمارك قد سنة عندما تكون إد)15(ةعشر قادم یحصل بعد خمسغیر أن ھذا الت

تتمكن من مباشرة راء تصرف تدلیسي قام بھ المدین ولم المنشئ لحقھا من جوجود الحادث

  . ادعواھ

."لا یبدأ سریان أجل التقادم إلا من تاریخ اكتشاف فعل الغش،في ھذه الحالةو

.م، السالف الذكرل والمتمّ ، المعدّ ج.إ.ت09، 08، 07ت علیھ المواد نصّ ذاتھالأمر -1

سریان ":قادم منھا قرارھا الذي جاء فیھة التّ على كیفیة احتساب سریان مدّ ة مناسباتٍ د قضاء المحكمة العلیا في عدّ لقد أكّ -2
ولیس من ،تحویل البضاعة عن مقصدھامدة التقادم في جنحة تحویل بضاعة عن مقصدھا الإمتیازي یبدأ من تاریخ

انقضاء الدعویین العمومیة والجبائیة المتولدتین ":بأنّ  قضي اوعلیھ نقضت قرارً ."تاریخ استرداد البضاعة محل الغش
عن جنحة تحویل بضاعة عن مقصدھا الإمتیازي بسبب مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاریخ استرداد البضاعة، حیث 

266الذین قضوا في قضیة الحال بتقادم الدعوى الجبائیة قد خالفوا القانون لاسیما أحكام المادة أنّ قضاة المجلس
، 139265رقم ملف، 1996جویلیة 14المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ  ."ج.ق
المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد ، 141553رقم ملف، 1997جوان 09بتاریخ وقرارھا الصادر .)غیر منشور(

.294، ص 2002، الجزائر، 02خاص
، 2004نوفمبر  10المؤرخ في 14-04ج المستحدثة بموجب القانون رقم .إ.مكرر ت)08(حیث تنصّ المادة الثامنة -3

وصوفة بأفعال إرھابیة وتخریبیة لا تنقضي الدعوى العمومیة بالتقادم في الجنایات والجنح الم":السالف الذكر، على أنھّ
".وتلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الرشوة أو اختلاس الأموال العمومیة 

مة، تمت إضافتھا إثر تعدیل قانون لة والمتمّ ج المعدّ .ق268والأخیرة من المادة )03(تجدر الإشارة إلى أنّ الفقرة الثالثة -4
شریع السالف الذكر، وتقابل ھذه المادة في التّ المعدّل،،2017فبرایر 16المؤرخ في 04-17نون رقم الجمارك بالقا

الجمركیة، المرجع السابق، ص ، النظریة العامة للجریمة شعبانشوقي رامز:أنظر.منھ355لجمركي اللبّناني المادة ا
490.



عد الإجرائیة المتعلقّة بمتابعة مرتكبي الجرائم الجمركیةة القواإستثنائیّ الفصل الثاني-الباب الثاني

- 426 -

  :ةعن المنازعات الجمركیة الجزائیّ اشئة ة تقادم الدعاوى النّ أسباب انقطاع مدّ -2

ة تقادم دعاوى إدارة الجمارك یة إلى انقطاع مدّ ع الجمركي الأسباب المؤدّ ن المشرّ لقد بیّ 

، صوص الواردة في قانون الجماركفي العدید من النّ  ةالجزائیّ اشئة عن المنازعات الجمركیةالنّ 

فبرایر 16المؤرخ في 04-17مة بالقانون رقم لة و المتمّ ج المعدّ .ت267المادة حیث تنصّ 

ینقطع سریان مدة تقادم الجرائم الجمركیة ":السالف الذكر،  على أنھّ دّل، المع،  2017سنة 

:بفعل ما یأتي 

المحاضر المحررة طبقا لأحكام ھذا القانون،-

الاعتراف بالجریمة من قبل المخالف،-

،أعمال التحقیقات الجمركیة-

مكرر من ھذا القانون، 98إخطار لجان الطعن المنصوص علیھا في المادة -

"الجزائیةلمنصوص علیھا في قانون الإجراءات الأفعال التي تؤدي إلى انقطاع التقادم ا كل-

ة تقادم لانقطاع سریان مدّ خمسة أسبابٍ ج بعد تعدیلھا وتتمیمھا .ت267أوردت المادة

:لین فقط ، وتتمثلّ ھذه الأسباب فيببین الأوّ دة بالسّ الجرائم الجمركیة بعد أن كانت محدّ 

، ویتعلقّ الأمر بمحضري الحجز ا لأحكام قانون الجماركرة طبقً المحاضر المحرّ :ولالسبب الأ

دین في الفقرة الأولى المحدّ ا للقیام بذلك ولین قانونً بل الأعوان المؤھّ رین من قِ المعانیة المحرّ و

.مة، السالفة الذكرلة والمتمّ ج المعدّ .ت241من المادة )01(

تلك قصد بھا التي یُ ، ولف بارتكابھ للجریمة المنسوبة إلیھاعترافات المخا:السبب الثاني

ن اعتراف الإقرارات بالمخالفة التي تتضمّ الاعترافات الواردة بمحاضر المصالحة الجمركیة و

باقي قضائیة، ونة في محاضر تحقیق الشرطة الكذا اعترافات المخالف المدوّ مرتكب الجریمة و

.حقیقات العادیةفي إطار التّ  ةالجمركیلجرائمالإثبات  اقانونً لینالأعوان المؤھّ 

ل لأعوان وّ ، وھي تلك الأعمال التي یخُبفعل أعمال التحّقیقات الجمركیة:السبب الثالث

لاع على الوثائق و حجزھا، وكذا حقیق الجمركي كالإطّ الجمارك القیام بھا في إطار إجراء التّ 

، مةالمتمّ لة وج المعدّ .ت48في المادة علیھتفتیش المنازل كما ھو منصوص سماع الأشخاص و

.السالفة الذكر

ة المنصوص علیھا ة والجھویّ بفعل الإخطار الذي یرفع إلى لجان الطعن الوطنیّ :السبب الرابع

من ) 04(حیث تنصّ الفقرة الرّابعة م،ل والمتمّ مكرر من قانون الجمارك، المعدّ 98في المادة 
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ار اللجنة الوطنیة للطعن وكذا اللجان الجھویة للطعن أي یوقف إخط":ھذه المادة على أنھّ

في ھذه الحالة یبدأ سریان أجل التقادم إبتداء من تاریخ تبلیغ قراراتھا إلى .إجراء للمنازعات

."إدارة الجمارك 

قادم المنصوص علیھا في تقنیني إلى انقطاع التّ الأفعال التي تؤدّ كلّ :السبب الخامس

)01(في الفقرتین الأولى بط بالضّ م، السالف الذكر، ول والمتمّ ، المعدّ ةالإجراءات الجزائی

تتقادم الدعوى العمومیة في ":ھعلى أنّ التي تنصّ ،منھ)07(المادة السابعة من ) 02(والثانیة 

إذا لم یتخذ في الجریمةمواد الجنایات بانقضاء عشر سنوات كاملة تسري من یوم اقتراف

.من إجراءات التحقیق أو المتابعةتلك الفترة أي إجراء

سنوات كاملة من إذا كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا یسري التقادم إلا بعد عشرف

."تاریخ آخر إجراء

ل ج المعدّ .إ.ت)07(من المادة السابعة )02(والثانیة )01(الفقرتین الأولى لقد أوردت

ى الجنح حتّ عوى العمومیة في مواد الجنایات والدسببین لانقطاعم، السالف الذكر، والمتمّ 

قادم بشأن التّ قنین ذاتھ التّ  من) 09(التاسعة و)08(لإحالة المادتین الثامنة  االمخالفات طبقً و

التي یقصد بھا تلك حقیقإجراءات التّ :، وھماأعلاهةالمذكورمنھ )07(لأحكام المادة السابعة 

للتثبیت )قاضي التحقیق(حقیقبل سلطة التّ حقیق الإبتدائي من قِ خذة في مرحلة التّ الإجراءات المتّ 

.بل قضاة الحكمالخ، أو من قِ ...ھمفتیش، الحبس المؤقت، استجواب المتّ من وقوع الجریمة كالتّ 

التي یقصد بھا كافة إجراءات تحریك الدعوى العمومیة إجراءات المتابعة أو الإتھاموكذا 

.1ة الصادرة بشأنھاالأحكام الجزائیّ ومباشرتھا إلى غایة الطعن في

فبرایر16المؤرخ في 04-17القانون رقم بمة المتمّ لة وج المعدّ .ت271المادة كما تنصّ 

ل التقادم المنصوص علیھا لا یتم سریان آجا":ھ، على أنّ السالف الذكرالمعدّل، ، 2017سنة 

:ادمسنة إذا حدث خلال فترة التق)15(تحدد بخمس عشرة أعلاه و

اعتراف بصحة الدعوى،-

، الإكراه المصدر والمبلغ-

، الطلب المرفوع إلى القضاء-

صر على النیابة العامة، كما لا قتھا لیست من إجراءات المتابعة التي تنّ ھم لأقادم بالطعون المرفوعة من المتّ لا ینقطع التّ -1
ق بالدعوى المدنیة یتعلّ إجراءٍ عي المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنیة، وكلّ قادم بالإجراءات التي یقوم بھا المدّ ینقطع التّ 

، مبادئ الشلقاني أحمد شوقي:أنظر.یة وحدھاعلى الدعوى المدنولو كان أمام القضاء الجزائي، لأنّ ھذا الإجراء ینصبّ 
.82الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الأول، المرجع السابق، ص 
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.1"الإدانة-

مة، السالفة لة والمتمّ المعدّ ،2ج.ت259إعادة صیاغة المادة یمكن القول في الأخیر، بأنّ 

عوى ة الدعلى استقلالیّ للمبدأ القضائي المستقرّ تشریعیةٍ غةٍ بقد سمحت بإعطاء ص الذكر،

تشیر إلى اعتبار الجزاءات المالیة عبارةٍ إلغاء كلّ كما أنّ ،الجبائیة عن الدعوى العمومیة

فة المدنیة یتوافق مع المنطق لعدم احتواء ھذه الجزاءات على الصّ مدنیةٍ الجمركیة تعویضاتٍ 

  .فقط

دعوى الجبائیةعلى إمكانیة ممارسة النیابة العامة للمع ذلك، یبقى نصّ المشرّع الجمركي 

یتعارض مع مجمل الأحكام المنصوص علیھا في قانون الجمارك بالتبّعیة للدعوى العمومیة

:للإعتبارات التالیة بحیث أنّ 

 ّذات طابع ظر في طبیعة الدعوى الجبائیة من دعوى مدنیةٍ ي إلى إعادة النّ ھذا الإجراء یؤد

رورة على مركز إدارة الجمارك التي ر ذلك بالضّ من الدعوى العمومیة، ویؤثّ إلى نوعٍ خاصٍ 

تمارس الدعوى الجبائیة في ظلّ "رمكرّ "ا من النیابة العامة تصبح على ھذا الأساس نوعً 

ا  لعدم توافر روط التي تخضع لھا النیابة العامة، وھذا أمر یصعب تطبیقھ عملیً الإجراءات والشّ 

 .قاضيالعامة في مرحلة التّ ع بھا النیابةإدارة الجمارك على الإمكانیات التي تتمتّ 

 ٍّلحمایة حقوق الخزینة العمومیة، كون أنّ قانون الجمارك ذاتھ قد ھذا الإجراء غیر ضروري

قضایا الفي كلّ تلقائیةٍ ص بعض الأحكام التي تضمن صورة إدارة الجمارك وتمثیلھا بصفةٍ خصّ 

.ھاالتي تخصّ 

ة خاصّ  1998لسنة  قانون الجماركعدیلتر إدراجھ ضمن ما یبرّ ھناكھذا الإجراء لیس

ةً مرّ  دھو ما یؤكّ ، وبصدد الجرائم الجمركیةتوافق مع نظام المصالحة الجمركیة الجائزةیلا  ھوأنّ 

والذي یظھر.3ابع المدني للجزاءات المالیة الجمركیةع الجمركي بالطّ أخرى احتفاظ المشرّ 

م، السالف ل والمتمّ ، المعدّ 1998غشت  22المؤرخ في 10-98القانون رقم ج في ظلّ .ت271لقد كانت صیاغة المادة -1
لمتعلقة بدعاوي التحصیل واسترجاع مع دفع، وكذا الدعاوى المنصوص علیھا في تحدد مدة التقادم ا":الذكر، كالآتي

:سنة في الحالات الآتیة)15(من ھذا القانون محددة بخمسة عشر 268المادة 
الاعترافات بصحة الدعوى،-
إكراه المصدر والمبلغ ، -
الطلب مرفوع إلى القضاء،-
  ".حكم عقابي-

.والمتمّمة، السالفة الذكر لةج المعدّ .ت259أنظر المادة -2
آثار المصالحة الجمركیة على الدعوى العمومیة ب الفرع الثاني المتعلقّتفصیلھ في ھذه النقطة عند دراسةأنظر ما سیتمّ -3

.ھذا الفصلالمطلب الثاني من المبحث الثاني من من والجبائیة 
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.تأثیره حتى على مباشرة الدعویین العمومیة والجبائیة

المطلب الثاني

شرة الدعویین العمومیة والجبائیةمبا

بعة عبر مراحلھا یقصد بمباشرة الدعویین العمومیة والجبائیة مجموع الإجراءات المتّ 

ادرة فیھما، ومتابعتھما     ا من تحریكھا إلى غایة تقدیم الطعون في الأحكام الصّ المختلفة ابتداءً 

يء المقضي الشّ ةلقوّ حائزٍ نھائيٍّ ا بحكمٍ مفیھ لفصـلة لحین االجھة القضائیة المختصّ مأما

.كما سبق شرحھ1من النیابة العامة وإدارة الجماركالإجراءات تتقاسمھا كلّ فیھ،وھذه 

فھم ا یُ ممّ ،الجبائیةیفیة مباشرة الدعویین العمومیة وكح قانون العقوبات الجمركي لم یوضّ 

كونھ المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ءات الجزائیة،منھ العودة للقواعد العامة لتقنین الإجرا

في المسائل الجزائیة بتّ منھ على اختصاص المحكمة التي ت272في المادة اكتفى فقط بالنصّ 

في مجال اتطورً  تالتي عرف، ھذه الأخیرة الفصل في المنازعات الجمركیة الجزائیةظر وبالنّ 

.)رع الأولالف(عمومًا معالجة القضایا الإقتصادیة

جرائم الاشئة عن لنّ في الدعاوى اة بالبتّ تحدید الجھة القضائیة المختصّ تلي مرحلة 

طرق الإحالة المنصوص علیھا إخطارھا بموجب أسالیب و، مرحلة ة وأعمال التھریبالجمركی

في ذلك مراعیةً في تقنین الإجراءات الجزائیة أین تبدأ محاكمة مرتكبي ھذه الجرائم أمامھا 

.)الفرع الثاني(عادلةً محاكمةً لھؤلاء موعة من المبادئ التي تضمنمج

یفصل في موضوع الدعویین العمومیة جزائيٍ ھذه المحاكمة بصدور حكمٍ تنتھي 

على اعتبار أنّ ھذا الحكم قد لا یرضي أطراف المنازعة الإدانة، وبا بالبراءة أو ائیة إمّ الجبو

اضي ع الجمركي للطرف غیر الرّ ، فقد منح المشرّ نةباب معیّ الجزائیة أو أحدھم لأسالجمركیة

الفرع (ا ا أو جزئیً یً كلّ ھ للقانون بھدف إلغاءه أو تعدیلھضمانة الطعن في ھذا الحكم لمجافات

.)الثالث

لة المعدّ منھ279المادة  من) 01(الفقرة الأولى  في وذلكجبائیةن الجمارك لإدارة الجمارك مباشرة الدعوى الیقنتیخوّل -1
یؤھل أعوان الجمارك في المجال الجمركي للقیام بجمیع الإستدعاءات والتبلیغات ":على أنھمة، التي تنصّ والمتمّ 

ن أجل تطبیق والإشعارات الضروریة للتحقیق في القضایا الجمركیة وأعمال المتابعة أمام جمیع الجھات القضائیة م
العقوبات الجبائیة، وكذا جمیع التصرفات والأعمال المطلوبة لتنفیذ الأوامر القضائیة والأحكام والقرارات الصادرة في 

."مجال النزاعات الجمركیة المدنیة منھا أو الجزائیة ماعدا الإكراه البدني
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لفرع الأولا

المنازعات الجمركیة الجزائیةدعاوى في ة بالبتّ الجھة القضائیة المختصّ 

تنظر الھیئة القضائیة ":على أنھّم، السالف الذكرل والمتمّ دّ المعج.ت272المادة تنصّ 

التي تبت في القضایا الجزائیة في المخالفات الجمركیة، وكل المسائل الجمركیة المثارة عن 

نظر أیضا في المخالفات الجمركیة المقرونة أو التابعة أو المرتبطة بجنحة توطریق استثنائي،

."من اختصاص القانون العام

ظر والفصل في إختصاص النّ د ع الجمركي حدّ أنّ المشرّ ج.ت272فھم من المادةیُ 

في القضایا ئیة في القضاء الجزائي الذي یبتّ زاالجالجمركیة المنازعات  عناشئة الدعاوى النّ 

ع الجزائي إزائھاالمشرّ  موقف ف، غیر أنّ تحدید ھذه الجھة قد عرائیة على وجھ العمومالجز

تجري على التي حاكمةھ أحاط الم، كما أنّ )أولا(الأوضاع الاقتصادیة في الدولةربتطوّ اتطورً 

عادلةٍ ا لمحاكمةٍ مستوى ھذه الجھة بمجموعة من المبادئ التي یلزم علیھا إحترامھا ضمانً 

.)ثانیا(الجرائم الجمركیة وأعمال التھریب لمرتكبي ومنصفةٍ 

ة في القضایا الإقتصادیةھة القضائیة الباتّ إزاء الجائيزالجعر موقف المشرّ تطوّ -أولا

:الجزائیة

ا ق بدور القضاء في المجال الإقتصادي تطورً فیما یتعلّ ائيزالجعالمشرّ  موقف لقد عرف

في  يیبرالیة، فبعد أنّ كان الإختصاص الأصلا منذ بدایة انتھاجھ للسیاسة الإقتصادیة اللّ سریعً 

ا لما ورد یعود للقضاء الجزائي العادي طبقً  ةالجمركیرائمجالنظر الجرائم الإقتصادیة بما فیھا 

تختص المحاكم ":أنھّب التي جاء فیھ1953تمر روما لسنة من توصیة مؤ"سالبند الخام"ي ف

على أنّ تراعي في ،وتوقع الجزاءات المقررةیة بالنظر في الجرائم الإقتصادیةالجنائیة العاد

.1"كل محكمة تخصیص عدد من قضائھا لذلك

لبند اني من اا للشطر الثّ ، وتجسیدً الجمركیةالجرائمز بھاة التي تتمیّ الصبغة الفنیّ دفعت

على غرار الجزائري يع الجزائالمذكورة أعلاه، بالمشرّ الخامس من توصیة مؤتمر روما 

لفصل في للنظّر واإلى تخصیص محاكم استثنائیة المقارنة ةالجزائیّ شریعاتبعض التّ نظیره في 

المرجع ، "دراسة وصفیة تحلیلیة،حكمھا في الجزائرتطور مفھوم الجریمة الإقتصادیة والقانون الذي ی"، مانع علي-1
، مجلة الشرطة، العدد"الجرائم الإقتصادیة في القانون الجزائري"،مختار شبلي منیر:أنظر كذلك.617السابق، ص

، قضاء الأمن الإقتصادي، صفاء جابر جنیدي:وأنظر كذلك.16-15، ص ص 2003، الجزائر، جویلیةالتاسع والستون
، المحاكم محمد محمد المتولي الصعیدي:وأنظر كذلك.66، ص 2001، قن، دمش.د.موضوعیة وشكلیة، ددراسة

.30-29، ص ص 2015، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، )دراسة مقارنة(الإقتصادیة الجنائیة 



عد الإجرائیة المتعلقّة بمتابعة مرتكبي الجرائم الجمركیةة القواإستثنائیّ الفصل الثاني-الباب الثاني

- 431 -

في ھذه المسألة ویعتبر الجرائم الإقتصادیة بما فیھا  ظر، لیعید بعد ذلك النّ )1(جرائم الجمركیةال

ستثنائیا، إا صً ا متخصّ كغیرھا من الجرائم العادیة الأخرى لا تستدعي قضاءً الجمركیةجرائمال

.)2(ظر والفصل في ھذه الجرائم كاملاً للقضاء العاديفأعاد إختصاص النّ 

ھریب المنصوص مة عبر الوطنیة وإدراج أعمال التّ ى بالجرائم المنظّ یسمّ ر ماظھوغیر أنّ 

المتعلق بمكافحة ، 2005غشت سنة  23المؤرخ في 06-05والمعاقب علیھا في الأمر رقم 

الیة الكافیة وعجز القضاء العادي عن تحقیق الفعّ م، السالف الذكر،ل والمتمّ ، المعدّ التھریب

جدیدةٍ قضائیةٍ كآلیةٍ صةٍ متخصّ ائي محاكم قضائیةٍ زع الجاستحدث المشرّ ، الجرائملمواجھة ھذه 

.)3(تھالمكافح

:ةكیجرائم الجمراللفصل في للنظّر وا ةتخصیص محاكم استثنائیّ -1

م بما فیھا الجرائظر في كلّ ضي بإختصاص القضاء العادي بالنّ إذا كانت القاعدة العامة تق

لقواعد تقنینا طبقً فیھاالحكموضمنھا ةالجمركیجرائمالدرجالتي تنالجرائم الإقتصادیة و

،لجرائملھذه ا ةدولة، فإنّ الطبیعة القانونیة الخاصّ المعمول بھ في كلّ الإجراءات الجزائیة

الجزائري إلى استحداث محاكم استثنائیة ائيزالجعت بالمشرّ قد أدّ ز بھ ذي تتمیّ ال يابع الفنّ طّ وال

180-66للأمر رقم سنھّوذلك باشئة عنھا، المنازعات النّ  في ظر والفصللنّ باصة متخصّ 

ة لقمع الجرائم تضمن إحداث مجالس قضائیة خاصّ الم،1966سنة  یونیو21المؤرخ في 

.لتحقیق سرعة الفصل في الدعاوى الجزائیة الاقتصادیةجدیدةٍ قضائیةٍ ، كآلیةٍ 1الإقتصادیة

، 1966سنة  یونیو21المؤرخ في 181-66ى ینُفذّ ھذا الأمر صدر المرسوم رقم حتّ 

، والذي  نصّ في 2المتضمن تحدید أعضاء المجالس القضائیة الخاصّة بقمع الجرائم الإقتصادیة

كل مجلس قضائي یتكون من رئیس رسمي یختاره رئیس ":على أنھّ)01(مادتھ الأولى 

ة، وعند تعذر مجلس الثورة، ومساعدین أحدھما رسمي یختاره كذلك رئیس مجلس الثور

حضور المساعد الرسمي یقوم النائب مقامھ، ومن قاضیین مساعدین أحدھما رسمي یقوم 

مقامھ، وعند تعذر حضور المساعد النائب فالمجلس القضائي یتشكل من رئیس ومساعد 

."وقاض مساعد

ئم الإقتصادیة  ج ر عدد قمع الجرال، یتضمن إحداث مجالس قضائیة خاصة 1966یونیو 21مؤرخ في 180-66أمر رقم -1
.)ملغى(، 1966یونیو24الصادرة بتاریخ ،54

، یتضمن تحدید أعضاء المجالس القضائیة الخاصة لقمع الجرائم 1966یونیو 21مؤرخ في 181-66مرسوم رقم -2
).ملغى(، 1966یونیو 24، الصادرة بتاریخ 54الإقتصادیة، ج ر عدد 
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، المتضمن إحداث 1966سنة  یونیو21المؤرخ في 180-66العمل بالأمر رقملقد استمرّ 

1975السالف الذكر، إلى غایة دیسمبر سنة لس قضائیة خاصة لقمع الجرائم الإقتصادیة، مجا

سنة  یونیو17المؤرخ في 46-75ج، بموجب الأمر رقم .إ.ت248ة وتعدیل المادهإلغاءأین تمّ 

صادیة على مستوى ي إلى إستحداث أقسام اقتع الجزائعمد المشرّ من خلالھ ، الذي 19751

دف من ذلك ھو السرعة في الفصل الھ، وفي الجرائم الإقتصادیةوالفصل ظرللنّ محاكم الجنایات

على بعد تعدیلھا ج.إ.ت248المادةت ، إذ نصّ 2من خطورتھاالوقایةووع من الجرائمھذا النّ  في

ال الموصوفة قانونا بأنھا فعتعتبر محكمة الجنایات ھي المحكمة المختصة بالفصل في الأ":أنھّ

أنّ قرار من وزیر وقسم اقتصادي،م محكمة الجنایات إلى قسم عادي ووز أن تقسیجو،جنایات

."الإختصاص الإقلیمي لكل واحد منھاو،سام الإقتصادیةالعدل حامل الأختام یحدد قائمة الأق

ة المقارنة التي ائي الجزائري قد سایر معظم الأنظمة الإجرائیّ ع الجزیكون المشرّ ،بھذا

، واختلفت في تحدید شكل ھذا ص من حیث المبدأكرة القضاء المتخصّ ي فقت على تبنّ اتفّ 

في مكافحة  صبمبدأ القضاء المتخصّ الھولندي الذي أخذ الجزائي الإجرائيالقضاء، كالقانون

للمحاكم  تابعةٍ جنائیةٍ أدرج الفصل في ھذه الأخیرة في اختصاص دوائر الجرائم الإقتصادیة، و

، ضئیلةٍ ذا كانت الجریمة ذات خطورةٍ إصٍ متخصّ فردٍ دوائر من قاضٍ ه الل ھذشكّ تتالابتدائیة، و

الجزائيكذلك القانون، و3جسیمةٍ صین إذا كانت الجریمة ذات خطورةٍ أو من ثلاثة قضاة متخصّ 

المصري قانون إنشاء المحاكم الإقتصادیة رقم الجزائي ع المشرّ الإجرائي المصري أین سنّ 

امیة إلى إزالة العوائق صة الرّ ائیة المتخصّ لآلیات  القضائیة الجزاكإحدى أھمّ  2007لسنة  120

.4التي تحول دون فاعلیة الأداء الإقتصادي

ة قضاء استثنائي ائیة، ثمّ زقسام الإقتصادیة لدى المحاكم الجتجدر الإشارة أنھّ إلى جانب الأ

، إذ لدولةمجلس أمن اھو ینظر في بعض الجرائم الإقتصادیة ووآخر لھ اختصاص نوعيّ 

المؤرخ في 06-89رقم من القانون)الملغاة(237المادة من  )18(الفقرة الثامنة عشر  نصت

المتضمن ،1966یونیو8المؤرخ في 155-66م الأمر رقم ل ویتمّ یعدّ ،1975یویون17مؤرخ في 46-75أمر رقم -1
).معدل ومتمم(،1975یولیو 04الصادرة بتاریخ ، 53الإجراءات الجزائیة، ج ر عدد قانون

2- KASDI (Rabah), " Le régime pénal spécial des infractions économiques", op.cit , p 84.
.252-251خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص ص، شیخ ناجیة-3
، ص ص 2008القاھرة، ،، المسؤولیة الجنائیة المصرفیة، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیةین عبیدنأسامة حس-4

، المرجع السابق، )نةدراسة مقار(، المحاكم الإقتصادیة الجنائیةمحمد محمد المتولي الصعیدي: كذلكأنظر .128-130
.وما بعدھما20-19ص ص 
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أمن یختص مجلس":وعي لمجلس أمن الدولة بأنھّالإختصاص النّ  على 19811ریل سنةبأ25

61واد التجسس المنصوص علیھا في المالجنایة و:تیةالجنح الأالدولة بالنظر في الجرائم و

الإقتصاد الوطنیین لق بالمساس بالدفاع وفي الجرائم التي تتعو،من تقنین العقوبات 64ى إل

."من تقنین العقوبات75إلى  74من و72إلى 69علیھما في المواد من المنصوص 

یعود  ةالجمركیا فیھا الجرائمفي الجرائم الاقتصادیة بموالفصل ظرختصاص النّ إذا كان إ

ع الجزائي لدى المحاكم الجزائیة في تلك الآونة من دیة التي استحدثھا المشرّ إلى الأقسام الإقتصا

م ل والمتمّ المعدّ ،19902غشت سنة  18المؤرخ في 24-90صدور القانون رقم ، فإنّ الزمن

ائي ع الجزة في تغییر نظرة المشرّ بشدّ ساھم و، قدكما سیأتي بیانھلتقنین الإجراءات الجزائیة

ا ، باتخاذه موقفً لفصل في ھذه الجرائماظر وة بالنّ المختصّ القضائیةلجھاتفي مسألة تحدید ا

اعتبار الجرائم الإقتصادیة كالجرائم العادیة ك بإلغائھ المحاكم الاستثنائیة وذل، وا بشأنھاحاسمً 

.للمحاكم العادیةوالكليّتدخل ضمن الاختصاص الأصیل

  :ةالجمركیجرائم اللفصل في ة للنظّر واللمحاكم العادیي إعادة الإختصاص الأصلي والكلّ -2

ي لفصل فللنظّر وااستثنائيٍ الجزائري في تخصیص قضاءٍ ائيزالجشریعتجربة التّ عدّ تُ 

أنھّا تجربة قصیرة المدى، إذ بقي العمل بھذا  ةالجمركیجرائمالالجرائم الإقتصادیة بما فیھا 

، المذكور أعلاه 1990غشت سنة  18المؤرخ في 24-90صدور القانون رقم ظام إلى غایةالنّ 

المحاكم وأصبحت لھذا القضاء الإستثنائي، آخر جھازٍ ھاباعتبارأین ألغیت الأقسام الإقتصادیة

في ھذه الجرائم الماسة بالأمن والفصل ظربالنّ بط القضاء الجزائي ھو المختصّ العادیة وبالضّ 

، تقنین الإجراءات الجزائیةا لقواعد الإختصاص المنصوص علیھا في، ووفقً 3الإقتصادي

.المعدّل والمتمّم، السالف الذكر

یة صلاح ":الذي یقصد منھ"الإختصاص"ا من مصطلح انطلاقً ن قانون الجمارك لقد تضمّ 

بموجبھ یتحدد نطاق وحكام ھذا القانون، لأالحكم فیھ وفقا المحكمة للنظر في نزاع معین و

ق تعلّ ت ةً ا خاصّ أحكامً ، 4"ن حدودھا سلطتھا القضائیةالولایة القضائیة التي تباشر المحكمة ضم

التي  ةالإجرائیّ لعمل بالقواعدلإحالة ھنفسالوقت في و،لإختصاص ینفرد بھا ھذا القانونبقواعد ا

ریل بأ27، الصادرة بتاریخ 17یتضمن مجلس أمن الدولة، ج ر عدد،1989أبریل25مؤرخ في 06-89قانون رقم -1
.)ملغى(، 1989

من المتض،1966یونیو08المؤرخ في 155-66الأمر رقم ویتممیعدل،1990 غشت 18مؤرخ في 24-90قانون رقم -2
.)ملغى(،1990أوت 22الصادرة بتاریخ ،36قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر عدد

.154، تطور مفھوم الجریمة الإقتصادیة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص العید سعدیة-3
.67یة وشكلیة، المرجع السابق، ص ، قضاء الأمن الإقتصادي، دراسة موضوعصفاء جابر جنیدي-4
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وتتعلق بالإختصاص المعدّل والمتمّم، المذكور أعلاه،الإجراءات الجزائیة،أوردھا تقنین 

.)ب(يوالإختصاص المحلّ ،)أ(وعيالنّ 

:الجزائیةللمحاكم الباتة في القضایا الجمركیة وعيالإختصاص النّ -أ

الھیئات أنّ ھونّ الأصلبأ السابق ذكرھا،ج.ت272من المادة )01(فقرة الأولىلا قضيت

جرائمالفصل في نظّر والة دون سواھا بالي المختصّ في المسائل الجزائیة ھالقضائیة التي تبتّ 

تنظر الھیئة القضائیة التي تبت في القضایا الجزائیة في ":على أنھّھا صّ وذلك بن،ةركیالجم

ونصّت الفقرة ،"المخالفات الجمركیة وكل المسائل الجمركیة المثارة عن طریق استثنائي

تنظر أیضا في المخالفات الجمركیة المقرونة أو و":على أنھّھاذاتالمادة  من) 02(الثانیة 

ممّا یعني أنّ ھذه الھیئات تستأثر ."اختصاص القانون العامالتابعة أو المرتبطة بجنحة من

Compétence"بالإختصاص النوّعي  Matérielle"تجاه ھذا الصّنف من الجرائم.

جرائمالفي  دت المحكمة العلیا قاعدة اختصاص القاضي الجزائي وحده بالبتّ لقد أكّ 

ارك لامع العلم أنّ إدارة الجم":أنھّب حیث قضت في إحدى قرارتھا،ة مناسباتفي عدّ  ةالجمركی

ما دامت إدارة ":بأنھّأضافتكما  .1"بحقوقھاالجزائیة للمطالبةتملك إلا الجھات القضائیة

لممارسة الدعوى الجبائیة الرامیة لتطبیق الجزاءات الجبائیة االجمارك لا تملك طریقا آخر

ي في المسائل الجزائیة أن تفصل فجھات الحكم التي تبت ىغیر الطریق الجزائي، یتعین عل

من ثم فإن آلت إلیھ الدعوى العمومیة، و ماع، بصرف النظر طلباتھا إما بقبولھا أو برفضھا

الجمارك یكون في قضیة الحال بعدم الإختصاص بالفصل في طلبات إدارة  يالمجلس الذي قض

.2"ج.ق272سیما أحكام المادة قد خالف القانون لا

بالمحكمة قسم الجنح:المسائل الجزائیة على قسمینالتي تبت في القضائیةالھیئاتع وزّ تُ 

في الجنح الجمركیة المرفوعة إلیھا بإحدى طرق الإحالة التي سیتمّ والفصل ظربالنّ الذي یختصّ 

، 3في المخالفات الجمركیةوالفصل  ظربالنّ الذي یختصّ المخالفات بالمحكمةقسموا،لاحقً  ابیانھ

غیر (، 100521رقم ملف، 1993دیسمبر 12محكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ  ال-1
 عضوفي بالمذكورة سابقاً،ج،.ق272المادة الواردة في نصّ "المخالفات الجمركیة"مع الإشارة إلى أنّ عبارة ).منشور

04-17، حیث أغفل القانون رقم ة، ولیس المخالفات بمفھوم القانون العامأحكام ھذا القانون، یقصد بھا الجرائم الجمركی
بمصطلح  "المخالفات"السالف الذكر، المعدّل لھذا القانون استبدال مصطلح المعدّل،،2017فبرایر 16المؤرخ في 

.الوارد في المواد التي لم یمسّھا ھذا التعّدي"الجرائم"
، وقرارھا 158466ملف  ،1998مارس 28المخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ  المحكمة العلیا، غرفة الجنح و-2

، 2002، ، الجزائر02، عدد خاص للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، 21604رقم ملف، 2001جوان 25بتاریخالصادر 
.315ص

.م، السالف الذكرل والمتمّ ، المعدّ ج.إ.ت328ا للمادة طبقً -3
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في الجنایات الجمركیة المحالة إلیھا بقرار من والفصل ظربالنّ التي تختصّ ایاتمحكمة الجنو

.محكمة الأحداث للقصرھام إلى جانبغرفة الإتّ 

ا عن قاعدة اختصاص استثناءً ،المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،1ج.ت288المادة تنصّ 

فصل في المنازعات الجمركیة البالنظر وفي المسائل الجزائیة التي تبتّ القضائیةالھیئات

في  التي تبتّ على حالة یكون فیھا الإختصاص للھیئات القضائیة ةجرائم الجمركیالاشئة عن النّ 

أو على أفراد لم ،ق الأمر بمصادرة الأشیاء المحجوزة على مجھولینیتعلّ المسائل المدنیة، و

الغش، حیث یجیز قانون الجمارك حلّ یة البضاعة مة أھمّ ظر لقلّ بالنّ قضائیةٍ متابعةٍ یكونوا محلّ 

في المسائل المدنیةفي مثل ھذه الحالات لإدارة الجمارك أن تطلب من المحكمة التي تبتّ 

.المصادرة العینیة لتلك البضائعد عریضةٍ بمجرّ 

على إختصاص الھیئات القضائیة التي تبتّ السابق ذكرھا، ، 2ج.ت273المادة كما تنصّ 

استردادھا قة بدفع الحقوق والرسوم أویة كذلك في الإعتراضات المتعلّ في القضایا المدن

من القضایا الجمركیة الأخرى التي لا تدخل في اختصاص وغیرھاومعارضات الإكراه،

في القضایا م معارضات الإكراه أمام الجھة القضائیة التي تبتّ حیث تقدّ القضاء الجزائي،

الثالثة ا للفقرةھا مكتب الجمارك الذي أصدر الإكراه طبقً المدنیة التي یوجد في دائرة اختصاص

.3ن ذاتھیقنتمن ال274من المادة )03(

ھذا، و تختصّ الجھات القضائیة الإداریة بالنظر والفصل في المنازعات المتعلقّة نشاط 

مصالح الجمارك المرتبطة بمھامھا غیر الجبائیة، على غرار منازعات مشروعیة القرارات 

.ریة المنفردة، ومسؤولیة الإدارة عن أخطاء المصالحالإدا

« responsabilité de l’administration pour faute de service ، وذلك لكون «

إدارة الجمارك ھیئة إداریة كباقي الھیئات التي قد تصدر عنھا أعمالاً أو قراراتٍ یطعن فیھا 

.4بالإلغاء أو ترتبّ أضرارًا توجب التعّویض

ا الأساس، یختصّ بالنظّر والفصل في دعاوى التعویض التي قد یرفعھا المتضرّر على ھذ

314و 313من عمل إدارة الجمارك التي أقرّ المشرّع الجمركي بمسؤولیتھا طبقاً للمادتین 

، وكذا .ت ج المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، عن عملیات الجغرافي لا تستند لأساسٍ قانونيٍّ

.م، السالف الذكرل والمتمّ ، المعدّ ج.ت288دة أنظر الما-1
.م، السالف الذكرل والمتمّ ، المعدّ ج.ت273أنظر المادة -2
.م، السالف الذكرل والمتمّ ج، المعدّ .ت274من المادة )03(الفقرة الثالثة أنظر-3
.43ئي، المرجع السابق، ص حقوق المتھم في المنازعات الجمركیة ذات الطابع الجزابلجراف سامیة، -4
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ري المنزل غیر المؤسس قانوناً كذلك، الجھات القضائیة الإداریة المتمّثلة في التفتیش الذي یج

المحاكم الإداریة التي وقعت في دائرة إختصاصھا عملیات الحجز أو التفتیش السّلبي وفقاً للمادة 

.1إذ.م.إ.ت804من المادة )07(والنقطة السابعة 800

ریة بالنظّر والفصل في الإشكالات التي في السیاق نفسھ، تختصّ الجھات القضائیة الإدا

تنتج عن تخصیص البضائع المحجوزة أو المصادرة في إطار مكافحة التھریب بأمر استعجالي 

09-06مكرر من الأمر رقم )09(غیر قابل للطعن حسب ما نصّت علیھ المادة التاسعة 

 2005غشت  22رخ في المؤ06-05، المعدّل والمتمّم، للأمر رقم 2006یولیو 15المؤرخ في 

المتعلق بمكافحة التھریب، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، حیث خوّل  الجمركي تلك 

الصلاحیات لرئیس الغرفة الإداریة للجھة القضائیة التي تقع مقر اللجنة المحلیة لمكافحة 

.2التھریب في دائرة إختصاصھا

فبرایر 19ره الصادر بتاریخ لقد أكدّ مجلس الدولة ھذا الإختصاص حیث قضى في قرا

حیث أنھّ بالرجوع إلى أوراق الدعوى والإستئناف، فإنّ المستأنف علیھ المالك ":بأنھ2002ّ

للسیارة المحجوزة لم یكن محلّ أیةّ متابعة جزائیة مكن طرف النیابة العامة أو الجمارك وأنھّ 

كتسي لا مشروعیة ویعدّ ھذا لیس حتى شریك في المخالفة، ومن ثم فإنّ حجز سیارتھ فعلاً ی

الفعل تعدّي واستیلاء على ملكیة أو حق الشخص وأنھّ كلما كان التعدّي علیھ من طرف 

الإدارة لكون أنّ النزاع الحالي في غیاب أیةّ متابعة جزائیة ضدّ المستأنف علیھ یعدّ حجز 

رار المؤرخ في سیارتھ تعدّي واستیلاء غیر مشروع وھو ما یجعل القرار المستأنف وھو الق

الصادر عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء بحاجة القاضي بإلزام إدارة 29/05/2001

.3"الجمارك بإرجاع السیارة لمالكھا قد أصاب في قراره یستوجب المصادقة علیھ

.المحاكم الإداریة ھي جھات الولایة العامة في المنازعات الإداریة":إذ على أنھّ.م.إ.ت800تنص المادة -1
تختص بالفعل في أول درجة، بحكم قابل للإستئناف في جمیع القضایا، التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى 

".ات الصیغة الإداریة طرفا فیھاالمؤسسات العمومیة ذ
في مادة تعویض الضرر الناجم عن جنایة أو -7":من التقنین ذاتھ على أنھ804ّمن المادة )07(كما تنص النقطة السابعة 

".جنحة أو فعل تقصیري، أمام المحكمة التي یقع في دائرة إختصاصھا مكان وقوع الفعل الضار
بعد إلغاء "المحكمة الإداریة"بعبارة "الغرفة الإداریة"ي وسیتدرك لأمر بأن یغیرّ عبارة یجب أن یتدخّل المشرع الجمرك-2

، المتضمن قانون الإجراءات 2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08العمل بنظام الغرف الإداریة بموجب القانون رقم 
.المدنیة والإداریة، السالف الذكر

الجرائم الجمركیة في ، مفتاح لعید:، ذكره009599، ملف رقم 2002فبرایر 19مجلس الدولة، القرار الصادر بتاریخ -3
.255-254القانون الجزائري، المرجع السابق، ص ص 
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:الجزائیةللمحاكم العادیة الباتة في القضایا الجمركیة يالإختصاص المحلّ -ب

"Compétenceفي تحدیده للاختصاص المحلي لقد أخضع المشرّع الجمركي

territoriale" للمحاكم التي تبتّ في المنازعات الجمركیة الجزائیة الناّتجة عن الجرائم

ي لھذه الجرائم زة للاختصاص المحلّ الجمركیة لقواعد مزدوجة، حیث نصّ على قواعد ممیّ 

في المواضع التي سكت فیھا  اأحال ضمنیً ، و)1ب( 1998سنة  قانون الجماركتعدیل  بموجب

.)2ب(یھا في تقنین الإجراءات الجزائیة ي المنصوص علإلى العمل بقواعد الاختصاص المحلّ 

  :1998سنة ا لتعدیل قانون الجمارك وفقً لھذه المحاكم ي تحدید الاختصاص المحلّ -1ب

تةّ في للمحاكم العادیة الباي تحدید الإختصاص المحلّ ع الجمركي بخصوصالمشرّ یمیزّ 

المؤرخ 10-98م بالقانون رقم ل والمتمّ المعدّ قانون الجماركاللأحكام طبقا  ةالجمركیقضایالا

فیھا إثباتالحالة التي یتمّ بین م، السالف الذكر،ل والمتمّ المعدّ ،1998غشت سنة  28في 

، فبخصوص وبین الحالات الأخرى،أو المعاینةالجمركیة بواسطة محضري الحجز الجرائم

على أنّ المحكمة ، السالفة الذكر،ج.ت274المادة من ) 01(الفقرة الأولى تنصّ الحالة الأولى

الأقرب إلى مكان معاینة المحكمة الواقعة في دائرة إختصاص مكتب الجمارك"ة ھي المختصّ 

بذلك  سواء، وھوحدٍّ الجنح والمخالفات الجمركیة علىالفقرة على ھذه حكم ینطبق و."المخالفة

نازل القواعد العامة للإختصاص وفي ھذا إمتیاز لإدارة الجمارك لا یجوز لھا التّ خروج عن

   .يظام العام للإختصاص المحلّ والإنطواء تحت النّ عنھ،

، ج.ق274من المادة )01(الفقرة الأولى  في ا مما جاءتجسیدً المحكمة العلیا قضت لقد

ج تنص فعلا على أن .ق274/1المادة  تذا كانإ":1بأنھّإحدى قرارتھاالمذكورة أعلاه، في

المحكمة الواقعة في ،تختص بالنظر في المخالفات الجمركیة التي یتم إثباتھا بمحضر حجز

المخالفة، وكانت المخالفة الجمركیة دائرة اختصاص مكتب الجمارك الأقرب إلى مكان معاینة

بن كان المعاینة ھو مدینة ذراع قد تمّ إثباتھا في قضیة الحال بواسطة محضر حجز وكان م

وكانت ،كان مكتب الجمارك الأقرب إلى مكان معاینة المخالفة یقع في مدینة تیزي وزوو،خدة

274المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة الجمركیة في القضیة الراھنة طبقا لأحكام المادة 

نّ ما نصت علیھ المادة المذكورة أعلاه ھي محكمة تیزي وزو ولیس محكمة برج منایل، فإ

غیر (،128845رقم ملف، 1997مارس 17المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -1
.)منشور
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والإنضواء تحت نظام ،عنھدارة الجمارك لا یحق لھا التنازلج یعدّ امتیازا لإ.ق274/1

.الإختصاص المحلي كما فعلت في قضیة الحال

ج التي تحكم الإختصاص المحلي في القانون .إ.ت329وحیث أنھّ بالرجوع إلى أحكام المادة 

إقلیمیا بالنظر في الجنح ھي محكمة محل الجریمة أو محل العام، نجد أن المحكمة المختصة 

إقامة المتھم أو محل القبض علیھ، وطالما أن ّ المدعي في الطعن یقیم ببلدیة یسر التي تقع 

في دائرة إختصاص محكمة برج منایل، فإنّ ھذه الجھة الأخیرة تكون مختصة طبقا لأحكام 

."عوىلمذكورة  أعلاه بالنظر في الدا329المادة 

المخالفات بخصوصنفسھ الحكمب، ج.ت274المادة  من) 02(الفقرة الثانیة كما جاءت

ق الأمر ة عندما یتعلّ ھا على أنّ المحكمة المختصّ معاینتھا في محضر معاینة بنصّ یتمّ التي

المحكمة الواقعة في دائرة "ھيمعاینةٍ ت معاینتھا في محضرٍ عن مخالفات تمّ بدعاوى ناتجةٍ 

."لجمارك الأقرب إلى مكان المعاینةصھا مكتب ااختصا

المعدّل لأحكام تقنین الإجراءات الجزائیةا ي لھذه المحاكم وفقً تحدید الاختصاص المحلّ -2ب

:والمتمّم

ت الأخرى التي الحالابخصوص ، السالفة الذكر،ج.ت274الفقرة الأخیرة من المادة تنصّ 

على أنّ قواعد ،المعاینةالحجز وغیر محضريّ قٍ بطر ةالجمركیجرائمالفیھا إثبات یتمّ 

تقنینب الرّجوع إلى أحكامھنا یتوجّ ، و1قطبّ ة للقانون العام ھي التي تُ ابعالإختصاص التّ 

 زأین یمیّ ي،التي تحكم الإختصاص المحلّ م، السالف الذكر،ل والمتمّ المعدّ الإجراءات الجزائیة

شخاص ئیة بصدد الجرائم المرتكبة من قبِل الأللجھة القضاي الإختصاص المحلّ في تحدید

.والأشخاص المعنویینینطبیعیال

الجمركیةبصدد الجرائمتحدید الإختصاص المحليّ للجھة القضائیةفیما یخصّ ف

والمخالفات، حیث الجنح، فقد میزّ المشرّع الجزائي بینالمرتكبة من قبِل الأشخاص الطبیعیین

للجنحسبة م، السالف الذكر، بالنّ ل والمتمّ ، المعدّ ج.إ.ت329المادة  من) 01(الفقرة الأولى تنصّ 

، فإنھّ خلافاً للقواعد العامة المتعلقة بالإختصاص المحليّ للجرائم الجزائیة فقد خیرّت القوانین بخصوص الجرائم الضریبیة-1
الضریبیة إدارة الضرائب في تحدید واختیار المحكمة التي تراھا فإمّا محكمة فرض الغرامة أو محكمة مكان الحجز أو 

من قانون الضرائب 534انون الضرائب المباشرة والمادة من ق 305محكمة مقر المؤسسة، وھو الإختیار الوارد في المادة 
الغش الضریبي على "، بوناظور بوزیان:وأنظر كذلك.من قانون الرسوم على رقم الأعمال119غیر المباشرة والمادة 

الغش والتھرب "، فنیش كمال:وأنظر كذلك.38، المرجع السابق، ص "ضوء القانون والإجتھاد القضائي في الجزائر
13یومي –الغش الضریبي والتھریب الجمركي–عدد خاص –، مجلة المحكمة العلیا "الضریبي والعقوبات المقررة

.57، ص 2009، قسم الوثائق، الجزائر، 2007نوفمبر  14و
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الجریمة أو محلّ في الجنح ھي محكمة محلّ والفصل ظرا بالنّ ة إقلیمیً على أنّ المحكمة المختصّ 

، آخرٍ و كان ھذا القبض قد وقع لسببٍ لالقبض علیھم وأو شركائھم أو محلّ ھمین إقامة أحد المتّ 

بدائرتھا أو التي بھا  تكبرتُ إھي المحكمة التي  ةا فالمحكمة المختصّ یھا قاصرً وإذا كان مرتكب

أو محكمة المكان الذي عثر فیھ على الحدث أو المكان ھ،إقامة الحدث أو والدیھ أو وصیّ محلّ 

من  451من المادة )03(للفقرة الثالثة اطبقً ثم نھائیةٍ مؤقتةٍ الذي أودع بھ الحدث سواء بصفةٍ 

.نین ذاتھالتقّ

 سبةم، السالف الذكر، بالنّ ل والمتمّ ، المعدّ ج.إ.ت329بینما تنصّ الفقرة الأخیرة من المادة 

المحكمة التيالمخالفات ھي في والفصل ظرا بالنّ ة إقلیمیً على أنّ المحكمة المختصّ لمخالفاتل

ھذه الجریمة الجمركیة الموجودة في مكان إقامة مرتكبمخالفاتارتكبت في نطاق دائرتھا ال

.في المخالفات الجمركیة المرتكبة من طرف الأحداث ىوالفصل حتّ  ظروالتي لھا إختصاص النّ 

تحدید الإختصاص المحليّ للجھة القضائیة بصدد الجرائم الجمركیة فیما یخصّ أمّا 

م، ل والمتمّ ، المعدّ ج.إ.ت1مكرر65تنصّ المادة حیث ، معنويص الالشخالمرتكبة من قبِل

یتحدد الاختصاص المحلي للجھة القضائیة بمكان ارتكاب الجریمة أو ":بأنھالف الذكر، الس

مكان وجود المقر الإجتماعي للشخص المعنوي، غیر أنھ إذا تمت متابعة أشخاص طبیعیین 

في الوقت ذاتھ مع الشخص المعنوي، تختص الجھات القضائیة المرفوعة أمامھا دعوى 

."الشخص المعنوي الأشخاص الطبیعیة بمتابعة 

الاختصاص أنّ م، السالف الذكر،ل والمتمّ ، المعدّ ج.إ.ت1مكرر65المادة یفُھم من نصّ 

حقیق أو قاضي سبة لوكیل الجمھوریة أو قاضي التّ ي ینعقد للجھات القضائیة سواء بالنّ المحلّ 

ھذا  متابعةالشخص المعنوي، حیث إذا تمّت لجنح والمخالفات المرتكبة من قبِلالحكم بصدد ا

دائرة في  تي للجھة القضائیة التي ارتكببمفرده فھنا ینعقد الاختصاص المحلّ الأخیر

، أمّا إذا تمت متابعتھ لھالإجتماعي قع في دائرة اختصاصھا المقرّ اختصاصھا الجریمة أو التي ی

شخاص أمامھا الأ ةلمتابعاینعقد الاختصاص للجھة القضائیة موازاةً مع الشخص الطبیعي فھنا 

وص علیھا في د وفقا للقواعد العامة المنصي یتحدّ الاختصاص المحلّ ا لذلك فإنّ تبعً و، الطبیعیة

ي فینعقد الاختصاص المحلّ م، السالف الذكر،ل والمتمّ المعدّ ،ج.إ.ت329، 40، 37المواد 

، أوإقامة أحد الأشخاص الطبیعیة المشتبھ في مساھمتھ فیھابمحلّ بمكان وقوع الجریمة و
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ى لو حصل ھذا القبض حتّ ،لاء الأشخاصفي دائرتھ القبض على أحد ھؤبالمكان الذي تتمّ 

.لسبب آخر

یا ة محلّ ا لذلك، فإذا كانت ھذه الحالات ھي الوحیدة التي تكون فیھا المحكمة مختصّ تبعً 

الجزائري ائي زع الجالمشرّ ا للقواعد العامة، فإنّ المحالة إلیھا طبقً الجزائیةفي الدعوى ظربالنّ 

ي لمحكمة الجنح على إمكان امتداد الإختصاص المحلّ قد أتى بجدید في ھذا الشأن، حیث نصّ 

06-05دة، وقد سایره في ذلك الأمر رقم إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى في جرائم محدّ 

م، السالف الذكر،ل والمتمّ المعدّ المتعلق بمكافحة التھریب،،2005غشت سنة  23المؤرخ في 

بصدد أعمال التھریب التي تندرج . اا ونوعیً یً صة محلّ ك عن طریق استحداث محاكم متخصّ وذل

.ضمن إحدى ھذه الجرائم المحددة

:أعمال التھریبللنظّر والفصل في صةٍ استحداث محاكم متخصّ -3

المتعلق ،2005غشت سنة  23المؤرخ في 06-05من الأمر رقم 341المادة تنصّ 

المعمول ھانفس، على تطبیق القواعد الإجرائیة م، السالف الذكرل والمتمّ عدّ المبمكافحة التھریب،

التي ینظمّھا ھذا على أعمال التھریبعبر الحدود الوطنیة مة منظّ بھا في مجال الجریمة ال

الفقرة نّ م، السالف الذكر، فإل والمتمّ المعدّ تقنین الإجراءات الجزائیة،ل جوع، وبالرّ الأمر

10المؤرخ في 14-04لة بالقانون رقم المعدّ منھ329المادةالأخیرة منو)05(الخامسة 

في  والفصل ظرللنّ عن طریق التنّظیم يتجیز تمدید الإختصاص المحلّ ، 20042نوفمبر سنة 

طبق ن، وھو الحكم الذي یاختصاص محاكم أخرىمة الموصوفة جنحة إلى دائرة الجریمة المنظّ 

الحدود مة عبرالمنظّ  ةمكونھا تندرج ضمن الجری انحً على أعمال التھریب الموصوفة ج

.الوطنیة

المؤرخ 07-17قبل تعدیلھا بالقانون رقم ،ج.إ.ت252الفقرة الأخیرة من المادة كما تجیز 

في  والفصل ظري لمحكمة الجنایات للنّ تمدید الاختصاص المحلّ ، 20173مارس سنة  27في 

لسالف المعدّل والمتمّم، االمتعلق بمكافحة التھریب،،2005غشت  23المؤرخ في 06-05من الأمر رقم 34أنظر المادة -1
.الذكر

، 2004نوفمبر  10مؤرخ في ال14-04قانون رقم مة باللة والمتمّ ج، المعدّ .إ.ت329من المادة )05(تنصّ الفقرة الخامسة -2
یجوز تمدید الإختصاص المحلي للمحكمة إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طریق التنظیم ":السالف الذكر، على أنھّ

المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم في جرائم المخدرات والجریمة
."تبییض الأموال والإرھاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف

تجدر الإشارة بأنھّ بخصوص تمدید الاختصاص المحلي لمحكمة الجنایات إلى دائرة إختصاص المجلس القضائي فقد أكّد -3
، السالف الذكر، 2017مارس 27المؤرخ في 07-17عدیل الأخیر لتقنین الإجراءات الجزائیة بموجب القانون رقم لیھ التّ ع

=یوجد بمقر كل":ج المعدّلة والمتمّمة بھذا القانون على أنھ.إ.ت248المادة الذي أحدث بعض التعدیلات، حیث تنصّ 
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لكن  ئرة اختصاص المجلس القضائي بالنسبة للبالغین،إلى داأعمال التھریب الموصوفة جنایاتٍ 

تعقد محكمة الجنائیات الابتدائیة ومحكمة الجنائات ":على أنھّعدیل أصبحت تنصّ بعد ھذا التّ 

الاستئنافیة جلساتھا بمقر المجلس القضائي، غیر أنھ یجوز أن تنعقد في أي مكان آخر من 

.دائرة الاختصاص وذلك بقرار من وزیر العدل

ویمتد إختصاصھا المحلي إلى دائرة إختصاص المجلس ویمكن أن تمتد إلى خارجھ بموجب 

.1"نص خاص

 من) 02(للفقرة الثانیة  االمجلس القضائي طبقً قسم الأحداث الذي یوجد بمقرّ كما یختصّ 

.بل الأحداثفي جنایات التھریب المرتكبة من قِ والفصل ظربالنّ قنین ذاتھمن التّ 451لمادة ا

ي لعدد من المحاكم بالنسبة بتوسیع الإختصاص المحلّ ائيزع الجھذا، ولقد قام المشرّ 

م، السالف ل والمتمّ المعدّ ،ج.إ.ت37دة في المادة المحدّ عقیدزة بالخطورة والتّ ائم المتمیّ للجر

ق قواعدھا على أعمال والتي تطبّ مة عبر الوطنیة ضمنھاجریمة المنظّ والتي تندرج الالذكر،

ة تكون وحدھا المختصّ  عقلیمي الموسّ ختصاص الإاستحداث محاكم ذات الإتھریب، حیث تمّ ال

صة اھا بالأقطاب المتخصّ سمّ قة بھذه الجرائمفي الدعاوى العمومیة المتعلّ والفصل ظرا بالنّ نوعیً 

.)ب(ة تسري علیھا ھذه المحاكم على إجراءات خاصّ ، ونصّ )أ(

  : علیمي الموسّ إنشاء محاكم ذات الاختصاص الإق-أ

عقید وعدم الاعتراف ز بالخطورة والتّ أثبت ظھور الأشكال الجدیدة من الجرائم التي تتمیّ 

ظام نفتاح الإقتصادي الذي عرفتھ الجزائر، محدودیة النّ ة مع الإبالحدود السیاسة للدولة خاصّ 

ة بھذا الإجرام الصلّ فات ذات كفل بفعالیة لمواجھة ومعالجة الملّ القضائي الجزائري الحالي في التّ 

یات استئنافیة، تختصان بالفصل في الأفعال الموصوفة جنایات وكذا قضائي محكمة جنایات إبتدائیة ومحكمة جنا مجلس=
.الجنح والمخالفات المرتبطة بھا

تنظر محكمة الجنایات الابتدائیة في الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، المخالة علیھا بقرار نھائي من غرفة 
.الاتھام

ھذا ولقد سبق أن أكّد على ھذه ."ستأناف أمام محكمة الجنائات الإستئنافیةتكون أحكام محكمة الجنایات الابتدائیة قابلة للا
مارس 29، الصادرة بتریخ 20، ج ر عدد 2017مارس 27المؤرخ في 06-17الجھة القضائیة القانون العضوي رقم 

، المتعلق بالتنظیم 2005یولیو 17المؤرخ في 11-05من القانون العضوي رقم )18(، المعدّل للمادة الثامنة عشر 2017
توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة " :، إذ تنصّ على أنھ2005ّیونیو 20، الصادرة بتاریخ 51القضائي، ج ر عدد 

."جنایات إبتدائیة ومحكمة جنایات استئنافیة، یحدد إختصاصھما وتشكیلاتھما بموجب التشریع الساري المفعول
محكمة الجنایات الاستئنافیة عند الفصل في الجنایات المتعلقة بالارھاب والمخدرات تتشكل محكمة الجنایات الابتدائیة و-1

المؤرخ 07-17ج المعدّلة والمتمّمة بالقانون رقم .إ.ت258من المادة )03(والتھریب من القضاة فقط، طبقاً للفقرة الثالثة 
.، السالف الذكر2017مارس  27في 
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غیاب الي عدم قدرتھ في ظلّ صات فیھ، وبالتّ سم بالعمومیة وانعدام التخصّ ا لكونھ یتّ الجدید، نظرً 

.ف مع ھذه الظواھر الإجرامیةشریعیة والمادیة إلى التكیّ الوسائل التّ 

باتظام مع ھذه المتطلّ ر في تكییف ھذا النّ ائي الجزائري یفكّ زع الجلھذا، بدأ المشرّ 

عدیل الذي طرأ على تقنین الإجراءات الجزائیة بمقتضى القانون ة، فكانت البدایة من التّ المستجدّ 

40، 37وذلك في المواد السالف الذكر، ، 2004نوفمبر سنة  10المؤرخ في 14-04رقم 

من  ي لكلّ ختصاص المحلّ على توسیع الإبموجب ھذه المواد النصّ ج، بحیث تمّ .إ.ت329و

د عن وریة، قاضي التحقیق، وكذا المحكمة إلى دائرة إختصاص محاكم أخرى تحدّ وكیل الجمھ

عقید ھا خطیرة وعلى درجة من التّ جرائم توصف بأنّ )06(طریق التنظیم، وذلك بخصوص ستة 

مة جرائم المخدرات، الجریمة المنظّ :وھيقنین ذاتھ من التّ 37دة في المادة المحكم محدّ نظیموالتّ 

أعمال التھریب واحدة منھا، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة والتي تعدّ طنیةعبر الحدود الو

.شریع الخاص بالصرفوجریمة مخالفة التّ لمعطیات، تبییض الأموال والإرھابالآلیة ل

5المؤرخ في 348-06نفیذي رقم بصدور المرسوم التّ القانونیةصوصبعت ھذه النّ إتّ 

ي لبعض المحاكم ووكلاء الجمھوریة د الإختصاص المحلّ تمدیالمتضمّن ،2006أكتوبر سنة 

ع، أو بموجبھ تحدید وتعیین المحاكم  ذات الإختصاص الإقلیمي الموسّ الذي تمّ ،1حقیقوقضاة التّ 

لمكافحة الجرائم جدیدةٍ قضائیةٍ كآلیةٍ 2"صةالأقطاب الجزائیة المتخصّ "بـ صطلح علیھ ما یُ 

كما فعل نظیره الفرنسي  اائي الجزائري، تمامً زع الجالمشرّ  بلمن قِ المذكورة أعلاه، مستحدثةً 

حیث تمّ ، 2004لال سنة خ"  jirs " "ةالجھات القضائیة الجھویّ "بـ سمى الذي اعتمد ما یُ 

.3ة مجالس قضائیةد إختصاصھا الاقلیمي إلى عدّ محاكم یمتّ )08(تعیین ثمان

المؤرخ في 348-06التنفیذي رقم من المرسوم 4)01(بموجب المادة الأولىر حیث تقرّ 

صة دون سواھا صلاحیة، السالف الذكر، منح الأقطاب الجزائیة المتخصّ 2006أكتوبر سنة 05

، یتضمن تمدید الإختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء 2006أكتوبر  05ي مؤرخ ف348-06رقممرسوم تنفیذي-1
.2006أكتوبر 08، الصادرة بتاریخ 63الجمھوریة وقضاة التحقیق، ج ر عدد 

.71، دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أھمّ التعدیلات الجدیدة، المرجع السابق، ص جباّري عبد المجید-2
، بإنشائھ 1986ا من سنة صة إبتداءً نشاء الجھات القضائیة المتخصّ إظام القضائي الفرنسي اعتمد مسألة النّ أنّ مع العلم-3

بیة التي عرفتھا العاصمة باریس في بعتداءات الإرھافي مكافحة جرائم الإرھاب بعد سلسلة الإالقطب القضائي المختصّ 
ص في مكافحة الجرائم اعتماد القطب المتخصّ ، ثم تمّ وطنيٍ صاصٍ ، حیث جعل محكمة باریس محكمة ذات اختھاالسنة نفس

في ھذه والفصل ظرللنّ قضائيٍ مجلسٍ تخصیص أكثر من محكمة داخل كلّ ، حیث تمّ 1994الإقتصادیة والمالیة سنة 
،صرف، آلیات مكافحة جریمة الكور طارق:أنظر.مجلسٍ الجرائم التي ترتكب داخل نطاق الإختصاص الجغرافي لكلّ 

.158، المرجع السابق، ص على ضوء أحدث التعدیلات والأحكام القضائیة
:، على أنھّالمذكور أعلاه،2006أكتوبر 05المؤرخ في 348-06من المرسوم التنفیذي رقم  )01( ىالمادة الأولإذ تنصّ -4

=یونیو8الموافق 1386عام صفر 18المؤرخ في 155-66رقم من الأمر329و 40و37تطبیقا لأحكام المواد "
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اشئة عن الجرائم المذكورة في الدعاوى العمومیة النّ 1نھائیةٍ ا بأحكامٍ ا ونوعیً یً ظر والفصل محلّ النّ 

راب الوطني إلى أربعة تقسیم التّ ا تمّ ج السابق ذكرھا، وعلى إثرھ.إ.ت37ا في المادة حصرً 

:من المرسوم التنفیذي ذاتھ، وھي5و 4، 3، 2ذكرتھا المواد صةٍ متخصّ قضائیةٍ أقطابٍ 

ي لمحكمة سیدي محمد ووكیل الجمھوریة الإختصاص المحلّ یمتدّ :قطب محكمة سیدي محمد

الأغواط، البلیدة، الشلف،لجزائر،ا:الیةحقیق لدیھا إلى محاكم المجالس القضائیة التّ تّ الوقاضي 

.البویرة، تیزي وزو، الجلفة، المدیة، المسیلة، بومرداس، تیبازة، عین الدفلى

قاضي لمحكمة ورقلة و وكیل الجمھوریة وي الإختصاص المحلّ یمتدّ :قطب محكمة ورقلة

، إیلیزي، تندوف، ورقلة، أدرار، تمنراست:الیةالتّ القضائیةحقیق لدیھا إلى محاكم المجالسالتّ 

.غردایة

ي لمحكمة وھران ووكیل الجمھوریة         الإختصاص المحلّ یمتدّ :قطب محكمة وھران

وھران، بشار، تلمسان، سیدي :الیةحقیق لدیھا إلى محاكم المجالس القضائیة التّ وقاضي التّ 

.نغلیزایمسیلت، النعامة، عین تیموشنت وبلعباس، مستغانم، معسكر، البیض، تس

ي لمحكمة قسنطینة ووكیل الجمھوریة    الإختصاص المحلّ یمتدّ :قطب محكمة قسنطینة

ة، بسكرة، أم البواقي، باتنة، بجای:الیةالتّ القضائیةحقیق لدیھا إلى محاكم المجالسوقاضي التّ 

.2، عنابة، قالمة، برج بوعریرج، الطارف، الوادي، خنشلة، سوق أھراس ومیلةسكیكدةسطیف،

ائي الجزائري ھدف إلى إنشاء تشكیلات زع الجالمشرّ أنّ القانونیةصوصضح من ھذه النّ یتّ 

ع صة في المحاكم ذات الاختصاص الموسّ حقیق والمحاكمة متخصّ التّ وابة العامةمن جھات النی

دون سواھا، ومنحھا اختصاص أعلاها للجرائم الجدیدة المذكورة یً غ كلّ فرّ المعنیة، من أجل التّ 

كفیلةً ، ویجعلھاحقیق والحكمي والتّ رّ حفي ذلك، وھو ما یكسبھا تجربة وخبرة في التّ يجھوّ 

ة التي تسري وع من الجرائم من خلال القواعد والإجراءات الخاصّ لھذا النّ الةٍ فعّ بتحقیق معالجةٍ 

  .صةعلیھا ھذه الجھات القضائیة المتخصّ 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، یھدف ھذا المرسوم إلى تمدید الإختصاص المحلي لبعض المحاكم و 1966  سنة=
أدناه، في 5و4و3و2أخرى كما ھو محدد في المواد  محاكم ووكلاء الجمھوریة وقضاة التحقیق إلى دوائر إختصاص

بالمخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة بالمتاجرةالجرائم المتعلقة
."الصرفب الخاصتشریعالالمتعلقة بوالجرائم للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرھاب

دور "، المؤلفة نفسھا:أنظر.369العومیة، المرجع السابق، ص ، آلیات مواجھة الفساد في مجال الصفقات تیاب نادیـة-1
.226، المرجع السابق، ص "في تجسید استراتیجي الوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06قانون رقم 

.57، ص 2006الجزائر، عین ملیلة،، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار الھدى،بارش سلیمان-2
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  : عقلیمي الموسّ ة لسیر المحاكم ذات الاختصاص الإالإجراءات الخاصّ -ب

40، 1مكرر40في مواده م، السالف الذكر،ل والمتمّ المعدّ تقنین الإجراءات الجزائیةینصّ 

نفیذي رقم ، المستحدثة بالمرسوم التّ 05مكرر 40و4مكرر 40،  03مكرر 40، 02مكرر 

، على كیفیة سیر ھذه المحاكم 1، السالف الذكر2006أكتوبر سنة 05المؤرخ في 06-348

1مكرر40بھا، بحیث ألزمت المادة  خطرتُ ع والطریقة التي ذات الاختصاص الإقلیمي الموسّ 

بطیة القضائیة بل الضّ ا من قِ وكیل الجمھوریة لدى المحكمة العادیة بعد أن یخبر فورً ج.إ.ت

ق ما تعلّ كلّ بحقیق غونھ بأصل وبنسختین من إجراءات التّ بالواقعة في دائرة اختصاصھ، ویبلّ 

انیة إلى سخة الثّ ع، بأن یرسل النّ ى الجرائم التي تدخل ضمن الإختصاص الإقلیمي الموسّ بإحد

.2عي الموسّ لمحكمة ذات الاختصاص المحلّ اابعة لھ ائب العام لدى المجلس القضائي التّ النّ 

ا ا محوریً ة دورً ابعة لھ المحكمة المختصّ ائب العام التّ ، للنّ ج.إ.ت02مكرر 40تعطي المادة 

ي بملفات الجرائم التي لا تدخل ضمن إختصاصھا المحلّ المحكمةھذه ا في إخطار سیً وأسا

ئیة التي ائب العام وحده صلاحیة طلب ملف القضیة من الجھات القضاللنّ العادي، حیث أنّ 

الوقائع ن لھ أنّ ابعة لھ، في حالة ما إذا تبیّ ع للمحكمة التّ سّ الموالمحليّتدخل ضمن الإختصاص

.سخة المرسلة إلیھ تدخل ضمن اختصاص ھذه الأخیرةنھا في النّ المنوّه ع

ائب العام نفسھ صلاحیة للمطالبة بملفّ ج للنّ .إ.ت03مكرر 40ل المادة أكثر من ذلك، تخوّ 

حقیق ھ في حالة فتح تحقیق قضائي یصدر قاضي التّ الإجراءات في جمیع مراحل الدعوى، وأنّ 

ة ذات حقیق لدى المحكمة المختصّ الإجراءات لفائدة قاضي التّ  ي عنا بالتخلّ ا أمرً یً محلّ المختصّ 

، وفي ھذه الحالة أیضًا یتلقىّ ضباّط الشرطة القضائیة التعّلیمات عسّ الاختصاص الإقلیمي المو

غیر أنھّ إذا ما سبق لقاضي التحّقیق .3والإنابات مباشرة ً من قاضي التحّقیق  لدى ھذه المحكمة

الجریمة إصدار أمرٍ بالقبض أو أمرٍ بالحبس المؤقتّ، ثمّ أحیل الملفُ لدى محكمة مكان ارتكاب

على قاضي التحّقیق لدى المحكمة ذات الإختصاص الموسّع، فإنّ ھذه الأوامر تحتفظ بقوّتھا 

.4المحكمةھذهالتنّفیذیة إلى أن تفصل فیھا

، المستحدثة بالمرسوم ج.إ.ت05مكرر 40و4مكرر 40،  03مكرر 40، 02مكرر 40، 1مكرر40الموادأنظر-1
.، السالف الذكر2006أكتوبر 05المؤرخ في 348-06نفیذي رقم التّ 

.73عدیلات، المرجع السابق، ص التّ ، دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أھمّ اري عبد المجیدجبّ -2
.225، المرجع السابق، ص "تراتیجي الوقایة من الفساد ومكافحتھفي تجسید اس01-06دور قانون رقم "، تیاب نادیة-3
.74ص ، عدیلات، المرجع السابقالتّ ، دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أھمّ اري عبد المجیدجبّ -4
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ائي الجزائريزالجعالمشرّ المذكورة أعلاه، أنّ القانونیةصوصمن استقراء النّ  ستنتجیُ 

La"للمحكمة المختصةیليضطریقة الإخطار التف" عتمدإنظیره الفرنسي ل اخلافً  saisine

préférentielle ّ37دة على سبیل الحصر في المادة المحدّ )08(سبة للجرائم الثمانیةبالن

ات بملفّ والمطالبةالإختصاص فیھا، لتھا حقّ وّ خوم، السالف الذكر، ل والمتمّ المعدّ ج، .إ.ت

لا یزال یتواجد على مستوى النیابة العامة فیكون إجراءاتھا في الوقت المناسب، فإذا كان الملفّ 

یتواجد في ا إذا كان الملفّ أمّ ، عامةٍ لى نیابةٍ ع عامةٍ من نیابةٍ إداریةٍ د مراسلةٍ ي بمجرّ التخلّ 

حقیقحقیق لفائدة قاضي التّ لتّ یصدر عن قاضي اي بمقتضى أمر تخلٍّ خلّ التّ حقیق، فیتمّ مرحلة التّ 

العام  ائبا على طلب النّ یة، بناءً ع، بعد الطلب من النیابة العامة المحلّ صاحب الاختصاص الموسّ 

.1عذات الإختصاص الموسّ ھ المحكمةختصاصإلذي یقع في دائرة ا

ع ة القانون لبعض حالات تنازجنب بقوّ فضیلي ھذه من التّ ن طریقة الإخطار التّ بھذا، تمكّ 

ا على حقیق بناءً ي التي یصدرھا قضاة التّ خلّ ة تنفیذیة فوریة لأوامر التّ ، وتعطي قوّ 2الاختصاص

فضیلي لا یخلو ، وإن كان ھذا الإخطار التّ 3ة القانونبقوّ ، وھو تخلّ ائب العام المختصّ طلب النّ 

تصاصزان بالإخمن إمكانیة حدوث نزاع حول الاختصاص وذلك ما بین جھتین قضائیتین تتمیّ 

ابعین لھما ائبین العامین التّ نسیق ما بین النّ التّ تمّ اع، الذي یمكن تفادیھ إذالإقلیمي الموسّ 

.تینالمحكمتین المختصّ 

في  ا فعالاً ع دورً ختصاص الإقلیمي الموسّ الإة ذات ي ھذه المحاكم المختصّ ى تؤدّ حتّ 

ع ا المشرّ فقد أفرد لھمنھا،والتي تندرج أعمال التھریب ضصدي لھذه الجرائم المستحدثة،التّ 

بطیة بل أعضاء الضّ ي الكلاسیكیة المعتمدة من قِ حرّ إلى وسائل التّ ائي الجزائري إضافةً زالج

عن  السابق شرحھا، علاوةً ةٍ خاصّ إجراءات تحرٍّ ،عامٍ القضائیة للبحث عن الجرائم بوجھٍ 

  : ل فيتتمثّ إجراءات أخرى 

 ّد بحدود ي والمحدّ ط الشرطة القضائیة المحلّ اتوسیع الاختصاص الاقلیمي لأعضاء ضب

، 02، 01ا للفقرات راب الوطني طبقً ادة إلى كافة التّ عتة التي یباشرون فیھا وظائفھم المالدائر

مؤرخ ال22-06، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء آخر تعدیل بموجب القانون رقم یط محمدحز-1
.04، ص 2008للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  ة، دار ھوم2006دیسمبر  20في 

.169، المرجع السابق، ص على ضوء أحدث التعدیلات والأحكام القضائیة،، آلیات مكافحة جرائم الصرفكور طارق-2
.370ع السابق، ص العومیة، المرج، آلیات مواجھة الفساد في مجال الصفقات تیاب نادیـة-3
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رھا في الحدود للقیام بدوم، السالف الذكر،ل والمتمّ المعدّ ج.إ.ت16من المادة 08و07، 03

.1ھم حقوقھسلامتھ وللمتّ التي تضمن للمجتمع

 ّأكبر من أجل تمكین ھذه المصالح من القیام ظر إلى مددٍ تمدید آجال الحجز الوقف للن

،أعمال التھریببما فیھا،یاتھم في ظروف تتناسب وخطورة ھذه الجرائم الجدیدة وتعقیدھابتحرّ 

إلى ھذا الإجراءاللجّوءان یزاللتان تجالمعدلتان والمتممتان ج .إ.ت65و51لمادتین لا تطبیقً 

فتیش خارج بإجراء عملیات التّ لھم ماحالسّ  كذلك .یة الشخصیة للأفرادرغم مساسھ بالحرّ 

للفقرة  اطبقً من وكیل الجمھوریة المختصّ على إذنٍ ھما بشرط حصولدة قانونً الأوقات المحدّ 

.قنین ذاتھمن التّ 07لمادة ا من ) 04(الرابعة 

 ٍلة بإحدى الجرائم حقیق في القضیة ذات الصّ للتّ واحدٍ إمكانیة تعیین أكثر من قاضي تحقیق

ا على أمر النیابة العامة في حقیق نفسھ، أو بناءً من قاضي التّ طلبٍ با ا، وذلك إمّ المذكورة سابقً 

حقیق ولھ وحده الصفة تنسیق سیر إجراءات التّ ن أصلاً حقیق المعیّ التّ ولقاضي حقیق،بدایة التّ 

ف صرّ خاذ أوامر التّ وإتّ آجالھ، ت وتمدید مدده وبس المؤقّ ل في مسائل الرقابة القضائیة والحصللف

.2في القضیة

المساعدین "بـ ى ع بما یسمّ م بتدعیم الجھات القضائیة ذات الاختصاص الموسّ القیا

،ستوى كافة مراحل الدعوى العمومیةوذلك لمساعدة القضاة على م، "صینالقضائیین المتخصّ 

، قیق وكذا أثناء المحاكمةحوى النیابة العامة إلى مرحلة التّ ا من مرحلة المتابعة على مستإبتداءً 

قة بالجرائم التي فات المتعلّ قنیة التي تعترض ھؤلاء القضاة في بعض الملّ لفھم بعض المسائل التّ 

.التھریبأعمال رف، وقني كالجرائم الخاصة بقانون الصّ ابع التّ یغلب علیھا الطّ 

جراءات الجدیدة المذكورة أعلاه، المعتمد علیھا لسیر ھذه عن الإنویھ إلى أنھّ فضلاً یجب التّ 

ق كذلك القواعد والإجراءات العادیة المعمول بھا على طبّ ع، تُ المحاكم ذات الاختصاص الموسّ 

ھم محاكمةً لمتّ لا المبادئ العامة التي تضمن ممستوى المحاكم العادیة، كما یراعي على مستواھ

.لقوانین الداخلیةللدساتیر واالإنسانیة وموافقة للمواثیق الدولیةعادلةً 

.117-116، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، ص ص بارش سلیمان-1
22-06آخر تعدیل بموجب القانون رقم ، مذكرات في القانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوءیط محمدحز-2

.10المرجع السابق، ص ،2006دیسمبر 20المؤرخ في 
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:ة للمبادئ العامة للمحاكمة العادلةخضوع المنازعات الجمركیة الجزائیّ -ثانیا

ة ي للجھة القضائیة المختصّ وعي والمحلّ الإختصاص النّ ع الجمركيد المشرّ أن حدّ  بعد

یاتھم  ھمین وحرّ قوق المتّ لح ة، فإنھّ حمایةً ظر والفصل في المنازعات الجمركیة الجزائیّ بالنّ 

لمبادئ لھذه المنازعات أخضعلة لھا،لطة القمعیة المخوّ الجھة في استعمالھا للسّ ف ھذه من تعسّ 

المعدل والمتمم، السالف الذكر، ،ة في تقنین الإجراءات الجزائیةرالمقرّ 1العامة للمحاكمة العادلة

ضمان و،)3(فاعالدّ ، حقّ )2(ور الخصومض، ح)1(وشفویة المرافعاتة في علانیةالمتمثلّ و

.)4(اطقة بالحكم الجزائيالنّ المختصّةالجھة القضائیةحیاداستقلالیة و

:شفویة المرافعاتعلانیة و-1

مبدأ علانیة وشفویة المرافعات من المقاییس التي اعتمدھا المواثیق الدولیة المرتبطةیعدّ 

، والذي یقصد بھ أن تكون جلسات القضاء 2ةبحقوق الإنسان لتكریس مبدأ المحاكمة العادل

، وذلك لمتابعة وقائع والصحافةى المواطنینللجمیع سواء لأطراف الخصومة، أو حتّ مفتوحةً 

من  ھامّةً ضمانةً وتظھر أھمیة ھذا المبدأ الذي یعدّ الحكم، الجلسة وحضور المرافعات وسماع 

، 4والطمأنینة لدى أطراف الخصومةالثقةزرعي إلى من حیث كونھ یؤدّ 3قاضيضمانات التّ 

  .زلعدم التحیّ حیث یعتبر بمثابة ضمانةٍ 

العدید من المعاھدات والمواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي "مبدأ حق الإنسان في محاكمة عادلة"على  نصّت-1
.الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، السالفة الذكرصادقت علیھا الجزئر كالإعلان  العالمي لحقوق الإنسان، العھد الدولي 

، "2016وق والحریات والواجبات في ظل التعدیل الدستوري الجزائري لعام الحق"، فاطمیةسلطاني لیلة:انظر كذلك
.37المرجع السابق، ص 

10الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة یوم من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)10(ت المادة العاشرةلقد نصّ -2
إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرین، الحقّ في لكل ":على أنھّ مانةعلى ھذه الضّ ، السالف الذكر،1948دیسمبر 

أن تنظر قضیتھ محكمة مستقلة ومحایدة، نظرا منصفا وعلنیا، للفصل في حقوقھ والتزاماتھ وفي أیة تھمة جزائیة توجھ 
مة یعتبر كل شخص متھّم بجری-أ":ھمن الإعلان نفسھ على أنّ )11(من المادة الحادیة عشر "أ"كما نصّ البند ."إلیھ

قد وفرّت لھ فیھا جمیع الضمانات اللازمة للدفاع عن بریئا إلى أن یثبت ارتكابھ لھا قانونا في محاكمة علنیة تكون
."نفسھ

لكل إنسان الحق  في أن ":من الإتفاقیة الاروبیة لحقوق الإنسان، السالفة الذكر، على أنھّ)06(كما نصّت المادة السادسة 
.بصفة علنیة، وخلال مدة معقولة أمام محكمة مستقلة ونزیھة، یتم إنشاؤھا بمقتضى قانونتنظر قضیتھ بعدالة و

وللمحكمة الحق بالفصل في المنازعات الخاصة بحقوق وإلتزامات الأفراد ذات الصفة المدنیة وكذلك في صحة الإتھامات 
حاكمة عادلة ضمن الإتفاقیات الدولیة مبدأ الحق في م"، عفیف بھیة:أنظر."الموجھة للأفراد ذات الصفة الجزائیة

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد الثاني، كلیة "ومدى تكریسھ في مجال المنازعة الإداریة في الجزائر
، الدستور محمود نجیب حسني:وأنظر كذلك.235-234، ص ص 2013الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.139-138المرجع السابق، ص ص والقانون الجنائي،
، إن كانت ھذه الإتفاقیات الدولیة قد جعلت مبدأ علانیة الجلسات ھو القاعدة، فقد أوردت استثناء تكون فیھ الجلسات سریةًّ -3

علنیةٍ تٍ وذلك في الحالة التي یكون فیھا النزاع متعلقّ بالنظّام العام والآداب العامة، على أن یكون النطّق بالأحكام في جلسا
، السالف الذكر، التي 2016عدیل الدستوري لسنة من التّ 162ممّا یؤكّد الطّابع العلني للجلسات في مختلف الحالات، والمادة 

.دلیل على ھذا المبدأإلاّ ."تعللّ الأحكام القضائیة، وینُطق بھا في جلسات علانیة":تنصّ على أنھّ
رمزي ریاض :وأنظر كذلك.729نائیة في التشریع المصري، المرجع السابق، ص، الإجراءات الجمأمون محمد سلامة-4

.180ص،2003،، الحقوق الدستوریة في الإجراءات الجنائیة، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، القاھرةعوض
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ھي مبدأ مبدأ إجرائیاً آخرًا لا یقلّ أھمیةً نیة وشفویة المرافعاتعلمبدأ یجسّد كما

"الوجاھة" "le principe de contradictoire" ّلاع في سیر الإجراءات من خلال إط

على مزاعم خصمھ وأسانیده القانونیة و وسائل الإثبات التي بما فیھ إدارة الجمارك خصمٍ كلّ 

ا لنصّ طبقً المتنازعة وازن بین حقوق الأطرافا على التّ حفاظً مناقشتھاعلیھا وتمكنھ من الردّ 

أمام كما یعطي ھذا المبدأ صورةً م، السالف الذكر، ل والمتمّ المعدّ 1ج.إ.ت285و 212تینالماد

عبیة قابة الشّ ي إلى تحقیق الرّ ا یؤدّ ، ممّ شفافیةٍ ر في ساحة القضاء بكلّ الجمھور في معرفة ما یدو

.على جھاز القضاء

المادة م، السالف الذكر، لمبدأ شفویة المرافعات فيل والمتمّ قانون الجمارك المعدّ لقد أشار

عند الإستئناف یكون م المحاكم من الدرجة الأولى وأما":منھ التي تنصّ على أنھ278ّ

ق إلاّ الذي لا یتحقّ و."بدون مصاریف قضائیةن في مذكرة عادیة وویا ویدوّ حقیق شفالت

.بحضور الخصوم إلى جلسات المرافعة

:حضور الخصوم-2

تكملة ضروریة وة جوھریةاءات المحاكمة في حضور الخصوم، وھي قاعدجرى إجرتُ 

دفاعھم على ضوء ضیرن الخصوم من مراقبة سیر المرافعات وتحمكّ تُ ،المرافعاتشفویةلمبدأ

.والتي تمت مناقشتھاالتي تطرح في الجلسةوالأدلة الأسئلة أقوال الشھود، و

، 2لسلامة تشكیل المحكمة احضورھا ضروریً قصد ھنا بالخصوم النیابة العامة التي یعدّ یُ 

ت الجمركیة في المنازعا اا تلقائیً كذلك إدارة الجمارك ما دام أنھّا طرفً والمدعي المـدني، ھم والمتّ 

أن تمارس النیابة السالفة الذكر،تعدیلھاج بعد.ت259ا للمادة وإن كان یجوز طبقً ،الجزائیة

الجمارك صفة الطرف ونزع من إدارة،بعیة للدعوى العمومیةالعامة الدعوى الجبائیة بالتّ 

ر، مة مكرّ بالنیابة العاوتقریب مركزھا من مركز النیابة العامة وذلك لدرجة نعتھاالمدني، 

في الدعوى الجبائیة المحكمة في غیر حضور إدارة الجمارك، وتبتّ تنعقد  یجوز أن اليوبالتّ 

، السالف 2017مارس  27في  07-17مة بالقانون رقم لة والمتمّ ج المعدّ .إ.ت285من المادة )01(تنصّ الفقرة الأولى -1
جلسات المحكمة علنیة، ما لم یكن في علنیتھا مساس بالنظام العام أو الأداب العامة، وفي ھذه الحالة ":الذكر، على أنھّ

تصدر المحكمة حكما علنیا بعقد جلسة سریة، غیر أنّ لرئیس أن یحظر على القصّر دخول قاعة الجلسة، وإذا تقررت 
."صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنیةسریة الجلسة تعینّ 

.الذكرالسالفم،والمتمّ لالمعدّ ج.إ.ت340و256للمادتیناطبقً -2
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كون تنتج ،على طلبات النیابة العامة في مواد الجنایات والجنحبناءً بعیة الدعوى العمومیة بالتّ 

.كما سبق شرحھ1ن عمومیة وجبائیةعنھما دعویی

بة الجلسة في مواد المخالفات في غیاب إدارة الجمارك صاحح انعقاد لا یصّ ،غیر أنھّ

دعوى جبائیة، وأنّ إدارة الجمارك إلاّ الجمركیةلد عن المخالفةتوّ ھ لا تالدعوى الجبائیة بحكم أنّ 

ا ن طبقً ییھا القانونیفي مواد المخالفات، من طرف ممثلّ المحكمة التي تبتّ متنفرد بمباشرتھا أما

لفاع المخوّ الدّ لحقّ  ةوفي ھذا ضمانمتین، لتین والمتمّ المعدّ 2ج.ت280و 276للمادتین 

  .ةلأطراف المنازعة الجمركیة الجزائیّ 

:فاعالدّ احترام حقّ -3

الجزائیةرائعت كافة الشّ ة التي استقرّ مة من تلك القاعدة الحكیضمانة مستمدّ حقّ الدّفاعیعدّ 

ت علیھ ا للإنسان نصّ ا مكتسبً وحقً ، "راءةالأصل في الإنسان الب"ة دوھي قاعالحدیثة علیھا 

 ىعطت فاعالدّ حقّ خلال منف، كما سبق التطرّق إلیھا آنفاًالعھود الدولیة والدساتیر الداخلیة

خاذ كافة عن طریق إتّ ،أمام الجھات القضائیةھ من تقدیم دفاعھھم أو من یمثلّ الفرصة للمتّ 

كما یحقّ لإدارة الجمارك ، 3ءه الكلمة الأخیرةحقیق والمحاكمة في مواجھتھ وإعطاإجراءات التّ 

من أھمّ مبدأ المواجھة ویعدّ .4في القضایا المعقدةكذلك ممارسة ھذا الحقّ باستعانتھا بمحامي 

.5ةق المساواة بین مراكز الخصوم الإجرائیّ فاع كونھ یحقّ تطبیقات مبدأ احترام حقوق الدّ 

.الجزائية عند نطقھا بالحكمقضائیة المختصّ ة وحیاد الجھة الویضمن بالمقابل استقلالیّ 

ف عن التي تحیل الطرف المدني المتخلّ م، السالف الذكر،ل والمتمّ المعدّ ج،.إ.ت247الي لا ینطبق علیھا أحكام المادة بالتّ -1
المحكمة العلیا قد  تعویض المدني، وإن كانفي المسائل المدنیة للمطالبة بالتّ تي تبتّ حضور الجلسة إلى الھیئة القضائیة ال

إنّ عدم حضور إدارة الجمارك إلى الجلسة رغم استدعائھا ":قضت بتطبیق ھذه المادة في إحدى قراراتھا الذي جاء فیھ
یا، غرفة الجنح والنخالفات، القسم الثاني، المحكمة العل، "بصفة قانونیة، یعتبر وكأنھا تنازلت عن تأسیسھا كطرف مدني

المدیریة العامة ، في المنازعات الجمركیةنف الاجتھاد القضائي، مص27192، ملف رقم 1983جانفي  11الصدر بتاریخ 
.80ص ،1989العدد الأول، الجزائر، للجمارك،

  .ذكرمتین، السالفتا اللتین والمتمّ ج، المعدّ .ق280و 279أنظر المادتین -2
بما فیھا جنایات التھریب، م، السالف الذكر، ل والمتمّ ، المعدّ ج.إ.ت271ا للمادة في مواد الجنایات طبقً فاع إلزاميّ الدّ حقّ إنّ -3

.قنین ذاتھمن التّ 399و351لمادتین اا لنصّ في الجنح والمخالفات طبقً وھو جوازيّ 
المعدّل،، 2017فبرایر 16المؤرخ في 04-17مة بالقانون رقم لة والمتمّ معدّ ج ال.ق280الفقرة الأخیرة من المادة إذ تنصّ -4

یمكن إدارة الجمارك عند الحاجة، اللجوء إلى خدمات محام قصد تمثیلھا لدى الجھات القضائیة :"السالف الذكر، على أنھّ
".في القضایا التي تكتسي طابعا معقدا

تنفیذ الجبري، دراسة في واجب الإعلام في مجال القانون الإجرائي، المكتبة الوطنیة ، مبدأ المواجھة ودوره في الأحمد خلیل-5
، الحقوق الدستوریة رمزي ریاض عوض:وأنظر كذلك.03، ص2000-1999لدار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

.105في قانون الإجراءات الجنائیة، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص 
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:حكم الجزائيلاطقة باالنّ المختصّةالقضائیةحیاد الجھةة واستقلالیّ -4

لا یكفي لتحقیق محاكمةٍ عادلةٍ تمكین الأشخاص من اللجّوء إلى القضاء، بل، یجب كذلك 

من  ومحایدٍ مستقلٍ إذ یعدّ الحقّ في قاضٍ .ضمان استقلالیة وحیاد الجھة الفاصلة في المنازعة

وكذلك الإتفاقیات 1منھ156في المادةالجزائريالقواعد الأساسیة لدولة القانون یضمنھ الدستور

،2منھ)10(في المادة العاشرة الدولیة لحقوق الإنسان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وذلك حمایةً ،السالفا الذكر،3امنھ)06(روبیة لحقوق الإنسان في المادة السادسة والأ ةفاقیالإتّ و

.4الجزائيللمتقاضي من أيّ تعسّفٍ أو إنحرافٍ قد یصدر على القاضي

دعائم من أھمّ الذي یعدّ الفصل بین السلطاتلمبدأ طبیعیةٍ یعني استقلال القضاء كنتیجةٍ 

لھا عن بقیةالي استقلاوبالتّ ،ولیس كوظیفةٍ نظر إلیھا كسلطةٍ یُ بأنوالقانون مات دولة الحقّ ومقوّ 

ع ومنھ تمتّ ،5كذا وظیفتھااختصاصھا وذیة من حیث تكوینھا ونفیالتّ شریعیة ولطات الأخرى التّ السّ 

في  ة سلطةٍ ولا یجوز لأیّ ، 6القضائي في نطاق القانونعملھیة عند أدائھبحرّ الجزائيالقاضي

أيّ وأنّ م للقانون ولضمیره یتحكّ ،بل ،7أثناء أداء عملھأو توجیھاتٍ الدولة أن تصدر لھ تعلیماتٍ 

.مارس في إطار القانونة وتُ ة مستقلّ لطة القضائیّ السّ ":ى أنھّالتي تنصّ عل-1
مانات التي تكفل استقلالیة ھذه المادة لم ترفق بالضّ لاحظ أنّ ، یُ "رئیس الجمھوریة ضامن إستقلال السلطة القضائیة

في سنّ قوانین عضویة كالقانون انیة ل الأولى في تعیین القضاة والثّ شریعیة، لأنّ تدخّ نفیذیة والتّ لطتین التّ القضاء تجاه السّ 
لطتین، لھذا فإنّ استقلالیة القضاء لا تكون إلاّ ة لإرادة السّ ضعالأساسي للقضاء فیھ تعارض بین ھذه الإستقلالیة وجعلھا خا

لمزید من التفصیل حول ھذه المسألة .بتكریسھاالجزائيعالمشرّ والمؤسّس الدستوريلزمیُ دستوریةٍ بوضع ضماناتٍ 
.178-177، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، المرجع السابق، ص ص بوبشیر محند أمقران:أنظر

، 1948دیسمبر 10ي لحقوق الإنسان الصادر عن ھیئة الأمم المتحدة یوم من الإعلان العالم)10(أنظر المادة العاشرة -2
.السالفة الذكر

.وروبیة لحقوق الإنسان، السالفة الذكرمن الإتفاقیة الأ)06(أنظر المادة السادسة -3
یحمي القانون المتقاضي من أيّ تعسّف ":، السلف الذكر، على أنھ2016ّل الدستوري لسنة دیعمن التّ 168إذ تنصّ المادة -4

."أو أيّ إنحراف یصدر عن القاضي
مبدأ الحقّ "لأشكال كأن تصدر قوانین تمسّ بـحیث لا یجوز للسّلطة التشّریعیة التدخّل في السّلطة القضائیة بأيّ شكل من ا-5

، أو تمنع القاضي الجزائي لتأدیة وظیفتھ أو تتدخّل في الأحكام والقرارات التي یتخذھا القضاء "في اللجّوء إلى القضاء
یاً كالتدخّل في كما لا یجوز للسّلطة التنّفیذیة التدخّل في السّلطة القضائیة سواء عضو.الجزائي عن طریق التعّدیل و الإلغاء

المسار المھني للقضاة من تعیین، أو نقل أو ترقیة أو عزل، أو كالتدخّل في اختصاصھا تراقب أعمالھا، أو توجّھ لھا أوامر 
مبدأ الحق في محاكمة عادلة ضمن "، عفیف بھیة:أنظر.الخ....أو تحلّ محلھّا في إصدار الأحكام والقرارات القضائیة 

.239-238، المرجع السابق ، ص ص "ومدى تكریسھ في مجال المنازعة الإداریة في الجزائرالإتفاقیات الدولیة 
:وأنظر."لا یخضع القاضي إلا للقانون":، السالف الذكر، على أنھ2016ّعدیل الدستوري لسنة من التّ 165إذ تنصّ المادة -6

، عن إنتفاء بوبشیر محند أمقران:وأنظر كذلك.126، الدستور والقانون الجنائي، المرجع السابق، صمحمود نجیب حسني
الضمانات الدستوریة للحقوق "، عوادي فرید:أنظر كذلك.179السلطة القضائیة في الجزائر، المرجع السابق، ص

.298-297، المرجع السابق، ص ص "والحریات في الدساتیر الجزائریة
سبتمبر  06المؤرخ في 11-04من القانون العضوي رقم 66-65-33-32-31-30-29كما توكّد ھذه الاستقلالیة المواد -7

  .مل والمتمّ ، المعدّ 2004سبتمبر  08الصادر بتاریخ 57المتضمن القانون الاساسي للقضاء، ج ر عدد 2004
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 عتبر، كما یُ 1على السلطة القضائیة التي یحمیھا الدستورھو بمثابة تجاوزٍ في أدائھ لمھمّتھ دخل ت

.على مبدأ الفصل بین السلطاتتعدٍّ ذلك

ھام والذي فاع و الإتّ من رموز العدالة الذي ھو المیزان بین الدّ اكما یعتبر حیاد القضاء رمزً 

ا لمبدأمصاحبً وجعلتھ مبدأً ، السالفة الذكر،حقوق الإنسانتفاقیات الدولیة لأغلب الإدت علیھأكّ 

ما  عند فصلھ في المنازعة عن كلّ الجزائيقصد بالحیاد ابتعاد القاضي، ویُ 2استقلالیة القضاء

، كما یقتضي المبدأ أن یزنخصیةالشّ یده من عواطفھوكذا تجر،من شأنھ تعكیر صفوه وحیدتھ

ة المیل عن مظنّ ابحیث یكون موقفھ بعیدً 3المصالح القانونیة للخصوم بالعدلالجزائي ضيالقا

دون غیرھا وفي آجال الموضوعیةاتعلى ضوء الاعتبار ةعازنمالویحلّ لأحد الأطراف،

 في ا لحقوق الأطراف الذین یقفون أمام الجھة القضائیة التي تبتّ ضمانً ، وھذا 4معقولة

.إخطارھم وفق أسالیب معینةٍ ة الجزائیة، والذین یتمّ المنازعات الجمركی

الفرع الثاني

  ةالمنازعات الجمركیة الجزائیّ یین الناشئتین عندعوالصال القضاء الجزائي بسبل اتّ 

ق إلى ع الجمركي لم یتطرّ أنّ المشرّ ب الجمركيص أحكام قانون العقوباتتفحّ یلاحظ عند 

ولا إلى القواعد  ةة المختصّ إلى المحكمة الجزائیّ ائیةالعمومیة والجبكیفیة رفع الدعویین

العامة التي وھو الأمر الذي یفھم منھ بأنھّا إحالة ضمنیة إلى القواعد ،بعة أمامھاالإجرائیة المتّ 

في ذلك أسالیب إحالة مرتكبي الجرائم إلى ھذه الجزائیة بماالمحاكمتحكم الإجراءات أمام

المؤرخ 02-15مة بالأمر رقم لة والمتمّ المعدّ ج.إ.ت333لمادة في اعلیھاالمحاكم المنصوص 

لسالف ، ا2016عدیل الدستوري لسنة من التّ 166من المادة )03(والثالثة )02(والثانیة )01(إذ تنصّ الفقرات الأولى -1
القاضي محميّ من كلّ أشكال الضّغوط والتدّخّلات والمناورات التّي قد تضرّ بأداء مھمّتھ، أو تمسّ :"الذكر، على أنھّ

.نزاھة حكمھ
.یحظر أيّ تدخل في سیر العدالة

."یجب على القاضي أن یتفادى أيّ سلوك من شأنھ المساس بنزاھتھ
ساسي للقضاء على بعض الضمانات لتحقیق حیاد القاضي منھا التأّكید على ضرورة لقد أشارت بعض المواد من القانون الأ-2

إلتزام القاضي في كلّ الظّروف بواجب التحّفظ وإتقاء الشبھات والسلوكات الماسة بحیاده واستقلالیتھ، والتأكّید على ضرورة  
صل ھ، إلى جانب جواز إبعاد القاضي عن الفى لا یؤثر على عملغیر القضاء حتّ آخرٍ إبعاد القاضي عن ممارسة أيّ عملٍ 
من القانون 100المادة (، وإلا تعرّض لعقوبات )منھ24إلى 4المواد من (حول حیاده في بعض القضایا حین یثور الشّك

).ذاتھ
رعیةّ أساس القضاء مبادئ الشّ ":على أنھّ، المذكور أعلاه،2016الدستوري لسنة عدیل من التّ 158المادة حیث تنصّ -3

.والمساواة
."الكلّ سواسیة أمام القضاء، وھو في متناول الجمیع ویجسّده احترام القانون

:مة، السالفة الذكر،  الذي ینصّ على أنھّلة والمتمّ ج، المعدّ .إ.ت)01(من المادة الأولى )03(كما أشارت إلیھ النقطة الثالثة -4
یھا في آجال معقولة ودون تأخیر غیر مبرر وتعطى الأولویة للقضیة التي یكون أن تجري المتابعة والإجراءات التي تل–"

مبدأ الحق في محاكمة عادلة ضمن الإتفاقیات الدولیة ومدى تكریسھ "، عفیف بھیة:وأنظر كذلك."فیھا المتھم موقوفا
.243، المرجع السابق، ص "في مجال المنازعة الإداریة في الجزائر
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ترفع إلى المحكمة الجرائم ":تنصّ على أنھّالتي ، السالف الذكر،2015یولیو سنة  23في 

المختصة بنظرھا، إما بطریق الإحالة إلیھا من الجھة القضائیة المنوط بھا إجراء التحقیق، 

، وإما 334م بالأوضاع المنصوص علیھا في المادة وإما بحضور أطراف الدعوى بإرادتھ

تكلیف بالحضور یسلم مباشرة إلى المتھم وإلى الأشخاص المسؤولین مدنیا عن الجریمة، 

.1"المثول الفوري أو إجراءات الأمر الجزائياتوإما بتطبیق إجراء

في الدعاوى ة بالبتّ ام الجھة القضائیة المختصّ د أسالیب أو طرق الإخطار أمحدّ تت ،علیھ

م، السالف الذكر،ل والمتمّ المعدّ ا لأحكام تقنین الإجراءات الجزائیةإستنادً  ةة الجزائیّ الجمركی

راء طلب إج،)أولا(كلیف بالحضورإجراء التّ :ا في قانون الجمارك فيوالمحال إلیھا ضمنیً 

إجراء الأمر ا،  وأخیرً )ثالثا(جراء المثول الفوري أمام المحكمة إ، )ثانیا(قضائيٍ افتتاح تحقیقٍ 

.)رابعا(الجزائي 

:كلیف بالحضورإجراء التّ -أولا

Laكلیف بالحضوریعدّ إجراء التّ  citation délivrée directement au prévenu

دون الجنایات التي ا أو مخالفاتٍ في الجرائم الجمركیة الموصوفة جنحً الطریق الأكثر استعمالاً 

لأجل  "وكیل الجمھوریة"ل النیابة العامةیمارسھ ممثّ ھو إجراء ، وفیھا ھذا الطریقلا یستعمل 

فاع عن وتمكینھ من إعداد وسائل الدّ ھم من الحضور إلى الجلسة المعدّة لمحاكمتھتمكین المتّ 

.2نفسھ

غشت  23المؤرخ في 06-05والأمر رقم م،ل والمتمّ المعدّ قانون الجماركخلوّ استوجب

صریحٍ نصٍّ من أيّ م، السالفا الذكر،ل والمتمّ ، المعدّ فحة التھریبق بمكاالمتعلّ ، 2005سنة 

ظر والفصل في المنازعات ة بالنّ كلیف بالحضور أمام المحكمة المختصّ حكم إجراءات التّ ی

ل المعدّ العودة إلى القواعد العامة لتقنین الإجراءات الجزائیةضرورةالجمركیة الجزائیة، 

قة بالجنح منھ المتعلّ 336إلى 334بط المواد من مھ وبالضّ ي تنظّ التم، السالف الذكر،والمتمّ 

.قة بالمخالفاتالمتعلّ منھ396إلى 394وبالمواد من 

في الجنح م، السالف الذكر،ل والمتمّ المعدّ ج.إ.ت336ا للمادة كلیف بالحضور طبقً یكون التّ 

ضدّ ومتماسكةٍ ل دلائل كافیةٍ بطیة القضائیة تحمس بھا التي تكون فیھا محاضر الضّ غیر المتلبّ 

المدعي المدني في حقیق والمقصود بھ حقّ عاء المباشر أمام قاضي التّ الإدّ ج التي تخصّ .إ.مكرر ت337دة ا للماكذلك طبقً -1
.ھم بالحضور أمام القاضي الجزائيالجنح والمخالفات في رفع الدعوى العمومیة مباشرة بتكلیف المتّ 

.137خر التعدیلات، المرجع السابق، ص ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والعملي مع آالعیش فضیل-2
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قنین ذاتھ من التّ 335إنّ المادة كلیف بالحضور فوبخصوص كیفیات تبلیغ وتسلیم التّ .1المشتبھ بھ

فقرتھا منھ التي تنصّ 440وما یلیھا لاسیما المادة  كذلك 2من التقنین ذاتھ439إلى المادة تحیل

اءا على طلب النیابة العامة ومن كل إدارة التكلیف بالحضور بنسلم ی":ھعلى أنّ )01(الأولى 

."مرخص لھا قانونا

ل النیابة العامة   وكیل الجمھوریة أو ممثّ ،صفتھعي وسم المدّ إكلیف بالحضور ن التّ یتضمّ 

القانوني والمحكمة التي یعمل بدائرتھا، الواقعة التي قامت علیھا الدعوى مع الإشارة إلى النصّ 

فیھ وتعینّومكان وزمان تاریخ الجلسة، زاعمة التي رفع أمامھا النّ الذي یعاقب علیھا، المحك

بلیغصفتھ، وكذلك ذكر إسم القائم بالتّ زوم والمدنیة عند اللّ ھم والمسؤول عن الحقوقصفة المتّ 

تین الثانیة ا للفقر، طبقً 3كلیف بالحضورد من اختصاصھ بإجراء التّ ورقمھ وتوقیعھ بھدف التأكّ 

.م، السالف الذكرل والمتمّ ج المعدّ .إ.ت440من المادة )03(والثالثة )02(

ل ، المعدّ ج.إ.ت440ا لأحكام المادة طبقً كلیف بالحضور أمام المحكمة یتمّ أن التّ  ضحیتّ 

ا على طلب إدارة ا بناءً ا على طلب النیابة العامة وإمّ ا بناءً بطریقتین إمّ الذكر، السالفم،والمتمّ 

لأحكام ھذه ا یعني ھذا أنّ إدارة الجمارك كونھا إدارة یمكنھا استنادً فھل ،اص لھا قانونً مرخّ 

أمام المحكمة دون معرفة النیابة بالحضور مباشرةً  ةالجمركیجرائمالالمادة تكلیف مرتكب 

   ؟ تقنین الإجراءات الجزائیة الفرنسي في كما ھو وارد صراحةً العامة

الجزائري حیث القانونمر لیس سواء في الأأنّ ببالقول جابة عن ھذا التساؤلیمكن الإ

د التي تتولّ صنف الجنح الجمركیة سبة لبالنّ أنھّب یلاحظ ةالجمركیجرائمالجوع إلى تصنیف بالرّ 

ا على طلب م بناءً كلیف بالحضور المسلّ ، فإنّ التّ ودعوى جبائیةعنھا دعویین دعوى عمومیة

النیابة العامة حفظ أوراق الدعوى رت إذا قرّ إلاّ مارك من القیام بھ النیابة العامة یعفي إدارة الج

65و 02مكرر 65إذا كان المشتبھ بھ شخصًا معنویاً فیتمّ تمثیلھ قانونیاً أمام الجھات القضائیة المختصّة طبقًا للمادتین -1
انون أو م، السالف الذكر، من طرف ممثلّھ القانوني وھو الشخص الطبیعي الذي یخوّلھ القل والمتمّ ج المعدّ .إ.ت03مكرر

القانون الأساسي للشخص المعنوي تفویضًا لتمثیلھ، وإذا تغیرّ الممثلّ القانوني أثناء سیر الإجراءات یقوم خالفھ بإبلاغ الجھة 
أو من طرف الممثلّ القضائي المعینّ من طرف المحكمة بناءًا على طلب من .القضائیة المرفوع إلیھا الدعوى بھذا التغّییر

ا تمّت متابعة الشخص المعنوي وممثلّھ القانوني جزائیاً في الوقت نفسھ، أو إذا لم یوجد أيّ شخصٍ مؤھلٍ النیابة العامة إذ
.لتمثیلھ، وذلك من ضمن مستخدميّ الشخص المعنوي

مدنیةتحیل بدورھا إلى أحكام تقنین الإجراءات الم، السالف الذكر،ل والمتمّ المعدّ ج.إ.ت439الإشارة إلى أنّ المادة تجدر -2
بط وائح وبالضّ بلیغات ما لم یوجد نصوص مخالفة في القوانین واللّ كلیف بالحضور والتّ بشأن التّ والإداریة، السالف الذكر،

، كما تحیل لأحكام تقنین الإجراءات الجزائیةمن تقنین الإجراءات المدنیة الملغى،12بعد أن كانت المادة منھ،18المادة 
.منھ440لاسیما المادة ف الذكر،المعدّل والمتمّم، السال

كلیف بالحضور رغم أنھّ بیان م، السالف الذكر، إلى ضرورة ذكر تاریخ تسلیم التّ ل والمتمّ إج المعدّ .ت440لم تشر المادة -3
اع تقادم بلیغ، وتاریخ انقطد من مراعاة میعاد التّ كونھا تسمح بالتأكّ رسمیةً ورقةً ضروري باعتبار أن التكّلیف بالحضور یعدّ 

كلیف ب عنھ بطلان إجراء التّ ف أحدھا ترتّ إذا تخلّ یةً جوھرالمذكورة في ھذه المادة تعدّ الدعوى العمومیة، كما أنّ البیانات
.بالحضور
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فیما یخصكلیف بالحضورفھنا یجوز لإدارة الجمارك مباشرة إجراء التّ ،في جانبھا الجزائي

أمام المحكمة رجة الأولى الدعوى الجبائیةبصفتھا إدارة تمارس بالدّ وتوجیھھ الدعوى الجبائیة،

التي صنف المخالفات الجمركیة سبة لبالنّ بینما .1یھاممثلّ في المسائل الجزائیة بواسطة التي تبتّ 

بتكلیف مرتكب المخالفة إدارة الجمارك وحدھا ملزمةً دعوى جبائیة، فھنا تكونعنھا إلاّ د تتولّ 

.في مواد المخالفاتبالحضور أمام المحكمة التي تبتّ 

395سبة للجنح والمادة نّ بال م، السالف الذكر،ل والمتمّ المعدّ ج.إ.ت334كما أشارت المادة 

ل في الإخطار آخر لرفع الدعوى إلى المحكمة یتمثّ سبة للمخالفات إلى طریقٍ بالنّ قنین ذاتھ من التّ 

الذي یعاقب النصّ ابعة والمتنویھ عن الواقعة محلّ ن التّ م بمعرفة النیابة العامة الذي یتضمّ المسلّ 

كلیف بالحضور إذا یعفي عن التّ ا الإخطارأنّ ھذأعلاهصان المذكورانح النّ قد وضّ و.علیھا

.ستعمالھإھذا الطریق یمكن لإدارة الجمارك ھ إلیھ بإرادتھ، وور الشخص الموجّ تبعھ حض

على أنھّ، لا تتصّل المحكمة الجزائیة الفاصلة في المنازعات الجمركیة الجزائیة بالدعاوى 

ل في فتح تحقیقٍ طریق آخر یتمثّ الناّشئة عنھا عن طریق التكّلیف بالحضور فقط، بل، ھناك 

.في الجرائم التي تتطلبّ ذلكقضائيٍ 

:قضائيٍ طلب فتح تحقیقٍ -ثانیا

لوكیل ، السالف الذكر،مل والمتمّ المعدّ ج.إ.ت66المادة  من) 02(الفقرة الثانیة تجیز

Le"2قضائيٍّ الجمھوریة في مواد الجنح والمخالفات طلب إجراء تحقیقٍ  réquisitoire"

بشأن الجریمة أو الجرائم التي تنطوي علیھا المستندات أو مجھولٍ نٍ معیّ شخصٍ ضدّ 

افتتاحيٍ حقیق بوقائع الدعوى بواسطة طلبٍ المرفقة بھ، وذلك بإخطار قاضي التّ )المحاضر(

حقیق ب عن ھذا الطلب تحریك الدعوى العمومیة أمام قاضي التّ حقیق، ویترتّ لإجراء التّ 

.3لنیابة العامةوخروجھا من حوزة ا

سبة لجنایتي تھریب الأسلحة    كما ھو الحال بالنّ ا في مواد الجنایاتحقیق إلزامیً یكون التّ 

من  14و 13في المادتین  ماا المنصوص والمعاقب علیھا خطیرً ل تھدیدً شكّ والتھریب الذي یُ 

.المعدّل والمتمّم، السالفا الذكرج .إ.ت440والمادة م،ل والمتمّ المعدّ ج،.ق279أنظر المادة -1
ا للدعوى العمومیة من حیث أنھّ الإجراء الإفتتاحي في الدعوى مھ النیابة العامة تحریكً لذي تقدّ حقیق ایعتبر طلب فتح التّ -2

م، ل والمتمّ ، المعدّ ج.إ.من ت67و 60من المادة )04(الفقرة الرابعة ،29، 01ا لأحكام المواد العمومیة تبادر بھ تطبیقً 
.السالف الذكر

روري أن یحوي البیانات التي أنھّ من الضّ ، إلاّ ة بیاناتٍ ب القانون في ھذا الطلب أیّ تطلّ لم ی،كلیف بالحضورعلى عكس التّ -3
أن یحمل ،حقیق إسم وصفة من أصدره، وأن یكون مكتوبا ومؤرخان طلب إجراء التّ ا أن یتضمّ ھتفي بالغرض منھ وأھمّ 

ا عي المدني طبقً ا على شكوى المدّ حقیق بناءً التّ حقیق إجراءاتوإذا باشر قاضي التّ .توقیع وكیل الجمھوریة وإلا یقع باطلا
.واحدٍ بالدعویین العمومیة والمدنیة في آنٍ فإنھّ یختصّ م، السالف الذكر، ل والمتمّ المعدّ ج .إ.ت72للمادة 
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ل لمعدّ االمتعلق بمكافحة التھریب،، 2005غشت سنة  23المؤرخ في 06-05الأمر رقم 

ولا یلجأ وكیل الجمھوریة إلى ھذا الإجراء في مواد الجنح والمخالفات م، السالف الذكر، والمتمّ 

ا، وھذه ھمون بالغبن وآخرون أحداثً دة أو كان فیھا متّ رورة كما لو كانت القضیة معقّ عند الضّ إلاّ 

.الإجراءات تنطبق كذلك على الجنح والمخالفات الجمركیة

حقیق بعدم لقاضي التّ آمرةً م، السالف الذكر،ل والمتمّ المعدّ 1ج.إ.ت67لقد جاءت المادة 

أو ى ولو كان بصدد جنایةٍ ھھ وكیل الجمھوریة حتّ على طلب یوجّ ابناءً إلاّ حقیق مباشرةً جواز التّ 

د حقیق بمجرّ بس بھا، والھدف من ذلك الحفاظ على مبدأ حیاد قضاة الحكم وعدم التّ متلّ جنحةٍ 

  . صيخعلمھم الشّ 

ا على الطلب الإفتتاحي، یقوم ھذا حقیق بناءً عندما یخطر وكیل الجمھوریة قاضي التّ 

فلھ أن للكشف عن الحقیقة،ي یراھا مفیدةً حقیق التخاذ جمیع إجراءات التّ الأخیر بدوره باتّ 

بصفتھ فاعلاً شخصٍ ھام أيّ سلطة اتّ الجزائيعفي الوقائع والأشخاص، كما منحھ المشرّ ق یحقّ 

2ج.إ.ت67لمادةمن ا)03(للفقرة الثالثة  احقیق فیھا طبقً ا في الوقائع المحال التّ مشاركً أو ا أصلیً 

.3تھم الحبس المؤقّ یداع المتّ إو،م، السالف الذكرل والمتمّ المعدّ 

بإحالة  ایصدر أمرً أو جنحةٍ مخالفةٍ  لتشكّ الوقائع  كانت حقیق وإذا ماینتھي التّ أندبمجرّ 

م، ل والمتمّ المعدّ ج،.إ.ت64ة لمادمن ا)01(للفقلاة الأولى  اة طبقً دعوى إلى المحكمة المختصّ ال

، مستندات القضیة إلى النائب العامبإرسال ایصدر أمرً ل جنایةتشكّ كانت  ذاإوالساف الذكر،

، القضائيحقیقطلب إجراء التّ د بتكییف النیابة العامة للواقعة محلّ حقیق لا یتقیّ ذلك أنّ قاضي التّ 

.م، السالف الذكرل والمتمّ المعدّ ج.إ.ت67أنظر المادة -1
عین علیھ أن یحیل فورا إلى تئع لم یشر إلیھا في طلب إجراء التحقیق فإذا وصلت لعلم قاضي التحقیق وقا":التي تنصّ -2

.."وكیل الجمھوریة الشكاوى أو المحاضر المثبتة لتلك الوقائع
خذه حقیق أن یتّ ھم، والذي یمكن لقاضي التّ ة المتّ ا بحریّ ھا مساسً حقیق وأشدّ ت من أخطر إجراءات التّ الحبس المؤقّ یعدّ -3

تعدیل الأحكاما لقرینة البراءة فقد تمّ وتعزیزً .ه غیر كافیةٍ خذة ضدّ قابة القضائیة المتّ إذا كانت تدابیر الرّ ا، في حالة استثناءً 
وذلك من خلال ، السالف الذكر،2015یولیو  23في المؤرخ 02-15بموجب الأمر رقم  تقة بإجراء الحبس المؤقّ المتعلّ 

ر مجال تطبیقھ في الجرائم المعاقب علیھا بالحبس أكثر من ثلاث وحص،جوء إلیھ وتقلیص مدده القصوىضبط شروط اللّ 
تعزیز إذا نتجت عنھا وفاة، كما تمّ جوء إلى الحبس في الجنح البسیطة وغیر العمدیة إلاّ ا سیحول دون اللّ سنوات، ممّ )3(

السوار "ن طریق ما یسمى بـ ع ال للحبس المؤقتقابة القضائیة باستحداث نظام المراقبة الإلكترونیة كبدیل فعّ نظام الرّ 
01-18القانون رقم حدّدت شروطھ، إجراءاتھ والجزاءات المترتبة على الإخلال بھ مؤخرًا بموجب والذي "الإلكتروني

، المتضمن قانون تنظیم السجون 2005فبرایر 06المؤرخ في 04-05، المتمّم للقانون رقم 2018ینایر 30المؤرخ في 
كرر م 150من خلال المواد من .2018ینایر 30، الصادرة بتاریخ 05اعي للمحبوسین، ج ر عدد وإعادة الإدماج الإجتم

."الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة"تحت عنوان16مكرر 150إلى 
ھام في ترمي إلى تعزیز دور غرفة الإتّ بأحكامٍ ، المذكور أعلاه،2015یولیو  23في المؤرخ 02-15الأمر رقم كما جاء 

ا على درجة حقیق على أساس ضوابط ترتكز أساسً ت وتمدیده من طرف قاضي التّ جوء إلى الحبس المؤقّ بة شروط اللّ مراق
، 124مكرر، 123، 123نھ المواد حقیق، كما تبیّ تائج المنتظرة من الإجراءات التي أمر بھا قاضي التّ تعقید القضیة والنّ 

.، المذكور أعلاه2015یولیو23المؤرخ في 02-15لأمر رقم المستحدثة با.1مكرر125مكرر، 125، 125-1، 125
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كییف ویسبغ الوصف الذي یراه د بالواقعة المادیة فحسب، ولذلك یجوز لھ أن یعدّل ھذا التّ إذ یتقیّ 

یجیز لإدارة الجمارك الجزائينویھ إلى أنّ القضاءیجب التّ وھنا .1حقیقا بعد إجراء التّ صحیحً 

ا الطعن ا، كما یجوز لھا أیضً حقیق التي یجوز للنیابة العامة استئنافھاستئناف أوامر قاضي التّ 

.2وجھ للمتابعةھام القاضیة بالأّ قض في قرارات غرفة الإتّ بالنّ 

المتعلق بمكافحة ، 2005غشت سنة  23المؤرخ في 06-05من الأمر رقم34المادة تنصّ 

بخصوص أعمال التھریب على تطبیق القواعد م، السالف الذكر،ل والمتمّ ، المعدّ التھریب

ا بجواز ق الأمر أساسً ، ویتعلّ یھامة علالمعمول بھا في مجال الجریمة المنظّ فسھان الإجرائیة

للفقرة الثانیة  احقیق إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى طبقً ي لقاضي التّ تمدید الإختصاص المحلّ 

،2004نوفمبر سنة  10في  المؤرخ15-04لة بالقانون رقم ج المعدّ .إ.ت40لمادة ا من) 02(

زیادةً .أو تدبیر أمنٍ تحفظيٍ إجراءٍ كلّ خاذباتّ حقیق من الأمر وبتمكین قاضي التّ ، 3رالسالف الذك

40ا للمادة ل علیھا من الجریمة أو التي استعملت في ارتكابھا طبقً على حجز الأموال المتحصّ 

.م، السالف الذكرل والمتمّ المعدّ .ج.إ.ت5مكرر

 ةلالمعدّ ج.ت277، فإنّ المادة المختصّةن طریق الإحالة إلى المحكمة الجزائیةیكمھما 

السالف الذكر،المعدّل،،2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17ة من القانون رقم موالمتمّ 

جمركیةٍ لإرتكابھم جریمةٍ جنسیة الأجنبیة الي وفي الخارج أو ذالمقیمین وقف خروج المتھّمینت

  .ةالمالیة المستحقّ العقوباتن دفع ضمیداع مبلغٍ أو إیتقدیم كفالةٍ على وجودمن التراب الوطني

، 2005غشت سنة   23المؤرخ في 06-05من الأمر رقم 20المادة نفسھالحكم تتضمنّ 

أن تمنع  ةالجزائیّ التي تجیز للمحكمةم، السالف الذكر،ل والمتمّ ، المعدّ المتعلق بمكافحة التھریب

علیھا في ھذا الأمر من والمعاقب منصوص جرائم الالإحدىبسبب ارتكابھ كم علیھحُ جنبيٍ أأيّ 

ة القانون خارج الحدود بعد قضائھ مدّ ةطرد الشخص المدان بقوّ والجزائري، الإقلیمفي  الإقامة

 .ةتضمن دفع العقوبات المستحقّ ة، بعد دفع العقوبات المالیة أو تقدیم كفالةٍ البة للحریّ العقوبة السّ 

:، التحقیق القضائي، المرجع السابق، وأنظر كذلكبوسقیعة أحسن:حقیق القضائي أنظرفصیل حول التّ لمزید من التّ -1
STEFANI (Goerge), LEVASSEUR (Goerge) et BOULOUC (Bernard), Procédures
pénales, 11eme édition ; Dalloz, Paris, 1980, N° 631, p 462.

وقرارھا ،145686رقم ملف ،1997ماي 12المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -2
.الذكر ا، السالف152967رقم ملف ،1998مارس 03الصادر في 

.السالف الذكر، 2004نوفمبر  10مؤرخ في ال15-04قانون رقم ة باللج المعدّ .إ.ت40من المادة )02(أنظر الفقرة الثانیة -3
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من مغادرة التراب منعٍ لة في وكیل الجمھوریة إمكانیة إصدار أمرٍ ثّ مع إعطاء النیابة العامة مم

.1أو جنحةٍ طھ في جنایةٍ تورّ احتمالبشأن یات جاریةٍ حرّ تّ تكون الشخصٍ سبة لكلّ الوطني بالنّ 

ا بالإدانة أو وإصدار الحكم القضائي إمّ ائي حیاد القاضي الجزائيزع الجى یضمن المشرّ حتّ 

حقیق، استحدث الأمر رقم   ھام أو سلطة التّ عن قناعة سلطة الإتّ عتھ، مستقلاً ا لقنابالبراءة وفقً 

المثول اتإجراء"ـ ى بالسالف الذكر، ما یسمّ ،2015سنة  یولیو 23ي المؤرخ ف15-02

  .ةھم والوقائع المحال بھا إلى المحكمة المختصّ لتقدیم المتّ كطریقٍ "الفوري

  :ةالمختصّ المحكمةإجراءات المثول الفوري أمام -ثالثا

deإجراءات المثول الفوري أمام المحكمةت لقد حلّ  la compacution immédiate

، المعدّل ج.إ.ت338و59المادتین كمھاتح ، التي كانت2بس بالجنحةإجراءات التلّ محلّ 

و سنة لییو23المؤرخ في 02-15بموجب الأمر رقم إلغائھمااللتان تمّ والمتمّم، السالف الذكر،

ھم رھن الحبس إلى كانتا تسمحان لوكیل الجمھوریة إیداع المتّ تانالسالف الذكر، واللّ ،2015

ء ھذا الإجراء ھو ضمان من أبرز أسباب إلغا، ولعلّ امٍ أیّ )08(حین محاكمتھ خلال أجل ثمانیة 

ولیس من طرف محایدٍ ضاء، وجعل أمر الوضع في الحبس من إختصاص قاضٍ حیادیة الق

.3ةلھ مركز الخصم في الدعوى الجزائیّ قاضٍ 

مكرر 339مكرر إلى غایة المادة 339المحكمة المادة أمامحكم إجراءات المثول الفوري ت

السالف ،2015یولیو سنة 23المؤرخ في 02-15المستحدثة بموجب الأمر رقم ، ج.إ.ت7

لقضیة تقتضي إجراء تكون ا، بشرط ألاّ الذكر، وتكون في الجرائم التي تحمل وصف جنحةٍ 

ج.إ.مكرر ت339المادة (ةٍ خاصّ أو لا تحضع المتابعة فیھا لإجراءات تحقیقٍ قضائيٍ تحقیقٍ 

).المعدّل والمتمّم، السالف الذكر

م ولم یقدّ أمام وكیل الجمھوریةبھاسٍ متلبّ م المشتبھ فیھ المقبوض علیھ في جنحةٍ عندما یقدّ 

غھ بلّ یُ م أمامھ ثم ة الشخص المقدّ خیر من ھویّ د ھذا الأء، یتأكّ للمثول أمام القضاكافیةٍ ضماناتٍ 

غ بلّ كما یُ ،لمحكمةاأمامال فورً بالأفعال المنسوبة إلیھ ووصفھا القانوني، ویخبره بأنھّ سیمثّ 

من التقّنین المذكور ج.إ.ت2مكرر339، والمادة 1مكرر339المادة (ذلك حیة والشھود بالضّ 

من الإجراءات، الذي توضع أمامھ نسخةٍ المشتبھ فیھ الإستعانة بمحامٍ الشخصمع حقّ ، )أعلاه

.، السالف الذكر2015یولیو 23المؤرخ في 02-15ا لآلیات تسییر الدعوى العمومیة التي استحدثھا الأمر رقم تطبیقً -1
ن ذاتھ، یقنتمن ال251من المادة )02(والفقرة الثانیة المعدّلة،ج،.ت241من المادة )03(الفقرة الثالثة الذي أشارت لھ-2

.السالف ذكرھما
.315، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص خلفي عبد الرحمن-3
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مع بقاء  ،لھذا الغرضأٍ لھ وعلى إنفراد في مكان مھیّ بموكّ ةٍ حریّ صال بكلّ ویمكنھ بالموازاة الإتّ 

339والمادة 3مكرر339المادة (إلى غایة مثولھ أمام المحكمة المتھم تحت الحراسة الأمنیة

).من التقّنین ذاتھج.إ.ت4مكرر 

ه عنھ في الحكم اعھ، وأن ینوّ لتحضیر دففي مھلةٍ لھ الحقّ ھم أنّ كما یقوم الرئیس بتنبیھ المتّ 

ا جسیمً اعتبر إخلالاً الحقوق التي یجب أن تصان وإلاّ ھم بشأنھ كونھ من أھمّ إجابة المتّ وعن 

على  امٍ أیّ )03(لذلك مھلة ثلاثة  مةمنحتھ المحكھم ھذا الحقّ عمل المتّ فاع، وإذا استبحقوق الدّ 

أة م تكن الدعوى مھیّ للمحكمة لأحكام ھذه المادة، وإذا ھم إثارة مخالفة ا، ولا یجوز لغیر المتّ الأقلّ 

من التقّنین ج.إ.ت5مكرر 339المادة (إلى أقرب جلسةٍ ھاللحكم فیھا، أمرت المحكمة بتأجیل

).ذاتھ

ھم طلبات النیابة العامة والمتّ مكنھا بعد الإستماع إلى لقضیة یرت المحكمة تأجیل اقرّ اإذف

:دابیر الآتیةخاذ أحد التّ ودفاعھ، إتّ 

ا،ھم حرًّ ترك المتّ -1

125قابة القضائیة المنصوص علیھا في المادةمن تدابیر الرّ أو أكثر ھم لتدبیرٍ إخضاع المتّ -2

.المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج.إ.ت1مكرر 

ت، دون جواز الإستئناف في الأوامر التي تصدرھا المحكمة في الحبس المؤقّ ھم المتّ وضع -3

).من التقّنین المذكور أعلاه6مكرر 339المادة (المذكورة أعلاه لمادة ل اوفقً 

القضائیة المنصوص علیھا في قابة ى النیابة العامة متابعة تنفیذ تدابیر الرّ تتولّ ،على أنھّ

ق علیھ قابة القضائیة تطبّ ھم لتدابیر الرّ وفي حالة مخالفة المتّ ،ج.إ.ت06مكرر 339المادة 

7مكرر 339المادة (قنین ذاتھالتّ من  129لمنصوص علیھا في المادة أو الغرامة ا/الحبس و

).ج.إ.ت

بھا المحاكمة ھم عناء طول الإجراءات التي تمرّ ائي على المتّ زع الجلكي یھینّ المشرّ 

المؤرخ في 02-15مر رقم ة، أورد في الألبسیطة أو قلیلة الأھمیّ ا في بعض الجرائم اخصوصً 

ا صال المحكمة بالدعاوى الجزائیة عمومً تّ ا لإا جدیدً السالف الذكر، أسلوبً ،2015سنة  یولیو23

.الأمر الجزائيإجراءل في ا یتمثّ والجمركیة خصوصً 
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:الجزائيالأمرإجراء-رابعا

L’ordonnance"1الأمر الجزائيعدّ یُ  pénale" ّالإجراءات التي تھدف إلى أحد أھم

قھا ا للفائدة التي یحقّ لا یستھان بھ نظرً إختصار الإجراءات في مرحلة المحاكمة، كما تعتبر بدیلاً 

ھم في عدم تعریضھ لمخاطر في تقلیص عدد القضایا على مستوى المحاكم، كما تفید المتّ 

رغم تعارضھ مع مبادئ .2أطراف الخصومةسبة إلیھ ولكلّ المحاكمة وسرعة الفصل بالنّ 

نظامیةٍ قضائیةٍ دستوریة لاسیما مع المبدأ القاضي باعتبار كلّ شخصٍ بريءٍ حتىّ تثبت جھةٍ 

، وكذا مبدأ لا 3إدانتھ، وفي إطار محاكمةٍ عادلةٍ تؤمّن لھ الضّمانات اللازّمة للدّفاع عن نفسھ

اره من إھدارٍ كبیرٍ لمختلف المبادئ المعروفةرغم ما ینطوي على إصدعقوبة بغیر محاكمةٍ، و

إذ ھو أمر مفتقد، 4في قانون الإجراءات الجزائیة لاسیما مبدأ العلانیة والشفویة ومبدأ الوجاھیة

.5في إجراء الأمر الجزائي

البسیطة ا من الجرائمنً ا معیّ ، یواجھ نوعً ز الأمر الجزائي بأنھّ نظام إجرائي خاصّ یتمیّ كما 

ا ، ونظرً طةٍ مبسّ عنھا بصورةٍ  بةلإنقضاء الدعوى المترتّ و وضع حدٍّ اء إجراءاتھا، بھدف إنھ

المتمثلّة في التخّفیف من أزمة العدالة الجنائیةّ وتسریع إقتضاء حقوق المتقاضین بتبسیط تھلأھمیّ 

فیھا ة المقارنة بما ائیّ زشریعات الجفقد أخذت بھ العدید من التّ ،6إجراءات المتابعة الجزائیةّ

ع ، والمشرّ "الأمر الجنائي"ع الجزائي المصري على تسمیتھ بـ إذ إصطلح المشرّ عدّة تسمیاتٍ للأمر الجزائيمت دّ لقد قُ -1
مدحت عبد :أنظر."الأمر القضائي"والعراقي بـ ین الجزائیین المغربيع، والمشرّ "الأصول الموجزة"ئي اللبّناني بـ الجزا

دراسة (، الإجراءات الموجزة لإنھاء الدعوى الجنائیة في ضوء تعدیلات قانون الإجراءات الجنائیة، الحلیم رمضان
.99، ص 2000، دار النھضة العربیة، القاھرة، )مقارنة

یفصل في موضوع الدعوى الجنائیة أمر قضائي ":مت لھ عدة تعاریف من قبل الفقھ، إذ ھناك من الفقھ من یعرّفھ بأنھكما قدّ 

دون أن تسبقھ إجراءات محاكمة جرت وفقا للقواعد العامة، وترتھن قوتھ بعدم الاعتراض علیھ خلال المیعاد والذي 
عرض بالصلح یصدر من القاضي أو النیابة العامة للمتھم أن یقبلھ ":فھ بأنھوھناك من الفقھ من یعرّ ".یحدده القانون

وفي ھذه الحالة تنقضي الدعوى العمومیة، ولھ ان یعترض علیھ ومن ثمة تنعقد الخصومة الجنائیة وتتم المحاكمة وفق 
ما بین :ء الدعوى العمومیةحجیة الأمر الجزائي في إنھا"خلیفي رضوان وبن قیطة مراد، :انظر".الإجراءات العادیة

مجلة الأبحاث القانونیة المعمقة، مجلة علمیة دولیة محكمة تصدر ، "تحقیق مبدأ العدالة والاقتصاد في الإجراءات الشكلیة
.78–77، ص ص 2017عن مركز فرع جیل البحث العلمي، العدد العاشر، طرابلس، لبنان، جانفي 

.316ائیة في التشریع الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص ، الإجراءات الجزنبد الرحمخلفي ع-2
.، السالف الذكر2016من التعّدیل الدستوري لسنة 56أنظر المادة -3

، المجلة الأكادیمیة للبحث "الأمر الجزائي كآلیة مستحدثة للمتابعة الجزائیة في التشریع الجزائري"، بوخالفة فیصل-4
المجلد الرابع عشر، العدد الثاني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، القانوني، السنة السابعة، 

.480ص ، 2016
مع ذلك فإنّ المشرّع الجزائي لم یستبعد تطبیق المبادئ السابقة الذكر في مجال الأمر الجزائي، إذ جعل ذلك منوطًا بعدم -5

مثلاً فھو أمر "بغیر محاكمةٍ لا عقوبةٍ "قول بتعارضھ مع الدستور في تقریره لمبدأ اعتراض الخصوم علیھ، ومن ثمّ فإنّ ال
، الأمر بوخالفة فیصل:أنظر.مردود علیھ، بإعتبار أنّ ھذا الأمر یصدر في حقیقتھ مسبوقًا بمحاكمةٍ من نوعٍ خاصٍ 

.412ابق، ص ، المرجع الس"الجزائي كآلیة مستحدثة للمتابعة الجزائیة في التشریع الجزائري
ما بین تحقیق مبدأ العدالة والاقتصاد :حجیة الأمر الجزائي في إنھاء الدعوى العمومیة"خلیفي رضوان وبن قیطة مراد، -6

=الأمر الجزائي واثره على حقوق"، جیلالي عبد الحق:انظر كذلك.77المرجع السابق، ص ، "في الإجراءات الشكلیة
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7مكرر 380مكرر إلى غایة المادة 380والذي تحكمھ المادة ،ائي الجزائريزشریع الجالتّ 

.1السالف الذكر،2015سنة  یولیو23المؤرخ في 02-15ج المستحدثة بموجب الأمر رقم .إ.ت

أو/والمعاقب علیھا بغرامةٍ جنحةٍ وصف في الجرائم التي تحمل الأمر الجزائيإجراءكونی

والوقائع ،علومةً ة مرتكبھا مأن تكون ھویّ عن سنتین، وذلك شرط تساوي أو تقلّ ةٍ لحبس لمدّ با

المادة (قلیلة الخطورة ھا، وأنّ وجاھیةً لیس من شأنھا أن تثیر مناقشةً بسیطةٍ ھم المنسوبة للمتّ 

 اشخصً المتابعة ھم محلّ ، وأنّ یكون المتّ )المعدّل والمتمّم، السالف الذكرج.إ.مكرر ت380

المادة (نفسھافعالالأ نشخص الطبیعي مع الشخص المعنوي عباستثناء حالة متابعة الاواحدً 

، )، المستحدثةمن التقّنین المذكور أعلاه7مكرر 380

أخرى أو ت الجنحة بجنحةٍ دث، أو إذا إقترنحھم الالأمر الجزائي المتّ إجراءمن  ستثنىیُ 

مدنیةً  احقوقً ھناكالأمر الجزائي، أو إذا كانتإجراء قیلا تتوافر فیھا شروط تطبمخالفةٍ 

، من التقّنین المذكور أعلاه1مكرر 380المادة (تستوجب مناقشة وجاھیة للفصل فیھا 

مكرر 380المادة (ھانفسحول الواقعة أكثر من شخصٍ ، أو إذا كانت المتابعة ضدّ )المستحدثة

شخصٍ طبیعيٍ وآخر معنويٍ لمتابعات التي تتمّ ضدّ  ما عدا ا).، المستحدثةمن التقّنین ذاتھ7

.عن الأفعال نفسھا

إلىاتھا بطلبالمتابعة مرفقً ي، یحیل ملفّ الأمر الجزائ ءتباع إجراإر وكیل الجمھوریة إذا قرّ 

یقضي بالبراءة أو 2جزائيٍ بأمرٍ مسبقةٍ دون مرافعةٍ الجزائيالجنح، ویفصل القاضي محكمة

حول إمكانیة جواز الحكم بالغرامة تساؤل وھنا أثیر،مقرّرة للجنحة المرتكبةالالغرامةبعقوبة 

ج .إ.ت2مكرر 380موقوفة التنّفیذ في الأمر الجزائي؟ لیكون الجواب بأنھّ ما دام أنّ المادة 

یل حقوق الإنسان، مجلة علمیة دولیة محكمة تصدر شھریا عن مركز جیل البحث مجلة ج، "الإنسان، دراسة مقارنة=
.62، ص 2016العلمي، العدد التاسع، طرابلس، لبنان، جوان 

ھ سبق للمشرع الجزائي الجزائري وأن تبنى إجراء الأمر الجزائي في مواد المخالفات، وذلك في المادة تجدر الإشارة إلى أنّ -1
07بتاریخ ، الصادرة 06، ج ر عدد 1978ینایر 28المؤرخ في 01-78مستحدثة بالقانون رقم ج ال.إ.مكرر ت392

.1978فبرایر 
رغم أنّ صدور الأمر الجزائي یؤدّي إلى الفصل في موضوع الدعوى الجزائیةّ ویحوز القوّة التنّفیذیة في إنھائھا إذا لم -2

أنھّ مقتصر على :لحكم  القضائي لأنھّ یختلف عنھ في عدّة جوانب منھاا مرتبةیعترض علیھ الخصوم، إلاّ أنھّ لا یصل إلى 
جرائم وعقوباتٍ محدّدةٍ، أنھّ یصدر دون تحقیقٍ أو مرافعةٍ مسبقةٍ، أنھّ یصدر دون علانیةٍ، أنّ اعتراض الخصوم علیھ لیس 

مدحت  :أنظر.خاصّةٍ یصدر دون مرافعةٍ وإن كان بعض الفقھ یعتبره بأنّھ حكم لھ طبیعةٍ .بطعنٍ فیھ وإنمّا ھو عدم قبولٍ بھ
دراسة (، الإجراءات الموجزة لإنھاء الدعوى الجنائیة في ضوء تعدیلات قانون الإجراءات الجنائیة، عبد الحلیم رمضان

الأمر الجزائي واثره على حقوق الإنسان، دراسة "، جیلالي عبد الحق:انظر كذلك.138، المرجع السابق، ص )مقارنة
.63المرجع السابق، ص ،"مقارنة
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1من التقّنین ذاتھ592المستحدثة لم تشترط أن تكون العقوبة المحكوم بھا نافذةً، وأنّ المادة 

لا تمنع من  ، السالف الذكر،2004نوفمبر سنة  10المؤرخ في 14-04ة بالقانون رقم المعدّل

جعل عقوبة الغرامة المحكوم بھا موقوفة التنّفیذ إذا ما توافرت شروط تطبیقھا فإنھّ یجوز الحكم 

م لكن لابدّ على القاضي الجزائي تنبیھ المحكو.بعقوبة الغرامة موقوفة التنّفیذ في الأمر الجزائي

علیھ كتابیاً بأنھّ في حالة صدور حكمٍ جدیدٍ علیھ بالإدانة فإنّ العقوبة الأولى ستنفذّ علیھ عملاً 

.2من التقّنین ذاتھ594بأحكام المادة 

ا للأمر الجزائي غیر الشروط المنصوص علیھا قانونً أنّ الجزائيرأى القاضيإلا أنھّ إذا

380المادة (ا للقانون ا وفقً خاذ ما تراه مناسبً بة العامة لإتّ المتابعة للنیافإنھّ یعید ملفّ رةٍ متوفّ 

).المستحدثةمن التقّنین ذاتھ2مكرر 

، إلیھموطنھ، وتاریخ ومكان ارتكاب الأفعال المنسوبة ھم وة المتّ الأمر الجزائي ھویّ د یحدّ 

العقوبة د یحدّ علیھا، وفي حالة الإدانة قةصوص القانونیة المطبّ القانوني للوقائع والنّ الوصفو

).من التقّنین ذاتھ المستحدثة3مكرر 380لمادة ل(مع ضرورة تسبیب الأمر الجزائي طبقا 

امٍ أیّ )10(حال الأمر الجزائي فور صدوره إلى النیابة العامة التي یمكنھا في خلال عشرة یُ 

ھم بالأمر غ المتّ تباشر إجراءات تنفیذه، ویبلّ بط أو أن الضّ أن تسّجل اعتراضھا علیھ أمام أمانة 

بلیغ ا من یوم التّ إبتداءً واحدٍ )01(شھرٍ مع إخباره بأنّ لدیھ أجلقانونیةٍ وسیلةٍ الجزائي بأيّ 

في حال عدم ا للإجراءات العادیة، فحاكمتھ وفقّ ب علیھ ما تترتّ لتسجیل اعتراضھ على الأمر ممّ 

ة، وفي حال اعتراض یذ الأحكام الجزائیّ ا لقواعد تنفذ وفقً الأمر الجزائي ینفّ ھم، فإنّ راض المتّ اعت

380المادة (ا بتاریخ الجلسة، ویثبت ذلك في محضرٍ بط یخبره شفھیً أمین الضّ فإنّ علیھھمالمتّ 

).من التقّنین ذاتھ المستحدثة4مكرر 

، فإنّ على الأمر الجزائيھمالمتّ من م اعتراض من النیابة العامة أو دّ قُ إذا حصل وأن 

إذا كانت إلاّ لأي طعنٍ غیر قابلٍ لى محكمة الجنح التي تفصل فیھا بحكمٍ القضیة تعرض ع

یجوز ":، السالف الذكر، على أنھ2004ّنوفمبر  10المؤرخ في 14-04ج المعدّلة بالقانون رقم .إ.ت592تنصّ المادة -1
للمجالس القضائیة وللمحاكم، في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم یكن المحكوم علیھ قد سبق الحكم علیھ بالحبس 

."ن جرائم القانون العام، أن تأمر بحكم مسبب بالإیقاف الكلي أو الجزئي لتنفیذ العقوبة الأصلیةلجنایة أو جنحة م
یتعین على رئیس المجلس أو المحكمة بعد النطق ":ج، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، على أنھّ.إ.ت594تنصّ المادة -2

ھ في حالة صدور حكم جدید علیھ بالإدانة فإن العقوبة الأولى أن ینذر المحكوم علیھ بأن592بحكم الإدانة طبقا للمادة 
من  58و57ستنفذ علیھ دون أن یكون من الممكن أن تلتبس بالعقوبة الثانیة كما یستحق عقوبات العود بنصوص المواد 

."القانون العقوبات
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سبة للشخص بالنّ دج20.000تفوق ة أو غرامةً للحریّ سالبةً عقوبةً  نالعقوبة المحكوم بھا تتضمّ 

).المستحدثةج.إ.ت5مكرر 380المادة (سبة للشخص المعنوي دج بالنّ 100.000الطبیعي، و

قبل فتح باب على الأمر الجزائيعن اعتراضھھم أن یتنازل صراحةً یجوز للمتّ ،اأخیرً 

المادة (طعنٍ لأيّ نفیذیة، ولا یكون قابلاً تھ التّ المرافعة، وفي ھذه الحالة یستعید الأمر الجزائي قوّ 

الأحكام الأخرى مع بقاء ضمانة الطعن ضدّ ).من التقّنین ذاتھ المستحدثة6مكرر 380

.لصالح أطرافھاین العمومیة والجبائیة محفوظةً الصادرة في الدعوی

الفرع الثالث

الأحكام الصادرة عن الدعویین العمومیة والجبائیةرة ضدّ طرق الطعن المقرّ 

ا للقانون، بید أنّ مطابقً وا للحقیقةفي أن یأتي الحكم الجزائي مصیبً ائيزالجعیجتھد المشرّ 

ما إلاّ ن لإحتمال الخطأ الذي لا ینكشف ربّ ضیرّ معر غیر معصومین، وبھ بشالحكم الذي ینطق 

لإصلاح مثل ھذا الخطأ خیر سبیلٍ وضح مدى مجافاتھ للواقع أو القانون،تّ یبعد صدور الحكم ف

قة م الثّ اتھم، وتدعّ وحریّ تحمي حقوق الأفراد ، و1ھو تنظیم طرق الطعن في الأحكام تكفل تداركھ

بقصد إلغائھ أو بعد الحكم فیھاوى العمومیةي الدعظر فذلك عن طریق إعادة النّ و،في القضاء

.2اا أو جزئیً یً كلّ تعدیلھ تعدیلاً 

والمادة الجمركیة عامٍ ادرة في المواد الجزائیة بوجھٍ الأحكام الصّ طرق الطعن ضدّ  تبرتع

،3الطعنلم یرض بالحكم محلّ  ما في الدعوىطرفٍ مانات المخوّلة لكلّ من الضّ خاصٍ بوجھٍ 

التي و4منھمكرر 280بموجب المادةبھالجمارك القیاملإدارةنة منحھا قانون الجمارك ھو مكو

یكفي عدم الرضا  نا حیا عادیً ي تكون طریقً تھا، وھمھا القانون لمراجعة الأحكام ومراقبة صحّ وسائل ینظّ الطعنطرقتعتبر  -1
وطرق .لاستعمالھنةٍ معیّ ع حالاتٍ د المشرّ یحدّ  نحیيٍّ ا غیر عادستعمالھ، ویكون طریقً إماح ببالحكم الصادر في القضیة للسّ 

اا آخرً ل طریقً ، بما فیھا المحكمة العلیا، أن تقبقضائیةٍ ة جھةٍ دة على سبیل الحصر، ولا یجوز لأیّ حكام محدّ الطعن في الأ
الطعن "، بوبشیر محند أمقران:أنظر.أخرىقضائیةٍ للطعن في الأحكام القضائیة، سواء صدرت عنھا أو عن جھةٍ 

،2008، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الثاني، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد "بالنقض
.08ص

الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات ي، الجزء الثالث، رمبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائ، الشلقاني أحمد شوقي-2
.516ص، 2003الجامعیة، الجزائر، 

إذ تنصّ الفقرة الثانیة ، "مبدأ التقّاضي على درجتین"ل في تمثّ مبدأ مضمون دستوریاً وقانونیاً یحیث تجسّد طرق الطعن-3
یضمن القانون التقاضي على ":، السالف الذكر، على أنھ2016ّعدیل الدستوري لسنة من التّ 160من المادة )02(

ج .إ.ت)01(علیھ النقطة الأخیرة من المادة الأولى كما تنصّ ."الدرجتین في المسائل الجزائیة ویحدّد كیفیات تطبیقھا
شخص حكم علیھ، الحق في أن تنظر في قضیتھ جھة قضائیة أنّ لكل –":مة، السالفة الذكر، التي جاء فیھالة والمتمّ المعدّ 
، المتضمن قانون 2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08من القانون رقم )06(كما كرّست ھذا المبدأ المادة السادسة ".علیا

ن ما لم ینص المبدأ أنّ التقاضي یقوم على درجتی":الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر، التي تنصّ على أنھّ
".القانون على خلاف ذلك

ن الجمارك قبل تعدیلھ بموجب یقنتادرة في المواد الجمركیة، أنّ طرق الطعن في الأحكام الصّ تجدر الإشارة أنھّ فیما یخصّ -4
 =ىالملغاة إل275كان یشیر في مادتھ م، السالف الذكر، ل والمتمّ ، المعدّ 1998غشت  22المؤرخ في 10-98القانون رقم 
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یجوز لإدارة الجمارك الطعن بكل الطرق في الأحكام والقرارات الصادرة عن ":على أنھّتنصّ 

."جھات الحكم التي تبت في المواد الجزائیة بما فیھا تلك القاضیة بالبراءة 

ة في الطعن رة لأطراف المنازعة الجمركیة الجزائیّ المقرّ الأحكامدّ ض تتمحور طرق الطعن

والطعن،طریقان من الطرق العادیةكونھما،)ثانیا(المعارضة، الطعن ب)أولا(بالإستئناف

.)ثالثا(ا من طرق الطعن غیر العادیة بالنقض كونھ طریقً 

:الطعن بالإستئناف-أولا

ظر في ، یسمح بإعادة النّ ل درجةٍ حكم محكمة أوّ  في عاديٍ الإستئناف طریق طعنٍ عدّ ی

الصادر عن إلى إلغاء الحكمتوصلاً الدعوى العمومیة أمام محكمة أعلى درجةٍ موضوع

ا اعتبارً امٍ أیّ )10(، ویرفع في مھلة عشرة1ةالأحكام الحضوریّ ضدّ یكون و،أو تعدیلھالمحكمة

م، السالف ل والمتمّ ، المعدّ ج.إ.ت418المادة من ) 01(للفقرة الأولى  اطق بھ طبقً من یوم النّ 

.الذكر

280المادة ھم حسب نصّ خوّل للمتّ الطعن بالإستئناف كما ھو مُ ل لإدارة الجمارك حقّ خوّ یُ 

سبة للمخالفات الجمركیة التي كذلك بالنّ ولجنح الجمركیة، ابخصوصج السالفة الذكر،.مكرر ق

بإلغاء فقرتھا السالفة الذكر ج .ت259المادة نصّ وذلك بعد تعدیلعلیھا بالحبسلا یعاقب 

ا مع ما إشترطھ المادة تماشیً ،مدنیةٍ التي تعتبر الغرامات الجمركیة تعویضاتٍ )04(الرابعة

، السالف 2017مارس 27المؤرخ في 07-17المعدّلة والمتمّمة بالقانون رقم ج،.إ.ت416

:تئنافتكون قابلة للإس":الذكر، التي تنص على أنھّ

دج 20.000قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذ -1

.دج بالنسبة للشخص المعنوي والأحكام بالبراءة 100.000بالنسبة للشخص الطبیعي و 

طرق الطعن في الأحكام والقرارات القضائیة الصادرة عن الھیئات القضائیة التي تبت في القضایا المدنیة، في حین لم یكن =
أنھّ تدارك ھذا الإغفال بعد ة، إلاّ بشأن الأحكام الصادرة عن الھیئات القضائیة التي تبت في القضایا الجزائیّ حكمٍ ن أيّ یتضمّ 

.السالفة الذكرمنھمكرر280المادة نصّ في  بتضمینھ ھذا الحكمقانون المذكور أعلاه بالتعدیل قانون الجمارك 
ف عن الحضور دون عذرٍ ا وتخلّ كلیف بالحضور شخصیً غ بالتّ ھم إذا حضر الجلسة، وإذا بلّ ا تجاه المتّ یكون الحكم حضوریً -1

لیق في الحالات ھم الطّ ا تجاه المتّ ون الحكم حضوریً ، كما یك)م، السالف الذكرل والمتمّ المعدّ ج.إ.ت345المادة (مقبولٍ 
ھم الذي یجیب على المتّ :وھيقنین ذاتھ من التّ 347من المادة )03(والثالثة )01(الفقرتین الأولى المنصوص علیھا في

ف عن الحضور، خلر التّ ھم الذي رغم حضوره الجلسة یرفض الإجابة أو یقرّ نداء إسمھ ویغادر بإختیاره قاعة الجلسة، المتّ 
ل إلیھا الدعوى أو حدى الجلسات الأولى یمتنع بإختیاره عن الحضور بالجلسات التي تؤجّ إھم الذي بعد حضوره بالمتّ و

.بجلسة المحاكمة
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الأحكام الصادرة في مواد المخالفات القاضیة بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك الشمولة -2

.1"بوقف التنفیذ

ج المعدّلة والمتمّمة، والتي تطُبق على الأحكام .إ.ت416یتضح من استقراء نصّ المادة  لكن

الجزائیة في المنازعات الجمركیة أنھّا تحصر حقّ الاستئناف في مادة المخالفات على تلك التي 

تتضّمن عقوبة الحبس دون الغرامة أو المصادرة، الأمر الذي یفھم منھ أنّ أحكام المخالفات 

مركیة القابلة للإستئناف ھي تلك القاضیة بعقوبة الحبس بما في ذلك المشمولة بوقف التنفیذ، الج

.وغیرھا تكون أحكامًا إبتدائیة نھائیةّ في أوّل درجةٍ 

)02(ج المعدّلة والمتمّمة، قد جاء مخالفاً لنصّ الفقرة الثانیة .إ.ت416بھذا یكون نصّ المادة 

یضمن القانون التقاضي ":، الذي جاء فیھ2016دستوري لسنة من التعدیل ال160من المادة 

."على درجتین في المسائل الجزائیة ویحدد كیفیات تطبیقھا

لإجراءات الجزائیة مخالفة أقوى نصٍّ قانونيٍّ في الدولة یحمي قرینة ي اإذ كیف لقانون عادي ف

ستئناف؟، ویزداد الوضع ي في الأحكام الجزائیة عن طریق الإعالبراءة من خلال إمكانیة الن

سوءًا عند الحدیث عن المخالفات الجمركیة التي تتضمن مبالغ غرامةٍ ضخمةٍ، وھي عقوبات 

جزائیة ولیس مجرّد تعویضات مدنیة، ودلیل ھذا الوضع السیئ عدم تخصیص المشرّع 

الجمركي في تقنین الجمارك قاعدة خاصّة في مسألة الإستئناف، وإلاّ كیف یفسّر إخضاعھ 

، 2017جنایات التھریب الجمركي لما قرّره التعدیل الجدید لتقنین الإجراءات الجزائیة لسنة 

بتنظیمھ إمكانیة خضوع حكم محكمة الجنایات الإبتدائیة لإعادة نظر محكمة الجنایات الإستئنافیة 

رخ في المؤ07-17ج المتمّمة بالقانون رقم .إ.مكرّر ت322من المادة )01(طبقا للفقرة الأولى 

تكون الأحكام الصادرة حضوریا ":، السالف الذكر، والتي تنصّ على أنھ2017ّمارس 27

عن محكمة الجنایات الإبتدائیة الفاصلة في الموضوع قابلة للإستئناف أمام محكمة الجنایات 

".الإستئنافیة

رة في علیھ، یتجلىّ بوضوحٍ نیةّ المشرّع الجمركي في إخضاع الأحكام الجزائیةّ الصاد

المنازعات الجمركیة الجزائیةّ للقواعد الجزائیةّ ذاتھا المطبقّة في تقنین الإجراءات الجزائیةّ، 

ج .إ.ت416المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، وھو ما یبرھن على عدم دستورّیة نصّ المادة 

:تكون قابلة للإستئناف":ج، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، قبل تعدیلھا تنصّ على أنھّ.إ.ت416لقد كانت المادة -1
.الصادرة في مواد الجنحالأحكام .1
الأحكام الصادرة في مواد المخالفات إذا قضت بعقوبة الحبس أو عقوبة غرامة تتجاوز المائة دینار أو إذا كانت .2

"العقوبة المستحقة تتجاوز خمسة أیام
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من التعدیل 160من المادة)02(المعدّلة، المذكورة أعلاه، وتصادمھا الصّریح مع الفقرة الثانیة 

، السالف الذكر، وھو أمرٌ خطیر حسب رأي الباحثة یستوجب على 2016الدستوري لسنة 

المشرّع الجزائي تداركھ بتحریك رقابة دستوریة في مواجھة ھذه القواعد لمخالفتھا الصّریحة 

.للدولةلقدسیة الأحكام الدستوریة التي تحمي قرینة البراءة بذریعة حمایة المصالح الإقتصادیة

غشت  22المؤرخ في 10-98كما یجیز قانون الجمارك بعد تعدیلھ بموجب قانون رقم 

للنیابة العامة في إطار ممارستھا للدعوى الجبائیة م، السالف الذكر، ل والمتمّ ، المعدّ 1998

إدارةا إذا حضرتأمّ .أن تستأنف في الدعویین العمومیة والجبائیةبعیة للدعوى العمومیة، بالتّ 

لعامة استئناف النیابة اولم تستأنف الحكم، فإنّ ا في الدعوىوكانت طرفً الجمارك أمام المحكمة

ت ولا یكون لھ أثر على الدعوى الجبائیة، وكذلك إذا حضرسینحصر في الدعوى العمومیة

لم ترفع استئنافھا في المیعاد القانوني، ففي مثل ھذه الحالة لاإدارة الجمارك أمام المحكمة، و

.على استئنافھا من حیث قبولھ شكلاً أثرٍ یكون لإستئناف النیابة العامة أيّ 

حكام القاضیةكما یجوز لإدارة الجمارك بصفتھا صاحبة الدعوى الجبائیة الاستئناف في الأ

القضائين على المجلس، وإذا حصل ذلك یتعیّ 1بالبراءة حتى في غیاب استئناف النیابة العامة

الدعوى العمومیة الذي الحكم فيظر فیما قضى بھ دون إعادة النّ الجبائیةالدعوىالبتّ في

.2ضى فیھالشيء المقةاكتسب قوّ 

ل مخالفةً شكّ ه یُ ا إذا كان الفعل المنسوب للمستأنف ضدّ ي عمّ حرّ أنّ ذلك لا یمنع من التّ إلاّ 

ة الذي استفاد منھ ر من حكم البراءوجود مثل ھذه المخالفة لا یغیّ لقانون الجمارك، غیر أنّ 

.3ا للحكم بالجزاءات الجبائیة التي تطلبھا إدارة الجمارك لا غیرما یكون سندً ھم، وإنّ المتّ 

ا في تشكیلة ا ضروریً ل عنصرً ما عدا النیابة العامة التي تمثّ –كان حضور الخصوم لما 

ا حفاظً ھفإنّ روف التي قد تحول دون الحضور،ة أمام الظّ مرّ ا في كلّ لیس مضمونً –المحكمة 

لمدعي علیھ في إن عدم استئناف النیابة العامة للحكم القاضي ببراءة ا":قراراتھاأحد حیث قضت المحكمة العلیا حسب -1
الطعن من جنحة التھریب، لا یحول دون استئناف إدارة الجمارك الحكم المذكور بصفتھا المزدوجة كطرف مدني 

، 1997جویلیة 28المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ."وكصاحبة الدعوى الجبائیة
.)غیر منشور(،19939رقم  ملف

وقرارھا ، 91075رقم ملف، 1993جانفي  31 حكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخالم-2
المدیریة العامة ،الاجتھاد القضائي في المنازعات الجمركیة، مصنف116953رقم  ملف، 1994جوان 14الصادر في 

.83ص ، 1998للجمارك، العدد الثالث، الجزائر،
، مصنف116953، ملف رقم 1994جوان 14كمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخالمح-3

.81ص المرجع السابق، ،المدیریة العامة للجمارك،الاجتھاد القضائي في المنازعات الجمركیة



عد الإجرائیة المتعلقّة بمتابعة مرتكبي الجرائم الجمركیةة القواإستثنائیّ الفصل الثاني-الباب الثاني

- 466 -

المعارضة ائي حقّ زع الجالمشرّ شفویة المرافعات، أقرّ مبدأ الخصوم وبینمواجھةالعلى مبدأ 

.الأحكام الغیابیةضدّ 

:الطعن بالمعارضة-ثانیا

التي ھاذاتعرض الدعوى على المحكمة یُ ، 1الأحكام الغیابیةضدّ  اعادیً  االمعارضة طریقً تعدّ 

ھا عنصر في عدا النیابة العامة بطبیعة الحال لأنّ –د الخصوم سبق وأن حكمت في غیبة أح

وذلك كي تعدل عنھ إذا أصدرتھ دون ، –تشكیل المحكمة وعدم تمثیلھا في الجلسة یبطل الحكم 

ه الخصم الآخر، وھو ما ینطوي على الإخلال بوجوب أقرّ بما  أن تسمع للخصم الغائب مكتفیةً 

من ) 04(للفقرة الرابعة  اجھة الخصوم وشفویة المرافعات طبقً ھائي في مواحقیق النّ إجراء التّ 

ا مناعتبارً امٍ أیّ )10(ویرفع في مھلة عشرةالسالف الذكر،،مل والمتمّ المعدّ ج.إ.ت412المادة 

والثانیة )01(للفقرات الأولى  اأو بالطرق الإداریة الأخرى طبقً  اا شخصیً تاریخ تبلیغ الحكم، إمّ 

.م، السالف الذكرل والمتمّ المعدّ 2ج.إ.ت412من المادة )03(والثالثة )02(

 ا لافإنھّ مبدئیً ة، في المنازعة الجمركیة الجزائیّ  اتلقائیً  اما دام تعتبر إدارة الجمارك طرفً 

في  لا یصح انعقاد المحكمةحیث ،حضورھافي غیر صادرٍ یجوز لھا رفع معارضة في حكمٍ 

.المحكمة في غیاب النیابة العامة صاحبة الدعوى العمومیةغیر حضورھا، كما لا یجوز انعقاد

ن على النیابة العامة أن تسعى یتعیّ ة قرارات لھا بأنھّلقد سبق وأن قضت المحكمة العلیا في عدّ و

ن على قضاة الحكم استدعاء لحضور إدارة الجمارك إلى جلسة المرافعات، وإذا لم تفعل یتعیّ 

.3في الدعوى لیسمح لھا بالحضورإدارة الجمارك، وتأجیل الفصل

الحكم أو القرار الصادر ع الجمركي لإدارة الجمارك في حالة إذا ما رأت أنّ یسمح المشرّ 

قة على وقائع المنازعات ق بالقواعد الموضوعیة المطبّ للقانون سواء فیما یتعلّ ھا غیر مطابقٍ ضدّ 

ا كلیف بالحضور لشخصھ طبقً م التّ ة، إذا لم یسلّ ف عن الحضور إلى الجلسفي الدعوى تخلّ طرفٍ ا تجاه أيّ یكون الحكم غیابیً -1
ھ لم یحضر الجلسة ا بالحضور لكنّ ، أو أنھّ كلفّ شخصیً مم، السالف الذكرل والمتّ المعدّ ج.إ.ت407و 346لأحكام المادتین 

یم ھذا العذر قبل صدور نھ من تقدوالأسباب التي حالت دون تمكّ قنین ذاتھ من التّ 345ا للمادة للمحكمة طبقً ا مقبولاً م عذرً قدّ و
ف عن الحضور رغم إعلامھ عي المدني، إذا تخلّ المسؤول عن الحقوق المدنیة والمدّ ا ضدّ كما یكون الحكم غیابیً .الحكم

من  246ا للمادة ا لھا طبقً ه تاركً ا ولم تعدّ ا وقضت المحكمة في دعواه المدنیة غیابیً لھ قانونً بالجلسة سواء بنفسھ، أو بمن یمثّ 
، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، الجزء الثالث، المرجع الشلقاني أحمد شوقي:أنظر.نین ذاتھ كذلكقالتّ 

.520، ص )2(ھامشالالسابق، 
م، السالف ل والمتمّ المعدّ ج.إ.ت726رة بالمادة ة بإحتساب المواعید المقرّ ا للقواعد الخاصّ تحسب مواعید المعارضة وفقً -2

ام فھي مواعید كاملة ولا یحسب فیھا یوم بدایتھا ولا یوم انقضائھا، وإذا كان الیوم الأخیر من المیعاد لیس من أیّ الذكر،
.تالٍ ل یوم عملٍ إلى أوّ ھ أو بعضھ فیمتدّ العمل كلّ 

 مصنف، 96193رقم ملف، 1991مارس 17المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ-3
.80، ص المرجع السابق،المدیریة العامة للجمارك،الاجتھاد القضائي في المنازعات الجمركیة
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إلى كبقیة أطراف المنازعة إلیھا، أن تلجأ ق بالقواعد الإجرائیة المستند الجمركیة، أو فیما یتعلّ 

.ل في الطعن بالنقضل لھا والمتمثّ الطعن غیر العادي المخوّ 

:الطعن بالنقض-اثالث

، ینحصر القضائیةالأحكامضدّ من طرق الطعن غیر عاديٍ  االطعن بالنقض طریقً یعدّ 

أي ،بمفھومھ الواسعالحكم المطعون فیھ في الخطأ في القانونوقوعدوره في الكشف عن مدى 

، 1ةالجزائیّ لھ أو ببطلان الإجراءاتأو تأویفي تطبیقھ بالخطأ أوالقانون بمخالفة صلتّ إاسواءً 

الموضوع، وإذا وجدت المحكمة العلیا ھذا الخطأ ألغت الحكم وأعادت الدعوى إلى محكمة فإذا 

.2سلامة الحكم وإلتزامھ صحیح القانون رفض الطعن نتبیّ 

497و495موادالفي  م، السالف الذكر،ل والمتمّ المعدّ ین الإجراءات الجزائیةجیز تقنیُ 

قض أمام المحكمة العلیا في مھلة لنیابة العامة والطرف المدني الطعن بطریق النّ ل منھ498و

ق عدا ما یتعلّ الإتھام ما غرفةقرار :طق بالقرار فيیوم النّ ا مناعتبارً تسري امٍ أیّ )08(ثمانیة 

أحكام المحاكم والمجالس القضائیة الصادرة في آخر ، و)منھ495المادة (بالحبس المؤقتمنھا 

).من المادة ذاتھا)02(الفقرة الثانیة (في الإختصاص مستقلٍ ، أو المقضي بھ بقرارٍ درجةٍ 

مام المحكمة العلیا في الأحكام عن قاعدة جواز الطعن بطریق النقض أاستثناءً شار أنھّ یُ 

 ةالسالف،ج.إ.ت495المادة في نصّ رة المقرّ ت القضائیة الصادرة في آخر درجةٍ القراراو

على عدم جواز الطعن بھذا قنین ذاتھ من التّ 496من المادة )01(ت الفقرة الأولى، فقد نصّ هذكر

الدعوى العمومیة، فیما یخصّ من جانب النیابة العامةالطریق في الأحكام الصادرة بالبراءة إلاّ 

حقوقھم المدنیة أو في ردّ عي المدني والمسؤول المدني فیما یخصّ المحكوم علیھ والمدّ ومن

التي یجوز لھا الطعن بالنقض في الأحكام وكذلك من جانب إدارة الجمارك.ضبوطةالأشیاء الم

ة بما فیھا تلك في المسائل الجزائیّ لقضائیة التي تبتوالقرارات القضائیة الصّادرة عن الجھات ا

، المرجع السابق، "الطعن بالنقض"، بوبشیر محند أمقران:الطعن أنظرطرقفصیل حول ھذا الطریق منلمزید من التّ -1
.35إلى 10ص ص

.527ئیة في التشریع الجزائري، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص ، مبادئ الإجراءات الجزاالشلقاني أحمد شوقي-2
2015یولیو23المؤرخ في 02-15بموجب الأمر رقم قض وتبسیطھا للمتقاضین تمّ وبغرض تسھیل إجراءات الطعن بالنّ 

المجالس القضائیة، ذلك على مستوىقض، ویقترح أن یتمّ ات الطعن بالنّ ظر في طریقة تشكیل ملفّ السالف الذكر، إعادة النّ 
ا نقل إلى المحكمة العلیا طبقً ب الأطراف عناء التّ ا سیجنّ للفصل فیھا، ممّ ات إلى المحكمة العلیا جاھزةً حیث تصل الملفّ 

ا في ل أساسً غ لدورھا المتمثّ فرّ ى یتسنى المحكمة العلیا التّ وحتّ .لتان بالأمر المذكور أعلاهج المعدّ .إ.ت505و504للمادتین 
قة بالأحكام والقرارات من الطعون المتعلّ ترمي إلى الحدٍ ھذا الأمر كذلك على أحكامٍ واثراء الإجتھاد القضائي نصّ توحید

سبة بالنّ )دج50.000(الفاصلة في الموضوع الصادرة في الجنح والمخالفات القاضیة بعقوبة الغرامة التي لا تتجاوز 
.ص المعنويسبة للشخبالنّ )دج200.000(للشخص الطبیعي، و 
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إذ لا ینطبق علیھا أحكام السالفة الذكر، 1ج.تمكرر 280المادة إستنادا لنصّ لقاضیة بالبراءةا

.ج المذكورة أعلاه.إ.ت496من المادة )01(الفقرة الأولى 

الطعن قطرة كلّ لمنازعة الجمركیة الجزائیّ في االحكم القضائي الصادر نفذبعدما یست

مع إضفاء صبغة غیر أنھّ.فیذ داخل إقلیم الدولةنللتّ ا وقابلاّ ئیً یصبح نھاه، ا ضدّ رة قانونً المقرّ 

عاون الدولي في مكافحة ھذه الجرائم لم یعد مة على أعمال التھریب، فإنّ تقریر التّ الجرائم المنظّ 

اتجة عن ھذه النّ ة فقط ائیّ زفي الدعوى الجابقة عن صدور حكمٍ یقتصر فقط على المراحل السّ 

ة ائیّ زیة الأحكام الجلتنفیذ ھذه الأحكام من خلال الاعتراف المتبادل بحجّ دّ یمت،بل ،الأعمال

مبدأ"شریعیة والقضائیة، والخروج عن یادة الوطنیة التّ قلیدیة للسّ الأجنبیة بتجاوز المفاھیم التّ 

الدولة التي أصدر قضائھا المختصّ حدودخارجثرھا إلى أبامتداد 2"ائیةزحكام الجإقلیمیة الأ

  .ةالجزائیّ الأحكامتلك 

وعدم جواز العمومیةدعوىنقضاء الإة الأجنبیة ائیّ زعتراف بالأحكام الجالإ نب عیترتّ 

وفي ا للحقیقة، أنّ ھذه الأحكام أصبحت عنوانً ھم، كونالمتّ أخرى ضدّ دولةٍ كم محا أمامإقامتھا

ل والمتمثّ وحریاّتھالتي تحمي حقوق الفردالدستوریة والقانونیةدى المبادئد لإحیسجذلك ت

عدم تعارض ھذا طاشترإ مع ،3"مرتینواحدٍ فعلٍ عدم جواز محاكمة الشخص عن"في

ام الأحكالاعتراف ب نب عیترتّ كما . التي اعترفت بھذه الأحكامظام العام للدولةعتراف مع النّ الإ

للمجرمین اذلك تحفیزً ى لا یكون ، حتّ 4أخرىنفیذ داخل إقلیم دولةٍ للتّ ة الأجنبیة قابلیتھاائیّ زالج

.5ومواصلة أعمالھم الإجرامیة على إقلیمھا،ل للدولة التي لا تعترف بھذه الأحكامللتنقّ 

عاون أخرى من صور التّ ق صورةٍ تحقّ ب ة الأجنبیة إلاّ ائیّ زتنفیذ الأحكام الجغیر أنھّ لا یتمّ 

بھ ذلك الإجراء الذي والذي یقصد"تسلیم المجرمین"ل في القضائي الدولي المتبادل المتمثّ 

إن ":على أنھّمن التقنین ذاتھ295الفقرة الأخیرة من المادة تنصّ ھذا و.ج، السالفة الذكر.تمكرر 280أنظر المادة -1
"الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في دعاوي المخالفات الجمركیة لیس لھ أثر موفق بالنسبة لتنفیذ العقوبات الجبائیة

یعرّض قراره للنقض المجلس الذي أمر برد وسیلة ":قد قضت المحكمة العلیا في إحدى قراراتھا بأنھّوتطبیقاً لھذه الفقرة ف
."النقل المحجوزة إلى صاحبھا رغم دفع إدارة الجمارك بوجود طعن بالنقض في القرار الذي فصل في أصل الدعوى

، المجلة القضائیة 219520، ملف رقم 2000بتمبر س 25الصادر بتاریخ القسم الثاني،المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة،
.212، ص 2002، الجزائر، -2-للمحكمة العلیا، عدد خاص

وما بعدھا، وأنظر 229، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول، المرجع السابق، ص ليدالشا عبد الله فتوح-2
.228صة الأوراق المالیة، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص ، الحمایة الجنائیة لبورمحمد فاروق عبد الرسول: كذلك

.م، السالفة الذكرل والمتمّ ج المعدّ .إ.ت)01(كما أشارت إلیھ المادة الأولى -3
،مان عبد المنعمیسل:وأنظر كذلك.157، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص محمود نجیب حسنى-4

.112، ص 2000لجنائي الدولي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، دروس في القانون ا
مان یسل:وأنظر كذلك.232، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الأول، المرجع السابق، ص ليدالشاعبد الله  فتوح-5

.113، دروس في القانون الجنائي الدولي، المرجع السابق، ص عبد المنعم
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تسلیم أخرىإلى دولةٍ فاقیة أو على أساس المعاملة بالمثل عادةً تّ اا على تقوم بموجبھ دولة استنادً 

ول وتشترط أغلب الدول لقب.1ةٍ ائیّ زج ھ محكوم علیھ بعقوبةٍ ھامھ، أو لأنّ تطلبھ الدولة لإتّ شخصٍ 

من أن یكون المطلوب تسلیمھ قد أنھّ لابدّ ، أي "جریم المزدوجالتّ "بـ  ما یسمّىتسلیم المجرمین

رعایا الدولة ، وإذا كان المراد تسلیمھ ھو من2ا في الدولتین الطالبة والمطلوبةجرمً ارتكب فعلاً 

ة لمتابعتھ، وتتعاون خذ الإجراءات الفوریّ یجوز لھا رفض تسلیمھ، لكن بشرط أن تتّ المطلوبة،

.3الدولة الطالبةفي ذلك مع

م في إطار ھتّ القانون للمالدستور ومانات التي یكفلھا الإجراءات والضّ م كلّ أنھّ رغبید

المنازعة سویة الإداریة لحلّ أنھّ في أغلب الأحوال یلجأ المخالف إلى التّ إلاّ ،المتابعة القضائیة

ق یھا، وذلك عن طریالبدء فا، أو وقف المتابعة القضائیة إذا كان قد تمّ یً ة ودّ الجمركیة الجزائیّ 

.ل في المصالحة الجمركیة كما سیأتي بیانھستثنائي المتمثّ الإجراء الإ

المبحث الثاني

  .ةالمنازعات الجمركیة الجزائیّ لحلّ الإداریة كإستثناءٍ سویة للتّ  وءجإجازة اللّ 

لإنھاء المنازعات بطریقةٍ كأسلوبٍ عامٍ بوجھٍ "ConciliationLa"لحالصُّ  عتبریُ 

ة ائیّ زیاسة الجمن أبرز معالم السّ ،4ة للأخذ بھاقمحاء سبّ الشریعة الإسلامیة السّ عدّ والذي ت، ودیةٍّ 

، ص 1991، تسلیم المجرمین على أساس المعاملة بالمثل، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، ني محمودعبد الغ-1
ین، دراسة مقارنة، دار الجامعة م، الجوانب الاشكالیة للنظام القانوني لتسلیم المجرسلیمان عبد المنعم:أنظر كذلك.33

.بعدھاوما 07، ص 2007الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
المعتمدة من طرف الجمعیة العامة مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، ب الدولیة الخاصةفاقیةتّ الامن  18أنظر المادة -2

الجریمة المنظمة والعبر الوطنیة، الجھود "، سناء خلیل:وأنظر كذلك.السالفة الذكر، 2000نوفمبر  15للأمم المتحدة یوم 
، 1996ب ن، .، المجلة الجنائیة القومیة، المجلد التاسع والعشرون، العدد الثاني، د"قة القضائیةالوطنیة ومشكلات الملاح

.103ص 
المعتمدة من طرف الجمعیة العامة مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، ب الدولیة الخاصةفاقیةتّ الامن  16أنظر المادة -3

، النظریة العامة لتسلیم المجرمین، جاعبد الفتاح سرّ :وأنظر كذلك .ذكرالسالفة ال، 2000نوفمبر  15للأمم المتحدة یوم 
حول الإشكالات التي تثیرھا مسألة فصیلولمزید من التّ .1999،رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، مصر

ي الدولي لمكافحة الجریمة معوقات نظام تسلیم المجرمین كآلیة للتعاون القضائ"، تدریست كریمة:تسلیم المجرمین أنظر
، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد الثاني، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي "المنظمة عبر الوطنیة

.57إلى 30، ص ص من 2016وزو، 
، وقولھ 127الآیة النساء سورة"والصلح خیر":لح منھا قولھ تعالىعلى إجازة الصّ لقد وردت آیات قرآنیة كثیرة تدلّ -4

:كذلك قولھ تعالى، 01سورة الأنفال الآیة "إتقوا الله واصلحوا ذات بینكم وأطیعوا الله ورسولھ إن كنتم مؤمنین": تعالى
ده تؤكّ شریفةنبویةكما وردت أحادیث.10الآیة سورة الحجرات"فأصلحوا بین أخویكم واتقوا الله لعلكم ترحمون"

، أصول محمد أبو العلا عقیدة:أنظر."الصلح جائز بین المسلمین، إلا صلحا أحل حراما أو حرّم حلالا "):ص(كقولھ 
، الوساطة القضائیة جلول دلیلة:وأنظر كذلك.246، ص 1995، القاھرةعلم العقاب، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، 

.24، ص 2012الجزائر، عین ملیلة،،یا المدنیة والإداریة، دار الھدىفي القضا
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شریطة أن ینصّ العمومیةعن الدعوى1بدیلٍ قانونيٍّ كطریقٍ  ةائیّ زشریعات الجتھ التّ الحدیثة، تبنّ 

بعضھا القاعدة هاعتبروة ائیّ زشریعات غیر الجأخذت بھ التّ الذي و، صراحةً القانون على ذلك 

.2قضائيٍ لحكمٍ أو على الأقلّ  للقضاء وءجللّ  اا تفادیً وجوبیً اإجراءً ، واعتبره بعضھا الآخر العامة

ع ، فقد أجاز المشرّ اة ودیً ي تسویة المنازعات الجزائیّ ف من نجاعةٍ ظامھذا النّ قھ ما یحقّ أمام 

فیھا التي تعدّ ،ركیةالجمظام الإقتصادي كالجرائملة بالنّ الجرائم ذات الصّ فیما یخصّ الجزائي 

la"المصالحة الجمركیة transaction douanière" ّقبول المصالحة موذجي لالمثال الن

في تسویة المنازعات الجمركیةجعلھا القاعدة العامةلدرجة 3رفالصِّ ائيزفي المجال الج

ھذه ،4ثناءالإستھيالجزائيالقضاءق بھا تطبیق العقوبات التي ینطا، وأنّ یً ودّ  ةالجزائیّ 

لھا ة الأصلیة وإیجاد مفھومٍ القانونیّ قنیة والقضاء إلى تحلیل ھذه التّ یة دفعت بالفقھ الخاصّ 

.)المطلب الأول(

استثنائيٍّ الجمركیة التي أجازت المصالحة الجمركیة كإجراءٍ العقابیةشریعاتحرصت التّ 

لأن متى توافرت تكون قابلةً ة، التية والإجرائیّ روط الموضوعیّ من الشّ إلى إخضاعھا لجملةٍ 

ده فاق بین إدارة الجمارك والشخص المتصالح معھ مثلما یحدّ ة، بإعتبارھا اتّ تنتج آثارھا القانونیّ 

.)المطلب الثاني (نظامھا القانوني 

قضائیةٍ ، أو سلطةٍ تشریعيٍ ، تلك الوسائل التي ترتكز على نصٍّ زاعات القضائیةالنّ القانونیة البدیلة لحلّ  قبالطرائیقصد -1
عي إلى المصالحةوفیق والوساطة القضائیة، وتجعل من مھام القاضي السّ لح والتّ جوء إلى الصّ اللّ ةٍ أو خاصّ عامةٍ عم بصفةٍ دّ تُ 

.09، الوساطة القضائیة في القضایا المدنیة والإدرایة، المرجع السابق، ص جلول دلیلة:أنظر.زاعبین أطراف النّ 
منھ والتي تجیز 461فمن فروع القانون التي تعتبر إجراء الصّلح القاعدة العامة التقنین المدني، السالف الذكر، في المادة -2

، كذلك تقنین الإجراءات ر من الجریمة دون المساس بالدعوى العمومیةمدنیة للمتضرّ الحقوق الفیما یخصّ اللجّوء إلیھ 
تعتبر إجراء الصّلح من فروع القانون التيومنھ، 990و 970المدنیة والإداریة، السالف الذكر، الذي یجیزه في المادتین 

المؤرخ في11-84من الأمر رقم49في المادة جد تقنین الأسرة یوبھ القاضي قبل الفصل في الدعوى یمرّ وجوبيٍ إجراءٍ ك
م بموجب الأمر رقم ل ومتمّ ، معدّ 1984ینویو 12، الصادرة بتاریخ 24یتضمن قانون الأسرة، ج ر عدد ،1984یونیو 09
وتقنین العمل في المواد من ، 2005فبرایر 27، الصادرة بتاریخ15، ج ر عدد 2005فبرایر 27المؤرخ في 05-02
ق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، ج ر عددتعلّ الم،1990فبرایر06المؤرخ في 04-90من القانون رقم 20إلى 16
.)مل ومتمّ معدّ (، 1990فبرایر 07، الصادرة بتاریخ06

ة العامة التي یعود لھا ى النیابا باعتبارھا ملك للمجتمع لا یجوز أن ترد علیھا المصالحة، وحتّ الدعوى العمومیة مبدئیً ذلك أنّ -3
:ف فیھا، أنظرلھا أن تتنازل عنھا أو تتصرّ تحریكھا ومباشرتھا، لا یحقّ حقّ أصلاً 

" La Transaction sur l’action publique est en principe impossible"
STEFANI (Gastin), LEVASSEUR (Goerge) et BOULOUC(Bernard), Procédures pénales,
op.cit, N° 123, p 180.

ة ائیّ زلمواجھة البطء في الإجراءات الجةً یضرورالعمومیةدارة الدعوىلإمن ھنا أصبحت الأسالیب غیر القضائیة -4
وقیف بین مصلحتین متعارضتین مصلحة من إحدى ھذه الأسالیب التي تحاول التّ إنّ المصالحة الجمركیة تعدّ قلیدیة، ثمّ التّ 

.، بدلیل عدد القضایا الھائل الذي یسُوّى عن طریق المصالحة الجمركیةقتصادیة والمالیةلحة المجتمع الاالمخالف ومص
:أنظر

BENYAKOUB (Hanane),"Le rôle de la justice dans la stratégie de la lutte contre la
criminalité économiqez et fiscale". Revue de la Cour Suprême, Numéro Spécial," la
fraude fiscale et la contrebande", 13 et 14 novembre 2007, section des decuments, Alger,
2009, pp 57-59.
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المطلب الأول

مفھوم نظام المصالحة الجمركیة

ا على حكمٍ جزاءات بناءً أن یكون توقیع العامٍ إذا كان الأصل في القانون الجزائي بوجھٍ 

Nulla""قضائيٍّ لا عقوبة بغیر حكمٍ "ا لمبدأ تطبیقً قضائيٍّ  Poena suré Judicio"،1

قلیدي في أزمة العدالة الجنائیة التي تعاني منھا الدول بعد فشل العقاب التّ ةتحت وطأھ وغیر أنّ 

معھ عجز القضاء عن زاید وتّ الر وز بالتطوّ اھرة الإجرامیة الإقتصادیة التي تتمیّ مكافحة الظّ 

 ةائیّ ة الجزوفي إطار السیاس،2ة الإقتصادیةائیّ شریعات الجز، استوجب على التّ ي لھاالتصدّ 

وتقریر ".التحول عن الإجراءات القضائیة"، القائمة على إصلاح العدالة اتباع سیاسة الحدیثة

زجریة نحو العدالة العقابیة بدائل قانونیة العقوبة كصورة للانتقال من العدالة العقابیة ال

ر الإجراءات من تطوّ اائي الذي أصبح جزءً یس نظام الصّلح الجزتكر من خلال3التصالحیة

الي بالتّ ة تخضع لنصوص القانون، وھي عدالة شرعیّ و تحقیق فكرة العدالة الجنائیة وة نحائیّ الجز

.4م العقابيضخّ التّ القضاء على ظاھرة 

الإقتصادیة عنوة ائیّ الجزشریعات من التّ لجمركي باعتباره واحدٍ لم یحد قانون العقوبات ا

لتسویة المنازعات قانونیةٍ إدراجھا ضمن أحكامھ كتقنیةٍ الأخذ بنظام المصالحة الجمركیة وفكرة 

ا عن ، بعیدً ا في آنٍ واحدٍ قاضیً ا و، أین تكون فیھ إدارة الجمارك طرفً ودیاًّالجزائیةّالجمركیة

لتصبح المصالحة الجمركیة ، وأخرى لقواعدها بذلك میزةً ، مضیفً 5قضائیةٍ ة رقابةٍ عن أیّ العدالة و

م ضرورة ھو أمر حتّ ، وائیة في المجال الجمركيلإدارة الدعوى الجزا غیر قضائيٍّ أسلوبً 

:أنظر.فاع ومبادئ المحاكمة العادلةھم أین تراعي فیھ حقوق الدّ رة للمتّ مانات الأساسیة المقرّ ھذا المبدأ من الضّ إذ یعدّ -1
للطباعة والنشر ةمادة الجمركیة بوجھ خاص، دار ھوملجزائیة بوجھ عام وفي ال، المصالحة في المواد ابوسقیعة أحسن

الجزاءات غیر الجنائیة في الجرائم "، محمود نجیب حسني:وأنظر كذلك.43، ص 2013والتوزیع، الجزائر، 
مصر، جانفي العربیة،، المجلة العربیة للدفاع الإجتماعي، العدد الحادي عشر، دار النشر للجامعات "الاقتصادیة

.08، ص 1991
یبرالیة للدولة، حیث أنّ الأنظمة اللّ ارات الإیدیولوجیةیا بالإختا وثیقً ترتبط فكرة المصالحة في المواد الإقتصادیة ارتباطً -2

أو مساومةٍ ، بینما تستبعده الأنظمة الإشتراكیة على أساس أنھّ لا یجوز إجراء مصالحةٍ واسعٍ تجیز المصالحة على نطاقٍ 
، نعار فتیحة:أنظر.وسائل للإنتاجظام القائم على الملكیة الجماعیة لد أسس ھذا النّ حول الجرائم الإقتصادیة التي تھدّ 

ر، ، الجزائالرابع والعشروندارة، العدد المدرسة الوطنیة للإ، مجلة "المصالحة الجمركیة في القانون الجزائري"
.09، ص2002

، مجلة جیل "المصالحة الجمركیة عقوبة جدیدة أم طریقة ودیة لحل النزاع"مین، عمراني نادیة، وزیان محمد أ-3
الأبحاث القانونیة المعمقة، مجلة علمیة دولیة محكمة تصدر عن فرع مركز جیل البحث العلمي، العدد الثاني 

.87، 69، ص ص 2018والعشرون، طرابلس، لبنان، فبرایر 
دراسة قدّمت استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة ،تصادیةالجرائم الإق في، الصلح عارف محمد صوافطةسعادي-4

.13، ص 2010ماجستیر في القانون العام، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
وراه دولة في ، المصالحة الجمركیة في القانون الجزائري والقانون المقارن، رسالة لنیل درجة دكتبوسقیعة أحسن-5

.306، ص 1995قسنطینة، الإخوة منتوري،جامعة  كلیة الحقوق،القانون الجنائي،
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جریم في مجال التّ ر إزالة العقاب ومن صو كصورةٍ بالمصالحة الجمركیةالمقصودالبحث عن 

.)الفرع الأول(1ا الدول الغربیةي عرفتھا خصوصً قانون الأعمال الت

في  صراحةً الجمركيعأجازه المشرّ  اقانونیً  افً تصرّ 2المصالحة الجمركیةما دام تعتبر 

المنازعة فیھ تلتقي إرادة إدارة الجمارك وإرادة المخالف بھدف حلّ الذي و،الجمركیةوادالم

للمصالحة  يفاقكل الإتّ ھذا الشّ ، فإنّ یربطھماقٍ فاا، وذلك بموجب اتّ یً ة ودّ الجمركیة الجزائیّ 

.)الفرع الثاني(ھاء الذین اجتھدوا في البحث عن طبیعتھا القانونیةاھتمام الفقمحلّ كانالجمركیة 

الفرع الأول

.المقصود بالمصالحة الجمركیة

لدعوى ا لإنقضاء اخاصًّ  اسببً خصوصًا ا والمصالحة الجمركیة لح الجنائي عمومً یعتبر الصّ 

على و،لحة المالیة للدولة والحفاظ على أمنھا الإقتصاديتغلیب المصالعمومیة یقوم على فكرة 

بإجازتھا والجمركي الجزائيعمن العقاب على المجرم، لذا فقد اكتفى المشرّ فكرة ما یقع 

.)أولا(لھا لمصادر أخرىا مسألة إیجاد تعریفٍ تاركً صریحةٍ بموجب نصوصٍ 

رادات، بھدف حلّ ا على تلاقي الإتعتمد أساسً التية الأخرىقانونیّ النظمة الأتتقارب بعض 

ھذه أنّ تشابھ مع المصالحة الجمركیة، إلاّ تو3ةلح المدني والوساطة الجنائیا كالصّ یً زاعات ودّ النّ 

.)ثانیا(للعدالة الجنائیة بدیلٍ من الخصائص التي تنفرد بھا كنظامٍ جملةٍ بز الأخیرة تتمیّ 

1 -NAAR (Fatiha), "La transaction pénale en matière économique ou l’extension des
alternatifs des litiges à la sphère pénale" ,Revue Critique de Droit et Sciences Politiques,
N° 01 , Faculté de Droit, Université Mouloud MAMMERI ,Tizi-Ouzou,2011, p 34.

، یستعمل مصطلح لتبسیط وتنسیق الأنظمة الجمركیة، السالف الذكرتعدیل الإتفاقیة الدولیةبروتوكول تجدر الإشارة إلى أنّ -2
، 22، 20، 19في القاعدة مھا التي تنظّ و"الحة الجمركیةالمص"ولیس مصطلح ، "لفات الجمركیةاالتسویة الإداریة للمخ"

ابعة عریفات التّ في التّ "المصالحة"مصطلح  فرّ قد عُ و.21، 20،  وممارستین موصى بھما 27، 26، 25، 24، 23
، السالف "المخالفات الجمركیة"المعنون "س"من الملحق الخاص ، "بالمخالفات الجمركیة "للفصل الأول المعنون

یعني الإتفاقیة التي بموجبھا تتخلى الجمارك عن حدود صلاحیاتھا عن ملاحقة "المصالحة"مصطلح  -)3":ھبنصّ كر، الذ
."المخالفة الجمركیة شریطة أن یلتزم الشخص أو الأشخاص المتورطین بشروط معنیة

یتوقیان بھ نزاعا محتملا، فیما یجوز عقد ینھي بمقتضاه الأطراف نزاعا قائما بینھما أو ":بأنھّلح المدنيالصّ ف عرّ یُ -3
إجراء یتوصل بمقتضاه شخص محاید للتقریب بین طرفي ":على أنھّاالوساطة الجنائیةف عرّ ، وتُ "التصالح فیھ

كما تعُرّف على ."الخصومة بغیة السماح بالتفاوض على الآثار الناشئة عن الجریمة أملا في انتھاء النزاع الواقع بینھما
بین طرفین متخاصمین بحیث یعمل على تقریب ة تقوم على أساس تدخّل شخص ثالث محاید في المفاوضاتآلی":أنھّا

:أنظر."وجوھات النظر بین الطرفین وتطھیر التواصل بینھما، وبالتالي مساعدتھما على إیجاد تسویة مناسبة للنزاع
لبدیلة لحل النزاعات، الصلح، الوساطة الطرق ا"، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص بـ "الوساطة"، فنیش كمال

ن نیأسامة حس:فصیل حول الوساطة الجنائیة أنظرلمزید من التّ .572، ص 2009، الجزء الثاني، الجزائر، "والتحكیم
المرتبطة بھ، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النھضة ماھیتھ والنظم ، الصلح في قانون الإجراءات الجنائیة،عبید

، الوساطة القضائیة في القضایا المدنیة والإداریة، المرجع جلول دلیلة:وأنظر كذلك.482، ص 2005، القاھرة، العربیة
الوساطة كآلیة بدیلة لتسویة المنازعات الجزائیة في "عربوز فاطمة الزھراء، :انظر كذلك.ومایلیھا19السابق، ص 

عمقة، مجلة علمیة دولیة محكمة تصدر عن فرع مركز جیل البحث ، مجلة جیل الأبحاث القانونیة الم"التشریع الجزائري
.87، 71، ص ص 2017لبنان، جویلیة ،العلمي، العدد السادس عشر، طرابلس
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لتسویة المنازعات زٍ ممیّ قانونيٍّ كنظامٍ قھ المصالحة الجمركیة من مزایا ما تحقّ رغم

بل الفقھاء أیید المطلق من قِ التّ یلقأنھّ لم إلاّ ، 1وتكالیفٍ بأقل جھدٍ وا یً ودّ ة ائیّ جزالالجمركیة 

تي المنھم حججھم لكلّ وظامھذا النّ ل ومؤیدٍ تباینت مواقفھم بین معارضٍ رین، حیثوالمفكّ 

.)ثالثا(لتبریر مواقفھمعلیھااستندوا 

:المصالحة الجمركیةتعریف -أولا

مت لھ لح الجنائي قدّ الصّ طرق لتعریف المصالحة الجمركیة، إلى أنّ یجدر الإشارة قبل التّ 

)2(قضائيالفقھي والعریف تّ ال، )1(غويلّ لاعریف التّ بین عت مصادرهتنوّ تعاریف وة عدّ 

فاقلح عقد أو اتّ ھا في المضمون باعتبار الصّ حدت كلّ ھا اتّ ، غیر أنّ )3(شریعيتّ العریف تّ وال

.قضائیةٍ متابعةٍ لكلّ ع حدٍّ وضو، ایً زاع ودّ بموجبھ ینھي الأطراف النّ 

:لح الجنائيللصّ غويعریف اللّ التّ -1

،"الفسادلح ضدّ الصّ ":2غة زوال الفساد حیث جاء في لسان العربلح في اللّ یعني الصّ 

صلح صلاحا وصلوحا زال :3السلم، في المعجم الوسیط: لحتصالح القوم بینھم، والصّ : لحوالصّ 

زال :ھذا الشيء یصلح لك، اصطلح القوم:ا یقالأو منتسبً  او الشيء الذي كان نافعً ،عنھ الفساد

سلك معھ :صالحھ على الشيء:4فقوا على الأمر، وفي المعجم الوجیزما بینھم من خلاف واتّ 

.فاقلمة في الإتّ مسلك المسا

:لح الجنائيعریف الفقھي والقضائي للصّ التّ -2

التي تنطوي  رعزیلح في جرائم الدم، وكذا جرائم التّ لقد أجاز فقھاء الشریعة الإسلامیة الصّ 

عقد یتراضى بمقتضاه المجني علیھ ":بأنھّفوهفعرّ 5بالمصلحة المالیة للدولةتمسّ على أضرارٍ 

دار الكتب القانونیة،اد الجنائیة، دراسة مقارنة، ، النظریة العامة للصلح وتطبیقاتھا في المومحمد حكیم حسن الحكیم-1
414، التجارة الإلكترونیة في الجزائر، المرجع السابق، ص ص من حابت أمال:أنظر كذلك.115، ص 2005القاھرة،

.419إلى 

.516ص ،1954، ، لسان العرب، المجلد الثالث، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروتابن منظور-2
.520الطبعة الثانیة، الجزء الثاني، ص المعجم الوسیط،-3
تصادیة، في الجرائم الإق، الصلح عارف محمد صوافطةسعادي:ھذان المعجمان ذكرھما .318ص المعجم الوجیز، -4

.05، ص )25(، )24(المرجع السابق، الھامشین 
، النظریة العامة للصلح في القانون الجنائي، رسالة لنیل شھادة دكتوراه في القانون، جامعة سر الختم عثمان ادریس-5

.246، أصول علم العقاب، المرجع السابق، ص محمد أبو العلاء عقیدة: نظر كذلكوأ.01، ص 1979القاھرة، مصر، 
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ة مباشرة مع الجاني، على عدم الإدعاء والإستمرار فیھ مقابلالمضرور من جـراء الجریم

.1"مبلغ من المال كتعویض أو أیة جوابر أخرى

طریق یؤدي إلى إنھاء ":أنھّهإعتبارالصّلح الجنائي بف جانب من الفقھ الحدیثعرّ  كما

الجرائم الدعوى الجنائیة غیر الطریق الطبیعي لإنھائھا، أجازھا القانون في نوع من أنواع

تخلص المتھم من ":بینما ذھب جانب آخر إلى تعریفھ بأنھّ،2"للحد من إطالة الإجراءات

إجراء یتم بمقتضاه إنقضاء ":أو بأنھّ.3"الدعوى الجنائیة إذا دفع مبلغا معینا خلال مدة معینة

الدعوى العمومیة من غیر أن ترفع على المتھم إذا ما دفع مبلغ معینّا للطرف عارض 

.4"لمصالحة في مدة محددةا

أن ":ا قضاء محكمة النقض المصریة بقولھاوتحدیدً الصّلح الجنائيالقضاءفیما عرّف

الصلح ھو بمثابة نزول الھیئة الإداریة المختصة عن حقھا في تحریك الدعوى الجنائیة مقابل 

في مجال الجرائم كما عرفھّ كذلك .5"المبلغ الذي قام علیھ الصلح ویحدث أثره بقوة القانون

دیة وبین المتھم، في الجریمة الإقتصاھاتفاق بین جھة الإدارة المجني علیا":الإقتصادیة بأنھّ

.6"بین مصلحة ھذه الإدارة ومصلحة المتھم قفمن شأنھ أن یو

، إلى أنّ "Bouatar""بواطار"اجح وعلى رأسھم الفقیھ ھذا، ویذھب غالبیة الفقھ الرّ 

متماسكةٍ قانونیةٍ ا في ذلك إلى حججٍ ا، مستندً ا إداریً ل جزاءً ة تشكّ ل الجزائیّ المصالحة في المسائ

ویقوم مقام ةٍ ان علیھ بحریّ یتفقً طرفي المصالحة ذاتھا ینظران إلیھا كجزاءٍ تفید إلى إعتبار أنً 

ى كیفّ المصالحة علوائح والمناشیر الصادرة عن مصالح إدارات المالیة تُ جمیع اللّ العقوبة، وأنّ 

، فھي إذن نظام جزائي تفرضھ الإدارة على المخالف وأنھّا لیست "Sanction"ھا جزاء أنّ 

.7ا لھحقً 

، بدائل الجزاءات في المجتمع الإسلامي، المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب بالریاض، محمد محي الدین عوض-1
.189، ص 1981السعودیة، 

.17، ص 1977لنھضة العربیة، القاھرة، دار الشرعیة والإجراءات الجنائیة،، اأحمد فتحي سرور-2
.131، ص 1952مطبعة لجنة التألیف والترجمة، القاھرة، لأساسیة للإجراءات الجنائیة،، المبادئ اعلي زكي العرابي-3
.201والمقارن، المرجع السابق، ص ، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري خلفي عبد الرحمن-4

أنّ الصلح بمثابة نزول من الھیئة الإجتماعیة عن حقھا في الدعوى الجنائیة مقابل ":ھائي كالآتيالنّ الحكم لقد جاء نصّ -5
، 937، ص14مجموعة الأحكام لسنة 1973فیفري 16، نقض "الجعل الذي قام علیھ الصلح، ویحدث أثره بقوة القانون

.15، ص)70(مرجع السابق، الھامش، الصلح في الجرائم الإقتصادیة، السعادي عارف محمد صوافطة:ذكره
المجني علیھ في إنھاء الدعوى الجنائیة، رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون، جامعة القاھرة، ر، دوحمدي رجب عطیة-6

.370، ص1990مصر، 
.300، المصالحة الجمركیة في القانون الجزائري والقانون المقارن، المرجع السابق، ص بوسقیعة أحسن-7
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:لح الجنائيشریعي للصّ عریف التّ التّ -3

یل عقودمن قب اریخي في رحاب القانون المدني، كونھ یعدّ أصلھ التّ عامٍ لح بوجھٍ یجد الصّ 

أو وشیك الوقوع وذلك عن قائمٍ لنزاعٍ ایةٍ ضة التي یلجأ إلیھا الأطراف بغیة وضع نھالمعاو

المدني ثمّ قنینالتّ لھ كما جاء في من إعطاء تعریفٍ وعلیھ لابدّ .1نازلات المتبادلةطریق التّ 

.في المواد الجمركیةلح البحث في تعریف الصّ 

الصلح عقد": لح كالآتيالصّ ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،م.ت459فت المادة لقد عرّ 

ینھي بھ الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان بھ نزاعا محتملا وذلك بأن یتنازل كل منھما على 

.2"وجھ التبادل عن حقھ

ا كونھ أغفل عنصرً ،الح المدني جاء ناقصً الفرنسي للصّ المدنيعتعریف المشرّ یلاحظ أنّ 

،دل بین طرفي العقدنازل المتبالح وھو عنصر إلزامیة وجود التّ ا یقوم علیھ عقد الصّ جوھریً 

بیھة ة الأخرى الشّ صرفات القانونیّ عمال والتّ لح وبین غیره من الأبھدف منع الإختلاط بین الصّ 

."حكیمالتّ "بھ ولاسیما 

إكتفت فقط ة المقارنة قد ائیّ زشریعات الجلح الجنائي فإذا كانت أغلب التّ الصّ ففیما یخصّ 

ة المھمّ لھ تاركةً تقدیم تعریفٍ ا، دون یة خصوصً ا والجمركة عمومً ائیّ زبإجازتھ في المواد الج

:ج التونسیة الذي جاء فیھ.إ.من م1458للفقھ والقضاء، ومع ذلك ھناك من عرّفھ كالفصل 

، ویكون بتنازل كل من المتصالحین عن قطع الخصومةلرفع النزاع ووضع صلح عقدال"

.3"البعض من  مطالبھ أو بتسلیم شيء من المال أو الحق

، الصلح في قانون الإجراءات الجنائیة، دراسة مقارنة، رسالة للحصول على درجة دكتوراه في أسامة حسنین عبید-1
.32، ص 2003الحقوق، جامعة القاھرة، 

الصلح عقد یحسم بھ الطرفان ":، التي تنصّ على أنھّالمصريم.ت549المادة الذي جاءت بھ ھمضمون نفسا التقریبً -2
وكذلك  ."ئما أو یتوقیان بھ نزاعا محتملا، و ذلك بأن ینزل كل منھما على وجھ التقابل عن الجزء من إدعائھنزاعا قا

عقد یحسم بھ المتعاقدان نزاعا قائما، الصلح":تنصّ على أنھّالفرنسي التيقنین المدنيمن التّ 2044الذي جاءت بھ المادة
."أو یتوقیان بھ نزاعا محتملا

" la contestation est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou
préviennent une contestation à maitre".

، فرع الفقھ في الشریعةدكتوراهراسة مقارنة، رسالة لنیل شھادة ، الصلح في الشریعة والقانون، دشتوان بلقاسم:ذكره
.31، ص 2001قسنطینة، الإخوة منتوري،  جامعةكلیة العلوم الإسلامیة، وأصولھ، 

الجزاءات غیر "، محمود نجیب حسني:وأنظر.273، المرجع السابق، ص "التھریب القمرقي"، بوغارفة الطاھر-3
، أصول أحمد الجنروبي وحسین بن سلیمة:وأنظر كذلك.110، المرجع السابق ص "الجنائیة في الجرائم الإقتصادیة

البدیلة الطرق "، ولد شیخ شریفة:ذكرتھ.318، ص 2005نیة والتجاریة، شركة أودیس للطباعة، تونس، المرافعات المد
، المجلة "الوساطة كسندات تنفیذیة وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، محاضر الصلح ولحل النزاعات

، ص )1(، الھامش 2012، تیزي وزو، ، جامعة مولود معمريالثاني، كلیة الحقوق، العددالنقدیة للقانون والعلوم السیاسیة
.94-93ص 
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المادة)04(الفقرة الرابعة ، وذلك فيبإجازتھائي الجزائري زالجع المشرّ إكتفىبینما

كما یجوز أن تنقضي ":التي تنصّ على أنھّ،من تقنین الإجراءات الجزائیة)06(السادسة

 صا تعریفھا فقد أخذ بالنّ أمّ .1"الدعوى العمومیة بالمصالحة إذا كان القانون یجیزھا صراحة

.السالفة الذكرمنھ459ادة مالأيالمدنيقنینللتّ د في القواعد العامة الوار

أجازت التي الجمركیة ةائیّ زشریعات الجالتّ شریع الجمركي الفرنسي من التّ ھذا، ویعدّ 

المشرّع اقة في ذلك، حیث أصدرسبّ التي تعدّ وإلى المصالحة في المادة الجمركیة جوءاللّ 

أوت  06ي ف ةالجمركیجرائم الصالح في جیز لإدارة الجمارك التّ یونٍ ل قانأوّ الجمركي الفرنسي

، وما إن 2ھائيوحصر مجال تطبیق المصالحة في مرحلة ما قبل صدور الحكم النّ ، 1791

جرائم الصالح في جاءت السنة العاشرة للثورة حتى صدر قرار یجیز لإدارة الجمارك التّ 

من قانون الجمارك لسنة 350د بالمادة ي، والذي تأكّ ھائقبل أو بعد صدور الحكم النّ  ةالجمركی

ى بعد تعدیلھ لھذا القانون ع الجمركي بھا حتّ ا، والتي احتفظ المشرّ الجاري العمل بھ حالیً 1949

.19773دیسمبر سنة 29بموجب قانون 

أكتوبر 13قانون الجمارك والضرائب غیر المباشرة المغربي الصادر بالقانون أجازكما 

للإدارة قبل حكم نھائي ":التي تنصّ على أنھّمنھ273المصالحة الجمركیة في المادة 1977

وإذا وقع الصلح وصار نھائیا....أو بعده أن تصالح الأشخاص المتابعین من مخالفات الجمارك

عاقدة انقضاء دعوى النیابة ودعوىقبل الحكم النھائي ترتبت علیھ بالنسبة إلى الأطراف المت

.4"وإذا وقع بعد حكم نھائي فإنھّ لا تسقط عقوبة الحبسالإدارة،

فصیل تّ شرحھا بالقد عرفت ثلاث مراحل سیتمّ ا ة عمومً للمصالحة في المواد الجزائیّ الجزائري ائي زع الجإجازة المشرّ إنّ -1
.من ھذا المبحثمن المطلب الثانيحة الجمركیةالقانونیة للمصالوذلك في الفرع الثاني المتعلق بالآثار 

ا لما لقیھ ر طویلاً، إذ ألغي في السنة الموالیة نظرً ھ لم یعمّ صدر قانون جدید یمنع المصالحة الجمركیة لكنّ بعد ذلك بقلیلٍ -2
.شدیدةٍ من معارضةٍ 

Art 21 du Décret 4 Germinal ou II. (24 Mars 1994).
المواد الجزائیة عموما وفي المادة الجمركیة بوجھ خاص، المرجع السابق، ص ، المصالحة فيبوسقیعة أحسن:ذكره
25.

3- BERR (Claude jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier, communautaire et
national, op.cit, N° 1034, p 569.

:"تنصّ على أنھّمنھ التي130المادة المصالحة الجمركیة في 1972لسنة  67مارك اللیبي رقم قانون الجأوردكما  -4
ویكون لھ كامل السلطة في أن یقبل من الجاني مبلغا لا ...للمدیر العام للجمارك أن یجري التصالح قبل رفع الدعوى

یجاوز الحد الأقصى للغرامة المفروضة، وذلك علاوة على المصادرة، إذا كانت واجبة أو قیمة البضاعة التي كان یجب 
.19الإقتصادیة، المرجع السابق، ص ، الصلح في الجرائم سعادي عارف محمد صوافطة:أنظر". قانونامصادرتھا 

وللمدیر العام ...":على أنھّمنھ التي تنصّ 124في المادة  1963لسنة  66وكذلك قانون الجمارك المصري رقم 
، ویترتب عن .....لا یقل عنھ نصفھلا أو مافیھا مقابل التعویض كامللجمارك التصالح أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم

.="التصالح انقضاء الدعوى العمومیة أو وقف تنفیذ العقوبة الجنائیة وجمیع الآثار المترتبة على الحكم حسب الحال
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التي  1954لسنة  352بناني المصالحة الجمركیة في المادة شریع الجمركي اللّ كما أجاز التّ 

ن، إما قبل وإما تستطیع إدارة الجمارك أن تجري مصالحة مع المخالفی":تنصّ على أنھّ

ءات النقدیة الثابتة أو المتغیرةلجزا(ت النظامیةوذلك باستبدال العقوبابعد صدور الحكم،

، بجزاء نقدي یختلف )إخفاء الغشووسائل النقل والأشیاء التي استعملت ،ومصادرة البضائع

باختلاف ظروف الحجز، ویؤدي، عند الإقتضاء، بالإضافة إلى مبلغ الرسوم المتوجبة على 

.1"لغش درة بطریقة االبضائع المستوردة أو المصّ 

الجمركیة العقابیة شریعات ع الجمركي الجزائري عن موقف التّ د موقف المشرّ لم یح

في الفقرة 2أجاز المصالحة الجمركیةإذذكرھا على سبیل المثال لا الحصر، المقارنة التي تمّ 

16المؤرخ في 04-17ج، المعدّلة والمتمّمة بالقانون رقم .ت265المادة من ) 02(الثانیة 

غیر أنھّ یرخص لإدارة ":السالف الذكر، والتي تنصّ على أنھّ، المعدّل، 2017فبرایر سنة 

المرتكبة بناء علىجرائمالأشخاص المتابعین بسبب الالجمارك بإجراء المصالحة مع 

."طلبھم

ة أنّ لھذه التقّنیة القانونیّ مة للمصالحة الجمركیةعاریف المقدّ من مختلف التّ یسُتخلص

التي تنفرد بھا عن بقیة الأنظمة القانونیة الأخرى المشابھة من الخصائصیلة مجموعةً الأص

كالتحّكیم الذي بموجبھ یتفّق الطرفان على محكّمین یبتوّن في نزاعھما، دون أن یتنازل .لھا

وكذلك الوساطة التي ترتكز على شخصٍ ثالثٍ یدعى الوسیط الطرفان عن جزءٍ من حقوقھما، 

.3ا أساسیاً في جمع الفرقاء وبذل جھدٍ لإیجاد حلٍّ للنزّاع المعروض أمامھیؤدّي دورً 

:خصائص المصالحة الجمركیة-ثانیا

ا على غرار ظام المصالحة الجمركیة تشریعیً ع الجمركي الجزائري لنّ تكریس المشرّ أعطى

منازعات الجمركیة لالحلّ بدیلةً ة الجمركیة المقارنة، وجعلھا وسیلةً ائیّ زشریعات الجباقي التّ 

عن التي تتمیزّ بھا خصائص المن  مجموعةً ،صراحةً ما استبعدهإلاّ 4ااستثنائیً و ایً ة ودّ الجزائیّ 

، )مسؤولیة الربان عن النقص والزیادة في الشحنة(، قرینة التھریب ، جرائم التھریب الجمركيكمال حمدي:أنظر=
.282ابق، ص المرجع الس

.478، النظریة العامة للجریمة الجمركیة، المرجع السابق، ص شوقى رامز شعبان-1
وجرائم ، إذ ھناك مجالاتٍ ع الجمركي الجزائري للمصالحة الجمركیة لیست مطلقةٍ نویھ إلى أنّ إجازة المشرّ یجب التّ -2

ة ق بالشروط الموضوعیّ المجالات في الفرع الأول المتعلّ تفصیل ھذهمن نطاق تطبیقھا، وسیتمّ ا أو صراحةً ضمنیً مستبعدةٍ 
  .لمبحثلتطبیق المصالحة الجمركیة في المطلب الثاني من ھذا ا

، محاضر الصلح و الوساطة الطرق البدیلة لحل النزاعات"، ولد شیخ شریفة:أنظر.فصیل حول ھذه النقطةمن التّ لمزیدٍ -3
.96-95ص، ص، المرجع  السابق"لمدنیة و الإداریة الجزائريءات اكسندات تنفیذیة وفق قانون الإجرا

.ل الأصل بالنسبة لمنازعاتھا الجزائیةلكن الواقع العملي أثبت أن ّ المصالحة في المواد الجمركیة أصبحت تمثّ -4
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ة الأخرى المشابھة لھا، فھي نظام جعل من إدارة الجمارك المنافس الأنظمة القانونیّ مختلف 

، وھي )1(الح الإدارةشریعیة والقضائیة من خلال سحب إختصاصتھما لصالتّ تینلطل للسّ الأوّ 

، وھي تقنیة قانونیة مرنة لھا )2(ي إلى تحقیق الجدوى الإجرائیةائي من شأنھ أن یؤدّ زإجراء ج

.)3(وةسم بالقسدور فعّال في تلطیف أحكام قانون العقوبات الجمركي التي تتّ 

:المصالحة الجمركیة أساس قانوني لسحب الإختصاصات لصالح الإدارة-1

وحركیةٍ ةٍ من خصائص فنیّ  ةجرائم الجمركیالز بھالجمركي أمام ما تتمیّ عد المشرّ لم یتردّ 

ین یدي كلٍّ لطات من بالعام، في سحب العدید من السّ العقوباتقانونجرائم  عن غیر معھودةٍ 

ة، كونھا الأجدر لطة الإداریة المختصّ لطة القضائیة لإسنادھا إلى السّ السّ شریعیة ولطة التّ من السّ 

.1ةلاحقة مرتكبي ھذه الجرائم، وكونھا الخبیر الوحید لمثل تلك المسائل الفنیّ لم ئكفوالأ

لطة شریعیة والقضائیة ومنحھا للسّ لطتین التّ إن كان في سحب الاختصاصات من السّ ف

ة دفعترورات الإقتصادیة الملحّ أنّ الضّ ، إلاّ 2ةائیّ زة الجرعیّ مبدأ الش ىاعتداء علفیھالإداریة

دھا وتعقّ  ةجرائم الجمركیالب أمام تشعّ ةً ي ذاتھ إلى المساس بھذا المبدأ خاصّ ع الجمركالمشرّ 

وھذا لمواجھة ھذه الظروف التي لا یسمح طول .وعدم قدرة النیابة العامة على الإلمام بھا

زاتھا تحقیق الجدوى إجراءات المتابعة إیقافھا، بعكس المصالحة الجمركیة التي من ممیّ 

  .ةالإجرائیّ 

  :ةالإجرائیّ الجدوىإلى تحقیق إجراء مؤدٍّ ة الجمركیةالمصالح-2

لإدارة الجمارك لأنھّ ةٍ ر جدوى إجرائیّ یوفإلى تجزائيٍّ المصالحة الجمركیة كإجراءٍ يتؤدّ 

الٍ وفعّ سریعٍ حلٍّ ذلك بإیجادتعقیداتھا، وقاضي العادیة وـق لھا اختصار طول إجراءات التّ یحقّ 

اختیار طریق ، وذلك عن طریق إعطائھا مكنة باتةٍ وإنھائھا بصفةٍ ة للمنازعة الجمركیة الجزائیّ 

یساعدھا ة ما ة الفنیّ ا من الإمكانیات والقدرلھ، كون3ھمي المباشر مع المخالف أو المتّ فاھم الودّ التّ 

،4یقینيٍ فات وبشكلٍ الملّ كالیف والوقت من معالجة العدید منالجھود والتّ وصل بأقلّ التّ إلى

.340، خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص شیخ ناجیة-1
عدیلات إدخال بعض التّ إلىأفضت ة أسبابٍ أنّ البعض انتقده لعدّ ، إلاّ طویلةٍ زمنیةٍ ولفترةٍ یةً قوّ لمبدأ مساندةً لقد لاقى ھذا ا-2

 .ةة والقواعد الإجرائیّ راجع القواعد الموضوعیّ ت إلى تراجعھ، وقد شمل ھذا التّ التي أدّ 
3- BOULLAN (Fabien), La transaction douanière .in.Etudes de droit pénal douanier,

sn.m.éd, Paris, S.an, p 223.
.412، ص )1(خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابق، الھامش زعلاني عبد المجید، :ذكره

4- BERR (Claude jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier , communautaire et
national, op.cit ,N° 1034-1035, pp 569-570. Et voir aussi : BENYAKOUB (Hanane),"Le
rôle de la justice dans la stratégie de la lutte contre la criminalité économiqez et=
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تفاق إلا الطرفان إلى صّ تو لأنھّ متى.ھذاتھم والقضاء في الوقتالعبء عن المتّ خفیفت اليوبالتّ 

.1ھفیة الشيء المقضى راجع عنھ، لأنھّ یصبح كالحكم القضائي یحوز قوّ لا یمكنھما التّ المصالحة

ة وصرامة أحكام ف من حدّ وضعت لتخفّ مرنةً ةً قانونیّ ناھیك عن كون المصالحة الجمركیة تقنیةً 

.قانون العقوبات الجمركي

:المصالحة الجمركیة تقنیة مرنة لتلطیف أحكام قانون العقوبات الجمركي القاسیة

الجانب خاصةً وةٍ وقسصرامةٍ ز بھ أحكام قانون العقوبات الجمركي من ما تتمیّ إنّ 

الحة إلى المص وءجا مع الأفعال المرتكبة، جعل أنّ اللّ الذي لا یتناسب أحیانً  االجزائي منھ

لاً ضأفا ، كما أنھّا تمنح المتصالح معھ وضعً افھ منھمن شأنھ أن تلطّ مرنةٍ الجمركیة كتقنیةٍ 

الجماركإدارةطلبھا لكن في حالة إذا لم یطلب المصالحة أو2إذا ما وقف أمام القضاءبالمقارنة

.رفضت طلبھ

التي مانات ق لھ الضّ حقّ إلى جانب الإساءة إلى مركزه، أنّ الأحكام القضائیة لا تیضافكما 

ة الإعتداد بحسن نیّ ونفیذ فة و وقف التّ روف المخفّ قة بالظّ المتعلّ و،قھا المصالحة الجمركیةتحقّ 

طق بالأخذ بھا عند النّ الجزائي لقاضيلالمخالف، ذلك أنّ قانون العقوبات الجمركي لا یسمح 

ھم من عدم الي استفادة المتّ بالتّ و ةانقضاء الدعوى العمومیق بإلى جانب أثرھا المتعلّ .3بالعقوبة

=fiscale", op.cit , p 61. Et voir aussi : NAAR (Fatiha), "La transaction Pénale en
matière économique ou l’extension des alternatifs des litiges à la sphère pénale",
op.cit, p 44.

.449المجني علیھ في إنھاء الدعوى الجنائیة، المرجع السابق، ص ر، دوحمدي رجب عطیة-1

، ص 1992في ضوء الفقھ والقضاء، مكتبة ومطبعة الإشعاع، الإسكندریة، ، جریمة التھریب الجمركيمحمد نجیب السید-2
  :لك، وأنظر كذ537

BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier, communautaire et national,
op.cit, N° 1035, p 572.

تقدیر لطة القضائیة بعد أن زالت ھذه القیود فیما یخصّ لقیود السّ ا إلیھا كموازنٍ المصالحة لم یعد منظورً حیث یلاحظ أنّ 
المنازعة الجمركیة الجزائیة تدخل مع ذلك في حلّ  لمصالحةلحدیث، ولكي یعترف بأنّ االجزاءات في القانون الفرنسي ا

، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع زعلاني عبد المجید:أنظر.لا یتوفر علیھا الإطار القضائيمرونةً 
.410السابق، ص 

المتعلق ، 2005غشت  22المؤرخ في 06-05ر رقم من الأم22والمادة المعدّلة والمتمّمة،ج،.ت281حسب المادة -3
فھذه المعاییر تأخذھا إدارة الجمارك بعین الاعتبار عند تقدیر مبلغ المعدّل والمتمّم، السالفة الذكر،بمكافحة التھریب،

العقوباتقانونت قاضي الجزائي عند نظره منازعاع بھا الالتي یتمتّ نفسھاقدیریةلطة التّ السّ ب عالمصالحة، وھي بذلك تتمتّ 
ظر إلى د البعض في النّ في القواعد العامة، ولم یتردّ الجزائيا یجعل عمل إدارة الجمارك قریب من عمل القاضيالعام، ممّ 

:أنظر"صالح الإداریة كھیئات قضائیة عادیة في المجال الجمركيسلطات التّ "
BOULAN (Fabien), La Transaction douaniere, in, etude de droit pénal douanier, op.cit, p 223.

.410، ص )2(خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابق، الھامش زعلاني عبد المجید، :ذكره
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و التي ظامبھا ھذا النّ  سمفي ذلك میزة تضاف إلى المیزات التي یتّ و، 1هطق بعقوبة الحبس ضدّ النّ 

.لھمعارضٍ ومؤیدٍّ تباینت الآراء فیھ بینفقھيٍ جدلٍ كانت محلّ لم تشفع لھ كونھا

:ة من عدمھالجدل الفقھي حول قبول نظام المصالحة الجمركی-ثالثا

وازن بین ائیة فكرة أساسیة تتمحور حول تحقیق التّ زیسود في منظومة الإجراءات الج

متھاة وفي مقدّ بات الدولة القانونیّ ، و احترام متطلّ الفاعلیة وسرعة الفصل في الدعاوى من ناحیةٍ 

یكتسبھ من بقدر ماوازنتّ أخرى، وبقدر كفالة ھذا الاتھ من ناحیةٍ احترام حقوق الإنسان وحریّ 

.ةٍ شرعیّ 

لم یجد نظام المصالحة الجمركیة رغم الخصائص التي ینفرد بھا والتي جعلتھ مستقلاًّ 

عم الدّ  ةة للدولة القانونیّ مبادئ الأساسیّ أحكامھ التي لم تحترم بموجبھا الوبطبیعتھ ازً متمیّ و

ھیة بین لآراء الفقدت اتعدّ رین، حیث ثار جدال فقھي بشأنھ والمفكّ المطلق من طرف الفقھاء و

ي ھذا التي استند إلیھا في تبنّ منھم حججھولكلّ ، )2(لھدٍ ، وبین مؤیّ )1(ظاملھذا النّ معارضٍ 

.رأيٍ ة لكلّ تقابلھا الإنتقادات الموجھّ كأو ذاالرأي  

:لنظام المصالحة الجمركیةالآراء الفقھیة المعارضة-1

ا، بسیطً المجال لبدائل أخرى أكثر تلإفساح ي عن المحاكمة العادیةفكرة التخلّ تستدعي 

یة أن خشفي دراستھا  قمّ ع، التّ العمومیةإعطاء الخصوم الید العلیا على مصیر الدعوى و

ا رة قانونً ة المقرّ مانات الإجرائیّ إلى مخالفة الضّ وسع في نطاقھاالتّ ق في تأییدھا وي الإغرایؤدّ 

.2للمتقاضین

قد باعتبارھا نظام أنھّا لم تسلم من النّ إلاّ ، ن أھدافٍ قھ المصالحة الجمركیة مرغم ما تحقّ ف

وجودھا ض رحسب الفقھ الذي یعاع في تطبیقھالأخرى قد یفضى التوسّ كبقیة الأنظمة القانونیة ا

.)ب(عارض مع أغراض السیاسة العقابیة، والتّ )أ(ة في القانونإلى إنتھاك المبادئ الأساسیّ 

:انونة في القإنتھاك المبادئ الأساسیّ -أ

مع ئي زاعامل غیر الجل الفقھ المعارض لنظام المصالحة الجمركیة فكرة التّ لم یتقبّ 

، ذلك أنّ تطبیق بدون محاكمةٍ للمجتمع وحده، و إنھاء الدعوى العمومیة التي ھي حقّ المخالفین

:حیثة في القانون صارخ بالمبادئ الأساسیّ انتھاك فیھ واسعٍ شكلٍ بظام ھذا النّ 

من المطلب الثاني المتعلق بالآثار القانونیة للمصالحة الجمركیةتفصیلھ في ھذه النقطة، وذلك في الفرع الثانيأنظر ما سیتمّ -1
.المبحثمن ھذا

.20-19، الصلح في الجرائم الإقتصادیة، المرجع  السابق، ص ص سعادي عارف محمد صوافطة-2
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یستطیع الأثریاء تفادي العقوبة إذ ،مبدأ المساواة بین الأفرادالحة الجمركیة بالمصتمسّ 

ب ألم تھم، بینما لا یملك الفقراء الثمن الواجب دفعھ لتجنّ رة في القانون ودفع ثمن حریّ المقرّ 

قدیریة التي التّ  لطةستطیع إدارة الجمارك بموجب السّ ت، كما 1ل ألامھاالعقوبة، فھم ملزمون بتحمّ 

أن تختار من تتصالح معھ ولو كان طالبوا المصالحةع بھا عند إبرام المصالحة الجمركیة،تمتّ ت

أنّ المصالحة الجمركیة ة و، خاصّ 2م من جانب الإدارةتحكّ ، وفي ذلك استبداد ومماثلةٍ في مراكزٍ 

،، بلوغة بھلا امتیاز لإدارة الجمارك یمكن المرامتصالح معھ یمكن المطالبة بھ، وا للحقًّ عدّ ت لا

لة المعدّ .ج.ق265المادة  من) 02(الفقرة الثانیة أو ترخیص كما جاء في نصّ  ةھي مكن

.مة، السالفة الذكروالمتمّ 

لطات الواسعة الممنوحة ظر للسّ بالنّ ةً من الحقیقة خاصّ قد ینطوي على جزءٍ أنّ ھذا النّ لا شكّ 

ا لإدارةمً اھر تحكّ ل في الظّ ت لا تشكّ لطاھذه السّ لإدارة الجمارك في ھذا المجال، غیر أنّ 

ممارسةا أطرد بھا مسبقً تحدّ ا ما تضع تنظیماتٍ قنیة غالبً ھا عندما تلجأ إلى ھذه التّ لأنّ الجمارك

لطة ج السّ إلى جانب خضوعھا لمبدأ تدرّ ، 3اتيا من الإنضباط الذّ قة بذلك نوعً ، محقّ لطاتالسّ ھذه

في ھذا تأكیدو،4وافقة على إجراء المصالحة الجمركیةتخضع لھ المة الذيالإداریة المختصّ 

.مشروعیة  المصالحة الجمركیة على

على حقّ ال عند البعض اعتداءً تمثّ ، إذ لطاتمبدأ الفصل بین السّ المصالحة الجمركیةتھدر كما

 ةجزائیّ ال ةبشرط احترام مبدأ الشرعیّ لطة القضائیة في توقیع العقاب الذي لا یمكن فرضھ إلاّ السّ 

.ھو ما لا تضمنھ المصالحة الجمركیةو،فاعالعقوبات واحترام حقوق الدّ في تحدید الجرائم و

، ، الجزء الأول، الأحكام العامة والإجراءات الجنائیةي القانون المقارن، الجرائم الإقتصادیة فمحمود محمود مصطفى-1
، أصول الإجراءات في الجرائم الإقتصادیة، الحدیثيفخري عبد الرزاق:، أنظر كذلك202-201المرجع السابق، ص ص

الصلح الجنائي وأثره في الدعوى علي محمد المبیضین، :وأنظر كذلك.37، ص1987مطبعة جامعة بغداد، العراق، 
.69، ص 2015العامة، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

شخصیةٍ صالح أو ترفضھ لأغراضٍ إذ قد توافق الإدارة على التّ المصلحة العامة ذاتھا، ا بإضرارً  مإذ قد ینتج عن ھذا التحكّ -2
، جرائم التھریب الجمركي في ضوء الفقھ محمد نجیب السید:أنظر .ةیممونة العیظر إلى مصلحة الخزدون النّ 

في التشریع الجزائري ، الإجراءات الجزائیةخلفي عبد الرحمن:وأنظر كذلك.560المرجع السابق، ص والقضاء،
.202والمقارن، المرجع السابق، ص 

، ولالجزء الأالأحكام العامة والإجراءات الجنائیة،، الجرائم الإقتصادیة في القانون المقارن،محمود محمود مصطفى-3
.128المرجع السابق، ص 

.مصالحة الجمركیةلتحدید مقابل الاا للجرائم، أو معاییرً كأن تضع إدارة الجمارك تصنیفً -4
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لطات ذلك ظام لا یخالف مبدأ الفصل بین السّ ھذا النّ یمكن الردّ على ھذا الإنتقاد بالقول أنّ 

،1بینھاوتعاونٍ لٍ لطات وذلك لوجود علاقة تكامام  بین السّ أنّ ھذا المبدأ ذاتھ لا یعني الفصل التّ 

ة رورة الإجرائیّ ات الفردیة، فإذا رأى أنّ الضّ ع ھو وحده من یملك المساس بالحریّ المشرّ أنّ ثمّ 

 االقضائیة تطبیقً  لطةبالسّ  امساسً فإنّ ذلك لا یعدّ صالح مع المخالف،ماح للإدارة التّ ب السّ تتطلّ 

إنّ القیمة الدستوریة لمبدأ الفصل بین ثمّ .2خضع لتقدیرهتلتي اة ورورة الإجرائیّ لنظریة الضّ 

.3في إطار إمتیازات السّلطة العامةالجزاءالسّلطات لا تمنع السّلطة الإداریة ممارسة حقّ 

، قضائیة العقوبةأا لمبدوفقً ، إذ مانات القضائیةھم من الضّ المصالحة الجمركیة المتّ كما تحرم 

محاكمةٍ حاط بضماناتٍ لطة القضائیة أین یُ ل السّ من خلا إلاّ ھمع عقوبة على المتّ فإنھّ لا توقّ 

ھم البراءةضي بأنّ الأصل في المتّ في ضوء المبدأ القاو،فاعاحترام حقوق الدّ بومنصفةٍ ادلةٍ ع

قھا المصالحة الجمركیة مانات التي لا تحقّ ھي الضّ إدانتھ، وةٍ نظامیّ قضائیةٍ ثبت جھةٍ إلى أن ت

.4ھمللمتّ 

ظام یقوم على اعتبارات الملائمة ذلك أنّ بأنّ ھذا النّ ،ى ھذا الإنتقادردّ علالتمّ غیر أنھّ

 وءأنّ لجى مصلحة المخالف، ذلكتخدم حتّ ،بل ،صالح العامق فقط الالمصالحة الجمركیة لا تحقّ 

فھم یُ إرادتھ، رھا لھ القانون بمحض التي قرّ مانات القضائیةیھ عن الضّ تخلّ قنیة والمخالف لھذه التّ 

ق المصالحة الجمركیة لا تحقّ وأنّ ةً خاصّ .سبة لھبالنّ ةً مانات لیست ضروریّ ھذه الضّ منھ أنّ 

.ة العقابیةیاسا من أغراض السّ غرضً فكرة الردع الذي یعدّ 

:یاسة العقابیةعارض مع أغراض  السّ التّ -ب

ذھب رأي من الفقھ المعارض إلى اعتبار أنّ المصالحة الجمركیة تجافي الأغراض 

ا بعیدً فاق یتمّ بإتّ العمومیةإذ تنقضي الدعوى،دع العامق الرّ ھا لا تحقّ للعقوبة حیث أنّ  ةالأساسیّ 

من ذھب كأكثر من ذلك ھنا،ا یجعلھ یستھین بھذه الجرائم، بلعن نظر الجمھور وسمعھ ممّ 

ظر إلى مقابلھا الماديالنّ على الغش، وغیر مباشرٍ ابة تحریضٍ ظام بمثاعتبار ھذا النّ حدّ إلى 

ت مبدأ الفصل ة الحدیثة التي تبنّ أغلب الأنظمة السیاسیّ ، یلاحظ أنّ "مفسدة مطلقةلطة المطلقةالسّ "أنّ ا من فكرة انطلاقً -1
نفیذیة في المجال لطة التّ ا في تعظیم دور السّ د خصوصً وتحدّ ،باقیھا نلطات علطات، تعرف طغیان إحدى السّ بین السّ 

.شریعيالتّ 
علي :وأنظر كذلك.23-22صالمرجع  السابق، ص ، الصلح في الجرائم الإقتصادیة، سعادي عارف محمد صوافطة-2

.71الصلح الجنائي وأثره في الدعوى العامة، المرجع السابق، ص محمد المبیضین، 
سر الختم :أنظر كذلك.110، العقوبة وبدائلھا في السیاسة الجنائیة المعاصرة المرجع السابق، ص سعداوي محمد صغیر-3

.41، النظریة العامة للصلح في قانون الجنائي، المرجع السابق، ص ان إدریسعثم
.342، خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص شیخ ناجیة-4
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ل في منع المجرم من العودة المتمثّ دع الخاصّ ق الرّ لا تتحقّ أنھّا كما.1في إرتكابھمن الحقٍ كنوعٍ 

.2ھم لا یشعر بألم العقوبةالمتّ أخرى، ذلك أنّ ةً إلى ارتكاب الجرائم مرّ 

انطواء ةً ھا تجاھلت كلیّ أنّ إلاّ ،ا من الحقیقةتعكس جانبً الإنتقاداتھذهإن كانت ى حتّ 

ذ أنّ معنى العقوبة ، إنوع من المغالاةذا في ھ، و3عقابيٍّ مظھرٍ حة الجمركیة على أيّ المصال

أو الإستمرار محاكمةٍ ابل إنھاء الدعوى العمومیة دون ھم مقیدفعھ المتّ الذيموجود في المبلغ 

  .ةالمنازعات الجمركیة الجزائیّ لة لحلّ لیبقى بذلك الأداة المفضّ فیھا، 

ر مدى حساسیة الجرائم التي یمكن ھو الذي یقدّ الجمركيعالمشرّ ر بأنّ ذكیھ یجب التّ نّ ثم إ

لإجتماعیة والإقتصادیة من لحة اظر لما یصیب المصكیة علیھا، بالنّ تطبیق المصالحة الجمر

قنیة بصدد أعمال التھریب جوء إلى ھذه التّ اللّ ع الجمركي الجزائري المشرّ یل منع لبد ،ضررٍ 

المتعلق بمكافحة ، 2005غشت سنة  22المؤرخ في 06-05المنصوص علیھا الأمر رقم

ھذه الأعماللھا تشكّ ا لمّ نظرً ،منھ21بموجب المادة م، السالف الذكر،ل والمتمّ ، المعدّ التھریب

ج رات یمكن إضافتھا للحجّ فھذه المبرّ .ظام العام الإجتماعي والإقتصاديعلى النّ من خطورةٍ 

.دین لنظام المصالحة الجمركیةؤیّ التي استند إلیھا الفقھاء الم

:دة لنظام المصالحة الجمركیةالآراء الفقھیة المؤیّ -2

نظام المصالحة الجمركیة، فإنھّا لا تضاھي ة الحجج التي استند إلیھا معارضيّ رغم قوّ 

أفضل لتسویة المنازعات الجمركیةھ وسیلةكون ،ظامدي ھذا النّ الحجج التي استند إلیھا مؤیّ 

قھا تلك التي تحقّ و، )أ(قھا للدولةھداف التي تحقّ ا للأعلى حساب الطریق القضائي نظرً ة الجزائیّ 

.)ب(للمخالف

1 -AIT IHADADENE (R), La transaction en matière douanière, Revue Algérienne des
Sciences Juridiques, Economiques et Politiques, N° 3, Faculté de Droit, Université
d’Alger, 1995, p 460.

.413، ص )04(ھامش ال، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابق، زعلاني عبد المجید:ذكره
، ص1997، القاھرةلطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة، ، القواعد القانونیة للإجراءات الجنائیة، اعبد الرؤوف مھدي-2

، شرح قانون العقویات الإقتصادي في جرائم التموین، المرجع السابق، ص عثمانأمال عبد الرحیم :أنظر كذلك.718
183.

ق بالمصالحات، وقد ا كالسابقة القضائیة، ذلك أنّ إدارة الجمارك تحتفظ بأرشفیھا المتعلّ یّ لتعتبر المصالحة الجمركیة عم-3
.لرفض المصالحة مع من سبق لھ وأن استفاد منھاتستعملھ مستقبلاً 
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:قھا المصالحة الجمركیة للدولةالأھداف التي تحقّ -أ

ر وقت وجھد المحكمة بتفادیھا العبء عن القضاء ویوفّ المصالحة الجمركیةنظامف یخفّ 

منطقیةً ب على ذلك نتیجةً ویترتّ ،1من ذلكغ لما ھو أھمّ فرّ ة لیتالأھمیّ القلیلةي الجرائمظر فالنّ 

عراقیل ، كما أنّ إدارة الجمارك تتفادىالمعروضة على القضاءالجمركیة عدد القضایا  ةقلّ ھي 

الفصل في القضایا الجمركیة، وعدمعویض كالبطء في الطریق القضائي للحصول على التّ 

.2لقرارات القضائیة الصادرة لصالحھاي أو الجزئي للأحكام وانفیذ الكلّ التّ 

ا للمصاریف القضائیة الدولة نظرً المصالحة الجمركیة العبء المالي على ف تخفّ  كما

إلى وءج، ذلك أنّ إدارة الجمارك في حالة عدم اللّ عمومًا ةبھا القضایا الجزائیّ فقات التي تتطلّ النّ و

أنّ ، إلاّ 3ة للدولةالقضائیة كونھا ممثلّ المصالحة الجمركیة، فإنھّ رغم إعفاءھا من المصاریف 

أو عند ،فیھالھا خزینة الدولة سواء عند مباشرتھا الدعوى أو السیر ھناك نفقات أخرى تتحمّ 

ادرة لصالحھا، على عكس المصالحة الجمركیة أین یمكن القرارات القضائیة الصّ تنفیذ الأحكام و

والتي یعفى منھا .فقاتھذه النّ كلّ  ددون تكبّ ة لھال المبالغ المستحقّ لإدارة الجمارك أن تحصّ 

  .ةیستفید منھا عند لجوءه إلى ھذه التقّنیة القانونیّ كمیزةٍ ى المخالفحتّ 

  :للمخالف قھا المصالحة الجمركیةتحقّ الأھداف التي-ب

لجأ لتسویة لأنھّ إذا لم ی،لمخالفعند اكبیرةٍ ةٍ أھمیّ بنظام المصالحة الجمركیة یحظى 

ض یتعرّ فبین إدارة الجمارك عن طریق المصالحة الجمركیة فسوالتي بینھ والمنازعة 

محاكمة قد في نھایة ال، وباھضةٍ ف نفقاتٍ ضیع وقتھ ویتكلّ ، كما سیطویلةٍ لإجراءات محاكمةٍ 

فیما بعد،         فیھا أمام المجتمع الذي یصعب إندماجھا مذنبً ویعتبر فردً ،4یصاب بوصمة الإدانة

.81-80الصلح الجنائي وأثره في الدعوى العامة، المرجع السابق، ص ص علي محمد المبیضین، -1
في  الجمركي بوسائل غیر مألوفةٍ عدھا المشرّ ا في الدعاوى القضائیة زوّ ا ممتازً طرفً غم من أنّ إدارة الجمارك تعدّ على الرّ -2

، إذ بإمكانھا أن تصدر أوامر بالإكراه قصد تحصیل الحقوق والرسوم والغرامات من لھا تحصیل حقوقھاالقانون الخاص تض
إلاّ أنّ ذلك لم یجعلھا بمنأى عن المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج،.ت262ا للمادة ة لھا طبقً والمبالغ الأخرى المستحقّ 

ھا من ھذه ا لخلوّ نظرً -المنازعات، الأمر الذي منح للمصالحة الجمركیة عراقیل التي یعرفھا المسلك القضائي لحلّ ال
.يالمنازعات الجمركیة الجزائیة بسبب رحابة مجالھا وطابعھا الودّ لي والأسبق لحلّ صفة الطریق الأوّ -العراقیل

"سالف الذكر، على أنھّالمعدّل والمتمّم، الج.ت278المادة تنصّ -3 أمام المحاكم من الدرجة الأولى وعند الإستئناف یكون :
".التحقیق شفویا وبدون في مذكرة عادیة، وبدون مصاریف قضائیة

محمد حكیم حسین :وأنظر كذلك.79الصلح الجنائي وأثره في الدعوى العامة، المرجع السابق، ص علي محمد المبیضین، -4
.176العامة للصلح وتطبیقاتھا في مواد الجنائیة، المرجع السابق، ص ، النظریةالحكیم
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نشره فاق المصالحة لا یتمّ اتّ وأنّ ةً بھ ھذه الوصمة خاصّ المصالحة الجمركیة تجنّ فإنّ لھذا

.1الي تضمن لھ المحافظة على سمعتھقة بالإدانة، و بالتّ كالأحكام القضائیة المتعلّ 

باع طریق المصالحة الجمركیة لتسویة المنازعات ل المراد تحقیقھ باتّ یبقى الھدف الأوّ ل

اتھا عن طریق مرتبط بمصلحة الخزینة العمومیة بالحصول على مستحقّ ة الجمركیة الجزائیً 

إن ى وحتّ الجھود، كالیف والتّ وذلك بأقلّ الجماركالمقابل المالي الذي یدفعھ المتصالح مع إدارة

ھا في عقاب المخالف في سبیل الحفاظ على اقتصاد من الدولة في حقّ  ةكان في ذلك تضحی

قنیة القانونیة التي لا یمكن ة ھذه التّ د معھ فعالیّ و الأمر الذي تتجسّ الوطن وعلى المال العام، وھ

.ةٍ و خاصّ زةٍ متمیّ ةٍ قانونیّ عترف لھا بطبیعةٍ التي یُ و،تغناء عنھا في المادة الجمركیةالإس

الفرع الثاني

.ة للمصالحة الجمركیةالطبیعة القانونیّ 

ة ، والبحث في طبیعتھا القانونیّ يٍ ودّ كحلٍّ المصالحة الجمركیة  ظر فين النّ تمعّ  عندیلاحظ 

من القانون المدني لإعتمادھا من حیث المصدر مستوحاةٍ مرنةٍ یةٍ قانون أنھّا باعتبارھا كتقنیةٍ 

ترتكز على القانون الإداري وجزائيٍ یث الآثار تندرج في مسلكٍ عاقدیة، ومن حقنیات التّ على التّ 

.2عن الإدارةصادرٍ جزائيٍّ ا یجعلھا تبرز في الواقع  كقرارٍ ممّ 

اغیة على فكرة المصالحة الجمركیة، مختلف الأوجھ الطّ من خلال تحلیل ومناقشةستشفّ یُ 

ة لھذه الأخیرة، فھناك من نیّ انوتباینت حول الطبیعة القالقضاة قد تضاربت وأنّ أراء الفقھاء و

.)ثانیا(ابع القمعي أو الجزائي طّ العلیھا ي ضفھناك من ی، و)أولا(عاقديابع التّ علیھا الطّ یضفي

:عاقدي للمصالحة الجمركیةابع التّ الطّ -أولا

ھ، الفئة الأولى من3عاقدي للمصالحة الجمركیة إلى فئتینابع التّ إنقسم الفقھ في تحدید الطّ 

لتي فئة أسانیدھا اولكلّ ، )02(ا ا إداریً تعتبرھا عقدً الفئة الثانیة منھو،)01(ا ا مدنیً تعتبرھا عقدً 

.أو ذلكھذا الوصفاعتمدت علیھا في إعطاءھا 

قھا ة تحقّ لح إلى علم الرأي العام والجمھور وفي ذلك ضمانة قویّ یعني عدم وصول الصّ الجمركیةفاق المصالحةفعدم نشر اتّ -1
ون ویمثلّ عون بمراكز مرموقةٍ تّ یتمبل أشخاصٍ ترتكب من قِ  ةجرائم الجمركیالة وأنّ أغلب المصالحة الجمركیة، خاصّ 

.رة لعملیات الغش والتھریب الجمركيرة والأدمغة  المفكّ ؤوس المدبّ الرّ 
.415خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابق، ص :زعلاني عبد المجید-2
محكمة القضاء الإداریة المصریة في وھو الرأي الذي قالت بھ،وھناك آخرون إعتبروا المصالحة الجمركیة عقد معاوضةٍ -3

"، حیث جاء فیھ1965جوان 20ادر في حكمھا الصّ  إن الصلح عقد من عقود المعارضة فلا یتبرع أحد المتصالحین :
للأخر، وإنما یتنازل كل منھما عن جزء من إدعائھ مقابل ھو نزول الأخر عن جزء مما یدعیھ، ومن ثم لا یحمل الصلح 

انب واحد أو التبرع أو التصرف دون مقابل، إنما ھو معاوضة یقصد بھا حسم النزاع القائم أو توقي معنى التنازل من ج
=نزاع محتمل، ومن ثم فلیس فیھ مساس مالي للدولة وبحقوق الخزینة العامة طالما ما نزلت عنھ الدولة من حق كان لھ
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:اا مدنیً المصالحة الجمركیة عقدً -1

لھا إلى القول بأنّ مة للمصالحة الجمركیة عاریف المقدّ ا إلى التّ استنادً ذھب بعض الفقھ 

، بینما ذھب البعض الآخر إلى القول )أ(لح المدنيصّ لمن عقد اكبیرٍ تقترب إلى حدٍّ زاتٍ ممیّ 

.)ب(ذعانالإا تقترب من عقد بأنھّ

:لح المدنيطابع عقد الصّ -أ

ھا عقد لا ة للمصالحة الجمركیة إلى أنّ في تحدیده للطبیعة القانونیّ 1جاه في الفقھیذھب إتّ 

غم من كون أحد أطرافھ شخص إعتباري من أشخاص یختلف عن المصالحة المدنیة على الرّ 

فاق شبھ تامٍ ذ ھناك اتّ إ،لح المدنيمظاھر عقد الصّ القانون العام لما ینطوي علیھ ھذا العقد من 

فاق عقود على اتّ ة بالالقضاء على تطبیق العدید من قواعد القانون المدني الخاصّ في الفقھ و

عاقد الخالیة من عیوب شروط الإنعقاد التي لا تخرج عن أھلیة التّ منھاالجمركیةالمصالحة

سبي بحیث لا تنصرف آثار الأثر النّ ، كذلك 2ائیةالصیغة الرض،أي،فاق الطرفیناتّ والرضا

إذ كلاھما عقد ملزم ،دینالعق، یضاف إلیھا طبیعة للمتصالحینالمصالحة في كلا العقدین إلاّ 

، أین 3من الحقوقنازل عن جزءٍ الطرفین بالتّ بینقائمٍ یھدف إلى تسویة نزاعٍ عوضٍ للطرفین ب

یة في المصالحة الجمركب الخصومة المدنیة، وجنّ فان إلى تفي المصالحة المدنیة یسعى الطر

.4ةائیّ زالجیسعى الطرفان إلى تجنب الدعوى

المسائل الجوھریة فیھا رغم ة بقواعدھا فیما یخصّ المصالحة الجمركیة كلیّ مع ذلك، تستقلّ 

:تشابھھا مع العقد المدني من حیث أنّ 

ة لعقد الصلح ھي أھلیة التصرف تعوض في الحقوق ما یقابلھ مما نزل عنھ الطرف الآخر، ولذلك كانت الأھلیة المشترط=
، الموسوعة محب حافظمحمود مجدي :أنظر."مصريالق م 550التي یشملھا الصلح، وذلك طبقا لما نصت علیھ المادة 

الجمركیة، وفقا لأحدث التعدیلات في الإجراءاتالجرائم والمخالفات الجمركیة، (جرائم التھریب الجمركي الجمركیة،
ن الجمارك واللائحة التنفیذیة لقانون الجمارك، وفي ضوء الفقھ وأحكام النقض المدني والجنائي وأحكام المحكمة قانو

.423المرجع السابق، ص )الإداریة العلیا وأحكام المحكمة الدستوریة العلیا
."Roux"، و روكس"Alex"وألیكس،"Gassin"قاسینظریة الكلاسیكیة وعلى رأسھم وھم أصحاب النّ -1

عقد یرفع ":ھبأنّ الصّلحفت م الأردني عندما عرّ .ت647غة الرضائیة في عقد الصلح المدني المادة لقد أشارت إلى الصب-2
الطرق البدیلة لحل النزاعات، محاضر "، ولد شیخ شریفة:أنظر."النزاع ویقطع الخصومة بین المتصالحین بالتراضي

-96ص صالمرجع السابق، ،"قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائريالصلح والوساطة كسندات تنفیذیة وفق
ماجستیر ة لنیل درجة طار القانوني لعملیات الصرف في القانون الجزائري، مذكر، الإشیخ ناجیة:، وأنظر كذلك97-98

.166، ص 2005في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.، المعدّل والمتمّم، السالف الذكرم .ت459أنظر المادة -3
مجدي:، وأنظر152ص ، شرح قانون العقوبات الإقتصادي في جرائم التموین، المرجع السابق،عثمانعبد الرحیمأمال -4

الجمركیة، الإجراءاتالجرائم والمخالفات الجمركیة، (جرائم التھریب الجمركي ، الموسوعة الجمركیة،محب حافظ محمود
وفقا لأحدث التعدیلات في قانون الجمارك واللائحة التنفیذیة لقانون الجمارك، وفي ضوء الفقھ وأحكام النقض المدني 

.248ص المرجع السابق،)والجنائي وأحكام المحكمة الإداریة العلیا وأحكام المحكمة الدستوریة العلیا
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 ّفي، كما 1علیھا القانون صراحةً إذا نصّ لاّ إلا یتمّ  ةائیّ زإلى المصالحة في المواد الج وءجالل 

كونھا تدور المعدّلة والمتمّمة،ج،.ق265بھا بموجب المادة  صالمرخّ المصالحة الجمركیة

في حین، أو بوقف تنفیذ العقوبة، 2حول انقضاء الدعوى العمومیة التي ترتبط بمصلحة المجتمع

، نزاعٍ عاقد بصدد أيّ ة التّ ضمن الإطار العام لحریّ لح في المواد المدنیة یتمّ إلى الصّ  وءجاللّ أنّ 

إلیھ وفقاً لمایلجؤون للأفراد ةیدور حول مصالح خاصّ كونھ، 3ما استثنى من ذلك صراحةً إلاّ 

.4لھم من سلطةٍ  في التصرّف

 ّلح المدني، فھذا الأخیر یكون حول زاع في المصالحة الجمركیة عن الصّ اختلاف طبیعة الن

والمتمّم، السالف الذكر، التي تنصّ المعدّلم .ت459المادة  حسب محتملٍ أو نزاعٍ قائمٍ نزاعٍ 

ا المصالحة الجمركیة فتكون مع ، أمّ "...نزاعا قائما أو یتوقیان نزاعا محتملا...":على أنھّ

بل أعوان الجمارك من قِ رةٍ في محاضر محرّ مثبتةٍ  ةجمركیجرائمإرتكبوا فعلاً أشخاصٍ 

من ) 02(الفقرة الثانیة  حسب محتملٍ لا مجال للحدیث عن نزاعٍ من ثمّ لذلك، و انونً قا لینالمؤھّ 

إجراء مصالحة مع الأشخاص ...":ج، المعدّلة والمتمّمة، التي تنصّ على أنھّ.ق265المادة 

."الجمركیةالجرائمالمتابعین بسبب 

 ّل أساس لجانبین التي تشكّ نازلات المتبادلة من اعدم قیام المصالحة الجمركیة على فكرة الت

اكز الطرفین، إذ كافؤ في مرا لعدم التّ نظرً 5القانونعلى ذلك صراحةً لح المدني كما ینصّ الصّ 

ب تجنّ زاع والنّ ساواة ھدفھم واحد ھو فضّ ا على قدم المیكون الأطراف مبدئیً لح المدنيفي الصّ 

المصالحة الجمركیة یكون أطرافھا ا في محتمل الوقوع، أمّ ب نزاعٍ تجنّ إلى القضاء أو  وءجاللّ 

،الأحوال في مركز الطرف الضعیف، حیث یكون طالب المصالحة في أغلب6ساوینتغیر م

ما دفع بالبعض إلى اعتبار عقد ، وھو الجماركإدارةنازلات على خلاف بالتّ ا على القیامرغمً مُ و

.المصالحة عقد إذعان

.المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، ج.إ.ت)6(السادسة أنظر المادة -1
.382، الحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق المالیة، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص محمد فاروق عبد الرسول-2
لا یجوز الصلح في المسائل المتعلقة ":على أنھّالتي تنصّ المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،م.ت461كما ورد في المادة -3

".لكن یجوز الصلح على المصالح المالیة الناجمة عن الحالة الشخصیةالة الشخصیة أو بالنظام العام وحبال
الإجراءاتالجرائم والمخالفات الجمركیة، (جرائم التھریب الجمركي ، الموسوعة الجمركیة،محب حافظ محمودمجدي-4

لتنفیذیة لقانون الجمارك، وفي ضوء الفقھ وأحكام النقض الجمركیة، وفقا لأحدث التعدیلات في قانون الجمارك واللائحة ا
.249، ص المرجع السابق)المدني والجنائي وأحكام المحكمة الإداریة العلیا وأحكام المحكمة الدستوریة العلیا

.م، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر.ت459المادة أنظر -5
265المادة  من) 02(الفقرة الثانیة ن أطراف المصالحة الجمركیة فيعن عدم توازع الجمركي صراحةً لقد عبرّ المشرّ -6

بناءا على ...مع الأشخاص المتابعین ...غیر أن یرخص لإدارة الجمارك ":تنصّ على أنھّالتيج المعدّلة والمتمّمة،.ت
."طلبھم 
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:ذعانالإطابع عقد -ب

عن تنازلاتٍ غم من أنّ ظاھرھا یوحيعلى الرّ أنّ المصالحة الجمركیةجاه من الفقھ یرى اتّ 

:أنّ أو تتشابھ معھ من حیث1أنّ لھا طابع إذعانٍ ، إلاّ متقابلةٍ 

 ّباعتبارھاع بھا إدارة الجمارك في مجال المصالحة الجمركیةة التي تتمتّ لطات الإستثنائیّ الس

بمركز الضعف الذي مقارنةً لطات على المخالف السّ تملك كلّ تجعلھاالعامة لطةل السّ تمثّ 

أن یخضع لشروط الذي لا یملك إلاّ طالب المصالحة،الجمركیةیتواجد فیھ مرتكب المخالفة

.أو یرفضھا فیحال على القضاء،الإدارة لتفادي المتابعة

وفق مھا إدارة الجمارك لمن یطلبھاذلك أنّ المصالحة الجمركیة كونھا منحة تقدّ ،تنظیمھا

ان بین من شتّ ول یمنح والثاني یطلب، وّ لا تقبل المناقشة یوحي بعدم توازن المراكز، فالأشروطٍ 

من یملي بین امالمصالحة الجمركیة تختلف مراكزھمن یمنح، فوجود طرفین فيیطلب و

.فھا  ضمن عقود الإذعانجعل البعض یصنّ ،2فضالقبول أو الرّ إلاّ بین من علیھوالشروط، 

:من حیث أنّ عقد الإذعان عنالمصالحة الجمركیة تختلف  ذلك،مع 

ض تعرّ قانون الذي في حالة عدم إتمامھا یمصدر المصالحة الجمركیة یكمن في مخالفة ال

 بلمن قِ رة للطرف الضعیفالحمایة المقرّ الي فإنّ بالتّ ، وةالطرف المخالف للمتابعة الجزائیّ 

رھا في ما یبرّ لا تجد  ،عقود الإذعان الواسع المجالفي  المدنيعالمشرّ والجزائي قاضيال

.3المصالحة الجمركیة

ھ وضعمن أنّ د لشروط إدارة الجمارك إذا تأكّ الحة الجمركیة یمكنھ عدم الإذعانطالب المص

فیھا الطرف الضعیف مناقشة الشروطیملك لا القضاء، بعكس عقود الإذعان سیكون أفضل أمام 

ز المصالحة الجمركیة عن ھكذا تتمیّ و.4يف الطرف القوّ مایتھ من تعسّ ل القانون لحلھذا یتدخّ 

ستحتفظ بھا فیما إذا كانیبحثتھا التي د خصوصیّ یؤكّ ا لح المدني وعقد الإذعان، ممّ عقد الصّ 

.؟إزاء العقد الإداري

یحصل القبول في عقد الإذعان بمجرد ":كالآتي عقود الإذعانالمعدّل والمتمّم، السالف الذكر، م.ت70تعرّف المادة -1
."التسلیم بشروط مقررة یضعھا الموجب و لا تقبل المناقشة فیھا 

.273في المادة الجمركیة بوجھ خاص، المرجع السابق، ص ة في المواد الجزائیة بوجھ عام و، المصالحبوسقیعة أحسن-2
:انظر كذلك.31دعوى العامة، المرجع السابق، ص الصلح الجنائي وأثره في العلي محمد المبیضین، :وأنظر كذلك

، المرجع السابق، ص "المصالحة الجمركیة عقوبة جدیدة أم طریقة ودیة لحل النزاع"عمراني نادیة وزیان محمد أمین، 
.77–76ص 

.274بق، صفي المادة الجمركیة بوجھ خاص، المرجع الساة في المواد الجزائیة بوجھ عام و، المصالحبوسقیعة أحسن-3
.م، السالفة الذكر.ت70حسب المادة -4
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  :اا إداریً المصالحة الجمركیة عقدً -2

ى ا حتّ ھھتشبیتمّ ،بل ،یة بالعقد المدنيعاقدیة بتشبیھ المصالحة الجمركظریات التّ لم تكتف النّ 

، )أ(خصائص ھذا العقدھا في رأي البعض على كافة شروط وعلى أساس توافر،بالعقد الإداري

ا لخصوصیتھا التي تجعلھا تختلف نظرً علیھالإضفاء صفة العقد الإداريوالتي تبقى غیر كافیةٍ 

.)ب(عنھ 

:الإداريمع العقد أوجھ تشابھ المصالحة الجمركیة-أ

عمل إداري كونلجمركیة ما ھي إلاّ یذھب فریق من الفقھ صوب اعتبار أنّ المصالحة ا

ق فیھا تتحقّ من ثمّ ، ول في إدارة الجماركأنّ أحد أطرافھا شخص من القانون العام یتمثّ 

المعیار إذا أخذنا ب، ومن ثمّ 2ة القانونع بھا بقوّ تمتّ تالتي ، و1صفة الشخص المعنوي العام

ن ثلاثم القانون الإداري أن یتضمّ العضوي فالعقد ھو عقد إداري، ھذا العقد الذي تشترط أحكا

أن ، عامٍ ق العقد بنشاط مرفقٍ أن یتعلّ ، اعامً  اھي أن یكون أحد طرفي العقد شخصً 3خصائص

Clauses"غیر مألوفةٍ ان العقد بنودً یتضمّ  exorbitantes"ھي ما اصطلح علیھا ، و

.لطة العامةتیازات السّ بإم

اعتبار أنّ أحد ل متوفر بالشرط الأوّ نّ فإھذه الشروط على المصالحة الجمركیة  قتفإذا طبّ 

ھو إدارة الجمارك، كذلك الشرط الثاني إذ أنّ إدارة الجمارك من خلال و اعامً  اطرفیھا شخصً 

الخزینةصیل حقوق ا في تحلة أساسً المتمثّ و،یة تسعى لتحقیق المصلحة العامةقنھذه التّ 

.من صمیم نشاط المرفق العام الذي لا یخرج عنھ العقد الإداريوالتي تعدّ ،العمومیة

ع ل في تمتّ كما تلتقي المصالحة الجمركیة مع العقد الإداري من خلال الشرط الثالث المتمثّ 

، تضعھا الخاصن في القانوغیر مألوفةٍ لطة العامة لإحتوائھا على شروطٍ الإدارة بإمتیازات السّ 

التي من أبرزھا إجبار و،لطة العامةإمتیازات السّ رة الجمارك وتظھر بموجبھا بمظھر إدا

، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، الكتاب سلیمان محمد الطماوي:أنظر.قلیديوھو أوّل شروط العقد الإداري التّ -1
.181، ص1979دار الفكر العربي، القاھرة، فق العام وأعمال الإدارة العامة،الثاني، نظریة المر

الدولة، الولایة، :الأشخاص الإعتباریة ھي":على أنھّ:التي تنصّ ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،م.ت49قا للمادة طب-2
من  ع بجزءٍ ما تتمتّ ل بشخصیتھا القانونیة، وإنّ الإدارة لا تستقّ ، والملاحظ أنّ "یمنحھا القانون شخصیة قانونیة....البلدیة

.ف بإسمھامنھا وتتصرّ اشخصیة الدولة باعتبارھا جزءً 
3- NAAR (Fatiha), La transaction en matière économique, Mémoire pour l’obtention de

Magister en droit, droit des Affaires, Faculté de Droit, Université Mouloud MAMMERI,
Tizi-Ouzou, 2003, pp 53-56.
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،1عنھاالخروج مكنالتي لا یوتحدید آجال للدفع ، ومانعلى وجھ الضّ المخالف على إیداع كفالةٍ 

 . لحةفاق المصاتنفیذ اتّ عدمفي حالالقضاء الجزائيمھدید بإحالة الملف أماوالتّ 

من  كالعقد الإدارينھة مع ما تتضمّ الجمركیالمصالحةسلیم بأنّ ذلك، یصعب التّ رغم

أحد أطرافھا ینتمي أنّ و ،فع العاما لتحقیق النّ تبرم أساسً وفي القانون الخاص،غیر مألوفةٍ شروطٍ 

بین الجوھریةا للإختلافاتا نظرّ ا إداریً ل في حقیقتھا عقدً ھا تشكّ إلى أشخاص القانون العام، بأنّ 

.العقدین

:العقد الإداريأوجھ إختلاف المصالحة الجمركیة  مع-ب

نقاط الإختلاف بین العقد أھمّ خاصوط غیر المألوفة في القانون الل مسألة الشرتشكّ 

غیر المألوفة في القانون الخاصة والشروط الإستثنائیّ ھذهالمصالحة الجمركیة، لإداري وا

:منھا أنّ 2وقتٍ ر في أيّ للتغیّ لعقد الإدارياة قابلیةفرضتھا خاصیّ 

 لم تكن  إضافیةٍ شروط العقد الإداري بفرض أعباءٍ عدیل في إلتزامات ودارة سلطة التّ للإ

ھذا على خلاف المصالحة الجمركیة التي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفي العقد واردةٍ 

.3اأو نقصانً مكن لأحدھما تعدیلھا زیادةً یكون فیھا الطرفان ملزمین بإحترام شروطھا ولا ی

 ّعن  صادرٍ تقصیرٍ للإدارة سلطة فسخ العقد بإرادتھا المنفردة ودون أن یرتبط ذلك بأي

لطة العامة، في حین لا تملك إدارة من مظاھر وامتیازات السّ ما تمارسھ كمظھرٍ المتعاقد، وإنّ 

فسخ  ا لإجرائھالین قانونً المؤھّ وعن طریق الأشخاصالجمارك بموجب المصالحة الجمركیة

صالحیة، تلجأ إدارة إذا أخلّ المخالف المتصالح معھ بإلتزاماتھ التّ ھا، وعلیھالمصالحة أو إنھائ

المعدّل والمتمّم، .4ج.ق262ا للمادة فاق المصالحة عن طریق الإكراه طبقً الجمارك إلى تنفیذ اتّ 

.السالف الذكر

.الشروط الإجرائیة المصالحة الجمركیة من ھذا المبحثب المتعلقّالثانيفي المطلبلھذه النقطة طرقسیتم التّ -1
فق العام وأعمال الإدارة الثاني، نظریة المر، الكتاب، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنةسلیمان محمد الطماوي-2

جمركیة الإداري وجھا الجریمة ال، سعید یوسف محمد یوسف:وانظر كذلك.183، ص ، المرجع السابقالعامة
والقضائي، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه دولة، دائرة العلوم الجنائیة، معھد الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الإخوة 

.104، ص 1991منتوري، قسنطینة، 
م .ت107المادة  من) 01(الفقرة الأولى دها لھا في قواعد القانون المدني وھو ما تؤكّ ھذه الخاصیة بدأت تعرف تطبیقً 
والفقرة ".یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیھ وبحسب نیة":على أنھّالتي تنصّ المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، 

غیر أنھّ إذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع  :"من المادة ذاتھا، التي تنصّ على أنھّ)03(الثالثة 
=لتزام التعاقدي، وإن لم یصبح مستحیلا، صار مرھقا للمدین  بحیث یھددهتوقعھا ویترتب على حدوثھا أن تنفیذ الإ

بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفین أن یرد الإلتزام المرھق إلى الحد =
".لاف ذلكعلى خ ویقع باطلا كل اتفاق،المعقول

.280جھ عام وفي المادة الجمركیة بوجھ خاص، المرجع السابق، ص ، المصالحة في المواد الجزائیة بوبوسقیعة أحسن-3
، المعدّل والمتمّم، السالف الذكرج.ت262أنظر المادة -4
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بإعتبارات  ترتبط  ةمن الشروط الإستثنائیّ مجموعةٍ  علىتنطوي المصالحة الجمركیة  كما

المصالحة المصلحة العامة، ذلك أنھّ إذا اعتبرنا أنّ مبالغة  إدارة الجمارك في تحدید مبلغ مقابل 

جرائم الأصابھا جرّاء  اة عمّ لخزینة العاما لا على أساس اعتباره تعویضً ره مبدئیً الذي تقدّ 

التي لا و،رضھا الإدارة على المتصالح معھاة التي تفشروط الإستثنائیّ ، أنھّ من قبیل الةالجمركی

سلیم بعدم خروج ھذا الشرط عن ر التّ یفإنھّ من العس،ا للمصلحة العامةلھ مناقشتھا تحقیقً یحقّ 

.اعتبارات المصلحة العامة التي تھدف إدارة الجمارك لتحقیقھا

صالحة المبینختلافات الجوھریةالإختصاص القضائي من الإ ل مسألةوتشكّ ،ھذا

ھ فإنّ ،بصفة العقد الإداري للمصالحة الجمركیةسلیمالتّ تمّ العقد الإداري، حیث إذاالجمركیة و

ھو ما استبعده ، من خضوع المنازعات التي تنشأ عنھا لإختصاص القضاء الإداريا لابدّ مبدئیً 

في ھذا التي جاءت واضحةً ذكر،السالفة ال،1منھ272قانون الجمارك في المادة صراحةً 

،المدني،بلائي وزالقضایا الجمركیة  للقضائین الجإذ حصرت الإختصاص فیما یخصّ ،المجال

ذه القضایا في اختصاص حینما لا تدخل ھاستثناءً إلاّ ضاء المدني لا ینعقد لھ الإختصاصالقإنّ 

، 2قنین ذاتھمن التّ 273ا للمادة طبقً یةالذي یعدّ الشریعة العامة في المادة الجمركائيزالقضاء الج

.ة العقد الإداريعلى المصالحة الجمركي  صفر ینفيھو اختلاف آخو

الجمركیة كونھاعاقدیة على المصالحة الصفة التّ إضفاءعامٍ لقد حاولت ھذه التیارات بوجھٍ 

 امصدرھ اعلیھیصبغھدعي الذي ع الرّ ابإجراء مرتبط بالقانون المدني بمفھومھ الشامل رغم الطّ 

.للدعوى العمومیة في رأي الآخرینا المسقطأثرھالإجرامي و

:ابع القمعي للمصالحة الجمركیةالطّ -ثانیا

ھم أنّ بالجانب القمعي للمصالحة الجمركیة، إلاّ د الفقھاء في الإعتراف صراحةً لم یتردّ 

لھذا فھؤلاء الفقھاء ،لواجب الإعتراف بھاولم یجمعوا حول المضموناختلفوا حول طبیعتھ، 

.)2(إداريٍ كجزاءٍ أخرى ، و تارةً )1(جنائيٍّ كجزاءٍ ینظرون إلى المصالحة الجمركیة تارةً 

.معدّل والمتمّم،  المذكور أعلاه، الج.ت272أنظر المادة -1
المختصة بالبت في القضایا ضائیةالجھة القتنظر " :على أنھّ، المعدّل والمتمّم، المذكور أعلاه ،ج.ت273المادة تنصّ -2

وغیرھا من القضایاادھا ومعارضات الإكراهدرالإعتراضات المتعلقة بدفع الحقوق والرسوم أو استفي  ،المدنیة
".تدخل في اختصاص القضاء الجزائيالأخرى التي لا 
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  :اا جنائیً جزاءً المصالحة الجمركیة-1

یعتمد في وا، ا جنائیً تھ إلى اعتبار المصالحة الجمركیة جزاءً ، على قلّ 1یمیل جانب من الفقھ

الذي یقصد منھ و،ما یجمع المصالحة الجمركیة بالجزاء الجنائيلى كون أنّ أھمّ ع تدعیم رأیھ

ولقد سبق  ةالجزائیّ  ةھو مبدأ الشرعیّ ، 2وقائیةٍ لیس تدابیر الأمن باعتبارھا جزاءاتٍ والعقوبة

جائزةٍ فھي غیرمن ثمّ ابع الإستثنائي، وسم بالطّ تتّ ركیةأنّ المصالحة في المادة الجمالإشارة إلى

یقصد بھ الإستجابة لما علیھا صراحةً النصّ ، وعلى جوازھا صراحةً إذا كان القانون ینصّ إلاّ 

ماناتھا قد تنطوي على تعطیل الضّ باعتبار أنّ "ة الإجراءاتمبدأ شرعیّ "ـ لیھ بیطلق ع

.3ق في إطار المتابعة القضائیةة التي تتحقّ الأساسیّ 

مبلغ المصالحة ذلك أنّ ة فیما یخصّ ائیّ زة الجرعیّ الحة الجمركیة لمبدأ الشكما تخضع المص

، ارة قانونً ن تتجاوز العقوبة المقرّ لھا أإذ لا یحقّ لھذا المبدأإدارة الجمارك عند تحدیده تخضع

مذكراتٍ ومنشوراتٍ وھا تعلیماتٍ ي تحدید ھذا المبلغ إلى معاییر ومقاییس تتضمنّ وتستند ف

أقصىبین حدٍّ ذلك و، لتختار المبلغ المناسب4العامھبمفھومیمكن إدراجھا ضمن القانونداخلیةٍ 

  .   قوبةفق مع العفي ھذا تتّ و،منصوص علیھ في القانونأدنىدٍّ حو

ق في دعوى وتطبّ ،الجزائيالقضاءمحلّ المسعى من ھذا اانطلاقً إدارة الجماركل تحّ 

روف مراعاة الظّ فة، والمخفّ روف بما في ذلك إمكان منح الظّ ، 5ة مبادئ الدعوى العامةخاصّ 

ع أنّ المشرّ ،كضف إلى ذل.المحیطة بالفعل الإجرامي المرتكبة والشخصیةالموضوعیّ 

، لإجراء المصالحة الجمركیة اقانونً لینل الأشخاص المؤھّ إختصاص تدخّ مجال دالجمركي حدّ 

ظر إلى لجمركیة بالنّ االجرائم والجھویة في إبداء رأیھا في المصالحة في جان الوطنیةاللّ وكذلك

1- BOULAN (Fabian), La transaction douanière,in, étude de droit pénal douanier, op.cit, p
219. Voir aussi :

، المرجع السابق، "المصالحة الجمركیة عقوبة جدیدة أم طریقة ودیة لحل النزاع"عمراني نادیة وزیان محمد أمین، 
.79-74ص ص 

لجرائم یكون جزاء ا:"ھعلى أنّ ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، ع.ت)04(من المادة الرابعة )01(الفقرة الأولى تنصّ -2
، شرح قانون العقوبات الجزائري، عبد الله سلیمان:وأنظر".بتطبیق العقوبات وتكون الوقایة منھا باتخاذ تدابیر أمن

.538الجنائي، المرجع السابق، صوالجزاء الثاني،القسم العام، الجزء
3- MERLE (Roger) et VITTU (André), Traité de droit criminel, problèmes généraux de la

science criminelle, droit pénal général, op.cit, N°149 et ss, p 214.

د فیھ على ضرورة الأخذ بعین الإعتبار عند شدّ ی، الذي 1993برایرف 10في  المؤرخ642منھا المنشور الوزاري رقم -4
ة ضعھ الإجتماعي، حالتھ العائلیة، سوابقھ وأھمیّ ة المخالف، وضعیتھ المالیة، ونیّ :تحدید مبلغ المصالحة العوامل الآتیة

1992ینایر31المؤرخة في 303ذكرة رقم د ذلك الموتؤكّ .ب فیھزینة العمومیة أو كاد أن یسبّ خالضرر الذي ألحقھ بال
عام وفي المادة ھبوج في المواد الجزائیة، المصالحةبوسقیعة أحسن:أنظر.أعلاهالتي ألغت المنشور المذكور

.294لجمركیة بوجھ خاص، المرجع السابق، ص ا
.424، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابق ، صزعلاني عبد المجید-5
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، إلى جانب طابع الإیلام الذي تنطوي علیھ المصالحة الجمركیة لما 1ھذه المخالفاتقیمة محلّ 

  .ا كالعقوبةتمامً من الحقوق المالیة للمخالف ب علیھا من إنقاصٍ یترتّ 

التي تجوز الجرائمأوضح ومجال تطبیق المصالحة الجمركیةالجمركيعالمشرّ د حدّ كما 

قبل  1998لسنة تعدیل قانون الجمارك قبل  یسمح بھكانالذيجالھاد آحدّ وذه المصالحة، فیھا ھ

ى بعد صدور قنیة حتّ إلى ھذه التّ  وءجأصبح یمكن اللّ ا بعد تعدیلھ ، أمّ نھائيٍّ قضائيٍ صدور حكمٍ 

لجزائیةغرامات اة أو الالبة للحریّ دون أن یكون لھا أثر على العقوبات السّ ،نھائيٍّ قضائيٍ حكمٍ 

لیتمّ إلغاء ھذا المیعاد الأخیر على إثر تعدیل قانون الجمارك لسنة .2أو المصاریف  الأخرى

.، كما سیتمّ تفصیلھ في أوانھ2017

المصالحة ":الطبیعة القانونیة للمصالحة بإقرارھما أنّ "فیتو"و"میرل"د الفقیھان أكّ  لقد

في ھذا تتقارب المصالحة الجمركیة من ، و3"وسیلة ملزمة للطرفین لإسقاط الدعوى الجنائیة

اختلافات كثیرة تجعلھا تبتعد عن مفھوم الجزاء الجنائي ومع ذلك ھناك ،من حیث آثارھاالعقوبة

:منھا

المصالحة الجمركیة ھذه تحتویھالذي لا و، 4خضوع الجزاء الجنائي لمبدأ شخصیة العقوبات

یشمل كذلك المستفید من ،من ساھم معھ، بلھم وتّ فیھا العقاب لیس فقط للمتدّ الأخیرة التي یم

ا شمل أیضً یولكفیل، ، الموكل والدى الجماركالمعتمدالوكیلح،المصرّ الغش، الحائز، الناقل، 

م، السالف الذكر،ل والمتمّ ، المعدّ ج.ق317عتبر في نظر المادة المسؤول المدني الذي یُ 

.التي تقام مقام المصادرةالغرامات والمبالغكراه البدني  بصدد دفع ا وقابلاً للإمتضامنً 

 ّالجنائي الصادر عن الخصائص التي یمتاز بھا الجزاءافتقار المصالحة الجمركیة لأھم

، حیث أنھّا تصدر عن إدارة"Déjudiciarisation"ھو ردّتھا عن القضاءالقضاء، ألا و

ة الذي یعبرّ عنھ ائیّ زالعقوبة الج نع ةردّ إلى ال، إضافةً 5إداریةٍ ةٍ لقواعد إجرائیّ  االجمارك و وفقً 

من الفرع الأول ق إلى الشروط الإجرائیة لإجراء المصالحة الجمركیة تفصیلھ في ھذه النقطة عند التطرّ أنظر ما سیتمّ -1
ظام القانوني للمصالحة الجمركیة من ھذا المطلب الثاني المتعلق بالنّ الحة الجمركیة من المتعلقّ بشروط انعقاد المص

.المبحث
.المعدّلة والمتمّمة.ج.ت265مادة لالملغاة من ا)8(الفقرة الثامنة من ) 02(طبقاً للشطر الثاني -2

3- MERLE (Roger) et VITTU (André), Traité de droit criminel, problèmes généraux de la
science criminelle, droit pénal général, op.cit, N°247, p 225.

.، السالف الذكر2016من التعّدیل الدستوري لسنة 160من المادة )01(الفقرة الأولى أنظر-4
حقیق القضائي، للمخالف كالتّ ومیة العممانات التي تكفلھا الدعوىة الإداریة البحتة تنعدم فیھا الضّ ھذه القواعد الإجرائیّ -5

ة، وتحكمھا مراسیم مانات الإجرائیّ إلى غیر ذلك من الضّ ...تھجوانب قضیّ ھم مناقشة كلّ المرافعات التي من خلالھا یمكن للمتّ 
.م الرئاسيلسلّ ل، وتخضع إداریةٍ وقراراتٍ 
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،عن العقوبة، ذلك أنّ المصالحة الجمركیة تصبح بدیلاً "Dépénalisation"بمصطلح

لإدارةالجمركي یبیح عالمشرّ لأنّ ،ا لھا، غیر أنّ ھذه المنافسة لیست عادلةً ا عنیدً منافسً ،بل

روف إفادة المخالف بالظّ الجماركإدارةن ، إذ بإمكاالجزائيالقضاءیحرمھ على ما الجمارك

.1مناقشة الركن المعنوي لھذا الأخیرو فةالمخفّ 

ھي ،بل ،دعیةالرّ العقوبة في أغراضھا الإصلاحیة وعدم اشتراك المصالحة الجمركیة مع

ما ھذا لعلّ ، وةیة بدفع الغرامات المالیة المستحقّ البة للحرّ ھا تستبدل العقوبة السّ لأنّ دعتتنافى والرّ 

لو بطریقةٍ الجمركیة والمالیة عویضي للجزاءات ع التّ اببالطّ شریعيكییف التّ یرجع احتفاظ التّ 

.2ضمنیةٍ 

ا من صالحي انطلاقً على العمل التّ لضرورة موافقة المخالفالمصالحة الجمركیة طااشتر

إن كانت قضائیة التي والعقوبة التفتقر إلیھ ھذا ما لا وم بھ أمام إدارة الجمارك، الطلب الذي یتقدّ 

.ھنفیذ في حقّ التّ و واجبة، إذ تبقى ملزمةً ب موافقة المخالف علیھاھا لا تتطلّ تقبل الطعن فیھا، فإنّ 

 عدم اعتبار اجراءات المصالحة الجمركیة من اجراءات التحّقیق والمتابعة القضائیة، وبالتاّلي

جانفي سنة  09محكمة النقض الفرنسیة في ادر عنوممّا جاء في القرار الص.تقّادمعدم ایقافھا لل

إن الإجراءات المتبعة بفرض الجزاءات الإداریة لا یمكنھا مھما كانت طبیعتھا أن ":1958

3"توقف التقادم الجنائي ذلك أن المتابعات القضائیة الإداریة ذات طبیعة مختلفة 

سلیم رورة التّ ، بالضّ عامٍ وجھٍ الحة الجمركیة بابع القمعي للمصالإقرار بالطّ مع ذلك، لا یعني 

.فھي أقرب ما تكون للجزاء الإداريبالمقابل ولإفتقارھا لبعض خصائصھا،بأنھّا عقوبة جزائیة

  :اإداریً االمصالحة الجمركیة جزاءً -2

أنھّا وسیلةا، وا إداریً مصالحة الجمركیة جزاءً إلى اعتبار ال،4جھ أغلبیة الفقھ الحدیثیتّ 

صوص العقابیة نّ لالي تجنیب المتصالح معھ قسوة اوبالتّ ،5وى العمومیةإداریة لإسقاط الدع

.299جمركیة بوجھ خاص، المرجع السابق، ص ، المصالحة في المواد الجزائیة بوجھ عام، وفي المادة البوسقیعة أحسن-1
لجزاءات احتلال افي المبحث الثاني المتعلقّ بـللجزاءات المالیة الجمركیةابع التعّویضي ما ورد ذكره بخصوص الطّ أنظر-2

.الأول لھذه الدراسةمن الفصل الثاني من البابالصّدارة في النظّام العقابي الجمركيالمالیة الجمركیة

3 -Crim 09 Janvier 1958 : T.C.P.58 ,II, 10537, Note BOITARD
، جمركیة بوجھ خاص، المرجع السابقفي المادة الة في المواد الجزائیة بوجھ عام و، المصالحبوسقیعة أحسن:ذكره

.305، ص )332(ھامش ال
."BOUALAN"ن بولاو "BOITARD"بواطارو ھم أصحاب التیار العقابي الذي یتزعمھ الأستاذان -4
ائي، ن، القانون الإداري الجغنام محمد غنام:أنظر.ركیة من أقدم الجزاءات الإداریةالمصالحة الجمتعدّ ،أكثر من ذلك-5

.06، ص 1993دار النھضة العربیة، القاھرة، 
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أخرى كلاھما لھاإلى سلطةٍ من سلطةٍ ، من خلال نقل الإختصاص1اقضائیً طبیقالواجبة التّ 

لطة ، التي یكون لھا السّ 2لطة العامة الإداریةلطة العامة القضائیة إلى السّ من السّ ،أي،طابع عام

ھو قرار ا بالموافقة علیھا، وصدارھا قرارً ا بإا فعلیً ء المصالحة الجمركیة وجودً الكاملة في إعطا

، إلى جانب إرغام المتصالح معھ بدفع 3قدیریة شبھ المطلقة في ھذا المجالیخضع لسلطتھا التّ 

ا ده تحت طائلة المتابعة الجزائیة، وھو الذي یجعل الجزاء الإداري معتبرً المبلغ الذي تحدّ 

.في المصالحة الجمركیةريٍّ جوھكعنصرٍ 

ائي وحده، یجعل الجزاء الإداري وحده زعنصر جوھري مرتبط بالقانون الجكما یوجد

ق بأثر انقضاء الدعوى العمومیة ابع القمعي للمصالحة الجمركیة، یتعلّ إضفاء الطّ  عن اقاصرً 

ص بحیث یرخّ بالمصالحة الجمركیة، فإنّ إدراجھا ضمن باب الملاحقات في قانون الجمارك،

ل قھا المتابعة القضائیة، فھي بذلك تشكّ لمقتضیات الملائمة التي قد لا تحقّ إلیھا استجابةً  وءجباللّ 

حقیقي عن القضاء البدیل الدور يتؤدّ الإدارة التي ا على یدّ استثناءً ا من المتابعة تتمّ نوعً 

ا حو یكون لھ حتمً لنّ على ھذا اعلیھ فعملھاائي، وزتحقیق أھداف القانون الجقادر علىالالجزائي 

القانون الإداري "بـى یندرج ضمن مھامھا الجدیدة التي تمارسھا في إطار ما یسمّ ا وا قمعیً طابعً 

.4"العقابي

خذه إدارة ذات طبیعةٍ تتّ ااءً خلص في الأخیر أن المصالحة الجمركیة باعتبارھا إجرستیُ 

ا لوجود ا نظرً ا خالصً ا جنائیً إجراءً أن یكون لاو، 5مطلقةٍ ا بصفةٍ لا یمكن أن یكون عقدً ، ةٍ خاصّ 

من ا تنتسب إلى القانون المدني، وعیتھمرجفھي من حیث مصدرھا وبینھما، جوھریةٍ اختلافاتٍ 

بأثرھا في انقضاء الدعوى العمومیة من طرف لاسیماجزائيٍّ تسري في مسارٍ حیث مسلكھا 

المصالحة ":قال، إذاعنھ"بوسقیعة أحسن"تعبیر الأستاذ الدكتورعلى حدٍّ .إداریةٍ سلطةٍ 

.426، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابق، صزعلاني عبد المجید-1
التي عرفت اتشارًا "Discriminalisation"ن ظھور ھذا الإتجّاه مع بروز ظاھرة الرّدة عن التجّریم لقد تزام-2

واسعًا یرجعھ بعض الفقھ إلى التضّخم التشّریعي في مجال التجّریم وما نتج عنھ إزدیاد في عدد القضایا ومعھ نقص 
، القانون الإداري الجنائي، غنام محمد غنام:أنظر.متھّمالضّمانات القانونیة التي یكفلھا القانون الجزائي والقضاء لل

ة ة عن إطار ممارسة السلطة العامّ لح المدني الذي یخرج بموجبھ النزاع كلیّ على عكس الصّ .03المرجع السابق، ص 
.خاصةٍ دي أطرافٍ یعلى ألیجد الحلّ 

في الموافقة ایجابيٍ ة بشكلٍ یھا العنصر القضائي بقوّ ى في فرنسا حیث تساھم لجان المصالحة التي یتواجد فھ حتّ یلاحظ أنّ -3
.جان أصلاالي عدم إخطار ھذه اللّ وبالتّ  ةللمصالح مبدئيٍّ لھا  إبداء رفضٍ ، إذ یحقّ ا المبادرة للإدارةعلیھا، تبقى دائمً 

.429، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابق، ص زعلاني عبد المجید-4
من جانبین ا بعقدٍ قً عبیر عن المصالحة، فلو كان الأمر متعلّ للتّ "القرار"ع الجمركي استعمل مصطلح المشرّ ة وأنّ خاصّ -5

."اقرارً "لا   "ا عقدً "لسمیت 
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اجزاءً ا، وتحمل في أحشائھاا مدنیً تنتسب إلى الصلح المدني دون أن تكون عقدً عامٍ بوجھٍ 

.1"القانون الإداري دون أن تكون منھب وطیدةٍ دون أن تنصھر فیھ، وھي على علاقةٍ 

 لتشكّ بین عقدین مختلفین لا یجمع ا مشتركً المصالحة الجمركیة جزءً  لتمثّ أخرى، بصیغةٍ 

ابع المزدوج لحسم المنازعات موضوعھ على ذلك الإجراء الممتاز ذو الطّ ینصبّ متكاملاً كلاًّ 

مقارنةً ةٍ لإدارة الجمارك بتحصیل حقوقھا بأكثر فعالیّ یسمحا، والذيیً ودّ  ةالجزائیّ الجمركیة

ات ة في ضمان تحصیل المستحقّ جاعوعدم النّ ،ببطء الإجراءاتسمّ یتالذيبالمسلك القضائي 

تحقیق لیبقى .ةالجزائیّ ا لإنتشار ظاھرة عدم تنفیذ الأحكام القضائیةالمالیة للخزینة العمومیة نظرً 

بإحترام طرفیھا للشروط  امرھونً أو جزاءٍ المصالحة الجمركیة كعقدٍ ة من المرجوّ ة فعالیّ ال

نظامھا ده وذلك وفق ما یحدّ ،قانونیةلآثارھا الومنتجةً ،والإجراءات التي تجعلھا صحیحةً 

.القانوني

المطلب الثاني 

لجمركیةظام القانوني للمصالحة االنّ 

لتسویة قنیةٍ ظام القانوني الذي تخضع لھ المصالحة الجمركیة باعتبارھا كتّ ز النّ یتمیّ 

ذات طبیعةٍ سةٍ قلیدي، وباعتبارھا كمؤسّ ظام العقابي التّ ة خارج النّ المنازعات الجمركیة الجزائیّ 

ع القواعد التي تدخل في تكوینھ من حیث في مختلف فروع القانون بتنوّ باتٍ لھا تشعّ ةٍ خاصّ 

.الجوھر الذي تنطوي علیھكل الذي تأخذه المصالحة الجمركیة أو من حیث الشّ 

استثنائيٍّ اءٍ إجرك الجمركیةالمصالحةالجمركیة التي أجازتالعقابیة قد حرصت القوانینل

بإخضاعھا ،والتي لا یمكن أن تتضمّن إلاّ إعفاءاتٍ جزئیةة لتطبیقھامنازعاتھا الجزائیّ لتسویة

،المخالفبین إدارة الجمارك و ااقً فل اتّ مثّ ا لكونھا تنظرً ، و)الفرع الأول(من الشروط لمجموعةٍ 

.)الفرع الثاني(قانونیةٍ ثارٍ لآ تكون منتجةً ت صحیحةً فإنھّا متى تمّ 

الفرع الأول

وط انعقاد المصالحة الجمركیةشر

أن،ارة قانونً ب آثارھا المقرّ وترتّ ،ى تنعقد المصالحة الجمركیة صحیحةً یشترط القانون حتّ 

ما  منھا، و)أولا(ة لإجرائھامن الشروط منھا ما یندرج ضمن الشروط الموضوعیّ تتوافر جملةً 

.)ثانیا(ة لإجرائھایندرج ضمن الشروط الإجرائیّ 

.307صالمرجع السابق، جمركیة بوجھ خاص، في المادة الة في المواد الجزائیة بوجھ عام و، المصالحبوسقیعة أحسن-1
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.ة لإجراء المصالحة الجمركیةالموضوعیّ الشروط -أولا

جرائمد مجال تطبیق المصالحة الجمركیة بالمجال القمعي الجمركي، وعلیھ ھناك یتحدّ 

من ھذامستثناة صراحةً وھناك جرائم ،)1(المصالحة الجمركیةا من نطاقمستثناة ضمنیً 

.)2(1طاقالنّ 

:یةا من نطاق المصالحة الجمركالمستثناة ضمنیً الجرائم-1

ب على مبدأ اقتصار المصالحة الجمركیة على المجال القمعي الجمركي أن تستبعد من یترتّ 

قة بدفع الحقوق وطلب استردادھا ابع المدني المتعلّ نطاق تطبیقھا المنازعات الجمركیة ذات الطّ 

فیھاوالفصل ظربالنّ أو المعاوضات أو الإكراه أو غیرھا من القضایا الجمركیة التي یختصّ 

ا للإجتھادات القضائیة صنفین من الجرائم، الجرائم ، كما یستبعد من نطاقھا طبقً 2القضاء المدني

.)ب(جوز فیھا المصالحةن العام المرتبطة بجرائم جمركیة ت، وجرائم القانو)أ(المزدوجة 

:الجرائم المزدوجة-أ

من القانون یقصد بھا تلك الجرائم التي تقبل وصفین أحدھما من قانون الجمارك والآخر

وري أو المعنوي د الصّ عدّ ر عنھ الفقھ بالتّ آخر، وھو ما یعبّ خاصٍ العام أو من قانونٍ 

Concours idéal ّ22-96الأمر رقم صدور قبل  رف ، كما كان الحال بالنسبة لجرائم الص

ف مخالفة التشّریع والتنّظیم الخاصّین بالصر ق بقمعالمتعلّ ، 1996یولیو سنة 09المؤرخ في 

، حیث كانت توصف 3وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر

بعنوان قانون الجمارك التھریب أو قدي ونظیم النّ ن الخاص مخالفة التّ بعنوان القانو:بوصفین

بمبدأ الحفاظ على الوصفینالأخذعلى القضاء في ھذه الحالة استقرّ إذ.صدیر بدون تصریحالتّ 

ة على العقوبة الجزائیّ شریع الجمركي، علاوةٍ رة في التّ ا وتطبیق الجزاءات الجبائیة المقرّ معً 

.4صینرة في النّ المقرّ الأشدّ 

.86ة بوجھ خاص، المرجع السابق، صصالحة في المواد الجزائیة بوجھ عام، وفي المادة الجمركی، المبوسقیعة أحسن-1
.وما یلیھا، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج.ت273أنظر المادة -2

، یتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس 1996یولیو 09مؤرخ في 22-96أمر رقم -3
.لأموال من وإلى الخارج، معدل ومتمم، السالف الذكرا

احتلال بـ المتعلقّفي المبحث الثاني ةالجمركیجرائمالقة على المطبّ تفصیلھ بخصوص الجزاءات المالیةأنظر ما تمّ -4
.ذه الدراسةمن الفصل الثاني من الباب الأول من ھالصّدارة في النظّام العقابي الجمركيلجزاءات المالیة الجمركیةا
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:الجمركیةتجوز فیھا المصالحةةٍ جمركیالعام المرتطبة بجرائمجرائم القانون-ب

دي أو الحقیقي بدمج عدد الماق فیھا التّ التي یتحقّ بصدد الجرائمالجمركيعالمشرّ نصّ 

ا لھذه القاعدة نصًّ ءًاأورد استثنا، كماوالحكم بعقوبة الجریمة الأشدّ 1عقوبات الحبس أو إدغامھا

ر د الجرائم ما لم یقرّ د العقوبات المالیة بتعدّ ا یقضي بعدم جمع العقوبات المالیة أي بتعدّ خاصً 

المادة من  )02(الفقرة الثانیة نتھمّ تض الذيھنفس، وھو الحكم 2صریحٍ ع خلاف ذلك بنصٍّ المشرّ 

.3فیما بینھا ةالجمركیجرائمللد الحقیقي بالنسبة للتعدّ ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج.ت339

340مع جرائم من القانون العام كما ورد في المادة ةٍ جمركیإذا تزامنت جرائم،ان الأمرسیّ 

بعد جرائم القانون العام من نطاق المصالحة الجمركیة، حیث تست،السالفة الذكرج قبل إلغائھا.ت

في قرارھا الصادر في ة العلیا الأمر ذاتھ قضت بھ المحكم.ا للقانون العاموتلاحق وتحاكم طبقً 

المصالحة الجمركیة التي تتم على أساس مخالفة ":الذي جاء فیھ أنّ 1994نوفمیر سنة 06

مة القانون العام المرتبطة بھا، فلا حاجة إذن لإعادة قانون الجمارك لا ینصرف أثرھا إلى جری

تكییف الوقائع عن مخالفة جمركیة إلى مخالفة من القانون العام، ما دامت المصالحة في

.4"المخالفة الأولى لا تعدم المخالفة الثانیة متى ثبت قیامھا

:من نطاق المصالحة الجمركیةالمستثناة صراحةً الجرائم-2

وفقوالتي یمكن تصنیفھا ةالجمركیجرائمالفي كلّ عامٍ أصلٍ ة الجمركیة كقبل المصالحتُ 

بموجبھ إلىف الذي تصنّ طبیعة الجریمة الجمركیة، وإلىیستندالأولالمعیار:معیارین

، متابعة وقمع الجرائم ، المنازعات الجمركیة في شقھا الجزائي، تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیةبوسقیعة أحسن-1
، المتابعة الجزائیة في المواد الجمركیة، المرجع السابق، ص بلیل سمرة:انظر كذلك.260المرجع السابق، صالجركیة، 

150.
، وھو ما "ضم العقوبات"ص أورد مصطلح النّ مع الإشارة إلى أنّ معدّل والمتمّم، السالف الذكر،الع،.ت36أوردتھ المادة -2

."جمع العقوبات"ح ھو عبیر الأصّ ائي الحقیقیة، وعلیھ فالتّ زع الجة المشرّ ر عن نیّ لا یعبّ 
في حالة تعدد المخالفات أو :"لى أنھّع ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج.ت339المادة  من) 02(الفقرة الثانیة إذ تنصّ -3

."یثبت ارتكابھا قانونااتر العقوبات المالیة على كل مخالفالجنح الجمركیة تصد
متابعة وقمع الجرائم ،تعریف و تصنیف الجرائم الجمركیة، المنازعات الجمركیة في شقھا الجزائي،بوسقیعة أحسن-4

الجرائم المزدوجة إذ ترى أن بعتھ المحكمة العلیا فیما یخصّ الذي إتّ ھجاه نفس، وھو الإتّ 261المرجع السابق، ص الجركیة،
.آخرٍ خاصٍ في الجریمة الجمركیة لا ینصرف أثرھا إلى جرائم القانون العام أو جرائم من قانونٍ المصالحة التي تتمّ 

الذي 1994فیفري19غرفة الجنائیة في الادر عنبعتھ محكمة النقض الفرنسیة، وذلك في قرارھا الصّ اتّ ھجاه نفسالاتّ و
:جاء فیھ

" La transaction n’a d’effet qu’à l’égard des infractions spécifiques qu’elle vise et
n’exclut pas la possibilité de poursuites au leur continuation pour toutes autre
infractions à celle dont elle est l’objet, déjà poursuivies au connues au qui seraient
révélées ultérieurement pour lesquelles la transaction est autorisé, l’acte dait sans
aucune réserves doit être considéré comme éteignent l’action publique pour toutes les
infractions de même natures, se révélerait une fraude plus importante que celle
appréciée à un moment de l’acte transactionnel ".
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، وھي الأعمال التي صدیر بدون تصریحٍ أعمال الإستیراد والتّ وأعمال التھریب:مجموعتین

بالمخالفات التي تضبط في  1998لسنة  قانون الجماركتعدیل في الجمركيعر عنھا المشرّ عبّ 

.إلى مخالفات أخرى متنوعة بالإضافة ،عملیة الفحص والمراقبةالمكاتب الجمركیة أثناء

ا بذلك ھذا مستعیرً ومخالفاتٍ م إلى جنحٍ إذ تقسّ فیستند إلى وصفھا الجزائيالمعیار الثانيو

.ائي العامزالوصف من القانون الج

المادة من) 03(الفقرة الثالثة ا بموجبع الجمركي على ھذا المبدأ استثناءً لقد أدخل المشرّ 

المتعلقة جرائملا تجوز المصالحة في ال":ھا على أنھّبنصّ مة، لة والمتمّ المعدّ ،1ج.ت265

من  21من المادة الأولىراد أو التصدیر حسب مفھوم الفقرةبالبضائع المحظورة عند الإستی

06-05ا بموجب الأمر رقم على المبدأ المشار إلیھ آنفً اا آخرً كما أدخل استثناءً ."ا القانونھذ

م، السالف الذكر، ل والمتمّ المعدّ المتعلق بمكافحة التھریب، 2005غشت سنة  23المؤرخ في 

على  تنصّ منھ التي 21في المادة الجمركیةالتھریب من إجراء المصالحةأین استثنى أعمال

تستثني جرائم التھریب المنصوص علیھا في ھذا الأمر من إجراءات المصالحة المبینة ":نھّأ

م فعل تصدیر التي كانت تجرّ ع.تمكرر173المادة نصّ  ىكما ألغ."في التشریع الجمركي

ا لتلك وبذلك یكون قد وضع حدًّ .2منھ42بموجب المادة ةٍ غیر شرعیّ بعض المنتجات بطریقةٍ 

في قانون الممارسات التجاریة فیما یخصّ علیھ مثلاً ما نصّ ة والتي لم یتبق منھا إلاّ الازدواجی

.3عدم تقدیم الفواتیر فعل تجریم

فقد نصّ المشرّع ھ بخصوص المصالحة في جرائم الصرف، تجدر الإشارة إلى أنّ 

غشت  26المؤرخ في 03-10المستحدثة بالأمر رقم 1مكرر)09(التاسعة المصرفي في المادة 

ذكرت على حالاتٍ على عدم استفادة المخالف من المصالحة في، السالف الذكر،2010سنة 

إذا سبق ، ملیون دج)20(الجنحة تفوق عشرون إذا كانت قیمة محلّ :سبیل الحصر وھي

وأن ، أي سبق لھ عودٍ إذا كان المخالف في حالةٍ ، لف الاستفادة من قبل من المصالحةللمخا

 ةجرائم الجمركیلالركن المادي لتمیزّ محتوى المتعلقّ بفي المطلب الثانيطرقلقد سبق تفصیل مضمون ھذه المادة عند التّ -1
.ھذه الدراسةمن المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الأول من

ب والتي تترتّ ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ع.تمكرر173ب علیھا في المادة ق الأمر بالجریمة المنصوص والمعاقیتعلّ -2
ذاتھ، وھذا دون المساس بالعقوبات المنصوص علیھا تقّنینمن ال173دة في المادة عن تصدیر بعض المواد الغذائیة المحدّ 

323ویعاقب علیھا في المواد من شریع الجمركي نفسھ الذي كان ینصّ اص المعمول بھ في ھذه المواد كالتّ شریع الخفي التّ 
.منھ328إلى 

، 41د قة على الممارسات التجاریة، ج ر عدد القواعد المطبّ ، المحدّ 2004یونیو23المؤرخ في 02-04القانون رقم أنظر-3
، 46ج ر عدد ، 2010 غشت 15المؤرخ في 06-10ن رقم القانوبم ل والمتمّ ، المعدّ 2004یونیو27الصادرة بتاریخ 
  .2010 غشت 16الصادرة بتاریخ 
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إذا إقترنت جریمة الصرف بجریمة تبییض الأموال أو تمویل ، ل مخالفة الصّرفإرتكب من قب

مة العابرة للحدود الإرھاب، أو الإتجار غیر المشروع بالمخدرات أو الفساد أو الجریمة المنظّ 

.الوطنیة

،ة، بلالقانونیّ ھاى تنتج آثارة للمصالحة الجمركیة حتّ لا یكفي توافر الشروط الموضوعیّ 

ص طالب المصالحة الجمركیة، ق بالشخمنھا ما ھو متعلّ ةٍ نیّ مع تخضع لإجراءاتٍ یجب أن 

.ق بالجھة القابلة لطلب المصالحة الجمركیةما ھو متعلّ ومنھا

:ة لإجراء المصالحة الجمركیةالشروط الإجرائیّ -ثانیا

لمتمّمة،، المعدّلة واج.ت265المادة  من) 02(الفقرة الثانیة  من) 01(الشطر الأول شیری

غیر -2":ھا على أنھّة الواجب توافرھا لإجراء المصالحة الجمركیة بنصّ إلى الشروط الإجرائیّ 

الجرائمالأشخاص المتابعین بسبب رك بإجراء المصالحة معأنھّ یرخص لإدارة الجما

في طلب الشخص المتابع من ة الإجرائیّ ل ھذه الشروط إذ تتمثّ ."على طلبھم بناء ،الجمركیة

في قرار ا، وأخیرً )2(، وفي موافقة إدارة الجمارك على الطلب)1(جمركیةٍ جریمةٍ أجل 

.)3(الجمركیةالمصالحة

:ةٍ جمركیطلب الشخص المتابع من أجل جریمةٍ -1

،بل ،للمخالف احقًّ  تھا لیسباعتبارشترط قانون الجمارك لإجراء المصالحة الجمركیة ی

على  الملفّ قبل إحالةاعھبن على إدارة الجمارك إتّ ا یتعیّ ا إلزامیً علیھ المطالبة بھ، ولیست إجراءً 

عن  ر فیھ صراحةً بطلب یعبّ 2م الشخص المخالفن یتقدّ یأھي إجراء اختیاري،، بل1القضاء

إن كانت الكتابة ا، وا أو شفویً یكون الطلب كتابیً ، یستوي أنظامبتھ في الإستفادة من ھذا النّ رغ

.الإثباتتھا فيا لأھمیّ نظرً ةً ضروریّ 

ھ لم یسایر نظیره الفرنسي الذي أحدث إصلاحاتٍ ع الجمركي الجزائري أنّ یعُاب على المشرّ 

على إثر تعدیلھ لقانون الجمارك بموجب ، حیث أنّ ھذا الأخیر وفي مسألة میعاد تقدیم الطلب

ا مرحلة مما قبل إحالة الدعوى إلى القضاء، وز بین مرحلةمیّ 1977دیسمبر سنة 25قانون 

:3ھالمقضي فیة ما بعد اكتساب الحكم قوّة الشيءكذا مرحلد إحالة الدعوى إلى القضاء، وبع

.المعدّلین والمتمّمین، السالف ذكرھماكما ھو الحال في تقنین الأسرة وتقنین العمل-1
أو الملاحق ،"الشخص المخالف:"ما، وإنّ "ھمالمتّ "ع الجمركي الجزائري لم یستعمل مصطلح المشرّ تجدر الإشارة إلى أنّ -2

عن الفاعل الرئیسي، الشریك في الغش والمستفید سع نطاق المصالحة الجمركیة، فضلاً یتّ  حتى ةٍ جمركیلإرتكابھ جریمةٍ 
.ل والكفیلمنھ، والوكیل المعتمد لدى الجمارك، والموكّ 

.120ة الجمركیة بوجھ خاص ، المرجع السابق ، ص ، المصالحة في المواد الجزائیة بوجھ عام و في المادبوسقیعة أحسن-3
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بدراسة قبل إحالة الدعوى إلى القضاء یقوم مسؤول إدارة الجمارك المختصّ طلب الم قدّ فإذا-

لیھ إذا ن عیتعیّ نظیم، ورة في طریق التّ خذ القرار المناسب حسب الأوضاع المقرّ یتّ الطلب بنفسھ و

.ة ملیون فرنك أخذ رأي لجنة المنازعات الجمركیة تجاوز مبلغ الرسوم المستحقّ 

لة في لطة القضائیة ممثّ م الطلب بعد إحالة الدعوى إلى القضاء فیشترط موافقة السّ ا إذا قدّ أمّ -

كانت القضیة على االرئیس الأول للمحكمة العلیا إذرئیس المحكمة ورئیس محكمة الاستئناف و

موافقة النیابة العامة مالیةٍ فقط، ورة للجریمة الجمركیة عقوباتٍ كانت العقوبة المقرّ ومستواھم

أخرى سالبةٍ عقوباتٍ مالیةٍ ورة للجریمة الجمركیة الموصوفة جنحٍ العقوبة المقرّ  تإذا كان

  .ةللحریّ 

ا   إنمّ حة ویسمح بالمصال، فھنا لا ة الشيء المقضي فیھم الطلب بعد اكتساب الحكم لقوّ ا إذا قدّ أمّ -

ن ھنا على یتعیّ الجزئي من دفع الجزاءات المالیة، ووأي لإعفاء الكلّ با م طلباًأن یقدّ علیھللمحكوم

، على ب على رئیس الجھة القضائیة التي أصدرت الحكم أو القراردارة الجمارك عرض الطلإ

الذي یكون ھذه الجھة القضائیة وعد أخذ رأي ب ب إدارة الجمارك لھذا الطلب إلاّ یتستجلا ھ أنّ 

.ا لھا ملزمً 

،ج.ت265من المادة )02(للفقرة الثانیة االمصالحة الجمركیة استنادً في طلب یثبت الحقّ 

، وما دام أنّ ةٍ جمركیالأشخاص الملاحقین بسبب ارتكاب جریمةٍ لكلّ مة،لة والمتمّ المعدّ 

عن الجریمة ولو من یمكن مساءلتھشخصٍ یشمل كلّ ا فإنّ ھذا الحقّ المصطلح جاء غامضً 

الجمركیة جرائممرتكبوا الھذا النصّ یشملھممن في مطلع  ، ویأتي1فقط ناحیة آثارھا المالیة

على أنّ مصطلح الفاعل یعرف توسّعًا في قانون  .شركاءكانوا وأاء كانوا فاعلون أصلیون سو

ھم القانون أنّ تتوافر لدیھم أھلیة وھؤلاء اشترط فی، 2االعقوبات الجمركي كما سبق شرحھ أنفً 

.3ظام العامبھا القواعد العامة باعتبارھا من النّ صالح كما تتطلّ التّ 

1- BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier , communautaire et
national, op.cit, N° 1038-1039, pp 572-573.

ى استعمال مصطلح لیلجأ إل"ھمالمتّ "ع الجمركي الجزائري إلى إسقاط مصطلح ھذا السبب الذي دفع بالمشرّ لعلّ 
.ھانفس جریمةالا من أجل من یمكن متابعتھم قضائیً الجمركیة كلّ الجریمةإلى جانب مرتكب أشمل أو أوضح یضمّ 

أنظر ما تمّ تفصیلھ في المبحث الأول المتعلقّ بتوسیع دائرة الأشخاص المسؤولین جزائیاً عن الجرائم الجمركیة من -2
.ھذه الدراسةالفصل الأول من الباب الأول من

، المصالحة في المنازعات الجمركیة، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه علوم، فرع الدولة والمؤسسات زعباط فوزیة-3
.244–232، ص ص2015–2014، 1العمومیة، جامعة الجزائر 

عاقدي، ابع التّ ابرامھا بالطّ زھا في مراحلائي، فأمام تمیّ زلحة الجمركیة ترتبط بالقانون الجى إن كانت المصاھ حتّ على أنّ 
، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، ج.ا.ت442دتھ المادة جعل القانون لا یشترط لإجرائھا سنّ الرّشد الجنائي الذي حدّ 

=،، بلمن التقّنین ذاتھ443ا للمادة ، ویشترط أن یكون قد بلغھا یوم ارتكاب الجریمة طبقً )18(بتمام سن الثامنة عشر
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ا مصالحة الجمركیة وفقً الن إجراء بعد أن یبادر الشخص الملاحق بتقدیم طلبھ المتضمّ 

ا لین قانونً لمؤھّ في أحد مسؤولیھا اةً نظیم إلى إدارة الجمارك متمثلّ دة عن طریق التّ للشروط المحدّ 

رفع الدعوى إلى القضاء،  قبلباعھ تّ إن علیھا ا لھا یتعیّ إلزامیً اإجراءً لمنح المصالحة التي لا تعدّ 

.ا أن ترفض الطلب أو توافق علیھفلھا إمّ 

:لحة الجمركیةعلى طلب إجراء المصاموافقة إدارة الجمارك-2

ركي لإدارة الجمارك تمنحھا متى الجمعأجازھا المشرّ تعتبر المصالحة الجمركیة مكنةً 

ونھا فین یمثلّ مارسھا موظّ یالتي ورأت ذلك للأشخاص الملاحقین الذین یطلبونھا أو ترفضھا، 

)ب(الغرضاستحداثھا لھذا تمّ لجانٍ ، و)أ(ا لإجرائھالین قانونً وھم مسؤولي إدارة الجمارك المؤھّ 

:لحة الجمركیةا لإجراء المصالین قانونً مسؤولي إدارة الجمارك المؤھّ -أ

ج قبل تعدیلھا .ت265من المادة )02(من الفقرة الثانیة )03(الشطر الثالث ق طبّ ى یُ حتّ 

الذكر، والذي ینصّ ، السالف 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17ا بالقانون رقم وتتمیمھ

ة وكذا المصالحة الجمركیإدارة الجمارك المؤھّلین لإجراء تحدد قائمة مسؤولي ":على أنھّ

المالیةف بالمكلّ وزیر الأصدر ."نسب الإعفاءات الجزئیة بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة

لینالحصر قائمة الأشخاص المؤھّ د فیھ على سبیل یحدّ ، 1999یونیو سنة 22ا بتاریخ قرارً 

جرائم مع الأشخاص المتابعین بسبب ارتكابھم الالمصالحة الجمركیةإجراءلموافقة علىا لقانونً 

.منھ7إلى 3وذلك في المواد من ، 1إختصاصھموحدود الجمركیة

المؤرخ 04-17نویھ إلى أنھّ وعلى إثر تعدیل قانون الجمارك بموجب القانون رقم یجب التّ 

ا في ج تغییرً .ق265السالف الذكر، عرفت المادة المعدّل،،2017فبرایر سنة  16في 

ا لإجراء المصالحة الجمركیة لین قانونً الجمارك المؤھّ مضمونھا إذ أشارت إلى مسؤولي إدارة

یحدد إنشاء لجان المصالحة المنصوص علیھا في ":على أنھّفي فقرتھا الأخیرة التي تنصّ 

المصالحة ھذه المادة وتشكیلھا وسیرھا وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤھلین لإجراء 

."عن طریق التنظیموحدود إختصاصھم ونسب الإعفاءات الجزئیة،

)منھ80إلى 78، ومن 45إلى 42، ومن 40إلى 33المواد من (المدنيتقّنینا للقواعد العامة للد طبقً شد المحدّ رّ السنّ =
وھناك أوضاع تخضع فیھا المصالحة .علیھ رعھ بقواه العقلیة ولم یحجوتمتّ كاملةً سنةً  )19(تسعة عشر وھي بلوغ سن 

�ϪԩϠϋلإجراء المصالحة كما تنصّ ةٍ ول الوكیل على وكالة خاصّ من بینھا ما یفرضھ القانون من حصةٍ لقواعد خاصّ 
لابد من وكالة خاصة في كل عمل لیس من أعمال ":التي جاء فیھا، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،م.ت574المادة 

  ". قضاءالإدارة، لاسیما البیع، الرھن والتبرع والصلح والإقرار والتحكیم وتوجیھ الیمین والمرافعة أمام ال
مع الأشخاص لإجراء المصالحة لي إدارة الجمارك المؤھلین، یحدد قائمة مسؤو1999یونیو22قرار وزاري مؤرخ في -1

.1999یولیو 12بتاریخ ، الصادرة45، ج ر عدد المتابعین بسبب المخالفات الجمركیة
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على بقاء منھ 126ن الجمارك في المادة یقنتلذاتھ عدیل الجدید في الوقت نفسھ، نصّ التّ 

، ساریة منھ265ینھا المادة ا لبعض مواد ھذا القانون والتي من بخذة تطبیقً صوص المتّ النّ 

اإبتداءً )02(ن ة أقصاھا سنتاأخرى، وذلك لمدّ تطبیقیةٍ المفعول وإلى غایة تعویضھا بنصوصٍ 

.من تاریخ نشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة

فإنّ القرار ، المعدّلة والمتمّمة،ج.ت265أخرى للمادة تطبیقیةٍ مادام لم یتم صدور نصوصٍ 

، یظلّ السالف الذكر، 1999یونیو سنة 22ف بالمالیة بتاریخ ادر من طرف الوزیر المكلّ الصّ 

:د ھؤلاء الأشخاص فيمنھ یتحدّ )02(ا للمادة الثانیةطبقً دة، وساري المفعول على ھذه الما

لجماركاأقسام اترؤساء مفتشیّ ،)2أ(ون للجماركالجھویّ یرون، المد)1أ(المدیر العام للجمارك 

)5أ(، ورؤساء المراكز)4أ(ةات الرئیسیّ رؤساء المفتشیّ ،)3أ(
، على أن یمارسوا اختصاصھم ھذا 1

م عیب تجاوز الإختصاص وعلیھ تبطلشاب عملھالقانون وإلاّ في الحدود التي وضعھا

.2المصالحة الجمركیة

:المدیر العام للجمارك-1أ

من  في فئةٍ نھائيٍّ قضائيٍ صدور حكمٍ وبعدإجراء مصالحة قبلالمدیر العام للجماركیمكن

ذلك في جمیع جنة الوطنیة للمصالحة وإلى استشارة اللّ دون حاجةٍ تارةً الجرائم الجمركیة

 عندماأو ،، أو من طرف المسافرینطائراتالالمرتكبة من طرف قادة السفن أو الجرائم

 خمسة مائة ب من دفعھاأو المتھرّ منھا صیكون مبلغ الحقوق والرسوم المتملّ وبحسب الحالة

جمیع جنة فیما یخصّ ھذه اللّ أخرى بعد أخذ رأي ، وتارةً ھایساویأو دج)500.000(دینار 

ص منھا أو والرسوم المتملّ ندما یفوق مبلغ الحقوقع ،المرتكبة من باقي الأشخاصجرائمال

صلاحیة القیام بإجراء المصالحة التي "منازعاتمدیر ال"و"اط المراقبة الجمركیةضبّ "ھذا القرار نزع من یلاحظ أنّ -1
الذي یحدد مسؤولي إدارة الجمارك ،1983ینایر30ا بموجب القرار الصادر عن وزیر المالیة في إلیھم سابقً كانت مسندةً 

نایر ی12بتاریخ ، الصادرة19ج ر عدد المؤھلین لمنح تسویات إداریة إلى الأشخاص الملاحقین بسبب مخالفات جمركیة،
ا لین قانونً وتجدر الإشارة إلى أن قانون الجمارك المصري یحصر الأشخاص المؤھّ .ة تعدیلاتٍ الذي خضع لعدّ ،1983

، جریمة كمال حمدي:أنظر.منھ124لإجراء المصالحة الجمركیة في المدیر العام للجمارك فقط وذلك بموجب المادة 
.71-70السابق، ص ص المرجع)ربان عن النقص والزیادة في الشحنةمسؤولیة ال(قرینة التھریب التھریب الجمركي، 

ا للموافقة على المصالحة الجمركیة، أنھّ إلى جانب اشتراط أنّ یمارسوا لین قانونً نویھ إلى أنّ المسؤولین المؤھّ یجب التّ -2
ھ لا ا، وعلیھ یفھم أنّ ضً ا مفوّ ولیس اختصاصً اختصاصھم في الحدود التي وضعھا القانون أن یكون ھذا الإختصاص أصیلاً 

تحدید في ھذا المجال ذلك أنّ ع الجمركي جاءت صریحةً ة المشرّ یجوز التفویض في إجراء المصالحة من طرفھم، ونیّ 
وزیرالدة في القرار الصادر عن نظیم المحدّ ا لإجراء المصالحة الجمركیة عن طریق التّ قانونً المؤھلّین المسؤولین  قائمة

شریع فویض في إجرائھا، وھذا باستثناء وزیر المالیة الذي منحھ التّ دلیل على استبعاد فكرة التّ لمالیة ما ھو إلاّ اب المكلفّ
.منھلإجراء المصالحة فھم یمارسون ھذا الإجراء بتفویضٍ  الین قانونً المؤھّ حدید قائمة مسؤولي إدارة الجماركت صراحةً 
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من القرار )03(طبقاّ للمادة الثالثة .1دج)1.000.000(دینارالمتغاضى عنھا مبلغ ملیون

.الوزاري السالف الذكر

:للجماركونالجھویّ دیرونالم-2أ

نھائيٍّ قضائيٍ صدور حكمٍ وبعدإجراء المصالحة قبل2للجماركونالجھویّ دیرونلملیمكن 

للمصالحة  ةجنة الجھویّ إلى استشارة اللّ دون حاجةٍ تارةً جرائم الجمركیةمن الكذلك، في فئةٍ 

أو من طرف المسافرین طائراتالالمرتكبة من طرف قادة السفن أو جرائموذلك في جمیع ال

عن خمسمائة  ب من دفعھا یساوي أو تقلّ أو المتھرّ  صوالرسوم المتملّ مبلغ الحقوق عندما یكون

جرائمجمیع الجنة فیما یخصّ أخرى بعد أخذ رأي ھذه اللّ وتارةً دج، )500.000(دینارألف

ب من دفعھا تھرّ مص أو الالمرتكبة من باقي الأشخاص عندما یفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتملّ 

)1.000.000(دینارأن یتجاوز مبلغ ملیوندون،دج)500.000(دینارمبلغ خمسمائة ألف 

السالف ،1999یونیو سنة 22المؤرخ في من القرار الوزاري)04(طبقاّ للمادة الرابعة.دج

.3الذكر

:لجماركاات أقسام رؤساء مفتشیّ -3أ

نھائيٍّ في قضائيٍ حكمٍ صدور یمكن لرؤساء مفتشیات أقسام الجمارك اجراء المصالحة قبل 

ئم الجمركیة متى كان مبلغ الحقوق والرسوم الجمركیة المتملصّ منھا أو المتغاضي جمیع الجرا

دج )500.000(دج ، ویساوي خمسمائة ألف دینار )200.000(عنھا یفوق مائتي ألف دینار 

.أو یقلّ عنھ 

غشت  23المؤرخ في 06-05ن الجمارك بموجب الأمر رقم یقنتمن  328إلغاء المادة ة بعد جنة دور، خاصّ لم یعد لرأي اللّ -1
.السالف الذكرالمعدّل والمتمّم، المتعلق بمكافحة التھریب، ، 2005

، یتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة لإدارة الجمارك وعملھا، ج ر 1991مارس 16مؤرخ في 76-91مرسوم تنفیذي رقم -2
دیسمبر 27المؤرخ في 331-93بالمرسوم التنفیذي رقم ومتمّم ل معدّ ، 1991مارس 20بتاریخ ، الصادرة12د عد

.للجمارك ةات الجھویّ الذي أشار لعمل مدراء المدیریّ .1993دیسمبر 28، الصادرة بتاریخ 86ج ر عدد .1993
، السالف الذكر، یسمح لكلّ من المدیر 1999یونیو22عن الوزیر المكلف بالمالیة في الصادریلاحظ أنّ القرار الوزاري -3

العام للجمارك والمدیرون الجھویون بإمكانیة إجراء المصالحة الجمركیة قبل وبعد صدور حكمٍ قضائيٍ نھائيٍ، في حین أنّ 
ج نصّ في.ت265، المعدّل، السالف الذكر، وعلى إثر تعدیلھ للمادة 2017فبرایر 16المؤرخ في 04-17القانون رقم 

، الأمر الذي أحدث تناقضًا بین أحكام )06(فقرتھا السادسة  على منع المصالحة الجمركیة بعد صدور حكمٍ قضائيٍ نھائيٍّ
ھذا القانون والقرار الوزاري لابدّ على المشرّع الجمركي تداركھ، خاصّةً وأنّ ھذا القرار الوزاري لازال ساري المفعول 

.منھ، وإمّا یلغیھ ویعوّضھ بقرارٍ وزاريٍ آخر)04(والرابعة ) 03(ة حالیاً فإنّ یعدّل المادتین الثالث
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:ةات الرئیسیّ رؤساء المفتشیّ -4أ

حكمٍ نھائيٍّ في جمیع رصدویمكن لرؤساء المفتشیاّت الرئیسیةّ اجراء المصالحة قبل

الجرائم الجمركیة متى كان مبلغ الحقوق والرسوم الجمركیة المتملصّ منھا أو المتغاضي عنھا

.دج  أو یقل عنھ)200.000(دج، ویساوي مائتي الف دینار )100.000(یفوق مائة ألف دینار 

:رؤساء المراكز-5أ

في جمیع الجرائم نھائيٍّ قضائيٍ مٍ قبل صدور حكإجراء المصالحة لرؤساء المراكزیمكن

أو ب من دفعھا یقلّ ص أو المتھرّ المتملّ الجمركیةالرسومیكون مبلغ الحقوق والجمركیة، عندما 

.1دج)100.000(دیناریساوي مائة ألف

لمصالحة على طلب االنھّائیةموافقتھاالتي عاینت الجریمةقبل أن تعلن إدارة الجمارك

منازعةٍ وترسلھ حسب الحالة بالمصالحة المؤقتة أو الإذعان ملف تھیئة الجمركیة، تقوم ب

 نة جالللة في ة المتمثّ على الجھة المختصّ بالمنازعة إلى السّلطة السّلمیة المؤھلّة للتصّالح لإحالتھ

التي تخضع فیھا جرائم الجمركیةوذلك في ال،لإبداء رأیھالمصالحة لة جان المحلیّ ة أو اللّ الوطنیّ 

-99من المرسوم التنفیذي رقم )06(ا للمادة السادسة طبقً جان المذكورةمصالحة إلى رأي اللّ ال

ة د ثنائیة الأجھزة المختصّ ما یؤكّ ، المعدّل والمتمّم، وھو1999غشت سنة  16المؤرخ في 195

.الجمركیة بالمصالحة

:الجمركیةالرأي في المصالحةجان المخوّل لھا إبداءاللّ -ب

شرّع الجمركي لقیام المصالحة الجمركیة أن یبادر الشخص المتابع بتقدیم طلبٍ یشترط الم

لھذا الغرض إلى أحد مسؤولي إدارة الجمارك المؤھلّین قانوناً لمنح المصالحة السابق الإشارة

ھناك بعض الجرائم غیر أنّ على ھذا الطلب في حدود إختصاصھ، لیبدي موافقتھ ،إلیھم

ع الجمركي لإعطاء الموافقة على المصالحة ضرورة أخذ رأي لجانٍ المشرّ الجمركیة یشترط 

ج المعدّلة .ق265ا للفقرة الأخیرة من المادة طبقً في طلبات المصالحةةٍ مختصّ ومحلیةٍّ وطنیةٍّ 

).3ب(، وكذا طبیعة آرائھا )2ب(، وسیر عملھا )1ب(والمتمّمة، حیث حدّد التنّظیم تشكیلتھا 

ج ھم یخضعون إلى التدرّ أقسام الجمارك، رؤساء المفتشیات الرئیسیة و رؤساء المراكز، فإنّ رؤساء مفتشیات فیما یخصّ -1
أكثر درایة وحنكة  ام الإداري ھي دائمً لعلیا في الھرطة الق بالمصالحات التي یوافقون علیھا، ذلك أنّ السّ الرئاسي فیما یتعلّ 

طة لالممثلین للسّ ت معاینتھا من قبل الأعوان اء الجریمة التي تمّ رر الذي ألحق الخزینة العمومیة من جرّ في تحدید الضّ 
   .صالحةالقضایا التي تشملھا المة أھمیةٍ ا لقلّ قة بالمصالحة نظرً جان المتعلّ الأولى في ھذا الھرم، ولا یحتاجون لرأي اللّ 
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:للمصالحة الجمركیة ةالمحلیّ جانة واللّ لوطنیّ جنة اتشكیلة اللّ -1ب

بعد ج، .ق265من المادة )04(للفقرة الرابعة  اتخضع طلبات المصالحة الجمركیة طبقً 

بحسب طبیعةاللجّان المحلیةّ للمصالحة ة أو وطنیّ الجنة لّ اللرأي  1998سنة  عدیلھا وتتمیمھات

أو قیمة البضائع المصادرة غاضي عنھاو المتص منھا أومبلغ الحقوق والرسوم المتملّ الجریمة

طبقاً مننظیمعن طریق التّ ھاریسوھاوتشكیلھاد إنشاءالتي یحدّ في السوق الداخلیة، ھذه اللجّان 

.2017الفقرة الأخیرة من المادة ذاتھا بعد تعدیلھا وتتمیمھا مرّةً أخرى سنة 

من  136ا لأحكام المادة تطبیقً و،جاند ھذه اللّ تحدّ جدیدةً تطبیقیةً  اطالما لم تصدر نصوصً 

 يبقتالتي ،السالف الذكرالمعدّل، ،2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17القانون رقم 

ا من تاریخ نشر ابتداءً )02(أقصاھا سنتان ةٍ ج لمدّ .ت265طبیقیة للمادة صوص التّ العمل بالنّ 

غشت  16المؤرخ في 195-99یذي رقم نفالمرسوم التّ ، یظلّ ھذا القانون في الجریدة الرسمیة

ا للفقرة الذي صدر تطبیقً 1سیرھانشاء لجان المصالحة وتشكیلھا ود االذي یحدّ ،1999سنة 

محلیةٍّ لجانٍ وةٍ وطنیّ جنةٍ حداث لإحیث تمّ ھا،قبل تعدیلج .ت265من المادة )03(الثالثة 

بسبب مخالفتھم المتابعینشخاصمة لھا من الأالمقدّ المصالحةة فحص طلباتسندت لھا مھمّ أ

.ةٍ نیّ مع بداء الرأي فیھا وفق شروطٍ إل لھا خوّ ، وللتشّریع الجمركي

-99رقم رقم نفیذيالمرسوم التّ  من) 04(والرابعة )03(دت المادتان الثالثةلقد حدّ علیھ، 

إذ تنصّ ،تشكیلة لجان المصالحة، المذكور أعلاه،1999غشت سنة  16المؤرخ في 195

أبریل 21المؤرخ في 118-10منھ المعدّلة والمتمّمة بالمرسوم التنّفیذي رقم )03(المادة الثالثة

:تتشكل اللجنة الوطنیة للمصالحة من ":ھعلى أنّ ،20102سنة 

،، رئیساالمدیر العام للجمارك  أو ممثلیھ-

،ا، عضووالتنظیم والمبادلات التجاریةمدیر التشریع -

،، عضواالتحصیلجبایة ومدیر ال-

،، عضوامدیر الأنظمة الجمركیة-

،، عضواحقةلامدیر الرقابة ال-

،، عضوامدیر الإستعلام الجمركي-

، 56نشاء لجان المصالحة وتشكیلھا وسیرھا، ج ر عدد إد یحدّ ، 1999 غشت 16مؤرخ في 195-99ذي رقم مرسوم تنفی-1
  .ممتمّ ل ومعدّ ، 1999 غشت 18بتاریخ ةالصادر

 16ي مؤرخ فال195-99نفیذي رقم تّ المرسوم یعدّل ویتمّم ال،2010ل أبری21المؤرخ في 118-10تنفیذي رقم مرسوم -2
.2010أبریل 25، الصادرة بتاریخ 27ر عدد ج،سیرھانشاء لجان المصالحة وتشكیلھا وإحدد الم،1999 غشت
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،، عضوامدیر المنازعات-

.1"، مقرراالتحصیل والمصالحاتلمنازعاتنائب مدیر-

غشت  16مؤرخ في ال195-99من المرسوم التنفیذي رقم )04(بینما تنصّ المادة الرابعة 

23المؤرخ في 170-13السالف الذكر، المعدّلة والمتمّمة بالمرسوم التنفیذي رقم ، 1999سنة 

:تتشكل اللجّنة المحلیة للمصالحة من":، على أنھ20132ّأبریل سنة 

المدیر الجھوي للجمارك، رئیسا، -

نائب مدیر التقّنیات الجمركیة، عضوا،-

ات الجمركیة والتحصیل، عضوا،نائب مدیر المنازع-

رئیس مفتشیة الأقسام المختص إقلیمیا، عضوا، -

رئیس قسم التحقیقات والإستعلام الجمركي، عضوا،-

.3"رئیس المكتب الجھوي للمنازعات والمصالحات، مقررا-

إلى عدم إلزامیة رأي ،مةلة والمتمّ ق ج المعدّ 265المادة  من) 05(الفقرة الخامسة تشیر

ة للمصالحة عندما یكون المسؤول عن الجریمة ربان جان المحلیّ ة للمصالحة واللّ جان الوطنیّ للّ ا

أو مسافرا، أو عندما، وحسب الحالة، یكون مبلغ الحقوق والرسوم طائراتالسفینة أو قائد ال

یون من مل منھا أو قیمة البضائع المصادرة في السوق الداخلیة، أقلّ المتملصّ عنھا أو  ياضغالمت

.على أنّ رأي ھذه اللجّان  یتخّذ وفق وتیرة عملٍ محدّدةٍ .أو یساویھادج، )1.000.000(دینار 

16المؤرخ في 195-99رقم نفیذيمن المرسوم التّ  )03(ثالثة ا للمادة الجنة الوطنیة للمصالحة طبقً لقد كانت تشكیلة اللّ -1
:تتشكل الجّنة الوطنیة للمصالحة من:"میمھا، كالآتيوتت ا، قبل تعدیلھالمذكور أعلاه،1999غشت 

المدیر العام للجمارك أو ممثلیھ، رئیسا،-
مدیر المنازعات، عضوا،-
والتنظیم والتقنیات الجمركیة، عضوا،مدیر التشریع-
، عضوا،الجبایةومدیر القیمة -
، عضوا،مدیر مكافحة الغش-
".المدیر الفرعي للمنازعات، مقررا-

16المؤرخ في 195-99، یعدّل ویتمّم المرسوم التنفیذي رقم 2013أبریل 23مؤرخ في 170-13تنفیذي رقم مرسوم -2
.2013مایو 05، الصادرة بتاریخ 24، ج ر عدد سیرھانشاء لجان المصالحة وتشكیلھا وإد حدّ الم،1999غشت 

16المؤرخ في 195-99رقم نفیذيمن المرسوم التّ )04(الرابعة ا للمادة جنة الوطنیة للمصالحة طبقً لقد كانت تشكیلة اللّ -3
:تتشكل اللجنة المحلیة للمصالحة من":وتتمیمھا، كالآتي ا، قبل تعدیلھالمذكور أعلاه،1999غشت 

المدیر الجھوي للجمارك، رئیسا،-
المدیر الجھوي المساعد للشؤون التقنیة، عضوا،-
رئیس مفتشیة الأقسام المختص إقلیمیا، عضوا،-
".رئیس المكتب الجھوي للمنازعات، مقررا-
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:المحلیةّ للمصالحة الجمركیةجاناللجّنة الوطنیةّ واللّ عمل سیر-2ب

ل والمتمم، المعدّ 1999غشت سنة  16المؤرخ في 195-99المرسوم التنفیذي رقم د لقد حدّ 

من المادة )04(عمل لجان المصالحة المنصوص علیھا في الفقرة الرابعةالسالف الذكر، سیر

ة للمصالحة على جان المحلیّ ة واللّ ، بحیث تجتمع اللجّنة الوطنیّ 2017قبل تعدیلھا سنة ج.ق265

من ) 07(عة با للمادة الساطبقً رؤسائھامن  ا على استدعاءٍ واحدة في الشھر بناءً ةً مرّ الأقلّ 

.ي المذكور أعلاهیذالمرسوم التنف

على الأقلّ امٍ أیّ )05(راسة قبل خمسة دّ لالمعروضة لالملفات جان بقائمة لّ غ أعضاء البلّ كما یُ 

لكلّ جان بطاقة تلخیصٍ جان لھذا الغرض إلى أعضاء اللّ رو اللّ من تاریخ الإجتماع، ویرسل مقرّ 

ف أعضاء لمطابقة تحت تصرّ ات االملفّ  توضعكما . ا للملفاتراسة تدعیمً دّ لل ةٍ معروضةٍ قضیّ 

من المرسوم )08(ا للمادة الثامنة ر طبقً لاع علیھا في مكتب المقرّ الإطّ جان الذین یمكنھم اللّ 

.التنفیذي ذاتھ 

أعضائھا، وإذا لم یكتمل  ⅔ بحضور ثلثيمداولات لجان المصالحة إلاّ ھذا، ولا تصحّ 

مداولاتھا مھما یكن عدد الأعضاء حینئذٍ حّ صوتامٍ أیّ )08(جان بعد ثمانیة صاب، تجتمع اللّ النّ 

، وفي حالة تعادل الأصوات یكون 1جان بأغلبیة الأعضاء الحاضرینالحاضرین، وتؤخذ آراء اللّ 

.من المرسوم التنفیذي ذاتھ)09(ا للمادة التاسعة ا طبقً حً صوت الرئیس مرجّ 

لحق مستخرج من ، یُ ضرینالأعضاء الحاكلّ علیھ عیوقّ جان في محضرٍ ر مداولات اللّ حرّ تُ 

لإجراء المصالحة على أساس أراء لونر المسؤولون المؤھّ المعني، ویقرّ المحضر بالملفّ 

خذة إلى غ إدارة الجمارك القرارات المتّ المصالحة، وتبلّ لطلبات جان، ما یجب تخصیصھاللّ 

من ) 11(طبقاً للمادة الحادیة عشر  ایومً )15(الأشخاص المعنیین في أجل خمسة عشر 

، المعدّل والمتمّم، السالف 1999غشت سنة  16المؤرخ في 195-99المرسوم التنفیذي رقم 

جراء المصالحة في الأخذ لإ قانوناًلینللمسؤولین المؤھّ قدیریة الممنوحةلطة التّ السّ الذكر، ھذه

.الجمركیة؟ساؤل عن طبیعة الآراء التي تبدیھا لجان المصالحةبرأي ھذه اللجّان  یدفع إلى التّ 

مع ذلك، لا یتصوّر عملیاً حالة لعدم اكتمال النصّاب للمداولة طالما أنّ كلّ أعضاء اللجّان تابعون لإدارة الجمارك ذاتھا -1
.ویخضعون لمسؤولٍ ورئیسٍ واحدٍ وھو المدیر العام للجمارك
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:اللجّنة الوطنیةّ واللجّان المحلیةّ للمصالحة الجمركیةطبیعة رأي -3ب

في الحالات ة للمصالحة الجمركیة إلزامیةٍ جان المحلیّ ة واللّ جنة الوطنیّ استشارة اللّ إذا كانت

، ج المعدّلة والمتمّمة.ت265فلیس ثمّة ما یفید لا في المادة التي حصرھا المشرّع الجمركي، 

، المعدّل والمتمّم، 1999غشت سنة  16المؤرخ في 195-99ولا في المرسوم التنفیذي رقم 

"رأي"أنّ رأي ھذه اللجّان إلزامي لإدارة الجمارك بدلیل أنھّ وظفّ مصطلح المذكور أعلاه، 

المخالفین حقّ الطعن في أو ، كما أنھّ لا توجد أیةّ مادةٍ تمنح للمخالف"قرار"ولیس مصطلح

.ھذه اللجّان ذلك أنّ الطعن لا یكون ضدّ القرارات الإداریة أو القضائیةرأي

لم یحذو المشرّع الجمركي حذو نظیره المصرفي في ھذه المسألة، إذ أنّ المشرّع المصرفي 

للمصالحة المصرفیة مھمّة الفصل والبتّ في ن المحلیةّایةّ واللجلكلّ من اللجّنة الوطنقد أسند

كما تؤكّده"قرار مصالحة"ولیس مجرّد إبداء رأيٍ فیھا، وبالتاّلي تصدر طلبات المصالحة

26المؤرخ في03-10من الأمر رقم 2مكرر )09(المادة التاسعة  من) 02(الفقرة الثانیة 

ویتعین على اللجنة المصالحة :"، السالف الذكر، التي تنصّ على أنھ2010ّغشت سنة 

وكذلك ."یوما من تاریخ إخطارھا)60(أقصاه ستون المختصة الفصل في الطلب في أجل 

29المؤرخ في 35-11من المرسوم التنفیذي رقم )09(من المادة التاسعة )01(الفقرة الأولى 

تتخذ قرارات اللجنة الوطنیة واللجنة ":، السالف الذكر، التي تنصّ على أنھ2011ّینایر سنة 

."المحلیة للمصالحة بأغلبیة الأصوات

لى ذلك، فإنّ ضرورة إرسال اللجّنة الوطنیةّ واللجّان المحلیةّ للمصالحة المصرفیة إضف 

أیاّمٍ )10(نسخةٍ من محضر المداولات ومقرّر قبول المصالحة أو رفضھا في غضون عشرة 

لكلّ من وكیل الجمھوریة المختصّ إقلیمیاً والوزیر المكلفّ بالمالیة وكذا محافظ بنك مفتوحة 

ینایر 29المؤرخ في 35-11من المرسوم التنفیذي رقم )13(ا للمادة الثالثة عشر طبقً الجزائر 

أو عدم لھؤلاء المسؤولین بتنفیذ ، السالف الذكر، وكذا ضرورة إخطار ھذه اللجّان 2011سنة 

ا الممنوحة لھ من تاریخ إستلامھ یومً )20(تنفیذ المخالف للإلتزاماتھ بعد إنتھاء أجل عشرون 

المؤرخ في 35-11من المرسوم التنفیذي رقم )15(صالحة طبقاً للمادة الخامسة عشر لمقرّر الم

لدلیل واضح على أنّ ھذه اللجّان لا تبدي مجرّد آراءٍ ، السالف الذكر، 2011ینایر سنة 29

ازدواجیة الجھاز الذي ینظر في طلباتٍ نفیذ ممّا یؤكّد فعلاً التّ واجبةٍ ة، بل، ھي قراراتٍ استشاریّ 

  .فقط الأمر في المجال الجمركي أین تظلّ ھذه الإزدواجیة نظریةً لمصالحة المصرفیة بخلافا
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د أراءٍ لمصالحة الجمركیة مجرّ ل ةالمحلیّ اللجّان ة والوطنیّ  ةنجلّ الإبداء أراء  بقىیعلیھ، 

والتي یغیب عنھا أعضاء من ،ةظر إلى تشكیلة ھذه الأخیرة بالنّ ، خاصّ غیر ملزمةٍ ستشاریةٍ إ

جنة الوطنیة للمصالحة والمدیر سبة للّ لجمارك بالنّ ل العاممدیرال، إذ یترأسھا 1ةلطة القضائیّ لسّ ا

كون أنّ ناجللمصالحة، وھو ما لا یضمن حیاد ھذه اللّ المحلیةّ جنةبالنسبة للّ للجماركالجھوي

ھذا ما ، ولعلّ ھنفس لون الخصم والحكم في الوقتالي یشكّ أعضائھا تابعین لإدارة الجمارك وبالتّ 

الفرنسي دون الجزائري إلى إدخال ضمن تشكیلة لجنة المنازعات الجمركيعدفع بالمشرّ 

ا یجعلھا تبسط رقابة شبھ قضائیة على قرارات ممّ ،للضرائب والجمارك والصرف قضاة

.2المصالحة الجمركیة

لمساھمة مع لجان ل الجزائيالمجال أمام القضاءالمشرّع الجمركي الجزائريذا، لو فتححبّ 

ق الأمر ، لاسیما عندما یتعلّ 3ركیبة الإداریة المحضةة ذات التّ المصالحة الوطنیة أو المحلیّ 

تحریكھا أمام الجھة القضائیة، أین بعد أن تكون الدعوى العمومیة قد تمّ بالمصالحات التي تتمّ 

اختیار حلّ على الأقلّ أو الجمركیةفي المصالحةا فعالاً ي دورً ؤدّ تأن لھذه الأخیرةیمكن

ة من حسن نیّ الجزائيد القاضيعندما یتأكّ ةً عن طریقھا، خاصّ  ةالجزائیّ المنازعة الجمركیة

.ج.ت281المادة بھا بصریح نصّ دعتدامن الإالعقوبات الجمركيقانونالمخالف التي یمنعھ 

ا لأحكام ج المعدّل والمتمّم، السالف الذكر التي أنشأت تطبیقً .ق13في المادة ة للطعن المنصوص علیھا جنة الوطنیّ بعكس اللّ -1
من  10ا للمادة رات تصنیف البضائع وإدماجھا طبقً قة بمقرّ ل في الإحتجاجات المتعلّ انون والتعریفة الجمركیة للفصھذا الق

الجمارك والتي یدخل ضمن تشكیلة قاضٍ دىتھا أو قیمھا لة بنوع البضائع ومنشئالقانون ذاتھ، وكذا الإحتجاجات الخاصّ 
.عند فصلھا في الطعون المرفوعة إلیھا اھفافیتھا وحیادیضفي شیا لھا یساعده كاتب الضبط، وھو ما سیكون رئیسً 

للمادة طبقاً )2(أقصاھا سنتان إلى مدّةٍ أشھرٍ ) 6(ستة أقصاھا تمدید العمل بھذه المادة من مدّةٍ أنھّ قد تمّ إلىتجدر الإشارة
، التي تعدّل ، السالفة الذكر2018لمالیة لسنة ، المتضمن قانون ا2017دیسمبر  27في المؤرخ 11-17من القانون رقم 79

التي ، المعدّل، السالف الذكر، 2017فبرایر 16المؤرخ في 04-17القانون رقم ج ب.ق137من المادة )02(الفقرة الثانیة 
ابتداء من )02(أعلاه، ساریة المفعول لمدة أقصاھا سنتان 188و 13قى أحكام المادتین غیر أنھّ، تب":على أنھّتنصّ 

".تاریخ نشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة
ن منح ضمانات إجرائیة المتضمّ ،1977دیسمبر29المؤرخ في 1453-77من القانون رقم )02(المادة الثانیة صّ تنإذ -2

ا لھذا القانون بإعطاء جنة وفقً ھذه اللّ تختصّ السالف الذكر، على أنھاد الجبائیة والجمركیة،للخاضعین للضریبة في المو
ى حدود اختصاصات المصالح الخارجیة للمدیریة العامة للجمارك بعد إخطارھا من الجھات رأیھا في المصالحات التي تتعدّ 

ھا المرسوم جنة وشروط سیرھا، فقد نظمّ عن تشكیل ھذه اللّ و.خاذ قرار المصالحةلإجراء المصالحة بھدف اتّ  الة قانونً المؤھّ 
لون الأنظمة القضائیة وبالذات من قضاة المحكمة ل من أعضاء یمثّ ، إذ تتشكّ 1978جوان سنة 12المؤرخ في 635-78رقم 

ي قد لا یتناسب ، الأمر الذشبھ قضائيٍ  افي علیھا طابعً ضمن مستشاري مجلس الدولة وھو ما یالعلیا، ومجلس المحاسبة، و
:فصیل، أنظرمن التّ المسندة إلیھا، لمزیدٍ ة الحقیقیةوالمھمّ 

BERR(Claude Jean) et TRÉMEAU(Henri), Le droit douanier, communautaire et national,
op.cit, N°1041, pp 574-575.

جان من للمصالحة في جرائم الصرف، إذ تخلو تشكیلة ھذه اللّ  ةجان الجھویّ ة للمصالحة واللّ جنة الوطنیّ سبة للّ الأمر ذاتھ بالنّ -3
م ل والمتمّ ، المعدّ 2010 غشت 26المؤرخ في 03-10ر رقم مكرر من الأم)09(أنظر المادة التاسعة .العنصر القضائي

ة رؤوس ق بمخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركی، المتعلّ 1996یولیو09المؤرخ في  22-96قم للأمر ر
د ، المحدّ 2011ینایر29المؤرخ في 35-11رقم المرسوم التنفیذي :وأنظر كذلك.الأموال من وإلى الخارج، السالفا الذكر

شریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى لشروط وكیفیات إجراء المصالحة في مجال مخالفة التّ 
.2011برایرف 06، الصادرة بتاریخ 08ة للمصالحة وسیرھما، ج ر عددواللجنة المحلیّ جنة الوطنیةالخارج، وكذا تنظیم اللّ 
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بحسن نیةّ  المخالف كمعیارٍ على خلاف إدارة الجمارك التي یمكنھا الإعتداد .المعدّلة والمتمّمة

.الجمركیةلإصدار قرار المصالحة 

:قـرار المصالحة الجمركیة-3

س من تكرّ اتصدر إدارة الجمارك في حالة موافقتھا على إجراء المصالحة الجمركیة، قرارً 

، )أ(مصالحة نھائیة:ة أشكالٍ خلالھ ھذا الإجراء والذي قد تأخذ فیھ المصالحة الجمركیة عدّ 

.)ج(إذعان بالمنازعةا، وأخیرً )ب(ةة مؤقتّ مصالح

جان في الحالات التي لا یستوجب فیھا أخذ رأي اللّ مصالحة نھائیةً التكون: ةمصالحة نھائیّ -أ

القرار الوزاري من  07إلى 03دة في المواد من المحدّ و،ة للمصالحةجان المحلیّ ة أو اللّ الوطنیّ 

.ذكرالسالف ال،1999یونیو سنة22المؤرخ في 

في الحالات التي یستوجب القانون أخذ رأي ةً المصالحة مؤقتّ تكون: تةمصالحة مؤقّ -ب

في شكل محضرٍ تتمّ ة للمصالحة وما أكثرھا، وجان المحلیّ ة للمصالحة أو اللّ جان الوطنیّ اللّ 

على الشخص تة، یعرضالمصالحة المؤقّ محلّ جرائمارة الجمارك التي عاینت الره إدتحرّ 

ن ، كما یتضمّ ما یعترف بالوقائع المنسوبة إلیھوقیع علیھ بعدلذي طلب المصالحة للتّ الملاحق ا

ة مقابل توقیف من مبلغ الغرامات المستحقّ %25 ـر بتقدّ مالیةٍ د صاحب الطلب بتقدیم كفالةٍ تعھّ 

-99من المرسوم التنفیذي رقم )05(ا للمادة الخامسة ، طبقً إدارة الجمارك للمتابعة القضائیة

.1، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر1999غشت سنة  16المؤرخ في 195

تحتوي على شرطٍ 2أنھّاةٍ بمشروع مصالحوالتي تعدّ  تةز المصالحة المؤقّ ما یمیّ غیر أنّ 

ویوضع حدّ ةٍ ة على إجراء المصالحة تصبح ھذه الأخیرة نھائیّ ، فإذا وافقت الجھة المختصّ فاسخٍ 

ھ في استرجاع ة القانون ویفقد الطالب حقّ تة بقوّ ى المصالحة المؤقّ وإذا رفضت تلغ،للمنازعة

ویودع كضمانٍ عن العقوبات إلى حین التسّویة النھّائیة للقضیة طبقاً من دفعھمبلغ الكفالة الذي 

، المعدّل والمتمّم، 1999غشت  16المؤرخ في 195-99من المرسوم التنفیذي رقم )05(حیث تنصّ المادة الخامسة -1
:طلبوا مصالحة أن یكتتبواشخاص الذینالأیحب على ":، على أنھّالسالف الذكر

من مبلغ الغرامات المستحقة،%25إمّا مصالحة مؤقتة في حالة عرض نقدي مضمون بتقدیم كفالة بنسبة -
).3(و انظر الملحق رقم ".وإمّا إذعان منازعة مكفولا-

2-DUPRE (Jean François), La transaction en matière pénale, Litec, Paris, 1997, p 94.
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 1999غشت سنة  16المؤرخ في 195-99من المرسوم التنفیذي رقم )12(للمادة الثانیة عشر 

.1ذكور أعلاهالمعدّل والمتمّم، الم

:إذعان بالمنازعة -ج

Soumission"یلجأ إلى أسلوب الإذعان بالمنازعة contentieuse" ًعندما  عامة

ر غیر محترفین، أو عندما یتعذّ مرتكبیھا، أو أنّ مة غیر خطیرةٍ رّ جتكون الوقائع والأفعال الم

د وثیقةٍ كون مجرّ تعدو أن توھي لا ،فوریةٍ على إدارة الجمارك تحدید مبلغ المصالحة بصفةٍ 

.2لإدارة الجماركغیر ملزمةٍ 

الجریمة ھا، وبإقرار مرتكب أثبتتن ھذه الوثیقة عرض إدارة الجمارك للوقائع التيتتضمّ 

ا خذه الإدارة بشأنھا لاحقً الذي طلب المصالحة لتلك الوقائع، مع التزامھ بقبول القرار الذي تتّ 

من  ا مكفولاً ن التزامً تضمّ وكما ت،سیدفع لإدارة الجماركالي الذيوموافقتھ على المبلغ الم

ع ھذه ا للفعل المرتكب، وتوقّ رة قانونً بقیمة الغرامات المقرّ مالیةٍ أو تسلیم ودیعةٍ ،طرف كفیلٍ 

بة، قابض الجمارك، من أعوان الجمارك الذین أثبتوا الوقائع المرتكالوثیقة من طرف كلٍّ 

.كفیلھودارة الجماركمتصالح مع إالجریمةمرتكب ال

فاق الحاصل بین إدارة الجمارك خذه المصالحة الجمركیة، فإنّ الإتّ كل الذي تتّ ن الشّ یكمھما 

ب آثاره رتّ ى یھذا الأخیر حتّ ،مكتوبٍ وبین المتصالح معھا یجب تجسیده في شكل قرار مصالحةٍ 

ا علیھ من طرف  مصادقً وھ،فیة الشيء المقضي لقوّ ا وحائزً  انھائیً أن یكونالقانونیة لابدّ 

إمضاء وصفات الأطراف :ن البیانات التالیـةلذلك ، ولابدّ أن یتضمّ ا قانونً لین الأشخاص المؤھّ 

وصف ،إقامتھممقرّ أسماء وصفات الأطراف المتصالحة و، تاریخ انعقاد المصالحةالمتعاقدة و

م الطلب رة لھا واعتراف مقدّ لعقوبات المقرّ اة علیھا، وكذا صوص المطبقّ المرتكبة والنّ جریمةال

فاق الإتّ ن المبلغ المتصالح علیھ وأطلب بشم المة من طرف مقدّ الإقتراحات المقدّ ،بارتكابھا

.تاریخھدفع المبلغ المتصالح علیھ ووصلرقم،وصل إلیھالمتّ 

، المعدّل والمتمّم، 1999غشت  16المؤرخ في 195-99من المرسوم التنفیذي رقم )12(نیة عشر حیث تنصّ المادة الثا-1
في حالة رفض الطلب من اللجّنة یؤخذ المبلغ المودع كضمان عن العقوبات إلى حین التسّویة ":، على أنھّالسالف الذكر

".النھّائیة للقضیةّ
ة وأنّ الإذعان المنازعة ا خاصّ فھو فرض مستبعد عملیً "HOGUET""ھوجي"الأستاذ قولوإن كان على حدّ -2

:أنظر.إلى القضاء وءجالي لا داعي للّ ا بقبول المتصالح مع الإدارة جمیع الشروط التي أملتھا علیھ، وبالتّ دً ن تعھّ یتضمّ 
DUPRE (Jean François), La transaction en matière pénale, op.cit, p 95.
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لإنجاز المصالحة بھا القانونة التي یتطلّ ة والإجرائیّ ت الشروط الموضوعیّ تحققّ متى 

فإنھّا، 1ف تنفیذھا أو إبطال مفعولھاي إلى توقّ عوارض تؤدّ عترضھا كأيّ إتفّاقٍ ییة، ولم الجمرك

  .ةلأن تنتج كامل آثارھا القانونیّ وتصبح قابلةً تنعقد صحیحةً 

الفرع الثاني

ة للمصالحـة الجمركیةار القانونیّ الآث

ة، فعلى ائیّ زدعوى الجصلة بالمن صور العدالة المتّ ل نظام المصالحة الجمركیة صورةً یمثّ 

بشأن تفرید بدیلةٍ ظام یبدو كآلیةٍ في تفرید العقاب، فإنّ ھذا النّ الجزائيغرار سلطة القاضي

ة لإبرام المصالحة ة والإجرائیّ ، وعلیھ فبعد اكتمال الشروط الموضوعیّ 2ةائیّ زالإجراءات الج

ب ة التي تترتّ ثار القانونیة الھامّ المرجوة منھا تكمن في تلك الآأنّ الفائدةشكّ جمركیة فإنھّ لاال

  .اا تعاقدیً فاقً عنھا باعتبارھا اتّ 

لھا وھو حسم المنازعات  أثرٍ یرمي أطراف المصالحة الجمركیة من خلالھا إلى بلوغ أھمّ إذ 

تقلّ أخرى لا ةٍ قانونیّ إلى القضاء، إلى جانب آثارٍ  وءجدون اللّ  ایً ودّ وتسویتھا ةالجزائیّ الجمركیة

فاق تّ إسبة للغیر الخارج عن بالنّ ا، وسواءً )أولا(سبة لطرفیھابالنّ ال سواءً عن الأثر الأوّ ةً أھمیّ 

.)ثانیا(المصالحة الجمركیة

م .ت86إلى 83إذا أصاب إرادة المخالف عیب من عیوب الإرادة الواردة في المواد من ة الجمركیةمصالححیث تبطل ال-1
، وذلك برفع دعوى قضائیة للمطالبة ببطلانھا لة في الإكراه، الغلط، التدلیس، والغشّ والمتمثّ المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، 

المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج، .ت273ا للمادة طبقً البطلان الجمركیةظر في دعاوىبالنّ أمام القضاء المدني المختصّ 
ا ا وفقً ، وإمّ جریمةالأقرب إلى مكان معاینة الا حسب دائرة إختصاص مكتب الجماركإمّ ینعقد اختصاص ھذه المحاكمو

ب ، والأثر الأساسي المترتّ ن ذاتھیقنتالمن   274ا للمادة ة على الدعاوى الأخرى طبقً اریّ لقواعد اختصاص القانون العام السّ 
.فاق المصالحة الجمركیة ھو إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیھا من قبلتّ إعلى بطلان 

صالح أو صالح كعدم اختصاص الجھة التي أجرت التّ فت فیھ شروط التّ فاق المصالحة الجمركیة إذا تخلّ كما یطعن في قرار إتّ 
مي التي لّ ج السا لقاعدة التدرّ استنادً  اا داخلیً ا أن یرفع طعنً للمخالف إمّ وا، ر قانونً ح الحدّ الأقصى المقرّ صالل التّ تجاوز معدّ 

ع الجمركي لملطة، وھنا المشرّ ا لتجاوز السّ ا قضائیً ا طعنً فون بإجراء المصالحة الجمركیة، وإمّ فون المكلّ یخضع لھا الموظّ 
الطعن ا للقواعد العامة یكون من اختصاص القضاء الإداري باعتبار أنّ الذي وطبقً بھذا الطعن الجھة التي تختصّ ن یبیّ 

.ةٍ منظمّ إداریةٍ عن سلطةٍ صادرٍ إداريٍ فٍ على تصرّ منصبّ 
في  والفصل ظرالتي أشارت إلى اختصاص القضاء العادي والجزائي بالنّ المذكورة أعلاه ج .ت273جوع للمادة بالرّ 

یعود لإختصاص ھذه الجھات كذلك، وإن كان منجزائیة، فإنھّ ما تثیره ھذه الأخیرة من دفوعٍ المنازعات الجمركیة ال
ة قرار ظر في مشروعیّ مجلس الدولة، بالنّ بالتحّدیدع الجمركي على اختصاص القضاء الإداريالمشرّ الأفضل ھو نصّ 

، المصالحة في المواد بوسقیعة أحسن:أنظر لفصیلمزید من التّ .المصالحة الجمركیة كما فعل الفقھ والقضاء الفرنسیین
زعباط :انظر كذلك.222إلى  181 من الجزائیة بوجھ عام، وفي المادة الجمركیة بوجھ خاص، المرجع السابق، ص ص

.296–281، المصالحة في المنازعات الجمركیة، المرجع السابق، ص ص فوزیة
.309الجنائیة، ماھیتھ والنظم المرتبطة بھ، المرجع السابق، ص ، الصلح في قانون الإجراءاتین عبیدنأسامة حس-2
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:سبة لطرفیھاة للمصالحة الجمركیة بالنّ الآثار القانونیّ -أولا

على حسم المنازعةسبة لطرفیھا علاوةً ب على إجراء المصالحة الجمركیة بالنّ یترتّ 

ل في ل الأوّ ، أثارن قانونیان ھامان یتمثّ 1لح المدنيا كما ھو حال الصّ یً ة ودّ ركیة الجزائیّ الجم

اني في أثر انقضاء الدعوى ل الثّ ، ویتمثّ )1(فاق المصالحة الجمركیةثر الإلزامي لإتّ الأ

)2(العمومیة

:فاق المصالحة الجمركیةالأثر الإلزامي لإتّ -1

ھا عند توافره فاق محلّ ركیة من خلال ما یكتسبھ الإتّ یبرز الأثر الإلزامي للمصالحة الجم

وجوبيٍّ طابعٍ ، ومن )أ(جوع فیھیمنع على طرفیھ الرّ قطعيٍّ على كامل شروط إتمامھ من طابعٍ 

.)ب(یفرض علیھما ضرورة تنفیذه

:فاق المصالحة الجمركیة ابع القطعي لإتّ الطّ -أ

صحیحٍ عند إتمامھا بشكلٍ المدنيتقّنینلا للقواعد العامة لتكتسب المصالحة الجمركیة تطبیقً 

على ھذا ینصّ  لم الجمركيعكان المشرّ إن، و2اا قطعیً على غرار المصالحة المدنیة طابعً 

ا زاع نھائیً أنھّ یمكن استخلاصھ من كون المصالحة الجمركیة ینحسم بھا النّ إلاّ ابع صراحةً الطّ 

فإنھّا تنصّ ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،م.ت462ا للمادة علیھ القانون، إذ طبقً مثلما ینصّ 

،ینھي الصلح النزاعات التي یتناولھا":على أنھّ

1-NAAR (Fatiha), La transaction pénale en matière économique ou l’extension des
alternatifs des litiges à la sephère pénale", op.cit, p 52.

محاضر الصلح والوساطة كمستندات تنفیذیة وفق الطرق البدیلة لحل النزاعات "، ولد شیخ شریفة:وأنظر كذلك
.105-104، المرجع السابق، ص ص "قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري

ھت ، إذ شبّ قنین المدني الفرنسي صراحةً من التّ 2052المادة  من) 01(الفقرة الأولى ت علیھابع القطعي نصّ ھذا الطّ -2
، وبذلك "الصلح بین الطرفین، لھ قوة الأمر المقضي":ص على أنھّالنّ ي إلى حدّ المصالحة الجمركیة بالحكم القضائ

فق علیھ صالح المتّ إدارة الجمارك على مقابل التّ ل تتحصّ ي المصالحة الجمركیة إلى تثبیت حقوق أطرافھا، فمن جھةٍ تؤدّ 
وقد یكون بدل اقل للمصالحة،ق الأثر النّ ك یتحقّ م، وبذلیسلد التّ تنتقل ملكیتھ بمجرّ ا من المال، وحینئذٍ الذي قد یكون مبلغً 

ا للقواعد العامة، على أنّ لح وفقً بعد تسجیل عقد الصّ ھنا لا تنتقل ملكیتھ إلى الإدارة إلاّ ا وعقارً المصالحة الجمركیة
ل في استرداد ف في العقار بالبیع، ومن جھة المخالف یتمثّ رّ الإدارة یمكنھا الإستغناء عن ھذا الإجراء عن طریق التصّ 

ن على إدارة الجمارك رفع الید علیھا، وإن كان استرجاع المحجوزات لا یعفي المتصالح من ھ یتعیّ الأشیاء المحجوزة لأنّ 
، المنازعات الجمركیة في شقھا الجزائي، تعریف بوسقیعة أحسن:أنظر.داددفع الحقوق والرسوم الجمركیة الواجبة السّ 

ن یسعى طالب ھ یجب أغیر أنّ .29المرجع السابق، صتابعة وقمع الجرائم الجمركیة،م ،الجرائم الجمركیةوتصنیف
لا یحق لأي شخص أن یقدم ضد إدارة ":على أنھّج التي تنصّ .ت269ا للمادة د طبقً الاسترداد إلى ذلك في الوقت المحدّ 

:سنوات بشأن)04(الجمارك طلبات الاسترداد بعد مضي أربعة 
م ابتداءا من تاریخ دفعھا،الحقوق والرسو-
البضائع ابتداءا من تاریخ تسلیمھا لھ،-
".المصاریف المترتبة على حراسة البضائع ابتداءا من تاریخ انقضاء المھلة-
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، 1"ویترتب علیھ إسقاط الحقوق والإدعاءات التي تنازل علیھما أحد الطرفین بصفة نھائیة

ح بسبب لا یجوز الطعن في الصل":على أنھّقنین ذاتھ من التّ 465تنصّ المادة عن ذلكوفضلاً 

.2"غلط في القانون

فاق المصالحة ابع القطعي لإتّ من القضاء الفرنسي والجزائري على الطّ د كلّ لقد أكّ 

ةٍ نھائیّ ھ لا یمكن بعد إبرامھا بصفةٍ جوع في المصالحة أنّ ا لمبدأ عدم الرّ را تطبیقً الجمركیة، إذ قرّ 

.المدنيتقّنینا للقواعد العامة للء طبقً فسخھا عن طریق القضاإذا تمّ العودة لإستئناف المتابعة إلاّ 

ا، ذلك أنّ رة قانونً فق علیھ یتجاوز العقوبات المقرّ لح المتّ عاء بأنّ مقابل الصّ را رفض الإدّ كما قرّ 

.رورة تنفیذهفاق یستوجب بالضّ ابع القطعي لھذا الاتّ الطّ 

:فاق المصالحة الجمركیةتّ إلتنفیذ ابع الوجوبيالطّ -ب

،3نفیذواجبة التّ كالحكم القضائيابع القطعي تصبحلحة الجمركیة الطّ عندما تكتسب المصا

،أي،ل في أداء مقابل المصالحةتنفیذ إلتزامھ الأساسي المتمثّ ب منھاتنفیذھا بقیام المستفید ویتمّ 

الذي سیحُوّل إلى الخزینة العمومیة 4فق علیھاا للشروط المتّ وفقً الجماركلإدارةماليٍ دفع مبلغٍ 

وفي حالة امتناع المتصالح معھ من دفع مقابل المصالحة، 5ة المبالغ الأخرى المستحقةّ لھاكبقی

تلجأ إدارة الجمارك إلى، ھنا 6م ھذه المسألةفي قانون الجمارك تنظّ ةٍ خاصّ وفي غیاب أحكامٍ 

)01(الفقرة الأولى بط أحكاموبالضّ ،تطبیق القواعد العامة التي تحكم العقود الملزمة للجانبین

ن المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، والذي یتمّ بی،قنین المدنيتجدر الإشارة إلى أنّ الصّلح الاتفّاقي المنصوص علیھ في التّ -1
زاع، على عكس الصّلح القضائي طرفي الخصومة خارج الجھات القضائیة، لا یرقى لدرجة السّند التنّفیذي رغم أنھّ ینھي النّ 

المنصوص علیھ في تقنین الإجراءت المدنیة والإداریة، السالف الذكر، الذي عندما یثبت في محضرٍ یوقعّ علیھ الخصوم 
ذیاً ویحوز لقوّة الشيء المقضي فیھ بمجرّد إیداعھ لدى أمانة الضبط طبقاً للمادتین والقاضي وأمین الضبط یعدّ سندًا تنفی

.قنین ذاتھمن التّ 993، 992
ا ا قطعیً قائص التي یكتنفھا والتي یبادر المعني بطلب تصحیحھا طابعً ظر عن النّ النّ وبغضّ فاق المصالحة الجمركیةتّ إیكتسي -2

استثناء صریح من القواعد وھذا النصّ المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، م، .ت465ا للمادة طبقً نفیذالتّ  زبع بإدخالھ حیّ یتّ 
یكون العقد قابلا للإبطال ":قنین ذاتھ التي تنصّ على أنھّمن التّ 83لمادة ل طبقاًتجیز ابطال العقد في ھذه الحالةالعامة التي

."ما لم یقض القانون بغیر ذلك82و 81ع طبقا للمادتین لغلط في القانون إذا توفرت فیھ شروط الغلط في الواق
.186الإطار القانوني لعملیات الصرف في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص شیخ ناجیة،-3
من بروتوكول تعدیل الإتفاقیة الدولیة لتبسیط "التسویة الإداریة للمخالفات الجمركیة :"من العنوان23القاعدة تنصّ -4

تعتمد درجة حجم وقساوة العقوبة المطبقة في التسویة الإداریة ":ھعلى أنّ ،الذكر ةالسالفسیق الأنظمة الجمركیةوتن
للمخالفة الجمركیة على خطورة وأھمیة المخالفة الجمركیة المرتكبة وسوابق الشخص المعني في معاملاتھ مع 

".الجمرك
یحوّل إلى الخزینة العمومیة الناتج الصافي ":الف الذكر، التي تنصّ على أنھّالسج المعدّل والمتمّم، .ق302طبقاً للمادة -5

.للغرامات والحجز والعقوبات المالیة الأخرى، بإضافة إلى ناتج المصالحة
"تحدد كیفیات تطبیق ھذه المادة بموجب مرسوم تنفیذي

ا من تاریخ استلام ابتداءً كاملةً  ایومً )20(رین كب المخالفة أجل عشرف أین یمنح مرتعلى عكس المصالحة في جرائم الصّ -6
من  15ة ا للمادض للمتابعة القضائیة، وھذا طبقً ذھا یتعرّ بة علیھ، وإذا لم ینفّ ر لتنفیذ مضمونھ وجمیع الإلتزامات المترتّ المقرّ 

شریع جال مخالفة التّ ق بكیفیات إجراء المصالحة في م، المتعلّ 2011ینایر29المؤرخ في 35-11المرسوم التنفیذي رقم 
ة جنة المحلیّ ة واللّ جنة الوطنیّ نظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وكذا تنظیم اللّ والتّ 

.للمصالحة وسیرھما، السالف الذكر
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في  ":على أنھّالتي تنصّ ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،قنین المدنيمن التّ 119المادة  من

إذا لم یوف أحد المتعاقدین بإلتزامھ جاز للمتعاقد الآخر بعد إعـذاره أن العقود الملزمة لجانبین 

."ویض في الحالتین إذا اقتضى الحالمع التع،یطالب بتنفیذ العقد أو فسخھ

، المعدّل قنین المدنيمن التّ 119المادة  من) 01(للفقرة الأولى ا یكون لإدارة الجمارك طبقً 

، كما ممارسة دعوى تنفیذٍ في مواجھة الممتنع عن تنفیذ إلتزامھ حقّ والمتمّم، المذكور أعلاه،

،أي،ولىالأرت الطریقة نفیذ، فإذا قرّ فاق المصالحة لعدم التّ المطالبة بفسخ اتّ یكون لھا حقّ 

نفیذ عن طریق الإكراه ن لزم الأمر القیام بالتّ فاق المصالحة لھا إبتنفیذ إتّ مطالبة المتصالح معھ

وفي حالة وفاة المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،،1ج.ت262بموجب المادة ل لھا صراحةً المخوّ 

من  1مكرر293ا للمادة طبقً  ركةالتّ ضدّ ھانفسطریقة بالنفیذ فبإمكانھا متابعة التّ معھ المتصالح 

.2القانون ذاتھ

خاذ الإجراءات ھا في اتّ ھا تسترجع حقّ رت الطریقة الثانیة أي الفسخ القضائي، فإنّ ا إذا قرّ أمّ 

الي وتسترجع بالتّ فاق المصالحة الجمركیة،المتصالح معھ الذي امتنع عن تنفیذ اتّ القضائیة ضدّ 

.3بعد قادمالتّ دعوى العمومیة طالما لم یدركھاھا في تحریك السلطات المتابعة كامل حقّ 

ا وأصبح إلزامیً  االجمركیة الذي اكتسب طابعً فاق المصالحةق الأثر الإلزامي لإتّ یتبع تحقّ 

كون أنّ ،ل في أثر انقضاء الدعوى العمومیةیتمثّ ةً أھمیّ ا لا یقلّ أثرً  انفیذ ونفذّ منطقیً واجب التّ 

.عن طریق المصالحة الجمركیة ایً حسمت ودّ  ة قدالمنازعة الجمركیة الجزائیّ 

:أثر انقضاء الدعوى العمومیة-2

لح بوجھٍ الآثار القانونیة للمصالحة الجمركیة على غرار الصّ أھمّ أثر الانقضاء من بین یعدّ 

.4نھائیةٍ عاءات التي تنازل عنھا أحد الطرفین بصفةٍ ب علیھ إسقاط الحقوق والإدّ إذ یترتّ ،عامٍ 

اه قصد مر بالإكریمكن قابضي الجمارك أن یصدروا الأ":ھعلى أنّ المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج.ت262المادة تنصّ -1
بمجرد إثبات أنّ مبلغا ما أصبح مستحق لمستحقة لإدارة الجماركوالغرامات والمبالغ الأخرى اتحصیل الحقوق والرسوم 

بعض الفقھ یرى أنّ الإدارة لا لكنّ ."إثر عملیة ناتجة عن تطبیق التشریع والتنظیم المكلفة بتطبیقھما إدارة الجمارك
فاق تستعید معھ ھذا الإتّ ھ في حالة عدم تنفیذ المتصالحأنّ فاق المصالحة، طالمانفیذ الجبري لإتّ لتّ یجوز لھا الإلتجاء إلى ا

ابعة القضائیة ھي الطریق الأصلي والمصالحة الجمركیة ھي الطریق ا، باعتبار أن المتّ ھا في متابعتھ قضائیً ا حقّ الإدارة آلیً 
.المعدّلة والمتمّمةج،.ت265المادة ا، وھو ما یستشف من نصّ یً دّ المنازعات الجمركیة الجزائیة والاستثنائي لحلّ 

.المعدّل والمتمّم، السالف الذكر.ج.ت1مكرر293أنظر المادة -2
.210–209، المصالحة في المنازعات الجمركیة، المرجع السابق، ص ص زعباط فوزیة-3
.ینھي الصلح النزاعات التي یتناولھا":التي تنصّ على أنھّكر، المعدّل والمتمّم، السالف الذ،م.ت462ا للمادة طبقً -4

عاءات یوجد ومن ھذه الإدّ ".ویترتب علیھ اسقاط الحقوق والادعاءات التي تنازل عنھا أحد الطرفین بصفة نھائیة
فاق وذلك أنّ إتّ بالمطالبة بھ من طرف إدارة الجمارك بإجراء المصالحة الجمركیة،عویض الذي یسقط الحقّ المطالبة بالتّ 

ة عند تقدیر عویضات المستحقّ ھما قد وضعا في الإعتبار التّ المنازعات، وأنّ ھما أنھیا كلّ لح یفترض أنّ الطرفان على الصّ 
.ة إلى جانب الدعوى العمومیةق علیھ، وعلیھ تنقضي الدعوى المدنیلح المتفّ مقابل الصّ 
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المصالحةا بإجراءا وآلیً یة التي تنقضي حتمً لأثر على الدعوى العمومھذا اینصبّ 

ھا تسدید مبلغ متى نفذّ المخالف أو المتصالح معھ جمیع إلتزاماتھ والتي من أھمّ الجمركیة

ا في موقفھ تذبذبً ع الجمركيھذا الإنقضاء الذي عرف المشرّ .1ةالمصالحة في الآجال القانونیّ 

سبة ومن حیث تحدید مداه بالنّ )ب(ومن حیث شروط تطبیقھ ووقتھ)أ(من حیث الإعتراف بھ 

.)ج(ھلموضوع

:الدعوى العمومیةإنقضاءع الجمركي في الإعتراف بأثر شرّ تذبذب موقف الم-أ

افھ بأثر انقضاء الدعوى العمومیةالجزائري في اعترالجمركيعموقف المشرّ لقد مرّ 

علیھا في القواعد من المصالحة المنصوصابتداءً اأربعٍ بمراحل بسبب المصالحة الجمركیة

ة ، وكذلك المصالحة المنصوص علیھا في القواعد الخاصّ ةجراءات الجزائیّ الإتقنینالعامة ل

.ھو محور ھذه الدراسةالجمركي الذي العقوبات قانونبط قواعد بالضّ و

والمتمّم، السالف الذكر،، المعدّلما صدر تقنین الإجراءات الجزائیةھ عندفإنّ ،أولىكمرحلةٍ 

حینما على أنّ المصالحةة الفرنسي، نصّ یّ الذي یتشابھ في مضمونھ مع تقنین الإجراءات الجزائ

ا ا من أسباب إنقضاء الدعوى العمومیة طبقً یمكن أن تكون سببً علیھا القانون صراحةً ینصّ 

كما یجوز أن تنقضي ":أنھّتنصّ علىالتيمنھ،)06(السادسة لمادةمن ا)03(للفقرة الثالثة 

المذكور في ھنفسوھو الأثر ."الدعوى العمومیة بالمصالحة إذا كان القانون یجیزھا صراحة

ا أنذاك في الجزائر في المجال قً من قانون الجمارك الفرنسي الذي كان مطبّ 350المادة 

سیة التي لا تتنافى في إطار استمرار العمل بالقوانین الفرن3والمجال المصرفي كذلك2الجمركي

.والسیادة الجزائریة

من تقنین الإجراءات )06(السادسةتمّ تعدیل المادة19754فإنھّ في سنة ،ثانیةٍ كمرحلةٍ 

العمومیة التي كانت تجیز إنقضاء الدعوىذلك بإلغاء فقرتھا و، السالف الذكر،ةالجزائیّ 

بأن تكون في المنع المطلقئي لجزاع اد موقف المشرّ تؤكّ رابعةٍ بالمصالحة، وإضافة فقرةٍ 

.92، المرجع السابق، ص حدث التعدیلات والأحكام القضائیةء أآلیات مكافحة جریمة الصرف على ضو، كور طارق-1
                                 :كذلك وأنظر

BERR (Claude Jean), "Le traitement des infractions douanières, une construction à
repenser", op.cit, p 79.

، 1962دیسمبر 31المؤرخ في157-62رقم قانونالك الفترة بمقتضى ة العمل بقانون الجمارك الفرنسي في تلدت مدّ حدّ -2
.1979إلى غایة صدور قانون الجمارك لسنةالسالف الذكر، واستمرّ 

ق والمتعلّ 1970المتضمن قانون المالیة لسنة ،1969دیسمبر31المؤرخ في 107-69من الأمر رقم 53ا للمادة طبقً -3
.اسالف الذكر،رفبتنظیم الصّ 

المؤرخ في 155-66رقم م للأمر ل والمتمّ ، المعدّ 1975 ویونی17المؤرخ في 46-75عدیل بمقتضى الأمر رقم جاء ھذا التّ -4
.1975یولیو04، الصادرة بتاریخ 53د ضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر عد، المتّ 1966یونیو8
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وجھ مننھ لا یجوز بأيّ أغیر ":أنھّإذ جاء فیھا،ا لإنقضاء الدعوى العمومیةالمصالحة سببً 

."بالمصالحةالوجوه أن تنقضي الدعوى 

دمج عدد من الجرائم الإقتصادیة أ، إذ 1اإصلاحً ھانفس المرحلةف تقنین العقوبات فيعرّ 

رقم علیھا الأمر تي نصّ ا بذلك عن المصالحة الرف متخلیً رائم الصّ ضمن أحكامھ من بینھا ج

قد  ، السالف الذكر، وإن كان ھذا القانون نفسھ1969دیسمبر سنة 31المؤرخ في 69-107

في أحكامھ اقنین المدني تغییرً ة عرف التّ اوبالمواز.قةٍ ضیّ حتفظ بالمصالحة لكن في حدودٍ إ

 نبة علح في الحقوق المدنیة المترتّ ع المدني الصّ إذ منع المشرّ قة بالمصالحة المدنیة، المتعلّ 

النیابة العامة في متابعة المخالف، وھذا یدخل في إطار المسائل الي الإبقاء على حقّ بالتّ و، جنحةٍ 

.2قنین ذاتھمن التّ 461ا للمادة لح فیھا طبقً ظام العام التي لا یجوز الصّ قة بالنّ المتعلّ 

المدني تأثیر على المصالحة  قنینعدیل الذي عرفتھ القواعد العامة للتّ ھذا التّ لم یكن ل

یة صدور قانون الجمارك سنة إلى غاا بھامحتفظً المشرّع الجمركي  بقي التي،الجمركیة

ستبدال المصالحة بمفھومھا إع الجمركي إلى ھتدى المشرّ إناقض ولتفادي ھذا التّ ،1979

بھا المنازعات ىتسوّ جدیدةٍ ةٍ كتقنیّ "ةسویة الإداریّ التّ "ھ أطلق علیجدیدٍ قلیدي بنظامٍ التّ 

وبشروطٍ قةٍ ضیّ وفي حدودٍ ةٍ استثنائیّ بصفةٍ إلیھا إلاّ  وءجا، لا یمكن اللّ الجمركیة الجزائیة إداریً 

إلیھا فلا یمكنھا في ظلّ  وءجاللّ وإن تمّ ،3ز بھ المصالحةفاوضي الذي تتمیّ ابع التّ تزیل عنھا الطّ 

أن تنقضي بھا الدعوى ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،ج.إ.من ت)06(السادسةالمادةتطبیق 

.4العمومیة

أخرى إلى ةً مرّ ائيزالجعھام أین عاد المشرّ ر تشریعيّ ، فقد حدث تطوّ ثالثةٍ كمرحلةٍ 

م بتعدیل ا من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة، إذ قال القاضي باعتبار المصالحة سببً موقفھ الأوّ 

رقم للأمر  والمتمّملالمعدّ ،1975یونیو17المؤرخ في 47-75ھذا الإصلاح بمقتضى الأمر رقمائي زع الجأحدث المشرّ -1
.1975یولیو04، الصادرة بتاریخ 53ن قانون العقوبات، ج ر عدد، المتضمّ 1966یونیو8المؤرخ في 66-156

ائل المتعلقة بالحالة لا یجوز الصلح في المس":المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، التي تنصّ على أنھّ.م.ت461حسب المادة -2
".الشخصیة أو بالنظام العام ولكن یجوز الصلح على المصالح المالیة الناجمة عن الحالة الشخصیة

سویة ة إذا علمنا أنّ مقابل التّ ن الجمارك في صیاغتھا الأولى التي صدرت، خاصّ یقنتمن  265وھو ما جاءت بھ المادة -3
  .الجزاءات المفروضة قانونً ن تمام اع المفروضة لا یقلّ  ةالإداریّ 

الطرق البدیلة "في الملتقى الوطني حول مداخلة ألقیت، "خصوصیة آثار المصالحة في المجال الجمركي"، بلعسلي ویزة-4
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 2016أفریل 27و26المنظم یومي ،"الحقائق والتحدیات:لحل النزاعات

، المرجع "المصالحة الجمركیة في القانون الجزائري"نعار فتیحة،:وأنظر كذلك.3ص،2006یة، الرحمن میرة، بجا
.164السابق، ص 
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ا لفقرتھا الرابعةا طبقً ، وصار جائزً 1ج السالفة الذكر.إ.من ت)06(السادسةمضمون المادة

تنقضي الدعوى العمومیة بالمصالحة، إذا كان القانون ":أنصیاغتھا الجدیدة في )04(

."یجیزھا صراحة

إزاء نظام ع الجمركيلقد صاحب تعدیل تقنین الإجراءات الجزائیة تعدیل في موقف المشرّ 

ب أثره بشأن علیھ قانون الجمارك لا یمكنھ أن یرتّ الأخذ بھ كما نصّ ة، ذلك أنّ سویة الإداریّ التّ 

عل المشرّ فقد تدخّ  سةللغموض تجاه ھذه المؤسّ ، وعلیھ وإزالةً 2نقضاء الدعوى العمومیةإ

ه من جدید مصطلح عتمادإو3ةسویة الإداریّ ھ عن التّ لحسم موقفھ اتجاھھا، وذلك بتخلیّ الجمركي

لة ج المعدّ .ت265ا للمادة ام بھا طبقً ص لإدارة الجمارك القیّ أصبح یرخّ أین ،4المصالحة

، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،1998غشت سنة  22المؤرخ في 10-98بموجب القانون رقم 

ص أنھ یرخّ غیر -2":تنصّ على أنھّالتي)02(الثانیةفي صیاغتھا الجدیدة وذلك في فقرتھا

 بناء ،لإدارة الجمارك بإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعین بسبب المخالفات الجمركیة

بعد أن كانت تنصّ على إمكانیة إجراء المصالحة الجمركیة دون أن تتطرّق إلى ."على طلبھم

.5على الدعوى العمومیةأثرھا

بالمصالحة  ن العمومیة والجبائیةر انقضاء الدعوتیابع الحتمي لأثالطّ د من جدیدٍ كما تجسّ 

ج المعدّلة .ت265من المادة)08(لفقرة الثامنةا من) 01(للشطر الأوّل اطبقً الجمركیة

عندما تجرى المصالحة قبل صدور الحكم النھائي، تنقضي -8":والمتمّمة، التي تنصّ على أنھّ

.6"وى العمومیة والدعوى الجبائیةالدع

على الأثر الحتمي فقد تراجع المشرّع الجمركي عن النصّ صراحةً ، وأخیرةٍ رابعةٍ كمرحلةٍ 

إثر تعدیلھ بموجب على ن الجمارك یقنتلإنقضاء الدعوى العمومیة بالمصالحة الجمركیة في 

المؤرخ في 155-66رقم م للأمر ل والمتمّ ، المعدّ 1986ریلبأ16المؤرخ في 05-86لقانون رقم عدیل بمقتضى االتّ ھذا تمّ -1
.1986ارسم 05اریخ ، الصادرة بت10جزائیة، ج ر عدد ، المتضمن قانون الإجراءات ال1966یونیو8

.39-38زائري، المرجع السابق، ص صخصائص المنازعات الإداریة الجمركیة وتطبیقاتھا في القضاء الج، سعیداني فایزة-2
14-82لقانون رقم جاه المصالحة الجمركیة منذ صدور ار في إتّ تطوّ "ةسویة الإداریّ التّ "مفھوم أنّ تجدر الإشارة إلى-3

.1982دیسمبر 30بتاریخ، الصادرة57ج ر عدد ، 1983قانون المالیة لسنة المتضمن،1982دیسمبر 30المؤرخ في
ا یوحي بإمكان ة أن یدفع المخالف تمام العقوبات المالیة ممّ سویة الإداریّ ع الجمركي یشترط لقیام التّ حیث لم یعد المشرّ 

   .ةجرائم الجمركیالمن  من أجل ارتكاب جریمةٍ ملاحقٍ شخصٍ لتشمل أيّ ھاتطبیقع من مجالوسّ ھ خفیض منھا، كما أنّ التّ 
.38، المصالحة في الموادة الجزائیة بوجھ عام، وفي المادة الجمركیة بوجھ خاص، المرجع السابق، ص بوسقیعة أحسن:أنظر

- 91قم قنین الإجراءات الجزائیة، وذلك بمقتضى القانون رلت 1986سنوات بعد تعدیل سنة )5(د ھذا الموقف خمسلقد تحدّ -4
دیسمبر 18، الصادر بتاریخ  65ج ر عدد ،1992المتضمن قانون المالیة لسنة ،1991دیسمبر18المؤرخ في 25

.)ملغى(،1991
.02صالمرجع السابق، ، "خصوصیة آثار المصالحة في المجال الجمركي"، بلعسلي ویزة-5
قبل ) 08(فقرة الثامنة ال ل فيیتمثّ جنائي خاصّ ج، ونصّ .إ.ت)6(ل في المادة السادسة جنائي عام یتمثّ ھناك نصّ كان-6

.ابع الحتمي لأثر انقضاء الدعوى العمومیة بالمصالحةالطّ ج یؤكد صراحةً .ت265إلغائھا من المادة 
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وذلك بإلغاءه السالف الذكر، المعدّل، ، 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17رقم قانونال

على ) 01(ل في شطرھا الأوّ صراحةً التي كانت تنصّ منھ265من المادة )08(الفقرة الثامنة 

.بالمصالحة الجمركیةنقضاء الدعویین العمومیة والجبائیةإ

،2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17رقم أنّ التعّدیل الذي جاء بھ القانونیبدو

الذكر، المحرّرةالسالفةج.إ.ت)06(للمادة السادسة إستجابةً ، جاء المذكور أعلاهالمعدّل،

وجب ضرورة النصّ في قانون ت بھا فإنھّ لا تغة العربیة والذي حسب الصّیاغة التي جاءباللّ 

":ة الجمركیة كونھا تنصّ على أنھّالدعوى العمومیة تنقضي بفعل المصالحالجمارك على أنّ 

أنھّ معناه و."یجوز أن تنقضي الدعوى العمومیة بالمصالحة إذا كان القانون یجیزھا صراحة

ب علیھا الأثر المسقط للدعوى تّ ركي یتقانونٍ ع المصالحة في أيّ في أن یجیز المشرّ یك

.العمومیة

ا قد جاء مخالفً غة الفرنسیةلّ ج في صیاغتھا بال.إ.ت)06(السادسة المادةیلاحظ أنّ بالمقابل،

نقضاء إجمارك على الفي قانونیوجب ضرورة النصّ لأنھّذلك، و1غة العربیةلصیاغتھا باللّ 

:الدعوى العمومیة بالمصالحة، إذ جاء كالآتي

"Elle peut s’éteindre par transaction lorsque la loi en dispose

expressement "

یجوز أن تنقضي بالمصالحة إذا كان القانون ینص على ذلك":وترجمتھا الصحیحة ھي

بشأن ھذه المسألة غموضٍ أو سٍ یرفع أيّ لبع الجزائي حتىیجب على المشرّ علیھ."صراحة

نصّ حتى یتماشى مع غة الفرنسیة باللّ المحرّرة ج.إ.ت)06(المادة السادسة أن یقوم بتعدیل نصّ 

04-17مة بموجب القانون رقم لة والمتمّ ج المعدّ .ت265ومع المادة ،غة العربیةالمادة ذاتھا باللّ 

.السالف الذكردّل،المع،2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 

لإنھاء ھذا، ولم یتوقف تردّد موقف المشرّع الجمركي إزاء  المصالحة الجمركیة كإجراءٍ 

إمتد إلى إنقضاء ،على إجازة ھذه الأخیرة فقط، بلودّيٍ ة بطریقٍ المنازعة الجمركیة الجزائیّ 

.نٍ معیّ الدعوى العمومیة الذي حصر تطبیقھ في وقتٍ 

عن  الدعوى العمومیة، حسم الموقف بصدور قرارٍ بل القضاء حول أثر المصالحة الجمركیة على من قِ طویلٍ دٍ بعد تردّ -1
ة مالمحك.ي إلى إنقضاء الدعوى العمومیةتقضي فیھ بأنّ المصالحة الجمركیة تؤدّ  1994نوفمبر  06المحكمة العلیا في 

).غیر منشور(،122072رقم ملف، 1994نوفمبر  06 بتاریخالعلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر
ص ، السابق، المصالحة في المواد الجزائیة بوجھ عام، وفي المادة الجمركیة بوجھ خاص، المرجع بوسقیعة أحسن:هذكر

226.
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:ء الدعوى العمومیةطبیق أثر انقضات وقت-ب

یتحققّ أثر إنقضاء الدعویین العمومیة والجبائیة بإجراء المصالحة الجمركیة طبقاً للمادة 

ج، المعدّلة والمتمّمة، مبدئیاً بقوّة القانون كون أنھّ ینظر إلیھا كبدیلٍ عن المتابعاتٍ .ق265

الذي تتمّ فیھ المصالحة ، غیر أنّ ھذا الأثر یتحدّد مفعولھ واقعیاً بحسب الوقت1القضائیة

الجمركیة، حیث كان المشرّع الجمركي یشترط أن تجري المصالحة الجمركیة في قیدٍ زمنيٍ 

على إثر تعدیل القید الزّمني تجاه ھذا ھموقفلیتذبذب ،)1ب(وھو قبل صدور حكمٍ قضائيٍ نھائيٍ 

لیعود ، نھائيٍ قضائيٍ مٍ ى بعد صدور حكجوء إلیھا حتّ أجاز اللّ أین 1998لسنة قانون الجمارك 

إلى موقفھ السابق القاضي  2017سنة  عدیل الأخیر لقانون الجماركعلى إثر التّ أخرى ةً مرّ 

)2ب(نھائيٍ قضائيٍ منع المصالحة الجمركیة بعد صدور حكمٍ صراحةً ب

:نھائيٍ قضائيٍ قبل صدور حكمٍ المصالحة الجمركیةالإستقرار حول إجازة -1ب

قبل  المصالحة الجمركیة التي تتمّ  نب عالأثر الأساسي المترتّ ، فإنّ للشكّ جالاً ا لا یدع مممّ 

للشطر  انقضاء الدعویین العمومیة والجبائیة طبقً إسبة لطرفیھا ھو بالنّ نھائيٍ قضائيٍ صدور حكمٍ 

الذي ،والمتمّمة ةلج المعدّ .ت265قبل إلغائھا من المادة )08(من الفقرة الثامنة )01(الأول 

عندما تجرى المصالحة قبل صدور الحكم النھائي، تنقضي الدعوى -8":نصّ على أنھّی

.2تمحو آثار الجریمة للمتصالح معھالمصالحةفإنّ ومن ثمّ ".العمومیة والدعوى الجبائیة

ا ممتازً  الى إدارة الجمارك بإعتبارھا طرفً ھ یقع عا، فإنّ ا وعملیً د ھذا الأثر واقعیً ى یتجسّ حتّ 

من شأنھ إجراءٍ خاذ أيّ تّ إھذا الأثر، بالإمتناع عن بتفعیلفاق المصالحة الجمركیة الإلتزام تّ إفي 

أن یدفع النیابة العامة إلى تحریك الدعوى العمومیة إذا ما انعقدت المصالحة الجمركیة قبل 

یقةٍ كوث وجمع الملفّ .ة على مستوى إدارة الجماركحفظ القضیّ اختیار الطریق القضائي، إذ یتمّ 

.منھا إلى النیابة العامةة نسخةٍ ولا ترسل أیّ ةٍ إداریّ 

ة ة الخاصّ في بعض القوانین الجزائیّ ابع الحتمي لأثر إنقضاء الدعوى العمومیة بسبب المصالحة معترف بھ صراحةُ ھذا الطّ -1
، المعدّل 2003فبرایر 19المؤرخ في 01-03من الأمر رقم )13(دة الثالثة عشر من الما)01(وذلك في الفقرة الأولى 

، المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة 1996یولیو 09المؤرخ في 22-96والمتمّم للأمر رقم 
من المادة واحد وستون )03(فقرة الثالثة وكذلك ال.رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدّلین والمتمّمین، السالفا الذكر

، المحدد للقواعد المطبقّة على الممارسات التجاریة، المعدّل 2004یونیو 23المؤرخ في 02-04من القانون رقم )61(
.والمتمّم، السالف الذكر

الحقوق، بن عكنون، جامعة ، قمع الجرائم الجمركیة، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون العام، كلیةبورماني نبیل-2
، "خصوصیة آثار المصالحة في المجال الجمركي"، بلعسلي ویزة:وأنظر كذلك.98، ص 2014-2013، 01الجزائر 

.03المرجع السابق، ص 
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ي  تؤدّ خاذ كافة الإجراءات التي من شأنھا أنعن ذلك، بإتّ كما تلتزم إدارة الجمارك فضلاً 

تحریكھا قبل انعقاد المصالحة الجمركیة،  وذلك إلى وقف السیر في الدعوى العمومیة التي قد تمّ 

لقضائیة المعنیة حسب المرحلة التي بلغتھا المنازعة الجمركیة الجزائیة، لطات ال لدى السّ بالتدخّ 

.1ةتھا الإلزامیّ قوّ الجمركیة قبل أن تكتسب المصالحة 

فاق تّ إغھا من طرف إدارة الجمارك بوجود إثر تبلیتمتنع النیابة العامة عن المتابعة أصلاً 

ھام حقیق أو أمام غرفة الإتّ ة على التّ قضیّ المصالحة مع المعني، أما إذا قامت بتحریكھا بإحالة ال

ت یفرج ھم رھن الحبس المؤقّ وجھ للمتابعة، وإذا كان المتّ بالأّ أو قرارٍ ن علیھم إصدار أمرٍ فیتعیّ 

ن على ھؤلاء بعد على قضاة الحكم  یتعیّ معروضةً  ةالجمركیة الجزائیّ عنھ، وإذا كانت المنازعة 

نقضاء الدعوى العمومیة بفعل المصالحة إصریح بتّ إخطارھم بوجود المصالحة الجمركیة ال

.2"فقط سبة للمتصالح معھبالنّ 

ن علیھا عندما یصل إلى یّ ى أمام المحكمة العلیا التي یتعكما تنقضي الدعوى العمومیة حتّ 

ظر للنّ محلّ لاّ أا بأن تصدر قرارً الجمركیةقد وافقت على المصالحةالجماركإدارةعلمھا أنّ 

ة الشيء ة والذي لم یكتسب بعد قوّ ما یعتبر القرار القضائي الصادر في القضیّ في الطعن، ك

طالما إلتزم طرفا في الواقعثرٍ أبدون اكتسبت طابعھا القطعيمام مصالحةٍ ھ أفیالمقضي 

.3علیھ فقتّ إالمصالحة بما 

أنّ المصالحةثبیت من بعد التّ إلاّ ھذه المراحلعلى أنھّ لا تنتھي الدعوى العمومیة في كلّ 

ا، وھكذا یقع على عاتق ا قطعیً واكتسبت طابعً نھائیةٍ ت بصفةٍ نقضاءھا قد تمّ إبسبب  الجمركیة

من  وادتأكّ یأنصحیحٍ اء الدعوى العمومیة بشكلٍ صریح بإنقضلإمكانھم التّ ةٍ خاصّ القضاة بصفةٍ 

، وأنّ ھذه المتابعةلّ توافر الوثائق المثبتة للمصالحة الجمركیة، ومدى تطابقھا مع الوقائع مح

د ولم تبق مجرّ ةٍ المختصّ الإداریةّ لطة المصادقة علیھا من طرف السّ المصالحة قد تمّت 

1- BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), le droit douanier, communautaire et
national, op.cit, N°1048-1049, pp 579-580.

، المصالحة في المواد الجزائیة بوجھ عام، وفي المادة الجمركیة بوجھ خاص، المرجع بوسقیعة أحسن:وأنظر كذلك
.226السابق، ص 

ھ یجب على المحكمة ة والمخالف، فإنّ ھ في حالة قیام المصالحة بین الإدارة المختصّ یذھب جانب من الفقھ إلى القول بأنّ -2
القضاء بالبراءة یعني أنّ أنّ :لالأوّ السبب:ھم وذلك لسببنوى العمومیة ولیس الحكم ببراءة المتّ أن تحكم بإنقضاء الدع

ق أيّ ، وقد لا یتحقّ ة الإدانة غیر كافیةٍ أدلّ الجریمة غیر متوافرة الأركان القانونیة، أو أنّ علیھا أو أنّ الواقعة غیر معاقبٍ 
في حالة المصالحة المتھّم ھ من غیر المقبول أن تحكم المحكمة ببراءة أنّ :يالثانالسبب . لحأمر من ھذه الأمور عند الصّ 

عن  ةالجزائیّ لح یفترض تسلیمھ بمسؤولیتھرضا المشمول بالصّ ة إذا أخذنا في الحسبان إلى ما ذھب إلیھ الفقھ بأنّ خاصّ 
، دور المجني علیھ حمدي رجب عطیة :رأنظ.اءة لما كان قد تصالح مع الإدارةلو كان یعتقد بالبرو،الفعل المسند إلیھ

.44ص المرجع السابق،الجنائیة،في إنھاء الدعوى 
.479قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابق، ص ، خصوصیاتزعلاني عبد المجید-3
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ل إلتزامھ الأساسي المتمثّ ةً خاصّ ذ ما علیھ من التزاماتٍ المتصالح معھ قد نفّ ، ومن أنّ مشروعٍ 

آثار المصالحة الجمركیة الذيمن  اأثرً عدّ ی، وإن كان ھذا الأخیر في سداد مبلغ المصالحة كاملاً 

ا لانقضاء ا باعتباره الطریق الأصیل، ولیس شرطً قضائیً تھلإدارة الجمارك متابعھ حقّ لم یوفّ إذا

ة على إجراء المصالحةھائیّ د الموافقة النّ ھذه الأخیرة تنقضي بمجرّ لأنّ ة،الدعوى العمومی

.الجمركیة

، فلا نھائيٍ قضائيٍ ھ قبل صدور حكمٍ ضي فیة الشيء المقتكتسب المصالحة الجمركیة حجیّ 

، ویكون 1س للمصالحة سواء بطرق الطعن العادیة أو غیر العادیةیجوز الطعن في القرار المكرّ 

د الجریمة في صحیفة ، ولا تقیّ مسقطاً للدعوى الجبائیة والعمومیة وتمحى آثار الجریمةا أثرً لھ

ع الشخص المعني كما یتمتّ ،2بھا لحساب العودعتدّ لا یُ ھم المتصالح معھ والسوابق العدلیة للمتّ 

التي تكون نفسھاالوقائعنة إذ لا یمكن متابعتھ من أجلامن الحصبقرار المصالحة بنوعٍ 

سبة لھذه الجریمة دون الجرائم بالنّ إلاّ أثارھالا تحدث المصالحةتصالح علیھا، والالجریمة قد تمّ 

على أنّ الأمر یبدو مختلفاً بعد تذبذب .3اك التي یرتكبھا لاحقً الأخرى التي ارتكبھا من قبل أو تل

.یة بعد صدور حكمٍ قضائيٍ نھائيٍ موقف المشرّع الجمركي حول إجازتھ المصالحة الجمرك

:نھائيٍ قضائيٍ صدور حكمٍ  بعدالمصالحة الجمركیة الإستقرار حول إجازة عدم -2ب

غشت سنة  22المؤرخ في 10-98انون رقم ج قبل تعدیلھا بموجب الق.ت265كانت المادة 

ة المصالحإجراء4)02(الثانیة في فقرتھا ضمنیاًتجیز، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، 1998

في القضیةّ بإعتبار أنّ المصالحة استثناء عن الأصل الجمركیة قبل صدور حكمٍ قضائيٍ نھائيٍ 

أن تكون الدعوى العمومیة محلاًّ للمصالحة أو المقرّر في القواعد العامة الذي یقضي بعدم جواز

نازل، كما أنّ جواز المصالحة بعد صدور الحكم القضائيّ النھّائي یعدّ مساسًا بحجیةّ الأحكام التّ 

، إذ 5القضائیة النھّائیةّ، وتجاوز للنطّاق القانوني لمحلّ المصالحة المتمثلّ في الدعوى العمومیة

فیھا، بحیث لا یمكن أن نھائيٍ قضائيٍ القانون بعد صدور حكمٍ أنّ ھذه الدعوى ستنقضي بحكم 

."ةإستقرار المراكز القانونیّ "لقاعدة كانت إحترامًاتكون بعد ذلك محلاً  للنظّر من أيّ جھةٍ 

1 -NAAR (Fatiha) , La transaction pénale en matière économique ,op.cit, pp 227-228.
.04، ص ، المرجع السابق"خصوصیة آثار المصالحة في المجال الجمركي"، بلعسلي ویزة-2
.230، المرجع السابق ، ص عام في المادة الجمركیة بوجھ خاص، المصالحة في المواد الجزائیة بوجھ بوسقیعة أحسن-3
أنھّ یرخص لوزیر المالیة بأن غیر":على أنھ1998ّج قبل تعدیلھا سنة .ت265من المادة )02(إذ تنصّ الفقرة الثانیة -4

یمنح تسویات إداریة للمتھمین الذین یطالبون بذلك ویدفعون تمام العقوبات المالیة، والتكالیف، والالتزامات الجمركیة 
ق الداخلیة ما تساوي قیمة محل الجنحة في السوأو غیرھا المرتبطة بالمخالفة وذلك كلھ طبقا لأحكام ھذا القانون عند

."أو تقل عنھدج500.000
.05، المرجع السابق، ص "خصوصیة آثار المصالحة في المجال الجمركي"، بلعسلي ویزة-5
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ج المعدّلة والمتمّمة .ت265، أصبحت المادة 1998بعدما عُدّل قانون الجمارك سنة  لكن

بعد صدور حكمٍ الجمركیةأنّ المصالحة)08(فقرتھا الثامنة  من) 02(تجیز في الشطر الثاني 

عندما تجرى المصالحة بعد صدور الحكم النھائي، لا ":وذلك بنصّھ على أنھّ،نھائيٍ قضائيٍ 

یترتب علیھا أي أثر على العقوبات السالبة للحریة والغرامات الجزائیة والمصاریف 

لة إجرائھا قبل صدور حكمٍ قضائيٍ ترتبّھ في حاوھنا تختلف أثار المصالحة عمّا."الأخرى

قوبات لدعوى الجبائیة فقط من الحكم الصادر ولا تؤثرّ  في الع، فھي تؤدّي إلى إنقضاء انھائيٍ 

ة أو الغرامات البة للحریّ السّ إلى العقوبات المصالحة الجمركیة أثرالجزائیة، بمعنى لا یمتدّ 

، إذ یتمّ 1التي یكون قد حكم بھا على طالب المصالحةخرى،الأالقضائیةأو المصاریف ةالجزائیّ 

.تنفیذھا دون أيّ وقفٍ أو إنقضاءٍ 

الذي و،الذي تبعھ نظیره الفرنسينفسھالإتجاهبع تّ إیبدو أنّ المشرّع الجمركي الجزائري 

أنھّ لم یحرم ، إلاّ نھائيٍ قضائيٍ على عدم جواز المصالحة بعد صدور حكمٍ ھ صراحةً رغم نصّ 

في الحصول على جمركیة الحقّ جریمةٍ لارتكابھم نھائيٍ قضائيٍ الأشخاص المدانین بحكمٍ 

Une"ا منھا ھا أو جزءً كلّ فاءات من أداء العقوبات الجبائیةالإع remise gracieuse"

الإرادة المنفردة ولیدلیسستفادة من ھذا الحقّ الاغیر أنّ ،ریبيالمجال الضّ  في قوالتي تطبّ 

 االتي أصدرت حكمً المختصّة على موافقة الجھة القضائیة  فیتوقّ ،بل، الجماركلإدارة 

.2بالإدانة

بموقفھ القاضي بإجازة إجراء المصالحة الجمركیة ع الجمركي الجزائري ك المشرّ لم یتمسّ 

04-17القانون رقم ج ب.ت265على إثر تعدیل المادة إذنھائيٍ قضائيٍ بعد صدور حكمٍ 

التي )08(الثامنة ء فقرتھاقام بإلغاالسالف الذكر،المعدّل، ،2017برایر سنة ف 16المؤرخ في 

حكمٍ ور بعد صدالجمركیة المصالحةجواز إجراءعلى ) 02(كانت تنصّ في شطرھا الثاني 

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الإقتصادیة والسیاسیة، كلیة "المصالحة في جرائم التھریب"، بن مرزوق عبد القادر-1
بلعسلي :ذكرتھ.12-11، ص ص 2004، الجزائر عدد الأولالواحد والأربعون، الالحقوق، جامعة الجزائر، الجزء 

.5، ص )1(، المرجع السابق، الھامش "المصالحة في المجال الجمركيآثارخصوصیة "، ویزة
قضائيٍ حكمٍ صدور بعد التي تتمّ ة قد حصرت أثر المصالحة الجمركیةالجمركیة المغاربیالعقابیةشریعاتفإذا كانت التّ 

منھ124في المادة شریع الجمركي المصري والتّ ، فإنّ ةالبة للحریّ حدھا دون العقوبات السّ ءات المالیة وفي الجزانھائيٍ 
، كون أنّ الجمركیة إلى مصاف العفو الشاملا بذلك المصالحةرافعً  ةالبة للحریّ ع آثارھا لتشمل العقوبات السّ قد وسّ 

ذ نفیأثر وقف التّ یمتدّ ، و، بلیشملھا الحكم الجزائية عقوبةٍ ذ أیّ ي إلى وقف تنفیقانون تؤدّ ھذا الالمصالحة الجمركیة في
ي ھ یؤدّ فإنّ عامةٍ بصفةٍ العدلیةلا یجوز قیده في صحیفة السوابق إلى كافة آثار الحكم فلا یمكن إعتباره سابقة في العود، و

النقدیة، دار النھضة العربیة، ، الجرائم الضریبیة وأحمد فتحي سرور:أنظر.ائیةإلى سقوط الحكم ومحو آثاره الجن
.272، ص 1977القاھرة، 

2- BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier, communautaire et
national, op.cit, N° 1051, p 580.
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حة بعد جوز المصاللا ت - 6:" على أنھّالجدیدة )06(في فقرتھا السادسة نصّ لی،نھائيٍ قضائيٍ 

افض لإجراء المصالحة الجمركیة بعد وفي ذلك عودة لموقفھ الرّ ."ھائيصدور حكم قضائي ن

طاق ا لتجاوز النّ ھائیة، ومنعً ة الأحكام القضائیة النّ ا على حجیّ حفاظً نھائيٍ قضائيٍ صدور حكمٍ 

.ل في الدعوى العمومیةالقانوني للمصالحة الجمركیة المتمثّ 

:موضوعھاسبة لمدى أثر انقضاء الدعوى العمومیة بالنّ -ج

صالح للجریمة التي أبرم التّ  سبةبالنّ فق علیھ إلاّ متّ لا تنقضي الدعوى العمومیة حسب ما ھو 

، فإنّ الدعوى صالح فیھا أصلاً زة عنھا أو التي لا یجوز التّ سبة للجرائم المتمیّ ا بالنّ بشأنھا، أمّ 

ذا اكتشفت إعلیھ.ق تحریكھاسب ر السیر فیھا إنك بسببھا ولا یتأثّ لأن تحرّ العمومیة تبقى قابلةً 

من  ،ھمأخرى للمتّ نتج عنھا إسناد أفعالٍ ووقت إجراء المصالحةكن واردةً تعناصر جدیدة لم 

قبلت وإذا طلب مصالحة ھ من أجلھا إلاّ متابعت ل ویعطي لإدارة الجمارك حقّ شأنھ أن یخوّ 

.1اهمنحھا إیّ 

فمن البدیھي أنّ لعامإحدى جرائم القانون او ةجمركیبین جریمةٍ رتباطٍ إقت حالة أمّا إذا تحقّ 

ھا في متابعة جریمة ا أمام ممارسة النیابة العامة لحقّ المصالحة الجمركیة لا یمكن أن تقف عائقً 

قة فقط الدعوى العمومیة المتعلّ ھا یخصّ نب عأثر الإنقضاء المترتّ القانون العام، ذلك أنّ 

قت حالة ق إذا تحقّ طبّ یُ ھنفس قانون العام، والأمرإلى جریمة الولا یمتدّ  ةجمركیالجریمة الب

.آخرخاصٍّ قانونٍ من  جریمةٍ و ةجمركیجریمةٍ بینارتباطٍ 

سبة لمن یستفید من إجراء المصالحة الدعوى العمومیة تنتقضي بالنّ د أنّ كان من المؤكّ إذا

ن یمكن سبة لغیرھم ممّ بالنّ  اا إذا كانت ھذه الدعوى تنقضي أیضً ساؤل یثور عمّ التّ الجمركیة، فإنّ 

مركیة إلى الغیر الذي لم ر المصالحة الجاثأ، بمعنى آخر ھل تمتدّ ذاتھاأن یسأل عن الجریمة

.یطلبھا؟

:سبة للغیرللمصالحة الجمركیة بالنّ  ةالآثار القانونیّ -ثانیا

باقي العقود، إذ  نبة عالقانونیة المترتّ الآثار تعاقديٍ فاقٍ المصالحة الجمركیة كإتّ  ب علىیترتّ 

، "سبي للعقودلنّ مبدأ الأثر ا"بـعملا  ھتنصرف آثار العقد إلى غیر عاقدیا للقواعد العامة لاطبقً 

، النظریة سن الحكیممحمد حكیم ح:أنظر كذلك.489، ص السابقالمرجعالجرائم الضریبیة والنقدیة،،أحمد فتحي سرور-1
.296المرجع السابق، ص ،دراسة مقارنة، وتطبیقاتھا في المواد الجنائیةالعامة للصلح 
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، من ھنا فإنّ 1اولكن یجوز أن یكسبھ حقً ة الغیرا في ذمّ ب العقد إلتزامً بمقتضاه لا یرتّ الذي

.)2(منھار ضار الغی، ولا یُ )1(المصالحة الجمركیة لا ینتفع الغیر بھا

:ینتفع الغیر بالمصالحة الجمركیة لا -1

سبة للمصالحة الجمركیة الفاعلون الآخرون والشركاء والمسؤولون بالنّ "الغیر"بـیقصد 

آثار المصالحة الجمركیة تقتصر على الطرف المتصالح امنون والكفلاء، فالأصل أنّ ا والضّ مدنیً 

الجریمة الجمركیة الآخرین الذین ارتكبوا معھإلى الفاعلینالجمارك وحده ولا تمتدّ مع إدارة 

یجوز متابعة ھؤلاء إذ.وكذلك إلى الأشخاص الذین شاركوا المخالف في ارتكابھا،ھانفس

.2وتفرید العقابتطبیقاً لمبدأي شخصیة العقوباتوذلك  اقضائیً 

سمبر سنة دی22لھا بتاریخ صادرٍ دد بموجب قرارٍ ھذه الصّ قضت المحكمة العلیا فيلقد  

حیث أنھ من الثابت أنّ للمصالحة الجمركیة أثر نسبي بحیث ینحصر أثرھا في ":بأنھ1997ّ

.طرفیھا، ولا ینصرف إلى الغیر فلا ینتفع بھا ولا یضار منھا

عي في الطعن وحیث أنھ یستفاد من تلاوة القرار المطعون فیھ ومن أوراق الدعوى أن المدّ 

د، .ش.ط.ب.ب:جنحة المشاركة في التھریب مع المتھمونكان محل متابعة قضائیة من أجل

وأثناء سیر الدعوى أجرى ھؤلاء مصالحة جمركیة مع إدارة الجمارك سحبت على إثرھا ھذه 

ح فیما یخصھم بانقضاء الدعوى الأخیرة شكواھا ضدھم، الأمر الذي جعل المجلس یصرّ 

عي في رح بإدانة المدّ في حین صّ ،ج.إ.ق6ج والمادة .ق265العمومیة طبقا لأحكام المادة 

.الطعن الذي لم یجر مصالحة مع إدارة  الجمارك وقضى علیھ بعقوبات جزائیة وجبائیة

رح في قضیة الحال بانقضاء الدعوى العمومیة وحیث أنھّ متى كانّ ذلك فإن المجلس الذي صّ 

ي في الطعن الذي لم عبالنسبة للمتھمین الذین أبرموا المصالحة مع إدارة الجمارك دون المدّ 

.3"قاعدة جوھریة في الإجراءات، كما أنھّ لم یخالف القانونتشملھ المصالحة لم یخرق أيّ 

حیث أنھّ إذا كانت المصالحة الجمركیة ":كما قضت المحكمة العلیا في قرارٍ آخرٍ لھا أنھّ

الجبائیة من قانون الجمارك یؤدي إلى إنقضاء الدعویین 265المنصوص علیھا في المادة 

، ولكن یجوز أن لا یرتب العقد إلتزاما في ذمة الغیر:"المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، على أنھّم.ت113المادة إذ تنصّ -1
."یكسبھ حقا

عمراني نادیة وزیان :انظر كذلك.330، ص المرجع السابقركیة في القانون الجزائري، ، الجرائم الجممفتاح لعید-2
.88المرجع السابق، ص ،"المصالحة الجمركیة عقوبة جدیدة أم طریقة ودیة لحل النزاع"محمد أمین، 

غیر (154107رقم فمل، 1997دیسمبر 22المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -3
وتصنیف الجرائم الجمركیة، متابعة مركیة في شقھا الجزائي، تعریف، المنازعات الجبوسقیعة أحسن:ذكره.)منشور

.268ص،)308(الھامش ، المرجع السابق،ةوقمع الجرائم الجمركی
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والعمومیة المتولدتین عن الجریمة الجمركیة ولیس إلى إنقضاء الدعوى العمومیة وحسب 

كما ذھب إلى ذلك قضاة الموضوع في الدرجتین، فإنّ ھذا والأثر معلقّ على تقدیم محضر 

المصالحة الموقع من عاقدیھا وھما الشخص المتابع بجریمة جمركیة، ومسؤول إدارة 

.1"انوناً لإبرام المصالحةالجمارك المؤھل ق

ا عن ھذه استثناءً ھم مع إدارة الجمارك یستفید من المصالحة الجمركیة التي یبرمھا المتّ 

، فلا محضةٍ مالیةٍ التزاماتھم إلتزاماتٍ ا والكفلاء باعتبار أنّ القاعدة، الأشخاص المسؤولین مدنیً 

اجح أي الرّ وھو الرّ ،2ة عن المتابعاتبى إدانتھم بالمصاریف المترتّ یمكن بذلك متابعتھم ولا حتّ 

المصالحة الجمركیة التي یجریھا أحد المتخالفین مع إدارة الجمارك، عند الفقھ الذي اعتبر أنّ 

ت ألأنّ المصالحة أبرتھما ذمّ ا وتبرأضي تجاه الكفیل والمسؤولین مدنیً الدعوى العمومیة تنقفإنّ 

نفسھاالوقائع المرتكبةبالمتابعقانوني للشخص المعنوي ل الكما یستفید منھا الممثّ .ة المخالفذمّ 

.3ا لھذه الصفةوفقً 

د الجناة یقتضي     دھا بتعدّ عدم تعدّ ،تجدر الإشارة إلى أنّ وحدة الغرامة الجمركیة، أي

ھم المتصالح معھا،    صالح من المتّ من إدارة الجمارك خصم المبالغ التي حصلت علیھا كمقابل التّ 

كل یستفید ، وبھذا الشّ 4ارة قانونً یجاوز الغرامة الجمركیة المقرّ لا تحصل على مبلغٍ  ىوھذا حتّ 

ھمین غیر المتصالحین مع إدارة الجمارك من تصالح غیرھم باقي المتّ غیر مباشرةٍ ولو بصفةٍ 

ا فقً جوع والرّ یدفعوه فعلاً، كما یملك المتصالح معھ حقّ من زاویة ما یجب أنعلى الأقلّ 

كما جاء في موقف القضاء الفرنسي .5على من استفادوا من ھذه المصالحةالعامةللقواعد

ن فیما بینھم ماضعلى الفاعلین الآخرین والشركاء دفع الجزاءات كاملة بالت":القاضي بأنھّ

ي على أساس أنھّم أثروا على حسابھ، فھل الأمر یؤدّ .6"وبدون خصم حصة المتصالحین

بلیل :ذكرتھ.250361، ملف رقم 2002بر دیسم09المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -1
.158، ص )2(، المتابعة الجزائیة في المواد الجمركیة، المرجع السابق، الھامش سمرة

2 -BERR (Claude Jean) et TRÉMEAU (Henri), Le droit douanier , communautaire et
national, op.cit, N° 1049, p 579.

3-"..Les effets de la transaction accordée a une personne morale s’étend à son
représentant légal pour suivi en cette pour le même fait de fraude" ,Cass.Crim 13
Décembre 1993,Bull, Crim N°384 , p 958, Cass Crim, 20 Jannvier 1992, Paul, Crim N°18.
p 42, Code des douanes français, Litec, 2002, p 146.

.483-482، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، المرجع السابق، ص صزعلاني عبد المجید-4
.192، نظام الجزاءات في التشریع الجمركي، المرجع السابق، ص حیمي سیدي محمد-5

6- Cas.Crim 06 Juillet 1954, Doc.Cont. 1096. Et voir aussi :
.27، المرجع السابق ، ص "صالحة الجمركیة في القانون الجزائريالم"، نعار فتیحة
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ما دام لم ینتفعوا من المصالحة الجمركیة أنھّ یجب أن بارھم من الغیر رورة أنّ ھؤلاء بإعتبالضّ 

.لا یتضرّروا منھا؟

:ضار الغیر من المصالحة الجمركیةیُ لا -2

ب ضرر لغیر فلا یترتّ ،المبدأ على طرفیھاتقتصر آثار المصالحة الجمركیة من حیث 

التي ، السالفة الذكر،المدنيقنینمن التّ 113ي المادة فتبریرھا ھذه القاعدة تجد عاقدیھا، و

كن تبریرھا في مبادئ القانون ة الغیر، كما یمفي ذمّ  اإلتزامً العقد  عن بتقضي بأن لا یترتّ 

.العقوباتا مبدأ شخصیة ائي خصوصً زالج

باعتبارھم من مبدئیاًفإنّ شركاؤه ،ھمین المصالحة مع إدارة الجماركفإذا أبرم أحد المتّ 

برمھا، فلا یجوز أھم الذي ة المتّ في ذمّ ھذه المصالحة من آثارٍ  نب عترتّ بما یالغیر لا یلزمون

ا لھ أو ھم بالتزاماتھ، ما لم یكن من یرجع إلیھ ضامنً المتّ لصاحب الشأن أن یرجع علیھم إذا أخلّ 

.1عنھبصفتھ وكیلاً الجمركیة ھم كان  قد باشر المصالحة ا معھ، أو أنّ المتّ متضامنً 

الجریمة رر الذي لحقھ بسبب للضّ زم إزالةً عویض اللاّ الحصول على التّ للمضروركما یحقّ 

ھا لا تلزمھ ولا فإنّ فاق المصالحة الجمركیةتّ إا في المرتكبة، وباعتباره لم یكن طرفً الجمركیة

د بط القضاء المدني لأنھّ فق، وبالضّ 2بھویض ولھ أن یلجأ للقضاء للمطالبةعھ في التّ تسقط حقّ 

كما فقد بالمصالحة الجمركیة، ائي لإنقضاء الدعوى العمومیةزإلى القضاء الج وءجفرصة اللّ 

وملابستھاعویض، كونھ أدرى بمجریات الدعوىتّ اللمقدارحسن تقدیر القاضي الجزائي 

.3من الأسبابوغیرھا 

الذي تصالحت معھ بارتكاب ھم باعتراف المتّ لا یمكن لإدارة الجمارك أن تحتجّ ،على أنھّ

الإثبات، طرقه بكلّ من ھؤلاء نفي الجریمة ضدّ كلّ لإثبات إذناب شركائھ، فمن حقّ  ةلجریما

، وعلیھ یبقى كلّ 4على باقي المخالفینأثرٍ مھا المتصالح كذلك أيّ مانات التي قدّ ولا یكون للضّ 

ره لھ منائي، وما یوفّ زمزایا القانون الجا بحقوق وعً لمصالحة الجمركیة متمتّ من لم تشملھ ا

.54الجمركیة، المرجع السابق، ص ، الإثبات في الموادسعادنة العید العایش-1

2-BOITARD (François)," La transaction en droit français", Revue de Science Criminelle
et de Droit Pénal Comparè, Paris, 1981, p 180. Et voir aussi :

.13، المرجع السابق، ص "المصالحة في جرائم التھریب"، بن مرزوق عبد القادر
3- NAAR (Fatiha), La transaction pénale en matière économique, op.cit, p 84.

كیة، متابعة وقمع الجرائم الجمراوتصنیف الجرائم، المنازعات الجمركیة في شقھا الجزائي، تعریفبوسقیعة أحسن-4
.269، المرجع السابق، صالجمركیة
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الجماركإدارةعاءات دّ إلّ وسائل الإثبات المتاحة لتقیید ككلّ ، والإستفادة من قانونیةٍ ماناتٍ ض

.1ھمةص من التّ خلّ للتّ 

اشئة سبة للإلتزامات النّ ام بالنّ قاعدة نسبیة أثر العقد تجد تطبیقھا التّ إن كان یبدو للبعض أنّ 

ت إذا تمّ ا، فمثلاّ الأمر لیس كذلك دائمً أن، فإنّ ھم وصاحب الشّ عن المصالحة المبرمة بین المتّ 

اا آخرً ح بھا وكان مالكھا شخصً الغش أو مع المصرّ مصالحة جمركیة مع ناقل البضائع محلّ 

إدارة الجمارك تشترط عدم استرداد البضائع المحجوزة، وتفرض على مالكھا على فالغالب أنّ 

ھو ر ھذا الإستثناءومبرّ ، 3لة النقلي عن وسیخلّ التّ 2في المصالحةغم من أنھّ غیر طرفٍ الرّ 

ى عنھا لصالح إدارة الجماركاقل للمصالحة إذ تنتقل ملكیة الأشیاء المصادرة أو المتخلّ النّ الأثر 

وھنا یكمن .5نظیمدة عن طریق التّ ف فیھا حسب الشروط المحدّ ، وتتصرّ 4د إتمام المصالحةبمجرّ 

أین والصلح المدنيأین یكون أثرھا ناقلاً  اعمومً ة الاختلاف بین المصالحة في المسائل الجزائیّ 

یقتصر ھذا الأثر على الحقوق المتنازع فیھا دون غیرھا، وھو ما حرصت إذ ، 6ایكون أثره كاشفً 

.، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر7م.ت463على توضیحھ المادة 

القانون خّصي یرإجراء إداري قمع يالمصالحة الجمركیة ھأنّ كحوصلةٍ یمكن القول

یلتزم بمقتضاه طالب فاقٍ تّ إة في شكل للمتابعة الجزائیّ خاذه في المادة الجمركیة لوضع حدٍّ بإتّ 

على أساس الجزاءات الجماركإدارةده نة الدولة تحدّ من المال إلى خزیالحة بسداد مبلغٍ المص

في  هستمدّ تي، الذي ھر أصالة نظامھا القانونظمن ھنا تلمالیة المنصوص علیھا في القانون، وا

ظام ة خارج النّ لتسویة المنازعات الجمركیة الجزائیّ مرنةٍ ظرة إلیھا كتقنیةٍ من النّ ھنفسالوقت 

.في مختلف فروع القانونباتٍ لھا تشعّ ةٍ خاصّ ذات طبیعةٍ سةٍ قلیدي، وكمؤسّ العقابي  التّ 

، الصلح في أسامة حسین عبید :كذلكوأنظر ، 266، الجرائم الضریبیة والنقدیة، المرجع السابق، ص أحمد فتحي سرور-1
.314قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص 

.، المعدّل والمتمّم، السالف الذكرج.ت289المادة   من) 01(الفقرة الأولى أنظر-2
التي یتمّ نقلھا بواسطة المحاسب العمومي  قلي عن وسیلة النّ خلّ رف مشروطة بالتّ إنّ المصالحة في مجال جرائم الصّ  بل -3

، خصوصیات جریمة الصرف في القانون شیخ ناجیة:أنظر.المكلفّ بالتحّصیل إلى الخزینة العامة وأملاك الدولة
.331المرجع السابق، ص الجزائري، 

.05، المرجع السابق، ص "خصوصیة آثار المصالحة في المجال الجمركي"، بلعسلي ویزة-4
تقوم إدارة الجمارك، حسب الشروط التي تحدد بقرار ":، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر على أنھّج.ت301إذ تنصّ المادة -5

المصادرة أو التي قبلت التخلي عنھا وتلك المرخص ببیعھا، في إطار أحكام من الوزیر المكلف بالمالیة، ببیع البضائع
.من ھذا القانون300و288المادتین 

غیر أن الأحكام والأوامر القاضیة بمصادرة بضائع من أشخاص مجھولین والتي لم یطالب بھا، لا تنفذ إلا بعد شھر من 
."تعلیق إعلانھا على باب مكتب الجمارك المعني

.252، المصالحة في المواد الجزائیة بوجھ عام وفي المادة الجمركیة بوجھ خاص، المرجع السابق، ص بوسقیعة أحسن-6
للصلح أثر كاشف بالنسبة لما اشتمل علیھ من ":، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، على أنھّم.ت463المادة حیث تنصّ -7

".ع فیھا دون غیرھاحقوق ویقتصر ھذا الأثر على الحقوق المتناز
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عقوبات الجمركي قد أثبت قانون الكما یستخلص في نھایة الباب الثاني من ھذه الدراسة أنّ 

نة ة المكوّ من القواعد الإجرائیّ قاعدةٍ ة كلّ ھ وأصالتھ من خلال خصوصیّ تأخرى ذاتیةً مرّ 

جریمةٍ في أيّ متابعٍ شخصٍ قضي بأنّ كلّ ة التي تائیّ زاسة الجیّ تعارض مع السلمحتواه والتي ت

معھا حمایة حقوقھ یضمنروریة بطریقةٍ ھ إجراءات المتابعة الضّ ؤخذ في حقّ كانت أن تُ 

على جعل  مستقرٍّ وإجرائيٍ موضوعيٍ قانونيٍ نظامٍ أنھّ أمر یصعب تحقیقھ في ظلّ إلاّ ،اتھوحریّ 

.اتھ المطلقةحمایة مصالح الخزینة العمومیة ضمن أولویّ 
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ا ا وأبعادً أخذت حجمً ة وأعمال التھریبالجمركیالجرائمیكاد یقع الإجماع الیوم على أنّ 

جمركیةٍ جنائیةٍ لا یستھان بھا، حتمّت على الدول بما فیھا الجزائر ضرورة رسم سیاسةٍ خطیرةً 

 نطلقمن مبمواجھة ھذه الجرائم، إذ كفیلةٍ زةٍ بقواعد متمیّ جمركيٍ ائيٍ جز قاعدتھا تشریعٍ خاصةٍ 

من ، المتضّ 1979یولیو سنة 24المؤرخ في 07-79القانون رقم شھدھا الإصلاحات التيأھمّ 

-05، والجدید الذي أتى بھ الأمر رقم2017و 1998قانون الجمارك، السالف الذكر، سنتي 

المعدّل والمتمّم، السالف ، المتعلق بمكافحة التھریب، 2005غشت سنة  23المؤرخ في 06

ابع قة على المنازعات الجمركیة ذات الطّ ة القواعد المطبّ ظھار خصوصیّ ستا تحاولالذكر، 

ز ا من مظاھر الأصالة التي یتمیّ ل مظھرً باعتبارھا تشكّ منھاواحدةٍ والوقوف عند كلّ الجزائي

.قانون العقوبات العامب الجمركي مقارنةً بھا قانون العقوبات

البحث عن لة فيوالمتمثّ المطروحةتحلیل جزئیات الإشكالیةضح عند معالجة وث یتّ حی

نطاق خصوصیةّ القواعد المطبقّة على المنازعات الجمركیة ذات الطاّبع الجزائي في التشّریع 

بغیة تبیان مدى ذاتیةّ واسقلالیةّ ھذا الفرع ،الجزائري إزاء القواعد العامة لقانون العقوبات العام

ة ن القانون عن المبادئ الأساسیةّ المكرّسة في قانون العقوبات العام، وعن حدود ھذه الذاتیّ م

أنّ قانون العقوبات ب الحقوق والحریاّت الفردیةّوالإستقلالیةّ التي تفرضھا ضرورة حمایة 

الأمر الذي،ةوالإجرائیّ  ةالموضوعیّ هقواعدت من الاستثناءات مسّ اء بمجموعةٍ ج قد الجمركي

.سبق تبیانھ على طول ھذه الدراسةمن الفقھ كمالاذعٍ ض لنقدٍ تتعرّ ةٍ خصوصیّ جعل كلّ 

جریم والمسؤولیة لتّ ل بالأركان العامة قةالمتعلّ ة ة القواعد الموضوعیّ خصوصیّ ى تتجلّ إذ 

لھذه سبة للأركان العامةبالنّ فإنھّ،ةالجمركیقة على الجرائمالمطبّ الجزاءوتوقیع ةائیزالج

ة الجرائم والعقوبات التي تقضي قاعدة شرعیّ الركن الشرعي فیلاحظ بأنّ بخصوصو، جرائمال

مرونةٍ ب في المجال الجمركي عتتمتّ أضحت ، جریمشریع ھو المصدر الوحید للتّ أن یكون التّ ب

ادرة  الصّ التشّریعیةدة في الأوامرالجمركیة المجسّ النصّوص الجزائیةّ ا لتنوع مصادر نظرً  رأكب

ة وعن إدارة ادرة عن الوزارة الوصیّ نظیمیة الصّ صوص التّ طرف رئیس الجمھوریة، والنّ  من

إذ لم ."صوص على بیاضٍ النّ "و"شریعيفویض التّ التّ "بـى الجمارك وذلك في إطار ما یسمّ 

بشرط أن تقوم ذلك دون ،تعد ھذه السّلطة مجرّد أداةٍ لتنفیذ القوانین بل أصبحت كذلك أداةً لسنھّا

.افة قیودٍ جدیدةٍ على الحقوق والحرّیات الفردیةإض
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فسیر ائي بالتّ زالج يضاوإلزام القجریمیة صوص التّ یق للنّ حدید الدقّ ا التّ فكرتلم تعد كما 

ا للألفاظ والعبارات العامة ق لھا القاعدتان المعتمدتان في قانون العقوبات الجمركي نظرً الضیّ 

اضي ع الجمركي ترك للقالمشرّ أنّ با یوحي مّ موى ھذا القانون، ز بھا محتالغامضة التي یتمیّ و

ا من الدیباجة التي انطلاقً صوصفسیر الواسع لھذه النّ اعتماد التّ الجزائي ولإدارة الجمارك 

.بغیة الوصول للأھداف البعیدة التي قصدھاتحتویھا 

ھم على للمتّ  صلحالأالجدیدتطبیق قاعدة رجعیة القانونع الجمركي من كما ضیقّ المشرّ 

ب تطبیق العقاب في المجال الجمركي تتطلّ جریم وسیاسة التّ ذلك أنّ تصادیین، قالاالمجرمین 

فسدت الغایة إلاّ و،ة وأعمال التھریبالجمركیجرائمالوقت ارتكابقانون العقوبات الجمركي 

"تةلقوانین المؤقّ ا"قانون العقوبات الإقتصادي من ھذا القانون الذي یعدّ كالتي من أجلھا وضع

إلى جانب . امكانً ا وھا ومفعولھا زمانً ر أثریتحرّ طارئةٍ التي تصدر لمواجھة ظواھر اقتصادیةٍ 

ابع طّ لا لھا خارج حدود الدولة نظرً یوتطبقة الجمركیة النصّوص الجزائیّ خروجھ عن مبدأ إقلیمیة 

06-05مة بالأمر رقم المنظّ میزّ ھذه الجرائم وعلى رأسھا أعمال التھریب الدولي الذي أضحى یُ 

.، المتعلق بمكافحة التھریب، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر2005غشت سنة  23المؤرخ في 

د میزة الركن المادي في فتتحدّ ، ةجرائم الجمركیلل والمعنويالماديلركنانبخصوص ا اأمّ 

كبعض حالات الشروع العامقانون العقوبات مھالمّا یجرّ ق بتجریم أفعالٍ ع الجمركيالمشرّ قیام 

المتابعة منسلطاتتعیقالتيالأفعال أو خطرٍ التي تنذر بالتحّضیریةّو الأفعالأ،المحاولةوأ

"نطاق الرقابة الجمركیة"إلى خلق فكرة ، إضافةً الجرائمھذهإثباتمعاینة وأداء واجبھا في

ریع ى بعد اختراقھا السّ تّ ح بةمھرّ ضبط البضائع الى لأعوان إدارة الجمارك التي بموجبھا یتسنّ 

.الجمركیةنجاتھا من المراقبةللحدود و

مییز بین التي یرى الفقھ ضرورة التّ الجمركیةلجرائملالمعنوي الركن د میزة كما تتحدّ 

المسؤولیةلقیامالإذناب ل في ر المتمثّ وعنصره المتغیّ لإسنادال في ابت المتمثّ عنصره الثّ 

الجزائي للقاضي لٍ لا تدع أيّ مجاده بطریقةٍ ع الجمركي قد حدّ المشرّ أنّ  في، ة لمرتكبیھاالجزائیّ 

وضیق المجالات التي لجرائملھذه افة المادیةسیطرة الصّ مع  ةً خاصّ ،قدیریةلإعمال سلطتھ التّ 

الجزائي ید القاضي لّ قید یغ، والتي تعتبر بصورتیھ العام والخاصیشترط فیھا الأخذ بالقصد

رقم قانونبال المستحدثةج.ت281المادة لنصّ اإستنادً ة المخالف لتبرئتھ بحسن نیّ ادالإعتدفي

الذي ألغى المادة ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، 1998غشت سنة  22المؤرخ في 98-10
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والتي لم یحد من ، قةٍ ضیّ فة لكن في مجالاتٍ ، والتي تسمح لھ بالأخذ بالظروف المخفّ ج.ت282

فبرایر 16المؤرخ في 04-17ا التعدیل الأخیر لقانون الجمارك، بموجب القانون رقم صرامتھ

بھا عجّ القرائن القانونیة القاطعة التي یعن  وھذا علاوةً .، المعدّل، السالف الذكر2017سنة 

.اقانون العقوبات الجمركي والتي یكون مجال إثبات القصد الجنائي بصددھا محدود جدً 

توقیع ة وائیّ زالمسؤولیة الجقیام قة بالمتعلّ  ةة القواعد الموضوعیّ خصوصیّ یما یخصّ فا أمّ 

أن تسند العام العقوباتقانون في  ةائیّ زالمسؤولیة الجلقیامالعامةللقواعدطبقاًفیشترطالجزاء،

ي ز بھا قانون العقوبات الجمركالتي یتمیّ اتیة الذّ غیر أنّ ھا،یتحملّ  من ا في حقٍ ا ومعنویً مادیً 

:أنھّ، إذمغایرةٍ أسسٍ على  الإسناد المادي لھذه المسؤولیةیقیمع الجمركي جعلت المشرّ 

ق تحقّ ییفترض معھا أنّ جانب المسؤولیة المادي قد سبة للفاعل تبرز فكرة القرینة التيبالنّ 

بصفةٍ أو دائمةٍ سواء بصفةٍ شاط الجمركي بالنّ بطةٍ تمرممارسة مھنةٍ أود حیازة البضاعة بمجرّ 

فعلھ الشخصي أو عن فعل الغیر، فتقوم مسؤولیتھ لھ ھذا الأخیر نتیجةوالذي یتحمّ ، عرضیةٍ 

قواعد تارةً مزدوجةٍ مھا قانون العقوبات الجمركي بقواعدٍ نظّ التية عن فعل الغیرائیّ الجز

.بھذا القانون ذاتھمرتطبةٍ ةٍ قواعد أصلیّ أخرىمطابقة للقواعد العامة، وتارةً 

حالاتھاب في أغلب ة تتطلّ ائیّ زنظریة المساھمة الجھ باعتبار أنّ ، فإنّ كیسبة للشربالنّ أمّا

مسؤولیةجریم الجمركي، فإنّ ا من عناصر التّ ھذا الأخیر مستبعد غالبً والقصد الجنائيتوافر 

نظریة "ھي وبقانون العقوبات الجمركيخاصةٍ ند إلیھ على أساس نظریةٍ تسة الجزائیّ الشریك 

زة والمبرقانون الھذالمضمونالمكونةّة من المفاھیم الخاصّ التي تعدّ "ستفادة من الغشالإ

اھر الفاعل الظّ فكرة"ا على ائیة مرتكزً زنظام المسؤولیة الجوالتي تجعلمظاھر أصالتھ،ھمّ لأ

ادة رافقھ عودة المشرّع الجمركي إلى إعتماد نظام إشتراكٍ مزدوجٍ بعد إستحداثھ للم."للجریمة

، المعدّل، 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17بموجب القانون رقم ج .تمكرر 309

.السالف الذكر

، وتحت ظلّ نظام الاستفادة من 2017كما استحدث المشرّع الجمركي بموجب تعدیل سنة 

ة للشخص المعنوي عن الجرائم أین یقرّ فیھا بالمسؤولیة الجزائیّ ،ج.تمكرر 312الغش المادة 

تأخّر دام قرابة خمسة بعد . لیھ الشرعیینبل أجھزتھ أو ممثّ الجمركیة التي ترتكب لصالحھ من قِ 

مكرر من تقنین العقوبات 51المادة مع إقرار ھذه المسؤولیة في، مقارنةً سنةٍ ) 15(عشر 

، 2005غشت سنة  23المؤرخ في 06-05الأمر رقم من  24والمادة ، 2004سنة المعدّل 
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م السالف الذكر، إذ لتحقیق أھداف العقاب یجب أن افحة التھریب، المعدّل والمتمّ المتعلق بمك

والحقیقي الذي ھیأّ الظروف لإرتكاب الجریمة وكان المستفید الجزاء المسؤول الخفيّ یمسّ 

نوي ن إذا كان ھذا الشخص المعبیّ ب على المشرّع الجمركي أنھّ لم یعاوإن كان یُ .الأوّل منھا

ة ، وھل یستبعد من المساءلة الجزائیّ ؟تصفیتھ مرحلة إلى غایةا من مرحلة تكوینھیسأل جزائیً 

شریعات لطة العامة كما فعلتھ التّ الشخص المعنوي العام عندما لا یستعمل إمتیازات السّ 

  .؟الجمركیة المقارنة

،الجمركیة وأعمال التھریبجرائمالمرتكبي  ة في حقّ ائیّ متى قامت  المسؤولیة الجز

في قانون في معناھا ااتساعً ھذه الأخیرة التي تعرف ا أن تفرض علیھم جزاءاتٍ مً زابح لأص

لماسة بالحقوق والمزایا اتلك یة والماسة بالحرّ الجنائیةالجزاءات، إذ تشمل العقوبات الجمركي

ا لاسیمالعام العامة لقانون العقوبات الجمركي، والتي لا تخرج عن القواعد بالنشّاطالمرتبطة

والجزاءات المالیة .خالصةٍ ائیةٍ ل عقوباتٍ جزھا شخصیة العقوبة وتفرید العقاب كونھا تمثّ من

مالیةالتصیب الذمةوأبرز العقوبات في ھذا القانون والتي الجمركیة باعتبارھا من أھمّ 

من  ة لھذه الجزاءاتغم من الاستعارة الإسمیّ ، إذ على الرّ ةٍ ز بخصوصیّ ھا تتمیّ ، فإنّ للمخالفین

ا ھو معروف في مّ عأنّ مضمونھا یختلف إلاّ "الغرامة والمصادرة الجمركیة"القواعد العامة 

جود المصادرة اتھ، وما ولجمركي ذھا تستمد وجودھا من قانون العقوبات اھذه القواعد لأنّ 

.ة ھذا القانونذاتیّ دلیل علىإلاّ بمقابلٍ 

ع الجمركي على الجزاءات ضفاھا المشرّ التي أعة المزدوجةیالطبرغم ھضف إلى ذلك، أنّ 

259من المادة )04(إلغاء الفقرة الرابعةابع الجزائي علیھا بعد المالیة الجمركیة مع تغلیب الطّ 

لھذا هتأكیدوعلى طابعھا المدني،صراحةً التي كانت تنصّ ، و1998تعدیل سنة ج بموجب.ت

غشت سنة  23المؤرخ في 06-05الأمر رقم من 29و24في المادتین ابع الجزائيالطّ 

أنّ أثار الطابع المدني إلاّ ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،المتعلق بمكافحة التھریب، 2005

لوحظ  على نظامھا القانوني إذ الھذه الجزاءات لم تمحى بصفةٍ قطعیةٍ وھو ما كان لھ إنعكاسً 

شخصیة مبدأوجزاءفرید القضائي للالتّ أ كمبدالعام في قانون العقوباتةٍ مبادئ أساسیّ استبعاد 

وكذا اعتماد، ةٍ ضحواقضائیةٍ اتٍ اجتھادوصریحةٍ قانونیةٍ بموجب نصوصٍ وھذاالعقوبات

.المدنيقادمضامن ونظام التّ نظام المسؤولیة المدنیة عن فعل الغیر ونظام التّ 
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تحقیق الفاعلیة عن قانون العقوبات الجمركي ھو المشرّع الجمركي من خلال ا كان سعيلمّ 

وفي مقدّمتھا مصالح الخزینة ض للخطرلحمایة المصالح التي تتعرّ خاصٍ طریق إیجاد نظامٍ 

بالكشف قة المتعلّ ة القواعد الإجرائیّ ا فیما یخصّ ظام واضحً ، فقد كان تأثیر ذلك النّ العمومیة

ابع جمركیة ذات الطّ على المنازعات القة والمطبّ ة وأعمال التھریب،الجمركیالجرائم متابعةو

من مرحلة معاینة تجلائھا بدایةً یمكن اساتٍ ز ھذه القواعد بدورھا بخصوصیّ إذ تتمیّ الجزائي،

:إذادرة في ھذا المجالالصّ الجزائیةھائیة لتنفیذ الأحكامالمرحلة النّ إلى غایةجرائمھذه ال

ع طرق البحث نوّ المعاینة في ت ة بمرحلةالخاصّ ة القواعد الإجرائیةخصوصیّ تبرز

بین تلك التي ینفرد بھا قانون العقوبات ة وأعمال التھریبالجمركیي عن الجرائمحرّ والتّ 

حقیق الجمركیین، والطرق العامة المعمول بھا إجراء الحجز والتّ  الة في طریقوالمتمثّ الجمركي

والوثائق لخبرة التقاریر واحقیق القضائي ولة في التّ المتمثّ تقنین الإجراءات الجزائیة وفي 

إلى وسائل الإثبات الإلكترونیة ، إضافةً أجنبیةٍ دولةٍ سلطات من  المعدّة أو المقدّمةوالمستندات

زة التي یتمتع بھا لطات الممیّ السّ وكذا .ج، المعدّلة والمتمّمة.ت258محال إلیھا بموجب المادة ال

ع بھا أقرانھم من رجال تّ یتملطات التي السّ ھذه المرحلة بالمقارنة مع الجمارك فيأعوان 

،تجاه الوثائق والمستنداتاأو شخاص المخالفین أو تجاه الأماكنسواء تجاه الأالدركالشرطة و

.الجمركيالغشتجاه البضائع محلّ إحتى و

غشت سنة  23المؤرخ في 06-05صدور الأمر رقممعأكثر لطاتھذه السّ اتسعتلقد 

، بصدد أعمال التھریب، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر، المتعلق بمكافحة التھریب، 2005

یات أسالیب فیھا مساس خطیر بالحرّ اعتمادھذه الأمر لھؤلاء الأعوان سلطةبحیث أعطى

ةمة العابرف ضمن الجرائم المنظّ صنّ التي تُ عمالالأھذه، استوجبتھا خطورةالشخصیة للأفراد

ا ة طبقُ یّ الإجراءات الجزائتقنینالواردة في ةٍ خاصّ حرٍّ إلى أسالیب ت وءجكاللّ ،للحدود الوطنیة

وإلتقاط اعتراض المراسلاتوالمراقبةأسلوب ا فيلة خصوصً المتمثّ ومن ھذا الأمر،33للمادة 

بھا في معمولٍ خاصةٍ جوء إلى قواعد إجرائیةٍ اللّ  لككذوب، الصور وتسجیل الأصوات والتسرّ 

سلیم عن طریق استعمال أسلوب التّ ذاتھمن الأمر34ادة ا للممة طبقً مجال الجریمة المنظّ 

.المراقب

لھ القواعد التي تحكم الإثبات في ، ما تشكّ في ھذه المرحلةة الملفتة للإنتباهالخصوصیّ لتبقى 

الإثبات في القانون العام بالمبادئ الجوھریة التي تحكمصارخٍ المواد الجمركیة من مساسٍ 
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وھذا،مبدأ قرینة البراءةومبدأ الإقتناع الشخصي للقضاة  ،عىمن ادّ  نة علىا مبدأ البیّ خصوصً 

عوانالأرھا ة المعترف بھا للمحاضر التي یحرّ بوتیّ ة الثّ القوّ ةٍ استثنائیّ لھ من سلطةٍ لما تمثّ 

ج، .ت241الجراءم الجمركیة وأعمال التھریب المحدّدین في المادة المؤھلّین قانوناً لمعاینة

ما جاء فیھا من بیاناتٍ دققرینة على صذاتھافي حدّ ھذه المحاضرذ تعدّ ، إمتمّمةالمعدّلة وال

على صّحة ما وتنقلھا،والمباشرة التيالمادیةللمعاینات سبةزویر بالنّ بالتّ فیھایطعنأنإلى 

أو إذا ،ونة فیھاصریحات المدّ التّ وحة الاعترافات سبة لصّ بالنّ ھاعكسیثبت إلى أن ورد فیھا

ةٍ ع بقوّ ، على عكس محاضر جرائم الصرف التي لا تتمتّ فقط واحدٍ بل عونٍ من قِ رةً انت محرّ ك

.ةٍ خاصّ ةٍ ثبوتیّ 

نتھ العدید من مواد ، فیما تضمّ لمبادئ الإثبات في القانون العامالإنتھاك ضح الخروج وكما یتّ 

ز بموجبھا مركز تي تعزّ ع من مجال القرائن القانونیة الن العقوبات الجمركي من قواعد توسّ قانو

في قرائن ةً خاصّ  ى، والتي تتجلّ ''إدارة الجمارك''و"النیابة العامة"ھام الإتّ  تاكلا من سلط

ابع ذات الطّ المعدّلة والمتمّمةج،.ت324، 310، 303إلى 220طبقا للمواد منالتھریب

ھم الإتیان بالدلیل لمتّ لا یقبل من ابحیث ،د قلب عبء الإثباتالقطعي الذي یتجاوز أثرھا مجرّ 

ا ا یجعل مركز ھذا الأخیر أكثر تعقیدً ممّ ة القاھرةحالة القوّ بإثباتالعكسي في مواجھتھا إلاّ 

.وصعوبةً 

حقوق الأفراد بفیھ  مبالغالاسمسّ العند حدّ ارمةة الصّ القواعد الإجرائیّ ف ھذهلم تتوقّ 

اتھا التي من حیث الأصل تكون ھي ذلطة القضائیة السّ بى حتّ المساس،، بلفقط یاتھمحرّ و

أثناء الجزائيأنّ القاضية، إلاّ في المنازعات الجمركیة الجزائیّ والفصل ظرة بالنّ المختصّ 

ھ في إعمال اقتناعھ الشخصي حقّ وقدیریةالمنازعات تكون سلطتھ التّ الفصل في ھذهو رظنّ ال

 ةحجیّ من حیثو،دیر الجزاءاتتقعند  المخالفین ةعتداد بحسن نیّ الادین سواء من حیث مقیّ 

.كما سبق توضیحھالمحاضر الجمركیة

فقد  عادلةٍ ا لتحقیق محاكمةٍ وضمانً ئیةالقضا لطةالسّ  فھمین من تعسّ للمتّ حمایةً و،بالمقابل

ھا احترام مبدأ أھمّ  ةة والإجرائیّ مانات الموضوعیّ الضّ من  ع الجمركي على مجموعةٍ المشرّ نصّ 

،فاعالدّ احترام حقوقمبدأعلانیة الجلسات وشفویتھا، مبدأصیتھا، شخالجزاءات و ةشرعیّ 

في حال اختیار المخالف الطریق القضائي عة لھذه الجزاءاتٍ الجھة الموقّ وحیادضمان استقلالیة 

  .ةالجمركیة الجزائیّ لتسویة المنازعة 
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ز قانون ا یمیّ ھو الطریق القضائي، فإنّ مجزائیةٍ منازعةٍ المآل الطبیعي لكلّ حیث یكون 

ھا بالطریق الإداري الودّي حلّ ة یتمّ الجمركیة الجزائیّ ب المنازعاتأغلالعقوبات الجمركي أنّ 

لإدارة الجمارك الجمركي ع شرّ منحھا الممكنةً كونھا الجمركیةمن خلال إجراء المصالحة

التي القضائیةعاتلتسویة ھذه المنازعات مع الطرف المتصالح معھ الذي یطلبھا قبل بدء المتاب

البدء أن تمّ  سبق إذاالمتابعاتلھذه ، أو وضع حدٍّ من النیابة العامة وإدارة الجماركتتقاسمھا كلّ 

كما جاء  فیھانھائيٍ قضائيٍ صدور حكمٍ لكن قبل  تكون علیھا الدعوىمرحلةٍ في أيٍ ذلك وفیھا، 

الحالات ما عداي الأصل، لتصبح بذلك ھذه الوسیلة ھ2017بھ تعدیل قانون الجمارك لسنة 

.كما في أعمال التھریبیھاإل وءجاللّ الجمركيعفیھا المشرّ التي یمنع 

قانون العقوبات تضاف إلىأخرىةً المصالحة الجمركیة خصوصیّ ل إجراءبذلك، یمثّ 

على  صارخٍ قنیة من تعدٍّ إلى ھذه التّ  وءجفاق على اللّ عن الإتّ ا ینجرّ غم ممّ على الرّ الجمركي

في  واسعةٍ تقدیریةٍ ع بسلطةٍ تتمتّ ةٍ إداریّ لطة القضائیة من طرف جھةٍ سّ ختصاص الأصیل للالإ

ا ما تكون شخصیة، ھذه تستند إلیھا غالبً ا على معطیاتٍ فاق المصالحة بناءً تقدیر مبلغ اتّ 

،في ھذه المنازعاتامحایدً  الطة القضائیة بإعتبارھا طرفً لطات كان من المفروض منحھا للسّ السّ 

، وفي ذلك في المادة الجمركیةى المتابعاتعل التي أصبحت تھیمنلیس لإدارة الجماركو

بإنشاء الخاص ج.ت13المادة عمت بتعدیل نصّ یاتھم التي تدّ ضمانة أكبر لحقوق الأفراد وحرّ 

، قاضٍ یترأسھا قة بالقیمة لدى الجماركات المتعلّ الفصل في المنازع ىتتولّ للطعن  ةٍ وطنیّ لجنةٍ 

ا عدیل طرفً التّ ھذا بعد  ا أصبحتمّ إنو،ا أمام لجنة الطعنحكمً ا وطرفً إدارة الجماركتعد بحیث لم 

  .فحسب

قانون الموضوعیةّ والإجرائیةّ لقواعد الخصوصیاتمن  ةٍ خصوصیّ من تحلیل كلّ تبینّی

بحقٍّ  ا تعكسع الجزائي، أنھّابقة على المنازعات الجمركیة ذات الطّ العقوبات الجمركي المطبّ 

وصفوه بأنھّ الفقھاء الذین بلمن قِ شدیدٍ ض لنقدٍ یتعرّ جعلتھ التي وتھ صرامة ھذا القانون وقس

لحقوق أساسیةٍ ل ضماناتٍ تمثّ لمخالفة قواعده لمبادئ دستوریةٍ "استبداديٍ نظامٍ قانون ذا "

مؤخّرًا یھ طرأت علعدیلات التيالتّ والإصلاحاتى وحتّ اد في المجال الجزائيیات الأفروحرّ 

، المعدّل، السالف الذكر، لم 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17رقم القانونبموجب 

ا بطابعھ ظام القانوني، ومتمسكّ ة ھذا النّ ل خصوصیّ یشكّ ما  ا بكلّ من قسوتھ إذ بقي محتفظً تخففّ
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حات ، بخلاف الإصلافرضتھ خطورة الجرائم الجمركیة وأعمال التھریبالذي الشاذ والجامد 

.التي كان یحددھا في كل مرة المشرع الجمركي الفرنسي محاولة منھ الدنو من القواعد العامة

والتي لم یتداركھا المشرّع العقوبات الجمركيقانون لھا ضاستدعت الانتقادات التي تعرّ 

فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17عدیلات التي أحدثھا بالقانون رقم الجمركي على إثر التّ 

اھنة صوص الرّ تعدیل النّ زمة بھدفأن تقابلھا الاقتراحات اللاّ ، المعدّل، السالف الذكر،2017

ق بمصلحة المجتمع في ین إحداھا تتعلّ توازن بین مصلحتین متعارضكل الذي یعید فیھا التّ بالشّ 

ق بمصلحة الأخرى تتعلّ ، وإعتداءٍ من أيّ نظامھ الإقتصاديمصالحة الجمركیة والدفاع عن 

في ھذه من المقترحات التي یمكن إرفاقھاف .المشروعةیاتھم حرّ وفراد في ضمان حقوقھم الأ

ما  ھ لقانون الجماركتعدیلعند  ع الجمركي بعین الإعتباررجو أن یأخذھا المشرّ والتي أ،الدراسة

:یأتي

:ة الموضوعیةّفي القواعد الجزائیّ -أولا

، 2017لسنة  لقانون الجماركالأخیرعدیلأنّ التّ لاحظ یجریم، إذ ظر في سیاسة التّ النّ إعادة -1

عن طریق  ةائیّ زة الجا بمبدأ الشرعیّ صارخً ا أنھّما أحدثا مساسً ،1998وقبلھ تعدیل سنة 

وفي ذلك إھدار قیقةیاغة الدّ عوض الصّ ھذا القانونسعة لنصوصالوا ةیاغلصّ استعمال ا

الواسع لھذه النصوصفسیرعمال التّ إلإدارة الجمارك یعطي كونھاتھم حریّ ولحقوق الأفراد

جریم بتوسیع دائرة التّ ة في المادة الجمركیةائیّ زفي رسم السیاسة الجل كطرفٍ خّ جعلھا تتدو

صوص على شریعي والنّ التّ فویضالتّ من خلال فكرتي استخدام أسلوب الإحالة إلى جانب 

الجرائم في تحدید شریعیةالتّ ة المھمّ نفیذیة للقیام بلطة التّ شریعیة إلى السّ لطة التّ من السّ بیاضٍ 

.اتھموالجزاءات المقابلة لھا، في ذلك مساس آخر لحقوق الأفراد وحریّ  ةالجمركی

على أنھّ إذا كان إسھام السّلطة التنّفیذیة في رسم معالم الجرائم الجمركیة ضروریاً، فیقترح 

الوزیر المكلفّ بالمالیة باعتباره ممثلا للسّلطة التنّفیذیة عند أن یتبعھ رقابة على مھمة 

وضعھ لقائمة البضائع التي تشكل محلاّ لھذه الجرائم، بوجوب تقدیمھ تقریرًا للبرلمان في 

نھایة كلّ سنةٍ عن التعّدیلات التي یكون قد أدخلھا على ھذه القائمة خلال السنة، فیتحقق 

حّریات الفردیة وعدم إھدارھا، وبھذا الشّكل یستعید المشّرع بذلك ضمان إحترام الحقوق وال

الجمركي سلطاتھ في رسم السّیاسة الجنائیة في المادة الجمركیة ویستطیع بذلك تجاوز 

.الإنتقادات الموجھة إلیھ في ھذا الجانب
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ا لیست دائمً لھ من قسوةٍ ا لما تمثّ ، نظرً ةجرائم الجمركیلمن الصفة المادیة لالتخّفیف -2

أبعد ما تكون عن فكرة ھي في جوھرھا ائم الجرھذه، ذلك أنّ الٍ فعّ لضمان ردعٍ یةٍ ضرور

صیب الأوفر النّ ة تحتلّ ستبعاد قاعدة حسن النیّ ي لالبوأنّ المظھر السّ الجریمة المادیة،

بموجب  استبعاد ھذه القاعدةذلك أنّ ك،لإدارة الجمارعملیةٍ من منافعٍ تدرّهبالمقارنة مع ما 

في  الجزائيغلّ لید القضاءوھمھدر لحقوق المتّ ، المعدّلة والمتمّمة، فیھاج.ت281مادة ال

على  قد نصّ كان1998سنة  تعدیلإن كان ى وحتّ طق بالجزاء،استعمال ھذا المبدأ عند النّ 

.ا بشروطٍ تطبیقھا جاء مقترنً ولكن،فةالمخفّ ف إمكانیة الأخذ بالظرو

وذلك بتوسیع مجال تطبیق ج، المعدّلة والمتمّمة،.ت281مادةاللھذا یقترح إعادة صیاغة

أعمال التھریب فة على الغرامات الجمركیة وتطبیقھا حتى فیما یخصّ نظام الظروف المخفّ 

المتعلق بمكافحة ، 2005غشت سنة  23المؤرخ في 06-05وأنّ الأمر رقم ةً خاصّ 

السجن تصل إلى حدّ جد قاسیةٍ بجزاءاتٍ قد جاء السالف الذكر، م،ل والمتمّ ، المعدّ التھریب

وھو أمر كان .إلى منع نظام المصالحة الجمركیة بخصوص ھذه الأعمالد، إضافةً المؤبّ 

من المفروض على المشرع الجمركي أن یتفطّن لھ عند تعدیلھ لھذه المادة بموجب القانون 

ر، لكنھّ زاد من ، المعدّل، السالف الذك2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17رقم  

عن عدم الأخذ بحسن نیةّ المخالفین صرامتھا، إذ منع على القاضي الجزائي فضلاً 

.، عدم تخفیض الغرامات الجبائیةلتبرئتھم

، 1979لیو سنة یو19المؤرخ في 07-79ناقض الحاصل بین قانون الجمارك رقم التّ إزالة-3

، 2017فبرایر سنة  16في المؤرخ 04-17، بعد تعدیلھ بالقانون رقم المعدّل والمتمّم

، المتعلق بمكافحة التھریب، 2005غشت سنة  23المؤرخ في 06-05والأمر رقم المعدّل،

ت ة للشخص المعنوي، إذ بینّ الجزائیّ ق بالمسؤولیة الذكر، فیما یتعلّ  ةم، السالفل والمتمّ المعدّ 

طبیعة الشخص المعنوي ،المذكور أعلاه04-17ج المستحدثة بالقانون رقم .ت312المادة 

ا خلافً .تھدت شروط قیام مسؤولیا وھو الشخص المعنوي الخاص، وحدّ المسؤول جزائیً 

التي أغفلت ھذه المسألة، وھو أمر جعل المشرع ،كور أعلاهالمذمن الأمر24للمادة 

1969ع المصرفي سنتي ناقص ذاتھ التي وقع فیھ المشرّ بس والتّ الجمركي یقع في اللّ 

.1996و



خاتمة                            الجزائريشریعالتّ  في الجزائي ابعالطّ ذاتالجمركیةالمنازعات على قةالمطبّ القواعد ةخصوصیّ 

- 541 -

ى یتماشى مع حتّ المذكور أعلاه 06-05من الأمر رقم 24المادة، یقترح تعدیل نصّ علیھ

م، السالف الذكر،ل والمتمّ عدّ مالمن تقنین العقوباتمكرر51أحكام قانون الجمارك والمادة 

ج المستحدثة التي حدّد فیھا طبیعة الشخص .تمكرر 312م المادة كما یقترح أن یتمّ 

ة في الشخص المعنوي الخاص، بأن یضیف لھا إمكانیة لمساءلة الجزائیّ المعنوي محلّ ا

ل في سبیل ممارسة نشاطاتھ الإقتصادیة یستعممساءلة الشخص المعنوي العام عندما لا 

المرحلة التي یسأل فیھا الشخص المعنوي الخاص ةٍ ن بدقّ بیّ لطة العامة، وأن یإمتیازات السّ 

متى  "لصالح"إلى جانب عبارة "باسم"ضیف عبارة طیلة فترة وجوده القانوني، وأن ی

  .ةالجزائیّ قت مسؤولیتھتحقّ 

بجزاءاتٍ ة الجمركیجرائمالالجمركیة المفروضة على مرتكبي الجزاءات المالیةتعزیز-4

تلك شاط الإقتصادي أو مزاولة النّ ب المرتبطةتلك المانعة من الحقوقا، خاصةً وجوبً كمیلیةٍ ت

غشت سنة  23المؤرخ في 06-05الأمر رقم  من 19علیھ في المادة نصّ المانعة لھ، كما

 .ر، المعدّل والمتمّم، السالف الذكالمتعلق بمكافحة التھریب، 2005

ة المنصوص ضامن في دفع الغرامات الجمركیة المستحقّ أن یقوم بإلغاء نظام التّ كما یقترح 

المؤرخ في 04-17بالقانون رقم متین لتین والمتمّ ج المعدّ .ت317و 316 نفي المادتیعلیھ

وأنّ المشرّع الجزائي قد ألغى مبدأ ةً ، المعدّل، السالف الذكر، خاصّ 2017فبرایر سنة 16

من تقنین )04(في المادة الرابعة عامٍ ا كمبدأٍ رً ضامن في دفع الغرامات الذي كان مقرّ التّ 

، السالف الذكر، 2006دیسمبر سنة 20المؤرخ في 23-06العقوبات بموجب القانون رقم 

المصاریف "ضامن وقصره على من حالات التّ "الغرامات"حذف عبارة وذلك ب

ضامن ھو ضرورة تحصیل الدولة ر التّ إذا كان مبرّ ، ذلك أنھّ"الردوالتعویضات و

عویضي، فمن الأولى للدولة وفي إطار التّ بطابعھاللغرامات الجمركیة التي لا تزال تحتفظ

نفیذ العادیة في إستفاء ھذه باع طرق التّ واجھة الغیر إتّ مع بھا في تتمتّ الإمتیازات التي

العام لاسیما خروج عن المبادئ العامة لقانون العقوباتلبذلك ل دون أن تضطرّ ،الغرامات

.ة والعقاب بغرض ملء الخزینة العمومیةالمسؤولیة الجزائیّ مبدأ شخصیة

الذكر، والتخفیف من حدة دّل والمتمّم، السالف ج المع.ت299كما یقترح تعدیل نص المادة 

الإكراه البدني المسبق المخوّل لإدارة الجمارك تنفیذه ضدّ مضمونھا، وذلك بحصر تطبیق

المتھّم إلى أن یدفع العقوبات المالیة الصادرة ضدّه، وذلك بغض النظر عن كلّ استئناف أو طعن 
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الفات، وجعلھ إجراءً قضائیا یصدر عن بالنقض، وذلك بحصر تطبیقھ على الجنح دون المخ

المحكمة القضائیة المختصّة التي تبت في أصل الدعوى، والحكم بھ یكون جوازیاً ولیس إلزامیا 

مع ضرورة تحدید مدتھ، نظرا لما ینطوي علیھ ھذا الإجراء من مساس صارخٍ بالحقوق 

.بھ يوعلى حجّیة الأمر المقضعلى استقلالیة السلطة القضائیة اوالحریات الفردیة، ویعدّ خطیر

:الإجرائیةّة في القواعد الجزائیّ -ثانیا

غشت  23المؤرخ في 06-05ة المنصوص علیھا في الأمر رقم م القواعد الإجرائیّ یعمت-1

قة على المطبّ ، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،المتعلق بمكافحة التھریب، 2005سنة 

تطبیقھا على منھ، ب33ا للمادةطبقً خاصةٍ أسالیب تحرٍ المتعلقة باعتمادوأعمال التھریب 

، 1979یولیو سنة 24المؤرخ في 07-79أمر الجرائم الجمركیة المنصوص علیھا في

وأنّ ھذهةً خاصّ كما عمّم أسلوب التسلیم المراقب علیھا، المعدّل والمتمّم، السالف الذكر،

بل عن ارتكابھا من قِ فضلاً د الوطنیةلحدوھا ابتخطی اا دولیً الجرائم بدأت تأخذ بعدً 

.مةٍ منظّ جماعاتٍ 

في الوقت ذاتھ، دعوة المشرّع الجزائي ومعھ الجمركي إلى مراجعة النصّوص المنظمّة 

لأسالیب التحّرّي الخاصّة بالتعّدیل والتتمیم وذلك بالنصّ صراحةً على الضّمانات 

ة ة والعملیّ عند دراسة المشكلات القانونیّ الموضوعیةّ والإجرائیةّ التي أغفلھا السابق بیانھا 

ى تكون ھذه التي تثیرھا ھذه الأسالیب، وذلك لسدّ على ھذا النقص في تنظیمھا حتّ 

الضّمانات كفیلةً بمنع التعّسف عند اللجّوء إلیھا من جھةٍ، وبمراعاة حقوق الدفاع وسرّیة 

نصوص خاصة بأسلوب وكذا دعوتھ إلى إفراد .وحرمة الحیاة الخاصّة من جھةٍ أخرى

.التسلیم المراقب ضمن أحكام قانون الإجراءات الجزائیة

الجمركیةالجرائم لمكافحة الذي أصبح أكثر من ضرورةٍ ولي عاون الدّ قواعد التّ إرساء-2

عاون ھا التّ ، وأھمّ ، تلقائيٍ إداريٍ ، عملیاتيٍّ ع أشكالھ من تعاونٍ الذي تتنوّ أعمال التھریب، و

ھا أھمّ عدیدةً اخذ صورً والذي یتّ ،في إطار مبدأ المعاملة بالمثلمّ الذي یتالقضائي

ج المستحدثة .ت4مكرر 50كما جاء في المادة ة المتبادلةة والقضائیّ المساعدة القانونیّ 

لاسیما ، المعدّل، السالف الذكر،2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 04-17بالقانون رقم 

ة ائیّ ة الجزلیم المجرمین، والاعتراف بالأحكام القضائیّ ة، تسحقیقات الجنائیّ في مجال التّ 

دة ة والمتعدّ نائیّ فاقیات والمعاھدات الثّ جسید العملي للإتّ وذلك من خلال التّ .الأجنبیة
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ل الأطراف التي أبرمت في ھذا المجال والتي صادقت علیھا الجزائر، باعتبارھا تشكّ 

ظام تھا وآثارھا السلبیة على النّ ان تداعیا لمواجھة ھذه الجرائم والحدّ ما ملائمً إطارً 

.1ظام الإجتماعي والسیاسي كذلكارة والخطیرة على النّ الاقتصادي وانعكاساتھا الضّ 

عاون العربي والدولي بالسیر على خطى التطّور الحاصل على           في تفعیل التّ الإجتھاد-3

وقیف تتولىّ أمر التّ "وروبیةالنیابة العامة الأ"الصعید الأوربي والمتمثلّ في إنشاء 

Le":الأوربي mondât d’arrêt européen" في عددٍ من الجرائم تتصدّرھا

بذلك محلّ إجراءات الاستیراد وأصول الإنابة القضائیةّ الدولیةّ الجرائم المنظمة، لتحلّ 

ظام العام خارجةً بھذا التطوّر عن مبدأ الإقلیم الوطني والسیادة الوطنیةّ المعتبرة من النّ 

، لا بل، ھي تتجّھ الیوم 2لتتعاضد مع بعضھا لحمایة مصالحھا المشتركة من ھذه الجرائم

الذي سیساھم في تذلیل copres-jurisنحو تبنيّ قانون عقوباتٍ موّحدٍ وھو مشروع 

العدید من العقبات الموضوعیةّ والإجرائیةّ لاسیما بعدما تبینّ أنّ المبدأ المذكور أصبح 

.3قتصادي المنظّم غموضًا وعرقلةً شكالات التي زادت ھذا الإجرام الاضمن الإ

في قانون العقوبات الجمركي یسعىوازن بین المصالح المتعارضة التيإعادة التّ محاولة-4

صارمةٍ ةٍ ز بخصوصیّ التي تتمیّ مادة الإثباتلاسیما في ق بینھایفوالتّ الإجرائي شقھّ

 من وللحدّ ، ىدعامن  نة علىمبدأي قرینة البراءة والبیّ ك ةٍ جوھریّ یةٍ مبادئ دستورب ھالمساس

ى تعدّ تة للمحاضر الجمركیة دون أن بوتیة الخاصّ ة الثّ القوّ  على قترح الإبقاءیرامة ھذه الصّ 

من استرجاع  الجزائين القاضيى یتمكّ حتّ ،ستوى الدلیل القابل لإثبات العكسیتھا محجّ 

وھو ھم من إثبات العكس،المحاضر، وتمكین المتّ ة ھذه شقمنا قدیریة فيسلطتھ التّ من  جزءٍ 

04-17ج بالقانون رقم .ت254أمر لم یتداركھ المشرّع الجمركي حتىّ مع تعدیل المادة 

، المعدّل، السالف الذكر، على خلاف القرائن القانونیة 2017فبرایر سنة 16المؤرخ في 

ى یخففّ من المغالاة في قطعیتھا لتي حتّ القاطعة التي یعجّ بھا قانون العقوبات الجمركي ا

موجب لدلیل العكسي في مواجھتھا، أضاف بوجعلھا قرائن بسیطة یمكن للمتھّم إقامة ا

.128الإجرام الإقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحتھ، المرجع السابق، ص ، مختارشبیلي-1
ة على أعمال النیابة العامة الأوروبیة أو المدعي العام الأوروبي، والتي قابة القضائیّ حاد الأوروبي بدور الرّ یقوم مجلس الإتّ -2

المرجع :أنظر.الخ.....ختتام التحقیقات، قیام الدلیلحرّي، افتتاح وادخل في نطاق تنفیذ مھامھ مثل طرق الحجز، سلطة التّ ت
.200الجھاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة، المرجع السابق، ص المؤلف نفسھ، :وأنظر كذلك.122، ص نفسھ

الجرائم المعلوماتیة، جرائم الشركات (دولیة والجرائم المنظمة العابرة للحدود، قتصادیة الالجرائم الا، جنان فایز الخوري-3
.476-475المرجع السابق، ص  ،)تجار بالرقیق الأبیض وبالأسلحةیة، الجریمة المنظمة، الفساد، الإالمتعددة الجنس
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ا الناقل العمومي ومستخدموه من كلّ مج حالتین یعفى بھ.ت303عدیل ذاتھ للمادة التّ 

.سبق بیانھكما  مسؤولیةٍ 

ة التي تستقبل محاضر المعاینة على ضائیة المختصّ الجھة القةٍ كذلك أن یحدّد بدقّ كما یقترح 

إقلیمیا، حیث أغفل المشرّع م إلى وكیل الجمھوریة المختصّ غرار محضر الحجز الذي یسُلّ 

16المؤرخ في 04-17ج بالقانون رقم .ت252الجمركي ھذه المسألة عند تعدیلھ للمادة 

.، المعدّل، السالف الذكر2017فبرایر سنة 

ج المعدّل والمتمّم، السالف .ت254من المادة )02(عادة صیاغة الفقرة الثانیة كما یقترح إ

وتثبت صحة الإعترافات والتصریحات المسجلة في محاضر ":الذكر، التي تنصّ على أنھّ

من قانون الإجراءات 213المعاینة ما لم یثبت العكس، مع مراعاة أحكام المادة 

لنصّ على حجّیة المحاضر التي تتضمّن تصریحاتٍ أو مضمونھا على الیقتصر ".الجزائیة

من المادة )01(إعترافاتٍ دون محاضر المعاینة المحرّرة طبقاً لما ورد في الفقرة الأولى 

كون أنّ ھذه الأخیرة أي محاضر المعاینة لا یمكن الطعن فیھا إلاّ بالتزّویر، كما أن .ذاتھا

.مخالفٍ قد یردُ في تلك المحاضرحجّیة ھذه المعاینة تعُني عن كلّ تصریح 

في المجال الجمركي والجبائي یلتحق بھ القضاة للقیام بدوراتٍ صٍ متخصّ قضاءٍ إنشاء-5

الذي وكذا الإسراع بتجسید الجدید، لإلمام بقوانین الجمارك وأنظمتھال ةً خاصّ تدریبیةٍ 

ین الإجراءاتل لتقنالمعدّ ،2015سنة  یولیو23المؤرخ في 02-15ھ الأمر رقم استحدث

فین محلّ ة بمساعدینق بتعزیز دور النیابة العامة في الإلمام بالمسائل الفنیّ المتعلّ والجزائیة

ا في تطویر ا إیجابیً ي القضاء الجزائي دورً ى یؤدّ بالمجالات الإقتصادیة حتّ صینمتخصّ 

یعود وتھ وجموده كما یفعلھ نظیره الفرنسي إذمن قس والحدّ ،قانون العقوبات الجمركي

على قانون وھامةٍ واسعةٍ للإجتھاد القضائي الفرنسي الفضل في إحداث إصلاحاتٍ 

.العامالجمارك الفرنسي جعلتھ یقترب من القواعد العامة لقانون العقوبات

بتحقیق الموازنة بین مصلحة الخزینة العمومیة ص كفیلاً ھذا القضاء المتخصّ ى یكون حتّ 

الجمارك في الفصل في القضایا ا لھیمنة إدارةیضع حدً و، یات الفردیةوالحقوق والحرّ 

بذلك  ة في المجال الجمركي، خارجةً قنیّ ة والتّ ة كونھا أدرى بالمسائل الفنیّ الجمركیة الجزائیّ 

ما عدا  ةجرائم الجمركیالالفصل بین السلطات، ذلك أن غالبیة ھو مبدأدستوريٍّ عن مبدأٍ 

راء المصالحة الجمركیة بشأنھا خاضعة في الواقع من إجأعمال التھریب المقصاة صراحةً 



خاتمة                            الجزائريشریعالتّ  في الجزائي ابعالطّ ذاتالجمركیةالمنازعات على قةالمطبّ القواعد ةخصوصیّ 

- 545 -

ف في ملاحقة مرتكبیھا أو وقف ھذه الملاحقات یة التصرّ التي لھا حرّ لإدارة الجمارك

أیدي موظفي إدارة بینالمتصالح معھمویكون مصیر ،وإنھائھا بالمصالحة الجمركیة

  .مبھیحلّ یمكن أن ما معرفة الجمارك دون

ة ة الجمركیة كإجراءٍ إداريٍ ودّيٍ لحلّ المنازعات الجمركیة الجزائیّ على المصالحالابقاء-6

ة الذي تعرفھ المحاكم، وربحًا في القضایا الجزائیّ الاكتظاظنظرًا لمزایاھا في التخّفیف من 

فاق المصالحة الجمركیة الذي تّ إفي  محایدٍ إدخال طرفٍ للوقت والتكّالیف، لكن مع ضرورة 

ة مانات الموضوعیّ مع احتفاظ ھذا الأخیر بالضّ ھم المتصالح معھ،لمتّ إدارة الجمارك وایضمّ 

حقّ  ائي خصوصً ختار الطریق القضاإلو  القانونوالدستورة التي خوّلھا لھ والإجرائیّ 

وذلك أمام الجھات القضائیة التي یعود إذا كان تعسفیاً الجمركیةالطعن في قرار المصالحة

.ج.ت272ا للمادة ر والفصل في ھذه المنازعات طبقً ظلھا الإختصاص الأصلي في النّ 

.المعدّل والمتمّم، السالف الذكر

ن الموافقة على المصالحة الجمركیة رفق المشرّع الجمركي القرار المتضمّ كذلك حبذّا لو یُ 

طق بھا إلى جانب العقوبات بإحدى العقوبات التكمیلیة التي یمكن للقضاء الجزائي النّ 

ع من مزالة النشاط الذي من دیھ، كالمنة بین یانت المنازعات الجمركیة الجزائیّ ة لو كالأصلیّ 

ةٍ ق المصالحة الجمركیة فعالیّ لتحقّ ،أو دائمةٍ تةٍ مؤقّ خلالھ ارتكبت جریمة جمركیة بصفةٍ 

ى لا تجد إدارة الجمارك نفسھا أمام مخالفین مستفیدین من مصالحةٍ ، وحتّ أكبرٍ وردعٍ 

.دٍ في حالة عو جمركیةٍ 

كما یرجى من المشرع الجمركي تحدید عدد المرات التي یمكن أن یستفید منھا مرتكب 

الجرائم الجمركیة من فرصة المصالحة الجمركیة مع إدارة الجمارك، وعدم ترك السلطة 

سعید "ھ من غیر المنطقي على حد مقولة الأستاذ الدكتور التقدیریة لھذه الأخیرة، لأنّ 

ات من عدم تقیید عدد المرّ ء الأمر بھذه المرونة والطلاقة، لأنّ إبقا"یوسف محمد یوسف

شأنھ حقیقة إزالة الصفة الردعیة لقانون العقوبات الجمركي الذي یعد قانون سیادة ولیس 

قانون حقوق، وجعلھ قانونا مشجعا للإجرام والمجرمین الذین یستغلون ثغراتھ القانونیة 

لمبدأ الشرعیة الجزائیة وإھدار للمصالح المحمیة بھذا ، وفي ذلك إھدار 1للإفلات من العقاب

.القانون وعلى رأسھا مصالح الخزینة العمومیة

.155–154سابق، ص ص ، وجھا الجریمة الجمركیة الإداریة والقضائي، المرجع السعید یوسف محمد یوسف-1
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ب ا یتطلّ ا خاصً طابعً  يیكتسة وأعمال التھریبجرائم الجمركیالل مع عامیمكن القول أنّ التّ 

قلیل یمكن التّ نھّأإلاّ  اصعب القضاء علیھا نھائیً ال من س والحنكة، لأنھّ وإن كانالمزید من التمرّ 

، الأمر الذيا الوافر في كتابات رجال القانونھوأنھّا لم تنل حظّ لاسیماآثارھا،ةمن حدّ 

أساسھا لین لمكافحتھا بتشریعاتٍ الجھود المبذولة من طرف أعوان الدولة المتدخّ یستوجب تدعیم 

،تي تواجھھا إدارة الجماركمن واقع الإشكالات المستمدةٍ ةٍ میدانیّ الإجتھاد المبني على دراساتٍ 

وع من الجرائم الذي النّ في مكافحة ھذاةً محوریّ وآلیةً شریعاتلتطبیق ھذه التّ باعتبارھا واجھةً 

ھا نضماممع استعداد الجزائر لاخاصةً والتي سیتعاظم دورھا ویتعقد أكثر  .اا دولیً بدأ یأخذ بعدً 

القیود الجمركیة أمام عنھ من إزالةوما قد ینجرّ ،)O.M.C(إلى المنظمة العالمیة للتجارة

عایش مع اقتصادیاتٍ طني للتّ وذلك بھدف تھیئة الإقتصاد الو،التجاریة للدول الأعضاءالمبادلات

حادات ة وكذلك الإتّ جمعات والمناطق الحرّ كتلات والتّ رة تعیش على وقع التّ ومتطوّ رةمتحرّ 

.الجمركیة

عامل الإقتصادي سیكون أرضیةً مط الجدید من التّ نّ ھذا النّ فإ ،شكّ لل فیما لا یدع مجالاً 

واحدةً وأعمال التھریب ةالجمركیجرائماللتنامي الجرائم المستحدثة والتي تعدّ وخصبةً ملائمةً 

ن من مجابھة الجریمةى تتمكّ حتّ عمیقةٍ لاتٍ إدارة الجمارك تحوّ تشھد م أنمنھا، الأمر الذي یحتّ 

بتعزیزھا ق إلاّ لا یتحقّ الذي ود الوطني وأمنھ وأخلاقھ،وحمایة الإقتصاأشكالھا  بكافة

، أن تنتقل لھذه المرحلة بنجاحٍ من لجزائر ان مكّ تت، ل1ةروریّ بالإمكانیات البشریة والمادیة الضّ 

.وإدراكٍ قدم فیھ بوعيٍ صادي العالمي والتّ وتلحق ركب ھذا التطور الاقتّ 

ھو الوقایة منھ، وذلك عامٍ وجھٍ ب التھریبالالجمركیة وأعمجرائماللردع یبقى أكبر رھانٍ ل

إزاء لة لدى أفراد المجتمع،ة المتأصّ سامحیّ ظرة التّ ھنیات للقضاء على النّ بالعمل على تغییر الذّ 

لا تتصادم بالشعور العام كجرائم قانون العقوبات ئم كونھا لا تتعارض مع الأخلاق وھذه الجرا

بما فیھا سات الدولة المختلفةمن خلال مؤسّ ھم، وذلك عن طریق تحسیسھم وتوعیت2العام

، یحدد التنظیم الداخلي للإدارة المركزیة للمدیریة 2017غشت  28في  امؤرخ امشترك اوزاریابدلیل صدر مؤخرًا قرار-1
.2017أكتوبر 25، الصادرة بتاریخ 22العامة للجمارك في مكاتب، ج ر عدد 

:التي جاء فیھ"بیركلود جون"تعبیر الأستاذ على حدّ -2
" Il est vrai que, dans la conscience populaire, le contre bandière a souvent bénéficier
d’une certaine sympathie et qu’il n’est pas en général considéré comme un " bandit de
grand chemin ", bien au contraire l’opinion publique n’est donc pas, globalement, en
faveur de cette sévérité, même de nos jours ", voir : BERR. (Claude Jean), " Le
traitement des infractions douanières, une construction à repenser " op.cit, p 70 .=
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رر تعود بالضّ سات الخطیرة لظاھرة التھریب، ومغبةّ ما تحملھ من آثارٍ االمجتمع المدني بالإنعك

عقلاني لمجال الإقتصاد الذي وظیف اللاّ ، بسبب التّ أمنھ واستقرارهدعلى مصالح المجتمع وتھدّ 

  .ةلھدم قیمھا الإنسانیّ أصبح أداةً ةٍ م أیةّ أمّ وتقدّ ا لرقيّ من أن یعتبر مقیاسً بدلاً 

....:ھاالتي جاء فی"شوقي رامز شعبان"وفي المعنى نفسھ مقولة الأستاذ = موما، والعدید ، جرائم التھریب الجمركي ع"
من الجرائم الإقتصادیة والمالیة الأخرى، فھذه الجرائم لا تخالف قیمًا أخلاقیة ولا تھدر إعتبارات العدالة ولا تنطوي على 
ظلم ینال شخصًا، وقد لا تقع موضع التأثیم في نظر البعض، لا من ناحیة الضمیر العام ولا من ناحیة الأخلاق، لأنّ الأمر 

ر العام في الغالب ھو الجریمة بالصورة المتعارف علیھا وكل ما في الجرائم الجمركیة أنھّا تمس الذي یصدر الشعو
تنظیمات وضعھا الشارع في ضوء سیاسة جمركیة معینة، یعكس الإجرام التقلیدي، حیثما القواعد محل المخالفة موطنھا 

ریة العامة للجریمة الجمركیة، المرجع السابق، ص النظشوقي رامز شعبان، :أنظر..".ضمیر الأفراد دون تدخل الشارع، 
.37-36ص 
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1975.

، الدستور والقانون الجنائي، دار النھضة العربیة، مطبعة جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــ-145

.1992،القاھرة والكتاب الجامعي، القاھرة

، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، الطبعة الثالثة، دار النھضة ـــــــــــــــــــــــــــ-146

.1997العربیة، القاھرة، 

، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النھضة العربیة، القاھرة، ـــــــــــــــــــــــــــ-147

1992.

ت الموجزة لإنھاء الدعوى الجنائیة في ضوء االإجراءمدحت عبد الحلیم رمضان، -148

، دار النھضة العربیة، )دراسة مقارنة(تعدیلات قانون الإجراءات الجنائیة، 

.2000القاھرة، 

ثبات الجنائي، الجزء الثاني، أدلة الإثبات الجنائي، ، محاضرات في الإروك نصر الدینم-149

دار ھومة للطباعة والنشر الإعتراف والمحررات،:كتاب الأولال

.2004والتوزیع، الجزائر، 

مصریة العامة ، جرائم إساءة استعمال السلطة الإقتصادیة، الھیئة المصطفى منیر-150

.ن.س.للكتاب، القاھرة، د

للطباعة  ةقانون التجارة الدولیة، دار ھومكي في ظل، النظام الجمرمولاي أسماء-151

.2013والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، شرح قانون العقوبات الجزائري، الشركة الوطنیة للنشر مینا توفیق رضا فرج-152

.1976والتوزیع، الجزائر، 

، الأعمال المصرفیة والجرائم الواقعة  ناجح داود رباحونائل عبد الرحمن الطویل-153

، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار نائل للطباعة والنشر، عمان، علیھا

2000.
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، الجرائم الإقتصادیة في القانون الأردني، الجزء الأول، الطبعة نائل عبد الرحمن صالح-154

.1989الأولى، دار الفكر للنشر والتوزیع، الأردن، 

وتبییض الأموال ، الجریمة المنظمة، التھریب المخدرات نبیل صقر وقمراوي عزالدین-155

عین ملیلة، ، الھدىفي التشریع الجزائري، موسوعة الفكر القانوني، دار

.2008الجزائر، 

.2009الجزائر، عین ملیلة، ، الجمارك والتھریب نصا وتطبیقا، دار الھدى، نبیل صقر-156

، الجرائم الإقتصادیة التقلیدیة والمستحدثة، الكتاب الجامعي الحدیث، عبد الحمیدسرینن-157

.2009لقاھرة، ا

، حجیة المخرجات الكمبیوتریة في الإثبات الجنائي، الطبعة الثانیة، ھلالي عبد اللاه أحمد-158

.2007دار النھضة العربیة، القاھرة، 

، مراقبة الأحادیث الخاصة في الاجراءات الجنائیة، الطبعة الأولى، اروقفیاسر الأمیر -159

.2009دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

الجرائم الإقتصادیة وأسالیب مواجھتھا ، الطبعة الأولى، كتاب صادر عن أكادیمیة نایف -160

.2014، عمانالعربیة للعلوم المنیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، 

II.الأطروحات ومذكرات الماجستیر:

:الأطروحات-أ

لحصول ، الصلح في قانون الإجراءات الجنائیة، دراسة مقارنة، رسالة لأسامة حسنین عبید-1

.2003على درجة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاھرة، 

حقوق المتھم في المنازعات الجمركیة ذات الطابع الجزائي، أطروحة لنیل بلجراف سامیة، -2

شھادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق 

.2015-2014والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الإقتصادیة، رسالة لنیل ویزة بلعسلي-3

القانون، كلیة الحقوق والعلوم :شھادة دكتوراه في العلوم، التخصص

.2014ماي  14السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الجزائري، ، الأحكام الإجرائیة الخاصة بجرائم التھریب في التشریعالطیبي مباركبن-4

رسالة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق 

.2016-2015والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

، المصالحة الجمركیة في القانون الجزائري والقانون المقارن، رسالة لنیل بوسقیعة أحسن-5

الإخوة  جامعةالحقوق، كلیةدرجة دكتوراه دولة في القانون الجنائي، 

.1995قسنطینة، منتوري،

هعمومیة، رسالة لنیل شھادة دكتورا، آلیات مواجھة الفساد في مجال الصفقات التیاب نادیة-6

القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة :في العلوم، التخصص

.2013نوفمبر  23مولود معمري،  تیزي وزو، 

ھادة دكتوراه في العلوم، ترونیة في الجزائر، رسالة لنیل شلإلكا، التجارة حابت أمال-7

،قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري: تخصص

.2015سبتمبر  30تیزي وزو، 

، دور المجني علیھ في إنھاء الدعوى الجنائیة، رسالة لنیل درجة حمدي رجب عطیة-8

.1990دكتوراه في القانون، جامعة القاھرة، مصر، 

، المصالحة في المنازعات الجمركیة، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه علوم، زعباط فوزیة-9

.2015–2014، 1فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر 

، خصوصیات قانون العقوبات الجمركي، رسالة لنیل شھادة دكتوراه زعلاني عبد المجید-10

-1997الإداریة،  جامعة الجزائر، والعلومدولة في القانون، معھد الحقوق 

1998.

، النظریة العامة للصلح في القانون الجنائي، رسالة لنیل شھادة سر الختم عثمان ادریس-11

.1979دكتوراه في القانون، جامعة القاھرة، مصر، 

، الإثبات في المواد الجمركیة، بحث لنیل شھادة دكتوراه في سعادنة العید العایش-12

باتنة، الحاج لخضر،قوق والعلوم السیاسیة، جامعةالقانون، كلیة الح

2006.
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وجھا الجریمة الجمركیة الإداري والقضائي، أطروحة لنیل سعید یوسف محمد یوسف، -13

شھادة دكتوراه دولة، دائرة العلوم الجنائیة، معھد الحقوق والعلوم الإداریة، 

.1981جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

ي الشریعة والقانون، دراسة مقارنة، رسالة لنیل شھادة دكتوراه ، الصلح فشتوان بلقاسم-14

الإخوة  جامعةكلیة العلوم الإسلامیة، في الشریعة، فرع الفقھ وأصولھ، 

.2001قسنطینة، منتوري،

، رسالة لنیل شھادة )دراسة مقارنة(، الحمایة الجنائیة للتجارة الإلكترونیة شنین صالح-15

لیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، دكتوراه في القانون الخاص، ك

2012-2013.

، خصوصیات جریمة الصرف في القانون الجزائري، رسالة لنیل شھادة شیخ ناجیة-16

القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، :دكتوراه في العلوم، التخصص

.2012جویلیة 08جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ریة العامة لتسلیم المجرمین، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، ، النظعبد الفتاح سرّاج-17

.1999صر،جامعة المنصورة، م

دكتوراه في حبس المؤقت، أطروحة لنیل شھادة ، قرینة البراءة والعلي أحمد رشیدة-18

القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود :العلوم، تخصص

.2016فیفري 13معمري، تیزي وزو، 

، الركن المعنوي في المخالفات، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، ر السعید رمضانعم-19

.1959جامعة القاھرة، 

، النظریة العامة لجرائم التھریب الجمركي، دراسة مقارنة، رسالة كامل حامد السعید-20

.1979دكتوراه ، جامعة القاھرة، مصر، 

قانون الجزائري، دراسة مقارنة ، الممارسات المنافیة للمنافسة في الكتو محمد الشریف-21

دكتوراه الدولة في القانون، فرع شھادةبالقانون الفرنسي، أطروحة لنیل

.2005القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،  تیزي وزو،  
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، المسؤولیة الجزائیة لرئیس المؤسسة الإقتصادیة عن أفعالھ تابعیھ، رسالة مباركي علي-22

اه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، لنیل درجة دكتور

.2007سبتمبر 29تیزي وزو، 

، الجرائم الجمركیة في القانون الجزائري، رسالة التخرج لنیل شھادة دكتوراه مفتاح لعید-23

في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، 

.2012-2011تلمسان، 

:ماجستیرالمذكرات-ب

ادي الجزائري، مذكرة لنیل درجة ، مبدأ الشرعیة في قانون العقوبات الإقتصالصائغي منذر-1

ماجستیر في العلوم الجنائیة، معھد العلوم القانونیة والإداریة، بن عكنون، 

.1984الجزائر، جامعة 

مقارنة، دراسة ، تطوّر مفھوم الجریمة الإقتصادیة في القانون الجزائري، العید سعدیة-2

ماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، مذكرة لنیل درجة 

.2004جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، النظام القانوني للجرائم الإقتصادیة، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل درجة القبي حفیظة-3

ة، ماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم الإداری

.2007مارس11جامعة مولود معمري ، تیزي وزو،

، خصوصیة الجریمة الإقتصادیة في ضوء قانوني المنافسة والممارسات أیت مولود سامیة-4

فرع التجاریة، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون،

.2006، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، قانون الأعمال، كلیة الحقوق

دراسة (، المسؤولیة الجنائیة عن فعل الغیر في قانون العقوبات الإقتصادي لعسلي ویزةب-5

، بحث لنیل شھادة ماجستیر في قانون التنمیة الوطنیة، كلیة )مقارنة

.2000فیفري 08الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

نیل شھادة ماجستیر في ، المتابعة الجزائیة في المواد الجمركیة، مذكرة مكملة لبلیل سمرة-6

قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، :العلوم القانونیة، تخصص

.2013-2012جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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، المعاینة والإثبات في المادة الجمركیة، رسالة لنیل درجة ماجستیر في بن خدة حسیبة-7

-2001ائر، القانون، معھد الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، الجز

2002.

، مركز رئیس الجمھوریة في النظام السیاسي الجزائري بعد التعدیل بن سریة سعاد-8

، دراسة مقارنة، رسالة لنیل 19-08الدستوري الأخیر بموجب القانون 

درجة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة بوقرة أمحمد، بومرداس، 

2009-2010.

مركي ووسائل مكافحتھ في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل ، التھریب الجبن الطیبي مبارك-9

شھادة ماجستیر في العلوم الجنائیة وعلم الإجرام، كلیة الحقوق، جامعة أبي 

.2010–2009بكر بلقاید، تلمسان، 

، المسؤولیة الجنائیة للشّخص المعنوي عن الجرائم الإقتصادیة في بن مجبر محي الدین-10

ي، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في قانون العقوبات الإقتصاد

القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي 

.2002وزو، 

، التوجھات الجدیدة في المنازعات الجزائیة الجمركیة، رسالة لنیل نانحبن یعقوب -11

بن  ،ائیة، كلیة الحقوقنفي القانون الجنائي والعلوم الجدرجة ماجستیر

.2004-2003جامعة الجزائر، عكنون،

، قمع الجرائم الجمركیة، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون العام، بورماني نبیل-12

.2014-2013، 01كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر 

، واقع التھریب في الجزائر والاستراتیجیة الجمركیة لمكافحتھ، رسالة بوطالب براھیمي-13

دة ماجستیر في العلوم الإقتصادیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، لنیل شھا

2004-2005

، رسالة لنیل 06-05، واقع التھریب وطرق مكافحتھ على ضوء الأمر بوكروح صالح-14

، 01الجزائر جامعة شھادة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، بن عكنون،

2011-2012.
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ماجستیر في درجةریع الجزائري، رسالة لنیل ، إجراءات الجمركة في التشجقاوة قادة-15

.2002-2001، جامعة الجزائربن عكنون،القانون، كلیة الحقوق،

، نظام المناطق الحرة في الجزائر، بحث لنیل شھادة ماجستیر في قانون حسان نادیة-16

-1999التنمیة الوطنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2000.

، نظام الجزاءات في التشریع الجمركي الجزائري، مذكرة تخرج مدحیمي سیدي مح-17

لنیل شھادة ماجستیر في قانون الأعمال المقارن، كلیة الحقوق والعلوم 

.2012-2011وھران، العربي بن مھیدي،السیاسیة، جامعة

، المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة عن جریمة تبییض الأموال، دریس سیھام-18

ل شھادة ماجستیر في القانون، فرع القانون الخاص، كلیة مذكرة لنی

.2011الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، فیفري 

، البحث عن الجرائم الجمركیة وإثباتھا في القانون الجزائري، مذكرة رحماني حسیبة-19

لنیل شھادة ماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة 

.2011ماي 12ي تیزي وزو، مولود معمر

، التشریع عن طریق الأوامر وأثره على السلطة التشریعیة في ظل ردادة نور الدین-20

، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، 1996دستور 

.2006-2005جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

بن القانون، كلیة الحقوق، ماجستیر في درجة، قرینة البراءة، رسالة لنیل زورورو ناصر-21

.2006جامعة الجزائر، عكنون، 

ماجستیر في درجة، المحاضر في المواد الجزائیة، مذكرة لنیل سعادنة العید العایش-22

.1997باتنة، الحاج لخضر،القانون، جامعة

، الصلح في الجرائم الإقتصادیة، دراسة قدّمت استكمالا عارف محمد صوافطةسعادي -23

ول على درجة ماجستیر في القانون العام، كلیة الدراسات لمتطلبات الحص

.2010بلس، فلسطین، لعلیا، جامعة النجاح الوطنیة، ناا
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، خصائص المنازعات الإداریة الجمركیة وتطبیقاتھا في القضاء سعیداني فایزة-24

والعلوم الحقوقمعھدالجزائري، رسالة لنیل شھادة ماجستیر في القانون، 

.2004ون، جامعة الجزائر، ، بن عكنالإداریة

، الجریمة الجمركیة، رسالة لنیل درجة ماجستیر في القانون، سعید یوسف محمد یوسف-25

.1985معھد العلوم القانونیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

، المنازعات الجمركیة في ضوء التشریع والقضاء الجزائري، مذكرة سلیماني ھندون-26

لوم القانونیة والإداریة، فرع إدارة مالیة، كلیة ماجستیر في العدرجةلنیل 

.1999-1998جامعة الجزائر، بن عكنون، العلوم القانونیة، 

-حالة الجزائر-اتیجیة التصدي لھ، التھریب الجمركي واسترسیواني عبد الوھاب-27

-2006رسالة لنیل شھادة ماجستیر في العلوم الإقتصادیة، جامعة الجزائر، 

2007.

درجة، الإطار القانوني لعملیات الصرف في القانون الجزائري، مذكرة لنیل ةشیخ ناجی-28

ماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود 

.2005معمري، تیزي وزو، 

، النظریة العامة للإثبات في القانون الجنائي الجزائري، مذكرة لنیل طواھري إسماعیل-29

بن  نون الجنائي، معھد الحقوق والعلوم الإداریة،ماجستیر في القادرجة

.1994-1993جامعة الجزائر، عكنون،

درجة، المسؤولیة الجزائیة للبنك عن جریمة تبییض الأموال، مذكرة لنیل قدور علي-30

ماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة المھنیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2013مارس 19السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

، أحكام المسؤولیة لمرتكب الجریمة الجمركیة، رسالة شھادة ماجستیر قدیدر اسماعیل-31

17في القانون، كلیة الحقوق، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 

 .2013نوفمبر 

، التعاون الدولي لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، مذكرة لنیل قرایش سامیة-32

ي القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة ماجستیر فدرجة

.2009مولود معمري، تیزي وزو، 
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، النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائري، مذكرة لنیل لدغم شیكوش زكریاء-33

شھادة ماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2013-2012السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

، جرائم التھریب الجمركي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، مكتبة دار معن الحیاري-34

.1996الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

، الغش كأساس للمسؤولیة المشتركة عن الجریمة الجمركیة، مذكرة لنیل مفتاح لعید-35

ید، شھادة ماجستیر في قانون النقل، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقا

.2004–2003تلمسان، 

، الوكیل المعتمد لدى الجمارك في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة مكید نعیمة-36

.2000الجزائر،  جامعة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، بن عكنون،

، مدى شرعیة أسالیب البحث والتحري والتحقیق الخاصة وحجیتھا في ودرار أمین-37

رة لنیل درجة ماجستیر في العلوم الجنائیة، كلیة ثبات الجزائي، مذكلإا

.2009–2008الحقوق، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 

درجة، المسؤولیة الجنائیة لمسیري الشركات التجاریة، مذكرة لنیل یسعد حوریة-38

ماجستیر في العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة 

.1998وزو، مولود معمري، تیزي

III.المقالات والمداخلات:

:المقالات-أ

المجلة ، "احترام مبدأ الشرعیة الجزائیة في قانون العقوبات الجمركي"، القبي حفیظة-1

، العدد الأول، كلیة الحقوق والعلوم النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة

.289-263ص ص .2017السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، عدد مجلة الجمارك، "المواصفات القانونیة للغرامات والمصادرات"، الحالھادي ص-2

.25-22ص ص .1992خاص، الجزائر، مارس 

المتعلقّ 19/07/2003المؤرخ في 03/04لى الأمر رقم تعلیق ع"إرزیل كاھنة،-3

، "بالقواعد العامة المطبقّة على عملیات استیراد البضائع وتصدیرھا



قائمة المراجعالجزائريالتشّریع في الجزائيالطّابعذاتالجمركیةالمنازعات على المطبقّةالقواعدخصوصیةّ

- 570 -

، العدد الثاني، كلیة الحقوق، جامعة ن والعلوم السیاسیةالمجلة النقدیة للقانو

.108-75ص ص .2006تیزي وزو، ،مولود معمري

الإقتصادیة ، مجلة العلوم القانونیة، "النموذج القانوني للجریمة"، آمال عبد الرحیم عثمان-4

الجزائر، كلیة الحقوق، جامعةلسنة الرابعة عشر، العدد الأول،، والسیاسیة

.15-01ص ص  .1972جانفي  

المجلة الجزائریة للعلوم ، "تفتیش المساكن في القانون الجزائري"بیة عبد الله، یأوھا-5

كلیة الحقوق، جامعة، العدد الثاني،القانونیة، الإقتصادیة والسیاسیة

.75-62، ص ص 1998الجزائر، 

الضمانات المقررة لمشروعیة إعتراض المراسلات وتسجیل"أیت مولود سامیة،-6

المجلة النقدیة للقانون ، "الأصوات والتقاط الصور في الجرائم الإقتصادیة

ري، تیزي ، العدد الثاني، كلیة الحقوق، جامعة مولود معموالعلوم السیاسیة

.331-303، ص ص 2015وزو، 

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، الإقتصادیة ، "حجیة السند الإلكتروني"، باطلي غانیة-7

ص .2011جامعة الجزائر، سبتمبر كلیة الحقوق، ، العدد الثاني،والسیاسیة

.193-169ص 

من  124الإختصاص التشریعي لرئیس الجمھوریة بمقتضى المادة "، بدران مراد-8

، العدد دارةللإ المدرسة الوطنیة مجلة، "لدستور، النظام القانوني للأوامرا

26-11ص ص .2000، الجزائر، الثاني

المجلة النقدیة ، "مكافحة الجرائم الإلكترونیة في التشریع الجزائري"، براھیمي جمال-9

، العدد الثاني، كلیة الحقوق، جامعة مولود للقانون والعلوم السیاسیة

.155-124ص ص .2016معمري، تیزي وزو، 

لمجلة ، ا"المحاكمة العادلة للمتھم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة"بركاني أعمر، -10

وق، جامعة مولود ، كلیة الحقالأولد ، العدنون والعلوم السیاسیةالنقدیة للقا

311-284ص ص ،معمري، تیزي وزو

مجلة ، "الحمایة الجزائیة للحق في الصورة في القانون الجزائري"بلحول إسماعیل، -11

، مجلة علمیة محكمة تصدر عن فرع مركز جیل الأبحاث القانونیة المعمقة
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، ص ص 2016امن، طرابلس، لبنان، نوفمبر جیل البحث العلمي، العدد الث

69–82.

التسرب كآلیة خاصة للبحث والتحري عن الجرائم المستحدثة في "بلعسلي ویزة، -12

المجلة النقدیة للقانون والعلوم ، "قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

، العدد الثاني، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السیاسیة

.439-407ص ص ، 2015

عنوي في نطاق بالمسؤولیة الجنائیة للشخص الممبررات الإعتراف''، ــــــــــــــــــــــ-13

العدد ، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، ''الجریمة الإقتصادیة

ص ص .2009، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الثاني

304-330.

القانونیة والمؤسساتیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ في ظل الآلیات"بن شھرة شول، -14

، مجلة علمیة دولیة مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة،"01-06القانون 

محكمة تصدر عن مركز جیل البحث العلمي، العدد الثامن، طرابلس، 

.36–11، ص ص 2016لبنان، نوفمبر 

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،"جریمة التھریب الجمركي"بن عیسي حیاة، -15

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي الثانيعددال

.332-305ص ص .2014وزو، 

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، "الطعن بالنقض"، بوبشیر محند أمقران-16

ص .2008تیزي وزو، العدد الثاني، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،

.36-07ص 

عة الجزائیة في التشریع الأمر الجزائي كآلیة مستحدثة للمتاب"، بوخالفة فیصل-17

، السنة السابعة، المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "الجزائري

الرابع عشر، العدد الثاني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.418-408، ص ص 2016الرحمن میرة، بجایة، 

دراسة مقارنة (أركان جرائم الغش الضریبي في القانون الجزائري "، بودالي محمد-18

الغش الضریبي -عدد خاص-مجلة المحكمة العلیا، ")مع القانون الفرنسي
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، قسم  الوثائق، 2007نوفمبر  14و 13یومي -والتھریب الجمركي

.131-77، ص ص 2009الجزائر، 

، "عاینة الجرائم الجمركیة وتسویتھا في النظام القانوني الجزائريم"، بودھان موسى-19

.18-14ص ص .1992، الجزائر، التاسع والأربعین، العدد مجلة الشرطة

2005أوت سنة 23المؤرخ في 06-05مكافحة التھریب، الأمر رقم "، مختاربورماد -20

غش ال، عدد خاص، مجلة المحكمة العلیا، "المتعلق بمكافحة التھریب

قسم  ، 2007 نوفمبر 14و13یومي ، الضریبي والتھریب الجمركي

.234-225ص ص ،2009الوثائق، الجزائر، 

الطبیعة القانونیة للدعوى الجبائیة في القانون الجزائري "، بوسقیعة أحسن-21

.1994العدد الثاني، الجزائر، ،للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، "والمقارن

.318-292ص ص 

، عدد خاص، مجلة الجمارك، "المتابعة في المادة الجمركیة"،ــــــــــــــــــــــــ-22

.45-30ص ص.1992الجزائر، مارس 

للمحكمة  المجلة القضائیة،)الغش الضریبي("المخالفة الضریبیة"، ــــــــــــــــــــــــ-23

.1998، العدد الأول، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، العلیا

.186-177ص ص 

، العدد یاالمجلة القضائیة للمحكمة العل، "المصالحة الجمركیة"، ــــــــــــــــــــــــ-24

.345-315، ص ص 1993الرابع، الجزائر، 

مدى جواز الطعن بالنقض من جانب الطرف المدني في الأحكام "، ــــــــــــــــــــــــ-25

الجزائیة بوجھ عام وفي المادة والقرارات الصادرة بالبراءة في المواد

، العدد الثالث، للمحكمة العلیاالمجلة القضائیة، "الجمركیة بوجھ خاص

.324-307ص ص.1994الجزائر، 

للمحكمة  المجلة القضائیة، "خصوصیات المنازعات الجمركیة "،ــــــــــــــــــــــــ-26

شغال التربویة، ، المعھد الوطني للأ، العدد الأول، قسم الوثائقالعلیا

.35-19ص ص .2000الجزائر، 
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، مجلة الفكر القانوني، "موقف القاضي من المحاضر الجمركیة"،ــــــــــــــــــــــــ-27

، نوفمبر ، الجزائرالرابع، العدد ن الجزائرییندوریة عن اتحاد الحقوقیی

.175-83ص ص .1987

الغش –، عدد خاص العلیامجلة المحكمة ، "التھریب القمرقي"، بوغارقة الطاھر-28

، قسم 2007نوفمبر  14و13یومي،–الضریبي والتھریب الجمركي

.287-247ص ص، 2009الوثائق، الجزائر، 

الغش الضریبي على ضوء القانون والإجتھاد القضائي في "، بوناظور بوزیان-29

الغش الضریبي والتھریب -عدد خاص-مجلة المحكمة العلیا، "الجزائر

، قسم  الوثائق، الجزائر، 2007نوفمبر  14و  13ومي ی،-الجمركي

45-09، ص ص 2009

المجلة النقدیة للقانون والعلوم ، "تسبیب أحكام محكمة الجنایات"، تاجر كریمة-30

، العدد الأول، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السیاسیة

.384-365، ص ص 2014

لمجرمین كآلیة للتعاون القضائي الدولي معوقات نظام تسلیم ا"، تدریست كریمة-31

المجلة النقدیة للقانون والعلوم ، "لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

، العدد الثاني، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السیاسیة

.57-30ص ص .2016

اد في تجسید إستراتیجي الوقایة من الفس01-06دور قانون ؤقم "تیاب نادیة، -32

العدد الثاني، كلیة ، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، "ومكافحتھا

.233-198ص ص ، 2015الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

مجلة ، "على حقوق الإنسان، دراسة مقارنةوأثرهالأمر الجزائي "جیلالي عبد الحق، -33

یا عن مركز ، مجلة علمیة دولیة محكمة تصدر شھرجیل حقوق الإنسان

، ص ص 2016جیل البحث العلمي، العدد التاسع، طرابلس، لبنان، جوان 

61–78.
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المجلة النقدیة ، "حجیة الوثیقة الإلكترونیة في التقنین المدني الجزائري"، حابت أمال-34

جامعة مولود ، العدد الثاني، كلیة الحقوق،للقانون والعلوم السیاسیة

.161-135ص ص .2012معمري، تیزي وزو، 

الجریمة الجمركیة بین الطابع المادي والطابع الآثم، دراسة "، حاج علي مداح-35

، الجزء الأول، مجلة الإجتھاد للدراسات القانونیة والإقتصادیة، "مقارنة

العدد الثاني، كلیة الحقوق والعلوم الإنسانیة، المركز الجامعي لتامنغست، 

.204–177، ص ص 2012جوان 

120/8التمییز بین الأوامر التشریعیة الصادرة بموجب المادة "،حبوش وھیبة-36

المجلة النقدیة، للقانون ، "المعدّل والمتمّم1996من دستور 124والمادة 

، العدد الثاني، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي والعلوم السیاسیة

.362-349ص ص ،2016وزو، 

أیة خصوصیة؟ وما :ي التشریع الجزائريالجریمة الاقتصادیة ف"، حمّاس ھدیات-37

، مجلة علمیة دولیة محكمة مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، "أثرھا؟

-تصدر عن فرع مركز جیل البحث العلمي، العدد الثاني عشر، طرابلس

.48–33، ص ص 2014لبنان، جانفي 

عقابي الجزائري الجرائم المالیة للشخص المعنوي في النظام ال"، خلفي عبد الرحمن-38
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.100-76ص ص .2011عة مولود معمري، تیزي وزو، الحقوق، جام
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:المداخلات-ب

، مداخلة ألقیت في "خصوصیة آثار المصالحة في المجال الجمركي"بلعسلي ویزة، -1

الحقائق :الطرق البدیلة لحل النزاعات"الملتقى الوطني حول 

، كلیة الحقوق والعلوم 2016أفریل 27و26، المنظّم یومي "والتحدیات

.09-01، ص ص 2016یة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، السیاس

وإعتراضالھاتفیةالمكالمات على التصنت"،القادر عبد بوراس،مقني عمار بن-2

الملتقى في ألقیتمداخلة،"الفسادجرائم من للوقایةكآلیةالمراسلات

03و02یومي،"الفساد لمكافحة القانونیةالآلیات"حولالوطني

، ص 2008ورقلة، مرباح،قاصدي جامعة الحقوق،كلیة، 2008دیسمبر

.22-01ص

أحكام التسرب في قانون العقوبات ومدى فعالیاتھا في "، كحول ولید، فلیغة نوردین-3

الفساد "، مداخلة ألقیت في الملتقى الخامس حول "مكافحة الفساد

كلیة الحقوق، جامعة 2010أفریل 19و18یومي المنظم، "الإداري

.15-01ص ص، 2010، لعربي بن مھیدي، أم البواقيا

IV.النصوص القانونیة:

:الاتفاقیات الدولیة-أ

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعیة العامة الھیئة الأمم المتحدة في یوم -1

، الذي وافقت الجزائر على الانضمام إلیھ بموجب دستور الجمھوریة 1948دیمسبر 10

سبتمبر  10، النشور بموجب إعلان صادر في 1963یمقراطیة الشعبیة لسنة الجزائریة الد

، الصادرة 64، ج ر عدد 1963سبتمبر  08، الموافق علیھ في استفتاء شعبي یوم 1963

 .1963سبتمبر  10بتاریخ 

العھد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة، والعھد الدولي الخاص -2

نیة والسیاسیة والبروتوكول الاختیاري المتعلق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق بالحقوق المد

دیسمبر 16مم المتحدة یوم المدنیة والسیاسیة الموافق علیھا من طرف الجمعیة العامة للأ

المؤرخ  67-89م المرسوم الرئاسي رقالمصادق علیھ من طرف الجزائر بموجب ،1966

.1989مایو 17الصادرة بتاریخ ، 20ج ر عدد ،1989مایو  16في 
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المتضمن في الانضمام ، 1989مایو 16المؤرخ في 67-89ملحق المرسوم الرئاسي رقم -3

العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الموافق علیھا من طرف الجمعیة إلى

یة الصادر في الجریدة الرسمیة للجمھور،1966دیسمبر 16العامة للأمم المتحدة یوم 

، 11، ج ر عدد 1989مایو 17، الصادرة بتاریخ 20عدد الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 

.1997فبرایر 26الصادرة بتاریخ 

الإتفاقیة الدولیة للتعاون الإداري المتبادل قصد تدارك المخالفات الجمركیة والبحث عنھا -4

یونیو 13ول بروكسل في ، والمعدلة ببروتوك1977یونیو 09وقمعھا، المعدة بنیروبي في 

مت إلیھا الجزائر وصادقت على تعدیلاتھا وعلى أربعة ملاحق منھا ، التي انض1985

المؤرخ 86-88رقم ، وذلك بموجب المرسوم الرئاسي1992سنة  9، 3، 2، 1الملاحق

والمرسوم ،1988أبریل 20، الصادرة بتاریخ 16ر عدد .ج،1988أبریل  19في 

29، الصادرة بتاریخ 17ر عدد .ج،1992فبرایر 29المؤرخ في 86-92رقم الرئاسي

.1992فبرایر 

إتفّاقیات الأمم المتحدة المتعلقة بالإتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة -5

، المصادق علیھا من طرف الجزائر 1988دیسمبر 20الموافق علیھا في فینا بتاریخ 

، 07، ج ر عدد 1995ینایر 28المؤرخ في 41-95رقم بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي 

.1995فبرایر 15الصادرة بتاریخ 

یونیو 10، المتعلقّة بإتفاقیة مانیتقوباي بجمایكا المؤرخة في 1958اتفّاقیة جونیف لسنة -6

المؤرخ في 53-96، والتي صادقت علیھا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1982

.1996ینایر 24، الصادرة بتاریخ  06عدد ،  ج ر 1996ینایر 22

فاقیة تعاون إداري متبادل للوقایة من المخالفات الجمركیة والبحث عنھا وردعھا بین دول إتّ -7

والتي صادقت علیھ ، 1994أفریل 02تونس بتاریخ باتحاد المغرب العربي الموقعة 

ر عدد .، ج1996مایو08المؤرخ في 161-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم الجزائر 

.1996مایو 12، الصادرة بتاریخ 29

مایو سنة 18كیوتو (بروتوكول تعدیل الإتفاقیة الدولیة لتبسیط وتنسیق الأنظمة الجمركیة -8

، المصادق علیھا من طرف الجزائر بتحفظ 1999یونیو 25المحرّر ببروكسل یوم )1973
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، 02، ج ر عدد 2000یسمبر د23المؤرخ في 447-2000بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.2001ینایر 07الصادرة بتاریخ 

الإتفاقیة الدولیة الخاصة بمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة من طرف -9

، والمصادق علیھا من 2000نوفمبر سنة  15الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم 

فبرایر 05المؤرخ في 55-02طرف الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.2002فبرایر 10، الصادرة بتاریخ 09، ج ر عدد 2002

اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد، المعتمدة من طرف جمعیتھا العامة -10

، المصادق علیھا من طرف الجزائر بتحفظ بموجب 2003أكتوبر 31بنیویورك یوم 

، الصادرة 26، ج ر عدد 2004أبریل 19المؤرخ في128-04المرسوم الرئاسي رقم 

.2004أبریل 25بتاریخ 

شراكة بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة  لاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسیس ا-11

من جھة أخرى، الموّقع  ابیة والدول الأعضاء فیھوالشعبیة  من جھة، والمجموعة الأور

إلى 1والبروتوكولات من رقم 6إلى 1، وكذا ملاحقھ من 2002أبریل 22بفالونسیا یوم 

بموجب المرسوم من طرف الجزائر المصادق علیھ والوثیقة النھائیة المرفقة بھ،7رقم 

30، الصادرة بتاریخ 31، ج ر عدد 2005أبریل 27المؤرخ في 159-05الرئاسي رقم 

.2005أبریل 

الدستور-ب

علقّ بإصدار نصّ تعدیل تی،1996دیسمبر 07المؤرخ في 438-96رئاسي رقم مرسوم -1

، في الجریدة الرّسمیة للجمھوریة 1996نوفمبر  28المصادق علیھ في استفتاء الدّستور،

معدّل .1996دیسمبر 08، الصادرة بتاریخ 76الجزائریة الدّیمقراطیة الشّعبیة، ج ر عدد 

ر عدد ، یتضمن التعدیل الدستوري، ج 2016مارس 06المؤرخ في 01-16بالقانون رقم 

.2016مارس 07، الصادرة بتاریخ 14

:آراء المجلس الدستوري-ج

، یتعلق بمشروع التعدیل 2016ینایر 28م د مؤرخ في /د.ت.ر01/16رأي رقم -1

.2016فبرایر 03، الصادرة بتاریخ 06الدستوري، ج ر عدد 
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:القوانین العضویة-د

مجلس الشعبي یم ال، یحدّد تنظ1999مارس 08مؤرخ في 02-99قانون عضوي رقم .1

وعملھما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینھما وبین الحكومة، ج ر عدد الوطني ومجلس الأمة

.1999مارس 09، الصادرة بتاریخ 15

ساسي تضمن القانون الأی،2004سبتمبر 06مؤرخ في 11-04قانون عضوي رقم .2

.)ممتممعدل و(، 2004سبتمبر  08الصادر بتاریخ ،57للقضاء، ج ر عدد 

ریخ ا، الصادرة بت20، ج ر عدد 2017مارس 27مؤرخ في 06-17قانون عضوي رقم .3

11-05من القانون العضوي رقم )18(، المعدّل للمادة الثامنة عشر 2017مارس 29

، الصادرة بتاریخ 51، المتعلق بالتنظیم القضائي، ج ر عدد 2005یولیو 17المؤرخ في 

.2005یونیو 20

:ادیةالقوانین الع-ه

نسي ، یتضّمن الإبقاء على التشریع الفر1962دیسمبر 31مؤرخ في 157-62قانون رقم -1

.)ملغى(،1963ینایر 11، الصادرة بتاریخ 02ج ر عدد في الجزائر بعد استقلالھا،

، 76یاه الاقلیمیة، ج ر عدد ، یتعلقّ بالم1963أكتوبر 12خ في مؤر403-63مرسوم رقم -2

.1963أكتوبر 15ادرة بتاریخ الص

رجالجزائیة،الإجراءاتقانون تضمنی،1966یونیو 08 في مؤرخ155-66رقمأمر-3

 في المؤرخ07-17رقمبالقانونمتمّمومعدّل،1966یونیو10بتاریخالصادرة48عدد

.2017مارس29بتاریخالصادرة،20عددرج،2017مارس27

، 49، یتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966یونیو 08مؤرخ في 156-66أمر رقم -4

.)مل ومتمّ معدّ (، 1966یونیو 11الصادرة بتاریخ 

 بقمع خاصة قضائیة مجالس إحداث تضمنی،1966یونیو 21 في مؤرخ180-66رقمأمر-5

.)ملغى(،1966یونیو24بتاریخالصادرة،54عددرجالإقتصادیة،الجرائم

، یتضمن تحدید أعضاء المجالس 1966ونیو ی21مؤرخ في 181-66مرسوم رقم -6

یونیو 24، الصادرة بتاریخ 54القضائیة الخاصة لقمع الجرائم الإقتصادیة، ج ر عدد 

).ملغى(، 1966
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، 1970، یتضمن قانون المالیة لسنة 1969دیسمبر 31مؤرخ في 107-69أمر رقم -7

 .1969ر دیسمب31، الصادرة بتاریخ 110ویتعلق بتنظیم الصرف، ج ر، عدد 

خ المؤر157-62إلغاء القانون رقم ، یتضّمن1973یولیو 3مؤرّخ في 29-73أمر رقم -8

بعد  ، المتضّمن الإبقاء على التشریع الفرنسي في الجزائر1962دیسمبر سنة  31في 

 .1973غشت  01ادرة بتاریخ ، الص62استقلالھا، ج ر عدد 

بالأسعار وقمع المخالفات  تعلقی، 1975أبریل سنة 19مؤرخ في 37-75أمر رقم -9

، الملغى بالقانون 1975مایو 13، الصادرة بتاریخ 38الخاصة بتنظیم الأسعار، ج ر عدد 

، الصادرة 29، المتعلق بالأسعار، ج ر عدد 1989یولیو 05المؤرخ في 12-89رقم 

.)ملغى(1989یولیو 19بتاریخ 

المؤرخ 155-66لأمر رقم اتمّمیعدّل وی، 1975یونیو 17مؤرخ في 46-75أمر رقم -10

، الصادرة بتاریخ 53، المتضّمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر عدد 1966یونیو  8في 

.1975یولیو 04

المؤرخ 156-66لأمر رقم ام تمّ یل وعدّ ی، 1975یونیو 17ؤرخ في م 47-75أمر رقم -11

یولیو 24ریخ ، الصادرة بتا5، المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966یونیو  8في 

1975.

، 78، یتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر  26مؤرخ في 58-75أمر رقم -12

20مؤرخ في 10-05، معدل ومتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر  30الصادرة بتاریخ 

.2005یونیو 26، الصادرة بتاریخ 44، ج ر عدد 2005یونیو 

ر عدد .تضمن القانون التجاري، جی، 1975مبر سبت 26مؤرخ في 59-75أمر رقم -13

المؤرخ في 02-05م بالقانون رقم متمّ ل ومعدّ ، 1975دیسمبر 19لصادرة بتاریخ ، ا101

.2005فبرایر 09، الصادرة بتاریخ 11ج ر عدد ،2005فبرایر 06

، 29تضمن القانون البحري، ج ر عدد ی، 1976أكتوبر 23مؤرخ في 80-76أمر رقم -14

25المؤرخ في 05-98م بالقانون رقم متمّ ل ومعدّ ، 1977أبریل 10الصادرة بتاریخ 

.1998یونیو 27، الصادرة بتاریخ 47، ج ر عدد 1998یونیو 

تضمن قانون الضرائب المباشرة ی، 1976دیسمبر 09مؤرخ في 101-76أمر رقم -15

.)ممتمّ ل ومعدّ (، 1976دیسمبر 22یخ ، الصادرة بتار102الرسوم المماثلة، ج ر عدد و
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تعلق بقانون الرسوم على الأعمال، ی، 1976دیسمبر 09مؤرخ في 102-76أمر رقم -16

.)مل ومتمّ معدّ (، 1976دیسمبر 26، الصادرة بتاریخ 103ج ر عدد 

، 30، یتضمّن قانون الجمارك، ج ر عدد 1979یولیو 21مؤرخ في 07-79قانون رقم -17

.)مل ومتمّ معدّ (،1979یولیو 25الصادرة بتاریخ

، ج ر 1983تضمن قانون المالیة لسنة ی، 1982دیسمبر 30مؤرخ في 14-82قانون رقم -18

.1982دیسمبر 30، الصادرة بتاریخ 57عدد 

، 1984،  یتضمن قانون المالیة لسنة 1983دیسمبر 18مؤرخ في 19-83قانون رقم -19

.1983دیسمبر 31في  ، الصادرة55ج ر عدد 

، 24سرة، ج ر عدد ، یتضمن قانون الأ1984ونیو ی09مؤرخ في 11-84أمر رقم -20

27المؤرخ في 02-05الأمر رقم ب، معدل ومتمم 1984نیو وی12الصادرة بتاریخ

.2005فبرایر 27، الصادرة بتاریخ 15، ج ر عدد 2005فبرایر 

، یتضمن مجلس أمن الدولة، ج ر عدد 1989أبریل 25مؤرخ في 06-89قانون رقم -21

.)ملغى(، 1989أبریل 27یخ ، الصادرة بتار17

یتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في ،1990فبرایر 06مؤرخ في 04-90قانون رقم -22

.)مل ومتمّ معدّ (، 1990فبرایر 07، الصادرة بتاریخ 06العمل، ج ر عدد 

المؤرخ 155-66م الأمر رقم ل ویتمّ ، یعدّ 1990غشت  18مؤرخ في 24-90قانون رقم -23

، الصادرة 36المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر عدد ،1966یونیو  08في 

.)ملغى(، 1990 غشت 22بتاریخ 

، ج ر 1992تضمن قانون المالیة لسنة ی، 1991دیسمبر18مؤرخ في 25-91قانون رقم -24

.)ملغى(،1991دیسمبر 18بتاریخ ة، الصادر65عدد 

رقیة الإستثمار، ق بت، المتعلّ 1993أكتوبر 05خ في مؤر12-93شریعي رقم مرسوم ت-25

.)ملغى(1993أكتوبر 10ادرة بتاریخ ، الص64ر عدد ج

، الصادرة 09تعلق بالمنافسة، ج ر عدد ی، 1995ینایر 25، مؤرخ في 06-95أمر رقم -26

، 2003یولیو 19المؤرخ في 03-03، الملغى بالأمر رقم 1995فبرایر 22بتاریخ 

م ل والمتمّ ، المعدّ 2003یولیو 20رة بتاریخ ، الصاد43المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 
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18، الصادرة بتاریخ 46، ج ر عدد 2010غشت  15المؤرخ في 05-10بالقانون رقم 

 .2010غشت 

، یتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم 1996یولیو 09مؤرخ في 22-96أمر رقم -27

، الصادرة 43الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج ر عدد 

.)مل ومتمّ معدّ (، 1996یولیو 10بتاریخ 

تعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخیرة، ی، 1997ینایر 21مؤرخ في 06-97أمر رقم -28

.1997ینایر 22، الصادرة بتاریخ 06ج ر عدد 

تعلق بحمایة التراث الوطني واستیراد ی، 1998یونیو 15مؤرخ في 04-98قانون رقم -29

، الصادرة 44ر عدد .افیة المنقولة وتصدیرھا بصورة غیر قانونیة، جالممتلكات الثق

.1998یونیو 17بتاریخ 

المؤرخ 07-79، یعدّل ویتمّم القانون رقم 1998غشت  22مؤرخ في 10-98قانون رقم -30

غشت  23، الصادر بتاریخ 61، المتضمن قانون الجمارك، ج ر عدد 1979 ویولی 21في 

1998.

المؤرخ 155-66یعدّل ویتمّم الأمر رقم ، 2001یونیو 26ؤرخ في م 08-01قانون رقم -31

الصادرة بتاریخ ،34ج ر عدد ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یونیو  8في 

.2001یونیو 27

، ج ر 2003الیة لسنة تضّمن قانون المی، 2002دیسمبر 24مؤرخ في 11-02قانون رقم -32

 .2002سمبر دی25ادرة بتاریخ ، الص86عدد 

المؤرخ في 22-96م الأمر رقم ل ویتمّ ، یعدّ 2003فبرایر 19مؤرخ في 01-03أمر رقم -33

، المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة 1996یولیو 9

.2003فبرایر 23، الصادرة بتاریخ 12رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج ر عدد 

، 43اطق الحرّة، ج ر عدد ، یتعلق بالمن2003یولیو 19مؤرّخ في 02-03أمر رقم -34

.)ملغى(2003یولیو 20ادرة بتاریخ الص

 على المطبقّةالعامةالقواعدتضمّنی،2003یولیو 19 في مؤرخ04-03رقمأمر-35

معدّل،2003یولیو20بتاریخالصّادرة،43عددرجوتصدیرھا،البضائعاستیراد



قائمة المراجعالجزائريالتشّریع في الجزائيالطّابعذاتالجمركیةالمنازعات على المطبقّةالقواعدخصوصیةّ

- 588 -

بتاریخالصادرة،41عددرج،2015یولیو 15 في المؤرخ15-15رقمبالقانونمتمّمو

.2015یولیو29

، یتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقیة 2003یولیو 19مؤرخ في 09-03قانون رقم -36

وتخزین واستعمال الأسلحة الكیمیائیة وتدمیر الأسلحة، ج ر عدد وإنتاجحظر استحداث 

.)مل ومتمّ معدّ (، 2003یولیو 20، الصادرة بتاریخ 43

حدّد القواعد المطبقّة على الممارسات ی، 2004یونیو 23مؤرخ في 02-04رقم قانون -37

متمّم بالقانون رقم ، معدّل و2004یونیو 27الصادرة بتاریخ ، 41التجاریة، ج ر عدد 

 .2010غشت  16، الصادرة بتاریخ 46، ج ر عدد 2010غشت  15المؤرخ في 10-06

155-66م الأمر رقم ل ویتمّ ، یعدّ 2004نوفمبر  10مؤرخ في 14-04قانون رقم -38

، 71، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر عدد 1966یونیو 8المؤرخ في 

.)ممتمّ ل ومعدّ (، 2004نوفمبر  10الصادرة بتاریخ 

156-66م الأمر رقم ل ویتمّ ، یعدّ 2004نوفمبر  10مؤرخ في 15-04قانون رقم -39

، الصادرة بتاریخ 71، المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1996ونیو ی8المؤرخ في 

 . 2004نوفمبر  10

ق بالوقایة من المخدرات تعلّ ی، 2004دیمسبر 25مؤرخ في 18-04قانون رقم -40

، 83والمؤثرات العقلیة وقمع الإستعمال والإتجار غیر المشروعین بھا، ج ر عدد 

.2004دیسمبر 20الصادرة بتاریخ 

ق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل تعلّ ی، 2005فبرایر 6مؤرخ في 01-05رقم قانون-41

م متمّ ل ومعدّ ، 2005فبرایر 9الصادرة بتاریخ 11الإرھاب ومكافحتھما، ج ر عدد 

15،  الصادرة بتاریخ 8، ج ر عدد 2012فبرایر 13المؤرخ في 02-12بالأمر رقم 

.2012فبرایر 

اج تضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدمی، 2005فبرایر 6مؤرخ 04-05قانون رقم -42

.)متممل ومعدّ (، 2005فبرایر 13لصادرة بتاریخ ، ا12الإجتماعي للمحبوسین، ج ر عدد

، 2005میلي لسنة ، یتضمّن قانون المالیة التك2005یولیو 25خ في مؤر05-05أمر رقم -43

.2005یولیو 26ادرة بتاریخ ، الص52ج ر عدد 
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، 59، یتعلق بمكافحة التھریب، ج ر عدد 2005غشت  23مؤرخ في 06-05رقم أمر-44

26المؤرخ في 24-06، معدّل ومتمّم بالقانون رقم 2005غشت  28الصادرة بتاریخ 

27، الصادرة بتاریخ 85، ج ر عدد 2007، المتضمن قانون المالیة لسنة 2006دیسمبر 

.2006دیسمبر 

ق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، ج ر تعلّ ی، 2006فبرایر 20مؤرخ في 01-06قانون رقم -45

المؤرخ 05-10م بالأمر رقم متمّ ل ومعدّ ، 2006مارس 08الصادرة بتاریخ ،14عدد 

 .2010سبتمبر  01، الصادرة بتاریخ 50، ج ر عدد 2010غشت  26في 

لمؤرّخ ا02-03، یتضمّن إلغاء الأمر رقم 2006یولیو 24خ في مؤر10-06قانون رقم -46

یولیو 25ادرة بتاریخ الص،42، المتعلق بالمناطق الحرّة، ج ر عدد 2003یولیو  19في 

2006.

155-66م الأمر رقم تمّ یل وعدّ ی، 2006دیسمبر 20مؤرخ في 22-06قانون رقم -47

، 84قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر عدد ، المتضمن 1966یونیو 08مؤرخ في ال

 .2006بر  دیسم24الصادرة بتاریخ 

155-66م الأمر رقم ل ویتمّ ، یعدّ 2006دیسمبر 20مؤرخ في 23-06قانون رقم -48

، الصادرة بتاریخ 84ر عدد ، ج العقوباتضمن قانون ، المت1926یونیو 8المؤرخ في 

.2006دیسمبر 24

، یتضمّن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -49

154-66الأمر رقم یلغي.2008أبریل 23، الصادرة بتاریخ 21عدد والإداریة، ج ر

.1966یونیو 09، الصادرة بتاریخ 47، ج ر عدد 1966نیو وی08المؤرخ في 

تضمن القواعد الخاصة للوقایة من ی، 2009غشت  05مؤرخ في 04-09قانون رقم -50

، الصادرة 47عدد والإتصال ومكافحتھا، ج رالجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام

 .2009غشت  16بتاریخ 

 في المؤرخ22-96رقم لأمرا متمّ ویلعدّ ی،2010 غشت 26 في مؤرخ03-10رقمأمر-51

وحركةبالصرفالخاصینوالتنظیمالتشریع مخالفة بقمع المتعلق،1996یولیو09

 .2010 سبتمبر 1 بتاریخالصادرة،56عددرج،الخارجوإلى من الأموالرؤوس
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المؤرخ01-05رقملقانونا متمّ ویلعدّ ی،2012فبرایر 13 في مؤرخ02-12رقمأمر-52

ومكافحتھما،الإرھابوتمویلالأموالتبییض من بالوقایةالمتعلق،2005فبرایر 06 في

.2012فبرایر15بتاریخالصادرة،08عددرج

، 2015یة لسنة لتضمن قانون المای، 2014دیسمبر 30مؤرخ في 10-14قانون رقم -53

.2014دیسمبر 31ادرة بتاریخ ، الص78ج ر عدد 

خالمؤر155-66رقم لأمراتمّمویعدّلی،2015یولیو 23 في خمؤر02-15رقمأمر-54

بتاریخادرةالص،40عددرجالجزائیة،الإجراءاتقانونالمتضمّن،1966یونیو 8 في

.2015یولیو23

، ج ر 2016ن المالیة لسنة تضمن قانوی، 2015دیسمبر 30مؤرخ في 08-15قانون رقم -55

.2015دیسمبر31، الصادرة بتاریخ 72عدد 

المؤرخ 07-79، یعدّل ویتمّم الأمر رقم 2017فبرایر 16مؤرخ في 04-17قانون رقم -56

19، الصادرة بتاریخ 21، المتضمن قانون الجمارك، ج ر عدد 1979یولیو  21في 

.2017فبرایر 

المؤرخ 155-66لأمر رقم یعدّل ویتمّم ا،2017مارس 27مؤرخ في  07-17قم قانون ر-57

الصادرة ،20ج ر عدد ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،1966یونیو  08في 

.2017مارس 29بتاریخ 

، ج ر 2018، یتضمن قانون المالیة لسنة 2017دیسمبر 27مؤرخ في 11-17قانون رقم -58

.2017دیسمبر 28یخ ، الصادرة بتار76عدد 

06المؤرخ في 04-05لقانون رقم ، یتمّم ا2018ینایر 30مؤرخ في 01-18قانون رقم -59

، المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین، 2005فبرایر 

.2018ینایر 30، الصادرة بتاریخ 05ج ر عدد 

:نظیمیةالتّ القوانین-و

للبحر ، یؤسس منطقة متاخمة 2004نوفمبر  06خ في مؤر344-04مرسوم رئاسي رقم -1

 .2004نوفمبر  7ادرة بتاریخ ، الص70الاقلیمي، ج ر عدد 

، یتضمن القانون الأساسي 1989دیسمبر 19مؤرخ في 239-89مرسوم تنفیذي رقم -2

دیسمبر 20، الصادرة بتاریخ 54الخاص الذي یطبق على عمال الجمارك، ج ر عدد 



قائمة المراجعالجزائريالتشّریع في الجزائيالطّابعذاتالجمركیةالمنازعات على المطبقّةالقواعدخصوصیةّ

- 591 -

، ج ر 1994یونیو 23المؤرخ في 220-94م بالمرسوم التنفیذي رقم ومتمّ ل ، معدّ 1989

.1994یولیو 27، الصادرة بتاریخ 48عدد 

، یتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة 1991مارس 16مؤرخ في 76-91مرسوم تنفیذي رقم -3

، معدّل ومتمّم1991مارس 20، الصادرة بتاریخ 12لإدارة الجمارك وعملھا، ج ر عدد 

، الصادرة 86ج ر عدد .1993دیسمبر 27المؤرخ في 331-93بالمرسوم التنفیذي رقم 

.1993دیسمبر 28بتاریخ 

، یحدد شروط ممارسة مھنة لوكیل 1994مارس 05مؤرخ في 53-94مرسوم تنفیذي رقم -4

.)ملغى(1994مارس 09، الصادرة بتاریخ 13المعتمد لدى الجمارك، ج ر عدد 

، یحدّد شروط التسجیل في قوائم 1995أكتوبر 10مؤرخ في  310-95م رقتنفیذي مرسوم -5

.1995أكتوبر 15، الصادرة بتاریخ 60الخبراء القضائیین وكیفیاتھ، ج ر عدد 

، یتضمن إنشاء سلك الحرس 1996غشت  03مؤرخ في 265-96مرسوم تنفیذي رقم -6

 .1996غشت  07، الصادرة بتاریخ 47البلدي، ویحدّد مھامھ وتنظیمھ، ج ر عدد 

، یحدّد إنشاء لجان المصالحة 1999غشت  16مؤرخ في 195-99مرسوم تنفیذي رقم -7

.)مل ومتمّ معدّ (، 1999غشت  18، الصادر بتاریخ 56وتشكیلھا وسیرھا، ج ر عدد 

كیفیات بیع البضائع حدد ی، 1999غشت  16مؤرخ في 196-99مرسوم تنفیذي رقم -8

، الصادرة بتاریخ 56ج، ج ر عدد .ق210قا للمادة الموضوعة رھن الإیداع الجمركي طب

 .1999 غشت 18

، یحدد شروط ممارسة مھنة 1999غشت  16مؤرخ في 197-99مرسوم تنفیذي رقم -9

 1999غشت  18، الصادرة بتاریخ 56وكیل معتمد لدى الجمارك وكیفیاتھا، ج ر عدد 

.)ملغى(

م المرسوم ل ویتمّ یعدّ ، 2000یونیو 28مؤرخ في 145-2000مرسوم تنفیذي رقم -10

، المتضمن القانون الأساسي 1989دیسمبر 19المؤرخ في 239-89التنفیذي رقم 

یولیو 02، الصادرة بتاریخ 38الخاص الذي یطبق على عمال الجمارك، ج ر عدد 

2000.
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تضمن تحدید الإطار ی، 2003غشت  23المؤرخ في 278-03تنفیذي رقم مرسوم -11

غشت  24، الصادرة بتاریخ 51ر عدد المؤلفات في الجزائر، جع الكتب والتنظیمي لتوزی

2003.

وطني ، یحدّد تنظیم الدیوان ال2006غشت  26رخ في مؤ 286 -06مرسوم تنفیذي رقم -12

 .2006 غشت 30بتاریخ ةادر، الص53عدد لمكافحة التھریب وسیره، ج ر

اللّجنة المحلیة  ، یحدّد تشكیلة 2006غشت  26مؤرخ في 287-06مرسوم تنفیذي رقم -13

 .2006 غشت 30الصادرة بتاریخ ، 53حة التھریب ومھامھا،  ج ر عدد لمكاف

، یتضمن تمدید الإختصاص 2006أكتوبر 05مؤرخ في 348-06مرسوم تنفیذي رقم -14

، الصادرة 63المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمھوریة وقضاة التحقیق، ج ر عدد 

.2006أكتوبر 08بتاریخ 

، یعدّل ویتمّم المرسوم التنّفیذي 2010أبریل 21مؤرخ في 118-10نفیذي رقم مرسوم ت-15

د إنشاء لجان المصالحة وتشكیلھا ، المحدّ 1999غشت  16المؤرخ في 195-99رقم 

.2010أبریل 25، الصادرة بتاریخ 27وسیرھا، ج ر عدد 

لمؤھلین ، یتعلق بالأشخاص ا2010نوفمبر  14مؤرخ في 288-10مرسوم تنفیذي رقم -16

الذي . 2010نوفمبر  24الصادرة بتاریخ ،21بالتصریح المفصل للبضائع، ج ر عدد 

یحدّد شروط الذي، 1999غشت 16، المؤرخ في 197-99یلغي المرسوم التنفیذي رقم 

 18في  ادرة، الص56ج ر عدد المعتمد لدى الجمارك وكیفیاتھا،ممارسة مھنة الوكیل 

 .1999 غشت

، یضبط أشكال محاضر معاینة 2011ینایر 29مؤرخ في 34-11رقم مرسوم تنفیذي-17

ین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج صمخالفة التشّریع والتنّظیم الخا

لمرسوم ام تمّ یل وعدّ ی.2011ایر فبر 06، الصادرة بتاریخ 08وكیفیات إعدادھا، ج ر عدد 

لذي یضبط أشكال محاضر معاینة ، ا1997یولیو 14المؤرخ في 257-97التنفیذي رقم 

مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج 

.1997یولیو 16بتاریخ ، الصادرة47عدد وكیفیات إعدادھا، ج ر 

شروط وكیفیات إجراء حدّد ی، 2011ینایر 29مؤرخ في 35-11رقم تنفیذي مرسوم -18

لتشّریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال المصالحة في مجال مخالفة ا
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من وإلى الخارج، وكذا تنظیم اللجّنة الوطنیة واللجنة المحلیةّ للمصالحة وسیرھما، ج ر 

.2011فبرایر 06، الصادرة بتاریخ 08عدد 

، یعدّل ویتمّم المرسوم التنفیذي 2013أبریل 23مؤرخ في 170-13مرسوم تنفیذي رقم -19

، المحدّد إنشاء لجان المصالحة وتشكیلھا 1999غشت  16المؤرخ في 195-99رقم 

.2013مایو 05، الصادرة بتاریخ 24وسیرھا، ج ر عدد 

د شروط وكیفیات تعیین ، یحدّ 2017نوفمبر  08مؤرخ في 324-17مرسوم تنفیذي رقم -20

م، ج ر المساعدین المتخصصین لدى النیابة العامة وقانونھم الأساسي ونظام تعویضاتھ

  .2017نوفمبر  15، الصادرة بتاریخ 67عدد 

:القرارات الوزاریة-ز

د مسؤولي إدارة الجمارك المؤھلین لمنح ، یحدّ 1980ینایر 30قرار وزاري مؤرخ في -1

، الصادرة 19تسویات إداریة إلى الأشخاص الملاحقین بسبب مخالفات جمركیة، ج ر عدد 

.1980فبرایر 12بتاریخ 

، یحدد قائمة البضائع الحساسة القابلة للتھریب، ج ر عدد 1994نوفمبر  10قرار مؤرخ في -2

.1995ینایر 06، الصادرة بتاریخ 01

قباض الجمارك غیر، یحدّد صفة أعوان الجمارك 1996یولیو 03قرار وزاري مؤرخ في -3

مایو 21، الصادرة بتاریخ 32الجمارك أمام القضاء، ج ر عدد المؤھلین لتمثیل إدارة 

1997.

قانون من  301/1د كیفیات تطبیق المادة یحدّ ، 1999فبرایر 23ار وزاري مؤرخ في قر-4

.1999مارس 31بتاریخ ة، الصادر22ج ر عدد .الجمارك

د قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤھلین ، یحدّ 1999یونیو 22قرار وزاري مؤرخ في -5

، 45ت الجمركیة، ج ر عدد لإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعین بسبب المخالفا

.1999یولیو 12الصادرة بتاریخ 

، یحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل 2007یولیو 17قرار وزاري مؤرخ في-6

سبتمبر  23، الصادرة بتاریخ 59من قانون الجمارك، ج ر عدد 220طبقا لأحكام المادة 

 ).ملغى( 2007
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، یحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة 2013دیسمبر 13قرار وزاري مشترك مؤرخ في -7

17، الصادرة بتاریخ 35من قانون الجمارك، ج ر عدد 220التنقل طبقا لأحكام المادة 

.2015یونیو 

:مقررات المدیر العام للجمارك-ح

یحدّد النطاق الجمركي في ولایة، 1993مارس 27خ في ر المدیر العام للجمارك مؤرمقر-1

.1993مایو 02ادرة بتاریخ ص، ال28عدد ج رتبسة،

یتضمن تمدید رقعة النطاق ، 1995دیسمبر 17خ في ر المدیر العام للجمارك مؤرمقر-2

.1997مایو 21ادرة بتاریخ ، الص32ج ر عدد الجمركي إلى كل ولایة سوق أھراس، 

یتضمن تمدید رقعة النطاق ،1996مایو 13خ في للجمارك مؤرر المدیر العاممقر-3

1996دیسمبر 24ادرة  بتاریخ ، الص82ج ر عدد كل ولایة أدرار، الجمركي إلى

من قانون الجمارك، ج 223، یحدد كیفیات تطبیق المادة 1999فبرایر 03مقرر مؤرخ في -4

.1999مارس 31، الصادرة بتاریخ 22ر عدد 

من قانون الجمارك، ج 288، یحدد كیفیات تطبیق المادة 1999فبرایر 03مقرر مؤرخ في -5

.1999مارس 21، الصادرة بتاریخ 22عدد ر

من قانون 118، یحدد كیفیات تطبیق المادة 1999فبرایر 03مؤرخ في 01مقرر رقم -6

.1999مارس 31، الصادرة بتاریخ 22الجمارك ، ج ر عدد 

، یحدّد شروط وكیفیات جمركة البضائع 1999فبرایر 03مؤرخ في 09مقرر رقم -7

، 22من قانون الجمارك، ج ر عدد 82لي للجمارك بتطبیق المادة بواسطة نظام الإعلام الآ

.1999مارس 31الصادرة بتاریخ 

، یتعلق باستیراد الأشیاء من قبل المسافرین الوافدین 1999یولیو 03مقرر مؤرخ في -8

 .1999سبتمبر  22، الصادرة بتاریخ 67لإقامة مؤقتة في الإقلیم الجمركي، ج ر عدد 

V.ئیةالإجتھادات القضا:

:القرارات المنشورة-أ

، 1981أفریل 30، الصادر بتاریخائیة الثانیة، القسم الثانيغرفة الجنال، المجلس الأعلى-1

.1982الجزائر،،، مجلة الجمارك، عدد خاص24730قم ملف ر
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، 1982جوان 10المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -2

.1992مارس،الجزائر،مجلة الجمارك، عدد خاص،22938قم ملف ر

، ملف 1984مارس 22، الصادر بتاریخ الثاني، القسم الجنائیة الثانیةالمحكمة العلیا، غرفة -3

، مركیة، المدیریة العامة للجماركمصنف الاجتھاد القضائي للمنازعات الج،30282رقم 

.1989العدد الرابع، الجزائر، 

، 1984جویلیة 10، الصادر بتاریخني، القسم الثاالثانیةغرفة الجنائیةالمحكمة العلیا، ال-4

.1989، العدد الأول، الجزائر، للمحكمة العلیا، المجلة القضائیة38661ملف رقم 

، 1984نوفمبر  6 ، الصادر بتاریخائیة الثانیة، القسم الثانيغرفة الجنال، المجلس الأعلى-5

.1992، الجزائر، مارس دد خاصمجلة الجمارك، ع،32537قم ملف ر

، 1985جانفي  29، الصادر بتاریخ ني، القسم الثاالثانیةالمحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة-6

.1992مارس الجزائر، ،، مجلة الجمارك، عدد خاص34888ملف رقم 

، 1985أفریل 09، القسم الثاني، الصادر بتاریخ الثانیة، الغرفة الجنائیةالمجلس الأعلى-7

.1992مارس الجزائر،،، مجلة الجمارك، عدد خاص34551رقم  ملف

، 1986جوان 12المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ  -8

، مصنف الإجتھاد القضائي في المنازعات الجمركیة، المدیریة العامة 73553ملف رقم 

.1988، الجزائر، للجمارك، العدد الثاني

،  1987أفریل 14، القسم الثاني، الصادر بتاریخ الثانیةالغرفة الجنائیةمة العلیا، المحك-9

.1989، العدد الثالث، الجزائر، للمحكمة العلیا، المجلة القضائیة39896ملف رقم 

، 1987جوان 17، الصادر بتاریخائیة الثانیة، القسم الثانيغرفة الجنال، المجلس الأعلى-10

.1992، الجزائر، مارس ة الجمارك، عدد خاصمجل ،41843ملف رقم 

،1987جویلیة 07، الصادر بتاریخائیة الثانیة، القسم الثانيغرفة الجنال، المجلس الأعلى-11

في المنازعات الجمركیة، المدیریة العامة مصنف الاجتھاد القضائي،42953ملف رقم 

.1988، الجزائر، د الثانيالعد،للجمارك

، ملف 1987دیسمبر 02رفة الجنائیة، القسم الثاني، الصادر بتاریخ ، الغالمجلس الأعلى-12

.1992، الجزائر، ، عدد خاصللمحكمة العلیاالمجلة القضائیة،47710رقم  
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، ملف رقم 1988جانفي  05المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، القسم الثاني، الصادر بتاریخ -13

.1991عدد الثاني، الجزائر، ، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، ال55929

، ملف1988أفریل 19المجلس الأعلى، الغرفة الجنائیة، القسم الثاني، الصادر بتاریخ-14

.1992، الجزائر، ، عدد خاصللمحكمة العلیا، المجلة القضائیة0650رقم

، 1991مارس 17المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -15

، مصنف الاجتھاد القضائي في المنازعات الجمركیة، المدیریة العامة 96193رقم  ملف

.1998، العدد الثاني، الجزائر، للجمارك

دیسمبر06المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -16

لجزائر، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد الرابع، ا، 90488، ملف رقم 1992

1993.

، 1993جانفي  31خ المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاری-17

، مصنف الاجتھاد القضائي في المنازعات الجمركیة، المدیریة العامة 91075ملف رقم 

.2000، للجمارك، العدد الثالث، الجزائر

، 1993ماي 09لثالث، الصادر بتاریخ المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم ا-18

لمنازعات الجمركیة، المدیریة العامة ل، مصنف الاجتھاد القضائي 98881ملف رقم 

.1998، ، الجزائرنيللجمارك، العدد الثا

سبتمبر  07المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -19

، الجزائر، 02، عدد خاص للمحكمة العلیاائیة، المجلة القض216468، ملف رقم 1993

2002.

، 1994جوان 14المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -20

، مصنف الاجتھاد القضائي في المنازعات الجمركیة، المدیریة العامة 116953ملف رقم 

.1998، ، الجزائرنيالعدد الثا، للجمارك

فیفري 24یا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ  المحكمة العل-21

، ملف رقم  1997جویلیة 28، وقرارھا الصادر في 140307، ملف رقم 1997

،، مصنف الإجتھاد القضائي للمنازعات الجمركیة  المدیریة العامة للجمارك150473

.1998، ، الجزائرنيالعدد الثا
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مارس 17لجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ  المحكمة العلیا، غرفة ا-22

، مصنفّ الإجتھاد القضائي للمنازعات الجمركیة، المدیریة 143390، ملف رقم 1997

.1998العامة للجمارك، العدد الثاني، الجزائر، 

، 1997مارس 22المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -23

، مصنف الإجتھاد القضائي في المنازعات الجمركیة، المدیریة العامة 104456ف رقم  مل

.1998، ، الجزائرنيالعدد الثا، للجمارك

، 1997ماي 12المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -24

.2002جزائر، ، ال02المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد خاص ، 145686ملف رقم 

، 1997جوان09المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -25

.2002، الجزائر، 02المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد خاص ، 141553ملف رقم 

، 1998مارس 03المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -26

.2002، الجزائر، 02، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد خاص 152967م ملف رق

مارس 28اریخ  المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بت-27

، الجزائر،02مة العلیا، عدد خاص ، المجلة القضائیة للمحك158466، ملف 1998

2002.

، 1998جوان 19فات، القسم الثاني، الصادر بتاریخ المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخال-28

2002، العدد الثاني، الجزائر، للمحكمة العلیا، المجلة القضائیة47665ملف رقم 

دیسمبر 14المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -29

الجمركیة، ، مصنف الإجتھاد القضائي في المنازعات 186955، ملف رقم 1998

.1998، الجزائر، المدیریة العامة للجمارك، العدد الثاني

، 1999ماي 25المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ  -30

، مصنف الإجتھاد القضائي في المنازعات الجمركیة، المدیریة العامة 200756ملف رقم 

.2000للجمارك، العدد الثالث، الجزائر، 

جویلیة 27المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ  -31

، الجزائر، 02، ، عدد خاصللمحكمة العلیا، المجلة القضائیة210934، ملف رقم 2000

2002.
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، ملف 2000سبتمبر  25الصادر بتاریخ القسم الثاني،المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة،-32

.2002، الجزائر، -2-المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد خاص،219520رقم 

، 2001جوان 25المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ  -33

.2002، الجزائر، 02، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، عدد خاص 21604ملف رقم 

:القرارات غیر المنشورة-ب

، 1990جویلیة 16، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ المحكمة العلیا-1

.94610، ملف رقم 1993جویلیة 18الصادر في، وقرارھا60389ملف رقم  

، 1993أفریل 11المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -2

.1993، ملف رقم  1993لیة جوی18، وقراره الصادر في940075ملف رقم 

، 1993جویلیة 18المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -3

.94610ملف رقم  

دیسمبر 12المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ  -4

.100521، ملف رقم 1993

، ملف رقم  1994جانفي  29القسم الثالث، الصادر بتاریخ المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة،-5

97020.

، 1994مارس 20المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ  -6

.106417ملف رقم 

، 1994أفریل 14المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -7

.145464ملف رقم 

، 1994أفریل 17المحكمة العلیا غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -8

.107307ملف رقم  

، 1994جویلیة 12المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات ، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -9

.113553ملف رقم 

جویلیة 27در بتاریخ المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصا-10

.121514، ملف رقم 1994



قائمة المراجعالجزائريالتشّریع في الجزائيالطّابعذاتالجمركیةالمنازعات على المطبقّةالقواعدخصوصیةّ

- 599 -

، 1994أكتوبر 09المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -11

.122075ملف رقم 

جویلیة 16المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -12

، ملف رقم  1997أكتوبر 27ریخ ، قرارھا الصادر بتا12603، ملف رقم 1995

151426.

نوفمبر  19المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -13

.126766، ملف رقم 1995

، ملف 1995دیسمبر 2المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، القسم الثالث ، الصادر بتاریخ -14

.127457رقم 

دیسمبر 17والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ المحكمة العلیا، غرفة الجنح-15

.111970، ملف رقم 1995

ملف ، 1996فیفري 25المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -16

.123158رقم 

، 1996مارس  24خ المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاری-17

.169482، ملف رقم 1996دیسمبر 03وقرارھا الصادر في ،119851ملف رقم 

، 1996جوان 16المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -18

.115776ملف رقم 

جویلیة 14المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ  -19

.139265، ملف رقم 1996

، ملف 1996سبتمبر  09محكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، القسم الثاني، الصادر بتاریخ ال-20

.1326286رقم 

نوفمبر  30 المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ-21

، ملف رقم 1997دیسمبر 22وقرارھا الصادر في ،13993، ملف رقم 1996

155494.

دیسمبر 30بتاریخ ةغرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادرالمحكمة العلیا، -22

.140292ملف رقم ، و139983، ملف رقم 127872رقم، ملف1996
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مارس 17بتاریخ انالمحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر-23

.140841ملف رقم ، 128845، ملف رقم 1997

، 1997ماي 12بتاریخ ةنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادرالمحكمة العلیا، غرفة الج-24

.148261ملف رقم ، و145686ملف رقم ، 143802ملف رقم

سبتمبر  28ادر بتاریخ غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصالمحكمة العلیا،-25

.151435، ملف رقم 1997

، 1997جوان 09لث، الصادر بتاریخ المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثا-26

 .148252ملف 

جویلیة 07المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -27

،144849، ملف رقم 1997

جویلیة 28بتاریخ انالمحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر-28

.148834ملف رقم و، 19939، ملف رقم  1997

نوفمبر  24المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ-29

.151438، ملف رقم 1997

دیسمبر 22بتاریخةالمحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر-30

.156703ملف رقم ، و155494ملف رقم ، 154107ملف رقم ،1997

مارس 23بتاریخ انادرغرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصالمحكمة العلیا،-31

.154311ملف رقم ، و152967، ملف رقم  1998

، 1998يما 25ادر بتاریخ غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصالمحكمة العلیا،-32

.168884ملف رقم 

،1999ماي 25بتاریخ المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثاني، الصادر-33

.200746ملف رقم  

سبتمبر  27المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -34

.216460، ملف رقم 1999

، 1999مارس 22المحكمة العلیا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، الصادر بتاریخ -35

.91877ملف رقم 
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60...............................................................................الأولىمخالفات الدرجة -أ

62..............................................................................انیةمخالفات الدرجة الثّ -ب

62...............................................................................الثالثـةمخالفات الدرجة -ج

63.........................................................................................الجنح الجمركیة-2
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63...................................................................................ة الأولىجنح الدرج-أ

65...................................................................................جنح الدرجة الثانیة-ب

06-05الأمر رقم التھریب على ضوء عماللأالجزائي الوصف -ثانیا

66......................................................، المعدّل والمتمّمالتھریبالمتعلق بمكافحة 

66............................................................................................جنح التھریب-1

66................................................................................جنحة التھریب البسیط-أ

66...............................................................................دب المشدّ جنحة التھری-ب

67......................................................................................التھــریبجنایات -2

67.................................................................................الأسلحةتھریب جنایة -أ

68.........................................................اا خطیرً التھریب الذي یشكل تھدیدً جنایة -ب

71.................................جرائم الجمركیةالكن المعنوي في تقزّم مكانة الر:المبحث الثاني

بإضفاء الصّفة ةجرائم الجمركیلكن المعنوي لاء الرإقص:المطلب الأول

71.......................................................................المادیة علیھا

في قانونعدم استقرار موضع وجوھر الركن المعنوي للجریمة:الفرع الأول

72...............................................................................العقوبات العام

73....................................................حول موضع الركن المعنوي للجریمةالجدل-أولا

73.................................................ظریة العامة للجریمةالركن المعنوي جزء من النّ -1

74...........................................................الذھني بین ركني الجریمة جانبتوزیع ال-أ

74........................................................................................قلیدیةظریة التّ النّ -1أ

  75.........................................................................................ةظریة الغائیّ النّ -2أ

76..............................................لذھني على الركن المعنوي للجریمةقصر الجانب ا-ب

 77...................................ةالجزائیّ ظریة العامة للمسؤولیةالركن المعنوي جزء من النّ -2

80.............................................للجریمةالجدل حول تحدید جوھر الركن المعنوي-ثانیا

81................................................................................الإسناد الجنائيعنصر  -1
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82..........................................................................................المذھب النفّسي-أ

83.......................................................................القاعديأوالمذھب المعیاري-ب

84...............................................................................عنصر الإذناب الجنائي-2

على أساس فكرة  ةجرائم الجمركیلانتفاء الركن المعنوي ل:الفرع الثاني

85.............................................................................الجریمة المادیة

86..................ھة لھاالانتقادات الموجّ دة لفكرة الجریمة المادیة وظریات الفقھیة المؤیّ النّ -أولا

88.................................ھجر الفقھ والقضاء الفرنسیین لفكرة الجریمة المادیة البحتة-ثانیا

93.........تمركز الركن المعنوي في الجریمة المادیة في صورة الخطأ المفترض: الثثالفرع ال

93..........................................في الجریمة المادیةفترضطبیعة مضمون الخطأ الم-أولا

96....ة والإنتقادات الموجّھة لھالمادیفي الجریمة اابع القطعي لقرینة الخطأ المفترضالطّ -ثانیا

96................................................ة قرینة الخطأ المفترض في الجریمة المادیةقطعیّ -1

97.......................ة قرینة الخطأ المفترض في الجریمة المادیةالانتقادات الموجّھة لقطعیّ -2

رورة إثباتتستوجب ض الخروج عن قرینة الخطأ المفترض بإقرار حالاتٍ  -ثالثا

99.............................................................................................القصد فیھا

100.....الأوضاع التي یستوجب فیھا المشرّع الجمركي ضرورة توافر القصد الجنائي العام-1

الأوضاع التّي تستوجب فیھا المشرّع الجمركي ضرورة توافر القصد الجنائي-2

102..........................................................................في صورة الھدفالخاص 

  105............................ةجرائم الجمركیالمظاھر إضفاء الصفة المادیة على :المطلب الثاني

اتسّاع نطاق تطبیق قاعدة استبعاد حسن النیّة بخصوص جرائم التھریب:الفرع الأول

105...................................................................................الجمركي

  106..................ةجرائم الجمركیالمضمون تطبیق قاعدة استبعاد حسن النیةّ بخصوص -أولا

108.............نتائج أو آثار تطبیق قاعدة استبعاد حسن النیةّ بخصوص الجرائم الجمركیة-ثانیا

 109...ةالمنازعة الجمركیة الجزائیّ نیةّ على طرفانتائج أو أثار تطبیق قاعدة استبعاد حسن ال-1
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نتائج أو أثار تطبیق قاعدة استبعاد حسن النیةّ على القاضي الجزائي الفاصل في -2

 111........................................................................ةالمنازعة الجمركیة الجزائیّ 

سباب انتفاء المسؤولیة الجزائیةّ عن مرتكبي الجرائممحدودیة نطاق أ:الفرع الثاني

116..................................................................................الجمركیة

  ة أثر الغلط والجھل بقانون العقوبات الجمركي في انتفاء المسؤولیة الجزائیّ -أولا

 116..................................................................ةجرائم الجمركیال مرتكبي  عن       

 122..........ةجرائم الجمركیال مرتكبي ة عنأثر القوة القاھرة في انتفاء المسؤولیة الجزائیّ -ثانیا

الفصل الثاني

ة المتعلقّة بقیام القواعد الموضوعیّ انفرادیةّ

128ة وتوقیع الجزاءالمسؤولیة الجزائیّ 

129...........ةجرائم الجمركیالا عن ائیً زالأشخاص المسؤولین جتوسیع دائرة:المبحث الأول

شاطسة على قرینة ممارسة النّ ة للفاعل المؤسّ ائیّ زالمسؤولیة الج:الأولالمطلب

130...............................................................................أو الحیازة

  131.......................اا مھنیً بحكم ممارستھم نشاطً  اجزائیً نوالأشخاص المسؤول:الفرع الأول

131.......................................لأشخاص القائمین بعملیات النقلل ةالجزائیّ مسؤولیةال-أولا

132......................و نوعھاالطائراتنة السفن وقادة بربالة ائیّ زمجال قیام المسؤولیة الج-1

134.......................................الطائراتة السفن وقادة بنة لرباائیّ زحدود المسؤولیة الج-2

134.......................الطائراتنة السفن وقادة بة لرباائیّ زجخفیف من نتائج المسؤولیة الالتّ -أ

134..............................الطائراتالسفن وقادة لربابنة ة ائیّ زالإعفاء من المسؤولیة الج-ب

135......................جمركیةٍ ا في عملیاتٍ لین دائمً لأشخاص المتدخّ ل ةالجزائیّ مسؤولیةال-ثانیا

137..........................موسّعةً ةً جزائیّ مسؤولیةً حمیل الوكلاء المعتمدین لدى الجماركت -1

140.....ة الموسّعة للوكلاء المعتمدین لدى الجماركالتخّفیف من صرامة المسؤولیة الجزائیّ -2

141..................جمركیةٍ ا في عملیاتٍ لین عرضیً ة للأشخاص المتدخّ المسؤولیة الجزائیّ  -ثالثا

142..........................................................................لدى الجماركونرحالمصّ -1
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145.............................................................................................دونالمتعھّ -2

148..............الغشبحكم حیازتھم للبضاعة محلّ  اجزائیً الأشخاص المسؤولون:الفرع الثاني

148...........................في وضع إیداعٍ الغشمحلّ حائز البضاعةل ةالجزائیّ مسؤولیةال-أولا

148.............................................................الغشالبضاعة محلّ المقصود بإیداع-1

148................................................................الغشالبضاعة محلّ مكان إیــداع-أ

149................................................................الغشالبضاعة محلّ كیفیة إیـداع-ب

149.....................................الغشتحدید الأشخاص المعتبرین حائزین للبضاعة محلّ -2

عة بھادعھم بالأماكن الموا إلى تمتّ الأشخاص المعتبرین حائزین استنادً -أ

150.................................................................................الغشالبضاعة محلّ 

ا البضاعةا إلى ملكیتھم للأماكن المودعة بھالأشخاص المعتبرین حائزین استنادً -ب

150...........................................................................................الغشمحلّ 

151..........................................لٍ الغش في وضع تنقّ مسؤولیة حائز البضاعة محلّ -ثانیا

151.........................................................لمشرف على القیادةة لالجزائیّ مسؤولیةال-1

  152............................................................قلمالك وسیلة النّ ل ةالجزائیّ مسؤولیةال-2

153................................الغشحائز البضاعة محلّ ل ة الجزائیّ مسؤولیةالطبیعة قرینة -3

سة على قرینة الإستفادة من الغشریك المؤسّ ة للشّ ائیّ زالمسؤولیة الج:ب الثانيالمطل

154...........................................والمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

156.....القانون الوضعي الفرنسي والجزائرير نظام الإستفادة من الغش في تطوّ :لالفرع الأوّ 

156.................مركي الفرنسيالقانون الوضعي الجتبلور نظام الاستفادة من الغش في-أولا

 156...........................ایً ا وقضائستفادة من الغش تشریعیً مرحلة غموض مفھوم نظام الا-1

  158..................................اا وقضائیً مرحلة وضوح مفھوم الاستفادة من الغش تشریعیً -2

159.........................................................المباشرة من الغشأو المصلحة الإستفادة-أ

160...................................................................سات التھریبمؤسّ وس أفرادرؤ-1أ
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160............................................................................مونونامنون والمضالضّ -2أ

160...............................................................................................المموّلون-3أ

161.....................................................................................أصحاب البضائع-4أ

161......................................................................المباشرةسائر ذوي المصلحة -5أ

162...............................................غیر المباشرة  من الغشأو المصلحةالإستفادة-ب

162......................................................ط الغشیذ مخطّ عاون أو المؤازة في تنفالتّ -1ب

163...........................................................ط الغشحقة لتنفیذ مخطّ المساھمة اللاّ -2ب

165................الجزائريالقانون الوضعي الجمركيور نظام الإستفادة من الغش في بلت -ثانیا

سبیة لمفھوم الفرنسي لنظریة الاستفادة من الغش في ظل القانونالإستعارة النّ -1

165......................................................................المعدّل والمتمّم،07-79رقم 

166.............................................ل المباشر في ارتكاب الغشالتدخّ قة بالأعمال المحقّ -أ

166..............................................................ارتكاب الغش منالإستفادة المباشرة -1أ

167...........................................................ما في ارتكاب الغشالمساھمة بطریقةٍ -2أ

167.........................................ارتكاب الغش على حقاللاّ  لقة بالتدخّ الأعمال المحقّ -ب

167...............................ارتكاب الغش باشتراط القصد الجنائيعلى حقة الأعمال اللاّ -1ب

168.........................ارتكاب الغش بدون اشتراط القصد الجنائي لىحقة عالأعمال اللاّ -2ب

10-98قانونین رقم الظلّ للاستفادة من الغش فيخاصٍ تحداث مفھومٍ اس-2

169.........................................................................................04-17رقمو

169.......................انون العقوبات العامقل اعدم الإستقرار على تطبیق نظام الإشتراك وفقً -أ

170.........بقانون العقوبات الجمركيصٍ خا راكٍ اشتصرار على الاحتفاظ بتطبیق نظام الإ-ب

  172..........ةجرائم الجمركیالة للشخص المعنوي عن الجزائیّ الإقرار بالمسؤولیة:الفرع الثاني

173..................................ة للشخص المعنويالجدل الفقھي حول المسؤولیة الجزائیّ :أولا

173......................................ة للشخص المعنويجاه المعارض للمسؤولیة الجزائیّ الإتّ -1

174...........................................ة للشخص المعنويجاه المؤیدّ للمسؤولیة الجزائیّ الإتّ -2



الفھرسالجزائريالتشّریع في الجزائيالطّابعذاتالجمركیةالمنازعات على المطبقّةالقواعدخصوصیةّ

- 617 -

175..........ة للشخص المعنويالجزائیّ شریع الجزائي الجزائري من المسؤولیة موقف التّ -ثانیا

 ةشریعات الجزائیّ تباین موقف المشرع الجزائي الجزائري تجاه ھذه المسؤولیة في التّ -1

 176......................................................................................ةالعامة والخاصّ 

181......شریع الجزائي الجمركيولیة في التّ ذه المسؤتباین موقف المشرّع الجمركي تجاه ھ-2

183............................................ة للشخص المعنويشروط قیام المسؤولیة الجزائیّ  -ثالثا

184............................................للقانون الخاص اأن یكون الشخص المعنوي خاضعً -1

185...........................................ا یجوز المساءلة عنھاالمرتكبة ممّ أن تكون الجریمة -2

186............................أن ترتكب الجریمة لحساب أو لصالح الشخص المعنوي الخاص-3

188....الشرعیینیھأن ترتكب الجریمة من طرف أجھزة الشخص المعنوي الخاص أو ممثلّ -4

190.................................ة للشخص المعنوي الخاصیة الجزائیّ م المسؤولنطاق قیا-رابعا

191.......................................ة المباشرة للشخص المعنوي الخاصیّ المسؤولیة الجزائ-1

192.................................یر المباشرة للشخص المعنوي الخاصة غالمسؤولیة الجزائیّ -2

194..ظام العقابي الجمركيالصّدارة في النّ لجزاءات المالیة الجمركیةاحتلال ا:المبحث الثاني

  196......ةجرائم الجمركیلرة لالمقرّ مضمون  الجزاءات المالیة الجمركیةتحدید :المطلب الأوّل

197.......................................................................الغرامة الجمـركیة:الفرع الأوّل

198..................................................................تحدید مقدار الغرامة الجمركیة-أولا

199................................................................الجمركیةاحتساب الغرامةكیفیة -نیاثا

ج .ق16لجمركیة على أساس القیمة المنصوص علیھا في المادة احتساب الغرامة ا-1

  200......................................................................................مةلة والمتمّ المعدّ 

201....................................................عاقدیةعلى القیمة التّ  ةسقویم المؤسّ التّ طریقة -أ

201.............................................................................قویـم الأخرىطرق التّ -ب

202................................مطابقةٍ عاقدیة لبضاعةٍ جوع إلى القیمة التّ قویم بالرّ طریقة التّ -1ب

202..................................اقدیة لبضائع مماثلةٍ عجوع إلى القیمة التّ قویم بالرّ طریقة التّ -2ب

202................................................................ا على الإقتطاعقویم بناءً طریقة التّ -3ب
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203.......................................................ا على القیمة المحسوبةبناءً قویم طریقة التّ -4ب

203.....................................................ا على الوسائل المعقولةقویم بناءً طریقة التّ -5ب

204...................اجب أداؤھاس الحقوق والرّسوم الواحتساب الغرامة الجمركیة على أسا-2

204.........................................................الحقوق والرسوم ذات الطبّیعة الجمركیة-أ

204..........................میةسات العموالحقوق والرّسوم المحصّلة لصالح الھیئات والمؤسّ -ب

206.....................................................................المصادرة الجمركیة:الفرع الثاني

207....................................................المصادرة الجمركیةعلیھالذي تردمحلّ ال-أولا

208..................................................................................الغشالبضائع محلّ -1

209..........................................................................................وات الغـشأد-2

  209............................................................................................قلوسائل النّ -أ

  210....................................................قلطق بمصادرة وسائل النّ حالات وجوب النّ -1أ

211.........................................................وسیلة النقلمن مصادرةحالات الإعفاء-2أ

212...................................................................الأشیاء المستعملة لتغطیة الغش-ب

214.........................................................المصادرة الجمركیةالذي تأخذه كلشّ ال-ثانیا

214.............................................................للأشیاء محلّ الغشالمصادرة العینیة-1

214........................................بة عن الصفة العینیة  للمصادرة الجمركیةتائج المترتّ النّ -أ

215.......................................على المصادرة الجمركیةعینيٍ أمنٍ إصباغ طابع تدبیر -1أ

215..........................................دةٍ ومتفرّ لجمركیة لأحكام متمیزّةٍ إخضاع المصادرة ا-2أ

217...................................طق بالمصادرة الجمركیةبة عن النّ ة  المترتّ الآثار القانونیّ -ب

218...............................المصادرة الجمركیة لصالح الدولةانتقال ملكیة الأشیاء محلّ -1ب

219..................الجمركیةالمصادرة صرف في الأشیاء محلّ التّ إدارة الجمارك في حقّ -2ب

220......................................................المصادرةالمصادرة بمقابل نقدي أو بدل -ثانیا

221...................................................مقابلٍ اختیار المصادرة بحقّ لطة التي لھاالسّ -1

223.................................................................یفیة تقدیر مبلغ المصادرة بمقابلٍ ك -2
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224......................................................................مقابلٍ المصادرة بفوائد اختیار -3

تطبیق الجزاءات عندع الجمركي بالمبادئ العامة ك المشرّ مدى تمسّ :المطلب الثاني

225........................................................................الجمركیةالمالیة

العام على الجزاءاتالقواعد العامة لقانون العقوباتتطبیقتقلیص نطاق:الفرع الأول

226...........................................................................المالیة الجمركیة

226...................العامة في قانون العقوباتسیّ ي عن تطبیق مبادئ أساخلّ الجرأة  في التّ -أولا

227............طق بالجزاءات المالیة الجمركیةعند النّ فرید القضائي للجزاءمضمون مبدأ التّ -1

228...طق بالجزاءات المالیة الجمركیةعند النّ فرید القضائي للجزاءنتائج استبعاد مبدأ التّ -2

233...........................العامستثنائي لبعض قواعد قانون العقوباتطبیق الإك بالتّ التمسّ -ثانیا

234...................................................................عقوباتمضمون مبدأ شخصیة ال-1

234.....................................مدى احترام مبدأ شخصیة العقوبات في المجال الجمركي-2

بقانون العقوبات الجمركي على الجزاءات المالیةةٍ خاصّ تطبیق قواعدٍ :الفرع الثاني

237...................................................................................الجمركیة

238.................................مدنيٍ الیة الجمركیة بوصفھا تعویضٍ طق بالجزاءات المالنّ -أولا

238................................عن الجریمة الواحدةة الجمركیةالمالیاتقاعدة وحدة الجزاء-1

239...............................د الجرائمقاعدة الجمع بین الجزاءات المالیة الجمركیة عند تعدّ -2

239......................................................................:وري أو المعنويد الصّ التعدّ -أ

239...............................................فیما بینھا ةالجمركیجرائمالوري بین د الصّ التعدّ -1أ

240.........................................وجرائم أخرى ةجمركیالجرائمالد الصوري بین التعدّ -2أ

242..........................................................................الماديد الحقیقي أو التعدّ -ب

242................................................فیما بینھا ةجمركیالجرائمالبین د الحقیقيالتعدّ -1ب

243.........................................ائم أخرىجرو ةجمركیالجرائمالالتعدد الحقیقي بین -2ب

243....................................جبائيٍ مالیة الجمركیة بوصفھا دینٍ تحصیل الجزاءات ال-ثانیا

244.......................................بسداد الدین الجمركيالمعنیینالأشخاص دائرةاتسّاع-1
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245..........................ا لأحكام قانون الجماركعن فعل الغیر وفقً لیة  المدنیةقیام المسؤو-أ

247.................................................ضامن في أداء الدین الجمركيم التّ إعمال نظا-ب

247..............................ضامن في قانون العقوبات الجمركيلنظام التّ  زیّ تمالمالمركز-1ب

249........................................ضامن في أداء الدین الجمركيشروط إعمال نظام التّ -2ب

250....................................ضامن في أداء الدین الجمركية لنظام التّ الطبیعة القانونیّ -3ب

252................................................قادم المدني على الدین الجمركيتطبیق أحكام التّ -2

253...........................إلى تطبیق أسلوب الإكراه البدني لتحصیل الدین الجمركي وءجاللّ -3

254....المعدّل والمتمّملتقنین الإجراءات الجزائیةا للقواعد العامةوفقً تطبیق الإكراه البدني-أ

  256...............................يالجمركالعقوباتوفقا لقواعد قانونتطبیق الإكراه البدني -ب

الباب الثاني

259     ةة التي تحكم المنازعات الجمركیة الجزائیّ ة القواعد الإجرائیّ عن خصوصیّ 

الفصل الأول

261            ة جرائم الجمركیالقة بالكشف عن ة المتعلّ القواعد الإجرائیّ ذاتیة 

261..............................................ةجرائم الجمركیالقواعد معاینةتمیزّ :المبحث الأول

262.........في قانون الجماركمةٍ منظّ طرقٍ ل اوفقً  ةالجمركیجرائم الالبحث عن :المطلب الأول

263.................الجمركيجراء الحجز إبأسلوب ةالجمركیجرائم ال عن يحرّ التّ :الفرع الأول

264.....................................إجراء الحجز الجمركيللقیام ب اقانونً لینالأعوان المؤھّ -أولا

268........لحجز الجمركيأثناء القیام بإجراء ا اقانونً لینلة للأعوان المؤھّ المخوّ السلطات-ثانیا

268..........................................الغش الجمركيمحلّ  ضائعسلطات الأعوان إزاء الب-1

268..........................................................................................يحرّ التّ حقّ -أ

271...................................................................................ضبط الأشیاءحقّ -ب

271..........................................................القابلة للمصادرةحجز الأشیاءصورة -1ب

274............................................................................صورة احتجاز الأشیاء-2ب

274...................................الجمركيبي الغشسلطات الأعوان إزاء الأشخاص مرتك-2
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274..............................................................................توقیف الأشخاصحقّ -أ

277.................................................................................تفتیش المنازلحقّ -ب

279................حقیق الجمركيبأسلوب إجراء التّ  ةجرائم الجمركیالي عن حرّ التّ :الفرع الثاني

279..........................................حقیق الجمركيلإجراء التّ  اقانونً لینالمؤھّ الأعوان-أولا

  280..................لجمركيحقیق الة لأعوان الجمارك في إطار إجراء التّ السلطات المخوّ -ثانیا

281...........................................................تجاه الوثائقسلطات أعوان الجمارك-1

281..........................................................................لاع على الوثائقالإطّ حقّ -أ

284...................................................................................حجز الوثائقحقّ -ب

285.....................................تجاه الأشخاص الین قانونً المؤھّ سلطات أعوان الجمارك-2

285...............................................................................سماع الأشخاصحقّ -أ

288..................................................................................تفتیش المنازلحقّ -ب

288...................خرىالأ ةالقانونیّ طرق لا لوفقً  ةالجمركیجرائم الالبحث عن :المطلب الثاني

  289.............موالمتمّ لالمعدّ الجماركنقانو بموجب إلیھاالمحالطرق المعاینة :الفرع الأول

289.......................................................................تحقیقات الشرطة القضائیة-أولا

290.....................................................حقیق الإبتدائية لإجراء التّ المبادئ الأساسیّ -1

291........................................................سبة للجمھوربالنّ حقیق الإبتدائية التّ سریّ -أ

292...........................................................................حقیق الإبتدائيتدوین التّ -ب

292............................................................................حقیق الإبتدائيسرعة التّ -ج

293................................حقیق الإبتدائياط الشرطة القضائیة في إطار التّ سلطات ضبّ -2

293...................................................................................قاریر والخبرةالتّ :ثانیا

 294................................................ةلمھمّتھ في معاینة الجرائم الجمركیأداء الخبیر -1

295................................................................داد وإیداع الخبیر لتقریر الخبرةإع-2

296.........................أجنبیةٍ دولةٍ سلطاتالوثائق الأخرى المقدّمة أو المعدّة من طرف  -لثاثا

297...........أجنبیةٍ لمعدّة من طرف سلطات دولةٍ الوثائق المقدّمة أو اشروط الحصول على-1
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298........أجنبیةٍ طرف سلطات دولةٍ معدّة من الوثائق المقدّمة أو الإجراءات الحصول على-2

300..................................................وسائل الإثبات المعدّة على دعائم إلكترونیة-رابعا

301..................................تعداد صور الدلیل الإلكتروني للإثبات في المواد الجمركیة-1

303........................................الجمركیةشروط الدلیل الإلكتروني للإثبات في المواد -2

303.........................ول على الدلیل الإلكتروني بطریقةٍ مشروعةٍ ونزیھةٍ وجوب الحص-أ

304...............................وجوب أن یكون الدلیل الإلكتروني غیر قابلٍ للشكّ أي یقیني-ب

305..................ضرورة مناقشة الدلیل الإلكتروني المستخرج من الحواسیب والإنترنت-ج

305............................................لدلیل الإلكتروني لتقدیر المحكمةخضوع اوجوب -د

  ق بمكافحةالمتعلّ 06-05المحال إلیھا بموجب الأمر رقم المعاینةطرق:الفرع الثاني

306...................................................................................التھریب

307................................ة  للبحث عن أعمال التھریبخاصّ إلى أسالیب تحرّ  وءجاللّ -أولاً 

  307....................................................................ةالخاصّ ي حرّ تحدید أسالیب التّ -1

308........................إلتقاط الصورت والمراسلات وتسجیل الأصواالمراقبة واعتراض-أ

311...............................................................................................بالتسرّ -ب

  313...................................................ةي الخاصّ حرّ التي تحكم أسالیب التّ وابطالضّ -2

314.....................................................................................كلیةالشّ وابط الضّ -أ

314......................................................................الحصول على الإذن القضائي-1أ

314.................................................................ة أربعة أشھرٍ عدم تجاوز الإذن مدّ -2أ

316.......................................................................................الإلتزام بالسرّیة-3أ

318..................................................................المعاینةأو تقریرتحریر محضر-4أ

  320..............................................................................ةوابط الموضوعیّ الضّ -ب

320..............الكشف عن أعمال التھریب الجمركيي وأن یكون الإجراء من أجل التحرّ -1ب

321........................................والتحّقیقيضرورات التحرّ ھ ھذا الإجراءأن تقتضی-2ب

،ج.إ.ت9مكرر65اط الشرطة القضائیة طبقا للمادة أن یقوم بھذه العملیات ضبّ -3ب
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322............................................................................................المستحدثة

322.....................................القضائیةضباّط الشرطة وابط التي تحكم اختصاص الضّ -ج

323...............................ي لضباّط الشرطة القضائیةص المحلّ إمكانیة إمتداد الإختصا-1ج

323...............................اط الشرطة القضائیةوعي لضبّ یق نطاق الإختصاص النّ یتض -2ج

 324..........................ةحرّي الخاصّ ة التي تثیرھا أسالیب التّ ملیّ ة والعالإشكالات القانونیّ -3

إعتراض المراسلاتالمراقبة وأسالیبة المثارة بخصوص ة والعملیّ الإشكالات القانونیّ -أ

324..............................................................إلتقاط الصوروتسجیل الأصوات و

326.....أو إستعمال الحیلةبأسلوب التسرّ ة المثارة بخصوص ة والعملیّ القانونیّ الإشكالات -ب

328.............................................................سلیم المراقبإلى أسلوب التّ  وءجاللّ -ثانیا

328................................................................سلیم المراقبالمقصود بأسلوب التّ -1

331...........................................................سلیم المراقبتنظیم إستخدام أسلوب التّ -2

333............................المعمول بھ في المجال الجمركيز نظام الإثباتتمیّ :المبحث الثاني

  334...............................................ةالجمركیجرائمالوسائل إثبات تنوّع :المطلب الأول

  335............يالجمركالعقوباتا لقواعد قانونرة وفقً المحاضر الجمركیة المحرّ :الفرع الأول

335....................................................................................محضـر الحجـز-أولاً 

336....................................الواجب مراعاتھا في محضر الحجزالشكلیات الجوھریة-1

336.....................................................................ري محضر الحجزصفة محرّ -أ

337....................................وجھة البضائع بما فیھا وسائل النقل والوثائق المحجوزة-ب

338......................................................................موعد ومكان تحریر المحضر-ج

338..............................................................................مضمون محضر الحجز-د

340.....................................................................................تـأكید المحضـر-ھـ

340.......................................................................................ع الیدعرض رف-و

  342......................................................ةقة ببعض الحجوز الخاصّ كلیات المتعلّ الشّ -ي

344.........................................الممكن إضافتھا في محضر الحجزكلیات البسیطةالشّ -2
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345....................................................................................محضر المعاینة-ثانیا

345....................................................................شروط تحریر محضر المعاینة-1

347....................................ھا محضر المعاینةتي یجب أن یتضمنّ ة الالبیانات الأساسیّ -2

المعدّلا لتقنین الإجراءات الجزائیةالمحرّرة وفقً محاضر القانون العام:الفرع الثاني

349.......................................................................................مّموالمت

350........................................................................حقیق الابتدائيمحاضر التّ -أولا

350..........أجنبیةٍ دولةٍ سلطات طرف من  وثائق المقدّمة أو المعدّةالالمحاضر المتضمّنة -ثانیا

  355..............................................ةجرائم الجمركیالتقدیر وسائل إثبات :المطلب الثاني

356.....................................................بوتیة للمحاضر الجمركیةة الثّ القوّ :الفرع الأول

357......................................................یة المطلقةذات الحجّ مركیةالجالمحاضر-أولا

357...................................................................................نقل معاینات مادیة-1

359.....................................................وعددھمالجمركيري المحضرصفة محرّ -2

361.......................................................سبیةیة النّ ذات الحجّ الجمركیةالمحاضر-ثانیا

364......................................................یة المحاضر الجمركیةحدود حجّ :الفرع الثاني

364...............................................بالبطلانیةالمحاضر الجمركفي صحّة الطعن -أولا

365...............................................................حالات بطلان المحاضر الجمركیة-1

365........................................قة بتحریر محضر الحجزكلیات المتعلّ عدم مراعاة الشّ -أ

367.......................................قة بتحریر محضر المعاینةكلیات المتعلّ عاة الشّ عدم مرا-ب

368...................................................................آثار بطلان المحاضر الجمركیة-2

368....................................................ذاتھاآثار البطلان على المحاضر الجمركیة-أ

370............................................................البطلان على المتابعات القضائیةآثار-ب

371.............................................................الطعن بتزویر المحاضر الجمركیة-ثانیا

371.............................................لمجلس القضائيام المحكمة وازویر أمالطعن بالتّ -1

372...............................................................زویر أمام المحكمة العلیاالطعن بالتّ -2
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374...........................ھمأثر المحاضر الجمركیة على القاضي الجزائي والمتّ :الفرع الثالث

375.......................................................في الإقتناعالجزائيیة القاضيتقیید حرّ -أولا

377...ة القاضي الجزائي في الإقتناععلى حریّ یة المطلقةالمحاضر الجمركیة ذات الحجّ أثر -1

379...في الإقتناععلى حرّیة القاضي الجزائي سبیةیة النّ أثر المحاضر الجمركیة ذات الحجّ -2

381............................................فاعھم  وبحقوق الدّ براءة المتّ قرینةالمساس بمبدأ -ثانیا

382.....................الإنسانق الدولیة المعنیة بحقوقتكریس مبدأ قرینة البراءة في المواثی-1

383............................انة للإنسات الأساسیّ ة بالحقوق والحریّ فاقیات العالمیة المعنیّ الإتّ -أ

384..........................سانة للإنات الأساسیّ لحقوق والحریّ ة بافاقیات الإقلیمیة المعنیّ الإتّ -ب

384..................فاع في المجال الجمركيمظاھر المساس بمبدأ قرینة البراءة وبحقوق الدّ -2

385.....................................................ھمقائھ على عاتق المتّ بإل قلب عبء الإثبات-أ

387....................................................................ھمك لصالح المتّ عدم تفسیر الشّ -ب

الفصل الثاني

390ةجرائم الجمركیلاالإجرائیة المتعلقّة بمتابعة مرتكبي  ةاستثنائیّ 

391...ةلحلّ المنازعات الجمركیة الجزائیّ سویة القضائیة كأصلٍ جوء إلى التّ اللّ :المبحث الأول

392................................................تحریك الدعویین العمومیة والجبائیة:المطلب الأول

393.....................................................لدعوى الجبائیةالطبیعة القانونیة ل:الفرع الأول

تعدیل  قبل لدعوى الجبائیةل القانونیةطبیعةالتجاه القانون الجمركي الجزائريموقف  -أولا

  394.................................................................................................1998سنة 

تعدیلبعد  لدعوى الجبائیةل القانونیةطبیعةالتجاه القانون الجمركي الجزائريموقف  -ثانیا

  398................................................................................................1998سنة  

401.............................لمتابعة القضائیةاتقاسم النیابة العامة وإدارة الجمارك:الفرع الثاني

403..........................................الدعویین العمومیة والجبائیةیةتكریس مبدأ استقلال-أولا

404....................................ة الدعویین العمومیة والجبائیةلطیف من مبدأ استقلالیّ تّ ال-ثانیا

406.فعلیابالتبّعیة العقبات التي تحول دون ممارسة النیابة العامة للدعوى الجبائیة :الثالثالفرع
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407............................تحریك و مباشرة الدعوى الجبائیة على ھیمنة  إدارة الجمارك-أولا

  408..................................ةقنیة والفنیّ ارتباط موضوع الدعوى الجبائیة بالجوانب التّ -ثانیا

  409........................سقطقادم الماخضاع الدعوى الجبائیة بتبعیتھا للدعوى العمومیة للتّ  -ثالثا

410.............................میعاد تقادم الدعاوى الناّشئة عن المنازعات الجمركیة الجزائیة-1

  412.............ةعن المنازعات الجمركیة الجزائیّ أسباب انقطاع مدّة تقادم الدعاوى الناّشئة -2

415...............................................مباشرة الدعویین العمومیة والجبائیة:المطلب الثاني

416....في دعاوى المنازعات الجمركیة الجزائیةة بالبتّ الجھة القضائیة المختصّ :الفرع الأول
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باللغة العربیةالأطروحة صملخّ 

، والتي فیھا مساس بالقیم المحمیة ةجرائم الجمركیالفرضت الخطورة التي تنطوي علیھا 

متھا مصالح الخزینة العمومیة، إلى ضرورة إیجاد الدولة جریم في ھذا المجال، وفي مقدّ بالتّ 

ا، وھذا بعد أن التي لا تترك أثرً لمواجھة ھذه الجرائم الھادئةكفیلٍ الٍ وفعّ مناسبٍ ائيٍ جز لنظامٍ 

.ي لھاصدّ ثبت عجز قواعد قانون العقوبات العام عن التّ 

ة ممیزّة ة وإجرائیّ ة موضوعیّ ائیّ ع الجمركي بموجب قواعد جزبالفعل، فلقد نظمّھا المشرّ 

الذي ،"جمركيالعقوبات القانون "ى من فروع القانون العام یسمّ نتج عنھا میلاد فرع جدیدٍ 

.ذاتھا ةجرائم الجمركیالات التي أملتھا علیھ الخصوصیّ وتتماشى  اأحكامً یحوي 

القانون ه عن قواعدقواعدةٍ واستقلالیّ ةٍ بذاتیّ الخاص الجمركيائيھذا القانون الجزع یتمتّ 

قة على وة وصرامة أحكامھ المطبّ ا یعكس قسا استثنائیً بعً اطا أضفى علیھائي العام، ممّ الجز

وازن بین حمایة غالب لا تضمن التّ الابع الجزائي، والتي في یة ذات الطّ المنازعات الجمرك

.ات الأفرادحقوق وحریّ وحمایةمصالح الخزینة العمومیة، واحترام

Résumé de la thèse en langue française

La Dangerosité qui représente les infractions douanières en portant

une atteinte particulièrement grave aux valeurs protégées par

l’incrimination dans ce domaine, parmi les quelles et en premier lieu, les

intérêts de trésorerie publique, a impliqué inévitablement à l’Etat de

trouver un régime pénal convenant et efficace pour faire face à ces

infractions qui présente un caractère « Fugace », car elles sont

accomplies rapidement, et qu’elles ne laissent pas de trace, et dont le

droit pénal commun n’a pas put les prendre en charge.

Effectivement, le législateur douanier les a traité à travers des règles

objectifs et procédurales uniques, a dut à la naissance d’une nouvelle

discipline qui relèvent au droit public s’appelle « Droit pénal

douanier », qui regroupe des règles conforment aux caractères

attribuées aux infractions douanières elles-mêmes.

Ce « Droit pénal douanier spécial » qui revendique une subjectivité

et autonomie par rapport aux règles de droit commun, en vue de son

caractère « exceptionnel » et « exorbitant » dont ces règles applicable

sur les contentieux douaniers à caractère pénale conservent une certaine

sévérités et répression et qui ne garantes pas l’équilibre entre les intérêts

de trésorerie publique et les droits et libertés des individus.


